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هذا كتاب مليع وتأليى فميع هوالسبى بالتوضبع شرح للتنقبع قدالفهما العالم الربانى | 
والعامل الصہدانى احبر الأعظم والأعر ير المعظم قدوة المصنغين وعمدة الموّلغين امنى 
سيدنا ومولانا عبيد الله بن مسعود الملقب بصدر الشريعة ابن تاج الشريعة مع 
| حاشيته البسبى بالتلوعع الذى الغه مولانا سعدالملة والدين التغتازانى رحممم الله 
تعالى برحمته السبعانى قداهتم بطبعهما وتمثيلهما افقر الفضلا“ شرينق عدوم 
المعتصم الرس بن فاضى عبدالرحيم البغارى بشركة شس الدين بن | 
حسين القورصاوى ف المطبعة الأيمبراطو رية الكاينة فى بلدة قزان | 
من‌بلاد الر وسية فى سنة الى وثلثماوة واحدىمن | ل#جرة ا مباركة ۰ 
المعمدية على صاحبها افضل الصلوة والتعية 


| 


ان بلبعهيا وتيثيلهيا من لرن نظارة العارق الروسية ‏ 
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المد لله إلذى احكمبكتابه اصول الشر يعةالغراورفع خطابهفر وع ا لحتبفية [اسخعة البيضا؟ حى 


إضعتكليتهالباقية راسخة الاساس شاعة البناء كشجرةطيبة اصلمائابت وفره‌پافی السا“ اوقدمن 
اله بان انوا رها سراجا وهاجا واوضع لأجماء الأرا على افتفاء اثارهاقياسا ومنماجا 


للامام امعةق والنعر ير ا مدق عام الود ايةوعالم الدراية معدل مبزان المعقم لوالمنقول ومع اغصان 
الف روع والإصول صدر الشر يعةوالاسلام الى الله در جتهق دار السلا مكتاب شام ل لخلاصةكل مسوا 
| وای ونصاب‌کاملمن‌خزانة کل مناغ ب‌کای وج رايط بیستصفی کل مدید وبسیط وکن ز مغن عاسو اه 
م نکل و جز و وسيط فيه كفاية لقو د مزان الا صو لوهذ ب 'غصانهاوهو نہايةى تعصیل مبانی الف ر وع 
وتعں یل ارکانہانعم قر ساك منم اجاہںیعا ف یکشف اس ار التعقيى واستولى على الأمد الأقص من رفع 


يناع بنان !لبان انو اب مغلقاتەفلطاغە بع غت <جب الا لفاظمستو رةوخ راثك ف‌خبام الأستارمقصورة 
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ف خخ 
ترىحواليهاهممامستشرفة الأعناق ودون الوصول اليهااميناساهرةالأحد اق فامرت بلسانالالهام ‏ 
لاکوهم من الا وهام ان خو ضف +ع فو افںه‌واغر ص‌علی‌ غر رفرائك‌وانشر مطویات‌ره‌وزه واظهر 
فیا ت کنو زهواسپلمسالك شعابه‌وآذلل‌شوارد صعابه‌بجین بصبر ا لمتن‌مشر وحا و بزید الشرح‌بہانا 

وشوا فطفتت اقاعممواردالسہر فطلم الدیاجر واحتمل مکای النکر فی تما الپواجر راکباکل 
صعب وذ لو ل لأفتناس وارد الأصول وناز فاغلالة الإدف الو صول الى مقاصد الأبواب والفصرلحنى 
استوليتعلى الغاية القصوى من اسرارالكتاب وامطت‌عن وجو هخراشده‌فناع الارتات اعت 

) هذ االشر ح الموسومبالتلوع آالکشفی حقايی التنقبع مشتملاعلى تقر پر قواعں‌آلفن وتر یر معاقله 
وتفسیر مقاص الکتابءنکثیر فواقمع تنقبع لا[ ڈر فيه ا مص بسطالكلا وتوضبع لا اقتصر فيهعلى ضبط 
الرامفىضنتغريرات تنفاع لو رودهااصد ان الاذان و#قبقات تهنّز لادر اكها اعطانف الأذهان 
وتو جبهات ینش طلا ستیاعها الکسلانوتقسیمات یطرب عنں۔ ماعا النكلان معو لاف متون‌الر وايةعلى 
) مااشتهر من الكنب الشر يغةومعر جافى عيون الد راية على مانقر ر من النكت اللطبغقوسبعيد الغاقص 
فى جار الاعقبق الفا ض عليه انوار التوفيق مااودعت هذ االكتان‌الذى لاأيستكشى القناع عن | 
حقايقه الا الاه رمن ‌عاما“الةر يقبن ولايستاً ھل للاطلاع ەلى دقايغه الا البار فی اصو ل المذهبين مع 
بضاعة فق صناعة إلنو جيه والتعل يل واحاطةبقوانين الا كتساب والأعصيل واللهعز سبعانه ولىالامانة 


| والتأًيبد وال لى بافاضة الأصابة والتسلیدوھو حسبی ونعم الوكيل * 
E‏ 
حامد| لله اولأوثانياولعنان الثنا“ اليه انياوعلى افضل رب له وآ لهم ليا وف حلبة الصلو ات لياو مصلا 
* و بعں* فان ‌العبد ا لمتوسل الى الله باق وى الذر يعةعبيب الله بن مسعو د أبن‌ناج الشر يعة سعدجك_ 
اع جایقو ل لاوفقنى الله نالي ى تنقبع الأصول ار دت ان اشر حمشكلاته وافاع مغلقانه معرضاعن 
شر حالمواضع الى من لمعلما بغير إطتاب لا#علله‌النظر ف ذلك الكتاب وأعلمانى لماسودت 
كتاب الننقع وسارع بعض الأاصعاب الى انتساخه‌ومباحشنه وانتشر النسخف‌بعض الإطراف ثم بعل 
ذلكوقع فيه‌فلبل من النغيبراتوشىء من المعووالاثبات فكتبت فى هذ االشرحعبارة ا لمتنعلى 
أ النيطالدى تقر رعندىلنغير النسغ المكنوبةفبل التغيبرات الى هذ االنيط ثم لماتيسر انمامهوفض 
ا بالاختنامختامەمشتملاعلىتعريغات و<جع مرس ةعلى قواعد العقول وتء ر يغاتمرصصة بعلضبط 
|٠.‏ الأصول وترتيب انرق لميسبقنى ءلىمثلهاحد معتدقيقات غامضة لميبلغ فرسان هنا العام 
الى هذ االامن سميت هذاالكتاب بالنوضع فی حل غو امض التنقبع واللهتعالىمسأٌُول انيعصم 
o‏ عن الخطاء والخلل كلامنا وعن‌السهو والزلل افلامنا واقدامنا 
:| * فول * حامداحال من‌الستکن ف‌متعاق الباء ایبسم الله ابتدی ۶ الکتاب‌حامد| [ثرطريقة 
| الحالعلى ماهو المتعارى عندهم من آلجملة‌الأسمية والفعلية نعو ا محمدلله واحمدالله تسوية بين 
:| الحم والتسمية ورعایةللتناسب بینهما فقں ورد فا حدیٹ کل امر ذیبال لم يبد فيه ببسم الله 
فہوابتر وکل امز ذیبال لمیہدا فیہ با یہںلله فھواجنہ غاول ان بجعل الیہں قیدا للاہتں۱ء 
حالاعنه کا وفعت النسمية كذلك الأانهقدم النسمية لأن‌النصين متعارضان ظاهرا اذالابتداء 
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به حقبقة KK‏ اانا TS‏ فعیل بالکتا ا بتقليم التسمية ا انعر ا 
عليه وترك العاطنى للا يشعربالنبعية فبخلبالتسوية ولایجو زان يكون اما حا 
يقول لان‌قوله وبعب فان‌العبد على ماف الأسغة المقررة عندالمصنى مارىعن ذلك را | 
السخة القديية الغاليةعن‌ هذ االصارنى فالظاهر انه حالعنه*و اماتغصيلالحمد بقوله اولا وثانيا ' 
فحتمل وجوهاالاول ان الحمد يكون‌على النعية وغبرهافاللهنعالى يساق الحمں اولالكمالذاته ‏ 
وعظمة‌صفاته وثانیا جمیل نعماقه وجز یل الاقه الى من جملنها التو فق لتأليى‌هذ االكناب*الثانى 
ان‌نعبة اللهتعالی على کثرتہا ترجع الى (بجاد liy‏ 1 ولا وايجاد وابقا”ثانيا فيعيك على القسمين ' 
نأسيا بالسو ر المغاعة بالأعميد حيث اشير ف الفاعة الى اليميع وف الانعام ال الايجاد وف الکهف ٠‏ 
الى الابقاء اولأوف‌السباء الى الأيعاد وف اللاككة الى الابقاءثانا + الثالت اللامظلة لقو لەتعالى ` 
وله الحمد ف الأولىوالأرة على معنى انهيستعق بالحيدف الدنبا على مايعرى باحجة من كمالى 
ويصل ال العباد من‌نواله وف الأخرةٍ على مايشاهد من كبر ياقه ويعاين من نعبافه‌النى لأعين | 
رأت ولااذنسمعت ولاخطرعلىقلب بشرواليهالأثارة بةر لهتعالى وآخر دعو يهم ان الحمدلله ٠‏ 
رب العا مين* فانقلت فقدوقم التعرضلاعمد على الكبر ياء والالا فد ارى الفا“ والبقا* فيا 
مەنی قو له ولعنان‌الشناء۶ اليه ثانيا اىصارفا عطغا على حامدا* قلت معناه قصل تعظيمه | 
التقرب اليه فكل مايصاع لذلك من ‌الاقوال والافعال وصرف الامرال اشارةالى انوا 
فان نعية اللەتعالى يستو جب الشكر بالقلب والاسان والجوارح والحمد کن لاان ر وفيه 
2 الى ان الاخذ ف العلوم الأسلامية ان عن جانب الغلف و یصرف (عنة ألشاء 
الههات الى جناب الف تعالى وتقدسعالما بانه الملستعقللثناء وحكفان قلت من شرطا لجال 
الغارنة مل والاحوال ال ذكورة إعنى‌حامد| وغيرولاتقارن‌الأبتداء بالنسمية* قلت ليس الباء 
صلة لابتں ای۶ بلالظاری‌ حال والعنیمتبرکا باسم الله آبتدی “الكناب والابتں۶*۱ امر عرف یعتبر 
تدا من‌حين الأخذ فى التصنيى الى الشروع ف البعث ويقارنه التبرلك بالنسممةوا لمحي والصلى | 
فان فلت فعلی الوجه الثالث یکون حامد| انیا بعنی‌ناويا لاعمں وعاز ماعلیه‌لیکون‌مقارنا . 
للعامل و اح یلہا بين الحغيقة والمجاز قلت بجعل من‌قبيل المعذوى اى وحامد| انيا بيعنى ' 
عار ا فلايارم الم * قولهوعلی افضلرب له مصایا ا ماکان اجل!لعم الواصلة الى العبد هو 
دین‌الاسلام وبه التوصل الى النعم الد اقبة فى دار السلام وذأك بتو النبىعليه‌السلام صار ‏ 
الدعاءل ا الثناء على اللهتعالى فاردى الحہدبالصلوة رى ترك النه رع باسم النبى عليه السلا 
على ماف السغة ا مقر رة تنويه بشانه‌وتنبيه على انكو نه ا امرجل یلا فی . 
على احد* والحلبةبالسكون‌خيلتجيع للسباق من كل ا تلا E‏ السابى ' 
من افراس السباق* والمصلى هو الذى ينلوهلان رأسه عند صلويه ومعنى ذلك تكثير الصلوة ‏ 
وکر برها او اشاربالءجلى الى الصلرةعلى النبىو با لصلى الى الصلو ةعلى الأل لانهاانمانكون‌ضنا 
ہلا فی حسن ماف قراین ا لحيدوالصلوة من النجنيس وما الغر ينة‌الثانية e‏ 
بالکناية والتخييل والترشيع وماق الرابعة من‌التيثيل وان تقديم ا معمولأت ف الغراين الثلث . 
الأخيرة لرعاية لس الاهنيام (ذالحه رلایتاسب الغام وان انتصات: او ل نانا a‏ 
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ههنا ظلرى بيعنى قبل وهوح منصرنف لا وصغبة له اصلا وهذ| معنى ماقال ف الصاح اذاجعلته | 
صفة لم يصرفه تقول لقبته عامااو لواذالم تله صفة صرفنه تقول لقيته عاما اولاومعناه ف‌الأولاولمن | 
هن( العام وف الثانى قبل هن العام * قول * سعدجده فيه ايام اذالجں البخت واب الأب | 
* قو له* وفقنى الله التوفيف جعل الأسباب متو افقة و يعدىباللام وتعدينهبالباءنساع أوتضين . 
فضضت ختم الكتاب فاعتهوالفض الكسر بالتغر يق واختتيت الكناب بلغت آ خره والختام الطين 
الذی تم به جعل الكتاب قبل‌التمام لاحت جابه عن‌نظر الأنامبينزلة الشى ۶ الهغتوم الذى لايطلع 
| على عرز وناته ولاعاط بیستودعاته ثم جعلءرضەعلى الطالبين بو الأختتا وعل م عن مطالعته 
بعد التبا بمشرلففض الحتام *قوله * موسةعلى قواعد العتول اىمبنية على الوجوموالشرادا | 
أ المنكورة فىعلم الميزان لأكماهو دب قدماءا شابغ من الأقتصارعلى حصول المغصود * قولى * | 
وترتیب انیقی ای‌حسنمعجب یر یدبه بعض ماتصرف‌فيه من‌التقديم والتأخبر ف ‌المباعمث | 
و الأبواب على الو جه الأحسن الأليق لميسبقنى والصواب لميسبقنى الى مثله سبقت العااين الى | 
ا معالى * قوله* لم يبلغ صفة تد قيقات والعاشں عذونى اى لم يبلغهافرسانعلم الأاصو ل الى‌هذمالغاية | 
من‌الزمان اوالمراد لميصل فرسان هذ االعلم الى تلك الغاية من التدقيق فبکون من وضع | 
الظاهر موضع الضمبر وتعدية البلوء بالى عله بمعنى الوصول والانتهاء #قوله * سمیت هذا | 
الكتاب‌جواب ليأوذ اسم الأشارة موضع الضمير كمال العناية ميزه فان‌فلت لما لثبوت الثانى | 
لثبوت الأول فيقتض سببية ماذ كر بعل لمالتسمية الكتاب ST Kh‏ وجهه‌ان‌الضمير | 
ف اتمامه للشرح المذكو ر ا موصو بانه شر حلشكلات‌الننقيع وفع لغلغانه واتمام مثل هذاالشرح 
مع اشتماله على الامور المنكورة يصاع سببا لتسميته بالأوضيع فى حل غوامض التنقبع * | 
اليه يعد اكلم اليب افتتعبالضيير قبل الذكر ليدل على حضورهف الذهن فان ذ كر اللهتعالى | 
ىى ايكون فی‌الذھن عند افتتاح الكلام کقو له تعالی وبا لی انزلناه وبا حف نزل وقول انه 
لقران کر یم وفو له الطيب صفة الكام والكلم ان کان جہعا فکلجمع يەر ق‌بینه وین وأحده بالاء 
بجو فىوصفه‌التذكبر والتأنيث نعو خلخاوية ونخلمنعقر + من مامد لاصولا من مشارع الشع | 


ماء ولفر وعهأ من ‌قبول القبولنماء القبولالاول ربع الصبا | 

* قو له * اليهيصع افتناح غريب واقتباس لطيف‌اقى بالضمير قبلالذ كر دلالة على حضور . 
ذ كر اللهتعالى ف قلب اومن سيما عند افتتاح الكلام ف اصول الشرع واثارة الى ان الله تعالى 
متعين لتوجه‌الهعامد اليه لأيفتقر الى التصربع بذكره ولا يذهب الوهم الى غيره اذاه العظمة 
والجلالومنه العطاءوالنوالوايياء الىان‌الشارع ف العلوم الأسلامية ينبغى انيكون مطح نره . 
ومقصل هينه جناب اق تعالی وتقدسويقنصر على طلب رضاه ولايلنغت الى ماسواه لأيغال ان 
ابتداً المتن بالتسمية فلااضمارقبلالذ كر وان لم يدا لزم ترك العمل بالسنة لانا نقول يكفى_ 
ف العمل بالسنه انيذكر النسمية باللسان او بخطر بالبال اويكتب على قصد التبرك من‌غير ان 
بجعلجزاً من الكتاب وعلى كل تغدير يكون الأضار قبل ذ كر امرجم ف الكتاب*الصعود الحركة , 
الى العالىمكانا وجه استعي ر للتو جه الى العالى قدرا ومرتبة والكلم من الكلمة بمنزلة التمرمن التمرة ِ 
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| يف رى بين الجنس وواحدم‌بالتاء والله مغرد الإ آنه کشرا مایسی جیها نظرا الى الع انس 
| ولاعتبار جانبی اللفظا والعنى جوز ف وصفه‌النذ كير والتأنبث فال الله تعالی کانہم اعچاز نعل 
| منقعر ای منقطم من مغارسهساقط على‌وجه‌الأرض وقالکانپے |عچاز نغل‌خاوية ای متا كلةالأجواف 
ثم الكلمغلب الكثيرلايستعيل فى الواحد البتة حى وهم بعضم‌آنپا جمع كلمة وليس على 
٠‏ حك تمر وتمرة الأ ان الكلم الطيب بتذ كير الوصفى يدل على ماذكرنا مع آنفعلا لیسمن 
ابنية‌الجمم فلاینبغى ان يشك ف انه Ç‏ کتمرورکب وانە ليس جبمع کنسب ورتب‌ففی قو له 
والكلم ان کان جيعا حزازة لابغفى والهوأب وان ‌کان بالواو* قوله * من‌عامں حال من‌الكلم 
بیاناله على ما قال النبی‌علیه‌السلام هو سبعان‌الله والمحمدلله ولال الاالله‌والله ا کبر اذا قالما 
العبد عرج بهاالملك الى السماءفعيى بها وجهالرحمن فاذا لم يكن عمل صالعميقبل وانماصاع 
المع المنكر بيانالليع رف الستغر ق لاسيجى ”من أن النكرة تع بالوصىكامرأة كوفبة ولان التنكير 
ھپنا للتكثبر وهو يناسب التعميم وال+عامل جمع حملة بہعنی الیہں وهومقابلةالجييل من نعمه 
اوغيرهابالثناء والتعظيم باللسان والشكر مقابلة النعمة بالاظطهار وتعظيم ا منعم فقولا او عملا او اعتقاد | 
فلاختصاص الحم باللسان كان‌بيان‌الكلم بهاانسب والمشارع جيم مشرءة الا“ وهى موردالشاربة 
والشرعوالشر يعة ماشر ع اللهتعالى لعبادهمن‌الدين اى طهر وبين وجاصله الطريقة العردة 
الثابتة من‌النبى عليه السلام جعلها على طر يق الأستعارة المكنية بيتزلة روضات وجنات فائبت 
مشار عيردهاالمتعطشون الىزلالالرحمة والرضوان وبهذاالطريق اثبتلقبول العبادةالذى ٠‏ 
دو مهب الطای الرحمن ومطلم انوار الغفران ربع الصباالنى بپاروح الا بدان ونما الأغصان فان 
| القبولالاول ربع الصباومهبهاالستوى مطلع الشمس اذااستوى اللبل والنهار ويقابلهاالدبور 
والعرب تزعم‌ان‌الدبو ر تزع السعاب ونشخصهف الپوی ثم نسوقه فاذ [علاکشفت‌عنه واستقبلته . 
| الصبافو زعت بءضەعلی بعض حنییصی رکسفا واحدا ٹہ چنزلمطرا تنہی بہاالاشجار والقبول 
الثانىء ن المصادر الشاذة لم يسيم لهثان والنماالزيادة والارتغاع نمی پنمی نما“ ونما پنہو نموا 
وحقيقة النمو الزيادة فی افطار الجسم على تناسب طبیعی ثم فوص الەعامں بما ذكر تليیع الى 
قرلهتعالى ضرب الله مثلا كلمةطليبة كشجرةطليبة اصلها ثابت وفرعا ف السما “فان العامد لآكانت 
هى الكلم الطيب والكلمة الطيبةكشجرة طيبة فالمعيدة شجرة لا اصل هوالأيمان والأعنقاد ان 
وفرع هو الأعبال والطاعات وعقبى ذلك ان الحم وان كان ف اللغة فعل اللسان خاصة الا ان 
| حم اللهتعالى على ماصرح بهالأمام الرازى ف تفسيره ليس قول القادل الحمدلله بل مايشعر ٠‏ 
بیایںلعلیه من الاعیال فالا عتغاد اصل لولاه لکن ا ہیں کشیرۃ خبمده اجتثت من فو الارن 
ماليامنةرارو العمل فرع لولاه لماكان لاعمں نما الى اللهتعالى وقبولعنكبمنزلة دوحةلاغص لها 
٠‏ وشجرة لائيرةعليما اذالعمل هوالوسيلة الىنبلالجنات ورفم الدرجات قال الله تعالى والعمل ‏ 
الصالميرفعه وف الحديث فاذالميكن عملصالح لميقبل فاشار الصنى الى ان لشرة المعامى ‏ 
اصلاتابا هوالاعتقاد الرا-خ الأسلامى البتتى على عل التوحين والصغات وفرعا ناميا الى الله | 
مقبولا عنك هوالعمل الصاح الموافى للشر يعة المطهرة المبتنى على علم الشراء والاحكام واشار الل , 
: الأخلاس والدوام بقوله يصعل بنقديم الظری المغیں للاختماس ولا الضارع ال۶ | 
عن الاستمرار * على 


1 


ا (۷) ۳ 
على ان جعلاصولالشريعة مدةالبانى وفروعها رقيقة اراش اىلطيقة الا مراى وا يوانب | 
| ودقبقة العانى بنى على ار بعة أركانقصر الأحكامواحكيهبالعكمات غاية الاحكام وجعل ا منشابهات | 
مقصورات خيامالاسنتار ابتلا لقلوب الراسغين فان انزال ا متشابپات على مذهبنا وهو الوق 
¡ اللازىعلىقولەتعالى ومايعام تأوبل الاالله لابتلاءالراسخين ف العلم بك عنان هنهم ع التفكر 
فيهاوالوصول الىمايشناقون اليه من العلم بالأسرار التى اودعما فيا ولم يتلهر احد امن خلقه علبها 
والنصوص منصة عرادس ابكار افكر المتفكر ين منصةالعروس مكان يرفع العروس عليه لاجلوة | 
| وكشن القناع عن‌جمال جملا ت كتابه بسنة نبيهالمصطفى وفصل‌خطابه اىالغطاب الفاصل بين | 
الى والباال صلى الله عليه وعلى آله وأصعأبه مارقع اعلام الدين باجماع الجتهدين ووضع | 
معالم العلم على مسالك العتبرين اراد بعالم العلم العلل النى يعلم القايس بها لمكم فى امقيس | 
| واراد 2 بكسر البا“ القادسين وەمسالكەم ھی اقام الفكر من موارد ) 
| النصوص الى الأكلم الثابتة ف الفروع فيبدأً سلوكهم هولفظا لأس فيعبرون منه الى معانيه | 
| اللغوية‌الظاهرة ثم منها الى معانيهاالشرعية الباطنة فيجدون فيهاعلامات واماراتوضعهاالشار ع 
| ليهندوا بها الىمقاصدهم ولافالبنى على اربعة اركان قصر الأحكام ذكر الأركان الأربعة وهى | 
| الكتانوالسنة والاجيام والقياس على الوجهالذى بنى الشارعقصر الاحكلمعليها ٠‏ 


* قوله * على انجعل تعلق لاءعامى ببعض النعم اشارةالى ءام امر العلم الذىوقم التصنيف | 
فبهد لال ا والفرة د ا من الامو E‏ ا كمسل 
الروية وا لمعاد وکون‌الاجماع والةڊ اس حچه ومااشبەذاڭ واصولاأشريعة ادلتپاالكليةومباق 
أ الأصول مايبتنى هى ءايه مر ءام الزات والمزات والنبوات ونمهيدها تسوينها واصلاحها 
بکونها ءلی‌وذیاای وع الهو اب وفروع ااشريعة أكامها الغ لة‌البينة فى عل الفقه ومعانيها 
العلل الجرديةالتغصيلية عا ىكل:سثلة ودقنها كونما غامضة لايل اليما كل احد بسهولة وجميع 
ذلك: تستو جت ان اذ بالشر يعة‌نظام الںنا وو اب العغبى وبدقَة‌معانی الفقه رفعة درجات 
| العلماونبلهم الثواب ف دارالجزاء وهنا ااکلام اشارةالى ان علم الاصول فوق الغقه ودون 
الكلام لان معرفة الأحكام الجزقية بادلتما التفصيلية موةوفةعلى معرفة احوالالادلة الكلية من حيث 
توصل الى الا« كلم الشرعية وهی موقر فه على معرفة البارى وصفاته وص دی الل ودلالة معڪر آنه 
٠‏ ونعوذاك مايشتمل عليهعلم اأكلام الباثءن |احوالالصانع والنبوموالامامة والمعاد ومايتصل 
بزلك علی‌قانون‌الاسلام * قوله * بنى على اربعة اركان بينزلة البدل من اليملة(لسابتة شبه 
الأحكام الشرعية بقصر من جهة ان‌اللتجى ”البايأمن منغرافلعدو الدين وعذاب النار فاضاف | 
الشبهبه الى اأشبه كهاقإين الا“ والأدكامتستند الى ادلة جزثيةثر جع ممكثرتها الى أربعةدلادل 
ھی ارکان قمر الاحکام فذ کرھا فی اثنا* [اکلام ای الترڑیب الزی ہنی ال ا عليها من 

تقر ہے الکتاں ثم اأسنة تمالاجا نى الع ل بالق اس ذ كر الثلنة الاولصريعاوالق سبو لهو وضع 
مالم لعل على سالك العتبر ين آى القاشسين المناملين ف النصوص وء لل الاح كلم من قو تما | 
| فاعتب روا یااولی‌الابصارتقول اعتبرت‌الشی” اذانظارت‌اليه وراعيت حاله والمعلمالأثر الذى 


یستدل به على الطریق عبر به عن عل( مک التی با يستدل علىثبوتا لمكم ف امقيس 
فانقلت ليس ترتيب الشارع تقديم السنة على الاجماع مطلقا بلاذاكانت قطعية قلت الكلام 
ف متن السنة ولأخغا ف تقد مه وانمايوخرحيث يوخ ر لعارض الظن ف نبو ته مذ کر بعض اقسام 
الكتاب اشارة ال آنه کہایشتہل القصر على ماهو غاية ف ‌الظهور وعلی مأهو دونه وعلىماهوغاية 
ف الغاء والأستتار جبثلايصل اليه غبر رب‌القصر وعلى ماهو دونه كذلكقصر الأحكام يشتمل 
على عكمهوغاية فی الظهور ونص‌هو دونه وعلى متشابه هوغاية ف الخفاء وجمل‌هو دونه وسیجی ۶ 
تفسيرها * قوله * مقصو رات اى عبوسات جعل خيام الأستتار مضروبة على المتشابه عيطة به 
جیث لایر جی بدوه وظپور؛ اصلاعلی‌ماهو اذهب من ان المتشابه لايعلم تأويله الاالله وفاوںة أ 
انزاله ابتلا*الراسخين ف العلم بنعيم عن التفكر فيه والوصول الى ماهوخاية متيناهم من العلم 
باسراره فكيا ان‌البيال مبتلون باعصيل مأهوغير ملوب عندهم من‌العلم والأمعان فى الطلبا . 
كذلك العلمامبتلون بالرقیوترك ماهو عبوب عندهم اذابتلا" کل اح انبایكون بماهوعل 
خلای هواه وعکس متمناه * قوله * بكععنان ذهنهم تغول كبعت الدابة اذ جذبتها اليك 
بالاجاملکى قق ولا جری #قو له* اودعپافيها آی اودع الله الأسرار فی النشابمات والأيداع 
متعل الى مفعو لین تقولاو دعته ا (ذادفعته اليه لىکۆن وديعة عثںه وانہاعں آه بنی تساعا 
اوتضمينا بمعنى الأدراج والوضع * وله * منصة بقاع الميم الكان‌الذى يرفع عليه العروس 
لاجلوة من‌نصصت الشى* رفعته والعروس نعت يستوى فيه‌الرجل والمرأة ماداما ق اعراسهما | 
بجع ا مون على عرائسوالمذکر على عرس پضستین وق هد اللا اسع خزازة لان امعان التى ٠‏ 
اطیرت‌بالنصو ص وجلبت‌باعلی الناطر ین هیمنمومانپا والاحگم الستغادتمنهاوهیلپست‌نتائع . 
٠‏ افكار المتفكرين بلاحكام الملك الح المبين فكانه اراد ان‌الجتهدين يتأملون ف النمرص ‏ 
فيطلعو على معان ودقاققويستخر جو ن أحکاما وحقافق‌هی نتاع افکار الظاهرةعلى النصر ص 


وبعد فان‌العبد المنوسل الى اللهتعالى باقوى الذريعة عبيد الله بن مسعود أبن تاج الشريعة . 
سعدجده وجدسع یقوللمارآیت فعول العلما* مکبین ف کل عد وزمان على مباحثة اصرل الفقه ‏ 
ایمقبلین‌علبها من | کب على وجهه سقط عليه فان من افبل على الشى * غاي الاقبال فكانه اكب | 
عليه للشبخ الأمام متتدىالأهمة العظام فر الالام على الپزدوى بوأةالهتعالى دارالسلام وهر 
تاب جلیل الشان باهر البرهان مرکو زکنوز معانیه ف صخور عباراته ومرموز غوامض نكنه 
فدقایق اشاراتهو وجدت بعضم‌طاعنین على ظواهر النائلهلقصورنظرهم عن مواقع الحاه‌ای 
ا لاد رکون بامعان النظار مایدرکة هو باعاظط عینه‌مس‌غبر ان‌ينظر اليەقصد! ارد تنقبعه وتنظيمه 


)٩( ) 

وماولت ای طلبت تبببن مراده وتغهیمه > وعلی قواعل المعةول تأسیسه ونقسیهه موردا فبه 
ربل مبا حت الهءصو ل واصول الأمام الیںةی جیال العرب ابن ا لحاجب م قبقات بلبعه 
وتدقيقات غامضة منيعة تخلو الكتب عنها سالكا فيه مسلك الضبط والأیچاز منشبثا باهداب 
السعر متمسكا بعر وة الأعجاز اختار فى الأعجاز العروة وفىالسعر الأهداب لان‌الاعجاز افوى 
واوق من السعر واختارف العر وة لفظالواحت وف الأهد إب لفظالجيم لأن‌الأعجاز ف الكلام ان 
دی الیعنی بطر یی هو ابلغ من‌جميع ماعل امن الطرق ولايكون هنا الاواحد| واما السعر 
فیالکلام فهو دون‌الاعجاز وطرفه فوق الواحد فاوردفيه لفظالجمع وسمیہه بتنقبع الأصول والله 
تعالی‌مسئول آن‌یمتم به موّلغه وكاتبه وفارقه وطالبه ولجعله خالصا لوجهه الكر يم أنه هو البر الرحرم* 


* قوله * جلیل‌الشأن ایعظیم الأمر باهر البرهان ای غالب احج وفادتهامرکوز اى مدفون 
من رکزت الج غر رتف الأرض والكنوز الأموال المدذونة واصغو ر الحجارةالعظام شبهبهاعبارانه 
الصعبةالجزلة [صعو بةالتوصل بهاالى فهم ا معان النى هى بمنزلة الواهر النفيسة والرمز الأشارة 
بالشفتين و ا لحاجب تعدى بالىفاصل الكلام مرموز الى غوامض حذن الإار واوصل الف ل فصارغوامض 
مستا اليه والنكنة اللطبةة المنغعة من نكت ف الأرض بالقضبب ١ذ١‏ ضرب فاثر فيها يعنى | 
قداومى الى‌النكت الخفية اللطبغة ف اثنا اشاراتهالدقيقة والنظرنأملالشى* بالعين والأمعان 
فيه والاعنا النظر الى الشى ° بم وخر العينوالاعاظ بالفتع مور العبن والتنقيع النهذيب تقول 
نفعت الدع وشذبنه اذ اقطعت ماترق من‌اغصانه ولم يكن فلبه وتنظيم الدرر ف‌السلك 
جمعا كماينبغى مريبة متناسقة والكلام لايغلوعن تعريض مابان ف إصول فغز الاسلام زواشل 
#جب‌حذفاوشتایت جب ‌نظيهاومغالی یجب حلمهاوانە لیس بہبنی على قو اع العقر لبان‌یراعی 
فى النعر يغات وا جع شراقطما ا مذ كورة فعلم الميزان وف التقسيمات عدمتداخلالأقسام الى 
غير ذلك الم ينغت اليه‌المشاثز * فوله * موردافبه اى فىذلك القع الأوصوفى یعنی کنابه 
وكذ االضمافر التىيأتق بعدذلڭ × فرله * الأعجاز ف الكلام انيوّدىالعنى بطريق هو ابل | 
من‌جميع ماعداه من‌الطرى ليستفسيرالمغهوم اعجاز الكلام لانه لأيلزم انيكون بالبلاغة بل | 
هوعبارة عن کون‌الکلام بجیث لایمکن‌معارضنه والاتیان بمثله من اعجرته جعلته عاجزا ولهذا | 
اختلغوا فجهة أعجاز القرآن مع الأتفاق على كونه معجزا فقيل انه ببلاغته وقبل باخباره عن ' 
الغيبات وقبلباسلوبه الغر يب وقيلبصرن الله العقول عن المعارضة بلا مرادان (عجاز كلام الله 
تعالى انيا هو بهذ االطريق وهوكونه ف‌غاية البلاغة ونهاية الفصاحة على ماهو الرآى الع . 
فباعتبار انه‌یشترط ف [عښاز الکلامکونه ابلغ من‌جميع ماعر‌اه يكون وإحدا لأتعدد فيه جلاف 
| سعر الكلام فانهعبارة عن دقته ولط مأخذه وهذايقم على طرق متعردة ومراتب ختلفة فلهذ ا , 
قال اهر اب السعر بلفظا لجمع وعروةالأعجاز بلفظالمغرد وهدب الثوب ماعلى اطرافه وعرو . 
آلکوز کلیته‌التی نوٴخذعنت آخذهوهی اقوى من اليدب فخصهابالأعاز الذى هو اوثى من السعر : 
1 وف الصعاح السعر الأخذة وکل مالطىمأخذه ودىفهو “عر ومعنى تسه بذلڭ مبالغنەف‌تلطيى ' 
الكلام وتا دية امعان بالعبارات اللادقة الغاهتةمن ىكانه يغرب الى السعر والأعجاز + وهپنابعثان الأول 
انكون‌طر ين نأدية العنى بلغ منجميع ماعن اه من الط رى العننة ا موجودة غب ركاف الأعاز . 
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توفع معالتلع ع 


ET 
بل لابدمن ال#جز عن معارضتهوالاتيانبشله ومن الط رق الحققفوالقدرة حتى لأيمكنالأثيان بمثله‎ | 
غبرمشر وط لان‌الله‌تعالی قادرعلی الاتیان بمثل‌القرآان مم.کونه معجزا فمامعنی قوله ابام من‎ | 
جمیع ماعل |*والثانی ان‌الطریالاعلى من‌البلاغة ومایقرب منه من المراتب العلية الى ییکن‎ 
للبشر الاتیان بیثله کلاهہا معز علی ما ذکرق المغتاح ومینئذیتعد طريق الاعجاز ايضا بان‎ 
يكون على الطرن الاأعلى اوعلىبعض المراتب القر يبة منه*والجواب عن الأول ان الاعجاز ليس‎ 
الا ف کلام الله‌تعالی ومعن ی کونه ابلاغ من جمیمع ماعداه انه ابلغ من کل ماهوغبرکلام اللەتعاى‎ 
عققاومقدرا حت یلایمکن‌الاتیان للغیر بمثله*وعن الثانی ان الأعجاز سوا كان ف الطرنى الأعلى‎ | 
اوفہما هو یقرب منه ماعل باعتبار أنه حك من‌الكلام هو باع ماعں اہ بیعنی أنه لاأيمكن للغير‎ 
معارضته والاتیارن بیشله جخلای سعر الکلام فانه لیس له حد يضبطه*‎ 
اصول الفقه ایهذا(صول الفقه او اصول الفقه ماه فتعرفها او لأباعتبار الأضافة وثانباباعتبار انه‎ 
لقب لعلم #صوص اماتعر ينها باعنبار الأضافة فيتاج الى تعر ينى المضاى والمضان اليه فقال الأاصل‎ 
مايبتنى عليه غيره فالأبتناء شامل للابتناالمسى وهوظاهر والأبتنا“ العقلى وهوترتب المكم‎ 
على دلبله وتعر یغه بال‌عتاج اليه لأيطرد وقدعرفه الامام ف المعصول بهن ا*واعلم ان‌التعريى‎ 
اماحقیقی کتعر یی ال ماهیات الحقبقیة واما اس یکتعر یی ال )اهیات الأعتبار ية كما ذا ركبنا شا‎ 
من امو رهی اجزاوّه باعنبار ترکیبنا تم وضعتأ لپذ اال رکب اسما کالاصل والفقه والإنس والنوع‎ 
ونعوها فالتعریی‌الاسمى‌هوتبيين ان‌هذاالاسم لایشى* وضع*وشرط لكلا التعريغين الطرد‎ 
ای کل ماصدق عليه اجن صدق عله ال+عدود والعکس ایكل ماصرق عله الەعدود صل‎ 
| علیها حں فاد اقیل ف‌تعر ی الأنسان انه‌ماش لاأيطرد ولوقيل حيوان كانب بالفعل لاينعكس‎ 
a ولاشك ان ‌تعریی‌الاصل تعریی‌اسمی ای‌بیان ان لفظالاصل‎ 
ذ كرف المعصول لايطرد لانه اىالأصل لأيطلىعلى الفاعل اى العلةالفاعلية والصورة اى العلة‎ 
الصورية والغاقية اى العلة‌الغائية والشر وط كادوات الصناعة مثلافعام ان هن التعر ا‎ 
على هذ الاأشيا*لكونهاعتاجا اليا والعدود لايصى عايها لان شتا من‌ هذ الاشيا'لاتسی اصلا‎ 
فلا ع هذ االتعر ییالاسی‎ 


*قوله * اصول الغقهالكتاب مرتب على مقدمة وقسمي نلان ال مكو ر فيه امامقاصد الفن أو لا الثانى 
القدمةوالاول اماان‌یکو ن البعث فيهعن الأدلة وهو القسم الأول اوعن الا وهو القسم الثاى 
افلايبعث فهذ| الغن عن غيرهها والضسم الأرل مبنى على اربعة ركان الكتاب والسنةوالاجماع . 
والفقياس وهو مز يل بای التر جبع والاجتماد والثانى على ثلث ابوا بف اکم وا لکوم به وا لمڪكوم 
عليهوستعرنف بيان الأتعصار والمقدمة مسوقةلتعر يى العلم وتعقيق موضوعه لان من حق الطالب_ 
للكثرةالمضبوطة ججحةواحدة انيعرفها بتلك اليهة ليأمن‌فوات المقصود والأشتغال بغبره وكلعلم | 
ف وكثرة مضبوطة بتعر یغه‌الذی به‌یتمیز عند الطالب ومو ضوعه‌الذی به‌یمتازف‌نفغسه عن‌ساثر | 
العلوم فعبن‌نشوقت نفس السامع الى التعريى ليتميز العلمعنده قال المصنى هو الذى اذكره ‏ 
اصول الفقه اغنالاسامع عن السرًال اوقالعن‌سانه اص ل الفقه ماهى ثم اخ ف تعر يغه واصول 


ق 


کیک م ۲ کے ےس 
: - 


( ) 


واصو ل الفقه لقب لهذ (الفن منقولعن مركب اضاف فاه بكل اعبار تعر يى قم بعضهم التعر يى 
اللقبى نرا الى ان‌المعنى العلبى هوالمقصود ف الاعلام وانه من‌الاضافق بينزلةالبسيطمن 
ا مركب والمصنى قد الأضاف نظراالى ان‌المنةرل عنهمقدم وال أن اله ما خود ف التعريى 
اللقبیفان قم تفسيره أمكن ذ كروف اللقبى كمافال ا !صنق هو العلم با لةواعں التى يتو صلبها الى 
الفقه والااحتب الى ايراد تفسبرهتارةف اللقبى ونارة فى الأضافی كما اصول ابن الحاجب ولا كان 
اصول الفقه عترقص المعنى الاضافی جيعا وعتل قصد العنى اللقبى مغردا كعبد الله فال فنعرفا ' 
اولا باعتبار الأضافة بتأنيث الضمبر وقالفالان نعرة»ء باعتبار انه لقب لعلم غصوص بنذ كيرهواللقب 
علم يشعر بيلح آوذم واصو ل الفقه علم لپن االفن مشعر بکونه مبنی الفغه الذى به نظام المعاش 
ونجاةا معاد وذلك مرح * فوله * اما تعريغها باعتبار الأضافة فيعتاج الى تعريى الضاف وهو | 
الأصو لوا مضا اليه وهو الفقه لان تعر يى ا مركب بعتاج الى تعر يى مغرد انه الغير البينة ضرورة 
توقى معرفة الكل على معرفة اجزاقه وتاج الى تعر يى الأضافة ايضا لأنا بمنزلة الجز؟ المورى 
الا انهم لم يتعرضواله للعلم بان معنى اضافة المشتق وماف معناه اختصاص المضان بالضاف اليه باعتبار 
امضاى مثلادليل المسخلة ماعختص بها باعتبار کونه دلیلاعلیها فاصل الفقه ماجختص‌ به من حیث 
آنه مبنیله ومستند الیه* فالاصو لجع اصل وهوف اللغة مایبتنی‌علیه‌الشی؟ من‌حیثيہتنى 
عليه وبذاالقیں خر ج ادلة الفقه مثلامن‌حیت‌تبتنى على علم التوحید فانپابهذاالاعتبار فرو 

, الأصول وفيد الحيثية لأبدمنه فى تعر ينى الأضافيات الا انهكثيرا مابعب ى لشهرةامره * ثم i‏ 
الاصلف العرن الى معان اخرمن الراجع والقاعدة الكلية والدليلفذ هب بعضمم الى ان‌الراد ههنا 

| الدليلواشار ا لمصنى الى ان النقل خلا ى الأصلولاضر ورقف العدول اليه لان الابتنا كايشيل ا مس 
كابتنا*السقى على اليدر ان وابتناء اعالى اليد ار على اساسه واغصان اشر على دومنه كذلك 
٠‏ يشل الأبتنا*العقلى كابتناءامكم على دلبل فهينا بعمل على المعنى اللغرى وبالاضافة الى الفقه 

| الذی هومعنی عقلی‌یعلم انالابتنا هناعقلى فيكون اصول الفقة مايبتتى هوعليه ويستنل 

| البه ولامعنى مستند‌العلم‌ومبنناهالادلیله وبهذا يندفع مايقال ان‌المعنى العرف اعنى الدلبل 
مراد قطعا فاى حاجة الىجعله بالعنى اللغوى الشامل للمقصود وغيره× فان‌قلت ابتنا“ الشء 

| على الشى* إضافة بنهما وهو امرعقلى قطعا*قلن اراد بالابتنا الس كون‌الشبئين عسوسين 

٠‏ وحينذيد خلفيهمثل ابتنا السقى على الجر ار وابتنا ا مشق على المشتى من كالةعل على المصدر 
أوارادماهو المعتبرف العرف من ان |بتناالسقى على الجدار بيعنى ونه مبنياعليه ومو ضوعافرقه | 
مايد ركبا مس وحينئذيغر جمثل اتنا الفعل على الصد رمن الحس ولاأيدخل ف العقلى بتغسيره 

| وا لق ان ترتب الكم على دليله لأيصاع تفسبرا الابتنا العفلى وانما هومثالله للقطع بان ابتناء 

| المجاز على الحقيقة والأحكام الجزفية على القواعد الكلية والمعلولات علىعللها والأفعالعلى ا لمصادر 
ومااشبه ذلك ابنناعقلى * قوله * واعلم أن التعر يى اماحقیقی الاهية اماان کون لپا نق 

وثبوت. مع قطع النظر عن اعتبار العقل اولاالارلى ال اهية ا لحقيغية اى الثابتة فنس الامر ولأبد 

فيها من‌أحتياج بعض الأجزا“ الى البعض أذا كانت مركبة والثانية ا ماهبة الأعتبار ية أي الكافنة 
بحسب اعتبار إلعقل كمااذا اعتبر الواضع عدة امورفوضع بازاقها اسما من غير احنياجالأمور 


بعضپاالى بعض كالاصل الموضوع باز ا۶ الشى* ووصف|بتنا۶الغير عليه والفقه ا موضوع باز السادل 
الغصوصة والجنس الموضوع باز ° الكلى امقول على الكثرةالمغتلفة الحقيقة و النوع الموضوع بازاء 


eggs 


س 
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الكلى المقرل على الكثرة المنفقة ا لحقيغة فى جو اب ما هو والتمشيل بالمركبة من‌عدة امو رلاأينافق 

؛ كون بعض الماهيات الأعتبارية بساوط على ان الح انها انما يقال لا الأمور الأعتبارية 
لاالماھیاتالاعتباریة٭اذا تمیں هذا فنقول مايتعقله الواضم ليذم بازاقه اسما اما ان تكون 
له ماهيةحقبقية اولا وعلى الأول اماانيكون متعقلهنفس حقيقه ذلك الشى* اووجوهاواعتبارات 
منه فتعرينى الماهية الحقيقية لمسمى الاسم من حيث انها مأهية حقيقية تعريى حقيض يفيد 
قوز الماهية فی‌الذهن بالناتیات کلہا اوبعضها او بالعرضیات او بال رکب مهما وتعر يف 
مهوم الاسم وماتعقله الوا فوضع الاسم باز اقه تعر یی‌اسمی یغبدتبیبن ماوضم الاسم باز اثه 
بلفظ اشر كقولناالغضنفر الأسد أوبلغظيشتيل على تفصيلمادل عليه الاسم اجمالا كقولناالاصل 
مایبتنی عليه یره فتعر یی المعدومات لایکونالااسمبا اذ لا حقایی لہا بل مغپومات وتعر یی 
الموجودات قں یکون اسمیا وقدیکو ن‌حقیقیا اذ لها مغهومات وحقایق*فان‌قات ظاهرعبارته 
, مشعر بان تعر يى الماهيات الحقيغية حقيقى البنة كماان تعر يى الماهيات الأعتبار ية اسى البنة 
#قلتف العدولعن‌ظاهر العبارة سعةالا ان التعقيق ان الماهية الحقبقية قدتو“خذ من‌حيث انها 
حقيقةمسمى الا سم وماهينه الثابتة فى نفس الامر وتعر يغها بهذ االأعتبارحقيقي البنة لانهجواب لما 
الى لطاب المةينة وهىمتأخرة ن هل البسيطة المالبة لوجو دالشىالبنأخرة عنماالتى لطاب 
نفسیر الاسم وبیان مغو مه وقدتوٌّخل منْ‌حبٹ أنه مفپوم الاسم ومتعقل الو اضع عندوضع الاسم 
وتعر يغهابهن |الأعتبار اسمى البنة لأنهجو اب ن ماالنى لطاب منهوم الأسمومتعقل الو اضعفهذ| 
التعريى قديكون نغفسحقيقة ذلك الشى* بان يكون متعقلالواضم نفس الحقيقة وقد يكون 

| غيرها ولمذ| صرجوا بانەقں يت التعر يى الاسمى و المحقيقى الأانه قبل العلم بو جود الشى يكون 
اسما وبعدالعلم بوجوده ينقابحقيقيامثلا تعر بى المثاث ف مبادى الهندسةبشكل حيط به ثلا نة 
اضلاع تعر یی اسمی و بعد الد لاله علی‌وجو ده یصیر هوبعینه تعر یغاحقبقیا * قو له * وشردالکلا 
التعريفين اىالحقيقى والأسمى الطرد والعكس اماالطرد فهوصرت المعدود على ما مدق 
عليه الجن مطردا كليا اى كلما صرق عليه ا لمن صرق عليه الحعد ود وهو معنى قولهم کلہاو جد الیں 
٠‏ وجدالحدود فبالأطراد يصير المد مانعا عن دخول غير العدود فيه واماالعكس فاأخذه بعضهم 
) عن‌عکس الطرد جسبمتفاهم العرفق وهو جعل الەعمول موضوعا م رعاية الكمية بعبنها كمايغال 
کل انسان‌ضاحك وبالعاس ا یکل ضاحک انسان‌وکل انسان حو انولاءکس ای لیس کل حیوان 
انسانا فلهذ! قال اى كل ماصدق عليه ال#عدود مدق عليه الجن عكسا لقو لنا كلما صدق عليه الح 

٠‏ صد عليه العدود فصار حاصل الطرد حکما كلبابالاعد ود على ا حن والعکاسحکما كلا بالںعلى 
المعرود وبعذهم أخذه من ان کس الاٹبات نغی فغسرہبانەکلہا انتفی ا یں انتغی الەعںود ایکل 
مالم يصرق عليه الجن لم يمدت عليه المعںود فہار العکس حکہا کلہابما لیس عد ود على مالس 
ججدوا لحاصلواحد وهو ان يكو نالحد جامعا لأفراد المعدود كلما *ةر له* ولاشك !ن تعر بى الأصل 
اسمی‌لانه تبیین‌ان لغظاالاصل ف اللغة مو ضوع اام رکب الاعتباری الذی هو الشی* حع وصف 
أبتناالغبر عليه أو احتياج الغبر اليهوهك| لادخلله ف بیان ساد التعر بى ەم الاطارادمنسدلە 
اسمیا کان اوغبرهفةی الجملة تعر بى ‌الأصل بالمعتاج اليه غیزمحارد اذلایصدی ا نکل غ ناج اليه 
اصللان‌مايعتاج اليه الشى ۶ اماد اخ ل‌فہه اوخارجعنه‌والاول اماان‌يکون وجو دالش »عه بالقوة 
وهو المادة كا خش للسر ير اوبالفعل وهو الصورة كالهِيئُة السر بر ية و الثانى ان‌كان‌مامنه الش فهر 


( ۱۳( 
فهو الغاعل كالجارللسر بر وان كان مالاجله الشى*۶ فهو الغاية كلجلو س على السرير والا فهو | 
الشريا كالات النجار وقابليةالنشب ونحوذللك فين افسام مسة لامحتاج اليه لايطلفق لتقاالامل | 
لغةالأعلىواحدمنها هو الاد ةكمايقالاصل هذ االسر يرخشب كذ اوالأربعة الباقية يصدقعلى 
کلو اليەولايمصدعليهانه اصلفلایکو ن التعر یی‌مطرد امانعا*وههنا يٹ من و جوه | 
الالغا fr‏ وقد صر حالحقفون بان‌التع بغات الناقمة بجوزانيكون اعم | 
| جيم ثلايغيد الأمنبا ز الاعن‌بعض ماغل االەعرود وان‌الغرض من تسیر الش” قدیکون تمبزه 
ان شی 'معین فبکتفی بمایغیدالامتمازعنه کما اذ اقصد التمیز ببن‌الأصل والغرع ففنتر الأول 
الا ال والثانى بالحناج* وثانبيامنع عدم صدف الأصل على الغاعل کیی‌والنتل زغل 
| ومستند اليه ولأمعنى لا الاذلك#وئالنہا ان کلامه ف‌باب المجاز عند بیان جر يانالاصالة | 
والتبعية من‌الجانبين یدلعلی ا نکل عتا ج اليەفهو اصل* ورابعپا ناذا قلناالفکر ترتیب امور 
۰ معلو مه فلات ان الور العلىة باوتلا واصلله مع ان‌ابتنا*الفكر عليها لس‌حسباوهوظاهر 
لتلا تسیر المت وهوترتب ا مدلل *_ + 
TT a ۴ e‏ ل ا ف ۴ ر e‏ فالعرةة ادرال | 
الجردبات عن دلبل درج التتليں وتو ماله وما ليها يكن ان يرادب ماينتفمبه الس Ù‏ 
ومایتضرر به قیالاخرۃ کا فیقولە‌تعالی لہا ما کسبت وعلیھا ما کتسبت فان ار یں بپہاالثراب 
) والعةا ب فاعلم ان ما یأنی به الكلى اما واجب أومندوب او مباح أومكروه كراهة تفزيه 
اومکروه کراهه حريم اوحرام فهله سنه تم لکل واحد طرفان طرف الفعل وطرف الترك | 
: يعن عرم العلل فصارت اث عشر فغعل الراجب والمندوب ما ثاب عليه وفعل ا حرام | 
واليكروه تحريما ونرك الراجب ما عاقب علبه والباى انات ولأيعاقب 0 فلا e‏ 
فشي“ من‌القسمين وان اريد بالنفع عدم العقاب وبالضر العقاب ففعل الحرام واليكرو 
ريما وترك الواجب ن من ا الى ای ما عاقب عليه وإلنسعة البافية يڌون 
من ‌الأول اى ما لايعاقب عليه وان اريد بالنفم الثواب بالضر عدم الثواب فتعل الراب 
والندوب ما یثاب عله العش الباقبة ما لايثاب عليما#وييكن ان‌يراد بمالما وماعلييا ٠‏ 
مانچوزاها وما چب علیها نعل ماسوی ارام والیکر واغر یما وترااماسوی الواجب اجوز 
لها وفعل الواجب ونركالمرام ) e‏ مایجب علبما بقى فعل ا حرام والمکروه تحریما . 
ورك الراجب خارجین عن القسمین*ويمكن ان‌یراد بہا لہا وما علبہا ما جوز لما وما حرم 
علبها فیشملانالاصناف #(ذاعرفت هذا فا حمل على وجه لايكون بين القسمينواسطلة اول 
ثم مالپا وما عليها يتناول الاعنقاد يات كوجوب الأيبان ونعره والوجدانيات اى الأغلاق 
الباطنية اللكات النسانبة والعبليات كالملرة والصوم وال يم ونحوها فيعرفة ماليا وماعليها 
| ا کالزحد والصبر والرضاء وضور القلب واو ذلك ومعرفة مالها .وماعليما 
من العمليات ھی ات ال فان او جالع زدت علا على قول اليا 


() * () 
وما علیپا وان اردت مایشيل الأقسام الثلثة لم تزد وابو حنيفة انما لم يزد عملا لأنه ار (د 
الشمول اى اطلت الفقه على العلم تمالها وماعلیپا سوا كان من الاعتقاديات اوالوجدانيات 
| او العيليات م سمیں الكلام فقهأ اکبر* 
*قوله* والفقه نقل للمضاف تعريغين مقبولا ومز يفا وللمضای اليه تعريغين صرح بتزييفى 
احدهيا دون ‌الأخر ثم ذكرمن عنده تعر يفا ثالثا فالأول معرفة النفس مالمها وما عليها جوز 
ان يريد بالنفس العبد نفسه لان اكثر الأحكلم متعلقة باعمال البدن وان يريں الناس 
الانسانية اذبهاالافعال ومعهاالخطاب وانما البدن آلة وفسر المعرفة بادراك الجزئيات عن دليل 
والقيدالأخبر ما لادلالة عليه اصلا ولااصطلاح وڏهن فقو لے مالہا وماعلیہا الى ما يقال ان 
الام للانتغاع وعلىللتضرر وقیدهما بالاخروی احترازا عماينتفع به‌النفس اويتضررف الدنيا 
من‌اللذات والالام والمشعر بهذاالتقييد شهرة ان‌الغقه من العلوم الدينية ف ذكر على هذا 
| جمیم افسام ما يبه الكل واثنان لایشملما کلہا*والافسام اثنیعشرلان مایأتی به الکلیان 
۱ تساوی فعله وترکه فمباح وال فان کان فعله اولى ذو المنععن‌الترك واجب وبلونه منلوب 
وان‌کان ترکه‌اولی فع أ نم عن‌الفعل بدليل قطعى حرام وبدلیل ظنی‌مکروه كراهة الاعحر يم 
وبدون المنع عن الفعل مكروه كراهة‌التنزيه هذا على رأی ګمدرح وهو المناسب ههنا لأن 
الصنی جل الکر وتر ياعا اجر صل والکرن ربا غا لا رز فل بل یں بر 
کالیرام وهن لایع علی رآییا وهو ان مایکون ترکه اوی من فعله س عن الغعل 
حرام وبدونه مكر وه كراهة التنزيه ان‌كان الى ا لحل اقرب بمعنى انه لأيعاقب فاعله لكن‌يثاب . 
| تارکه ادنی واب وكراهة التعر یم ا ن کان الى الحرام اقرب بہعنی ان فاع لهمست×ی عذورا دون . 
العقوبة بالنا ركعرمان الشغاعة ثم المراد بالواجب مايشمل الفرض ايضا لان استعماله بهذا . 
البعنى شايع عندهم كقولهم الركوة واجبة وا حع واجب جلاى اطلاق الحرام على المكرو . 
تعريما وا مراد بالبندوب مايشمل السنة والنفل فصارت الأقسام ستة ولكل منهاطرفان فعل اى . 
أيقاع على ماهوالعنى المصدرى وترك أیعدم فعلفتصیر اثنی‌عشر والراد بماياتى بەالمكلى 
الفعل بيعنى الحاصل من البصر كالمهيئّة الى تسى صلوة والحالة الى تسى صوما وغو 
ذلك ما هو انر صادر عن الکای وطرف فعله ايقاعه طرف ت ركە‌عں م ایقاعه والأمورالمذكورة 
| من‌الواجب والحرام وغيرهما وانكانت ف الحقيقة من‌صنات فعل المكلنى خاصةالاانپا قدتطلق 
على عدم الفعل ايضا فيقال عدم مباشرة الواجب حرام وعدم مباشرة الحرامواجب وھوالمراد | 
ههنا وانما فسر الترك بعرم الفعل لیصیرقسما آخراذلوارید بهكنى النفس لكان ترك ا حرام 
ثلا فعلالواجب بعينه«فانفلت اى حاجة الى اعتبار لعل والترك وجمل الأقسام اتنىعثرا 
وهلا اقتصر على الستة بان يراد بالواجب مثلا اعم من‌الفعل و التراك قلت لأنه ذا قال الراب 
یںخل فیہا یثاب عليه یصے زك فی الواجب بمعںن عم فعل ا حرام فلابد من التفصيل 
المذكور ثم لابغنى ان‌المراد ان عدمالأتيان بالواجب يستی ‌العقاب الا انه قن لأيعاقب 
لعفومن اللهتعالى اوسهومن‌العبد اونعوذلك وباق كلامه واضع الا ان فيه «باحث*الاولانه 
جعل ترك الحرام مالایثاب عليه ولایعاقب واعترض‌علیه‌بانه وآجب‌والواجب یثاب عله وف 


( 0 ) 


| وف‌التنزيل وام من غا مقام ربه ونهى النفس ءن‌الهوى فانالينة هى البأوى*وجوابه ' 
| ان‌المثاب عليه فعلالراجب لاأعدم مباشرة لحرا وال[ لكان لكلاحد فكل لحظة 
کی ا امترت ری اتن ما ا هری ل لاا را ر 
قان EE‏ بیعنی کی‌النفسن عنه عنل هبوا لاسات ومبلان‌النفس اليه مایٹاں علہه 
| #والثانی ان‌المراد با لجواز ف‌الوجه الراب eae‏ منم الغعل والترك على ما يناس الامكان 
| الخاص ليقابلالوجوب وف الغاس منع الفعل على مايناس‌الامكان العام ليقابل ا حرمة 
#غان‌قلت ان ارید بالھواز ز عدم منع ال اك لم بصع قوله ll‏ ماسو ی ا حرام والمكروه 
تحریما وتركماسوی الواجب عا جو زلها لان ماسوی ا حرام والمكروه يشم ل الواجب مع انهلا ”جوز 

' بېذاالعنی وکذ | ترك ماسوی الواجب بشم لترك ارا والیکروه ریما م ئە لايجوز #قلت | 
هذا صوص بقرينة التصربع بدخوله فيما يجب علبها*و الثالث ان ما حرم علیہا فی الوجه 
| الغامس بمعنى المنع عن النعل يشمل ارام والمك روه تعر يما*والرابع ان 2 المراد بمعرفة | 
مالها وما عليما تصو رهما ولاالنصدیی نیما لخلهوران لیس الت عبارة عن تصور الصلوة | 
وغبرها ولا عن التصديق بوجودها نفس الأمر بلا مراد معرفة احكامها من الوجوب وغيره | 
کالتمدیق بان‌هذ( واجب وذاك حرا حرام و والبه‌الاشارة بقوله کو جوں الایمان امكل الوجد انبات 
من الوجوب وغوه يدرك نالدلبل ونبوتها نفس الامر بالوجدان كما فى العمليات يعرف | 
e‏ بالدلیل ووجودها با لس ×ئ ملا فی ان‌اعتراضه على التعر یی الثانى بانلا جوز | 
آن‌یراد a‏ ولابعةاا لمعن ولاالبم وارد ھہنا فيا لپا وماعليها مع ان اطلافق اللفظ أ 
المعتيل للیعانی المتعںدة مع عدم نین الراد غير مساعسن ا 


aIJais‏ بالأحكام الشرجيةالعبلية من اداها التفصيلية فالعام جنس والباق فصل فقوله بالا كام 
ییکن ان یراد dl‏ م هنا اساد ار الى ويمکن آن یراد اکم الصطاع وهو خطاب 
اال الى ريك الأول جخرج العلم الد ت ولات الى ل ا اف 
بخ رج التصو رات وإہاں الت يعات وبالشر عہے خر جا بالاحكام العقلية بال العام بان 
العالم معدث والنار#رةة وان‌ار ید الثانی فقوله بالاحکام یکون اعترازا عن علم بيا سوى 
خطاب الله تعالى المتعلق الى آخر فامكم بین االتسیرةسمان شرعی اى خطاب الله تعالى | 
bl‏ ف le‏ ی‌الشرع وغیرشرعی ای خطاں اللە‌تعالی بہا لاينوةی على الشرع کوجوب 
الأيمان باللەتعاى ووجوب تە یی النہ عليه السلام وت وهما ما لايتوةفق على الشرع لتوقی 
الشرع عليه ثمالشرعى اما تر 0 خر ج العلم بالاحكام الشرعبةالنظارية 
0 بان الأجماع ڪه وقوله من ادلنها آی 1 ا عامل ا الوموف به من ادلتہا 
۱ إلمخهوصة بها وھی الأدلةالاربعة وهل االقد خر ج النقليد لان المقاں وان‌کان قول الەچنهد 
دلبلا له لكنه لبس من تاك الأدلة المغصوصة وقوه التفصيلية خر ج الاجمالية كالقنجى رالناق 
وقد زاد ابن‌الحاجب على‌هذ| فوله بالاستدلال ولأشك انه مكرر+ | 
KK‏ گوله * و9 د ل العا ۶ری اعاب ۱ شانعی رح أله بانە العا e‏ ااشرعية العيلية | 
ادلتها التصيلية وببان ذلك انمتماق العام ما کم اوضین وال که اما مأخوة من الشر 
والمأخوة من الشر ع امان ینعاق بكيفية به اميل ل اولا واله‌مای اما ! 8 اما ان کون العام به حاصلا من 


1 


وو ی س د س 2 


e (N )‏ 
دلىله التغصیلى الذى نيط به‌المكم اولأ فالعلم المتعلى جيم الأحكام الشرعية العيلية الحاصل 
من ادلتہا التغصيلية هو الفقه وع امل غار ال ل الا ا بالاحكام 
الغبر الخو ذة من‌الشر ع کالاحكام الأخوذة من العقل العا بان العالمحادث اومن امس کكالعلم 
بان النارعرقة اومن‌الوضع والأصطلاح كالعلم بان‌الغاعل مرفوع وخرج | بالأحكام الشرعية 
النظارية وتسمی اعتقاد ية واصليةككون الاجماع حڪه والايمان واج وخر جايضا علم اللەتعای 
وجبريل والرسول عليهماالصلوة والسلام وكذا علم ا مغل لانه لم صل من الأدلة التفصيلية 
* فوله *ییکن ان‌یراد باک اكم يطلق فی‌العرف على اساد امرال‌اخراى نسبته اليه 
بالأيجاب او السلب وف اصطلاح الأصر ل على‌خطاب اللهتعالى المتعابافعال الكلفين بالاقتضاء“ 
او الخبير وف اصطلاح ا لمنطى على ادراك ان النسبةواقعة اوليست بواقعة و يسم تصديقاوهو ليس 
بي راد ههنالانەعلم والفقه ليس علمابالعلوم الش ر عة وا لمعققون‌علی ان الثانی (يضاليس را دوالالكان دكر 
الشرعبةوالعملبةتكرارابل ا مراد النسبة التامةيين الأمر ين التى العلم بماتصد يق وبغيرهاتمو ر والى 
هذ ((شار بقولهجخر ج التصورات و يبقى التصديقات فيكون الفغهعبارةعن المد يق بالقضاياالشرجية 
التعلقة بكيغية العمل تصديقاماصلامن الأدلة التغصبلية الى نصبتف الشرع على تلك القضاياوفواقد 
القبود طاهرةعلى هذ االنقدير والمصنىجوز ان‌یرادبا لمکم ههنامصطاع الاصو لفاحتاج الى تکلی 
فیتبیین فوافں القیود وتعسی ف تفر یر مراد القوم فذهب الی‌ان المراد بالشرعی ما یتوقی ِ 

على الشرء ولأيدرك لر لا E‏ والاحكام منها ما هوخطاب بما يتوق على الشرع 

كوجوب الصلرة والصوم ومنها ما هو خطاب بما لا يتوق عليه كرجوب الأبمان باله تعاى 
ووجوں تصدیی النبی عليهالسلام لان ثبون الشرع موقونى على الأآيمان بوجود البارى 
وعلمه وقدرته وكلامه وعلى التصديق بنبوةالنبى عليه السلام بدلالة معجزاته فلوتوقی شمن ٠‏ 
هذه الأحكام على الشر لزم‌الدور فالتقييد بالشرعية بخرج هذه الأحكام لأنها ليست شرعية ‏ 
يمعنى التوقى على الشرع وانما قال الغطاب بيا يتوقنى اولايتوةى لان ا لمكم اسر بااغطاب 
قدیم منں‌هم فکیی ینوی على i‏ ان يمم توف الشرع على وجوب الأيمان 
وڪوه سوا ۶ار ید بالشرع خطاب اللەتعاى اوشر يع النبى‌عايهالسلام ووی التصد يق بثبرت | 
شر النبىعليهالسلام على الايان باللهتعالى وصغاته وملى التصديق بنبوةاللبى عليه‌السلام 
ودلا[ معجزاته لأيقتضتوقغه على وجوب الأيمان والتصديق ولا على العام بوجوبما غابته 
انه يتوقى على نفس الأيمان والتصديق وهوغير مفيد ولامنانى لتوقنى وجوب الأيمان وغوه 
على الشرع کا هوالذهب عند هم من‌ان لا وجوب الا بالسع #قوله* ر الشرعی ای التوقی 
على الشرم اما نظرى لايتعلق بكيغبةالعيل واما عيلى يتعاق بها فالتقبيد بالعلية لأخراج ‏ 
النظرية ر ن‌الاجماع حجة وهذا ۰ على التقدير الثانى لوكان العم ا1 مطاع شاملا 
للنظلری وفبە‌کلام‌سیچی*۶ * قوله * اى العام العاصل قدیترهم ان‌قوله مر ادلتپامتعل باحكام 
و حينئذ لابخ رج علم المقلدلانهعلم بالأحكام العاصلة عن ادلتما التغصياية وان لميكن عامالىغلك ‏ 
حداملا عن ألاأدلة فة ذلك اذه متعافق بالعام لابالا<كام اذ |اعاه ل هن الدليل هو العام 
بالشى ° لأنفسه على أنهاذ ار يد بالعكم الغطاب فھوقدیہ لأعەل »نشی ومعنی حصول 
من‌الدلبل انهينظرف الدليل فيعام منهالعكم فعام المقاك وان كان مستندا الىقول المجنوں 
تنك الى عليه الستنف الى دليل اكم آكنه ل عمل من‌النتار ف الدليل وقيد الأدلة 


| ( W ) ٣ 

الأدلة بالتفصيلية لأن‌العلم بوجوب الشى“ لوجودالمقتض اوبعدم وجوبه لوجود النافى ليس ' 

قریکون بطریف‌الضرورة کعلم جبریل والرس, ل عليهماالسلام وقد یکو ن‌بطر یق الا ستدلال 

والأستنباط كعلم المتهں والأوللأيسبى فتهااصطلاحافلابد منز يادةفيد الأستدلال اوالاستنباط ‏ 

احتراز ا عنه والمصنف توهم آنه‌احتراز عن علم الملل فزم بانه مکرر لغروجه بقوله من ادلنپا . 
التفصيلية فان‌قيل حصول العام عن‌الدلیل مشعر بالاستدلالاد لا معنىلذلك الا ان یکرون 
الل وا م اال فرع مام ل ان طا ا ا او کر 
الاستدلال للتصرح بما علم التزاما او لدفع الوحم أن للبان دون الاخترار واه شااع 

فی التعريغات *٭ 


ولا عرف الفقه بالعلم بالاحكام الشرعية وجب تعر یی ا لمكم وتعر يى الشرعية فقال والحكم قيل / 
خطاب الله تعالى هذ االتعریی منقول عن الاشعرى فقو له خطاب الله تعالى يشل جميع | 
الخطابات وقوله المتعلق بافعال الكلغين برج مالبس كذلك فبقى ف المد غو خلقكم وما 
تعیلون مع انه لیس جکمفقال بالأقتضا* اى الطلب وهو اما طلب الفعل جازما كالأبجاب اوغير . 
جازم كالندب واما طلب الترلك جازما كالعريم اوغيرجازم كالكراهية اوالاغيير اى الاباحة . 
وقد زاد البعض اوالوضع ليدخلالمكم بالسببية والشرطلية ونعوهيا اعلم ان الخطاب نرعان ‏ 
سبب ذلك اوشرط ذلك كالدلوك سبب للصلوة والوضو؟ شرط لها فلماذ كر احدالنوعين وهو 
التکلینی وجب ذكر النوع الأخر وهو الوضعى والبعض لميذكر الوضى لانه داخل ف الافتضا ‏ 
او التخيبرلان المعنى م ن كون‌الدلوكسببا للصلوة انه اذاوجد‌الدلوك وجبت‌الصلوة حينئذ ٠‏ 
والوجوب من باب الأقتةاء لکن احق هوالاول لان اغوم من ۳ تعلفی ش | 
بش“ اخر والمغهوم من الحكم التكلينى ليس هذا ولزوم احدهيا الأخر ف صورة لايدل 
) على اتادهانوعا + 
* فوله * ولا عرنى الفقه الم ن كور فقكتب الشافعية ان خطاب الله تعالى المنعلق بافعال | 
الكلفين تعرينىلاعكم الشر عى المتعارى بين الاصرليينلالاعك الأخوذ ف تعر ين الفقه وا لصتف | 
| ذھب الی انه تعزینی لہ وان‌الشرعی فیں زاشں علی‌خطاب اللهتعالی وا نکونه تعریا لاعکم | 
| الشرعی انیا ھو رای بعض الاشاعءرۃ کل ذلك لعںہ تصغعهکتبیم فنقول عرق بعض الأشاعرة | 
ا لمكم الشرعىغطاب الله تعالى المتعلى بافعالالمكلفين والغطاب ف اللغة توجيه الكلام نعو 
أن‌الكلام لايسيى ف الأزل خَطابا فسر الغطاب بالكلام ا موجه للافياء او الكلام المقصود منه افهام | 
من هومتهی* لغهمه ومعنی تعلقه بافعال ا مکلغین تعلقه بغعلمن افعالهم والا لم یو جد حکماصلا 
اذ لأخطاب يتعلق ميم الأفعال فرخل ف الح خواص النبى عليه السلام كاباحة مافوق| e‏ 
من النسا“ وخر ج خطاب الله ا تعلق باحوال ذاته وصفاته وتنزیهاته وغبر ذلك ما لیس نعل | 


توشبح معالتلوع ٣ا‏ 
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| الكلنى لايتال أضافة الخطاب الى اللهتعالى يدلعلى ان لاحكم الأغطابه وق وجب طاعة النبى 


ED 


عليهالسلام واوا الامر والسید فعطابیم ایضا حکملانا تقول انما وجب لاعتم جاب الله تعا لی 
البينة لوال الفين واضعاليم والخبار التعلة الیم کنر 2 ی والله اکم وماتعیلون 
وهوقولهم بالاقتضا* (والتخبير فان للا بالافعال K7‏ عن الاعبال 
لبس تعلق الأقتضا*او التغيير اذ معنى الأخبيراباحة الغعل والتراك للدكلى ومعنى اتبا" 
طلب الغعل منه مع ّ عن الترك وهو الأبعاب أوبدونه وهو الندب اوطلب الترك مع ال 

عن الفعل وهو الاعر يم أوبدونه وهو الكراهة+ وقل یں بانەلاحاجة الىز يادة قولهم بالاقتضا۶ 
اوالأغيبرلان قبدالمبثيةمراد وا لمعنى خطاب الله التعلق بغعل المكلى من حبث هرفعل الكلى 
وليس تعلق الغطاب بالافعال فى صورة النقض من حيث انبا افعال الكلغين وهر اهر *قوله*وز اد 
البعض اعترضت العتزلة على‌هذ[التعر یی بثلثة او جه*الأول ان الغطاب عند کم فکیم وا 

حادثلكونه متصفاباللصول بعد العدم كقولناحلت المرأة بعل مالم تكن للا ولکونه معللا با ادن 
کقولنا حلن‌بالنکاح وهرمت بالطلای× الثانی إنه على كلمة او وهوللتشكيك والترديد 
اق لرن الا الا انه يزجاع للإعكام الوضمبة مثلسبببة الدللك وجوت 
الصلوة وشرطية الطهارة لها ومانعية الجاسة عنپاوا e‏ اهمال فی تفسیر الغخطاب الوضعى ذکر 
المانعية فاجابت الاشاعرة نم( a‏ بالحصول بع العدم بل اتی بذلك هور 
التعلى والعنى تعلق امحل بپابعدمالم علیل امک بامادث بیعنی تائيرالحادث 
فيه بلمعناه کون الحادن امارة 2 ل ey‏ الشرعية اما رات ومعرفات وات 

وم“ثرات والحادث يصاع امارة ومعرفا لديم كالعالم للمانم* وعن‌الثالىبان اوهمنا تيم 
|لمعلود وتفصیله لانه نوعان نو له تعاى الافتضاء ونوع له تعای الاخ رفلایمکن جمعہما فی حل 
وأحك بلوں التفصيل *+ Illy‏ ثالث فالتزمه a‏ فی التعر یی قیں ایعممه و#جعله شاملا 


لاعكم الوضعى فقال بالأقتضاء او التخيير او الوضع ای وضع الشارع وجعله واجاب بعت هم بانا 


لأنسلم ان‌خطاب الوضع وحن لانسميه كما وان‌اصطاع غير نا على تسميته كما فلامشاحة 
معه وعليه تغيمر التعر يى ولو سلم فلانسام خر وجهاءن الل فان مرا دنا ٠ن‏ الاقتضاء والتغییر آعم 
من الصریعی والضہنی وخطاب الوم من ‌قبيل الخمنى اذمعنى سببية الدلوك وجو الصلوة 
عنده ومعنى شرطية الطپارة 8 ف الصلوة اوحرمة الصلوة ا ومعنى مانعية الأجاسة 
حرمة‌الصلوة معهااووجوب ازالتها حالةالصلوة وكذا فى جميع الأسباب واأشر وط والموانم وذهب 
الصنى الى ان الح زيادةالقيد لان ‌الغطاب نوعان نكلينى ووضعى فلما ذكر احدهما وجب 
ذکر لاغ ولاوجه إإعل الوضعى د اخلاف الأقتضا* او الأخيير ا یف التکلینی انبا یوان ابرا 
ولزوماحدهما للاخر e Hoe‏ على اعادهما وانت خبیربانه لاتوجیه لهناإلكلام 
اما امااولا فلان‌الغصم يمنم كون الخطاب الوضمى كما ويمطاع علىتسمية بەش اقسا 
لطاب حکما دونالبعض ا بڃب‌عايه ذ کر الوذعی ىتەر :ىا بل کنیع $ واما 
ثانا فلانه يمنم کونه خا راغ ا لدرری وجهل الغطاب الكليفى (> ممنه شاه لا له E‏ 
| فتغابر مغپومیپما بل کین پنیا ق نهوم العام والغا دالاس عا ای ان ان قول له اهوم مر من الطاب اوفع 


(۱۹ ( 


a‏ س س ي 
الوضعی تعلق شی ”بشی* فيه نسامع والمعنی ان‌المغهوم منه‌الغطاب بتعلف شی *بشی* لكونه | 


وبعضهم عر اكم الشر عى بهذا اىبعض المنأخرين من متابمى الأشعرى قالوا ا لمكم الشرعی 
خطاب الله‌تعالی فاحکم على هذا اسناد امرالی آخر والفغپایطلقونه على ما ثبت باغطاب 


شاع فيه‌صار منقولا اصطلاحا وهوحقيقة اصالاحية یردعلیه ایعلی تعر ینی اکم وهو خطاب الله 
تعالى الى آخرهان ا لمكم الصطاع ما نبت‌باخطابلاهو ای لاا لغطاب فلایکون ماذکر تعر غا لاعکم | 
الصطاع بين الفقها وهوالقصود بالتعريى هنا وايضا خرج ما يتعاق نعل الصبى كجواز 
بیعه وصعة اسلامه وصلوته وکونہا مندوبة ونو ذلك فانه لیس بمتعلی بافعال الکلغین مع أنه 
| حكمفان‌قيل هوحكم باعتبار تعلقه بغعل وليه قلنا هذا ف الأسلام والصلوة لاتصع واما فغير 
الأسلام والصلوة فان‌تعلق احق بماله اوبذمته حكم شرع ثم ادا*الولى حكم [خرمترتب على | 
٠‏ الأول لاعينه وسبجى* فى باب ا لمك الأحكام المتعلقة باخعاله فينبفى ان يقال بافعال العباد واخرج 
أیوقت طلوعه فقوله إلا ان‌یغال من‌هناالقبیل فانه‌استثنا مغرغ من ‌قوله وخر ج منه ماثبت 
بالقباس ای ف‌جمیع الأوقات الا وقت قول ف‌جواب الاشکال یںرك بالقباس ان الطاب ورد 
بدا الآ انه ثبتبالقباس فان‌الغياس مظهرلاعكم لامثبت فاندفع الأشكال وايضا خرج آمنوا 
وفاعتبر وا ای من المد مع انه) ¥ E‏ بالايمان هناالتصديق فو جوب التصديف مع 
انه ليس من‌الافعال اذالراد بالافءال افعالالجوارح ووجوب الأعتبار اي القياس‌حکم مع انەلىس 


من افعال الجوارح ويقع التكرار بين العملية وبين المتعلف بافعال الكلغين لانهغال فحد الغقه 
العلم بالأحكام الشرعية اللية واكم خطاب‌اللهتعالى المتعلق بافعال الكلغين فيكون مد الفقه 
العلم بخطابات الله تعالى المنعلقة بافعال الكلغين الشرعبة العملية فيقع التكرار الأان يقال نى 
بالافعال مايعم فعل البوار حوفعل القلب وبالعيلية مابختص بالجوارح فاند فع بهذ العناية التكرار 
| وخر جح جواب الاشكال ا مغدم وهو قوله حرج نعو [منوا وفاعتبروا لأنهما من افعال القلب*+ 


× قوله * وبعضهم عرنی ذکر فی بعض المغتصرات ان المحكم خطاب الله تعالى أشارة الى 
الحكم الشرعى المعهود وصرح ف كثيرمن الكتب بان الحكم الشرعى خطاب الله فتوهم ا صنق 
ان هذا تغرینی لاعکم عند البعض ولاعكم الشرعی‌عند‌البعض ولاأخلاق لاح من الاشاعءرة 
فی ان‌هذ اتعر یی لاعکم الشرعی قال ا مص اذ (کان‌هذ اتعر يغالاعكم ا مطل فیعنی الشرعی مايترقق 
على الشرع لیکو ن‌فیں!ا مفيد ارجا لوجوب الآیمان ونعوه واذا کان تعر بغالاعكم ااشرعی 
فبعنی الشرعی ما ورد به خطاب‌الشرع لا مايتوقىعلى الشر عو الا لكان الد أعم من ال#حدود 


(F)_ 


لنناوله مثل وجوب‌الأيمان مع ان المحدود لأيتناوله حينذ لعدم نوقفه على الشرع * قوله * 


فالمکم على هذا ای علی‌تفد‌یران یکون خطاب الله تعر نا لاعكم الشرصی اسناد امرالى 
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١ 


| أخرلا خطاب الله تعالى المتعلى بعل الكلى والا لكان ذكر الشرعية مكررا 0ا سبق من ان 


الشرعی على هذا التقدير ما ورد به خطاب الشرع لا ما يتوقى على الشرع فان قبل 
فيدخل ف الاحكام الشرعية مثل وجوب‌الايمان مع انه ليس من الفغه قلنا يخر ج بقيد‌العملية 
* قوله * والفقهاء يريد ان الحم فاصطلاح آننیاء حقيقة فيما ثبت بالغطاب من الوجرب 
والحرمة ونعوهما وهو از لغوى حيث اطاق المصدر اعنى ا لمكم على المغعول إعنى الكوم به 
| * قوله * يرد عليه اشارة الى اعتراضات على تعريى الحكم مع الهواب عن البعض الأول 
ان القصود تعرينى اكم المطاع بين الفتهاء“ وهوما بت باللاب كالر جوب والمرمة وغيرهما 
م( هومن‌صغات فعل الكلى لانشن الاطاں‌الذزى هو من صغات الله تعالى وهذا ما او رد 
| فى كتنب الشافعية وأجنب‌عنه بوجوه الا ول انه کا آریں باجم م( بهار ید با لطاب ما خوطب 
| به للقرينة العقلية على ان الوجوب ليس نغس كلام الله الثانى أن ا لحكم هو الأبجاب والتاعر يم 
ونعوهيأ واطلاقه على الوجوب والحرمة تسااع الثالتن وهو للعلامة المعتى عضد ال ملة والدين 
٠‏ ان المكم نفس خطاب الله فالأيجاب قوله افعل وليس للفعل منه صغة حقيقية فان القول 
| ليس لمتعلقه منه صفة لتعلقه بالعدوم وهو اذا نسب الى ا اكم يسمى الجابا واذا نسب الى 
ما فيه اكم وھو الغعل تون وجوبا وهما ماع ان بالذات وعتلفان بالاعءتبارفلذلك تراهم 
ن اا ای ال س راا عا ا ا ارو ا 
کما فی اصول ابن الحاجب الثانی انه غیر منعکس لدروج الأحكام المتعلقة بافعال الصبيان 
فالإولى ان يقال المتعلى بافعال العباد وفن اجیب عن داك فق كتبهم بان الا حكام الى يتوهم 
تعلقها بفعل الصبى انما مى متعلقة بفعل الولى مثلا يجب عليه دا۶ الحقوى من مال المبى 
ورده الصنی اولا بانه لا +صے فى جواز بيعه وصعة اسلامه وصلوته وکونها مندوبة وثانيا بان 
تعلی ای بمال‌الصبی او ذمته حکم شرعی واد ا الولی حکم آخر مترتب عليه وهذاالسوّال 
لا يتأن على مذهب من عرف المكم بهذا التعر يف فانهم مصرحون بان لا حكم بالنسية 
الى المبى الا وجوب الأداء من ماله وذلڭ على الرلى نم لا بغفی ان تعلفى الحكم باله 
او ذمته لا یدخل فی تعریی الحم وان اقيم العباد مقام المكلغين لأنتغاء التعلى بالافعال 
۰ وبان إلصي والفساد لیسامن الاحكام الشرعبة ن کون الأنى به موافقا U‏ ورد به الشرع 
٠او‏ الفا امر يعرف بالعنل ككون الشغص مصلا او تارك لاصلوة ومعنى جوازالبيع صعته 
ومعن کون صلوته مندوبةان‌الولىمأمور بان بعرضه على الصلوة ويأمره بها لقو لهءليهالسلام 
مرؤهم بالصاوة وهو ابنا سبم الثالثت ان التعريى غير متناول الثابت بالقياس 
لقم غطاب الله تعالی واجاب بان التیاس متلھرلاعکم لآ ثبت ولا چخنی علیک ان الال 
| وارد فيما ثبت بالسنة والاجماع ايضا والجواب ان كلامنهيا كاشى عن خطاب الله ومعرف 
له وهذا معنى كونهما ادلةالاحكام الراب انەغبرشاملللاحكام المتعلةةبافعال !لقاب مثل وجوب 
الأيمان إى التصديق ووجوب الأعتبار اى القباس لان الظاهر من ‌الافعال افعال الجو ارح 
الان اه لا اشن ف بغرن الى اسان ل اى اي ادلات ورج ااا 
بناء على اختصاص الفعل بالهوارح فيكون ذكر العملية فى تعريف الفقه مكررا واجاب عنهيا 


س سس ے _ سورس و نے سے ته می ا ی د ۸ ا ل سا ل 


ا 


) ۳ ( 
عنما بان اراد بالفعل ما يعم الفلب والجوارح وبالعيل ما عص الجوارح فل خرج شل 
وجوب الأيمان والأءتبار عن نعریی الحكم ولا یکون ذكر العملية مکررا لافاد ته خروج مأ 
لا يتعاى بعل الموارح عن تعرينى الفغه ولقادل انه يغول اذا حملا لمكم فى تعريف الغقه 
على | فن كر العملية مكر ر قطعا لأن مثل وجوب الأيمان خارج بةيد الشرعبة على 
ما ر ومنل کون الأجماع حه غير داغل فیا لمکم الصطاع ر وجه بقيد الأفتضاء او الاخبمر 
لايقال معنى كون السنة والأجماع والقياس جعجا وجرن العمل بيقتضاها فيدخل فى الأقتةاء | 


0 مد و س سوس س 


¡ فى المقيس عليه لأ يدرك المكم فى المقبس فيدخل فى حد الفقه حسن كل فعل وقبحه عل 
نفات كونها عقليين اعلم ان غندنا وعند جممور العتزلة حسن بعض الأفعال وقبحها يدرکان 
عقلا وبعضها لا بل يتوقى على خطاب الشارع فالاول لإ يكون من الفقه بل هر 
الأخلاق والثانى هو الفةه وحد الفقه يكون صعيعا جامعا ومانعا على هذ المذهب واما عثل 
الأشعرى واتباعه فسن کل فعل وقبعه شرعی فیکونان من الفته معان حسن التواضع والجود 
ونڪوهياً وفع أضدادهما لا يعدان من الفقه المصطاع عنداحد فيدخل فى حل الفقهأ 

ما ليس منه فلا يكون هذا تعر يغا صعبعا للفغه ا لمصطاع على مذهب الأشعرية + 


يون حکما وانما لم يسر الشرعية با ورد به خطاب الشرع لان التقدير ان الحكم مفسر 
جطاب الله الى آخره وحینمل يون تقییده بالشرع تكرارا وعند الاشاعرة ما ورد به خطاب 
الشرع فى قوة ما لإ يدرك لولا خطاب الشرء أذ لا جال للعقل فى درك الاحكام فلو کان 
خطاب الله الى اخره تعريغا لاعكم على ما زعم اللص لا لاعکم الشرعی لكان د كر الشرعی 
تکرارا البتة بای تفسیر فسر * قول * فيدخل يريد ان تعرين‌الغقه على رآى الأشاعرة 
شامل للعلم عن دليل جسن اجرد والتواضع ای وجوبپيا او نیما وفاع البخل والتكبر 
بناء على ان لا مدخل للعقل فى درك الاحكام مع ان العلم بها من علم الأخلاق لامن ءلم 
الفقه * واقول انما يلزم ذلك ان لو كانت هنم الاحكام عيلية بالعنى المذ كور وهوعنوع | 
والأمورا لذ كو رةاخلاق وملكات نفسانية جعل ا لص العا. جسنماوفبعهامن علم الأخلاق وول صرح ! 
فیا سبق بانه يزاد عملا على معرفة!لنغس مالپا وما عليما اڃخرج علم الأخلاق وبانمعرفة ٠‏ 
ما لها وما عليها من الوجدانيات اي الا غلاق الباطنة واللكات النغسانية علم الأخلاف ومن 
العملبات ءلم الفغه فكانه نسي ما ذكره ثمه اوذهل عن ‌قيد العملية ههنا * 


س س س ي ي سي 


| 
| 


ا ل س ل س 


( ۲۳ ( 
ولا یزاد علبه اى على حدالفقه الصطاع الى لا يعل م كونما من الدين ضرورة لأخراجمثل | 

الصلوة والصوم فانهيا منه وليس الراد بالأحكلم بعضها وان قل اعلم ان هذا القيد ذكر فى 

| المعصول ليرج مثل الصلوة والصوم وامثالما اذ لولم بخرجلكان الشخص العالم بوجوبهيا 
| فقيها ولي س كذلك فاقول هذاالقيد ضائع لانا لانسلم انه لولم بخرج لكلن الشغص العالم 
| بوجوبهما فقبها لان‌المراد بالأحكام ليس بعضها وان قل فان الشغص العالم بمافة مسثّلة من 
| ادلتها سوا“ يعلم كونها من‌الدين ضرورة أو لأيعلم كالسادل الغريبة الى ف كناب الرهن 
| وڪوه لايسمى فقبها فالعلم بو جوب الصلوة والصوم من الفقه ان‌العالم ٫ذلكڭ‏ وة لا 
| تسى ففيها العم نماقة مسل غر يبة غانه من الفغه لکن العالم بها وعدذها ليشن بنقيه قلا 
) معنى لأخراجهما منه بذلك العذر الغاس ثم اعام انه لا يراد بالاحكام الكل لان الحوادث 
| لانکاد تتناهی ولا ضابط بجع احکامها ولا یراد کل واحد لثبوت لا ادری ولا بعض له نسبة 
| معينة بالكل كالنصنى او الأكثر لاجهل به ولا النهيوٌ للكل اذالتميوٌ البعیں قل يوج لغير 

الفقيه والقریب هول غبر منضبط ولا يراد انه يكون بجيث يعلم بالاجتپاد حکم کل واخد 
لان العلياء المجنهدين لم بنيسر بعض الا مدة یونم کایی حنيغة رمیه الله | 
تعالل لم یں ر الدھر ولاغطاء ف الأجتهاد ولأن حكم بعض الحوادث ربما يكون ما لبس للاجتهاد 
فيه مسا وايضا لايليق فی ا لمحدود ان يذ كر العلم ویراد به هبو صر ص أذ لأ دلالة للغظ ' 
عليه اصلا واذا عرفت هذا فلابد ان يكون‌الغقه علا جبلة متناهية مضبوطة فلهذ| قال * 


ا 


* قوله * ولایزاد عليه ا لمصطاع بين الشافعية ان العلم بالاحكام انیا نسی فما اذا کان حصوله | 
بطريق النظر والأسندلال حتى أن ‌العلم بوجوب ‌الصلوة والصوم ونعوذلك عا اشتهركونه | 
من‌الدين بالضرورة بجعيث يعلمه المتدين وغيره لا يعن من‌الفقهاصطلاحا ولهذا يذكرون 
قید الاکتساب او الاستدلال فالامام قیں فی العصول الاحکام بالنی لا یعلم کونہا من الدين 
بالضرورة وقال هو احتراز عن‌العلم بوجوب الصوم انه ل یسمی فقا بمعنی انه لا یدخل 
فی مسیی الفقه ولایعں منه على ما صرح به فی قیں العيلية لأ بمعنى انه لولم بحترزعنه 
لزم ان يکون العالم جرد وجوبهيا فقيها على ما فهيه الس فاعترض بمنع لز وم ذلك ناء 
على ان‌الفقیه من له الفقه والفقه لیس علما ببعض الاحكام وانقل حتى يكو ن العالم بمسئُلة 
اومسئلتين فقيا بلالعالم بمافة مسئلة غريبة استدلالية وحدها لإ يسى فقیپا ثم اذ اکان 
| اصطلاحهم على ان العلم بضروریات‌الد؛ن لیس من‌الفقه فلا بد من اخراجها عن تعريغهم ‏ 
٠‏ الغقه فلايكون القيد الخ رج لها ضادعا ولا القول بكونها من‌الفقه صعيعا عندهم ولا الاصطلاح 
على ذلك ماما للاعتراض علیهم * قوله ٭ ثے اعلے انه لآیراد بالاہکام اعتراض‌علی‌تعریی ‏ 
الفقه بان‌المراد بالاحكام اما الکل ای الeجہرعی‏ واما كل واحد واما بعضلهنسبة معينة الى الكل 
کالنصف او الا كث ركالثلنين مثلا واماالبعض مطلغا وان قل والاقسام باسرها باطلة اما الأول ' 
فلان‌الحوادث وان كانت‌متناهية فی نفسها بانقضاء دار التكلیی الا انا لكثرتما وعدم انقطاعما 

| ما دامت‌الدنيا غير داخلة عت حصر الحاصرين وضبط [لمجآ دين و هر ا لمعن بقولهلا یکادتتنامی. 

فلا يعلم احكامها جزقيا فجزثيا لعدم احاطة البشر بذلك ولا كليا تفصيليا لانه لاضابطة تجمعا 
لاختلافق العوادث اختلافا لأإيدخل تحت الضبطافلايكون‌احد فقيها واما الثانى فلانبعض من 
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ست وئلثين لا ادرى واما الثالث فلان الكل جهولالكمية والجهل بكمية الكل یستلز ما لجل 
ك الكشرر المات الهمن الى رغيرة هرون وهنا بور ا لاك ان يراد اش 
الأحكلم لاأنه عبارة عا فوق النصى وهوايضا جهول واما الرابعفلانه یستلز م ان‌ یکو ن العالم 
بمسحّلة او مسئلتين من‌الدليل فقيها ولي س كذلك إصطلاحا وهذا من كو ر فيما سبق‌فلم 
یصرح به ههنا بل اشار اليه بلفظ ثم آی بعد ما لا يراد البعض وان قل لا یراد الكل الى 
اخره وهپنا بجٹ وهو ان من الاحکام ما يصع حمل على الكل دون كل واح د كقولنا كل القوم 
ب ذا اجر ال امت مم وها ا هر بالك ء كرا لواحت ين الان ف ' 
هن[الطعام لا كل الناس ومنا ما لا عختلى كقولنا ضربت كل الغوم أوكل وأحد منهم ومعرفة 
الاكلم من هن االقبيل ا معرفة جميع الأحكام معرفة كل کم وبالعکس وانه التز مالمصنى ان 
والظاهر انه قصد بالكل مو الاحكام الماضية والانية وبكل واحد مأ يقع ویدخل فی‌الوجود ' 
على التفصيل ويلتغفت اليه ذهن الەجتهدین ت غلل عم راد الأول بلاتنامسى العرادثن 
والثانى بثبوت لا ادرى ولا اجاب أبن الماجب بان الراد بالأحكام المجيوع ومعنى العلم 
بها التمبوٌ لذلك رده المصنف بان التهيوٌ البعيد حاصل لغير الفقيه والغريب غير مضبوط 
اد لایعری‌ان‌اى قدرمن الاستعداد يقال ل النهيوالغريب ولا فسر النَهيوٌ بكون الشغص ' 
بجحيث يعلم بالأجتهاد حكم كل واعد من الحوادث لاستجماعه المأخذ والأسباب والشراهط النى ‏ 
يتمكن بها من عصيلها ويكفيه الرجوع البها فمعرقة الأحكام رده الصنف باربعة اوجهيمكن ‏ 
الجوابعنهابانا لانسلم ان‌عدم تيسر معرفةبعض الا حكام البعض الفقهاء او الخطاء ف الأجتهاد ينافى | 
التهيوٌّ بالعنى ال ن كور لجواز انه يكرن ذلك لتعارض الادلة او وجود الموانع اومعارضة الوهم 
العقلاومشاكلة احق الباطل ونعو ذلك ولانسلم ان شيا من‌الاحكلم التى لم يرد بها نص ولا 
اجماع یکو ن جى ثلا مسا فەللاجتهاد ویدل‌علبه حدی ت معاد رو ض اللەعنه حیث اعتمد الاجنپا د 
بريه فيما لاجد فيهالنص ولم يقلالنبى عليه السلام فان لم يكن غلا للاجنهاد * ولانسلم ان 
لا دلالة للفظالعلم على النهيرٌ الغصوص فان معناه ملكةيقندر بماادراك جزئبات الاحكلم واطلاق ‏ 
العلم عليها شائعف الع ر ىكغولهم ف تعر يف العلو معلم كذ | وكذ| فان الحعققين علي ان ا مراد به . 
هذه المكلة ويغاللماايضاالصناعة لا نفس الادراك وكقو لمم وجه الشبه بين العلم و ا لحيو ةكونهما ! 
جھنس أدراك *٭+ 


بل هوالعلم بكل الأحكام الشرعية العملية‌التىقد ظهر نزول الوحى بها والتى انعقدالأجماع . 
نزول| ذاك الوقت فالصعابة رضي الله تعالى منهم كانوا فقا فى وقت نزل بعض ' 
ارو لرمی بەفىذ وب کی للەتعاى ا ق وەت درل بعص | 
الأحكام ڊبعله ڈ مما یمر نزول لوی به 57۳ لايعامه اافقبه والعابة ری الله عنم لعر بي ۱ 

| كانوا عالين ب ما ذكر وام طاق الفقيه الأعلى (استنبطاين منم وعلم اأسائلالأجماعية يشترط الأ | 
| ملكة‌الاستنباطا الدعيع وهو ان یکون‌مرونا بشراقطه وهاقيل ان‌الفقه نى فلم اطلق العلم 
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عليه فجوابه ارلا (نه مقطو به فان الہلة الى ذکرنا انها فق وھی ماقں ظہر نز ول الومی به * 
وما انعقدالاجماع عليه قطعية وثانيا ان‌العلم يطلف على الظنيات كما يطلف على القطعيات 
كالطب ونعوه وثالثا ان‌الشارع لا اعتبر غلبة الان فى الاحكلم صاركانه قال كلا غلب ظلن 
المجتھں بالعكم يثبت الحكم 2 وجل غلبْة تلن المجتهد یکون ثبوت الم مقطرعا به فهذ |۱ 
البواب ملى مذهب من يقول ان کل جتهد مصيب يكون صعبعا واما عند من لا يقول به 
' فيراد بقوله كلما غلب ظن‌الجته يثبت الحكم انه يجب عليه العمل اويثبت الحكم بالنظار 

الى الدليل وان لم يثبت فى علم الله تعالى * 


* فول * بل هوالعلم تعرينى تر ع للفقه بجيث ينضبط معلوماته والقييد بكل الأحكام خر ج 
به البعض الا انه يدل على انه اذأ ظهرنزول الوحى بكم او بحكمين فالعالم به مع الملكة لا 
یسمی فقیما واذا علم ثلث احکام یسمی‌فقیها وقید نزول ‌الوحی بالظهور اعترازاعیا نزل به 
الوحى ولم يبلغ بع فليس من شرط الفقيه معرفته * قوله * مع ماكة‌الاستنباط إىالعلم بيا 
ذكر بشرطكونه مقر ونابملكة استنباط الغروع القباسية من تلك الاحكام او استنباط الأحكاممن ادلتها . 
حتى ان العلم با لمكم جرد سماع النصللعلم باللغة من غير اقتدارعلى النظر والاستدلال ‏ 
لايع من‌الغقه والأول اوجه * قوله * لاا مسال الفياسية اىلايشترط ف الفقيهالعلم بالمساقل 
القياسبة لأنها ننيجة الفقاهة والأجتهاد لكونها فروعا مستنبطة بالأجتهاد فيتوقى العلم بها على 

کون الشغص فغيها فلوتوقغفت الفقهاهة عليها لزم الدورفان فيل هذا انيا يستقبم فى اول 
| الغاسين وامامنبعده فيجوز ان يشترط فيه‌العلم با ساكل القياسية التى استنبطما المجتهد الأول . 
| من‌غبر دور قلنا لا يجوز لامجتهں النقليں بل جب عليه ان يعرف السافل القياسية باجتهاده ‏ 
فلو اشترطالعلم بپ لزمالدور* نعم یشترط ان یعرف اقوال الجتېدين فى الساول القياسية 
لحلا يقع فى الغة الأجماع فان‌قيل المساول القياسية ما ظلهر نزولالوحى بها اذ القباس مظهر 
| لامثبت فیشترط لاەجتہد الآخیر العلم بھا قلنا نز ول الوحی بہا انما نلھ ر لامچتهں السابی لأ فق 
| الوافع ولاعنںالمجنہں الثانی ولیس لهنفلید الأو لفلایشترط له معرفته ویمکن‌ان‌يراد ما هر 
| نزول الوم به لأ بتوسط القباس ثم ههنا ابجاث الأول ان المغصود تعرينى الفقه المصطاع بين 
القوم وهو عندهم اسم خصو ص معي نكساثر العلوم وعلى ما ذ كرو المصنی هو اسم لغپوم 
| كى يتبدل بحسب الأيام والاأعصار فيوما يكون عاما جبملة من الأحكام ويوما باکثر واکثر 
| وهکذا یتزاید الى انقراض زمن النبی علیه‌السلام ثم اخ ینزایں جسب الأعصار وانعتاد 

الأجماعات وايضا ينتقض بحسب النواسن والاجما على خلای اخبار الأحاد *والثانی ان‌التعريى 

لا يصق على فته الصعابة ف زمن النبی عليه السلا لعد,م الاجماء ف‌زمانه وکانه ارادانه 
| العلم بيا ظلهر نزول الوحى بهفقط أن لميكن‌اجماع وبه وبما انعقد عليه الأجماع ان كان ومثل 
| فى التعريغات بعيد * والثالث انه لزم ان‌یکونالعلم بالاحكام القياسية خارجاعن النغەوذلك 
| عندهم معتام مسال الفقه اللهم الان يقال إنه فقه بالنسبة الى من دى اليه اجتهاده اذقدظلهر 
| عليه نزول‌الوحی به وحينذ يكون‌الفقه بالنسبة ال ىكل بجنهد شيئًاآخر* والرابع آنهان‌اريد 

بظهو رنزولالوحى الظهورف الملة فكثير من فقها*الدعابة لم يعرفوا كثيرا من الاحكام الى 
تهر نزول الومى باعلىبعض الصعابة كمار جعوافق كثير من الوفائع الىعائشة رض اللهعنها ولم 
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ولميقدح ذلك ف فقاحتهم واناريد الور على الأعم الاغلب فهوغير مضبوا لكثرة الرواة. 


وتقرقم ف الاسفاروالاشغال* ,لو سلم فيلزم ان لايكون‌العلم بامكم الذى يرويهالأحاد من‌الفقة 
± قوله * فجوابه اولا مشعر بان مااظهر القیاس نزول الوحی به فهوخارج عن ‌الفقه للقطع بانه ‏ 
طنی م ماورد به‌النص اوالأجماع ايضا انما يكون قطعبا اذاكان بوتهيا ايضا قطعيا للقطع ‏ 
بان الاحکام الثابتة باخبار الامادة + فوله * وثالنا هو الذىذ كرف الصو ل وغبره اناكم ۰ 
مقطوع والظن فی‌طریقه وتغریره انهلا على و جوب العمل بالظن وكثرت اأخبار الاحاد 
فى ذلك حتى‌صارمتواتر ا لمعنى وهذا معنى أعتبار الشارع غلبة الغان ف الأحكامصار ذلك بنزلة 
نص قطعی من‌الشارع علی ان کل حکم یغلب على نن الeجتهد‏ فو ثابتف علم الله‌فیکون‌ ثبو _ 
ا حم الظلنون قطعیا فبصع اطلای العلم علی ادرا که هذ اعلی تقدیر تصویب کل ج نہد فان‌قیل | 
الظنون ماجنمل‌النقيض والعلوممالأجنمله فيتنافيان قلنايكون مظنونا فيصير معلوما بملاحظة . 
هذ (القياس وهو أنه قل عل م کونه مظنونا لامجتھد وکل ماعل مکونه مظنونا لاەچتھں علمکونه ثابتا 

نفس الامر قطعبا بنا عل ی تصو یب کل نهد واماعلی‌تقدیر ان‌المصیب واحدفکانه ثبٽ‌نص | 
قطعی على ان کلحکم غلبعلی لن الجتھں فو واجب العمل اوهوثابت بالنظرالى الدليل 


وان لم یکن ثابتا قعل الله فيكو نو جوب العمل به اوثبوته بالنظر الى الدليلقطعيا لكن‌يلزم ‏ 


علی‌الاول ان یکون‌الفقه عبارةعن‌العلم بوجوب العمل بالا حکام٭وعلی الثانی ان‌يكون‌الثابت | 
بالنظر الى الدليل الظلنى وان لم يعلم ثبوته ف الوافع قطعيا *وان ت تعلم ان الثابت القطعى مالاجحتمل 


الثبوت فى الوافع وغاية ماامكن ف‌هن االمقام ماذكره بعض المعققين فىشرح المنهاج وهو 


ان‌المكمالبظنون لاجتهن جب العيل بمقطما للدليل القاطلع وكلحكم جب العيل به قلعا علم 


قطعا انه حكم الله تعالى والالم جب العمل به وكل ماعلم قطعا انەحكم اللەفهو معلر فعا فکل مایجب 
العيل بعلي قلعا الك البظلنون لامجته معلورقطما فالنقه ملم عى رالظان وسيلةاليه ودل 
انا لانسلم‌ان‌کلحکم يجب العمل به قطعا انە‌حکم الله‌تعالی لم جوز انبج العمل قطعا با يظلن 
انه‌حکم الله فغوله والألم جب العيل به مین النزاع وانبتی ذلك على ان کل ماهومظنون |لەجتپں 
فهو حكم الله‌تعالی قطعاكماهو رأىالبعض يكونذكر وجو العمل ضافعا لأمعنى له اصلا* 


واصول الغقهالكناب والسنة والأجماع والقياس وان كن ذا فرعا للثلثة لا كران اصولالنقه 


مایبتنی علیه‌الفقه اراد ان‌یبین ان‌مایبتنی عليه‌الفقه ایش هوفتال هوهذه الأ ر بعةفالثلائة 
الأول اصولمطلقة لانكلواحد مثبتلاعكم اماالقياس فهو اصل من‌وجه لانهاصل بالنسبة الى | 


الثابتبالغياس ثابتابتلك الادلة وايضاهوليس بثبت بل هومظلمر امانظبر القياس المستنبط | 
من الكتابفكقياس‌حرمة الاواطة على حرمة الوطى* ف‌حالة ا لحيض الثابتة بقولهتعالى قل هو اذى | 


والنضل ربوا*واماالبستنبط من الأجماع فاورد والنظيره قياس الرلى الحرام على اللال ف مر | 
| المصاهرة يعنى قياس حرمة وى ام المزنية على جرمة وى * ام أمته التى رماوا مرمةف المقيس 
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ته اجماعا ولا نص فيه بل النص ورد فى آمپات النساء من غير اغترا! اليلىء ' 
ولا عرق امول الت انار sed he e‏ 


ارا جك الامنتراء KEAN E‏ ا س ا 
والوء a‏ الا فالاو رالو ا دول ل الاسر امام 
وال فالقيا س اوان‌الدليل اما ان يمل من الرسوللبهالسلام اولا والاول ان تعلق بنظيه 
| الأعاز فالکتاب وألا فالسنة والانی ان اشترط عصمةه من صدر عنه فالاجماء والا فالقیاس ] 
واما شراثع من قبلنا والتعامل وقول إلصعابة ونو ذلك فراجعة إلى الأربعة وكذا العقول . 
نوع استدلال ناحدها والا فلا دخل للرآی ف اثبات‌الأحكلم وما جعله بعضوم اسان 
| دلة وسماه الاستدلال فعاصله برجم الى السك بيعقول النس اوالاجما در بذلك | 
٢ E‏ الثلثة الأول اصول مطلعّة لكرنها ادلة مستقلة مثبتة للاحكام والقباس اصل من | 
EN‏ البهظطاهرا دون و جەكونەفرعاللشلشةلايتنائەملى ملقمستن بى من موارد الكتاب | 
والسنة والاجماع فا لمكم بالتعقیی مستند اليا واثر القاس ف اظهار اکم ونغبير وصغه من | 
الخصوص الى العموم ومن ههنا يقال اصول الفقه ثلثةالكتاب والسنة والأجماع والاصل الرابم | 
القبا س المستنبطا من هله الأاصول الثلثة + وأعترضصس بوجوه الأول انه لاس للاصلالطلف 
ل ا عليە‌غبره سواءکان فرعا لشء [آخراولم‌یکن‌ولمذا e‏ اطلاقەعلى الاب وان‌كان 
ار الان ان الت رمب الشىء م اه سي عل الخد إرل الان ات ال 
علب تو الکن انلم کنیا ںی ار االات ر الوت پیش اانا فی ا | 
لازمة فى كلةسمة فيزم أن‌يغرد القسم الضعيى فیقال مثلا الكلمة قسمان 1 وفعل و القسم 
اثالث هوالمرنى الرابع أن تغيير ا من الخصوص الى العموم لار کن ا 
صر ره آخری وهومعی لاما المطلقة لاس ان الاجا ايخا E‏ فینیغی ان ١‏ 
ن اسلا مطلتا والبواب عن الارل آنا لإ نںء ان عدم الغرعرة دخلا ف م مغهومالأصل ٠‏ 
بل ان‌الاصل مقول بالنشكبك وان الأصل الذى يسنقل فى معنى الأصالة وابتناء الفح ا 
کالکتاں مثلا اوی من‌الاأصلالذى یبتن ىف ذلك العنىعلیشء[ خر جیث کون فرعه ف ۰ 
القبقة مبتنبا على ذلك الشىء كالقباس والأضعى غير داخل ف الأصل المطلق بمعنى الكامل 
ف الاصالة وهذا بين واما الأب فانما يبتنى على انيه فى الوجود لا فى الأبوة والأصالة للولك 
فلایکون‌ما د کرنا ف سء وعن الثانى ان السب الأرتت هو الو ٹر ف فرعه والفضى اليه 
واثر البعید انما هو ف الواسطة الى ھی السببت الغريب ا فىفرعه فبالةرورة کون اول 
وافوى من البعيد فى مغنى السبببة والاصالة لذاك الغرع وفيما عن فيه القياس ليس 
بیثبت جم الفرع فضلا ان يکون فر یبا ليون اولى بالأصاله بل هو متاهر لاستناد حكم 
الفرع لى النص أو الاجماع وعن الثالث ائالانسلم لزوم اولرية بعض الاسام فكل ت 
وكيى يتصور ذلك ف تسب الأهيات الحقيقية الى انواعها وافرادها كتقسيم الحيوان الى 
الانسان وغيره لوا ازوم ذلك ف كلفسمة فلانسام لزومالاشارة الىذلك والتنبيه عليه | 
غاية ما ف الباب اوا( ان‌آرید بالنفرير النقرير جسب الواقع حتى یکون 
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يكون القياس هو الذى يغرر المحكم ويثبنه فى صورة الغر فلانسلم امتناع التغبير بدونه 
| وان ار يد التقرير جس علمنا فهولا يقنض اسنادالحكم حقبقة الى القياس ليكون اصلا لى 
| وعن‌الغامس بع تسليم ما ذكران‌الأجماع انما #تاج الى الست فى تحققه لأ نفس الدلالة 
على اكم فان المستدل به لا يفتقرالى ملاحظة السند والألتغات اليه جلاف القياس فان 
| الاستدلال به لا ييكن بدوناعتبار امد الأصول الثلثة والعلةالمستنبطة منها وقں جاب بان 
| الأجماع يثبت امرا زائد| على ما يثبته السشن وهوقطعية لمكم جلا القاس فانه لا يغيد 
زيادة بل ربما يورثه نقصانا بان يكون حكم الاأصل قطعيا وحكمه نى *٭ 

ي 
وعلم اصول الفتةالعلم بالقواعد النىيتوصل بها اليه على وجهالتعتيق اى العلم بالقضاياالكلية 

التى يتوصل بهاالى الفقه توصلا قريبا وانمافلنا توصلا قريبا احترازا عن المبادى كالعر بية 
والكلام * وانما قلنا على وجه التعغيق احترازا عن علم الحلاى والجدل فانه و أن اشتمل 
| على القواعن الموصلة الى مسادل الفقه أكن لأعلىوجه الأعقيتق بل الغرض منه الزام الحصم 

وذلك كقواعرهم المذكورة ف الأرشاد وا لمغرمة وعوهما لتبتنى عليها النكت الخلافية * 


* قوله * وعلم اصول الفقه بعد ما تغرر ان اصول الفقه لقب العم الخصرص لا حاجة الى 

اضافة العلم اليه الأان يقصد زيادة بيان ووضع كشجرةالأراك والقاعدة حكم كى ينطبق 

على جزفیاته لیتعر ف احکامها منهکقولنا کل حم دلعلبه القباس فهوثابت والتوصل القريب 

| مستفاد من‌البا* السببية الظاهرة فالسبب الغريب ومن اطلاق التوصل الى الفقة اذ ف 

| البعيد يتوصل الى الواسطة ومنها الى الفقه فبغرج العلم بقواعل العربية والكلام لانبا من 

| اذى إصرل الففه و الترصل ها الى الف لسن كرب اد رصل ران الر وة ال 
معرفة كيغية دلالة الالفاظا على مدلولاتها الوضعية وبواسطة ذلك يقتدر على استنباط الاحكام 

من الكتاب والسنة وڪذلك يتوصل بقواعل الكلام الى ثبوت الكتاب والسنة ووجوب 
صدقهما ليتوصل بذلك الى الفقه و الأعقيى ف هن االمقام ان‌الأنسان لم جخلق عبثا ولم يترك 

| سدى بل تعلق بكل من‌اعماله حكم من ‌قبل الشارع منوط بدلبل إصه ليستنبط منه عند الحاجة 

ويقاس على ذلك اكم ما يناسبه لتعذر الأحاطة جييع الإزقبات فعصلت قضايا مو ضرعانيا 

| افعال المكلغين و#مولاتها احكام الشارع على التفصيل فسبى العلم بها الماصل من تلك الأدلة 

فقها ثم نظروا قى تغاصيل الأدلة والأعكام وعبموها فوجدوا الأد ل راجعة الى الكتاب والسنة 

والأجماع والقياس والأحكام راجعة الى الوجوب والندب والحرمة والكراهة والاباحة وتأملوا 

ف كيغيه الأستدلال بتلك الادلة على تلك الاحكام اجمالا من غير نظر الى تفاصيلهما الأعلى | 
مريت ضرب المثال فعصل لهم قضايا كلية متعلقة بكبغية الأستدلال بتلك الادلة على تاك | 


الأحكلم اجمالا وبيان طرفه وشرافطه ليتوصل بكل من تلك القضايا الى استنباط كثير من | 
تلك الأحكام الجزقية عن ادلتما التغصيلية فضبطوها ودونوها واضافوا البها من اللواحق والمتييات 
وبیان‌الأختلافات ما يليق بها وسوا العلم بها اصول الفقه فصارت عبارة عن العلم بالقواع 
| التىيتوصل بيا الى الفقه ولغظا الفواعن مشعربقيد الأجمالوزادالصننى قيد الأعقيق اعترازا | 
عن‌علم الغلا ولقادل ان یمنم کون قواعده ما ينوصل به الى الفقه توصلا فريبا بل انيا | 


. 
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يتوصل بها الى #افظلة المكم الستنبط أو مدافعته ونسبته الى الفقه وغيره على السوهة فان 
البرلى اما جيب بحفظ وضعا و اما معتنرض بهدم وضع الا ان‌الفغها*كثروا فيه من مسادل ٠‏ 
الفقه وبنوا نکاته علیما حنی توهم ان له اختصاصا بالفقه * 


استدللت على حكم مسال الغقه بالشكل الأول كبرى الشكلالارل هى تلك القذايا الكلبة 
كقولنا هذا الحكم ثابت لانه حكم يدل على ثبوته القاس وكلحكم يدل على ثبوته الغاس 
فهو ثابت و أذ استدللت على مسال الفقه باألازمات الكلية مم وجود الملزوم فاللازمات ‏ 
الكلية هى تلك الفضايا كقولنا هذا الحكم ثابت لانه كلما دلالقباس على ثبوت هذا الحكم 
يكون هذا الحم ثابتا لكن القباس دلعلى ثبوت هذا اكم فيكون ثابتا واعلم انه يكن 
ان لأيكون هذه الغضية الكلية بعينها مذكورة فى مسال اصول الفقه لكن تكون مندرجة فى 
قضية كلية هى م ذكورة فى مسافل اصول الفقه كقولنا كلما دل القاس على الوجرب فى 
صورة النزاع يثبتالوجوب فيا فان هذه الملازمة مندرجة تحت هذه اللازمة وهى كلما دل 
الغياس على ثبو كل حكم هذ( شانه يثبت هذا الحكم والوجوب من جزفيات ذلك ! 
فكانه قيل كلما دلالقياس على الوجوب يثبت الوجوب وكلما دل القباس على الجوازيثبت 
الجواز فالملازمة الى هى احدى مقدمتى الدليل تكون من مسادل اصول الفقه بطريف 
التضمن * ثم اعلم‌ان کل دلیل من الا دل الشرعية أنما يثبت به اکم ادا کان مشتہلا على 
شرادط تذکر فی موضعها ولایکون الدلیل منسوخا ولا یکون له معارض مساو اورا+ع ویکون 
القباس قد ١دى‏ اليه رأىتهں حتى لوخالىاجماع المجتهدين يكون باطلا فالغضية ا مذكو رة 
سوا جعلناها كبرىاوملازمة انما تصدق كلية اذا اشتملت على هذه القيود فالعلم با لباحث 
المتسصلقة بده القيود يكون علما بالقضية الكلية الى هىاحدى مقدمتى الدليل ءلى مسال 
الفقه فيكون تلك المباحث من مسأفل اصول الفغه وقولنا ينوصل بها اليه الظلاهران هذا 
بختص الجتهد قان البعرث عنه فى هذا العلم قواعن يتوصل المجتهد بها الى الفقه فان 
التوصل الى الفقه اليس الاالجتد فان‌الفقة هو العلم بالأحكام من‌الأدلة التىليس دلبل القلد 
منها فاہن! لم ت ذكر مباحث التفليں والاستفتا فى كتبنا ولأ يبعد ان يغال انه يعم المچتهد 
والمغلن والادلةالأربعة انيا يتوصل بها المجتهد لا المقلد فاما ا مغل فالدليلعنده قول الجتمد 
فالغلل يقول هنا الحكم افع عنلی لانه ادی ابه رای ای حنيغة رحمه الله وکل ما ادی 
اليه ريه فهو وآقع عندى فالغضية الثانية من اصول الفقه ايذا فان( ذ كر بعض العلماء 
| فى كتب الاصول مباحث النفليں والاستغتافعلى هذا علم اصول الفقه هو العلم بالقواعں الى 
| يترصل بها الى مسال الفقه ولا يقال الى الفقه لان الغقه هوالعام بالاحكم من الأدلة وقولنا 
على وجەالتعقیی لایناق ھذاالمعنی فان تعقہی المقلد ان یقلں ہجتہںا يعتقں ذلك المقلل 
حقبة رأى ذلك المجتهد هذاالذى ذكرنا انيا هو بالنظرالى‌الدليل واما بالنظر الى المدلول 
فان‌القضية ال ذكورة انما يمكن اثباتا كلية اذا عرق انواع اکم وان آی نوع من الاحكام 
بثبت باى نوع من ‌الادلة بخصوصية ناثية من ا لمكم ككون هذاالشى* عله لذلك فان هذا 
المكم لأ ييكن اثباته بالقياس ثم المباحث التعلقة بالعكوم به وهو فعل الكلنى ڪكرنه عبادة 
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٠ عبادة اوعقوبة ونو ذلك مايندر ج ف كلبةتلك القضية فان‌الأحكامتغتلى باخنلاق افعال ا مكلغين‎ 
' فان العفو بات لأيمكن ايجابها بالقياس ثم ا لمباحث المتعلقة بالمعكوم عليه وهو اأكلى ومعرفة الأهلية‎ 
والعوارض التى تعرض على الأهلية سماوية ومكتسبة مندرجة تعت تلك القضية الكلرة ايضا‎ 
' لاختلا الأحكام باختلاق المعكوم عليه وبالنتلر الى وجود العوارض وعدمما فيكونتركيب الدليل‎ 
على اثبات مسال الفقه بالشكل‌الاول هكذا هذ اا يكم ثابت لأنه حكم هلا انه تفای :فل‎ 
| هنا شأنه وهن |الفعل صادر من مكلف هنا شأنه ولم بوجد العوارض المانعة من ثبوت‌هن اا حکم‎ 
| ویدل على ثبوت هذاا لمکم فیاس هنا شأنه هذا هو المغری ثم الکبری قولنا وکل حکم‎ 
موصونى بالصفات ا مذ كورة يدل على ثبوته القياس الموصو فى فهوثابت فهذه الفضية الأخيرة من‎ 
مساقل اصرل الفقه وبطر یی اللازمة ھکذا کلہا وجدۃیاس موصو ی بھذم الەغات دال على‎ 
کم موصونی بهن الصنات یثبت ذلك الحم آکنه و جد القیاس الوصو الى آخر فع آن ج‎ 
المباحث‌التقدمة مندرجة تعت تلك القضية الكية ا مذكورة الى هى أحدى مقدمنى الد‎ 
على مسال الفقه فنا معنى التوصل القريب امن كور واذ أعلم ان جميم مسال الأصول راجعة‎ 
الىقولتا کلحکم کذ ا يدل على ثبوته دلبل ڪنذ ا فهو ثابت ا وکلما وجد دلیل کذ ادال علىحکم‎ 
کا ت ذلك ا لمكم علم‌انه يع ٹف هذ االعلم عن الادلةالشرعية والأحكام الكليتين من حرث‎ 
ان‌الاولىمثبتة للثانية والثانية ثابتة بالارلى والمباحث‌النى ترجع الان ‌الاولى منبتة للثانية‎ 
¥ والثانية ثابتة بالاولى بعضها ناشئّة عن الأدلة وبعضها :أشئُة عن الاحكام‎ 


قله ونعنى بالقضاياالكلية* إعلم ان امرك التام المعتيل للصدق والكذب يسبى من حيث 
اشتہاله على ا لمكم فضية ومن‌حيث احتماله الصدى والكذب خبرا *ومن حيث افادتها 
آخبارا* ومن ‌حيث کونه جزاً من‌الدلیل مقدمة* ومنء‌حیث انه‌یطلب بالدلیل مطلو با*ومن 
] حت عصل من اليل ناکa*‏ وسن هنت بح فی ونال عنه مسمّلة فالذات وأحلة 
واختلاى العبارات باختلاى الأعتبارات وال«عدوم عليه ف الفضية يسمى موضوعا والمحكوم 
مولا ومرضوع المطلوب يسمى اصغر ومول |كبر والدلبل ينألى لأعالة عن مقدمتين يشتمل 
احدیپما على الاصغر ونسیں الصغری والاأخری على الا کبر وتسی الکبر ی وکلتاهما مشتمل 
علی امرمتکرر فیہیا یسہی الاوسط ٭والاوسط اماعیو لف المغر ی موضوع ف ااکبر یویسی 
. الدليل بهداالاعتبار الشكل الأول *اوبالعكس ويسمى الشكل الرابع #او مول فیهما ویسی 
٠‏ الشكل الثانى*اوموضوع فيهما ويسبى الشكل الثالث * مثلا اذا قلنا احي واجب لانه مأمور 
الشارع وكلمأمور الشارع فو واجب فا حع الأصغر والواج‌الأكبر والأمورالأوسط * وقولنا 
اج مأمورالشارع هی الصغری* وقولنا کل مأمورالشارع فهو واجب ھی الکبری والدلیل 
امذكور من ‌الشكل الأرل فالقواعدالنى يتوصل بهاالى الغغه هى القضاياالكلية النى تق مكبرى 
لمغرى سهلة المصول عند الاستدلال علىمسادل النقه بالشكل الأول كما الثال ال ن كوروضم 
القواعدالكلية الى الصغرىالسهلة الحصول لبخر ج المطلوب الفقهى من القوةالى الفعل هومعنى . 
| الترصل نها الى الفقه اکن صل (لقاىة الكلية ينْوفی على البعث عن أحوالالادلة والأحكام 
٠‏ وبيان شراثطهما وقيودهما المعتبرة فى كيه القاءعة فالمباحث المتعلقة بذلك هى مطالب اصول . 
الفقه ويندرج كلها غت العلم بالقاعدةعلىماغرجهالبمننی بما لامز يدعليه * قرله#وانيكون 
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القباس قدادی‌الیه رآی الجنهدين يعنى يشترط ذلك فيا سبق فيه اجنمادالاراء لبعترز 
به عن الغة الأجياع اما ذا لم يسبیف المسئلة اجنپاد | وسبق اجتهاد نهد واحدفقطافلاخغا ق جو از 
الأجنهاد على خلافه *قوله* ولاأيبعب انيقالالظاهر انه بعيد لم يذهب اليهاحد والمتعرضورن 
لباحث التقليد فى كتبهم مصرحون بان‌البعث عنه انا وقع من جهة كونه ف مقابلة الأجنماد لأ من 
جهة انه من اصول الفقه *قوله* ولأيقال الى الغقه لان المقلد يتوصل بقواعله الى مسال الغقه 
لاال الفقه الذى هو العلم بالاحكام عنآدلنها الأربعة لان علمه بها ليس عن ادلتها اأربعة 
+ قوله * يبحث ف‌هن(العلم عن الادلة الشرعية والأحكاميعنى عن أحوالهيا على حذن المضاف 
اذ لايبعث ف العلم عن نفس الموضوع بلعن احواله وعوارضه الا ان حذى هذ االمضافق شاقم 
| فیعبارة القوم ۴ 
فموضوع هن االعلم الأدلة الشرعية والأحكام اذ يبعث فيه عن العوارض الذاتبة للادلةالشرعية 
وهى اثبانها لمكم وعن العوارض الذانية للاحكام وهى ثبونها بلك الأدلة فيبحث فيه عن 
احوالالادلة ال ن کورۃ وما یتعاق با الغا فى قوله فيبعث متعاق بعل هن( العلم ایاذا کان 
حد اصول الفقه هل| جب ان يبع فيه عن الادلة والاحكام ومتعلقانهيا والمراد بالاحوال 
العوارض الذانبة ومايتعاق بها عطى على الأدلة والضمير ف قرله بهايرجم الىالأدلة وما 
يتعلف بها هو الادلة المختلى فيا كالانعسان و إستصعا الحال وادلة ا مغل وا مستفتى وايضا 
| مايتعلق بالادلة الأربعة ما له مدخل فى كونما مثبتة لاعكم كالبعث عن الأجنماد ونعره واعلم 
ان العوارض الذاتية للادلة ثلثه اقسام منهاالعوارض الذانية البعوث عنهاوهى كونها مثْبنة 
للاحكام ومنھا ما لیست بہبعوث عنہا لکن لہا مدخل فی موی ماهی مبعون عنھا ککونها عامة 
اومشتركة اوخبرواحد وامثال ذلك ومنھامالیس کذلك ککونھا ثلاٹیا اور باعباقدیمااوحادثا اوغیرها 
| * فالقسم الأوليقع عمولات ف القضاياالتى هى مسال هن |العلم*والغسم الثانى يقم اوصافا وقيو دا 
لوضوع تلك القضاياكقولنا الخبر الذىير ويه واحديو جب غلبة الخلن با هكم و قيقع موضوعا للك 
القضايا كقولنا العام يوجب لمکم قطعا وقل يغع #عمولا فيا عو النكرة فى موضم النفى عامة 
. وكذلك الأعراض الذاتبة لاعكم ثلثةافسام ايضا*#الاول مايكون مبعرثا عنما وهو كون المكم 
ثابتا بالادلة الم نکورة *والثانی مایکونله مدخل ف لوق ماهومعوث عنهاڪکونه متعلقا بفعل 
١‏ البالع اوبفعلالصبى ونعره *والثالث ما لايكون كذلك فالاول يكونْ مولا ف الغضايا التى 
هى مسال هذ االعلم *والثانى أوصافا وقيود| لموضوع تلك الفضايا *وقں يقع مولا كقولناا لمكم 
التعلى بالعبادة ثبت جخبر الواحد وعو العفوبة لأيثيت بالتباس وعو رك المبى عبان 
* واما الثالث من كلاالقسمين فبيعزل عن هذاالعلم وعن سائلى + 


* قوله * فموضوع هذاالعلم المراد بيوضوع العلم ما يبعث فيه عن عوارضه الذاخية والمراد 

بالعرض ههنا العمول على الشى *الخارج عنه وبالعرض الذانی ما يكون‌منشاوًه الذات‌بان 
ياعي الشى ”لذانه كالادراك للانسان اوبواسطة امربساويه كالضعك للانسان بواسطة تعجبه 
اوبواسطة امر اعممنه داخل فيه كالتعرك للانسان بواسطة كونه حوانا * وا مراد بالبعث عن 


< 


(۴۳ ) 


عن الأعراض الذاتية حملها على موضرع العلم كقولنا الكتاب يبت الحكم قطعا اوعلى انواعه كقولنا 
لاهن يغيد الوجوب اوعلى اعراضه الذاتية كقولنا العام يغيد القطعم اوعلی انواع اعراضه 
الذ اتيةكقولنا العا اذى غص منهالبعض ينيد التلن *و جميم مباحث اصرل النته رأجعة الى 
اثئباتالاعراض الداتية للادلة والاحكام من‌حبن ابات الادل للاحکام ونبوت الأحكام بالادلة 
| بیعنی آن جميع عمولات مسائل هن االفن هو الاثبات والثبوت وماله نغم ودخل فى ذلك فيكون 
موضوعه الا دلة والاحكام من‌حيت اثبات‌الادلة للاحكام وثبوت الا حكام با دل ٭+ فان‌ةلت‌فمابا 
| بجعلون من مساقلالاصول اثبات الأجماع والقياس للاحكام ولا بجعلون منها اثبات الكتاب 
| والسنة لذلك*قلت لان المقصود بالنظ رف آلةن هى الكسبيات المغتقرة الى الدلیل وکو ن الكتاب 
والستة حجة بينرلة البديهى فنظر الأصرلى لنقرره ف الكلام وشهرته بين انام جلاف الأجماع | 
والقیاس ولہذاتعرض بہالیس ائباته هينا كالغراةالشاذة وخبر الواحد*قوله*واماالثالث 
يعنى العوارض الذاتية النى اتكونمبعوناعنا ى‌هن االعلم ولادخل لپا ف ری ماهی مون | 
عنها من‌القسمين يعنى قسمى العوارض التى للادلة والعوارض الى للاحکام وذلك کالامكان 
| والقدم والحدوث والبساطة والترڪيب وكون الدليل جيلة اسمية او فعلية ثلائية مغرداته ‏ 
٠‏ اورباعية معربة اومبنية الى غير ذلك ما لأذخلله فالأثباتوالثبوت فلاعثعنهاق الاصول ' 
وهف | كماان‌الجار ينظ رف الخشب من‌جهة صلابته ورخاوته ورفنه وغلظه واعوجاجه واستقامته 
ونعو ذلك‌ممایتعلی بصناعته لامرن جهة امکانه وحدوه وټ رکبه وبساطته * | 


وياعق به البعث عما يبت بهذه الأدلة وهو الحكم وما يتعلی به الضمير المجرور فقوله | 
ویاعق به راجع الى البعث المدلول فقوله فيبعت وقوله عمايثبت اى عن احوال مایثبت ` 
وقوله عیا یتعلی به ای‌بالیكم وهو الحاكم والەكوم به والحکوم عليه واعام‌ان‌قوله وياعق به | 
بحتمل امرین احدهما ان‌یرآد به ان یذ کر مباحث ا لمکم بعدمباحث الادلة على ان ءوضوع . 
هذ االعلم الأدلة والأحكام * والثانى ان موضوع هن االعلم الأدلة فقط وانما يث عن الاحكام . 
على انه من‌لواحى هذ االعلم فان اصول الفقه هى ادل الفقه ثم ارید بهالعلم بالادلة من حبث ' 
انپا منْبنة فا لباحث الناشتة عن الحكم وما يتعلفبه خارجة عن هذا العلم وى مسائل | 
قليلة تذ كر على انها لواح وتوابم لسائل هذ |العلم كا ان موضرع ا نطق التصو رات والتصديقات 

| ببعث فيه على سبيل‌الندرة عن احوال التصور الموصل اليه كالبعت عن الماهبات انها قابلة . 
| لاعد فهذ| البعث يذكرعلىطر يق التبعية ذا هنا وفىبعض كتب الأصول لم يعل مباحث ِ 
المكم من مباحمث هناالعلم لكن الصعبع هو الأحتمال الأول #وقوله*وهو الحكم فان اريد بالمكم ‏ 
الغطاب التعلق بافعال الكاغين وهو قدي فاأراد بثبوته بالادلةالأربعة ثبوتعلينابهبتلك الأدلة 

_ وان‌اريد بالمكم اثر الغطاب كالوجوب والحرمة فثبوته ببءض الادلة الأربعة صعبع وبالبعض‎ f 
لا كالقباس مثلا لان القياس غيرمثبت للوجوب بل مثبت غابة ننا بالوجوب كاقيل ان‎ 

ق القاس مظه ر لامثبت فيكون‌المراد بالاثبات اثبات غلبة‌الظلن واننوقش فىذلك بان الفط | 
الواحد لأيراد بها لمعنى الحقيقى والمجازى معا فنقول نريد ف الجميم اثبات العلم لنا اوغلبة | 
الظن لتا *# .0 ٠-0-0‏ 0اا 
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*قوله* اني ذ كر مباحث ا لمكم بعدمباحث الادلة لان الدليل مقدم بالذات والبحث عنه اهم | 
فن الأصول * قوله * كا ان موضوع امنطى التصورات والتصديقات لأنهيبعث عن احوال 
التصورمن‌حيث انه حد أو رسم فيو صل الى تصور ومن‌حيث أنهجنس |وفصل او خاصة فتركب 
منپا حل او رم وعن أحوالالتمدییق من ‌حيت أنه حعة توصل الى تصديف ومن حدث انه 
قضية اوڪكسفضية ونقيض قضية فبوّلى‌منها حجة وبالجملة جميم مباحثه راجعة الى الأيصالوماله 
دخلف الأيصال*وقديقم البعث عن احوال التصو ر الموصل اليه بانه ان كان بسيطا لابعں وان‌كان 
مرکبا من انس والفصل جحد وان كان له خاصة لأزمة بینه يرسم والا خلا ویمکن ان +جعل 
ذلك راجعا الى البعث عن احوال التصور من‌حيث انه ا موصل بان يقال ان المد يوصل الى 
الركب دون البسيط فيكون من السادل * قوله * لكن الصعع ذهب صاحب الأحكام الى ان 
موضوع اصولالفقه هو الأدلة الأربعة ولأبجث فيه عن أحوال الأحكام بلانماءعتاج الى تصو رها 
ليتمكن من انباتیا ونفبها لکنا 1 أن موضوعه الادلة والاحكام لانارجعنا الأدلة بأ ھر ال 
الأربعة والاحكام الى الخمسة ونظرنا فى المباحث المتعلقة بكيغية اثبات الأدلة للاحكام جلا 
فوجدنا بعضپا رأجعة الى أحوال الأدلة و بعضھاالی احوال الا حکام کہا ذكرهالأصنى فى صب ل القَضرة | 


ل o e‏ س ت س 


الكليةالنى يتوصل بها الى الفغه فجعل احدهما من المقاصد والأخرمن اللواحق تكم غاية ما 

فی الباب ان ‌مباحث الأدلة اكثر واه لكنه لأيغنض الأصالة والاستقلال ×فوله٭ فان ار یںبا 

هنذا کلام لأحاصلله لان‌الادلة الشرعية معرفات وامارات ولوسلم انها أدلة حقيقية فلا معنى 

للدلیل الاما يغيں العلم بثبوت الشی ۶ او انتغاوه غاية ماف الباب ان‌العلم يوّخذ بعنى الادراك 

الجازماوالرا a‏ ليعم القطعى والظنى فيه فى جميع الأدلة وهذ| لأيتغاوت بعلم العكم وحدونه | 

وقد أضطر الى ذلك آخرالامر ولیس معنى الدليل مایغيد نفس ‌الثبوت كا هوشان العلل ' 
الغارجية وان جعلناالعكم حادثا على ما يشعر به كلامه * _ 


واعلم انى لما وقعت فىمباحث الموضوع والمسايل اردت ان اسيعك بعض مباحهما الى 
لايسنغنى الەعصل عنہا وان‌کان لايليی بهذ االفن *منها انهم قدذ كر وا أن العلم الواحد قل 
يکو نله اڪثرمن موضوع واحد کالطب فانه يبڪ فيه عن أحوال بدن الأنسان وعن 
الأدوية ونعوها وهذ| غير صعبعو التعيق فيهانالبعوث عنه ف علم ان كان اضافة ش۶ الى 
اخركا ان ف اصولالفغه يبعث عن اثبات الادلة لاعكم وف المنطق يبحث فيه من ايصال 
تصور اوتصديق الىتصور أوتصدیق وقدیكون بعض العوارض النى لہا مدخل ف البعون ‏ 
| عنه ناشحُة عن أحد الضافين وبعضها عن الأخر فموضوع ھن العا کلا المخافين وان لم يکن ) 
| البعوث عنه الأضافة لأيكون موضوع العلم الواحد اشيا كثرة لان اتعادالعلم واختلافه انما هو 
/ باعاد المعلومات اى المسادل واختلافها فاختلای ا موضوع وجب آختلای العام وان‌اریں با 
| الواحد ماوقع الاصطلاح على انه علم واحد من‌غبر رعاية معنی یو +ب الوهحدة فلااعتبار به على | 
ان لکل وأحسد ان يصطاع حينتّل على أن‌اافغه والو:لسة علم واحد وموضوعه شان فعل ' 
الكلى والقدار ومااوردوا من‌النظیر وهوبدن‌الانسان والادوية فجوابهان‌البعثف الادوية | 
آنما هومن‌حیث ان‌بدن‌الانسان؛عببعضها ويمرض ببعضها فا لوضرع ف الجميع بدن الأنسان* | 


هقوله+ راعلمانهنهثائة مباسثف الوضوع اوردها عالنا هور الحتتين بتعجب منواناطر 


س س سے asan‏ 
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الناظرفيهاالراقفى عل ى كلام القرم ف‌هن امقام الأول ان‌اطلاق الفقول ججوازتعلد الوضوع وان 
كان فو الأثنين غير صعبع بلالاعقيق ان المبعوث عنه ف‌العلم اما ان يكون اضافه ببن 

الشیځین اولا وعلى‌الاول امايكون‌العوارض النى لهادخل ف البعرث‌عنه بعضهاناشياعن أحد 
وقع البحث ف الاصول عن اثبات الأدلة للاحكاموالأحوالالتى لهادخل فذلك بعضهاناش عن 

الدليلكالعموموالأشتراك والتواتر وبعضا عن المكم ککونه عبادة اوعقو به فموضو عه الادلة والاحكام | 
جميعا* وامااذ الم يكن ‌المبعروث عنه!ضافة كما فى الفقهالباحث عن وجوب فعل اليكلف وحرمته ' 
وغير ذلك اوكان اضافة لكنلادخل للاحوالالناشية عن احد المضافين ف المبعوث عن ه كما ٠‏ 
ف المنطى الباحث عن أيصال تصور او تصديق الى تصرر اوتصديق ولا دخل لاحوال التصور 
والتصديق الو صل اليه فىذلك على ماقر رها لمصنى فيماسبقغفالموضوع لأيكون الأ واحدالان . 
٠‏ اختلاف الموضوع يوجب اختلاى المساقل الموجب لأختلاى‌العلمضرورة أن ‌العلم انما #غتلى ‏ 
باختلای الیعلومات وهی المسائل وفیه‌نظرلانه انار یدباختلای المسائل مجردنكثرها فلا نسم 
انه‌یوجب‌اختلای العلم وظطاهر ان مسائل العلم الواحد كثيرةالبتة وان ار يدعدم تناسجهافلانسام | 
ان جرد تكثر البوضوعات يوجب ذلك *وانمايلزم ان لولم يكن الموضو عات الكثيرةمتناسبةوالقوم ' 
| صرجوا بان‌الأشياءالكثيرة انماتکرن موضوعا لعلم‌واحد بشرط تناسبها ووجه التناسب اشترا كها | 
ف ذاتى كالغيا والسطع والإسم التعليمى للهندسة فانهاتنشارك فجنسها وهو اليقد ار اعنى الكم | 
التصلالقار الذات او فى عرضى كبدن‌الأنسان واجزاقه والأغدية والأدوية والاركان والأفرجة ‏ 
وغير ذلك اذاجعلت موضوعات الطب فانهاتنشارك ف كونها منسوبة الى الصعة‌النى هى الغاية 
ف ذلك العلم فعام انهم لم يهم لوا رعايةمعنى يو جب الوحدة وان ليس لاحد انيصطاع على أن الفقه 
| والهندة علم واحد موضوعه فعل اليكلى والمقدار ثم آنه فما اورد من البثالبن مناقضس سه 

لان مرضوع الأصول اشيا كثبرةاذ #يولاتسائله ليست إعراضا ذاتيةلمغهو م الدليلبل الكتاب 
والسنة والأجماع والقباسعلى الأنفراد اذالتشارك بين اثنين او اكثر وكذ االتصوروالتصديق 

ق المنطق #٭* ` 


لي د 
ومنها انه قل بذ كر الحيثية ف الموضوعات وله معنيان احدهما ان الثى مم تلك الحيثْية موضوع 
کایقال‌الموجود من‌حيث انه موجود موضوع للعلم الألپى فيبعث فيه عن الاعراض الت تاعقه 
من‌حيت انه مو جود كالوحدة والكثرة ونعوهماولأيبعن فيه عن‌تلك الحيثية لان الموضوءمايبعث 
عن اعراضه لا ما يبعث‌عنه‌اوعن أجزاقه وئانيهما انا حيثيةيكون‌بيانا للاعراض الذ اتية المبعوث 

| عتما فان‌بمکن انيكونللشی“ عراف ذأثية متنوعة وانباييحث فعلم صن نوع منها فالبئية 

| بيان ذلك النوع فقولهم موضوع الطاب بدن‌الانسان من‌حیث انه “ع و!إ«رض وموض وع اليه 

| اجسام العالم منحيث انلها شكلا يراد به. ا معنى الثانى لاالأول اد فى الطب يبعث عن الصعة | 
والبرض وف اليه عن الشكل فلوكان‌المراد هو الأول بجب‌انيبجث ف الطب والهيئّة عن 

| اعراض لاحفة لأجلالمحيثيتين ولأببعث عن الحيثيتين والواقعخلاى ذلك *ومنهاان المشور ان 

الفى*الواحد لأيكونموضوعا للعلمين اقول هذا غير متنع بلواقع فان الشى*الواحد يكون له 

[عراض متنوعة ففی کل علم یبعٹ عن بعض منھا کما ذ کرنا * 


نوضيخ مع انلع e‏ 


IES ( ا‎ ) ٠ 
٠ #قوله* ومنها انق يذكر الحيثية المبحث الثافى ف تحقيق الحيثية المذ كو رة فى الموضوع حيث‎ 
يقال موضوع هن !العلم هو ذلك الشء منحبث کی ا حنن موضو لليكان استعیر هة‎ 
الشىء وآعتباره يقال الموجود من‌حیٹ انه موجود ای من‌هذه الجهة وبهذا الأعتبار فا حيثية‎ 
٠ الذكورة ف الموضوع ق لأيكون من‌الأعراض البعوثعنيا ف العلمكقولهم موضوع العلم الألهى‎ 
الباحث عن أحوال آلو جود ات المجردة هو الو جود من‌حيث انه‌موجود معنى أنه يبعت عن العوارض‎ 
| التی‌تاعی الموجود من‌حيث انه مو جود لامن‌ حي انه‌جوهر اوعرض |وجسم او جرد وذلككالعلية‎ 
| وا لمعلولية والوجوب والامكان والغدم والحدوث وعو ذلك ولاأيبعث فيه عن‌حيثية‌الو جود اذ لا‎ 
معنى لائبانا للموجود وقديكون من‌الأعراض المبعرن عنهاف العلم کقولمم رع علم الطب‎ 
بدن الانسان من‌حيث يصع ويمرض وموضوع الطبيعى الجسم من‌حبثينجرك ويسكن و الصعة‎ 
والمرض من الأعراض البعوث عنهاف الطب وكذاالحركة والسكون ف الطبيعى فذهب المصنى‎ 
الى ان الحيثية فى الغسم الأول جزمن الموضوع وف الثانى بيان للاعراض الذانية البعوث عنما‎ 
ف العلم اذلؤكانت جزأً من‌الموضوع كا فى القسم الأول لاصع ان ببعثءنما فى العلم وتجعل من‎ 
عمولات مسادله ادلايبعث ف العلم عن اجزا۶الوضوع بلعن|ءراضهالذانية ولغائل انيقول‎ 
تاحى عن تلك الحيثية وبذلك الاعتبار وعلى هذا لوجعلت الحيثية فى القسم الثانى ايضا قيدا‎ 
للموضوع على ماهو ظاه ركلام الوم لابيانا للاعراض‌الذاتية على ماذهب اليه ا لمصنى لم يكن البعث‎ 
عنها ف العلم جنا عن اجزا ۶ا موضوع ولميلزمنا مالزم ا مصنفى من شارك العامين ف موضوع واحد‎ 
بالذاتوالاعتبارنعم يرد الاشكال المشهور وهو انهجب انل يكون الحيثبة من الأعراض|ا؛عوث‎ 
عنهاف العلم ضرورة انپا لست عا تعرض للموضوع ٠ن جه نفسپا والا ازم تقد م الثی۶ على‎ 
نفسه ضر ورة ان ما به يعرض الشى ۶ لاش ء۶ لابد وان يمقدم على العارض مذلا ليست الحعة‎ 

والمرض عايعرض لبدن الا نسان من حت ع ويءرض ولا ال ركة والس کون ايرس لاج 
من‌حيث يتعرك ويسکن وال!شپور فی ‌جوابه ان‌المراد منح:ث اکان الصڪة ازن والجركة 
والسكون والاستعداد انلك وهنا لىس »ن الاءراض اأبعوث ٢نا‏ فی العام والاعقق ان 
الموضوع لما كان عبارة عن البعوث ف العام عن اعراضهالذانية قيد بالميثية على نى ان | 

البعث عن العوارضص يكونباعتبار الحيثية بالنخار اليما اىبلاحظا ىمع اأباحث هذ االعنى 
الكلى لا على معنى ان‌جميع العوارض اأبعورث ءنهايکو نو ها لأموةوع بواسطة هن ها يي 
البتة * قوله * ومنهاان المشهو ر *اأبعث الثاااث ف جواز :شارا لك العاوم المختلفة فموةم وأحد 
بالذات والاعتبار وکا خالى القو م فی جوا ز تعد الوضوع لعامواعى كذلك خال ف‌امنناع اغاد 
الموضوع لعلوم متعلة وأدعى جوأازه بل ووو عه* اماالجوازفلانه ع ان یکرناشی ۶واحد اء‌راض 
ذأتىة متذوعة ای عتلفغة بالنو بث ف عام دن بض انوا پا وف عام [ خر عن بض | خر في ار 
العلمان بالأعراض البعون عنما وان تحدد الموة_وء وذالك لان اتاد العا واختلافه نيا 
هو جسب المعلومات اعنی السافل وکا ياعد ا)سائل باتاد موضوءاتها بان يرجم اليم الىاع 
من‌الاء‌راض الذاتية للموضوع ویختانی باختلافپا فکماامتبر اخت لای العاوم باخ لای الموضوه‌ات 
وزان يعبر باختلای الەعہو لأت بانیو جك مو ضو وأحى بالذات والاعتبار و#عەل الث 
ءن‌بعض أعراضه الذاتية علما وەنبعض الاخر عاما[ خرف کونان علمين متشارکین ف المرضوع 
س ص ص کہ 


سے و 


ا 


ا وموضو ممل الا u,‏ من حبٺث الطيية والعيشية فبهما 8 ) 
١‏ الأعراض الذانية‌المبعون عنا لجز الموضوء والاً ليأ وقع البعثعنما ف العلمبن رشن 
aR‏ مالعالم على الاأطلافق الأانالبعث فی الهينُه عن اشکالہا وف الساء 
لبایا فا علمان عتلفان باختلاى مولا المساول مع انعادالموضرع وعلم السياة و 
ا فيه احوالالاجسا مال ھی ارکان العالم وهی السوات ا e‏ 
وطبایعپا e‏ ومواضعها ا وهو من اقسا م العلم الطبيمى البامث | | 
٠‏ عن أحوال الأجسام من‌حبث التغير وموضوعه الجسم | سرو اوا 
والثبات ويبعث فبه عما يعرض له من حيث هو كذلك كذ( ذکره ابوعلی ولا فى ان 
الحيثية ف الطبيعى مبعوث نپا ول م 7 e‏ وھپتا نظراما اولا فلان هذا 
مبنی على ماذکر من کون المحيثية تارة جزاً من AE e A8‏ 
انواعا واجناسا ونوا ا احاطوا به من أعراضه‌الذ اني مسال كشبرټماجلة فىكونپا | 
بجنا عن‌اعوال ذلك الموضوع وان اختلى عہولاتها 0 الأعتبار علا واحد| يغرد 
بالندوين واله وجوزوا ا احدان‌یضبف اله ما ba TE‏ | 
المعتبر ف ‌العلم هوالبعث عن جمیع ماتعیط بهالطاقة الأنسانية من الأعراض الذاتيةللموضرع 
فلامعنى للعلم الواحد لاان ° اواشاء متناسبة فإحڻ عن > و انرك | 
| ویطلبما وای ایر ا لا ان‌هذا بنظر ف احوالشی ۶ وذلك ف احوالشی خر مغایر له 
| بالذات اوبالاعتبار بان بنذ فاد العلمين مطلقا رف ‌الانر تیدا او یغد فکل منہما 
متيدا بقيد آخر وتلك الاحوال ولة مطلقة والبوضوع معلوم بين الوجود فهوالصا سببا 
| للتيايز *واما ثالنا فانه مامن الول موضوعه على اعراض ذانية متنوعة فلكلأحد أن 
عله علوما منعل ده بپناالاعتبارمثلا بجعلالبعث عن فعل اليكلى من حیثالوجوب علا 
ومن‌حيث الحرمةعلما خر الىغير ذلك فيكون الفغه علوما متعددة موضوهها فعل اليكلى فلا 
ینضبطالاغاد والاختلای وتقیف هذهالمباحث ف‌کتا‌البرهان من‌منطق الشناء « ٠‏ | 


وانما قلنا ان‌الشىالواحد يكونله اعراض مننوعة فان‌الواحدالمحقيقى يوصف بصا تكثبرة 
8 لايضرانيكون بعضها حقيغية وبعضها اضافية وبعضها سلبية ولا شش منما ياعقه لزفه عدم 
؛ اليز* له فاحوى بعضها لابد انيكون لذانه قطعا للتسلسل فالببدا فاعوى البعضالاخر 
| ان کان لن اته فو المطلوب وان‌کان لغبره 0 فی ذلك الغیر ہنی ينی التسلسل ف المبداً 
| ولانه یلزم استکماله م ن‌غبره واذا ثبت ذلك یکر" ن انيکون الشء الوأحل وع علمين 
و تمبزهما جس الأعراضس البحوث عنها وذلك لان عاد العلبين واختلا اجس 
اتعادالمعلومات واختلافها والیعلومات ھی الہسائل فکہا ان الہسادل تتعںد وتختلی بحسب 
موضوعانها وس رأجعة الى موضو ع العلم فكذلك تاعںالہسافل ونغتلی جسب مہ ولا تپا وی 
راجعة الى تلك الاعراض وان أريد ان الأصطلاح جرى بان الموضرع معتبر ف ذلك 
لاإالسبر ل فلامشاحة ذلك على ان قولپم نمرضع ال الهيئة ھی ابام اام نیز بت لا 


سس ا ل ل سے ف 


) 4* ( ۰ 
شكل وموضوع علم السيا“ والعالم من الطبيعى اجسام العالم من حيث لما طبيعة قول بان ٴ 
موضوعميا وح لكن اختلافهيا باختلانق المحبول لان الميثية فبهما ببان‌المبعرث منهلاانها ! 
جز“ الموضوع والأيلزم ان لايبعث فيهما عن هاتين اميتبتين بل عماياعقهما لهانين‌الميثيتين Ù‏ 
والواقع غلانی ذلك والله اعلم * 
* قوله * وآنما قلنا استدل على ثبرت‌الأعراض‌الذاتية المتنوعة لش واحد بان‌الواحك . 
المغبتى الذزى لا كثرة فیذ انه بوجه من الوجوه ينصی بصفات كتير وان کن بعضپا حققيا ۱ 
كالقدرة وبعضااضافيا كالغلى وبعضها سلبيا كالتجرد عن الادة والمتمف بصغات كثبرة متصى ' 
باعراض ذاتية متنوعة ضرورة انه لأثى* من تلك الصفات لاحقا لى لبزقه لعدم الجزّله ولا . 
لباين لامنناع احتياج الواحدالحقيقى ف‌صفاته الأمر منةصل وكان‌ينبغى ان يتعرض لهذا 
(يضا وحينل اما ان‌یکون کل منا أصغة أخرى فیلزم النسلسل ف البادى اعنی الصغات 
النى كل منا مبدأً لصفة اخرى وهوعال بالبرهان اذ كور ف الكلام اويكون بعضا لذانه 
فیثبتعرض ذاتی وحينئذ فالبعض الأخر لأبجوز انيكون لجزكه لما مرفهو اما لذانه فيثبت 
عرض ذاتی [خر وهوالمطلوب اولغبره ولابجوز ان‌یکون‌الغبر مباينا لامر بليكون‌صفة من 
| صفاته ولابدانينتهى الىمايكون لحوقه لذانه والأ لزم النسلسل ف المبداً فان قيل جوز ان 
| ينتهى الى العرض الذانى الأول فلا يلزم تعدد الاعراض الذانية ولوسلمفاللازمتعددها وهو ٠‏ 
| غيرمطلوب والطلوب تنوعا وهوغير لازم فلنا اللاحفق بواسطة العرض الذاتى الأول ايضا 
١‏ عرض ذ انی فيل زم التعںد والصفات المتعلدة فی عل وأحل منۂوعة لأعالة ضرورة ان الات 
| اشغاص نوع واحل من الصغات انما هوباختلای المعل * قول * ولانهيلزم عطف على مضهون 
| الكلام السابى اىوان كان لغبره فهوباطل لأنهيلزم استكمالالواحدالمغيقى ف صفانهبالغير وهو 
| عال لانه یوجب‌النقصان فی‌ذانه والاحتیاج ف‌کالاته وفیه نظرلانه ان‌اریدالاستکمال بالامر . 
| المنفصل فظاهر أنه غیرلازم لجوازانيكون حرق البعض الأخرلصغة وان ار يد اعم من المنغصل 
| والصغة فلانسلم اناحتياج بعض الصغات الى البعض يوجب النقصان فى الزات كينو الغاقِ 
| يتوقی على العلم والقدرة والاأرادة ويمكن انب جه لهذا #تصا بمايكون‌الغير منفصلا ومأاسبق ‏ 
عتصا بمایكون غير منفصل فيتم #جموعهما المطلوب اعنى اثبات عرض ذاق (خر* 


فنضم لتاب لى قسمين السم‌الأول ف الادلة الشرعبة وهى على آربعة آركان الركن الأول 
ف الكتاب اى القرآن وهوما نقل الينا بين دفتى الصاحنى توانرا فغر جسافر الكتب والاحاديث 
الالية والنبوية والقرا”ة الشاذة وقل أؤرد ابن ا اجب ان هذ االتعر يى دوری لاه عری 
القرآن بما نقل فى إلى فان سحل ماإلمصعى فلاب وان يقال الذى كتنب فيه القرآن 
: فاجبىت عن هذا بقرلی ولا دورلان المصعی معلوم فی‌العرف ذل تاج ال دعر يغه بقو له 
بقوله الذى كتب فيه‌القران * 

* قول * ع ا على قولفیبحن عن کذا وکا یعنی بسبڊب انالبعث فف هذ االفن 
انيا هو عن آحوالالادلة والأمكامنضم الكناب اى مقاصده على خسمين والأفبعث التعر بف 


a e re‏ ا ل ل 


البنا نقلا منواترا بلا شبهة على ان الغرأن هوتفسير للكتاب وباق الكلام تعر يى للقران 


القران مصدر بمعنى امغر و ليشمل كلام الله تعالى وغيره على مانوهم البعض لانه ال للع رق 


— 


| منقولاً بالتواتر فاعتبر ق تفسبره بعضه الصفات لز يادة التوض وبعضهم الأنزال والأعجازلان 
الكتبة والنقل ليسا من اللوازم لاعقق القرأن بدونهما فى زمن النبى عليه السلام وبعضهم 


من الكتاب والقرأن يطل عند الأصوليين على المجموع وعلى كل جز؟ منه لأنهمانمايبعثون 
عنه من حيث انه دلبل على المكم وذلك [ية آيةلاجموع القرأن فاحتاجوا الى تعصيلصغات 


( ۳۷ ( 


الأول مرتب على اربعة اركان فى ‌الأدلةالأر بعة الكتاب ثم السنة ثم الأجما ثم القاس تقدیما ١‏ 
للاقدم بالات والشریْ واما باباالترجيعوالاجتهاد فكانه جعلهما تتمة وتذليلا لركن القاس 
+ قوله * الركن الال ف الكناب وهو ف اللغةاسم لليكتوب غلب فى عرق اهل الشرع 
على کتاب الله تعالى المثبت ف المصاحى كما غلب فىعرفى اهل العربية على كتاب سيبويه 
والقرآن ف اللفة مصدر بمعنى القرا۶ة غلب ف العرف العام على ال#جموع العبن من كلام الله 
تعالى المقرو* على السنة العباد وهو فى هذا العنى اشهرمن لفظ الكتاب واظلهرفلمذا جعل 
تير اله حيث قيل الكناب هو الةران المنزل على الرسول المكتوب فى الصاح المنقول 


e‏ م - ج 


وتمییز له عما يشتبه به لا ان‌المجيوعتعريى للكتاب لبلزم ذڪر المعںود فی الحں ولا ان 


بعبد عن الفهم وان‌كان صعبعا ف اللغة والمشاتخ وان کانوا لا يناقشون فى ذلك الا انه لا 
وجه لحيل کا عليه مع ور الوجه المع الغبول عنں الكل فلازالة هذا الوهم صرح 
الصنى جرن ‌التغسير وفال اى القرآن وهو ما نقلالينا بين دفتى المصاحی تواترا ثم کل 


مشتركة بين الكل والهز* عغتصة هما ككونه مزا منزلا على الرسرل مكتربا فى المصاحفى 


الكتبة والأنزال والنقل لان المقصود تعر ينى القرأن لمن لم يشاهد الرحى ولم يدرك ز من النبوة 


لان سادر الكتب السماوية وغيرهما والأحادث اللهية والنبوية ومنسوخالتلاوة ينقل ش° 
منها بين دفتى المصعى لانهاسم لذا المعمود المعلوم عند الناس حتى‌الصبيان والقراة الشاذة ِ 
لر تنقل الينا بطري التواثر بل بطري الأحادكمااختص مسن رض اللهتعالى عنه إو ' 
الشهرةكما اختص إمصعى ابن مسعود رضى الله عنه ولا حاجة الىد كر الأنزال والأعجاز بلاالى ٠‏ 
تا كيد المنواتر بقولهم بلاغبهة اصول المقصود بدونها واماالتسمية فا لشهور من تحب ائ حفيفة ‏ 
رحمه‌الله على ما ذ كرف کثیرمن كتب المنغدمین انا ليست من‌القرآن‌الأما تواتر بعض آية . 

من سورة‌النيل وان‌قولمم بلاشبهةاحترازعنماالاان‌المتاخرين ذهبوا ان إنالصعيع من المذهب 
انها فى اوافل السورآية من‌القرأن انزلت للفصل بين‌السور بدليل انها كتبت ف المصاحى ٠‏ 
خط القرآن من‌غبر انكارمن السلى وعدم جواز الصلوة بها انماهو للشبهة فى كونهاآية نامة وجواز | 
تلاوتها لاجنب و الحافض انما هوعلى قصد التبرك والتيمن كما اذا قال ا محمد لله رب‌العا مين _ 
على قصد الشكر دون ‌التلاوة وعلمتكغبر من انكر كونها من‌الغرأن فى غير سورة النمل انياهو 

لغوة شبهة فى ذلك جيث خر ج كونها من‌الغرآن من خيز الوضوح الى حيز الاشكال ومثل هذا , 


سسا س د 


( ۳۸ ) 


سا ا ت ا 
التكغيرفان‌قبلفعلى مااختا ا متأخرون ھلیبقی اختلای بين الغريقين قلنا نعم ھی عنل | 
بع ¿ مأؤة ولت عشرةاية من السو ر كما ا نوله تعال‌فبایالاء ربکہا تکذبان عله اياتٍ 
من سورة الرحمن وعذل إل تفہ (نق اَن من القرآن ڪرر ٽ للفصل والتبرك ولت 
بابةمن ش* من‌السور وجاز کربرها فی ‌اواولالسورلانها نزلت لذلك ونقل تكذلك جلای ) 
ا من اخ اع بالهصعنى إيات مكررة مثل ان يكنب ف اول كل سورة المد لله رب‌العا مين 
فانه یعں زنديقا او جنونا فعلى ماهو المناسب لغرض الاصولی یکون ال مراد بہا کل 
المصمني ما يشي الكل والبعض الأ انه أن ابفى على عمومه يدغل فى الد الحرف أوالكلية ٠‏ 
من‌القرآن ولایسمی قرآناف ءرن‌الشرع وان خص بالکلام التام خرج‌بعض ما لیس بکلام تام 
اة تسى فرانا وكرم مه على الخدت ونلاوته علی انب وعلی مادل عليه سباق کلام 
الصنى المراد بما نقل جەوع مانقل لانه جعله تعريغا لامجموع إشغص لاللعنى الكلى فلا 
یرد عليه شش ۶ إلا آنه اتات غرض الاصرل فان قیل‌فالکتان ب با لعنی الثانى هلبع تفسبره | 
بالغرن ¿ قلنا نعم على ان يكون القرأن ايضا حقيقة فى البعض كما هو حقبقة فى الكل فان قيل ‏ 
فیازم عموم ا لمشتركفلا لیس ‌معنی کونه حقيقةفى البع ضþكا‏ انه حقبقةف الكل أنهموضر ع للبعض‌خاصة 
ار للكلخاصةحنى بكرن ل على لرا الق غرم الد ا ل هوموضرع _ 
تارة للل خامة ر : تارة لا ر يعم الكل والبءض‌اعنى الكلام امنقولف المصعى نواترا کون حقبقه فى | 
الكل a‏ وخ وأحل ll‏ من عموم المشترا لك فی شس“ *٭ 
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ماردت عقيقا ف هنا ا وضع ليعلم ان هذ | التعرينى اى نوع من انواع التعريغات فان انمام | 
| اواب موقرفی على‌ هدا فظلت زلدن هلا تعر یی ماهية الاب بل نشخ صه ف جواب ای 
| ڪتاب نریل 0 القران ¿ فان - قالوا ھر الينا الى آخره فا علو امأ ان عرفو 


| نشخبصه جواب ا یکتاب‌نرید عرفوا القرأن ا اس تعرينا لاف ال ران ابن 
بل نشخرصه * 


| * قول * فان نمام الجواب يتوقى على هذا يعنى ان جعل التعريى الذكور ترا 
الكتاب او القرأن رتمييزا له عن سار الكتب او الكلام الاز 
| الاكتغا بالعرنىاوالاشارة ونعوذلك ولا يلزم الدور وان جل 2 بنا لماهية الكتاباوالقرأن 
الا تمن سراد ان ری مون عدن ناف الان رو ادان ل 
الا ما كتب فيه‌القراً ن فیلزم الدورلایقال فالدور انما یاز م اذا جعلالتعريى ل اهية‌القرأن 
دونالکناب لان نقول ماھ الكناب هي بعينها ماهية القرآن لامرمن انمیا اسمان لش“ 
ال بما جمع فيه التي النلر لايدفع دور لان ايضا عبارة عن‌ألكتاب ll Tl,‏ 
E‏ نعريغا للماهية سوا“ عر نف به‌الكتاب اوالقران اشارة الى انه لأفرق ف لزوم 
الدور بين الصورتين : ۳ قال ونما يازم‌الدوران وأرید نعرنیماحبةالفران[شارتالی ان 
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| جمع فبه عاي مطلقا على ما هوموضوع ف اللغة وجخرج منسوخ التلاوة عن التعريف بقيد 
| التواتر فلا دور قلنا عدول عن الظاهر الى الخ وعن الحقيقة الى المجاز العرف فلا بحسن 


| جخصه شغصا کان أوغيره * 


القران لفخا مشترك يطلقى على الكلام الازلى الذى هوصفة لاع عز وعلا ويطلق ايضاعلى 
ما یدلعلیه وهوالمغرو؟ فکانه قیلای المعنیبن تر ید فغال ما نقل الينا الى [خرهاى نر يد المقرو 
| فعلی هلآ لأيلزمالدور ونیا يازم الاوز أن ار ید تعر ی ماهبة القران لانەلو عرف مأهبة 
القرآن بالمكتوب فى المصعى فلابد من معرفة ماهية المصعى فلاييكن حينل معرفة المصعى 
: ببعض الوجوه کالاشارة ونڪوها نم معرفه مأهية [لمەیں موفوفة على معرفه مأهية الغرأن م 
اراد ان‌یبین‌ان‌القرآن لبس فابلا لاعد بغول * عای ان ااشغہی لاجں فان الحں هوالغول 
المعرنى للشىء المشتي لل على اجزائه وهذا لأيغى معرةة ااشغصات بل لأبد من‌الأشارة او 
رها الى مشخ انپا لعل اأعرفة اذا عرفت ذااڭ فاعلم ان‌القرآن لا نززل به جبراشلفقل 
٠‏ وج شما فان كان القران عبارة عن ذالك إلءشغص لأيقبل الجن أكونه شغصيا وان 
يكن عبارة عن ذالك إلهشخص بل الةرآأن هذه اكامات المركبة تركيبا خاصا سوا يقراً 
جبراگیل علیه‌السلام او زید اوء.رو علی‌ان‌ا می هذا فقولنا على ان الشخص لا جحد لے 
تنأويلان احدھهما ۱نا لانعنی ان ‌الغران شغەی بل عنینا ان القران لا کان هو الكلام اركب 
ترکیبا خاصا فان لایقہل الجں کہا ان اشغہی لايقبل الجن فکرن|اشغهی لأع جعل دليلا 
على ان القرآأن لإعد اذ معرفة كل منما موقوفة على الأشارة اما معرفة ااشغصى فظاهر واما 
معرفة‌القرآأن فلاصل الا بان يقال دو هزه اكا ات وا ۰ن او له الى اخره وئاني ما انانقول 
لا مشاحة ف‌الامطلاحات فنعنی بااشغہی هذه ااکاہات ١م‏ ا صوصیات التی لہا مدل ف 
, هذا الترکوب فان‌الاءراض‌تنتوی شم اتپا الیدى لایغبل التعدد ولآاختلای باعتبارذ اتپا 
| بلبامنبار علها فتط كالقصدةالمعينة لأيمكن تعد دها الأ جب #اما بان يترها زيد وعمرو 
فعنینا بااشغصی هنا وااشغهى بذ االمعى لايقبل اى فاذ اسل دن ‌الغرأن فانه لأ يعرف 
اصلا الأ بان يقال هو هذاالتركرب الغ وص فيةراً »ن اوله الی‌اخره فان معرفته لا یمکن 


٠‏ أ الأ بهذ [العاريق وة ءرنى ابن المحاجب القرأن بانه اكلام المنزل للاجاز بسورة منه فان 


حاول تعرينى الماهية ياز مادو ن ايخا لأنه ان فلل ١ا‏ ااسورة فلاب ان يقالب ض؛ن القران 
اونعوذاك فیلزم الدور وان لم بحاول تەريى ال ماهية بل الاشخرص ویعنی بالسورة هذا 
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المعهود المتعارى كما عنينا بالمصعى لا يرد الأشكال عليه ولا علينا ونورد ائه اى ابجاث | 


| الكتاب فى بابين الأرل فى افادته العنى اعلم ان‌الغرض افادته الحكم الشرعى كن افادته‎ ٠ 
| البابعن‌الخاس والعاموالمشترك وا حقيقة والجاز وغيرها من‌حبث انا تفيں المعنى والثانى‎ 
فی افادته ا لمكم الشرعى فيبعث ف ‌الأمرمن حيث ان يوجب الوجوب وف النهى من حيث‎ 

) انه يوجب الحرمة والوجوب والحرمة حکم شرعی * 


الىالامر والنهى والأخبار ولا تتعلى بالماضى والحال والاستقبال الاجسس التعلقات والاضافات 
كالعلم والقدرة وساثر الصغات وهذا الكلام اللفظلى الحادن الموّلى من ‌الأصوات وال مروف 
القاقية بءعالپا يس ىكلام الله نعالى والقرأن على معنى انه عبارة عن ذلك المعنى القديم الإ ان 
الاحكام لا كانت فنظر الأصولى منوطة بالكلام اللفظلىدونالازلى جعلالقرآن اسماله واعتير 
فى تفسيره ما يميزه عن العنى القديم لأيقال التبييز صل جرد ذكر النقل فلا حاجة الى 
باق القیود لانا نقولالتعرینی وان‌کان للتہییز لا بں وان یساوی المعر فن كر باق القود 
لتعصيل الساواة * قوله * على ان الشخص لاجد لان معرفته لا عصل الا بتعيينهشغصاته 
بالأشارة اونعوها كالتعبير عنه باسمه العلم والح لأيغيد ذلك لان غاينه الح التام وهوانما 
یشتمل على مقومات الشی۶ دون مشغمانه ولغافل ان‌یقولالشغص مرکب اعتباری وهو 
بجموع الماهية والتشخص فلم لأ#جوزان جحد بما يغيد معرفة الأمرين لأيقال تعريى اركب 
الأعتبار ی لفظلی والكلام فی الحں ا محقیتی لان نقوللو سلم ذلك جوع القر أن مر کب اعتبار ی 
لا عالة فعينئذ لا حاجة الى ساقر المقدمات ولا الى ما ذكر فى تشغصه من النكلغات وقل 
يقال ان اقتصر ف تعر يى الشغصى على مقومات الماهية لم ختص بالشغص فلم يفیں التمببز 
الذی هو افل مراتب التعریی وانذ كر معا العرضيات ايضا لم يجب دوام صدقها لأمکان | 
زوالها فلا يكون حد| وفيهنظر لجوازان يذكرمعها العرضيات إلهشغصة وعند زوالها يزول | 
المعرود ايضا امنى ذلك الشغص فلا يخرعدم صدق الجن بل يجب والحی ان‌الشغص_ 
یہک ان جحد بہا یغید آمتیازه عن جميم ما عداه جس الوجود لأبيا يغيد تعينه ونشخصه 
جحيث لا يمكن اشتراكه بين كثيرين بحسب العقل فان ذلك انيا عصل بالأثارة لا غير 
* قول * على أن احق هذا وهوان‌القرآن عبارة عن‌هذ| الول الهغصرص الذى لأجختلى 
| باختلاى المنلفطين بان مايغر و كلواحد منا هذ االقرآن المنزل على النبى عليه‌السلام ‏ 
بلسان جبريل عليه السلام ولوكان مبارة عن ذلك الشغص القاثم بلسان جار دل اکان ها 
ماثلا له لأ عينه ضرورة ان الأعراض تنشغص بمعالها فنتعدد بتعدد المعال وكذا الكلام 
ف کل کتاب او شع نسب الى احد فانه اسم لذللك المرّلى المخصوص سوا يغرأه زيد 
اوعبرو أوغيرهما وأذا تحققت هذ| فالعلوم ايضا من هذاالقبيلمثلا العو عبارة عن القواعل 
الخصوصة سواأعليها زيف او عمروفالعتبر فى جميع ذلك هوالوحدة فىغير إلحال فعلى هذا 
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التقدير الى وهوان‌القرآن ليس اسما لاشغص المقيق القاقم بلسان جبر يل عليه السلام 
| خاصة يكون لقوله على انالشغص لاع تأويلان احدهما انالشغص اقيق لايبقل امل ' 
لانه لأيمكن معرفته الأبالاشارة ونعوها فكذاالقرآن لأيقبل الح لأنه لأيمكن معرفةحفيقنه‌الآبان ' 
يقرا من‌اوله ال آخره ویقال هوهنءالکلمات بهناالترتیب وثانی‌ما ان‌یکون اصطلاحاعلی ‏ 
| نسمية مثل هذ الى الذى لاينعدد الأبتعرد الال شخصيا وبحكم بانلايقبل الدلامتناع 
| معرفة حقيقنهالابالاشارة اليه والقراة من‌أوله الى آخره ولا عخفى أن‌الكلام فتعريى الحقيقة | 
واما اذا قصدالتميز فهومكن بان يقال القرآن هو الجموع النغول بين دفنى اله صعاحى تواترا | 
کمایقال الكشأنى هو الكتاب الذى صنغه جارالله فتفسبر القرآن والأعو علم يبعث فيه عن 
| احوال الكلم اعرابا وبا *قوله× فان‌الأمراض تنتهى اىتبلغ بواسطة إالهشغصات حدا لأيمكن 
تعددها الابتعدد المعال کقولامری” القبس قفا نبك من ذکری حبیب ومنزلالی آخر 
القصيدة فانه بواسطة مشخصاته من التأليى الهخصوصس من‌ا حرو والكلمات والأبيات والهيئة | 
| الحاصلة با رات و السكنات بلغ حدا لاأیمكن تعدده الا بتعدداللافظ حتى ١ذ١‏ انضاى اليه 
تشغص اللافظ ايضا يهر شخصيا حقيقيا لا ينعد اصلافالصنى اصطاع علىتسمية مثل هذا 
الموّلى شغصيا قبل ان ينضاى اليه تشغص المعل ويصيرشخصيا حقيقيا * قوله * وق عرف | 
ابن ا حاجب ظاهر تعر يغه لاءجموع الشخص دون المغهوم الكلى الان يغال ا مراد بسورة من جنسه ٠‏ 
| فى البلاغة والغصاحة وعلى التقدير ين لز وم الدور نوع لانالانسام توق معرفة مفهوم السورة على 
| معرفةالقرآن بل هو بعض منرجماوله واخره توقيفا ٥ں‏ کلام منزل قرآنا کان‌اوغیره بدلیل 
سور الأنجيل والزبور ولمهذا احتاج الىقوله منه اى نلك الكلام امتزل فانم * فول * 
ونورد (جانه ای‌بیان (ۆسأمه واحواله المتعلقة بافادة العانی واثبا تالاح كام فالکلام ف نر يغه 
| خارج عن ذلك والمراد بالاعمات المتعلةة بافأدة امعان اڵ ٥ز‏ یل تعافی بأفادة لاء ولم 
| يبين فى علم العربية مستوف كالفصوص والعموم والاشتراكونعوذلك لا كالاعراب والبنا 
والتعرينى والتنكير وغير ذلك من مبادث‌العر بية وان تعلقت بافادة المعانى لإيقال الراد | 
ما يتعلق بافادة الكتاب المعنى وهذا يعم الكتاب وغبرهلانا نقول وكذلك المباحث الموردة 
فى الباب الأول بلالثانى إيضا ولهذا قيل كان حقها ان يوّخر عن‌الكتاب والسنة الا ان 
نظم الكتاب لا كان متواترا عفوظا كان مباحث النظلم به البق والصق فذكر عقيبه * 
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' الباب‌الاول لا كان القرآن نظما دالا على المعنى قسم اللفظا بالنسبة الى العنى اربع تقسيمات‎ | 
ف الال‎ Ca المراد بالنظم هنا اللفظ الأ ان فى اطلاق اللفظ على القرآان نوع سو ادب لان‎ 
اسقاط شی من ‌الفم فلہدا اختار النظم مقام اللفظا وقد روى عن اب حنيغة رحمه‌الله انه لم‎ | 
| يجعل النظم ركنا لأزما فى حق جواز الصلوة خاصة بل أعتبر العنى فقط حنى لو ةرا بغير‎ | 

| العربية ف الصلوة من غبرعذر جازت‌الصلوة عنده وانما قال خاصة لأنه جعلهلازما فى غير 

| جواز الصلو ةكقراةا جنب والحافض حنى لو قرأ اية من القران بالغارسية يجوز لانه ليس 
بقران لعدم الى لکن الع أنه رجع ۶ن دن اقول ای عن عدم لزوم النخام فف حف | 
جوازالصلوة فلهذا لم اورد هذاالقول ف ال متن بل قلت أن القران عبارة عن النظم الدال 
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ا وا IN‏ القرآن هو النظام والعنى والظاهر ان مرادهم النظلم الدال 
على العنى فاخٽرت هله العبارة * 


* قوله * لا کان يريد ان‌اللنظا الدال على المعتى بالوضع لابد له من وضع لمعن 
واستعمال فيه ودلالة عليه فتقسيم اللفظا بالنسبة الى معنا اران اعتبار وضغه له فپ و الاول 
وان کان باعتبا اال فهو الثانی‌وان‌باعتبار دلالته عليه فان اعتبر فيه الظپو ر والحفا فو 
الثالث والا فهو الراب وجعل فغر الاسلام هذه الأقسام اقسام النظم وا معنى وجعل الأقسام 
الخارجة ا اثلث الارل ما هر صنةاللفظا وأما لاقام الفأرجة اا الر 
فعلها تارةالاأستدلال بالعبارة وبالاشأرة وبالدلالة وبالاقتضاء ونارة الاسندلال بالعبارة وبالاشارة 
والثابن‌بالدلالة وبالاقتضاء وتارة الوقوق بعبارة النص واشارته ودلالته واقتضاقه وذڪر فى 
تسيرها ما حوصقة لليعنى الثابث بالنظم مقصردا اوغيرمقصود والثابت بيعنى النظم والثابت 
بالزء يأدة على النس شرطا لصیزہ فڏهب بعتم الى ان اسا م النغسيم الرابع للیعنی والبوافی 
للنخلم وبعضهم الىان‌الدلالة والاقتضا* اقسا للمعنى والبواق قللنتلم و E‏ 
فسا للت بالنسبة الى العنى اخذ | بالاصلوميلاالى لقب اقام التقسيم الرابم هو الدالباريق 
العبارة والأشارة والدلالة والأفتضا* وعدم الألتغات الى العبارات رالا ھن دات الشات 
وان ما فك فن تضم (ل£4 ال ال الى عل رلم اقام الم و الى کا عالوا 
١‏ القرآن هو النخلم المع جميعا وارادوا إنهالنظم الدال عا امعت لاقبا بان کونه عر با 
مکتوبا فی المصادی i‏ بالتواتر صنة للةخا الدأل على المعنىلا لمجموع اللفظا والعنى وكذا ٠‏ 
ااا بان الا ری ن العقات الراجعة الى الادط باءتبار أخادته العنى فانه اذا 
قصلت تادية العنى بال راکیب خلت ةراض لف نقتذں امتبارکیغیات وخصرصیات | 
ف‌النظم eT‏ على ماينبغى بقدر الطاقة ما راللام بلىغا IF‏ با ف ذلك دیا د 
«عارضته صار عرزا فالا٤ڪاز‏ صف النظہ باعتا ر انی لاصفةالن والعنی وو يغال E‏ 
معنى القرآن نفسه‌ايضا “جز لان‌الاطلاع عليه خارج دن ‌طوى البشر كما نقل ان نغسير الغاتعة | 
اوقا ر :هن العام والجواب ان هذا ١‏ رخا ٥ن‏ اجا الأخام لانه حتلم ه ن العانی ما ل تمه ` 
کلام أ ومقصود اشا غ ن قوم هو الام والعنى جھ عأ دا الناة شى ەن‌قول ا 
| حنيغة رهه الله ججواز اقرا بالفارسية ف الصلوة ان القرآن عنده اس لليعنى خاصة * قولى * ٠‏ 
المراد من‌النظلم هنا الافنا لأيقالالنظم على ما فسرهالهعققون هوترتب الالفاظ مترتبة المعاى ٍ 
متناسقة الدلالات جاى وف ما يغتضيه العةل لا توالبيا فى التاق وضم بعذها الى بعض | 
1 کی مأ اٽفنفق اوهو الالغاظ المنرذبة بو الأعتبارحتى وة .ل فى قفا نگ من دکری حبیب 
E‏ قفأ ن حبرب ذڪری کان لظا Ly RD‏ نقول هو یطاق ق هنآ (لمغا م على المغرد 
حيث يقسم الى الفاص والهام والمشترك وأعو ذالك فالمراد به الف لا غير الهم الا ان 
| یغال‌المراد بادا م النظم الاقسام اأمتعلقة رالا بأن نةم صف لم#ردأته والأاغاظ الوأقعة فيه ۱ 
صبة للنظام ا والعام وال شةرك ونعوذاك عرفا هو اللفظ دون ‌النظم . 
فان قبل كما ان اللنظ يطاق على الى فكن| النظم على الشعر فبنبغى ان ترز عن | 
a‏ فلا ا حفقة تة ف جع اللوأرف الساك ومنه e A‏ و 


( ۴۴۳ ) 
ومنهاللةظ يعنى النكلم فاوثر النظم رعاية للادب واشارة الىتشبيه‌الكلمات بالدرر * قولى * | 
بل اعتبر العنى لان مبنى النظم على النوسعة والعنى هوالةصرد لاسيما فى ماله التاجات 
فرخص ف اسقاط لزوم النظم ورخصة الأسقاط لا عنص بالعذر وذلك فيمن لاأينهم بش 
من البدع وقد نكلم بكلمة اواكثر غير مأولة ولا عتيلة للمعانى وقيل من غير اختلال‌النظم 
مت تبعل الصلوة بثرا*ةالتسیر انفافا وبل من غیر تعب والا لکن چنونا فید‌اوی او زندیع] 
فیقتل واما الکلام فی ان رکن الشی* كيف لا يكون لازما فسبجى ° فان قيل ان كان المعنى 
تواترا عليه وان لم يكن فرآنا يلزم عدم فرضية قرا ة القرآن فى الصلوة فلنا اقام العبارة 
الغارسية مقام النظم المنقول فجعل النظم مرعيا منةولا ف المصاحى تغديرا وان لم يكن تحقيقا 
اوحمل فوله تعالى فاقروًا ما تيسر من‌الفران على وجوب رعاية العنى دون ‌اللفظ بدليل 
لاح له فان قيل فعلى الاوّل يلزم فى الأية الجمع بهن احقيقة والجاز وذا لا يجوز اذ 
القرآن حقيقة فى النظم العري المنغول جاز فى غبره فلنا منوع لجوازان يراد الحقيقة ويثبت 
الحكم فى‌المجاز بالقياس اودلالةالنس نظرا الى ان ‌المعتبرهو المغنى على ما سبق * قول * 
بغير العربية اشارة الى ان الفارسية وغيرها سوا۴ فى ذلك الحكم وقيل الخلاى ف الفارسية 
لا غجر * قوله * حتى لو قفرأ ية اشارة الى انه لا يجوز الأعتياد والمداومة على القراة 
. بالغارسيةلاجنب والحاذضبلللمتطهر ايضا فان قيل المناًخر ون على انهنجب سج ةالتلاوةبالغرا ۶ة 
الفارسية وجعرم لغير المتطهر مس ٠صعف‏ كتب بالفارسية فقد جعل النظم غبرلازم فى ذلك 
ایضا فلا يصع قول خاصة فلنا بنی ڪلامه على رأى المنقدمين فانه لأ نى عنيم فى ذلك 
, والمتأخرون بنوا الأمرعلى الأعتياط لقيام الركن‌المغصرد اعنى المعنى * قوله * لكن الا 
؛ انه رجع الى قولھیا على ما روی نوح بن ابی‌مريم عنه قال فغر الأسلام لان ما قال خالى 
کناب آلله تعالى طظاهرا حيث وصف المنزل بالعربي وقال صد ر الأسلام ابو اليسرهذه مسئلة 
مشكلة اذ لأ يتضع لأحد ما فاله ابو حنيفة رحمه الله وقد صنف الكرخى فيها تصنيغا طويلا 
| ولم یات بدلیل شای ٭ 
| س مح 


باعتبار وضعه له هذا هو التغسيم الأول من التقاسيم الأربعة فينقسم الكلام باعتبار الوذ 
الى الخاص والعام والمشترك كما ياتى وهذ| ما فال فر الأسلام رحمه الله الأول فى 
النظلمصيغة ولغة ثم باعتبار استعبال فيه هذا هو النغسيم الثانى فينغسم اللغظا باعتبار الأستعمال 
انه مستعمل ف الموضوع لے او ف غبرہکما چی۶ ےہ باعتبارظهور المعنی عنه وخفاثه ومراتبهما 
وهن| ما قال فغر الأسلام والثانی فى جو البيان برك النظم وانما جعلت هذاالنقسيم ثالنا 
واعتبار الأستعمال ثانبا على كس ما اورده فغز الأسلام لأن الأستعيال مقدم على ظهور 
العنى وخغاقه نمف يفيه دلالته عليه وهذآ ما قال فخر الاسلام والرابع فی وجوه الوقوى 
| 1 على احکام النظم %* 


* قوله * باعتبار وضعه بيان للنتسيمات الاريع اجالا وف لف ثم دلالة على ترتیبها على | 
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الوجه البذكورلان السابى فى الأعتبار هو وضم اللفظا لليعنى ثم استعمالى فيه ظہور | 


العنى وخغارء من اللفتا الستعيل فيه وبص ذلك البعث عن كيغية دلالة اللفا على انى 
الستعمل هو فيه ظاهرا كان او خفيا وفرالاسلام قدم النقسيم باعتبار ظهور العنى وخفاڈه 


عن اللفظا على التغسيم باعتبار استعياله فى المعنى نظطرا الى ان التصرى ف‌الكلام نوعان 


تصرى فى اللفظا وتصرى ف العنى والأوّل مقدم ثم الأستعمال مرتب على ذلك حنى كانه 
لوحتا ولا العنى تلهورا أوخفاء ثم استعيل اللفظا فيه فاللفظ بالسبة الى العنى ينقسم بالتقسيم 
الأول عندالقوم الى ا حاص والعام والمشترلك والاول لانه ان دل على معنى واحد فاما على 


1 
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الانفراد وهو الخاص او على الأشتراك بین الأفراد وهو العام وان دل على معان متعردة ‏ 


| فان ترج البعض على البافى فهو الأول والا فو المشترك واليصنى اسقط البأول عن درجه | 
الأعتبار وادرج الييع المنكر وبالتقسيم الثانى الى الحقيقة والمجاز والصربح والكناية لانه ان 
استعيل فى موضوعه فعقيقة والا فجاز وكل منهما ان نهر مراده فصربع وان استتر فكناية 
وبالتقسيم الثالث الى الظاهر والنص والمفسر والمعكم والى مقابلانها لأنه ان ظلهر معنا 
فاما ان بحتمل التأويل اولا فان احتيل فان كان ظهور معلاه بمجرد صيغنه فهو الظاهر والا 
فهوالنص وان لم جحتمل فان قبل الس فهو المغسر وان لم يقبل فهو المعكم وان خفى معنا 
فاما ان يكون خفاوّه لغير الصيغة فمو الحفى او لنغسپا فان امکن ادرا که بالتامل فمو المشكل 
والأفان كان‌الببان مرجوا فيه فهو الجمل والأفمو المنشابه وبالنقسيم الرابم الى الال بطر يق 
٠‏ العبارة وبطريق ‌الأشارة وبطريى الدلالة وبطريى الأقتضاء لأنه ان دل على المعنى بالنظم 
فان کان مسوقاله فعبارة والا فاشارة وان لم یدل عليه بالنظم فان دل عليه بالمغهوم لغة فو 
الدلالة والا فهوالأقتضاء والعمدة فى ذلك هرالاسنغرا الأ ان هذا وجه الضبط فان قلن 
من حف الاقسام التباين والاختلاى وهو منتى فى هذه الاقسام ضرورة صدق بعضها على 
بع ض كما لا عى قلت هذه تقسيمات متعددة باعتبارات عتلفة فلا یازم التباین‌والاختلاف 
بین جمیع اقسامها بل بين الأقسام الغارجة من تفسيم تقسيم وهذ ا كما يقس الأسم تارة الى 
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المعرب والمبنى وتارة الى البعرقة والنكرة مع ان كلا منما اما معرب اومبنى على انه لو | 


جعل الجميع اقساما متقابلة لكفى فبها الأختلاف بالميثيات والاعنبارا ت كما ف اقسام التقسيم 
الأول فان لغظ العين مثلا عام من حبث انه يتناول جميع افرادالباصرة ومشترك من‌حيث 
انه وضع للباصرة وغيرها وكذا التغسيم الثانى * قوله * وهذ| ما قال عبر فر الاسلام عن 
التقسيم الأول بقوله فى وجوه النظلم صيغة ولغة فقيل الصيغة واللغةمترادفان والمقصود تقسيم | 
| النظم باعتبار معناه نفسه لا باعتبار المتكلم والسا والأقرب ما ذکرهالمصذف وهو انه عبارة ‏ 
عن الوضع لان الصيغة هى الميّة العارضة للفظ باعتبار الحركات والسكنات وتقديم بعض ٠|‏ 


ا لمرونى على بعض واللغة هى اللغظ الموضوع والمراد بها ههنا مادة اللفظ وجوهر حروفه 


۴ 
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بقر ينه انضمام الصيغة اليها والواضع كما عبن حرو ضرب بازا*المعنى امخصوص صين‌هيئنه | 


بار ۶۱ معنی المض فاللة لا یدل علی معناه الا بو ضه المادة واليثة فعبر بذکرهما عن وتم 


اللفظ * وعبرعن التغسيم الثانى بقوله فى وجوه استعمال النظم وجر يانه فى باب البيان اى . 
فی طرق استعماله من انه فی‌الموضوع له فيكون حقيقة او فى غيره فیكون ازا اوق طرق ٠‏ 


ران النظم فى بيان البعنى وا ره من انه بطریی الوضوح فيكون صرحا او بطريقِ 


) 0م ( 
اوبطري‌الاسنتار فيكون كناية *وعن‌الثالث بغرله فوجوهالبيان بذلك النظم اىف طرق 
| طرق اطلاف السامع على مراد البتكلم ومعانى e‏ يطلع عليه من طريى العبارة 


اوالاأشارة أوغيرهما * 


التقسيم الأول اى الذى باعنبار وضع اللفظا للمعنى الغا أن وضع للكثير وضعا متعردا فيشترك 
| کالعین ملا وضع تارة للباصرة وتارة لذب وتارة لعبن‌البزان اووضعا واحد| ای وضع للكثير 
وضعاأً واحل| والكير غير غصور فعام ان أستفری جمیع مايصاع له 2 فر وڪوه 
فالعام لفخا و وضعا واحد| كير غير عصور مستغرق لجميع مأ له فقوله وضعا واحد( 
جخر جا مشترك والكثير عخرج مالمبوضع لكثي ركز يد وعمرو وغير#صور جخرج اسما العد 
خان الماية مثلا وضعتوضعا واحدا للكثير وهى مستغرفة جميع مايصاع له لكن الكثير عصور وقوله 

مستغرق جميع ما يصاع له جر جالجمع ا منك رعو رأيت رجالا وهذأ معنى قوله والا فجيعمنكر 
ای وانلم یستغرق جمبم ما يصاع له وقوله وغوه مثل ریت جماعة من‌الرجال فعلى قول من 
. لأيغول بعمومالييع المنكر يكون المع المنكر واسطة بين الخاص والعام وعلى قول من يول بعمومه 
یراد بالجيع المنكر ههناا جيم المنكر الذى تل الفر ينه على انه غير عام فان هذ( يكون واسطة 
بين العام وا حاص ڪو رأيت‌اليوم رجالا فان من‌العلوم ان‌جميع الرجال غير مرش وان‌کان ای 
الكثير عصورا كالعںد والتثنية اووضعللواحد فغاص وا۶ کان الواحد باعتبار اشغ ص کز ید 

اوباعتبار النوع کر جل وفرس ئم الشترك أن ‌نرجع بعض معانيه بالرأی یسمی مارلا آصعابنا 
| قسموااللفظ باعتبار الصيغة و اللمغة اىباعتبار الوضع على الخاصوالعام وا لمشترك والمأول واا لم 
اوردا اول ف ‌الفسمة لانه ليس باعتبار الوضع بل باعتبار رأی الجتھں م هنا نقسیم آخ ر لابں 
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| +قوله* التغسيم الأول اللفظالموضوع اما ان‌یکون وضعه لکثیر اولواح والاول اما ان‌یکون 
وضعه للكثير بوضع كثير اولا فان كان بوضع كثير فهو المشنرك والا فاما ان يكون الكثبر 
١‏ عصورا فعدد معين بحسب دلالة الف 9 فان لم يكن #عصورا فان كان اللفظا مستغرقا 
| مع مأ يصاع له من‌احاد ذلك الكثير فهو العام والا فهو ال جمع المنكر ونعوه وان كان #صورا 
فهومن اقسام ا لحاس #والثانی وهوما یکون وضعه لواحد شغصی اونوعی‌اوجنس ایضا من 

اقسام الغاص فياحصر اللفظ بهذ االتفسيم ف المشترك و العامو الغاصو الواسطة بينهمافامشترك 
ماوضم لعنى كثير بوضم كثبر ومعنىالكثرة ما يقابلالوحدة لا ما يقابل القلة فيدخل فيه 

الشتراك بين العنيين فقط وهنا التعر يى مامل للاسماء التى ضعت اولا لليعاى الإنسية 
. تمنقلت الى العانى العلمية لمناسبة اولا لمناسبة بل لجميع (لألفاظ المنغرلة والالغاظ الموضوعة 

فی اصطلاح لیعنی وف اصطلاح [خرلعنى [خ ركالركوة والغعل والدوران ونعوذاك وليست 
من المشترك على ما صرح به البعض والعام لفظا وضع وضعا واحد إلكثير غير #صورمستغرق 
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ججميم ما يصاع له فغوله وضعا واحد| خر جالمشترك بالنسبة الىمعانيه المتعددة واما بالنسبة , 
| الىآفراد معنى واحد له كالعيون لافرادالعين الجارية فهوعام مندرج تحت الح والأقرب‌ان ‏ 
يقال هذ االقيں للتعقيق والأيضاح لان المشترك بالنسبة الىمعانيه المتعددة ليس بمستغرق ٠‏ 
علی ماسیجی۶ فان قیل المراد بالاستغراق اعم من ان‌یکون على سبیل الشہول کا ف‌صيع . 
الجموع واسماقہا مثلالر جال والقوم اوعلی سبیل‌البدل کا فی‌مثل من دخل داری اولا فل ۰ 
كذا والمشترك مستغرق ليعانيه على سبيل البدل قلنا فعينئل يدخل فحد العام النكرة . 
المثبنة فانها تستغرق كل فرد على سبيلالبدل فان قيل هى ليست بموضوعة للكثير قلنا ‏ 
لوسلم فانما يصاع جوابا عن النكرة المغردة دون الجمع ا منك رفانه یستغرق للاعاد على سبيل_ 
البدل عند القاقلین بعلم عمومه أيْضا والمرأد بالوضع للكثر الوضع لکل وأحل من وحد ان ` 
_الكثيراولامر يشترك فيه وحدان‌الكثير اول جوع وحد ان الکثبرمن‌حيڻ هو جموع فیکون _ 
٠‏ كلواحد من‌الوحدان نفس ا موضوعله اوجزقيا من جزثباته اوجزاً من‌اجزاقه وبهذأ الأعتبار 
ينل رج فيه الشترك والعام واسماء العدد فان فقيل فینډر جح فيه مثل زید وعمرو ورجل ) 
وفرس ايضا لانه موضوع للكثير بحسب الأجزا قلاا لعتبرهوالاجزاء المنفقة فى الأسمكاحاد الافة 
. | فانها تناسب جزقيات المعنى الواحد المتعدة بحسب ذلك المغهوم فان قيل النكرة المنفية عام 
ولم توضم للكثير قلنا الوضع اعم من الشغص والنوعى وقد ثبت من‌استعمالانهم للنكرة المنغية 
ان المكم منفى عن ‌الكثي رآلغير الحمور واللنظا ستغرق لكل فرد قمكم الث بمعنى عبرم 
لذلك وکون عمومها عقلیا ضروریا بعنی ان‌انتفا“ فرد مبهم لايمكن الابانتفا كلفرد لايناق | 
ذلك لايقال النكرة المنغية مجاز والتعريف للعام الغغیقی لانا نقول لا نسلم انھا جاز کینی ولم 
يستعمل الا فيما وضعت له بالوضع الشخص وهوفرد مبهم وق صرح الەعققون من شارحى | 
اصول أبن الحاجب بانها حقبقة ومعنى كون‌الكثير غير عصور ان لا يكون ف ‌اللفظ دلالة على | 
انعصاره ف‌عدد معین و الا فالكثير ا لمنعةى عصور لاعالة لأيغالالمراد بغير الصو رمالايدخل 
| تعن الضبط والعد بالنظر اليه لأنا نغول فعينئذ يكونلفظالسموات موضوعا لكثير عصورولفظ | 
الى الى موضوعا لكثيرغير عصور والامربالعكس ضرورة ان ‌الاول عام والثاى اسم علد | 
|| لأيغال هذ االقيد مستدرك لأن‌الأحتراز عن اسما العدد حاصل بقيدالاستغراق لا يصاع له | 
٠‏ ضرورة انلغظالاقة مثلا نما يصاع لزقيات المافة لا لما يتينما مافة من‌الأحاد لانا نقولآراد 
| بالصلوح صلوح اسم الكلى لجزفيانه ار الكل لأجزافه فاعتبر الدلالة مطابقة اوتضينا وبهناالأعتبار 
| صار الجموع وأسياوًّها مثل الرجال والسلمين والرهط والقوم بالنسبة الى الأحاد مستغرقة لما 
يصاع لهفدخلت ف المد وقول مستغرق مرفوع صفة لفظ ومعنى استغراقه لمأ يصاع له تناوله 
لذلك جسب الدلالة *قوله* والأفجيع منكر العتبرف العام عندفخر الاسلا وبعض الشابخ هو 
انتظام جميع من المسميات باجتبار امر يشترك فيه سوا“ وجد الاستغراق اولافاجمع المنكر عندهم 
عام سواء كان مستغرة) اولاوالمصنى لا اشترطالاستغراى على ما هو ختيار الععققين فالجمع ا منكر 
يكون واسطة بين العام والخاص عند من یقول بعدم‌استغراقه وعاما عند من یقول باستغراقه 
وعلی هتاالتقدیر کون الراد بالجمع المنكر فی قولە‌فچمع منکر الجمع الذى تدلقر ينةعلى عدم 
اسنغراقه مثل رأيت‌اليوم رجالا وف الدار رجال الا ان هذا غير ختص بالجمع المنكر بلكل عام 


( ۷ ) 


أ مقصو رعلى البعض بد ليل العقل اوغبره لزم ان‌یکون واسطة جمعا منكرا ا وغوه على مقتض 
عبارةالمصنى لدخوله فقول وان لميستغرق N‏ وفساده بین *فوله* اوباعتبار | 
النو عكرجل وفرس‌اشارة الى ان‌النوع فى عرى | شرع قد یکون نوعا منطقبا کالفرس وقك | 
| لايكرن عالرجل فان‌الشرع قن جعلآلرجل والرأة نون #ختلفين نتاراالى اختما س الر جل | 
باحكلم مثلالنبوة والامامة والشهادة ف المد والقصاص ونعوذلك «قوله* ثم ا لمشترك ذكرفغر | 
٠‏ الأسلام وغبره ان ‌اقسام النظم صيغة ولغة ار بعة ا حاص والعام والمشترلك وا لول وفسر ال اول بيا 
ترجعمن‌المشترك بعض وجوهه بغالب الرأى واوردعليه ان‌الأول ةى لايكون من المشترك 

| وترجعه قدلایکون بغالب‌الرأی كاذ كرف الميزان ان‌المجيل والمشكل وا فى والمشترك ادا متا 

٠‏ البيان بدليل قطعى يسمى مغسرا واذا زال خفاوّها بدليل فيه شبهة كغبر الواحد والقياس 

| یسی مأولا واجیب عن‌الأول بان ليس الراد تعرينى مطلق الأول بل الأول عن المشترك 
لانهالذى من ‌افساء النظم صيغة ولغة #وعن الثانى بان غالب الرأى معناه الظلن الغالب سواء 

| حصل من غبر الواحد اوالقباس او التأمل ف الصيغة كاف ثلثة قر و ومعن ىكونه من اقسام النظم 

| صيغه ولغة انا لمکم بعد النأويل مضا الى الصيغة*وقيل ال مراد بغالب الرآی التأمل والأجتهاد 

| ف نفس الصيغة وقيد بالأشتراك والترجع بالأجتهاد والقياس ف نفس الصيغة لينعقق كونه من 
اقسام النظم صيغة ولغة فان المشترك موضوءلعان متعددة يعتيل كلامنها على سبيلالبدل فاذ (٠‏ 

| حمل على أحد هابالنظ رف الصيغة اى الك اوضرع لم خر ج عن افسام النظمصيغة ولغة اى و ضعا 

| لای ما !ذا حمل عليه بقطعی فانه یکون تغسیر | لاناًویلا اوبقباس اوخبر واحد فانه لأیکون 

| بهذاالاعتبار من اقسام النظم صيغة ولغة وكذا مشترکا بل‌خفیا او جملا اومشکلا 

۰ فاز یل خفاوٌه بقطعی اول * 


| وأيضا الاسم الظطاهر ان‌كان معناه عبن ما وضع له (لشتئ منه مع وزن‌المشتى فصفة والا فان 
چس فشا فعام والا فاسم باس وها اما مشتقان اولا ثم کل من الصغة واسم لجنس ان 
| اریت به اأسمی بلا قیں فیطاق او معه فیقید او اشخاصه كلها فعام او بعضا معینا فمعپود 
| اومنکرا فنکرة فهی‌ماو فم شی ء۶ لأبعينه عند الاطلاق للسامع والمعرفة ماوضع لعين عند الاطلایق 
| ایللسامع وانما قات عندالاطلاق اذ لاقری بین المعرفة والنكرة ف‌التعبن وعلم النعين 
| عند الوضع ونیا قات لاسامم لانه آذاقال جانی رجل یمکن ان‌یکونالرجل متعیتا لامنكلم 
| فعام من‌ هذ التقسيم < ل کله ن الاسام وعلم ان‌الطلفق من ةسام الغاس لان‌المطاق وضو للواحل 
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النوعی وأ نهب فی کلسم م نھذ ها سام ان يعتبر من ٍث هر ڪزلك e‏ هم 
| التناف بن کلسم وسم فان بض الاقام قد بجتمع بض وبعضا لامثلقولناجرت العبون 
فمن حي ث ان ‌العبنوضءت‌تارة لاباصرة وتارة أعين الما کون ‌العين مشنركة بهذ الحيثية ومن 

١‏ حہ ت ان العبرن ثأملة لافراد تاك ا لحقةَة وھیءین الا م تكونعامة بهذه ا عة فعلم أنه 
٠‏ لاتناق بين‌العام و المشترلك أكن بين العام والغاص تناى اذلا يمكن‌انيكون اللظا الواحد 
خاصا وعاما بالییتین فاءتبر هذا ف‌البواق فانه سل بعد الوقوى على المحدود التى ذكرنا * 


e SS EE EE‏ جڪ : ڪڪ 
*قوله* الأسمالظاهرقيد بذلك لان اضر خار ج عن الاقسام و كن اسم الأشارة فکانه‌اراد مالیس . 

ير ولا اسم أشارة: و الصغة بہغتض هذا التغسيم اسم مشتق يکون معنأه عين مأ وضم له | 
الشتق منه م وزن‌المشتفق فالضارب لظ مشتفق من الضرب معناه معنی الضرب 2 الفاعل 
والمخروب معناه معنى الضرب مع ا مغعول وهذ| معنى قو مادل على ذات مبهمة ومعنى 
معين يقوم بها واحترز بقوله مع‌وزن المشتق عن اسمالزمان والمكان والالة ونعو ذلك من 

المشتقاتاد ليس معنى المقنل هو القنل مع المفعل ومعنى المغتاح هو الفاح مع المفعالأذاالتعبير . 
عما يصدر عنه الفعل اویغع عليه بالفاعل اوالمغعول شافع جلا التعبير عن البكان والالة 
باليغعل واليفعال ولقائل إنيقول هذ االتفسي ر لأيصدت الأعلى صفة يكرن على وزن‌الغاعل 
اوالمنعول لان التعبيرعيا يقرم بهالمعنى انبا يكون بالفاعل |والمغعول لا بالافعل والنعلان 
والمستفعل والمفعلل ونعوذلك فليس معنى الأببض والاأفضل مثلا هوالبياض والفضل مع 
الافعل ولامعنى العطشان هو العطش مم الفعلان ولامعنى الخيرهوالغيرية مع الفعل ولأ معنى 
المستخرج والمد حرج هو الاستخراج والدحرجة مع المستغعل واليفعلل وان منم ذلك يمنم 
خروج اسم المكان والألة للقطع بان‌الغول بان معنى المقتل هو القتل مع المغعلليس بابعد من 
القول بان‌الابيض معناه البيأاض الأفعل والمد حرج معناه الد حر جة اليغعلل * قوله * 
وها ایالعلم واسم الإنس مامشتتا كفا ومقتل ولأيصع التمثيل باعوضارب لانه جعل الصفة 
فسيما لاسما لجنس اولاكزيدورجل والأشتقاىيغسر تارةباعتبار العلم فيغال هو أن تجد بين 
اللفظين تنا با ف اصلالمعنى والتركيب فترد احدهما الى الأخرفالمردود مشق والمردود 
اليه مشنق منه وتارة باعتبار العمل فبقال هوان تأخذ من اللفظ مايناسبه فحروفه الاصول 
وترتیبپا فتجعله دالا علىمعنی يناسب معناه فالمآخوذ مشتف والمأخوذ منه مشتق منه ولایفی 
ان‌العلم لايكون مشتفا باعتبار المعنى العلمى بل باعتبار الأصلى المنقول عنه فالشتق حقيغة 
هو اسما جنس لاغبر *قوله* ان‌اریں منه‌السمی بلاقیں فیطلق مشعر بان‌المراد ف المطلف 
نس | دون‌الفرد ولس ڪذلك لقع بان‌ا مراد بقولهتعالى فتحرير رقبة تعرير فرد 
من افراد هذ االمغهوم غیرمقید بشی“ من العوارض *قوله* فهى ما وضع )ا كان الغارج من 
التتسيم بعض انواعالتكرة وهومااستعيل ف‌الغرد دون تتس السى وف مقابلته عض افسام 
العرفة وهو العهود ورد تعريفى المعرفة والنكرةعلى ما يشتمل الاقام كلها*فر له+عند الأطلاق 
لاسامعقيدانللنعين وعدمه والأحسن ف تعر يفهما ماقيل ان ‌العرفة ماوضع ليستعمل فىشى؛ 
بعينه والنكرة ماوضعليستعمل فىشى” لأبعينة فا معتبر ف التعيين ومد مهانيكون ذلك جسب 
دلالة اللا ولأعبرة جال الاأطلای دون الوضع ولابا عند السامع دون المنكلم على ماذهب البه 
المصنىرحمة‌الله لانه اذافال جانى رجل يمكن ان يكون الرجل معينا للسامع أيضا الا انه 
لشن جحسب دلالة اللغظا *قوله* واعلم آنه حب الى [خره یرید آن ايز الاسام اأزڪورة 
ليس بس الذات بل بسب الحيثيات والأعتبارات والحيثيتان فد لا تتنافيان کالوضع الكثير 
لليعنى الكثير ووضع وأحد لافراد معنی واحد کا فى لظ العبون فانه عام من حيلث آنه وضع 
وضعا واحد‌الأفراد العين الجارية ومشترك من حيلث انه وذم وضعا كثيرا للعين الجارية 
والعينالباصرة والشس والذهب وغير ذلك وق تننافيان ضع لکثيرغبر غەور والوضع 
لواح اولكثير عصور فاللفظا الواحد لاأ يكون ءاما وخاصا باعتبار الميثيتين لأن الحيثيتين 


) 4م ( 
| البيتين متنافبتان لانجتمعان فىلننا واحد وما ةكرمن أن التكرة اموصوفة خاص من وجه 
| عام من وجه فسیعی + آبه هنا غاية ماتکلفت لنقرير هلا النضميم ونبيمن أقساأمه والكلام 
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| فصل الخاص من حیث هوخاص ایمن غبر اعتبار العوارض والموانع كالقرينة الصارفة عن 
| ارادةاحقيقة مثلا يوج المكم فاذافلنا زيد عالم فزيد خاص فيوجب اكم بالعلم على زيد . 
وأيضا العلم لظا ان بیعناه فیوجب| ذلك الأمرا غاص على زیں قطعاً وسیچی ۶ آنه | 
یراد بالقلی معنبان والمراد ههنا ا لعن الاعم وهو ان لایکون له احتمال ناش عن دلیل لاان 
) لا یکون له احتمال اصلا ٭ | 
| #قوله* فصل لما فرغ عن الكلام فن الس اور دة فصو ل للاحكام ا متعلقة بالاقسام*الاول 
ق حکہ الغاس #الثانى فى حكم العام * الثالث فقصر العام *الرابم فى الفاظ العام × الغاس ٠‏ 
ق المطلق والمقيد ٭*السادس ف المشترك وقدعلم ماسبق ان الخاس لفظ وضع لواحد اولکثير | 
حصور وضعا واحدا واشرنا الىان مثل لظ الاوة ایضاموضو ع لواحد بالنوع كالرجل والف رس 
الا ان اللصنى جعله قسيماله نظرا الى اشتمال معناهعلى اجزاءمتفقةفاحتاجف التعر يف ال ىكامةاو 
| وذكرفغر الاسلام رحمه اللهتعالی ان‌ا جاص کللغظا وضع لعنى واحد على الأنفراد وکل اسم وضع 
| مسمىمعلوم على الأنغراد فقيل ا مراد بالعنى مدلول اللفظ واحترز بقيد الوحدة عن المشترك 
وبقبدالانغراد عن العا ولم يخر ج النننية لانه‌اراد بالانفراد عدم الشاركة بين الأفراد ولم 
| التعریی بهذا الا انه افرد خصرص العین بالنکر بطر یق عط الخاص على العام تنبیپا على 
| كال مغايرته لحصوص الجنس و النو ع وقوة خصوصه جب ثلاشركة ف مفهومه اصلا ولأبغغى ماف‌هذا 
من التكلى *وقبل المراد با عى مايقابلالعين كالعلم وا لجهل وهن اتعر يى لقسمى ا لاص الاعتبارى 
والحقيقى تنبيها على جر يان ا خصو ص فی العانى‌والسميات جخلای العوم فان هلاجر ىف العانى 
وهذ| وهم آذ ليس الراد بعدم جريان‌العموم ف المعانى انه عنص باسم العبن دون اسم ا عى 
| للقطع بان مثل لفظالعلوم وا لحركات عام بلا مراد ان العنى الواحد لايع متعدد| واعترض ايضا 
| بانه اذا کان تعر ينا لقسمی الخاص کان الواجی ان‌يورد كامة اودون آلواوضرورة ان |الهعدود | 
| ليس بموع القسمين وجوابه ان‌المراد ان هذا بيان ‌للتسمية على وجه رخذ منه تعريق‌قسمى | 
الخاص بى ليل انەذك ر كلمة کلوالغاس اسم لکل من‌الغسمين لا لاحدالقسمين على ان‌الواو ٠‏ 
قں یستعمل بعنی اووقیل اراد ان‌الغاص مقولبالاأشتراك علی‌معنیین احدھماالغاص مطلقا 
والأخر خاص الغاص اعنى الاسم الموضرع للمسمى العلوم أى المعين المشغص * قوله * يوجب 
المكم ای‌یثبت‌اسناد امرالی اغرعلی ماذکرف‌مثل زید عالم ان ركا خاص فيوجب الحم 
| بشبوت ‌العلمله وكذا عالم ولوسر با لمكم الشرعى بناعلى ان‌الكلام فخاص الكتاب المتعلى _ 
| بالاحكام لمیبعل فانقيل الو جب لام هو الكلام لازید اوعالمقلنا نه اراد ان له دخلا ف ذلك 
وعبارتهم ف‌هذ| المقام انالخاص يتناول مدلوله قطعا ويقينا لما اريد به من الحكم الشرعى | 
التربص به قوله* قطعا ایعلی‌وجه يقطع الأحتمال الناش عن‌دليل وسبجى ”ف [خر التقسيم 
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الثالث ان ‌التبل ع طف لف میتی اتال اصلا ری على تفي الأمتمال الناشو اش ص ل وا 
قيض الام فلا قال والراد همتا الى الأعم + ٠‏ 


ففى فولهتعالى ثلاثة قرو* لأعيلالقروء على الطهر والا فان احتسب ا ای طلق فيه 


| جب طهران وبعض فان لمعتس نب ثلثة وبعض وبعض اعلم ان‌القر“ لغظ مشترك وضع لاعيض 
ووضع للطمر فى قولهتعالى والطلغات يتربصن بانفسهن ثلثة قرو“ المراد من الغر* المي عند 
ا رحمه الله تعالى والطهر عند الشافعى رحمه اللهتعالى فحن نقول لوكان المراد الطهر 
البطل موجی‌الخاص وهو لفظةثلانة لأنه لوكان المراد الطهر والطلای الشروع هو الذى يكون 
٠‏ ف ‌حالةالطهر فالطر الذى طلقفبه انلم تسب من العدة تعب ثلثة اطپار و بعض‌ وان ہتس 
کا هو مهب الشافعى جب طهران وبعض على ان بعض ان بعض الطر لبس بطهر و الا لكان 
الثالثن حذلك جواب اشكال مقدر وهوان يقال لم قلتم انه اذا احتس کون ارامت 
طهرين وبعضا بلالواجب ثلائة لان بعض الطهر طهر فان الطهر ادنى مايطلق عليه لفظاالطهر 
وهوملپر ساعة ملا فنقول‌ف‌جوابه ان‌بعض الطهر لیس بطېرلانه لوکان كذلك لایكون بين 
الأول والثالث فرق فیکنی ف الثالث بعض‌طهرفینبفی انه‌اذا مضى من الثاالث ش۶ جل | 
٤‏ الث وج وهنا غلائ الأجباع وهذ! الجواب قاطع لشبهة الشافس رمه الله تعالى وقد 


نفردٽت بهذا # 


= ا کے کے و ہے مستا سے کر سے س سے سی لے سا ص و سے ی ص س سے ج لس ات س ت ل ا ستو 


فول« TT‏ نلا ور ار ار یات عل ارچ ای لی تر ر الارل ان 
القر" انحملعلى الطهر بطل موجب الثلاثة امابالنقصان عن مدلولما انإعتبر الطمر الذىوتع 
فيه‌الطلاى واما بالزيادة ان لميعتبر وهوظلاهر* فان قي ل كلاهما جافز ان اما النقصان فكما 
ف اطلا ق الاش ر علی‌شهر ین وبءضشهر ف فولەتعالى | ع اشور معغلومات وام الزيادة فیازمكم 
٠‏ من‌حملالقرء على المحيض فيما اذا طلقها فا ميض فانه لأيعنبر بتلك الحيضة فالواجب ثلاثة 
| جن و بعض* اجیبءن الاول بان الکلام فی الغاس واشور لب سکذلك بلهوعام اوواسطة* 
رع الان اوت نكيل الميضة الارلى بالرابعة فرجيث بنبامها ضرورة ان العيحة الواحدة 
لاتغبلالتجز ية ومنله جائزف العدة كا فءدةالامة فانپا على النهنى من ءدةالحرة وق جعالت 
فرئين ضر وره ولس الواجب ءننااشاذە ی ثلانةاطمار غير الور الذى ی و فبه الطلاق شس 
بنأنی ل مثل داك *٭ وايغاالاهر مل الكلام عا ی الطلاق اشر وع الواقع ف الط ر لانهالقصود 
ب رال ف‌ببان ما يتعاق به من الاح وإعری حکم غیر اشر و لا نص اواجمام | 
وکان قو له والطلاق اشر وم هوالذى: يكون فى حالة الحاهر اشارة الى هذا + وعلى صل الاسندلال | 
منعلطینی وهو انا لأنسلم أنه اذا لميعتبر الطر الذى وم فيه الطلاق كان‌الواجب ثلاثة اطهار 
وبعضا بلالواجب بالشرع لايكو ن الاالاطهار الثلاثةالكملة ويلزم مض البعض ألذى وقع فبه 
| الطلاف بالضرورة لابا رانه ما وجب بالعدة انه لاینیدالشائعی لانەلايقول a‏ 
أ ا كاملة اه غرم فيه الطلاق aS‏ ابأاحنيفة رحمە اللەتعالى ف دفع مأیو رد من العلرضة 


س 
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من العارضة بوجوب ثلائة دبیض و بعض‌فيمأ اذاطاغہا فی المحیض ×قوله*+ le‏ ی ان‌بعض الطہر 
جوا بسو المقد ر ڏو جبهه انا لان انه اذا اعتبر الطهر الذى وقم فبه‌الطلاق كان الو اجب 
الطهرين وبعضا لاثلثة وانما يلزم ذلك لوكان الط اسا ل«جموع مايةخلل بين‌الدمين وهو 
عنوع بلهو اسم للةليل والكثیرحنى يطافق ا ملا * وڌو جيه اواب على ماذڪره 
| ن ان الطهر ان‌کان اسیا جه وع فقل ر ثبت ماذکرنا سالا عن المنع وان لم یکن لزم أنةضا “العرة 
لر ت بلبافل ضر و رةاشتماله على ثلثةاطهار واكثر باعتبار الساعات وعا ااا 
انه 5 یکن اسما لاجموع میق فری بين الاول والثالثن فى صعة الاطلاى على البعض 
| *العل: بض شس ETE,‏ غير ذو فف على انقضافه ولب سكذلك *٭فان 
ET‏ لایںخلتعت العلد الأباعتا انقطاعه ناعبض كساثر الأمور المستمرةمثل 
> القباہ والقعود فانھا لاتتہ ی با۔ہا“الأعں اد الاعنں (نتطاعما بالاضداد وکون كلبعض من تلك 
الحالةالمستمرة طهرا لایستلزم ک ونه طهرا واہںا فعلی‌ هن لايلزم انقضاء العدة RT‏ وانما 
١‏ يلزم ذلك انلو کان کلبعض منه‌طپرا وأحلا ولأيلزم عم الغرق بين الأول والالت بل‌الفرق 

طاهرلان‌البعض ه من الاولقد‌انقطع باليض فیکون‌واحد | خلا ی البعض من الثالن‌فانەلایكون 
٤‏ طهرا واحلا ما رقم *+ * قلنادخول‌الامورا 0 عت الەںد کایتوقی على اننا *ينوقى على . 
؛ ابتدا'فانه کا لایتصی اول النهار بكونه يوما واحدا فكذلك آ خره فان‌جاز اطلاق الطهر (لواحد 
١‏ على البعض من الأول جرد الأنتما“ الى الحبض جازاطلافه على البعض من الثالث جرد 
الابتںاء من الحبض وان‌امتنع هذا امننع داك وان 'دی وار (لول دون الان لم یکن 


ا جن 
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وقوله‌تعای NJ JY lil‏ لفظ خاصللتعقيب وقد مسالطلا iil‏ فانم يتم 
الطلاى تی بع الغلع کا ھومذهب ال هومذ‌هن الشافعی رحمه ال رحمه اللهتعالی ي يبطل موجن الغاص ڪقرقه انەتعالی ' 
ر الاای اغب اارج یں م د کر اترا الرآة وی تمي نعلا هنا تر رقمل“ 
| الزوج على ماسبق وهو الطلاقفقد بین نو٤یه‏ ل وبال لاکایتول بغرل الشافعی رحيه الله‌نعالى 
| ان الافتں٠ء‏ س فان‌ذدلك زيادة على الكتاب ثم‌فال فان‌طلقپا ای بعد المرتین سواء۶ کانتا مال 
أو بغیره ف فغ اتصالالفاء باولالکلام وانغصاله e‏ ن الأقرب فساد الترکبب اعلم ان الشاففی 
رحمه الەتمال يصلفراهتعالی فان‌طلپا بقرلەتعالى الطلاقمرنان علد کر اعرد ر دال 
ولاعللكم نانا لى فولەتعالى فاولئك هم الظا مون معتر ضا ولم بعل الخلم طلاقا بلفسغا 
زارا ولان مالل غلم ثلثة فصب ر فوله فان لغم رابعا وقالالمختلعة لاباءتما صربع الطلاق 
فان قوله نطلا متصل اول الام ر ووجه تسكنا مذكو رف المتن مشروحا * 


و وفولهتعالی فان طلقها ذكر جر الاسلام »الله مرو ٣ن‏ رر العمل روء العيل بالغاس ص آنا ع طلاق 
ا و علا بالغ فقول فان ات الان ٣ون‏ لارل ٠‏ من ذا لباب غر ظاهر فلهذا ‏ 
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اقتصر المصنى على الثانى مشبرا ف ائناعقيغه الى الأرل* وعقبقه ان اللهتعالى ذكر الطلاق ٠‏ 
الت لار هة مرن ف تله رالات رهن ال رة قال وران اح د 
بالطلا هران اساك درن اى لال ادر دال عر الف عن لرن 
دون‌الجيع كذا قبل نظرا الى ظاهرعبارة المصنى وليسبمستفيم لأن قول والطلقات يتربصن 
الى( خره بيار ن لوجوں‌العرة وقوله الطلافق مرتان کلام ّتا لببا ن كفبة الطلاق ومشر و عه 
: وذکر الطلافی الى مره ت بدونمایدل کک ل نعل ده ہنی یکون قو له فان 
طلقما بيانا للثالثة × بل الهو ابانفوله مرتين e‏ ای انە‌تعالی ذ کر الطلاق 
الذییکون‌مرتين بقرله الطلاف مرتان ای‌نننان بدلیل دو له ٹہقال فا طلقا ای Og‏ 
فانه‌صربع‌ف انه اراد بالرتین‌التطلیقتین ثم ذکر افتد ا۶راة بقوله فان‌خفتم ای 
ايها مانلا قا ای‌الزوجان حدود الله أىحقوق الز وجية فلاجتاح علیپما ا یذلا ا 
الرغل اخن ولا علی ارآ فییاافتںت‌به نفسها وفیتخصیص فعل ال مرا بالافتں ا۶ تقر ير 
فعل‌الز وج على ماسبفق وهو الطلاف لانەتعالى U‏ جمعپأ فی قوله ان لايقيما م خص جانں المراۃ 
مع انها لاتةتغلص بالافتد |۶ الأبنعلالزوج كانييانا بطري الضرورة انفعلالزوج هوالذى 
a‏ بی وهو الطلاق فکان هذا ا ا اعنی بغیر مال وبيال وهو الافتد۶۱ 
وصا ر کالتصر+ع بان فعل ازوج فیا وافتد اء ارا طلایظافسۓ کہا ذه اليهالشافی فيا 
رویعنه هبه لای لات والايلزم الل بهذ البیان‌الذى هر 
فى حكم المنطوق وهر الذى عبر عنە‌فغرالاسلا ل بنرك العمل بالخاس والمصنى بالز يادة 
على الکتاب ثم قال قان طلقا ای بع المرتبن سوا۶ كانتا على‌مالاوبدونه فدل على مشر وعية 
الطلاف بعںالخلع عملا بمو جب الفا *فوله* فساد التركيب هوترك العطنى على الأقرب الى 
الأبعد مع توسطالكلام الأجنبى فان قيل اتصالالفا* بقولهالطلاق مرتان هوقول عامة المغسرين 
ویدل ٥‏ لی کلام الملىايغا شنال انلام أف د الزن ك عك شا و اا 
بالەساد انا ll‏ دقلیر اکن فولەتعالى ولأعل ال نن ع معترضا مستقلا وارد أ 
ف‌ببان‌الغلع غير منصرن الى الطلقتين المذكورتين واما على ما ذهب اليه الصنى وعامة 
| ار بن ودل ءايه سباقالنظم وھو ان الافتد ا۶ منہر نی ال الطلقتي" والعنی لاعلاکم ان 
تأخذوا فی الطلقتین شیا ان لہ بغافا ان لایقیما حدودالله فاں خافا ذلك فلا ائم فی‌الاخذ 
والافتںاء فلا فساد ن اتصاله بقوله الطلاف مرتان ھو عاس اتصالہ بالافتںاء لاذه لسن 
جارج عن الطلقتين فكانه قال فان طلقها بعد الطلقتير. ن اللتين کلتاهیا او احدیهما خام 
وافتداء ٭ وبھلا ینو اکان ادها ازوم لم رو قبل الطلغتين عملا 
بهو جب الفا فیذوله تعا فان ان لأيقيا الاية * الاف | زوم نربیع الطلاق بةوله 
, فان طلقما لترتبه على الغام امغر على الطلقتين وذلك لان الغلم ليس بيترتب على 
٠‏ الطلفتين ا وال ن كور عقب الفا“ ليس نفس الخام بل انه على تقرير الغو لاجناح 
فی الافتد !ء#لکن برد اشکالان احد هما ان لایکون ال مرادبةو الاد مرتان هو الطلاق الر جع 
ا ان ام طلای‌باین»+ ایی ان لايصع الامسك بالاية فى ان الغلم لان 
وانه aê‏ لان الكو رهوالطلاق ءا ماللا وأجيبعن ا ول بان کونه رجعیا 
انما ھوعلیتقں ey‏ * وه ن‌الثای با 8 و فی الع لالطلاف ls‏ ی مال وقد 


جک 


س 


. = nm. 


ere 


: ۵ 
acer ORONO tras o gga ae OD GRD ED GNA png A n n 


) ۳ ( 


وقد جاب بان الطلاى على مال اعم من الغلع لأنه قديكون بصيغة الطلاق وقديكو ون بمبغةالغلع | 

*وفيه نخر اذلم يقم کک الا فان اون بصبغة الح طا عل مال حتی لو سلم ذلك ٠‏ 
:أعه وا وانه ياعةه صربع الطلاق فا ن قىل الة]ء فی الاي لمرد العطلى من غبر | 
E EE,‏ والالز فن انات ر وة الطلقة الثالثة ووجوب التليل بعدها من غبر 

سبق ‌الافتداء والطلاى على الال الزيادة على الكتاب بل :اك العمل بالغاء فى قولهتعالى فان 

طلقها قلنا لو سلمفبالاجماع والخبر المشهو ركعںبن العسيلة لايقال الترتبب ف ال ذكرلايو جب ' 
الترتبب ف المكم لانا تقول الفاء للترتيب ف الوجود والا فالترتيب ف الذ كر حاصل ف ‌جمیع 
عزون الل واعلم ان‌هذاالبعڻ مبنی على ان کون النسرع باحسان اشارة الى ترك الرجعة 

واما اذا كاناغارة الى الطلقة الثالثة علی ماروی عن النبی عليه السلامفلابد ان‌یکون قولهتعالی 
فان‌طلةہا انا كم التسربع على معنى انه اذا ثبت‌انه لابں ر مس الامساك با راجعة 
e‏ بالطلقةالثالثة فان [ثر التسربع فلاتعل له من بعد حنى او 

لادلالة ف الاي کی الطلاق عتيب الخلع * 


وقولهتعالى أن تبتغوا باموالكم البا لفط غاص يوجب الالماف فلا يننك الابتغا* اى الطلب 
وهوالعتل داي سالا ا اصلا فاج ہنس الم خلا الغاس س فانالپرا اجن شير 


a n o س‎ > 


ا e‏ وعندنا بجی کال مهر المثل ذا دخلبها 'اومات‌احدهما * r‏ 


) مافرضتا ¿ خص فرض الهر ای تقد یره بالشا عفیکون ادناه مقدرا مقںر | خلافا له ن قوله فرضنا اة 
قدرنا وتقدير الشأرع إما ان تالز یادا ويمنم النقضان والأرلمنتى لان ‌الأعلى غبر مقدر 
فا لمر اجماعا ا فیکو ن‌الادنی مقدرا ولیا لم بین ذلك الغر وض قدرناہ بطر یق | 
الزائ :والغباسن شىء هر مر فرعا شهدا الباب اى كونه عوضا لبعض اعضاء الأنسان ٠‏ 
وهو ءشرة دراهم فانه یتعلی :پا وجو ب‌قظم اليد وعند الشافعى رحمه‌الله کل ما يصاع ہنا نا يصاع | 
| مهرا واورد فخر الاسلام‌رحمه الله BE‏ فصل مساؤل اجر اوردتہا ف الزيادةعلى الصف آخر 
فصل (لاس خالا نين تركتهما بالكلية عافة النطو , يل وهما مسلتا لدم رالنطعمع الضمان Kk‏ 
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* قول * ان تبتفوا مرل لہ ای بین لک ما ڪل عا عم ارادة ان تبتر الا با هور 
و جور ان کون بدلا عن ما وراء د والأبتغاء هو الطلب بالعقد لا بالاجارة والمتعة لقوله 
نعای غير مسا ڪين والراد (اعقل ابع اذ لإ یجب اهر بنفس العقن الفاسد اجياعا بل 
يتراخى الى الوطى*۶ *قوله * والحلافق ههنا ف مسئّلة المغوضة من النفةويض وهو التسليم ا 
وترلك المنازعة استعمل ف‌النكاح بلامهر اوعلى ان لا مھرلا لکن ۱ الغوضة التى نكعت نهسما . 
بلا مير لا تماع ملا اغلاق لان مما غير منعض عندالشاني بل الراد من الغوهة هى | 
اذنت أن ا الپ ر اوعلی ان مر لھا فزوجها ا 


س س سے س 


سس س سے 


EE 


o )‏ ) 
الفوضة ر الواو على ان ان الولى i‏ بلا کے ر ڪا الامة 15 زوجیا اا ها نلا مهر 
* قول * م ارا خاص يعنى انه حقبقة فى الالصاق +ازف غبره نر جبعا لاءجازعلى الأشترا اك 
* قوله * قن علمنا ما فرضنا المشپوران‌الفرض حفيقة فى إل والأيجاب ومعنى الأية قد 
علمتا ما اوجبنا على الوّمنين ف الازواج والافاء من النفغة والكسوة وا مر بقر ينةتعد يته بعلى 
| وعطق ما ملکٽت يمانم على الازواج مع ان الثابت فی حقېن لیس بمقدر ف‌الشرع وذھهب 
| الأصولبون الى ان‌الفرض لفظ خاص حقبقة فى‌التقدير بدليل غلبة استعماله فيه شرعا بعال 


| فرض النفقة اى قںرها او تغفرضوا لپن فريضة ای تة درو اوفرضناها ای فدرناها ومنه‌الفراقض 
السام القدرة جاز فىغىرە دفعا للاشتراكوتعدینه بعلی لتضمين معنى الأبجاب وفقو له فا فلکت 
ایمانهم معناء وما فرشنا علیوم فیا ملكت ایمانهم على ان الفرض هنا بیعنی الانجاب ولا 
کان هل| قالغا لتصراع (لأقية بأذه حعَرقة ف القطع لغة وف الايجاب شرعا عل البصنف عن 
ذلك فقال خص فرض المهر أی تعقںیره بالشارع وتحقيبغه أن اسنادالفعل الى الفاعل حقيقة 
فى صدور الفعل نه فيكون لفط فرضنا من حي اشنماله على الاسناد خاصا فى ان مقدر 
البهر هو الشار دع على ما 7 الاسناد وهل تلوہی منه إلا (نه ٠‏ على ڪون 
افر هنا بہعنى التغلير دون الایجاں * قوله * وھہا La‏ غطم مع الضمان 
| هما مسلتان خالى فيماالشافص ابا حنيغة اجا بان فما ذهب البه ترك اا تقریر 
الأولی ان لفظ تی فقوله تعالی فلا تول له من بعد حت تنکع‌زوجا فبره خاص ف الغاية 
واثرالغاية فى انتهاما قبلا لا فى اثبات ما بعدها فولى۶ الزوج الثانى يكون غاية لاعرمة ‏ 

السانته ا متنا حل خلنك وانما ثبت الحل الس السابفی وھ وکونا من بنات د ابه 

عن المعرما ت كما ف المزم تنتيى حرمة الأكل والشرب بالليل ثم يبت الل بالاباحة الأصلية 
فوطی ۶ الانی حکم ما مضی من طلقات ت الزوج 1 زل اذا کانت لاتا لثبوت 
ا لحرمة بها ولایہدم ما دون الثلث اذ لا تثبت به الحرمة ولا تصور لغاية الشء قبل وجود 
ادل فی الول بان یہد ما دون‌الثلث ایا کیا هومذهب ابی حنیةة بنا“ على ان وطیء 
الزوج الثاى ثبت لمل جديد ترك العمل بالفاص * وجوابه ان‌المراد بالنكاح ههنا العقد 
بدليلاضافته الى المرأة واشتراط الدخول انيا يثبت با دين ‌المشهور وهوحديث العسيلة 
حبث قال لا نی جعل الذوق غاية لعنم العود فاذا وجد ,ثبت العود وهوحادث لا . 
سبب له سوی الذوق فيك ہمدوں الذوق عو الثبت لاعل وبتر عليه السلام لعن الله العلل | 
والمعال له جعل‌الزوج الثانی غللا ای منبتا لاحل فی ما دون الثلان يكون الزوج الثاى 
ا متيما لاعلالنافص بالطريى الاولى * وتفرير الثانية ان فى قرله تعالى والسارق رالسارةة 
خاتملعوا ايديهيا لفظ القام خاص فى الأبانة عن الث ىء من غير دلالة على ابطال العصبة 
فضى القول بان القطع يوج ب آيطال العصبة الثابتة للبال قبل القطم حتى لابجب .الضبان بهلاكه 
واستزلاکه کار مزهت ای حنيغة ترك العيل با غاس * وجوابه ان انتغاء الضمان ثبت ١‏ 
بقوله تعالى جزا* فان اليزا* ابطق ف معرض العغوبات |٠‏ #جب حقا لله تعالى خالما فبجب 
ان يكون الجناية وافعة على حقه تعالی ومن ضرورته حول اة الى هى غل الجناية الى 
| الله تعالى صند فعل التعام حتى. يصير المال ف حق‌العب ماتا بما لأ قيمة له كاله صير اقا 

غير وف البسئلتن اعتبارات رالا وجوابا إمرضنا عنها غافة التطويل + 


e 


ل حكم العام التوقى عندالبعض حتى يقوم الدليل لانه جيل لأختلاى اعداد الجمم * فان 
جەع القلة يصع أن يراد منه كل علد من الثلثة الى العشرة وج الكثرة يصع أن يراد منه 
| كل عدد من العشرة الى ما لا نهاية له فانه اذا قال لزید علی افلس یصے پیانه من الثلانة 
الى العشرونبکون جملا نبراک کل رامح اران ترا ا امج ای لک زنر 


i‏ س ا س س 


ا لجع ویراد به‌الواح د کقوله تعالی الذين فال لهم الناس ان الناس المراد منه نعيم بن مسعود 
اواعرایی آخر والناس الثانى اهل مكة + 
| * قوله * فصل حكم العام عند عامة الأشاعرة التوقى حنى يوم دليل عموم أو خصوص وعند 
الباخى والجبائ الجز م با صوص كالواحد فا لجنس والثلاثة ف الجمع والتوقى فما فوتی ذلك 
| وعامةالمتأخرين وظنا عند جمور الغقهاء والمتكلمين وهومذهب الشافعى والمخنار عل مشااخ 
| سمرقند حتی بفید وجوب العمل دون‌الأعتقاد ريص تغصيص العام من الكتاب نخبر الواح 
؛ والقیاس *٭ واستدلعلی مدهب التوقی تارة ببیان‌ان مثل هذه الالفاظ الى !دعی عہومها جل 
واخرى ببيان انه مشنرك اما الأول فلان اعداد الجيم تلفة من غير اولوية للبعض ولانه 
يو“ڪد بكل واجمع ما يفيد بيان الشمول والاأستغراق فلو كان للاستغراى لما احتيع اليه 
فهو للبعض ولیس بيعلوم فيكون ملا واما!لثانفلانه يطلق على الواحد والأصلف الأطلاق 
الحقيقة فيكون مشتركا بين ألواحد والكثير * فقوله وانه يو كد عطنفى على قوله لأختلاق‌اعداد 
. الجمع فيكون دلبلا آخرعلى الاجمال وعحتملان يكون عطةا على قوله لانه جيل فيكو ن دليلا 
على مذھب التوۆی * والٰجواب عن الاول انه جعمل على الكل احترازا عن ترجاع البعض بلا 
e‏ فلا اجمال * وعن الثانى ان النا كيد دليل العموم والاستفر اى ,الا لکن تاعا لا 
نا كيدا صرح بذلك اقية العربية * وعن الثالث ان المجاز راجععلى الأشنراك فبعملعليه 
للقطلع بانه حقيقة ف الكثير على ا نكونالييم جازا ف الواحب ما اجمع عليه اقية اللغقوالمراد ٠‏ 
بلح ههتا ما يعم صيقة الإمعكالرجال وسم المع كإلناس * وان ابوستيان واع رسول الله 
صلی الله عليه وشلم رم احد أن یوافيه العام لمقبل بہدر الەغری فلما دنی الموعں رغب 
وندم وجعل لنعيم بن مسعود الاشجعى عشرا من‌الأبل على ان جخوى المو'منين فهم الذين قال 
لم الناس ای‌نعیم بن مسعود ان‌الناس ایاھل مکة قں جیعوا ای البيشلكم ای لقنالکم * 
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# وعند البعض يبت الأدنى وهو الثلاثة فى الجمم والواحد فى غبره لأنهالمتيقن‌فانه أذ قال 

لغلان على دراهم تجب ثلائة باتغاق بيننا وبينكم لكنا نقول أنما تثبت الثلثة لان العموم ِ 
غير مكن فيثبت اخص الغصوص * وعندنا وعند الشافعى رحيهالله يوجب اكم فى الكل 
نعو جای القوم وجب المكم وهو نسبة المجىء اى كل افرادتناولما القوم ان العموم معنی 


مقصود فلا بد ان يكون لفظ يدل عليه فان‌العانى النى هى مقصردة ف التخاطمب قد وضع | 
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الالغاط لها + وقد فال على رض الله تعالى عنه فى اليم بين الأختين وطتًا بملك البمين ألتما 
آیة وهی قوله تعالی او ما ملکت ایمانکم * فانپا تدل على حل وطى* كل إمة ملوكة سوا* . 
کانت جتمعة مع اختها فى الوطى” او لا * وحرمتهما أية وهى ان تجمعوا بين الأختين فانها ' 
البمين * فالمعرم راجع *كما ياتى ف فصل التعارض ان الحرم راجععلى البيع *# __ | 
فوله * لأنه التيقناستدل على المذهب الثانى بانه لا يجوز اخلاءاللفظ من ‌العنى والواحب ' 
فیا لجنس والثلائة فاجع هو المتيقن لانه‌ان ار ید الأقل فهو عين ال مراد وان ارید ما فوقه | 
فهو داخل نف ال راد فیلزم نبونه على التقدير ين کلای الكل فأنه مشكو ك اذ ربا کان المراد ‏ 
هو البعض والجواب انه اثبات اللغة بالترجبع وهو باطل ولو سام فالعموم ر بيا کان احوط فیکون ` 
ارح ولأخفى ان التوضبح بقوله لغلان على دراهم مبنی علی تقدی رکون الجیع المنکر عاما وعلى 
كون‌الأقل فى جمع الكثرةايضا هو الثلائة على خلاى ماصرح فى دليلالاأجمال * فول * لأن . 
العيوم استدل على المزهب المختار با معقول والأجماع اماالمعقول فلان‌العموم معنى ظاهر يعلى | 
الأكثر وتمس الحاجة الى التعبير عنه فلا بد من ان يوضع لهلفظا جكم العادة ككثير من‌المعانى ٠‏ 
النى وضع لما الالفاظط لظهورها والحاجة الى التعبير عنما فقوله غلابد ان يكون لفظيدل عليه | 
يعنى بالوضع ليثبت كونه عاما وفيه نظرلان المعنى الظاهر قل يستغنى عن‌الوضع له خاصة ‏ 
بالمجاز إو الأشنرالك اونعو ذلك كغصرص الروابع والطعوم النى | كتفى فى التعببر عتا بالأضافة 
كراجحة السك على ان ‌هذاثبات الوضم بالقياس واما الاجماع فلانه ثبت من الصعابةوغيرهم 
الأحتجاجبالعمو مات وشاع ذلك وذاع من‌غیزنكير * فان‌قيل فهم ذلك بالقراين قلنا فتعهذا | 
الباب يوّدى الى ان لايثبت للف مفهوم اهر لجواز ان يهم بالقراين فان‌الناقلين لنا لم 
ينقلوا نص الواذ بلاخذوا الأكثر من‌ننبع موارد الاستعمال * قوله * وحرمتهما اى المع | 
بينهما وطئًا اية أخرى هى قوله تعالى وان تجمعوا بين‌الاختين عطفا على الععرمات السابقة | 
قيل ذلك بطري ‌الدلالة لأنال)جيع بين‌الاختين لا حرم لا وو مستت ف الى الى 
فلان حرم وطئًا بيلك اليمين اولى فاعترض بان هذا لا يعارض النص المبيع لأنهبطريق 
العبارة واجيب بانه قد خص من المبيع الأمة الجوسية والأخت من ‌الرضاعة واخت المنكوحة ' 
فلم يبق قطعيا فيعارضه الذص الحرم وان كان بطر يق الدلالةفاشار الصنى الى ان تعر يم الأختين 
وطًا بيلك‌اليمين ثبتايضا بالعبارة لأن‌قوله تعالى‌ان تجيعوا ف معنى مصدرمعرن‌بالاضافة ‏ 
اواللام اى جيعكم اوالجمع بين‌الاختين سوا كان ف النكاح او ف‌الوطى* بيلك اليمين * ٠‏ 


وابن مسعود رض الله عنه جعل قوله تعالى واولات‌الأحمال ناسغا لقوله تعالى والذين‌ينوفون ٠‏ 
منکم حس جعل عدة حامل توف عنپا زوجپا بوضم احمل #اختلى على وأبن‌مسعود رض الله ) 
اتعالی عنما فی‌مامل توف عنھا ز وجا فتال علی رض الله‌تعالی عنه تعتد بابعد الأجلین‌ترفبقا 
بين الايتين احدیہما فى سورةالبقرة وھی قوله تعالى والذين يتوفون هنكم ويدذرون ازواجا 
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تر اين ارب أغر ر اعرىق شرن السا الضرى ي فرلة تعال 
۱ سورة النساء القصرى نزات بعد سورة النساء الطولى و قولمواولات‌الأعمال اجلهن انيضعن | 
حملهن نزلت بعل قوله والذین يتوفؤن منكم ویذرونازواجا يتر بصن بانغسهن ار بعة!اشهر 
| وعشرا فقوله یتربصن يدل على ان عدة اتوق عنہا زوجها بالاشر سوا“ كانت حاملااولا 
وقوله‌واولأت الأحمال يدل على ان عدةا حامل بوضع احمل سواء توف عنپا زوجپا اوطلقها 
فجعل قوله واولأت الأحمال اجلهن ناسغا لقوله ينربصن فى مقدار ما تناوله الأيتان وهو ما 
| اذا توف عنہا زوجها ونکون حاملا * وذلك عام کله * اى النموص الأربعة التى تيساك | 
| بها على وابن سعود رض الله تعالی عنہیا فاجع بين الأختين والعدة لكن عند الشافى 
| رحمه الله تعالى هودليل فيه شبهة فإجوزتخصيصه جخبر الواحد والقباس اى تغصيص عام الكناب | 
بكل واحد من خبر الواحد والقياس * لان كل عام عتمل الت#صيص وهوشایع فیه‌ایالاغصيص | 
شائع ف‌العام * وعندنا هوقطمى مسا ولاغاص وسبجى؟ معنن القطعى فلا جوز تغصيصه 
بواحد منہما ما لم بخص بقطعی لان اللفظ متى وضع لبعنى كان ذلك العنى لازما له الان | 
| تدلالقر ينة على خلافه ولوجاز ارادة البعض بلاقرينة يرتغع الأمانعن اللغة والشرع بالكية | 
لان خطابات الشرع عامة والأحتمال الغبر الناشى عن دلبل لا يعتبر فاحتمال ا صوص هنا | 
کاحتمالالمجاز فى الحاص فالتا كيد بجعله كيا + هذا جواب عما قالت الواقغية أنه يوّكد 
لا احتمال فيه اصلا فاحتبال التغصیص فیه کاحتمال الeجاز‏ فی الخاص فاذا اكد يصیر كما ٠‏ 


لجاز الذى ف الخاص ثابت ف العام مع احتمال اخر وهواحتمال التغصيص فيكون الخاص | 


راجعا فالغاس كالنص والعام كالظاهر فنا ليا كان العام موضوعا لاكل كان ارادة البعض دون ' 
البعض بطري المجاز وكةة احتمالان الجا لا(متبار لها فاذ| کن لفظ خاس له معنى واحد | 

مجازی ولفظا خاس اخر له معنان ازيان او اكثر ولا قرينة لاز اصلا فان اللفظين 

متساويان فى الدلالة على البعنی الحتیتی بلا ترجیع الال على الثانی فعلم ان احتال المجاز 
الواحد الذى لاقرينة له مساو لأحتمالأات بجازات كثيرة لأةرينة لها ولأنسلم إن‌الأغصيص 

الذى يورث شوه فف العام ر9 ور ينه فان اص اذا کان هو العقل أو نعوه فو 

| فى حكمالأستثناء على ما ياتى ولابورث شبهة فان کل ما یو جب العقلکونه غبر داخللایدخل 
وما سوى ذلك يدخل تت‌العام وانكان الخهوص هو الكلام فان كان متراخيا لأ نسام أنه 

غص بل هوناسخ تی اكلا فی الغص الذی يکون موصولا وقليل ما هو * 
| * قول * فى ٠ت‏ ارما تناول الايتان لان اولات الاحمال لا يتناو ا نوف عنها زوجاالغير | 


1 
| 
| 
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ا عامل والذين يىوفون آی‌ازواج‌الذین ينوفون لأيتناولالحاملالطلقة فقوله واولآات‌الاحمال | 
| باعتبار يجاب عدة الحاملالمطلقة بوضم ا لحمل لایکون ناسغا وقوله والذین پنوفون باعتبار | 
١‏ | ابجاب عدةغير ا لحامل بار بعة اشهر وعشرلاأيكون منسوخا * قوله * لكن عند الشافعى قل سبق | 
| ان القاولين‌ بان العام وجب الكم فيا تناوله منم من ذهب الى ان مو جبه‌ظنی ومنهم من ذهب الى 
| انەقطمى بیعنی انهلاجتیل الاصوص احتمالا ناشیاعن الدلیل تبسك الفر یق اول‌بان‌کل عام عتبل | 
التخصيص والةغصيص شام فيه كثير بمعنى ان العام لاخلوعنه الأفليلابمعونة الغرادن كفوله تعالى 
ان‌الله بکل ش۶ علیم ولله ما فى ‌السموات وما ف‌الأرض حتى صار بينزلة المثل انهمامن 
عام الا وقد خص منه‌البعض وکفی بهذا دلیلا على الاحتبال وهذا جلا احتبال الغاس 
| العجاز فانه ليس بشائم فالفاص شيوع الأغصيص ف العام حتى ينشاأ عنه اتيال المجاز | 
| فى الخاص * فان قيل بل لا معنى لإحتمال الجاز عند عدم القرنيةلأن وجود القرينة ا مانعة 
| عن‌ارادة الموضوع له مأخوذ فی تعرینی إلەچاز ٭ فلنا احتمال القر ینة کانی فی احتمال الجاز 
وهو فام اذ لا قطم بعدم القرينة الا نادرا وليا كان المغتار عندالمصنى ان موجب العا 
| قطعى استدل على ائباته اولا وعلى بطلان مذهب المغالف انبا واجاب عن تمسكه ثا 
اما الأول فتقر يره ان اللفظ ١ذ١‏ وضع لعنى كان ذلك ألعنى لأزما ثابتا بذلك اللفظ عند 
اطلاقه حى يوم الدليل على خلافه والعموم ما وضع له اللفظ فكان لازما قطعا حنى يغوم 
| دلیل الخصوص کالخاص یثبت مسماه قطعا حنی يفوم دلیل‌ال‌از * واما الثانی فتقر يره أنه 
| لو جازارادة بعض مسميات العام من غير قرينة لارتغع الامان عن‌اللغة لان كل ما وفع فى 
| کلام العرب من الالفاظا العامة ججتيل الخصوص فلا يستقيم ما يهم السأامعون من العموموعن 
| 
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الشرع لان عامة خطابات الشرع عامة فلو جوزنا ارادةالبعض من غير قرينة لا صع منا فهم 
الاعكام بصيغةالعيوم ولا استقام منا امكم بعنق جبيع عبيد منقالكل عبد لى فهر وهذا 
يوّدىی الى التلبيس على السامع وتكليفهبالمعالى * فان فيل لالم يكلغنا الله مالس ف‌الوسع 
سقط اعبار الأرادة الباطنة فى حى العيل فلرزمنا العمل بالعموم الظاهر لكا بقبت فى حف 
العلم فلم يازمنا الاعتفاد القطعى ومع القول بوجوب العبل بالعموم الظلاهرلا جرتفع الأمان + 
قلنا لما كان التكلينى بسب الو سم وليس فى وسعنا الوقونى على الباطن لم تعتبر الأرآدةالباطنة 
فى حقنا لأعلما ولا عبلا واقيم السب الغاهر مقام الباطن تيسيرا وبقى ما يغهم من العموء الظاهر 
قطعيا # وض يقال ان‌العلم عل القلب وهوالأصل ولا لم تعتبر الأرادة الباطنةق حق التبع 
| وهو العمل فاو لى ان لاتعنبر فحت الاصل وهو العم وفيه ن لانه ينتقض بخبر اتواحد والقياس 
ولان عدم اعتبارها فحت التبم احتياط وذلك فى حق العمل دون العم ولان الأصلاقوى من التب 
فبجوز ان ليقو یمثبت | تم على آثبات الاصل واماالثاالن وهو الجواب عن تمك اغالى فقل 
ذکره علی‌و جه یستتبع ا جواب‌عن استد لال القافلین بالتوقی فی العموم بانه یوک بکل واجمعین *٭ 
وتقر يره أنه ان. اريد باحتمال العم التغصيص مطلق .الأستيال فم ولا ينلف القطع بالعنى 
المراد وهوعدم الاأحتهالالناثى عن الدليلى فيجوز ان يكون العام قطغيلمم انه عخيلالقصرص | 
احتمالا غبر ناش .عن الد ليل كما ان الخاص قلعن مع احقماله لجاز كت للك فيو ةكد العام بكل | 
اواجمعین لبصیر ما ولایبتی فی احتمال اغوس اسلا کا یر کد الناس ف مثلجائی زید تش | 
اوعیغه لیفع اعنمال اعجار بان بجی ۶ رموله ا وکتابه وان از يد انه تيل الخصيص اعتمالاناشياعن 


٤ 
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عن الد ليل فهو نوع * فوله * لان التغصيص شاقع فيه وهو دلبل الاحتمال فلا لانسلم انالتغصبص 
| [لذى يورث الشبهة والاحتيال شالع بل هو فى غاية القلة لانهانمايكرون بکلام مستقل موصول 
بالعام على ما سيأتى وفيه نظر لأن مراد الخمم بالتغصيص قصر العام على بعض السميات 
| سوا۶ کان بغیر مستقل اوبیستفل موصولاومتراخ ولاش فى شيوعه وكثرته بهذ اا معنى فاذ | 
| وقع النزاعف اطلاى اسم التغصيص على ما يكون بغير المستقل اوبالستقل المتراخى فله ان 
١‏ يقول قصر العام على بعض مسمياته شايع فيه بمعنى ان |كثر العمومات مقصور على البعض 
| فيورث الشبهة ف تناولالحكم :إيميع الأفراد ف‌العام سوا نلهرله غصص ام لا ويصبر دليلا 
| على احتمال الأقتصار على البعض فلا يكون قطعيا والمصنف توهم ان مراد الغصم ان 
| التغصيص شاع ف العام فيورث الشبهة قى تناوله لجميم ما بى بعدالتغخصيص كما هو المذهب 
ف العام الذى خص منه‌البعض ولهذا قال لأنسلم ان التغصيص الذى يورث شبهة ف العام 
| شاع بلا قرينة وقد عرفت ان المراد التغصيص أى الةصر على البعض شافع كثبر ف العمومات 
| بالقراون الءغصمة فيورث شبمة البعضية فى كل عام فيصير ظنيا فى الجميع وحينئذ لا 
| ينطبق الجواب المذكور عليه اصلا ولا يكون لقوله بلا قرينة معنى ثم لا حى أن قوله 
| وان كان المغصص هوالكلام فان كان متراخيا لأنسلم انه غخصص لا يستقيم الأ ان يريد 
| بالغصص الأول ما رادها لصم وحينئذ لأفائدة فى منم كونه غصصا بال 


لأخرالاخص * | 


ج لے س س د 


ونذا ثبت هذا فان تعارض الماص والعام فان لم يعلم التاربخ حمل على القارنة معان فى 
الواقع احدهما ناسغ والأاخر منسوخ لکن لا جپلنا الناسخ والمنسوخ حملنا على المغارنة والا 
| يلزم الترجبح من غير مرجع * فعند الشافعى رحيه الله تعالى بخص به وعندنا يثبت حكم 
| التعارض فى قدر ما تناولا‌وان كان‌العام متأخرا يسع ا لاص عندنا وان کان موصلا إخصه 
وان کان متراخبا بنسغه فىذلك القدر عندنا * اي فى القرر الذى تناوله العام والغاص 
| | ولا يكونالخاص ناسغا للعام بالكلية بل فذلك القدر فقط * حتى لا يكون عاما خصما بل | 
| يكون فطعيا فى الباق لا كالعام الذى خص منة‌البعض * 


خخ 
والعام بان یدل اخدھما على ثبوت حکہ والأخر على انتغاقه فاما ان يعلم تأخر أحدهما 

| عن‌الاخراولا فان لم يعلم. حمل على المقارنة وان جازان يكون[حدهما فى الواقعناسغا ا 

والأخر منسوخا لتقدمه وانما قيدنا بالجواز لأحتمال ان يكرن الخاص ف الواقع موصولا بالعام 
| فيكون صما لاناسغا واذا حمل على المقارنة فعندالشافعى بخص العام با لاس فى 2 
نى والخامى قطعى فلا يثبت حكم التعارض وعندنا يثبت حكم التعارض فى القبر آلذى 

| تناوله ا حاص والعام جيعا لإا فى القدر الذى تغردالعام بتناوله‌فان حکہه ثابت بلا معارضس 
وسبجى* حكم تعارض النصين عند اليل بالتأربغ مثال ذلك قوله تعالى والذين يتوفون منكم 

الأية وقوله تعالى واولات الأحمال على رأي على رض الله تعالی عنه فیثبت حكم التعارض 


e 
قوله * واذا ثبت هذا اى كون العام قطعيا عندنا خلافا لشاف ان تعارض الا‎ * | 


( 4% ) 

فى امامل المتوف عنما زوجا لأ ف الماملالطلقة اذ لا يتناولما الأول ولأ فى غير ا لحاملالمنوفى 
عنها زوجها اذ لأ يتناولها الثانى فان قبل كل من آلايتين عام قلنا المراد بالاص ههناا ماس 
ا بالنسبة‌الی‌العام بان تناول بعض افرادہ لا کلا سوا کان خاصا فی نفسه او عاما متناولا لش ۶ 
٠‏ آخرفيكون العموم وا لحصوص من وجه كما ف‌هذ| الثال اوغير متناول فيكون الخصرص والعموم 
مطلفا كما فى اقتلوا الكافرين ولاتقتلوا اهلالذمة فان علم التأربخ فا ماخر اماالعام واماا غاس 
فعلى الأول العام ناخ لاغاص وعلى الئان ا حاص #غصص للعام ان كان موصو به وناسغ له فی 
قدر ما تناولاه ان کان متراخبا عن هکما ف آلایتین علی رآی ابن سعود رض الله تعالی‌عنه 
فان قوله تعالی واولات‌الاحمال متراخ عن‌قوله تعالی والذین ينوفون فمن حيث انه عام من 
| وجه خاص من وجه يکون مثالا لتأخر العام عن الاس وکسه ويکون ناسغا لقوله تعال‌والذين 
| يتوفون ف حت المامل المتوف عنها زوجها * فانه قلت انتساخ الحاص بالعام المنأخر ينبفى 
| إيضا أن يقيد بقدر ما تناولاه لأن ذلك الخاص جوز ان ينناولافرادا لأينناولها العامذلا 

بنسغ فی حتھا كما فى قوله تعالى والذين يتوفون فى حق. غير امامل * قلت هو هن هذه 
الميثية يكون عاما لاأ خاصا وانما يكون خاصا من حیث تناوله لبعض افراد العام فا ماس ! 
البتقدم ينسغ بالعام فى حق كل ما تناوله من حيث انه خاص فلا حاجة الى النقبيد وانما 
حتاج الى ذلك اذا عبر عنه بالعام فانه انما يكون عاما من حيث تناوله لاغاص المتأخر 
وغیره * قول * حى لا بكرن تفريع على جعل الخاص المتراخى ناسغا لا غصصا يعنى 

يكون العام فيما لم يتناوله الغاص قطعيا لا ظنيا كما ذا كان الخاص المنأخز موصلا به 
غل Ll‏ سبجی *٭ | 
فصل قصر العام على بعض ما تناوله لا عغلو من ان یکون بغیر مستقل ای بکلام يتعلف 
بصدر الكلام 1 کون تاما. نه وا مستقل ما لا يکون ڪذلك سوا کان کلاما او لم يکن 
وهو * اى غير المستةل الأستثنا* والشرط والصفة والغاية فالأستثناء يوجب قصر العام على | 

بض افراده والشرط یوجب قصرصدر الكلام على بعض التقادير نعوانت طاافى اندخلت 
الدار والصغة توجب القصر على ما. يوجد فيه الصفة نعو فى الأبل السادية ذكوة والغاية 
توجب‌القصر على البعض الذى جعلالغاية حد| له نعو قوله تعالى اتموا الصبام الى اللبل 
- ولعو فاغسلوا وجوهم وايديكم الى الرافق + 
* قول * فصل قصر العام على بعض ما نناوله تغصيص عند الشافعية واما عندالمنغية فغيه ' 
ل وهو انه اما ان کون فر مسل ار بل والارل لیس کی ل ان کن 
بالا واخواتها فاستننا“ والا فان کان بان وما یودی موّدیها فشرط والا فان کان بای ومایغیں | 
معناها فغاية وال فصفة نعو فى الغنم السادمةالزكوة اوغيرها نعو جانى القوم اكثرهم فعلم أنه . 
î‏ ياحصر ف الاربعة والثانی هر الاخصيص سوا کان بدلالة اللفظ او العقل اوا لس اوالعادة . 
اونةصان بعض الافراد أو رباأدته وفسر غبر المستقل بکلام يتعافق بصدر الكلا ولأيكون تامأ ' 
بنفسه * لأيقال انه غير امل للشريا المتقدم على الجزا* والأستثنا* المتقدم على الستثنى ‏ 

منه نعو ان دخلت الدارفانت طالق وما جانی الا زیںا اح لتعلقیما بار الکلام لا بمدرہ ولا 


س د 


e‏ س 


~~ 
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| ولا للوصنى بالبيل نولا تكرم رجلا أب جاهل ‏ والأستثناء بيثل ليس زيدا ولا یکون زیدا | 
انه كل تام * لاتا تول الرأد بسر كلام فى الأعتبار سوا قدم فی ال ذکر | 
| آوأخر الا نی انه لبد من‌اعتبار رالش° ارلا تم اخراج Oe‏ 
بعض التقادير والمراد بالكلام الغبرالتا ما لا يغيد العنى لو ذکر منغفردآ والجيل الوصغية 
والاستشنا يشل لي زایا ولا يكون زيدا كذلك لاعتیاجہا الى مرجع الضميرفان قلن 
a CE Gl a E‏ عن‌البعض وهذ| قول بمغهوم الصفة والشرط 
' وهو خلای المذهب قلت بل المراد حپنا ان يدل على الحكم فى البعض ولایدل فى البعض 
| الأخرلانفبا ولااثباتاً متیلو ثبتثبت بدليل آخر ولو انعدم انعد بالسمالأصلى وبهذا نرج 
| الهواب عن اشكال [خر وهوان ڪون الشرط للقصر عل بعض النغادير انما هو ملهب 
الشافیى وعنل أب حنيفة رحمهما الله تعالى جوع الشرط والجزا* كلام وأاحدل موجب اکم 
علی تقںیر وساکت علی سافر التقادیر حى ان جرد الراء 8 انت من (نت طالی 
شم الغاس وجرا کشر ات ولا الا لااد اکل ال ع جم لای فر 
ملهب الشانعی وجوان آخر انه لولا الشرط لافاد الكلام ١‏ النقادير فعين 
علق بالشرط لم يغب ذلك فكانه قصره على البعض وكذا | کشا لی ای 
, فان قبل جعلالستفل ههنا غصصا من غيرفرق بين المتراخى وقل سبق ان المتراخی 
نسغ لا تمص فلنا التغصيص قد يطلق على ما يتناول النسغ فلا التراغی 
ولهد| يقال ا ول يطل على ما بتابله وهو القيل بم التراغی و اقول 
ل اض الكتاب بالسنة والاجماع E Aes‏ بالبعض مالتراغی 


* اوبيستقل وهو * إىالقصر بيستفل التغصيص وهواما بالكلام أوغيره وهو اما المتل * 
الضبير برجع الى غبره نعو خالق كل شىء يعلم ضرورةان الله تعالى #صوص منه وتغصيص 
الك ى والمجنون من خطابات‌الشرع من هذا القبيل واماا مس نجو واوتي نعو واوتیت من ITT‏ 
ماده تعر ا اكل رآما نع على تمر رانا ون بمضن اراد تاشم کون لط 
اولی بالبعض الاخ نعو کل ملوك لی حرلایقع علی الکتب ویسبی مشکا ویسمی مشککا او و زاقد| على 
علی قوله ناقصا ای واما ون بعض افراده زاد| كالفاكة لاقع على العنب ففى غير الستفل 
ای فيما اذا كان الشىء الوجب لقصر العام غىر مسنقل هو ای العام حقيقة فى الباق 
ن الواة وضع اللفظ الذى استثنى منه للباق وهو اى العام حبجة شبهة فبه آی فى ` 
الباق وهذ| ١ذ١‏ كانت الأستثنا“ معلوما اما ادا ېرلا فلا * 
*قوله* واماا حس‌فبه تسامع لان ا مىراك باس هران له ڪذا وكذا واما انه ليس له غبرذلك | 
, فانيا ارا 2 وف‌النثيل بقولەتعالى واوتیت من‌کل شٴ على منزعمانالأغصيص 


( 9۳ ) 


سسا س م اا سد ل ل سس 


لإبجری ی ف لبر اسن *فوله* واماالعادة فلو حللى لاياًكل رأعا اراس وان کان مستعملا 

| عزفا ىراس کلحیوان إلا آنه معلومعادة آنه غرمراداذ لایدغل فره عادة را آااا ير والجراد 
فوغص بیایکون منعارفا بان‌یکبس فی التنانیر ویباء مشویا وباعتبا راختلان العادات e‏ 
| الأزمنة والأمكنة خصه ابر منيغة رمه اللتعالى ارلا أ البغر والغنموالابل وثانيابرأس البقر 

| والغنم وهما برأس الغنمخاصة *فوله* ويسمىمشككا يعنى اللفتاالموضوع لعن ى ليست ىفبهجميع 

افراده بل تختانى بالشدة والضعى كالمملوك ف القن رالگاتباوبالا ر ية إو بالتقدم والتأخر 

| کالو جود فی الواجب والممكن یسیی مشککا لانه يشكك الناطر انه من قبيلالمشترك او المتواطى 
انى سنوی فيه الافرادفلو فال کل علوكلی فهوح ر لايد خل فيه ا لكاتب لنقصان 
يملك رفبة لأيدا حنى يكون‌احى بمكاسبه ولاأيملك المرلى استكسابه ولاوطى ۶ 

rn‏ بخلای‌المدبر وام الولد * فان فيل فكينى تتأدى إلكفارة بالکاتب دون الد بر وام الولں* 
نا ل ذلك باعتبار الق وهر فى الكانب كمل لانه عبن مابقى عليه درهم والكتابه منياة 

شنراطاللك آنماهو بعدر مأء به الاعرير وهو حاصل لای المدبر وا مالولد فان‌الری 

3 لان مائبت فيهما من جية التق لاإستبل اضغ ولوحلف لايا كل فابة ولانية له لم 

جحنث با كل العنب والرطب والرمان عند اب حنيفةرحمه أللهتعالى لان كلامنما وان‌کان‌فا كهة لغة 
وعرفا إلا أنفہه معنیز اترا علې التفكه ای التلذد وال نعم وهو الف اكرة وقوا م البدن به فبپده 

| | الزيادة عخص عن مطلق الفا كهة *فوله* ففى غير المستفل اختلفوا فى العا الى انر لن 
ل فی البانی. ام جار ز فا یھو ر على انه از *+ وقالت الحنابلة حعبقة *وقال ابو بکر الرازی 
حقيقة ان‌کان ابا ا له کثرة يعسر العم بقدر هأ والاف‌جاز $ وقال ابو ا سين 

| البمرى حقيقة ان كان بغبرمستقل من‌شرط اوصفة اواستثناء اوغاية وجا زان‌كان بمستغلمن 

| عقل‌او سم * وقال‌القاض ابو بكر حقيقة ان‌کان‌بشرط او استشناءلامنة وغيرها*وفال القاض عبد 

| الجبارحقيقة أن كان بشره ط اوصفة لأاستنناء وغيره وقيل‌حقبقة ان‌کأن بد لیل لفظی اتصل او ا 
| * وقال ما ما حرمين حقيقة ف تناو له جاز ف الأقتصار عليه واختار المصنى ان اخراج البعض ان 
| کان Oe‏ فصيغة العا حقبقة فى الباق وان ‌کان‌بہستقل فهیف الباق باز رین لغار 
غليه‌حقيقة من‌حيث التناو 1 اماالاولفلان‌اللفظالذزی اخر جمنهالبعض باستشناء اوصغة‌اوشرط | 
أوغاية مرضوع لباق مثلا (داقالعبیلم احرار لاا ET‏ للباقى* ٠‏ 

وفيه نظ رلا ن آن اراد الوضم الشغصى بيعنى انه وضع هذ االلفت لامجيوع عند الأطلاق وللباقعند . 
اقنر أنه بالاستنناء ونڪوه فهو منوع , والا ل وساګی ء فسا اننا ان الستثنىمنه 
متناو للا چموع. واماالاستناء ينو دخو لالس فا لحمو انا رادالوضع النوعیبہعنی أنەثبت . 

ا انه‌اذاقرن‌بالاستنناء ونحوه يکون معنا الباق فاللفظا لأيصبر بېذا حقَمقَه لان الەعاز 

| ايضاکذلك علی‌ماسبجی“ وقد صرح ف جن الاستنناء بان الزاهيين الان التشنى مته تعمل 


| فی الباق والأستثناءقر نة على دلكقایلون بانه* عار فيه هلا *+ ولننبيڭ عل فاددة جليلة | 
النوعی قریکونبشبوت قأعلة دالة على ان کل لظا يکو نبكيغية کن انپومتەینللدلالة 
لی معنی صوص ê‏ تعینه له بان | آخْره الىاوياء و 


ma a a n r e ۸ ۸ e ۸ n a a ۸ aa an 
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eae‏ فهو مو لهمي نەسىپات ذلك الاسم وکل جيم عر کل عرنیباللاغیر پم نلكالسبباف 
| الىغيرذلك ومثلهذا من باب الحقيقة بينزلة الموضو N‏ باعانها بى اكثر الغايق ' 
| من‌هذ [القبيل كالستثنى والجموء و الصغز وا منسوب وعامة الأفحالوالمشننقات والمركبات وبا جل ٠ f‏ 
کل مایکوندلالتهعلى ا لعنى بالهيئةمن هف |القبيل وقد يكون يبرت قأعسةد ال على ا نکل لمعن ١‏ 
لد لالةبنفسەعلیمعنی فپر عند القر ربنةالانعفعن | رادةذلاك الى منعين لاينعاى بذالاك الى تعل | 
| الواضع 2 استعمالاللفتا فى العنى المجازى لكنت دلالنه عليه وفهمه منه عند قيام القرينة 
| الها ثل جاز لاجاوزه العنى الأسلى فالوضم عند الالطلاق يراد بهتعيين اللن للذلالة علن ٠‏ | 
| معنی بنفسه نوا کان دلڭ ال TI‏ جعينه بالتعيین اویدوج ف القاعلة (لىال 
| علي انين وهو الراد بالوضم الماًخوذ فى تعر يى الغيقة والحجاز ويشمل الشخصى و القسم الأول 
E rt‏ فى منل ىرا رکبت الاسو د منحيٺث قصل به ن مستعمل فٰغبر 1۶ 
وضع له وحن ‌حیٹ ق به العیزح مستعیل فی ما وذ ضع له فایتی جر #واهاالثای فلانه حوضو ع لاگ 
| ا جمنهالبعضبقی فی بستع فیالباقق I‏ له فیکون بارا را مميت الاتتمار أ 
ا الاانه یتتاول الباق کا کان‌ينناو له قبل الاغصیص ولم پنغیر التناول وانيا طرء عدم | 
| أرادةالبغض وهولاأيوجب تغير صفة‌التناولللباق فيكونحثيقة من‌ هن ليق وسیچی ' فصل آ! 
| الجاز ان اللغظ الواحد بالنسبةالىالمعنى الواح يكونحقيقة وهازا باعتبارحبفيتين جه نظن أ 
| | لان ذلك انماهوباعتبار وضعين واما جسب وض وأحل فزلڭ العنى ماشيال مدن | 
| اللفظ حقبغة أوغبره فیکون ازا : لوکانت صبغة العمو م موضوعة اللكلوالبعض بالاشتر تراك لانت 
عند استعمالما ف‌الباق ازا من حيت الودم. للكلوحقيقة من حيڻ الو لاعف الأان‌التقدجر أ 
اتها موضوعة للاستغرای‌خاضة * لايقال مرأده انهذاالغوم. عنی اطلای‌الكل على |: 
| البعض حقيقة قاصرة على ماهومصطاع فر الاسلام A TU anny‏ نقرال الخقبقة بم الح || أ 
| لأيقابل سطلق المچار ا قن لارا وره الصنق وقز جاب بان الباق ليس | ! 
بلبالاستعال الأول وافاار* علب رادةالبەش وطولایوجن‌التيز ف الاببتغمال فقاان | 
تناولالعبين لغير سال ليس بطر يق الجاز عنن ن قم آڅر اجه وکذ ا عنذ‌اخراجه وغلی۔ِ هذا" | 
يكون‌المقصور على البعض بغير المستقل ايضاحقيقة فى الكل جس التناول واناغرجالبعض | 
عن الدخؤل ف‌الحكم على ملاختاره فى فصل ال ستشاء فان قنل فمأ وجة فر ی الصنف هپٽاٴبين 
السنقل وغيره فللا ليا كان غير الستقاى صيغا حصو صة- مضب و طك اك ن انيتال ان ناموش | 
للباق عت اتضمامه ال آحدای تللق الصيغ غلل المتنل. قانە‌غێر صو ر فلا" ینښا باغىياً را 
* وقبه نظر لانتقاضه نالهغة والمنقول عن اما الرمين ف تی کونه حققه ف النناولانالتام | 1 
بمنزلة تكزير الاعاد المتصدة على مانقل عن اهل العر ا جال لان خا لا 


انيستوعب واا وضع الر جال اختماز الذلك ولافك انه كير الآ دهاشن | 
ر الباق جانا کا خیناراہیب با لاش ان کر بر الحا بعر مرو لل بارا | | 

] البعض بضیرمستطيلا فغيرما وضعل قیكن جار لای اشر ر قان لواحن ere‏ 1 

) | فباغراجالبعض لاير الباق e‏ فىغىرمعناا ومقصود ریه نان | 
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فما ورا ۶ا ٭غصومں لانپا آنا تناوله من‌حيٽت انەکل لابعض‌کالاستنناء يصير الكلا عبار ةعما | 
وراءالمستثنی بطریق انه کل لابعض حنىلوكان الباق دون‌الثلثفڼوكلايضا وان )بصيغة | 
العمومنظرا الى احتمال انيكون|كث ر فلوقال ماليكى احرار الأ فلاتا وفلانا ولاعلواكله سواهيا 
کان‌الاستٹناء صعیعا لامتمال ان‌یکون‌الستثنی بعضا اذ( کان سواهما لان ما لوقال ماليكى ‏ 
وفى الستقل كلاما اوضبره أى فيما أذ كلن القاصر مستقلا ويسبى هذا تغصيصا سوا* كان | 
الغصص كلاما اوغيره باز* إىلنظطالعام جازف الباق بطريق الطلاق اس الكل على البعض 
من‌حیٹ القصر ای من‌حیٹ انه مقصورعلى الباق حقيقة من‌حبث التناول ای من‌حيث ان | 
لفظالعام متناول للباق يكرنحقيقة فيه على مايأ فىفصل العجاز انشا اللهتعالى وهو حجةفيه 
شبهة ولم يغرقوا بی ن کونه اى التغصيص بالكلام اغد فان العلا“ قالوا کلعام خص بہستقل | 
فانه دليل فيه شبهة ولم يغرقوا ف‌هن اا حلم بين ان يكونالخصص كلاما اوغبر لکن جب هناك 
فرق وهوان[لغصوص بالعتليتبق أن بكرن تطعا لأنه فى سكم الأستلناء لكنهمل الأستتناء | 
| معتمد| علي العقل على آنه مفروغ عنه حتی لانقول ان‌قوله‌تعالی یا*یپاالذین آمنوااذاقمتم 
الى الصلوة ونظاقره دليل. فيه شبة وه | فری‌تغر دت بذ کر وهو واجب الذ کر ہنی لايتوهم 
أن ‌خطابات الشرع الى خص منها الصبى والجنون بالعغل دليل فيه شبهة كالخطابات الوار دة 
بالفراقض فانه يكغر جاحدها أجماعا مع كونها خصوصة عقلا فان الاخصيص بالعقل لأيورث | 
شبهة فان‌كل مايوجب العقل تغصيصه بخص وما لا فلا * 


+ قول * ای لظ العام مجازكان‌الاحسن انيغول اى اللفظا العام بالوصف دو ن‌الاضافةادالكلام 
ف‌صیع العموم لا ف‌لغظالعام على ماش ر به کلام من‌قال ان‌هناالأختلای مبنى على الأختلافق 
| فی اشتراطالاستغرای فان اشترط کان‌اطلاق لفظالعام على ماآخر ج منه‌البعض ازا باعتبار أنه | 
عام لولا الأخراج وان كتفى بانتظام جمع ٠ن‏ السبيات فهو حقيقة حنى ينتهى التغصبص الى مادون 
الل *قولي* وهوحجة تفرب ركلامه آن‌العام القمورعلى البعض لابغلومن ان يكون مقصورا 
| على البعض بغير مستقل او بمستغل فعلى الأول ان كان المخرج معلوما فهو حبجة بلا 
شبهة كما كان قبل القصر على البءض لعدممورث الشبهة لأنه اماجهالة الخ رج إواحتمال التعليل 
وغيرالمستقل لأجحتمل التعليل وان كان بولا كا اذا قالعبيده أحرارالا بعضا اورث ذلك 
جماله فی الباق فام يدع حچة الى ان‌ینبین اراد وعلى الثانى اما ان يكون الە غه ص صقلا اوكلاما 
أوغبرهما فان كان إلخمص هوالعقل كان العام قطعيا فى الباق لعد م مورث الشبهة لأن‌مايقنضى 
العقل اخراجه فو رج وغیره باق ءایما کان کا فی الاستمنا* وفيه نخارلان‌العتل قديقتفى 
آخراجبعض ج پول بان یکو ن الک عايمتنع عاي ااکل دون ابض مل اار جال ف الد ارفالاولی‌ ان 
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انيغصل كلاستثناء ويجعلقطعيا اذا كان المغصوص معلوما كما ف الخطابات الى خص منا 
أ الصبى والمجنون لأيغالجوزانيكون قطعيتها بواسطة الأجماع لأنانقو لكان قطعيافبل أن ياعتق 
الأجتهادوالاجما وان كان[ #خصص غير العقلو الكلام فلم يتعرض له المصنى والظاهر انه لايبقىقطعبا 
لاأختلای‌العادات وخفا*الزيادة والنقصان وعدم اطلاع الس على تغاصيل الاشياء #الليم الأان 
يعلم القرر المغصوص قطعا وان كان المخصص هو الكلام فغيه اختلاف فعند الكرخى لأيبقى حجة 


-اصلا وعند البعض انان المخصوص معلوما فالعام قطعى ف الباق وان كان مهولا يسقط 
المغصص ویبقی العام على ما کان والختار ان العام بعد التخصيص دلي ل تمكن فيه الشبهة معلوما 
| كان‌المغصص او جهولا والتمسكات مشروحة فى الكتاب * 
واما[مخصوس بالکلام فعند الکرخى لأيبقیحجة اصلا معلوما كان امغصوص کالستأمن من‌حيث 
خص من فو له تعالی افنلواا اشرکین بقواه وان إحد من‌الشرکین استجارګفاجره او جهولا كالربا 
حيث خص من قوله تعالى واحل الله البيع * لآنه ان کان ولا صار الباق مولا لأن 
التغصبص كالاستثناء اذ هويبين انه لميدخل * اى التغصيص يبين ان المخصوص لم يدخل 
تعت العام کالاستئناء فانە‌يبین ان امسن لم یںخل ف ‌صدر الكلام لاء ان کان ولا 
¡ یکون‌الباق ف‌صدر الکلام پولا ولایثبت بها حم * وان ‌کان معلوما فالظاهر انيكون معللا 
لانه كلام مستقل * والاصل ف النصوص التعليل * ولأيدرى كم خر جبالتعليل فيبقى الباق 
پولا وعندالبءض ان کان معلوما بتی العام فیما ورا۶ الەغخصوص کما کان لانه كالاسنثناء * 
فی انه يبین أنه لم یںخل فلا يقب التعلال* اذالأستناء لايقبلالتعليل لانەغېرمستقلبنغسە 
) وف صورة الأستنناء العام حڪه فی ‌البای کا کان فكذ التغخصيص وان کان هرلا ¥ يبت العام 
حجة لما قلا * أن‌الاغصيص كالاستناء والاستثناء المجيول يجعل الباق مولا فلا يبقى العام 
٠‏ حجة فى الباق وعندالبعض ان كان معلوما كما ذكرنا انفا ان العام بقىفيما وراء المخصوص 
| لاما مستقلا وکأن معناه مهولا سقط هو بنغفسه ولا سعدی جپالتها لی صدر الكلام لای ‌الاسنشناء 
لأنه غبرمستقل بنفسه بليتعلى بصدر الكلام فجيالنه تتعدى الى صدر الكلام* وعندنا تكن 
افيه شبية لانه علم انه غبرعيول على لاحره وهوارادة الكل فعلم ان الراد البعض بطريق 
'المياز مغلا اذا کان کل آفراده مأقة وعلم ان الماقة غبرمرأدة فکل وأحل من‌الأعداد الى دوں 
أ الاه مساوف ان اللفظ جاز فيه فلا ينبت علد معین منها لانەترجاع من‌غبرم رع ثم ڌکر تمرة 
نمكن‌الشبهة فيه بقو له فيصيرعندنا كالعام الذى لمجخص عند الشافعی رمه اللەتعالی حتی 
| #خصصه خبر الواحد والقیاس ثم اراد ان‌یبین ان مع وجود هذه الشبهة لأيسقطالأحتجاج به فقال ١‏ 
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يسقط فنفسه للشبه‌الأول ويوجب جهالة ف العام للشبه الثانى فيدخلالشك فىسقوط العام 
فلا يسقط به * اىبالشك اذقبل التغخصیص کان معمولا به فلا خص دخل الشك ف انه هلبق 
معبولا به ام بطل فلا يبطل بالشك ٭ 


* قواه * وان کان جهولا يسقط الخهص ویبقی العام حجة فیما تناوله کا کان لان الجپول 
لايم اء دللا فلایه اع معار ذا لادایل فیبقی حكم العام عایما کان ولایت‌دى جپالة الەغەص | 
اله کون ال#غهص ف لای الاستنناء فأنه بمنزلة وص ائم بەد ر الكلام لأيفيد بلونه 

شیا حت أن جموء الأستشناء ود ر الكلام بمنزلة كلامواح فجهالته توجب جال السنثنى منه 
فیصیر ولا موڌ مای البیان *ۋولە* وعندنا تمکن فيه‌شبهة ای‌العام الذى خصمنه البعض 
دليلفيه شبة حتى لايكون موجبا قطعا ويقينا اما كونه <جة فلاحتجاج الساى من التعابة 
وغيرهم بالعيومات ال+غصو ص منهاالبعض شاكعا ذ افعاءن‌غير نكي ر فكان اجماعا واما تكن الشبهة 
فلانه ذا اخ رج منه‌البعض لمیبق٠ستعملا‏ فی الكل بل فيمادونه ازا ومادون الكل افرادمتعددة 
متساوية ف کون‌اللغظ جازا فيها من‌غير رجعان فلايثبت بءض‌منها لأنه ترجیع من غير ٠رح‏ 
وفیه‌نظر اما اولا فلان ماذ کر انہایهع فی الەغصوص الەجیول اماف المعلوم فعدم الرجعان ا2 
بلجموع ماوراءال+غخصرص متعبن من اذااخرج من الماية عشرة تعين التسعون واذا اخرج 
ءشرون تعین الشمانون واذااخر جمن اشر كين اهل الذمة تعين‌غبرهم واماثانمافلان‌الدلیل 
ال ن كور على تقدير امه لأيدلعلى نكن الشبهة بلعلى ان لأيبتى العام حجة صلا ويصير جلا 

موقوفا على البيان وغاية توجيهه أن المراد انه لأيثبت ءدد معين منما et‏ 1 
کان الەخصوص ہوا لایترجع شی ء من وان‌کان معلوما يى رع مو ماوراءالءخصوص آكن ظنا 
لاقطعا لاحتمال‌خروج بعض [خر بالنعلیل فعلی‌هذا يکون‌قوله لانه ترجیع من‌غير مرجع نصا 

بصورةالجپو ل *قو له* حنیبخصصه يعنى لا ليبق العام بعد التخصيص قطعیا جاز فى العام بعد 

٠‏ التغصيص من الكتاب والمتواتر معلوما كان الخصوص اوهولا انبخصص جبر الواحد والفياس 

اجماعا ويعلم من‌جواز تغصيصهبالقياس انه دون خبر الواحف فى الدرجة لأن‌القياس لا 

معارضا بر الواحد حتىرجعوا خبر القهغهة على القباس وكذاخبر الأكل ناسيا ف الصوم وذلك 
لان بوت ا لمكم فيماور|ءالەخصوص انما ھومع ىڭ فی اصله واحنمال فیجوز ان يعارضه‌الغياس 

| جلای‌خبر الواح فانه لاشك ف اصله وانماالاحتمال ف‌طر يته باعتبارتوهم‌غلطالراوی اومیله 
عن الصدق الى الكذب قلا يعغ القاس معارضا أ ± وقد يستدل جواز تخصيیص هذا العام 
بالقياس على ان الخحص لابجب ان يكون مقارنا لاقطع بتراخى القياس من الكتاب ولیس 
بسد يد لأن‌القياس مظلهرلامثبت فالهغهص بالمحقيقة هو النص الثبتلاعكم ف الاصلولايعلم 
تراخیه بطر يق القطع *قوله*+ لکن لايسقط الاحنجاج به لان الغهص يشبه‌الناسة بصيغته لآنه 

۰ کلام مبتں اء مغهوم بنفسه مغد لاحکم و ان لم ينغدمه العام ویشبهالاستنناء جکمه لان‌حکمه بيان 

| اثبات الحكم فيما وراءالهخصرصس وعدم دخول ال#صرص عت حكم العام لارفع اكم عن عل 

1 عضنؤس بعت نبونه فهو مستَقل من وجه دون وجه والاصل فیمایتردد بين آلشبهين ان‌يعتبر 
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یعتبر بہما ویوفی حظا من‌كلءنهما ولايبطلاحدهما بالكلية فالاخصص ان کان بولا ای متناو 
| لا هو بجيول عندالسامع فمن‌جية استفلاله يسقط هوبنفسه ولأيتعدى جالتهالى العام كالنااخ | 

المجهول ومجهة عدم أستقلاله يوجب جهالة العام و سقوطالأحتجاج به لتعدىجهالته اليه كما 

ف الاستنناء الەجهول فوفع الشك فىسقوط العام وقد كان ثابتا بيقين فلا يزول بالشك بل 
ينمكن فيه شبهة جالة تورث زوالاليقبن فيوجب العمل دون‌العلم وان كان معلو ما فمن جة | 
استقلاله يصع تعلبله كيا هوالاصل ف النصوص الستغلة فبوجب جهالة فما بقى تعت العام | 
ادلایدری آنەکمخر ج بالقباس فینبغی ان‌يسقطالعام ومن جپةعذم استقلاله لايصعتعلبله على 
ماهو مذهب اليبافى كا لأبص تعليلالاستشناء لانه ليس نصا مستقلا بل نزلة وصف فاقم بصدر ٠‏ 
الكلام دال علىعدم دخولالستثنى فىحك المستشنى منهوالعملايعلل فيكون ماو راء الخصوص 
معلوما يجب انيبقى العام بجاله فوقع الشك فعدمحجية العام فلاتبطل حجيته الثابنة بيقين بل | 
يتمكن فيه ضرب شبهة لكونه ثابتا من وجه دون وجه فيوجب العمل دون ‌العلم فالماصل ان | 
الخمص المجهول باعتبار الصبغة لايبطل العام وباعتبار اكم يبطله وا معلوم بالعكس يقم الك 
ف بطلانه والشك لايرفع اصلاليقين بل وصفه * | 
| 


انان اى المغصص معلرما فللشبه الأول بصع تعلبله * لأيريد بقوله فللشبه الأول انه من ' 
حبث انه‌یشابه الاخ a‏ تعلیلے کا يصع انيعلل الناسخ الذى ينسغ بعض افراد العام ليسغ | 
بالقياس بعض آخرمن افراد العام فان تعليل الناسغ على‌هذاالوجه لأيصع على مايأتق ف‌هذه | 
الصغعة بل یرید انه من‌حیث انه نص مستقلبنغسه بصع تعلیله کا هوعندنا فان‌عندناوعند | 
اکثر العلماء بع نعلیله خلافا لاچبایی واذ اصع تعلبله لایدری انەکم بغرجبالتعلیل ای‌بالقباس 
وکمپبقی تعت العام فبوجب جهالة فیما بقى تت العام وللشبه‌الثانى لابصع تعليله ا هوعند 


| البعض فدخلالشك فسغرط العام فلايسقط به الشبه الثانى هو شبه الاستثناء من ميث ان 
(لمغخصص بين أن (لەغخصوصس غبرداغل ف العام فلهن(الشبه لايصعتعليله كاهو مذهب الجبالى 
کا لابصع تعلبل‌الستثنى واغراج البعض الآخر بطري القياس فبن‌حيث انه يصع تيل يصير 
اثر العلماء صعة تعليله فيجب ان‌يبطل العام عن کم بنا على زعمکم 
فق سعةتعليله ولاتيسكلكم بزعم الجبافى ان عند لابصعتعليلهفلدفع هذهالشبهة قال على ان 
أحتيال‌التعليل لأضرجه من ان يكون حجة لأن ما اقتض القياس تخصيصه #خص وما لا فلا 
فان الخصص انلم يبرك فيه علة لاأيعلل فيبقى العام فى الباق حجة وان عرف فيه علة فكل | 
ما يوجد‌العلة فيه بخص‌فياسا وما لا فلا فلايبطل العام باحتمال التعليل * فظرهنا الغرق بين | 
٠‏ | التغصيص والسغ اى لا ذكرنا ان تعليل المخصص صعبع له ر من‌هذ اا لمكم الفرى بين العغمص | . 
والناسغ فانه a‏ تعليلالناسخ الزی يسع الحم فبعض افرادالعام ليثبت الس فىبعض ؛ 
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آخرفیاا مورته انبر نس خاس‌مکبه انی لالم ویکرن ورود رانا هن ورود | 
العام فانانجعله ناسغا لاغصما على ماسبق * فان العام الذى تسغ بعض ما تناو له لأينسعبالقباس 
لان ‌القباس لايس النص اذ هو لا يعارضه لانه دونه لكن جخصصه ولا يلزم به العارضة لانه 
یبین انه لم تغل 


*فوله* لأير يد بقوله لا كان معنىسقواالاخصص المجهول للشبه الأول انه لشبهه بالناسخ يسقا 
کا سقطالنانخ الەجهول ومعنى أجابه جهالة العام للشبه‌الثانى انه لشبهه بالاستناء يوج ذلك 
٠‏ كا يوجبهالاستثناء ومعنى عد صعة تعليل الهخصص العلوم للشبه الثانى انه لشبهه بالأستثناء 
لایصعتعلیلے کا لايع تەلىل ا تشناء كان السابى الى الوهم من‌قوله فللشبه الأول يصع تعليله 
أنەلشبهە بالناخ بصع تعلیله کا يصع تعليل الناخ فدفع ذلك الوهم بانالناسخ لایصع ر يله لہا 
بلزم نس النص بالتباس علی‌باسیانی فان‌تیل فبچب ان لابمعتعلیلالخصص اصلا لان 
| كلاشبهيه يقتضيان عدم‌التعليل قلناشبهه بالناسخ وهو الاستقلال يقتضى صعة التعليل الا انه لم 
بصع فی النارخ انع وهوصيرورة القباس معارضا للنص ولامانع ف الحخصص فبصےتعلیله لشبهه 
بالنا ایلاسنغلالہ % فوه % على ان احتمالالتعليل يصاع دفعا للشبية الو ردة. من قبل الكرى 
فد نالاحتجاج بالعام ال+خصرص لاجوابا عن الا شكال الواردة على كلام القوم بانه ل وكانت صعة 
تعليلالءغصص توجب جپالة فی العام وتقتض سقوطه وبطلان حجیته کہا زعمتم لوجب بطلان 
حجية العام الخصوص عند كملانك قاولون بصعة تعليل المغصص اذلاعخفى انا لمذكورلايماع 
جوابا عن‌هن(الاشکال لافيه من‌نسلیم بطلان المغدمة القاولة بان صعةالتعليل توجب جهالةف العام 
فان‌قيل الخصص اذ الم يدرك علته فامتمالالتعليل باى على ما هو الاصل فى‌النصوص واذا 
اد ركت فاحتمال الغبر قاقم لا ق‌العلل من‌التزاحم وبع ماتعبنت لایدری انها فی ایقدرمن 
افراد العام توجد وکل ذلك يوجب جهالة العام وبطلان حجبته فلنا لابل يوجب تمكن الشبهة 
فيه لأاعرفت من انها بت بيقين والشك لا یوجب وال أضل البغين بل وصی کو نه يقبنا 
*قوله* اذهو ائ القیاس لأیعارض‌النص لانه دون‌النص فلا ينسخه لان عمل الناسخ انیا هر 
ف رفع ا لمكم باعتبار ا لمعارضة لكنجخصص النص العام الذى خص منه البعض لأنعيل إلغخصص 
انما هو على وجه‌البيان دون المعارضة فالقیاس المستنبط من الخصص يبين ان قد رما تعدى 
اليهالعلة لم ید خل تحت العام کاان‌النص الخه‌ ص یبین ا ن‌قد رما تذاوله لمیدخل تنه فان‌قيل 
فلم لم جز التغصبص بالغياسابتدا*فلنا لان ماينناو لهالقياس داخل عت العام قطعا والقياس 
| یبین‌عدم دخو لتنا فلایس.م جلا العام بعد الغصیص فان ابضاطلنی و اقباس میں ہایشارک || 
ف بيان عدم دخولبعض الاقراد * وقديقال لان الأصل الذى بستند اليه القباس لايماعمبينا | 
لهذاالعام لعدم‌تناو شیا من افراده فكذالقياس المستنبط منهلايصاء مبينا للعام فلو أعتبر 
| يكن الامعارضا * وفيهنظ ر لان عدم صلوح الاصل انماهو باعتبارعدم انول لشى ”من افراد العام ا 
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البعض‌انيكون اصله غصما لذلك العام بلاذا خ ص" العام بقطعى صار ظنيا فجاز تغصيصه ٠‏ 
بالقياس وان‌کان‌مستند| الى اصللايتناول شيا من افراد العام | 
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وهنا مسادل من ‌الفروع تنسب ماد كرتا من‌الاستثناء والسغ والتخميص * فنطيرالأستفناء 
ماآذا باع المروالعبد بثمناوبام عبدين الأهذا جصته من‌الألى يبطلالبيع لآن امدهما لم | 
يدخل ف البيع فصار البيع بالعصة ابد اء ولآن ماليس بيع يصير شرطالقبو ل ابيع فيغسد بالشرط 
الغاسدففى السئلة الأو لى ليس حقيقة الأسنثناءموجود ةلكنهاتناس الاأستثنا فق انالا ستنناء نع دخول 
السنثنى فی حك صدر الكلام وف‌هذء المسئلة لم دخلا حر عت الأیجاب مع ان صدر الكلام 
نناوله فصا ركانهمستشنى وف السئلة الثانية وهى ما(ذا باع عبدين الأهذ| حقيقة الأستناء مو جودة 
| فاذا لميدخلاحدهما ف البيعلايصع البيع ف ‌الأخرلوجهين إحدهما أنه يصيرالبيع ف الآخر 
بجصته من الثین المقابل بيا والبيع با حصة ابتں ا۶ باطللاجہالة وانما قلناابتں۶۱ لأنالبيع بالحصة | 
بقا* صب عكابأتی ف المسئلة النى هى نظير الخ والثانى ان البيع ف الأخر بيع بشرط الى لقتض 
العقں وهو ان‌قبولماليس بمبیع وهو ا لحر أو العبد الستثنى يصیر شر لقبولالبيع* 


قوله* فنظير الأستثناء ما اذاباء العر والعبد بثمن اىبثمن واحد اخلوفصلالثمن بان قال 
1 


بعتھہأ بالیکل واحد بخمسهاقة ع فی العبد عنںھما خلافا لا حنيفة رحمه ألله #ةو للم یںخل 
| ا لحر تحت الاأيعاب لان دخولالشى” فى العقد انماهو بصفة المالية والنقوم وذلك لايوجد ف المر 
وکذآاذاجمع بین‌حی ومیٹت اوبينميتة وذ كية اوسن خل وخمر* قوله * فهار البيع با حصة 
| ابتداء بانيغسم الألى على قيمة‌العبد المبيم وقيمة ا لحر بعدانيفرض عبدا فى الصو رةالأولى 
| وعلىقيمة العبدالمبيع وقيمةالعبد المستثنى ف الثانية حتىلوكان قيمة كلواحدمنهما خمسماقة 
| فعصة العبن من‌الألى خمسمائة على التناإصى وصورةالبيم باصة مااذاقالبعت منك هذ االعبد 
ا جصنه من الال الموزع على قيمنه وقيمة ذلك العبد الأخر وهو باطل ليهالةالثمن وقت‌البيع 
| +قوله* ولان ماليس مبيع يصيرشرطا وذلكلانه لا جمع بينهما ف الأبجاب فقد شرط فىقبول 
العقل فكل واحدمنهماقبوله ف الأخر حى لاجيلك الشن ری ةب ول احدهمادون الأخرفان‌قيل هذا 
٠‏ الأشتراط إنيا هوعند صعةالايجاب‌فيهما للا يكون المشترى ماعقا للضرر بالباقم فقبول 
فی العبد قلناالکلام فی کونه شرطا فاسد| وذلك انہایکون عتں مںم صعةالایجاب قیهما واما | 
ادص فھوشرط ”یع وفیه نظ ر لان ‌حاصل السو ۶ال منع الأشتراط عنل عدم صعةالایعاب فيپما | 
وھا کر لا يدفع المع % | 
ونظير الس مااذا باع عبدین بالی فیات احدهما قبل التسلیم پبقی العقں فی الباق جصته ‏ 
فېذەالمسشلة تناس الخ من‌حيث ان‌العبد الذى مات قبل النسليم کان داخلا تحت البيع لکن 
| ابات فیید البائ قبل النسليم إنغسخ البيع فيه فصا رکال ر الس تبدیل بعد الثبوت 
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فلايغسد البيع ف العبدالاخر مع أنەيصير بيعا با حصة لكن ف حالةالبغا* وانه غير مفسد لان الجپالة 
الطارية لاتفسد ونظير التغصيص ما ذا باع عبدين بالىعلى انه بالغبار فى احدهما صح ان علم 
| عل الغيار وئمنهلانالمبيع بالغيار يدخل فى الأبجاب لاامكمفصار ف السبب کالنسخ وف ا لمكم 
كالاستشناء فاد اجهل احدهما لأإصع لشبه‌الأستثناء واذا علمكلواحد منهيا يصع لشبهالنسغ ولم 
| يعتبر هنا شبه الاأستشناءحتى يغسبالشرط الغاس جلاف ا حر والعبد اذ ابين حصة كل واحدمنهما عند 
اىحنيفةرحمه اللهتعالى وبيان مناسبتهاالتغصيص ان التغصيص يشاب الس بصيغته والاستشناء 
| بحکمه وهناالعبد الذی‌فبه‌اليار داخل ف الایجاب لا لمکم على ماعری فمن حیث انه داخل 
| فی الایعاب یکونر دہ جیار الشرط تہدیلا فیکون کال ومن حیث انه غير داخل فی الحکم 
| یکون رده بخبار الشرط بیان انە‌لم یدخل فیکون‌کالاستشنا* واذا کانله شبان یکون کالتخصیص 
| الذیله شبه‌بال سخ وشبه‌بالاستثناء فلرعاية الشبهين قلناان‌علم عل ايار ونمنه يصع البيع والا | 
فلا وهذهالمسئّلة على اربعة اوجه ادها ان يكون عل الخیار وثمنه معلومین کا اذا باع‌هذا | 
| وذلك بالفين هذا بالى وذلك بالى صفقةواحدة على انه بالخبار ذلك والثانی ان‌یکون | 
| عل الخيارمعلوما لكن‌ثمنه لأيكونمعلوما والثالث على العكس والرابع ان لایکون شی“ منهیا | 
| معلوما فلوراعینا کونه داخلا فى الا جاب يصع البيع فى الصوز الأرم غاية ماف الباب انەيصير 
بيعا با حصةلكنه ف البقاء لاق الأبنداء فلايفسد البيع ولوراعينا كونه غير داخل ف ا لمكم يغسد 
| البيع ف الصور الأربع اما اذا كان كلواحد من عل الغيار وثمنه معلوما فلان قبول غير المبيع 
١‏ يصيرشرطا لقبولالمبيع واذا كان احدهما اوكلاهما جملا فلهذه العلة ولبهالة المبيع اوالثمن 
| اوكليهيا فاذا علم إن شبه السغ يوجب الصعة ف الجبيم وشبه الأستثناء يوجب الفساد 
فا جميعفراعيناالشبهين وقلنا اذا کان عل الخیار اونمنه عو يصح البيع رعاية لشبهالأستشناءواد | | 
كان كلمنهما معلوما يمع الببع رعايةلشبهالسغ ولميعتبرهنا شبهالأستثناء نى يست بالشرط | 
| الغاس وهو انقبولما لیس بیع یصیر شرطا لقبول| م جلای مادا باع ا حرو العبد بالى صغقة | 
f‏ وأحدة وبين نمن کل واحد منهما حيث‌يفسد البيع فیا بل عنل ایحنيغة رحمه اللەتعالى ن 
الرغیرداخل ف البيع اصلافيصي ركالا ستشناءبلامشابهة ال سخ فیکو ن‌ما ليس بيع شرطا بول ابيع 
۴ قولي* العبدالذى فيه الخيارداخل فی الایجاب لورود الأيعاب على العبدين لاف ا لمكم U‏ | 
تعقيقه فى فصل مغهوم العغالغة *قو له* وهدهالمسئُلة على أربعة اوجه لأنه اماانيكون عل الغيار 
والشىنكلاھيا معلرمين اوعل الخپارمعلوما والئىن ېرلا اوبالكس اواھا يمين مثا لال | 
با سا ماوغانا بالفي نكلامنهمابالى صفقةواحدة على ان البا اوا مشتریالغیار فیسالم ثلنة ايام | 
مسال الثانی‌باعپما بالفین علی انه بالغبار فیسالم مثال التالث باعھما بالفین لا بالی علی‌انه | 
بالغیار ف‌احدهما مثالالرابع باعپمابالفین على انه‌بالغیار ف‌احدهما من‌غیر تعیین لثمن کل 
؛ واحك ولا لما فيها خبار فرعاية شبه الس اعن ى كون عل ايار د اخلا فى الايجابتفتض صعة‌البيع 1 
ف الصورالأربع لان كلا من‌العبدين بالنظر الى الأبجاب مبيم بيعا واحد| فلايكون بيعا با لحصة | 
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بالعصة ابتد|* بلبقا* ورعاية شبهالأستثناء اعنى كون عل المبارغير داخلف الح تقتض فساد 
البيع ف الصور الا ربع لوجو د الشرط الغاس فی الارل مع جهالة الثمن ف ‌الثانية وجهالة الب 
ف الثالئة وجمالتيما ف الرابعة فلرعايةالشبهين صح البيع ف الصررةالأولى دون الثلاثة الباقية 
| اعنی صف الاو رعايةلشبه الخ ولم بع ف البواقق رعايةلشبهالأسنثناء ووجه‌الأختصاص ان 
٠‏ اوالثمن اوكليما ترجع جااب‌الغساد فيلايم شبه‌الأسنشناء * وقديقال ان فكل من الصو رعملا | 
بالشبین اماف الاولی فلان‌شبهالاسنشناء ايخايوجب عنما أكونهاسنثناء معلوم واماف الثانية | 
فلان‌شبه الس يوب لز وم العقل ف غبر # ل الخيارلان‌جمالة الثمن طارية وشبه الاستناءيو جب 
فساده فلايذىت الجواز بااشكڭ وما فی‌الاخیرین فلان الا وجب فساد العقل وشبه 
الس یو جب انعقاده فی العبدین فرتعت بااشك % وفیه‌نخار l(‏ اولافلانمعنىشبهالاستنناء 
ان عل الخبار غير داغل فی الحکمفیکون بن االاەتبار غير بيع فيكو نبو له شرطا فاسى| مفسك| 
للبيم ومعلومية الأستنناء لاأنرفم ذالك ولوا جە ل الاستنناء فی صورة جهالةالشمن وحله موجبا 
| للفساد مم أنهمعلوم * وأما انيا فلان الاه ل ف العقود هوالانعتاد والجواز اذ لمتوضع فى الشرع 
الا لذلكفعلی‌ماذكره يلزم ان لايثبت الفساد فش من ‌الصورلانه لأيثبت بالثك *ةو له* 
| ولجهالةالمبيع اوالثمن فان ةيل جهالة الثمن طارية بعارض الخيار بعر صعة التسمبة فلايمنم الجو از 
| کا فی ب القن امبر اجيب بان کم العقل لاانعدم فلا ہار بنص فام ٥‏ نکل وجه وهو 
اخبار لو م انعد آمه م نكلو جه لان العة ى لاينعتد الأ جكمه فصار الأ#عاب فى دق ا لحك ف عل الخبار 
القن فان‌الا#جاب تناولهما واغاامتنع الحكم فيه اخر ورة صيانة حقه لأبنص قاقم يمنع ثبوت المكم 
قبه والثابت‌بالضرورة لایور <كمه فغبرم وضع الذرورة فیبةی الابجاب متناولا له فما وراء 
هذه الضرورة كذ أ ف شرح التقويم وقيل# ل الخيار لایدخل عت المحكم فيه ير الثمن پولا ٥ن‏ 
أ الأبتداء جلا الدب ر فانهيدخل ف العقد والحكم جميعا لأنهقابلله بقةا*القاضى مغر جفإعررة 
| جهالة ئى ن‌الةن *ةوله* ولم يعبر هنا اشارةالى‌جواب رال نةر يره ان البيع فى الصو رةالأولى 
| ینبغی آن یکو ن‌فاسیا بناعلی‌وجود ااشرطاافاءى وهو ص رورة قول مالس بمبیم شرطالقبول 
المبيم كا فىبيم العبد مم الحر* ونةرير اجو اب ان کون 2ل الیار یر بیع انما هوبامتبا ر شبه 
| الأستثناء لأنه غير داخلفى المكم واما باعتبار شبه الخ فېو بیع اکونه داخلافی الا؛عاب‌فيكون 
قبوله شرطا ییا لای ار اوالعبد ااه ر حباسنشناقەفانەل س :بي م اص لاوا اه م ان ءل الخیار 
م+یع ٠ن‏ وجهدون وجەفاعتبر فى صورة معاومية #ل ا حيار والشن جپه کو نە‌مبیعا حن یلا یغد البیع 
| رعاية اشبه‌ال“خ وفى برها جه كونه فبرمبيع حى يذسى ردايةلشبه الأسنئناء * 


| فصل ف‌الغاله وهي اما عام بصيغته ومعناء كالرجال واماعام بیعناء وهذا آماان‌يتناول اتمجموع 
کاا رهط والةوم وھ وی معنی اء م اوکلوادیں عای سبل الشہول وار انش فله‌درهم او على 
| سبیل‌البدل اعومن‌یأتینی ارلا فله درهم فال4ءم وما مناه يطاق عاى الثلثة فصاعد | فقوله 
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يطل على الثلثة فصاعد| اىيصع اطلاق اسما لجع والقوم والرهط على كلعدد معبن من الثلثة | 

فصاعد| الى‌ما لأنهابة له فادااطلقت علىعدد معين تدلعلى جميع افراد ذلك العدد العين ٠‏ 
فاذا کان له ثلثة عبیں متلا اوعشرة عبید فقال‌عبیدی احراریعتق جميع العبيد وليس المراد 

انه حتيل‌الثلثة فصاعد| فان هذا يناف معنى العموم * 

#وله* فصل ف الفاظه ا یف الغاظطالعام على مادکره المصنی حن فسر ولە‌منها بقوله ای من الفا 
العام والاو لى الغاظ العموم على ماذ کرهغبرهوهی |مالفظعام به یغته‌ومعناه‌بان یکو ن اللغظ غہوعاوالنی 
مستوعبا سواء وجدله مغردمن لغظه کال ر جال او لا کالنساء واماعام بمعناه فقطبان يكو ن اللفظ مغرد | 
مستوعبا لكلماينناو له ولاينصور ان یکو ن العام عامابصیغته‌فقطااذلابد من استیعاب ا معنى وهنا 
ای العاءبہعناه فقطاماان‌یتناول جموع الأفراد واماان‌ینناول کل واحد وا لمتناول لكلواحد اماان 
ينناو له على سبيل الشمول اوعلىسبيل البدل فالاولانيتعاق اكم +جموء الأحاد لابكلواحد 
على الانفراد فخ فت للاعاد اتاريت انفداغل فی ا لیہو ءکالرھط اسم ا دون العشرة 
من‌الرجال لایكون في امرآةو القوم اسم لجماعة الر جال خاصة فاللغظ مةرد بد لیل آنه‌یثنی و جمع 
ويوحد ألةمير العاقن اله مثلالرهط دخلوالقوم خرج * والتعقيق أن القوم فی الاصل مصدر 
قام فوصف به ئمغلب على الرجال خاصةلقيامهم بامور النساء ذ کر فی الفاق وینبغی ان‌یکون 
| هلا تأويل مايغال انقَوما جع قأثم كصوم جمع صاثم والأففعل ليس من ابنية الجمحم وکل منهما 
منناول جميع أحاده لا لکل واحد من‌حیٹ انه واحد حنىلوقفالالرهط اوالقومالذى یدخل‌هدا 
الحصن فل هكذا فدخله جماعة كان النغل لمجموعهم ولودخله واحد لميستعق شيثًا * فانقلت 
| فادا لمیتناول کلواحد فکیی يصع استناء الواح منه فی‌مثل جا نی القوم‌الازیدا ومن شرطه 
٠‏ دخول الستثنى ف حكم المستثنى منهلولا الأستثنا*فلت !حع من حي ان يى ”المجيوع لأيتصور 
بدون ی ۶ کلواحد حتی لوان[ 2کم متعلقا بالجموع من حیث هوالجموع من غبر ان‌یثبت 
لكلفرد لم بصع الاستثناء مثلیطیق رفع‌هن |( مجر القوم الا زیںا وھذ( کا بصع عنںی عشرة 
الأواحكا ولأيصع العشرة زوج الاواحدا اذلیسامکم على الأحاد بل على الەجموع* والثانی‌ان 
يتعلف الحکم بکل واحد سوا* كان جتيعا مع غیره اومنغردا عنه مثل من دخل هذ اال حصن فله 
| در فلودخله وأحد اساعق درهما ولو دخله جمأعة معااومتعاقبين استحق کل واحد الدر هم* 
والثالث انيتعلفالحكم بكلواحد بشرطالانفراد وعدم التعلق بواحك اخرمثل هن‌دخل هذا 
| الحصن اولافله درهم فكلواحد دخلهاولامنغردا استعق الدرهم ولودخله جماعة معالم يساعقوا 
شيا ولودخله متعاقبين لم يساق الا الواحد السابى وسياتى تعغيى ذلك فالحكم ف ‌الاول 
ا بالاجتماع وف الثالث بالانغراد وف الثانی غیر مشر وط بشی ۶ منهما * قوله* فا جمع سل 


الرجال والنساء ومافمعناه من العام المتناول لاجمو مثلالرهط والقو مع اطلاقه على ای 
علدکان من الثلانة (لیما لانپايةله یعنی أن ‌مغهومه جھہ الاحاد وا کن له أو أربعة اوم 
فوىیذلكڭ ولیس المرادانه عند الاطلافق بعتمل ان یراد به الثلثة وان يراد بەالاربعة وغىر 
ذلك من‌الاصاد لانمسينئذ يكونمبمماغير دال على الأستغراق لايو جب العبوم بل ينافيه 
| لان الدلالة على الاستغراق شر فيمولانخنى ان الكلام ف الييع المعرنى واماالمنك ر سياق ذكره 
| وکذاسایر اسما ا لجو ع والأفقد سبق أن الرهط اسم ادون العشرةمن الر جالعلى ماص رح بە قکتب 


| فى كتب‌اللغة فصار الحاصل ان المعرى باللام منالجموع واسماكها بيع الافراد قلت اوكثرن 

وان‌کان‌بدون الام ادون ‌العشرة كالرهط اوللعشرة فمادونپا كجمع القلة مثلالسلمین‌والسليات 
والانفس ونعوذلك * واماتعقيفق انا لموضوع للعموم هو جموع الاسم وهرن التعريى اوالاسم ا 
بشرط التعر یی وعلى الثانى هليصيرمشتركا حبث وضع بدون‌التعريى لطلق ا اانا 
٠‏ الوضع لأشك انه نوعی فكينىيكون‌اللغظ باعتباره حقيقة وان الحكم فىمثله علىكلجمع اوعلى 


| 


لان اقلالجمع ثلث وعندالبعض اثنان لقوله تعالى فانكان له اخوة والراد اثنان وقوله تعالى 
فقن صغت فلوبكما وقوله عليهالصلوة والسلام الأئنان فيا فرقهما جماعة ولنا أجماع اهلاللغة ٠‏ 
ف اختلاف صبغ الواحد والتشنية والجيعولانزاع ف‌الأرث والوصية * فان افلالجمع فيهما اثنان 


مم ا 


1 


۱ 


| فماعدا فالامام ينقدم أوعلى أجتياع الرفقة بع قوة السلا فانه لا كان الاسلام ضعبنا نى ' 
عليه‌السلام عن انيسافر واحد اواتنان لقولهالواحد شيطان والأثنان شيطانان والثلثة ركب | 
٠‏ فليا تلهرقوةالاأسلام رخص فسفر اثنين واا حملناه على احد هذه العانى الثلاثة للا الى 
اجماع اهل اللغة ولأ تبسك لهم باحو فعلنا لأنه مشترك بين ‌النثنية والجمع لا ان المشنى جيع | 
فأنمم يقرلون فطلا مينة مخسوسة باع ويتع على‌ائنين فعلم انالائنين جع قنتول تلا | 


؛ * قول * لان اقلا جمع ثلثة اختلفرا فى أفل عدد تطلف عليه صيغة الجمع فذهب |كثر الصعابة ‏ 
والفقهاء واقية‌اللغة الى انهثلثة حى لوحاى لأينزوج نساء لأإعنث بتزوج امراتين وذهب 
۱ بعضم الى آنه اننان حنیعنث بتزوج امرآتین وسوا بوجوهالاول قولەتعالى فان‌کانله اخرة 

والمراد اثنان فصاعدا لإان‌الاخوين جعجبان اام الى السدس كالثاثة والاأربعة وکنا کل جع 
ف المواريث والوصايا منتى ان ف الميراث للاختين الثلثين کا للاخوات وف الوصية للائنين | 
| ما اوصی لاقر با“ فلان*الثانی قولهتعالى فقدصغت قلوبكما اى فلبا كا اذ ما جعل الله لرجل | 
| من‌قلبين ف جوفه الثااث قواءعليهالسلام الأثنان فمافوةما جماعة ومثله حجة من اللغوى فكينى | 
| منن‌النبى عليه ااسلام وتس ك الذاهبون الى ان اقل المع ثاة a‏ على اختلاف 


۴ فول فعلوا FF‏ مافوی الاثنین هو المتبادرالىا : ٥ن‏ صيغه الجمح وايضا 2 نفی | 
| المع عن‌الائنين مثل ماف الد ار رجال بل رجلان وايضا :ع رجال ثلثة واربعة ولا 4خ 


( س( 


. . 


كلفرد وانه للافراد العحققة خاصة او المعققة والقدرة جميعا وان مدلوله الأستغراق الحقيش ٠‏ 
اواعم من‌الحقيقى والعرف فالكلام فيه طويل لاجحتيله امقام * 


| 2 SS a a OTT ToT OTF 


س ل 


سم مج ا 


وقوله تعالى فقن صغت قلوبكيا مجاز كا يذكر الييع للواحد والحديث مول على المواريث . 


اوعلیسني‌تقدم الامام فانه اذا كان التدى واحدا يغوم على جنب ‌الامام واذا كان اثنين ٠‏ 


غبرخنص باليمع بل مشترك بين‌التثنية والجمع لا انالمشنى جيم + 


ج سی ی 


ی الواحد والنثنية والجي ف غير ضمير المنكلم لاستە رف مثل رجل رجلان رجال وهو فعل 


تر س نی جت ت ی ت ن سے و سے | 


توضيع مع التلواع «e‏ 


e ( 


رجال اثنان رايس ذلك لوجوب مراعات صررة الفط بان يكرنالومرق والمنة کلامماسئت | 
او جموعا لان اسماءالأعںاد ليست موعا ولالفظ اثنان مثنى على مانفقرر فموضعه ولأآنه ع | 
جانى زيد وعم رو العا مان ولابص العالون + ثم اجابوا عن قسكات المخالنى اماعن الأول فبانه 
لانزام فان اقل الجمع اثنان ف باب الأرث استجقاقا وحجبا والوصية لكن لا باعتبار ان صيغة 
امعم موضوة الائنين فماعدا بلباعتبار انه ثبت بالد ليل انلائنين كم اليم اماالاساجتاق 
فلانه علم من قولەتعاى فا نکانتا آیمن رث بالاخوة يعن الاختبن ¿ لاب وام اولآب‌ائنتين 
فلهما الثلثان اترك انللاختین حكم الاخوات فی اساعغای الثلثين انقرابة‌الأخوة متوسطة 
کن قرابة بجاورة فيكون للبشتين ايضاك البنات ف استحتاق الثلثين بطر يق دلالة النس 
ن لان قرابتهما 2 لكونها قرابةالزدية ۰ E‏ بطر یی الاشارة من قو له نای فللذ کر 
البنتبن ۳ نے لاان هلا موهما انالفيت ا E‏ نى ذلك بقوله تعالل ا 
5 فوق آثننین‌فلهن ژلتا ماترك + فان‌قلت هب آنه يعلم ان‌حظالبنتین مع الا بن مثل‌حظه 


qt aaa E Fg aa 


| ن 0 ان مظمما ذلك بدونالابن %k‏ قلت من‌عيت ا الت ااراعدة لااساعقت 
اکر ن ل | اوبالنعل علی اناچب ب بالاغوین قدثبت اتاق امان کاروی 
دال اله تعالی u‏ له أخوة فلامه السد س ولیس الاذران 0 فی ‌لسان وماك فغال شمان 
نعم لکن لااساجيز ان اخالغهم فیا راو وروی لااستطيع ان انقض امرا کان قبلی وتوارنه 
١‏ الناس واماالوصية فلائها ماعتة بالبرات مر حبث انكل منهما يثبت اللك باريق اللانة 
بعدالفراغ عن حاجة ا ميت * واماالجواب. عن‌الثانن فهو ان اللا اجيم على الاثنين از 
| بطريف اللا اسالكل على البعض اوتشبيه الواحد بالكثيرف العظم والمطر کايططلی المع 
على الواعد تعبا فمثل قولهتعالى واناله لافتلون مع الاتثاق على أن الم لايطلق على 
بنا إ! عند الاضافة الیالائنین ثل قلوبهما انپا ور5سپا ونعو ذلك ۰ 
استشقالآليم بين النشنيتين معوضوحان‌الراد بيثل هذا اليم الأثنان وقد يجاب بان المراد 
٠‏ بالقلوب الميول والدواعى ال ا يقال لمال قله الى جيتين أوتردد نيما (نه دوقليت * 
واماالجواب عن الثالث فهوانه لمادل على ان اقل ابع ثلثه وجب تأويل المحديث 
فىذلك بان‌عبل علی‌ان‌للائنین فی المواریث ا۔تعقاقا وحغبا اوف حکہ الأصطغاف 
خف الأمام وتقد,الأمام عليهيا اوق 0 لتر لیا وار تامع ان ما فال الارن 
| مسافرة وأحل اوائتی بنا على غلبة ١ا‏ الكفار اوفى انعقاد صاو ةا لماه ةبوما کک فضيلة اة 
وذلك لانالغالب من‌حالالنبى عليه السلام تعر ينى الاحكام دون‌اللغات على ان هن االدليل 
علی تیر تیامه لایدل على الطلوب د ليس النزام فى ج مع و وما يشن من ذلك لانه 
: فی اللغة د شض“ الىش ° وهل حاصلف الأثنين لاعلای راا لام فصيغ الجمع 
ولذا قال ابن ا اعلم ان‌النزاع فنعو ر جال ومسلمین وضر بوا لا فی لفظ جم 
ف‌نعونعن فعلنا لا فنعوصغت فلویا | فانه وفاق فعلى هذا لأحاجة الى ما ذكره لمت 


1 


vo )‏ ( 
الصنى جوابا عن مشل فعلنا ومع ذلك يجب ان جحمل اشتراكه بين النثنية والجيم على الأشنراك 
العنوى دون ‌اللفظلى لان وصرع للمنكلم مع الغير واحدا كان‌الغير او اكثر وهد| مغو موأحل 


يصدق على الأئنين والثلثة وما فوى ذلك كما يصدق هم فعلوا على الثلثة و الأر بعة ومافوقهما . 


1 


فی الا ننین واکتفی بہناالەجاز ولم يوضع للنكلم مع وأحد اخ راسم خاص للا یکون التبع 


مزاحما للاصل لان ال GT E SC CA‏ 
ا 
مر | 


ف ‌الدخول #ت‌الصيغة لانه لبس بمتكلم بېد االکلام حقيقة وهو ظاهر بخلای ما اذا كان 

فو الواحد فانه ينقوى بكثرته ويمير بمنرلالاصل واعلم انهم لم بغرقرا ف‌هذاالقام بين 

جمع القلة وجمع الكثرة دل بظاهره على أن‌التغرقة بينهما انما هى فجانب الزيادة بمعنى ان 

جمع القلة غتص بالعشرة فما دونها وجمع الكثرة غیر عنص لاانه عنص بما فوى العشرة وهذا 
اوفق بالا ستعمالات وان صرح بخلافه كثيرمن الثغات * 


فیصے ا اصع تخصيص المع تعيب لغوله ان اقل الجمع ثلثة والمراد الاغصيص بالستقل وما فى 


معتاء كالرهط والتوم * الى الثلثة والمغرد بابر عط على الجمع اى المغرد الحتيقى * كالرجل 
وما فى معناه * كاليمع الذى يراد به الواح * نولا اتزوج النساءٌ الى الواحد * اىبعع 


| 


| * قوله فی ی ن تغصيص ا جمع ق اختلغوا فی منتى الاغصيص فقيل لأبد حن بقا جع يقرب من 


خغصيص المفرد الى الواحد والطاقغة كالمغرد بهنلا فسر ابن عباس رض الله عنه قوله تعالی 
فلو لأ نفر من كل فرقة منهم طائغة * 


ملول العام وفيل جوز الى ثلثة وقيل الى اثنين وقيل الى واحد والمختار عند المصنق 
ان‌العام ان كان جمعا مثلالرجال والنسا“ اوف معناه مثل الرهط والقوم جوزتغصيصه الى 
الثلثة نفريعا على انها افلا لجمع فالتغصيص الى ما دونها خر ج اللغظ عن الدلالة على ا لجع 
فیصیر نسغا وان‌کان مغردا کالرجل اوما فی معناه کالنسا فلا آتزوج النسا؟ جوز تخصيصه 
الى الواحد لانه لأ جغرج بذلك عن‌الدلالة على الفرد على ما هواصل وضع المغرد وفيه نخر 
من وجوه الأول ان اليم انما يكون عاما عند قصدالاستغراق على ماتةرر وحينئل هوحغيقة 
ف‌جمیع الافراد وجاز ف‌البعض وكون الثلثة اقل الجمم انما هو باعتبار الحقيقة أذ لانزا 
فی‌اطلاقه علی‌الاتنین بل الواحں ازا کہا سبق وایضا النزاع ف الجمع الغبر العام 8 م 
مستغرىلاجميم لا افل ولا اكثر فعينئذ لامعنى لهذا التغريم اصلا الثانى ان حبلا 
| على المغرد فى مثل لا اتزوج السا انما يكون عند تعذر الأستغراق على ما سياق وح 
لاعومفلاتغصيص الثالث‌ان من قال لقیت كل رجل ف البلد وا كلت كل رمانة فیالبسنان 
| م قال اردت واحدا عر لاغيا عرفا وعقلاويمكن الهواب‌عن الال بان نفس الصيغة لاجيع والعموم 
الثانى بان المتعذر حمل اللام على الاستغرای فیکون الاسم لاجنس ونفیه‌یکون نفا إبميع الأفراد 


جت سی سے ل ن ا 


( ۷4 ) 


فيصير المعنى لا انزو ج امزاة وهومعنى العموم والاستغراق ف النفى وعن الثالث بان الكلام 
فى الصية لقة * وقول * والمراد الغصيص بالمستةل قن سبق أن‌الأغصيص لايرن الأ 

بمسنقل فهذأ تا کید لدفع تو حمله على العنی اللغرى وتنبيه على ان فصر العام على 
البعض بالاسنثناء نعو تجوز الراب ف ابع ايغا نر اكيم الرجال الا الببال وان ' 
يكن العالم الا واحدا * وله * والطافةة كالغرد يعنى انه اسم لاواحك فما فوق هكما فس . 
بن عباس ا أت ا لقطعة من الشیءواحد| کان اواکڈر وقبللڭ مغرد 
وال أو أربعة وهى صفة غالبة كانپا(ليياعةا0مافة حول الشء E‏ 
لاجيع كالرهط بل بينزلة المغرد ا | 1 


منها اى من الفاظ العا العام الجبعالعرة ف 2 اذا رف باللام اذا لم کن وان 1 FOE‏ الام 
ف الجيع ولا بعض الافراد لعدم الأولوية فتعين الكل إعلم ان لامالتعرينى اما للعهن الغارجى أ 
او لهت :وما لاتفرای الشس راما ا بى :الل ل ا هوالأصل ثم الأستغراق ٠‏ 
ثم تعرينى الطبيعة لان اللفظ الذى يدخل عليه ١‏ لام دال على الاهية بدون اللام فعيل | 
اللام على الغائدة الجديدة اولى من حمل على تعر ين الطبيعة والغاقںةالجديدة ما تعریی | 
الع او استغرای ا جنس وتعر یی العپد اولی من‌الأستغراق لانه‌اذاذكر بعض افراد انس 
خا رجا ا فل اللام على ذلك الع ارل ف 7 جميع الافراد د لان البعض 
تعرینں الماهية لان المع ورا د المأهبة لاللباحة. ' من حيٺ ھی لکن ل E‏ 
(لمعار ل اف الصغىة ولا يمن حمله ا اذا لم یکن عہد فقوله ولا ا 
بعض الافراد الافراد لعدم الأولوء الاولوية اشارة الى هذا فتعين الأستغراق ولتمسكهم بقوله عليه الصلوة 
والسلام الأقية م من ور یش 1 وم الأغتلاف ڊعل رسو ل الله صلی الله عليه و فی الخلافة 
فقال الألصار منا امیر ونکم امیر تمسك ابوبکر رض الله تعالی عنه بقوله عليه الما : والسلام 
i a‏ ه أحل * 


الابرين ا TT‏ ول a‏ من O‏ 
مثلالرجل خبر من ‌الراة وقد يكون حصة 'معبنة منها واحداأواكثر مثل جانى رجل فقال ' 
الرجل كذا وق يكون حصة غيرمعينة منا لکن باعتبار عد ينها ف‌الذهن مثلادخلالسوق . 
وقد يكون جمبع افرادها مثلانالأنسان لفى خسر واللام بالأجماع للتعريف ويعناالأشارة. 
والنعيبن انر ولغار اما الى حصة معينة من .الحقيفة وهو تعر يى العهد واما الى نفس 
| الحقيقة وذلك ةد يكون جبث لايفتغر الى اعبار الأفراد وهوتعر يى الحقيقة وال ماهية والطبيمة 
' ول يکون بث يفتقر اليه وحنل اما ان دوجك در ينه البعضية كما ف ادخل‌السوی‌وهو 
١ :‏ العمد الذھنی اولا وهر الاستغراق أحترار :| عن درجیع بعض الان یا ت فالعهد الذهنی 
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والحقيقة لأ غيرالاً ان‌الغوم اخذوا با حاصل وجعلوه أربعة اقسام توضبعا وتسھیلا * ذا تمل 
هل( فنةول الا صل اى الراجع هو العد الغارجى لانه حقيغة‌النعيبن وکمال التمييز ثم الاستغراق 
لان ا لمكم على نفس الحقيقة بدون أعتبار الأفراد قليلالاستعيالجد| والعهد الذهنى موقو 
على وجود قر ينة‌البعضية فالاستغراى هو المفهوم من الأطلاق حبث لأعهں فی الخارج فخا 
ف الجمع فان الجمعية فر ينه القصل الى الافراد دون نفس الحفيةة من حيٺ ھی‌ھں ھا ما 
عليه الحعققون وفيما ذكره ا لمصنفى نظر لان جعل العيد الذحنى مقدما على الأستغراق بناء 
على ان البعض متيغن وهذا معارض بان الأستغراق اعم فافدة واكثر استعمالا ف الشرع | 
واحوط فی اكثر الاحكام أعنى الأيجاب والندب والتعر يم والكراهة وان كان البعض احوط فى 
الأباحة ومنقوض بتعر بن الماهية فانه لأيو جد فرد بدون الماهية وق جع له متأخرا عن الأستغراق 
بنا على انه لأيغيں فاوة جديدة زاقدة على مايغكالاسم بدون !للام وهذا نوع و سلم 
فینقوض بتعر یی العپد الذهنی فان‌عد م الفایںة فيه اظطهر لأن دلالة النكرة على حصة غير 
معينة اظلهرمن دلالته على نفس الحقيقة ولهذا صراحوا بان العهد الذهنى ف العنى كالتكرة ' 
| فان قيل يعتبر فيه العدية فى الذهن فبتمبز عن النكرة قلنا وكذلك يعتبر فى تعريى 
الاهية حضورها ف ‌الذهن والاشارة اليما لبتميزعن سم الجنس النكرة مثلرجع رجعى ورجع 
الرجعى وبالجملة توقى‌العهد الذهنى على قر ينةالبعضية وعدم الأستغراق ما اتغقوا عليه 
وق صرح بها مصنى ايضا حيث مثل بع ذلك لتعريی ال ماهية المتأخرعن الأستغراق باحو 
اكلتالبز وشر بت الماء اذل نعنى بالمعود الذهنى الأمثل ذلك ماندلالقرينة على انەللغرد 
دون‌نغس الحقيقة وللبعض دون الكل دون ين واذا كان هذا تعر يى ال ماهية فليت _ 
شعرى ما معنى العب الذهنى المقدم على الأستغراى وما اسم تعرينى الماهبة حبث لأيكون 
اکم على الافراد کا ففولناالانسان حبوان ناطق *٭ 


ولصجة الأستثناء قالمشابجتنا هذ االجيع اى الجمع العلى باللام جاز عن لجنس ويبطل الإجبعية. 
س لوحلی اتزوج السا عنت بالواحدة ویرادالواحكد بغرله تعالی أنماالصدقات للغغراء | 
ولو اوصی بشی“ لزید وللفقراء نصی بینه وبینهم لغوله تعالى لا جل لك النساء من بع | 
| هذا دليل على انا لجمع جازعن لبنس ولأنه لمالم يكن هناك معود وليس للاستغراق لعدم ‏ 
الفاددة جب حيله على نعرينىالجنس وانما قال لعدم الغايدة اما فىغوله لا اتزوج النساء . 
فلان‌اليمين للمنع ونزوج جمیع نساً الدنبا غبر کن فمنعه کون لغوا وف قوله تعالی انیا 
المدقات للفقراءً لايمكن صرف الصدفات الىجميع فقرا۶ الدنیا فلایکون‌الاستغراق مراد ا 
فیکون لتعريی انس ازا فيكون‌الا ية لبيان مصرن الزكوة * ) 

+ قوله×* ولصعةالأستنا فان‌فيل ا مستثنى منه قديكون خاصا اسم عدد مثل عندى عشرة الا | 
واحدا اواسم علم‌مثل کسوت زیا الا رأسه اوغيرذلك مثلصيت هناالشهر الاآيومڪذا 
واکرمت هوّلاء الرجال الازيدا فلا یکون‌الاأستنناء دلىل العموم اجيب عنه بوچوةالاول ان 
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المستثنى منه فىمثل هذه aL TT OAL E E‏ 
الأسنثناء وهوجيع مضاى الى المعرفة أىجميع اجزاالعشرة واعضاء زيد وايامهذاالشهزواحاد 
هك( الإمم*الثانى ان‌الرادان الأستشناء من منعلد غبر عصوردلیل العموم ودلكلانالسنننى 
منه ف ‌الاستثنا المتصل يجب ان يشل المستثنى وغيره بحسب الدلالة ليكون الاسنثناءلاخراجه 
ومنعه عن الدخول تعت الحكم فلابد فيه من اعتبار التعدد فان كان معصورا شاملا للمستثنى 
شمول‌العشرة للواحد وزيد للرس والشهر لليرم والجماعة الى فیم مز یل لزید الأستثناء 
| والا فلابد من‌استغراقه لیتناولااستثنى وغيره فيصع اخراجه‌الثالث ان‌المراد استثناء ما هو 
| منافراد مدلولاللفظ لاما هر من أجزاقه كا ف الصو ر الم نكورة لأيقال الستثنى فىمثل جانى | 
ف ابيع العرنى الغير العجور انما هوعلى الأماد دون الموع بشهادة الأستقرا و الأستعمال 
اونةولالمراد افراد مدلولاصل اللفظا وهوهناالرجل *ةوله× قال مشاجننا المع المعرن‌باللام | 
بجازعن الينس وهنا ما ذكره فة العربية فىمثل فلان يركب الخيل ويلبس الثياب البيض 
انه لاجنس للقطم بان‌لیس‌القصد الی‌عہداواستغرای فلوحلى لايتزوجالنسا* اولأيشترى 
. العبیں اولایتكل الناس جحنث بالواحد لأن اسم الجنس حقيقة فيه بمنرلة الثلثة فا ليمع حنى أنه 
٠‏ حبن لميكن من‌جنس الرجال غير [ دم عليه‌السلام كانت حقيقة الينس متعققة ولم يتغير بكثرة 
| أفراده والواحد هو المتيقن فيعمل به عندالاطلاق وعدم الاأستغراق الآانينوى العموم غينئذ 
لإعنث قط ويصدق ديانة وقضاء لانه نوى حغيقة كلامه واليمين ينعقد لان تزوج جمیع 
اا متصور وعن بعضهم أنه لإ يصدق فضاء لأنه نوى حفيقة لإا تثبت [ل بالنية فصار كانه 
نوىالمجاز ثمهناا لجنس بينزلة النكرة بخص ف ‌الاثبات كما (ذا حلى يركب الفيل عمل 
البر بركوب واحد ويعرف التفى مثللاعل لك النسا؟ اىواحدة منهن فقولهتعالى اا المدقات 
للفقرا* يكون معناه ان جنس الركوة لجنس الفقير فيجوز الصرف الى واحد وذلك لان الأستغراف 
ليس بمستقيم اذيصير المعنى انكل صدفة لكلفقير لاأيقال بلالعنى ان جميع الصدفات لجميع 
| الفغراء ومقابلةالجمع بالجيع تغتضى انقسام الأحاد بالأحاد لأثبوت كلفرد من‌هذاالبمم لكلفرد من 
داك الجمع لانا نقول لوسلم ان‌هذا معنى الاستغرای فالطلوب حاصل وهو جواز صرف 
الزكوة الى فقير وأحك * 
ا ی ل 
فتبقى الجمعية فيه من وجه ولولم عمل يبطل اللام اصلا اى اذا كان اللام لتعريى الجنس 
ومعنى البمعية باىف الجنس من‌وجه لان‌ا لجنس يدلعلى الكثرة تضينا فعلى هذ(الوجهحرفق 
اللا معيول ومعنى ألجمعية باق من وجه ولولم عمل على‌هذاالمعنى وتبق الجيعبة على حالما 
يبطلاللام بالكلية فعمله على تعر يى ا لجنس وابطالالجمعية حن‌وجه اولى وهذا معن یکلام فخر 
الا سلام رحمه الله ق باب مو جى الام ر فی معن العمو م والتکرا ر لانا اذ (ابقیناەجہعا لغاحر ف العھں 
اصلا الى آخر فعلم من‌هذه الأجاث ان ‌ماقالوا نعل على الجنس ازا مقیدبصورلايمكن ! 
حملهعلی العهد والاستغراق حتی لوامکن حمل عليه کا فی‌قرله تعالی لاأتد ركه الابصار فان 
علماينا قالو| انه لسلب العموم لالعومالسلب فجعلوااللام لاستغراق ا جنس *فوله+ 
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* قوله * فعلى هذاالوجه وهوان يكون هاالبمع لاجنس حرن‌اللام معيول لدلالنه على | 
تعريی الينس اى الأشارة الى هذاالإنس منالاجناس ومعنى الجمعية باق من وجه لأن ا لجنس 
يدلعلى الكثرة تضمنا بمعنى انه مغهوم كلى لأيمنعم شركة الكثير فيه لأ بمعنى ان الكثرة جز 
مغهومه وهذ| معنی قول فخر الا سلام‌رحمه الله ان‌کل جنس يتضمن الجمع فمعنى الجمعية وهو . 
التكثير باق من وجه وان بطل من وجه حيث صع ا لحيل على الواح ولقادل أن يقول م 
لاأيجوز ان حمل على مايصع اطلاق‌الييع عليه حقيقة باعتبار عهدينه وحضوره فى الذهن ٠‏ 
فيكون‌اللام معمولا والجمعية بافية من كل وجه لأيقالالكلام على نقدير ان لايكون هناك معهود . 
لانا نقول نقدیر عدم المعهود الذهنی تقدیر باطل لان کللفظ علم مدلوله جازتعر يغه‌باعتبار | 
القصد الىبعض افراده من‌حيث انها حاضرة فى الذهن فعینئُذ لانسلم انتغا* العپں الذهنى 
| فی شی من الصور المنكورة فالص عع فی اثبات کون ا یع ازا عن الجنس النيسك برقوعه 
فى الكلام كقولهتعالى لاعل لك النساء وقولم فلان يركب اليل * فوله * وهذا معنى كلا 
ف#رالاسلام عبارته انمثل لااتزوج السا ولااشترى الثياب يقع على الاقل وعحتمل الكل لان 
١‏ هنا جمع صار باز ١‏ عن اسم الجنس لا أذ اابقیناه جیعأ لغاح رنف العپد صلا و أذ( جعلناه جنسا 
بقی‌حرن اللام لتعر یی الجنس وبضق معن الجمع فی ا لجنس من‌وجه فکانالجنس اول *قوله× 
١‏ فعام من‌هده الاعات لاك آن<. لا على الاس باز وعاٰی العهد والاستغرای حقيقه 
فبهأً لزمپا زلذة دراهم ولو حای لايكامه‌الايام اوااھوو يتم على العشرة Mic‏ وعلى الأسبوع 
والسنة عندهما لإانه امكن العو فلاعء ل عاى اليس فلودا قالوا فى ةولهتعالى لادد ركه الابصار 
انه للاستغراق دون انس وان‌ااعنی لايد رکه کل بەر وهو ساب العموم ای نفی ااشمول 
] ورفع الا#جاب الکلٰی فیکون‌سابا جزقيا ولس ااعنی لايد رکه شى من الأبصار ليكون عمو 
| السلب ایشہولالنفی اکل احی فیکو نابا کایا لایقال ا انمع افر باللام فی الاثبات 
لایجابا اکل فر د کز لاف دو فی النفى اساب اكم در کلذرد کغولهتعای و »االلەير ری ظاہا | 
للعباد ان‌الله لاب الکافرین ان اللەلایہدی التو م الفاسقين لانا نقول !جوز انيکون ذاك 
باعتبار انه لاجنس والجاس فى ‌النفى يعم وق #جاب دن الاي بان لايعم الاحوال والاوقات 
وبان الأدراك بالبهر اخص ٠ن‏ الروَية فلا يازم ەن نغیه نفیما * 
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والجمع اعرف بعر اللام عو 2د ی أحرار (e‏ ایة) لے¿ الاشناء واختّای ف الجمع ١‏ 

| ألنكر والا كثر على انه ير عام وعنف البعض مام لحة الأستشناء كقرلهتعالى لوان قبهما. 
اله لسن تا والحويون <ملوا الآ على فير + | 


e‏ قوله + لصي الأستنناء كةوله تعالى أن .ادى اساك عو ساحاان لا ٠ن‏ إتبعك فان 
| قبل صعة الأسنناء متوفغة على العموم فاثبات العموم بمادور فنا يبت العام بالعموم بوقوع 
٠‏ الأستنناء فی ااکلام ەن غير نکیر فیکون اتر لالا بالا نهءال والاجام ٭ قرا * واختای فق | 
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| الاستغراى فالاكثرون على انه ليس بعام لان رجالا فى الجموع كرجل فى الوهدان +ع 

| اطلاقہ عای کل جہع کما بصع اطلای رجل على کل فرد على سبيل البدل وبعضهم على انه 
عند الاطلاق للاستغراى فيكون ماما لصعة الأستثناء كةرلهتعالى لو كان فيهيا البة الا الله 
لفسدنا ولأنه لو لم يكن للاستغراق لكأن للبعض ولا قافل به اذ لا نزاع ف صعة اطلاقه ' 
على الكل حقيقة ولأن فحمله على ما دون الكل اجمالا لاستواء جميع المراتب فى معنى الجيعية . 
فلا بد من اميل على الاقل لتيقنه او على الكل لكثرة فاته وهل اقرب لانه الجمعية | 
بالعموم والشمول انسب ولانه قں ثبت اطلاقه على كل مرتبة من مراتب الجموع فعيله على | 
الاستران يل على جمیع حقايقه فكان اولى * والجواب عن الأول انا لا نسلم انه استشناء | 
اعتبار عدمه لتلزم البعضية بل هوللقدر المشترك بين الكل والبعض *وعن الثالث والرابم ' 
انه اثبات اللغة بالترجبع على ان الحمل على القدر المشترك ابھام کیا فی‌رجل لا اجبال | 
اذ یعرنی ان معناه جمع من الرجال وان لم يعلم تعيين عن ده وما ذڪر من الجمع بين | 
ا حقايى ان‌اريد به انه موضوع لكل مرتبة وضعا علىحدة ليكون مشتركا فهو مذرع وان اریں 
انه موضوع لليغهوم الأعم الصادى على كل مرتبة بطريق الحقيقة فهو قول بعدم الأستغراق* | 


ومنپا اغد المعلى باللام اذا لم يكن للمعهود كقوله تعالى ان الأنسان لفى خسر الأ الذين | 
| امنوا وقوله تعالى والسارق والسارقة الأ ان تدلالقرينةعلى انه لتعرينى الاهية نعواكلت | 


| Ea 
. الفبز وشربت الا ) وانما جعتاج تعريى الاهية الى القرينة لا ذكرنا ان الاصل فى اللام‎ | 
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الکتاب الذی جا“ به موسی ف جواب ما انزل الله على بشر من شىء وجه التيسك ا 
الوا ما انزل الله على بشر من-شىء فلو لم يكن مثل هذا الكلام للساب الكلى لم يستقم 
فی ‌الرد علبهم الأ#جاب ا لجز وهو قولەتعالىقلمن انزل‌الكتاب‌الذى جاّبه موسى ولكلمة التوحيل* 


* قوله * ومنها الغرد المعلى باللام قن سبق ان المعرن باللام اذالم يكن للعهں الحارجى 
فهو للاستغراق الإا ان تدل الةرينة على انه لناس ال اهية كا فىةولنا الأنسان حيوان ناطفق 
او للیعھود الذھنی کا فى ١‏ كات از وفربت الا فانه للبءض الخارجى المطابق لامعود 
الذهنى وهو ایز lll,‏ المغدر ف‌الذهن انه وکل ویشرب وهو مقل ار معلوم ذا ذکره 
اأعققون والمصنى جعله لتعربی ال ماهية‌فکانه اراد بالءپود الذهنى المغدم على الاستغراق 
ما لم سبق ذكره كقوالك للغلام وی دخات البای وتعام ان فبه سوا أدخل السوى أشارة 
الى سوق البلى ومثله عاف الأعققرن «عهود خارجى اكزه اشارة الى معن * قوله * كترله 
تعالى ان الأنسان لفى سر الا انين امنوا وقوله تعالى وااسارى والسارقة اى الذى سرق 

| والنى سرت نبه بالمثالین على ان اأراد باللام هنا اعم من درف التعريى واسم الوصول 
| 2 ماف المثالالاوّل من‌الدليل على كون الصيغة للعموم * قوله* ومنپا ای ومن الفاظ العام 


ن م ن س ا س 


العا التكرة الواقعة فى مرضم ورد فيه النفى بان ياسعب عليما حكم النضى فيلزمها العيوم ضر 
١‏ ان انتغاء فرد مبهم لأيكون الا باننغا جميم الأفراد وقد يقصد بالنكرة الواحد بصفة الو 
فبرجع النفی الی‌الوصی فلا تعم مثل ما ف‌آلدار رجلبلرجلان اما اذا كانت مع من‌ظاهرة | 
اومقدرۃ کا فی‌مامن رآجل اولا رجل فالدار فہوللعہوم قطعا ولپنا قال صاحب الکشای ان 
قراة لأريب فيه بالغتع توجب الا ستغراق وبالرفع تجوزه* واستدل المصنى على عموم النكرة 
المنفية بالنص والأجماح اماالاّل فلان قوله تعالى قل من انزل الكتاب الذى جا* بمموسى 
استفهام تفریر وتبكیت بمعنى انزل الله التورية على موس وانتم معترفون بذلك فهو 
ا#جاب جزثى باعتبار ان تعلق الحكم برد معين من الشىء تعلق ببعض أفراده ضرورة 
وقد قصد به‌الزام اليوود ورد قولهم ما انزل‌الله على بشرمن‌شیء فیجب ان یکون‌العنی ما 
| انزل الله على واحد من البشر شيا من الكتب على انه سلب كلى ليستقيم رده بالانجاب 
ا زئ اذالابجاب الجزیی لا ينا ف‌السلب الجزثی مثل انزل بعض‌الكتب على بعض البشر 
| هنا ليست ف جانب المڪكوم عليه بل فقمتعلقات الحكم* واما الثافى فلان قولنا لأاله الأالله كلية 


وره 


— ن 
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ولمينزل بعضما على بعضهم واف قال الاجا والسلب دون الموجبة والسالبة لان‌الكلية والبعضية | 
توحيد فلولم يكن صدر الكلام نغيا اكل معبود مق لا كان اثبات الواحد الى تعالى ترميدا 
وللاشارة الى هذ االتغريرفال ولكلمة التوهيل دون ان يقول ولقولنا ل له الا لله اوولصعةالاستثناء ۱ 
بالق على ما صرموا به قلت معناه انه عام للبعبرد باق الوجود البارى للعالم الذى هر 
فرد خاصس من مغوم الاله لا انه اسم لپا فهو الکلی کا لا له ثم لا فی ان | ستثناء هپنا 
بدل من اسم لا على ااعل والغبر عذونی ای لا اله موجود أو فی الوجود الا اللە‌فانقلت 
هلا قدرت ف ‌الامکان ونی الامکان يستلزم نفی الوجودمن غبرعکس قلت لان هذا رد لخطاء 
دون‌الامكان ولان التوعید هو بیان وجوده ونفی اله غیره لابیان‌امکانه وعدم امکان غبره ولا 
يجوز ان يكون الاستثناء مغرغا واقعا موقع الخبرلان‌العنى على نفى الوجود عن الهة سوى 
- الله تعالى لأعلى نفى مغايرة الله عن كل اله * ] 
ج ا 
والنكرة فى موضع الشرط اذا کان الشرط مثبنا عام فى طرف النفى فان قال ان ضربت رجلا 
فکذ | معتاه لا اضرب رجلا لان اليمين للمنع هنا أعلم ان اليمين اما لايل اوللمنع ففى | 
قوله‌ان ضربت رجلا فعبدی حر الیمین للمنع فیکون کقوله لا اضرب رجلا فشرط آلبران | 
لا يضرب امدا من الرجال فيكون للسلب الى فيكون عاما فى طرف النفى وانيا قيد | 
بقوله اذا کان الشرط مثبتا حنى لو كان الشرط منغيا لايلون عاما كقوله انلم اضرب رجلا 
فعبدی حرفیعناه اضرب رجلا فشرط البر ضرب احد من‌الرجال فيكون للايعاب الجزی | 
وكذ| النكرة ا لموصوفة بصفة عامة عندنا نعو لا اجالس الا رجلا عالا فله ان يجالس كل مالم | 
لقوله تعالى ولعبد موّمن خير من مشراك وقول معرونی الأية انما قلنا ان قوله ولعبد 


سے سے ا س س a mm‏ 
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ولولم تكن للعلة المن كورة دلالة للعموم لما مع التعليل وانما يدل على العموم لأنه قمعرض ' 


التعليل لقولهتعالى ولاتلعوا امشركين حنى يو"منوا وهذال لمكم عام ولولم تكن العلة عامة لا 


ا سع التعليل ولآن‌النسبة الى المشتى تدل على عليةالمأخذ فكذاالنسبة الى اموصوف بالشتق 
| لأن قول لا اجالس الا عالا معناه الأ رجلا عالا فيعم لعموم العلة فان قوله لا اجالس الا عالا . 
عام لعموم العلة ومعناه لا اجالس الا رجلا عالا فان اطهرت الوصو وهو الرجل وتقول لا | 
اجالس الا رجلا عالا کان عاما يخا * 
* قوله * والنكرة فىموضع الشرط يريد ان‌الشرط فىمثل انفعلت فعبك حر اوامرأته طالق | 
| لليمين على تحقى نقيض مضمون الشرط فان كان الشرط منبتا مثل ان ضربت رجلا فكذا 
| فهويمینللمنع بىنزلةغولك والله لااضرب رجلا وان‌کان منفیا مثل انلم اضرب رجلا فکذا . 
فهو يمين لاعمل بينزلةقولك والله لاضربن رجلا ولاك ان النكرةف الشرط المثبت‌خاص يغيد ' 
| الأبجاب الجرفى فيجب ان يكرن ف جانب النقيض للعموم وااسلب الكلى والنكرة فى الشرط | 
النفى عام يغيد السلب الكلى فيجب انه يكرن ف جانب النقيض لاغصوص والأجاب الجزى | 
فظهر ان عموم النكرة فى موضع الشرط ليس الا عموم النكرة فى موضع النفى *قوله* وكذ(التكرة | 
| الموصرفة بصفة عامة وهى التى لا تغتص بغرد واحد من افراد نلك النكرة كما اذا حلى لا | 
| بجالس الا رجلا عالما فان العلم ليس ماجنتص واحدا من‌الر جال بجلا ما اذاحلى لايجالس ٠‏ 
| الا رجلا یںخل داره وحله قبل ڪل أحل فان هلا الرصفى لايصدیق الا على فرد وأحد 
واستدل على عمومها بوجهین الأول الاستعمال فقو له تعالی ولعبد موٌّمن خبرمن‌مشرك وقول | 
معروف خير من صدفة يتبعها اذى للقطع بان هذا اکم عام فى كل عبد موّ“من وکل قول _ 
معرونى مع ان قولهتعالى ولعبد موّمن وقع ف معرض التعليل للنهى عننكاح امشركين وهو 
عام لما ذكرنا من ان الجمع المعرنى باللام عام فى النفى والاثبات فبجب عموم العاة ليلايم 
عبومالمكم * وف هذا إشارة الى الرد على من زعم ان عمو النكرة الوصوفة ختص بغير | 
الخبراوبكلمة اى اوبالنكرة المستثناة عن‌النفى*#الثانى ان تعايق الحكم بالوصنى المشتق سوا 
ذ کر موصرفه اولم یذکرم‌شعر بان مأخل اشناق الوصفى عله لذلك الحكم فيعم اكم بعموم 
| علته وهذا مراد من قال الصفة والموصونى كشىء واحل فعيومها عمومه ويدل على هذا 
| الأصل انه لوحلى لأيجالس الأ رجلا بعنث بمجالسة رجلين ولوحانى لأيجااس الا رجلاعال 
لم يحنت بجالسة عالين اواكثروقد يقال فى بيان ذلك ان الأستناء ليس بيسنقل فعكمه 
| انما يوذ من صدر الكلام وهذه النكرة فصدر الكلام عامة لوقوعها فى سياق النفى لان المعنى 
ا اجالس رجلا عالا ولا رجلا جاهلا ولأغيرذلك الا رجلا عالا ولا فى ان هذا البيان جار 
بعینه فمثل لا اجالس الا رجلا والوجه ما اشاراليه شس الاية حيث فال ان النكرة اذا 
كانت غير موصوفة فالأستنناء باسم الشغص فينناول واحد| واذا كانت موصوفة فالأسنشناء بصغة 
النوع فيختص ذلك النوع بصير ورته مستثنى * وتعقيق ذلك ان فى النكرة معنى الوحدة 
والجنسية فيكون لا اجالس الأرجلا معنا الأ رجلا واحدا فبعنث بجالسة رجلين الا انه قد 
' تنضم اليما قرينة دالة على ان‌القص منها الى جرد الجنسية دون الوحدة فلا نتص بعض 


1 
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رة خير من جرادة اکر بلالا ارا الى E‏ دون‌ ارد ولا ا قر ينه 

تلم بانه لا عبوم ثل أفیت رجلا عالما ووالله لإ جالسن رجلا عالا وعصل البر مجالسة 

واحد فا حاصل ان ‌النكرة فى غبرموذ ال تعم جسب (قتضاء امقام الا انه e‏ 
EE | )‏ 


اوقل" الذأرة EE‏ مقیكة a E PE ETT‏ 
ایغاس بالنسبة الى المطلى الذى لا یکون فيه ذلك الغیں القيد عام فى فی افراد ما وجل فيه ذالف | 


القيب والنكرة فى غيرهذه المواضع . خاص لكنها تكون مطلقة إذا كانت ف الأنشاء نعو قوله | 


تعالی ان‌الله یأمرکم انه تذبعوا بغر ویثبت بها واحد پول عند السامع اذا کانت ف الاخبار 


| عو ريت رجلا فاذا اعيدتنكرة كانت غير الأولى واذا اعيدت معرفة كانت عبنها لان‌الأصل 


فى اللام العهد والمعرفة اذا اعيدت فكذلك فى الوجهين اى اذا اعيدت المعرفة نكرة 
کان الثانى غير الأول وان اعيدت معرفة كان الثانى عين الأول فالعتب ر تنكير الثانى وتعر يغه 


٭ قوله * خاص من وجه قان قلت قد صرح فیما سبق بان اللفظ الواحن لا يكون خاصا 


او لواح بل الاضاف ایما یکون متناولا لبعض ما تناوله لفظ خر لا لمچبرعه فیکون اقل 
تنا ولا بالاضافة البه وهو معنں خصوصه 2 قااوا ف قوله تعاللى والذين یسوفون AF‏ ت 
الخال ان اما بال ال الأنر خان نن وج عا ن وجه ر ابن الات ان 
التغصیص یطاق على قصر اللفظ على بعض مسمبانه وان لم يكن عاءا کا يطاق العا على 
الا جرد تد سبيانه ثلالعشرة #خرلمه والكرة ف شير هله الراضع اىالنفى والشرط 
الت ارسق بت اه ن ا ان ر ر TE‏ العموم ولا 
بخفى ان‌النكرة المصدرة بلفظا كل مثل أكرم كلرجل والنكرة اتر افتضاءالقام کفرله تعالی 
ا نفس وقولهم قرة خيرمن جرادة واقعة ف غير هذه ا لواد e‏ انها عامة ۳ التكرة اذا 
كانت خاصة فان وقعت فى الانشا“ فى مطلقة تدل على نفس لحقيقة من غيرنعرض لامر . 
زاټدو ھن معنی قولهم اليطلفق هو المتعرض للذإات دون المغات î‏ بالنغی ر بالائبات | 
کنرل نعالی ان‌الله یأم رکم اننذ جوا بغرة فانه انشا للامر بمنزلة صيغ العقود مثل بعت 
واشتریت وان وقعت فی الاخبار مثل رایت رجلا فھی لائثبات واحد مبهم من ذلك الجنس 


| غيرمعلوم التعيين عندالسامع وجعله مقابلا للبطلق باعتبار إشتماله على فيد الوحدة * ولقاول 


ان قول لانسام علم نعر خن المطلق بقيں الوحدة لل بان معنی أن تذ جوا بقرة دع بقرة 
وأحدة ومعنی فآحر یر رقبةاعتاق رقبة واحدة فكان ال مراد نذلك لیس‌بلازم بل جوز ان 
ډه نفس الحقيقة اوفرد منها أو ما صلفت ھی علبه واحںا کان اواکثرولېنا فسرها 

باشانع ف جنسه بمعنى انه عة عنمل سس کثبرة م بندرج نت امرمشترا من فير 


( ۸ ) 


| نعيين * واما النزام فعموم النكرة ف الأنشا* والغبرفا ق انه لفظى لان القالين بالعيس لا | 
یریدون شمول الحم لكل فرد حى جب فىمثل اعط الدرهم فقيرا صرفه الى كلفقير وف ' 
أ مثل ان تذ وا بقرة E A‏ رقبة تعريركل رقبة بل المراد الصّق ' 
الىفقير اىفقي ركان وكذ| المراد دع بقرة ای بقرة كانت وتعر ير رقب ای‌رقبة کانت‌فان‌سمیمثل ' 
هنا عاما فعام والافلا على انهم جعلوا مثل من دخل هذا الحصن اولا فله كنذا عاما مع انه . 
أ من هذا القبيل فان جعل مستغرقا فكل نكرة كذلك والافلا جية للهموم *فو له* فاذااعيدت ' 
نكرة لا اجر الكلام الى ذكر النكرة وافادتيا العموم والغصرص اردفه بما اشتهر من ان‌الذكرة 
, اذا اعيدت نكرة فالثانى غير الأول والمعرفة بالعکس والكلام فيما اذ( اعيب اللفظ الإرّل اما 
مع كيفيته من‌التنكير والتعرينى اوبدونها ومينئذ يكون طريف التعرينى هواللام اوالأضاقة | 
لسع إعادة ا لمعرفة نكرة وبالعكس* وتفصيل ذلك ان الم ن كور اولا اما يكون نكرة او معرفة 
وعلى التضريرين أما ان يعاد نكرة او معرفة يصير اربعة اقسام وحكمما ان ينظر الى ‌الثافن | 
فان كان نكرة فهو مغاير للاوّل والا لكان المناسب هو التعرينى بنا على كونه معهودا سابةا 
فى الذكر وان كان معرفة فهو الأول حلا له على المعهود الذى هوالأصل ف اللام اوالاضافة ‏ 
وذكر فى الكشف انه ان اعيدت النكرة نكرة فالثنى مغاير للارّل والا فعينه لان المعرفة تستغرىق 
انس والنكرة تتناولالبعض‌فيكون د اغلا ف‌الكل سوا“ قدم اواخرومثللاعادة المعرفة نكة 
بقول ا حماس * صغعنا عن بنی ذهل وقلناالقوم اخوان * عسی الایام ان‌یر جعن قوماکالذی 
کانو| * TI‏ عبن الأوّل* وفيه نظر اما اولا فلان‌التعر:فى لايلزم ان يکون | 
للاستغراى بلآلعهد هو الاصل وعند تقدم المعود لا يلزم ان تكون النكرة عينه * واما ثانبا 
فلان معنى ڪون الثانى عينالاوّل انيكون المراد به هو المراد بالاوّل وا لجز بالنسبة ك 
الكل ليس كذلك* واما ثالثا فلان اعادة العرفة نكرة مع مغايرة الثانى للاّل كثبرف الكلام 
قال اللتعالی ثم اتینا موس الکناب الی‌قوله وهذا کتاب انزلناه وقال الله‌تعالی اهبطوا ب 
لبعض عدو وفال ورفع بعضكم فوی بعض درجات الىغبر ذلك واعلم ان‌المراد ان‌هذا هو 
الأصل عند الأطلاى وخلو المقام عن القراقن والأ فق تعاد النكرة نكرة مم عدم المغايرة 
كتولهتعالى وهو الذى ف السياء أله وف الأرض اله وقالوا للا انل عليه آية من ربه قل ٠‏ 
ان‌الله قادرعلى ان ينزل ية الله الذى خلقكم منضعى ثم جعل من‌بعل ضعى وة ثم جعل 
من بعد قوةضعفا وشيبة يعنى قوة الشباب ومنه باب التوكيد اللفظى وق تعاد النكرة معرفة 
المغايرة كقو له تعالى وهذا كتاب انزلناه اليك الىقوله ان تقولوا انما انزل الكتاب على 
ففتين من قبلنا وقدتعاد المعرفة معرفة مم المغايرة كقولهتعالى وهو الذى انزل علبك الكناب 
با لى مصدةا لما بين يديه من الكتاب وة تعاد ا معرفة نكرة مع عدم المغايرة كةولهتعالى انا المكم 
اله واحل ومثلهکثبرف الکلام کغولېم هذا العلم علم کنا وکذا ودخلت الد ار فرایت دارا 
کذا وکذا ومنه بيت الحماسة * فوله * فكذلك فى الرجهين يعنى ان المعرفة مثلالتكرة فى 
حالتى الاعادة معرفة والأعادة نكرة فی انها ان اعبدت معر فةکان‌الثانى هو الأول وان اعيدت 
نكرة كان غبره ولا كانت عبارة المنن تعتمل مكس ذلك بان يتوهم ان المراد ان‌المعرفة إذا 
اعیںت معرفة فالثانی غير الأول كالنكرة ١ذ١‏ اعيدت نكرة واذا اعيدت نكرة فالاى هو 
الأول كالنكرة أذ أعبدت معرفة فسره فی الشرح بماذ كر نا دفعا لزلك التوهم *+ قال 
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قال ابن‌عباس رضی الله تعالی عنه فقو لەتعای ان مع العسريسر أ لن يغاب عسریسرین | 
والأصح ان هذا تأ كيد وان افر بالف مقيد بصك مرتين جب الى وان اقربه منكرا جب 
الغان عنده ای عند ا حنیغة رحيه الله الآان یں المجاس فالاةسام العقلية ار بعة فی فولە‌تعالی . 
كما ارسلنا الىفرعون رسولا فعص فرعرن‌الر سول اعيدت‌النكرة معرفة وفى قوله تعالى 
ان مع العسر يسرا اعيدت النكرة نكرة والمعرفة معرفة ونظبر المعرفة الى تعاد نكرة غبر ' 
من کو روهوما ذ۱ اقربالی مقیں بصكٴ ثم آقر فلس اخربالى منك ر لار واية لها وینبفض ‏ 


نرا للغغيم اوللافراد وتعر يى العسر للعهد ای العسر الذی أن عله اوالجاش ای‌الزی 
برف كل امك فيكون الضر الاي مايرا الال غلان لحار وقال فش الأعلام فته نلان 
وو جهوه بان الجملة الثانبة ههنا تأ کید للاولی‌لتقر يرها ف النفس ونكینها فی القلبلانا تكر ير 
صرب ع لها فلا یدل على تعں د الیس رکا لایدل ولا ان 2 زیں کتابا انمع زیں کتابا على 
ان معهكتابين فاشار اليه الص بقوله والا ع ان هذا تا کید * قوله * وان افر بالی‌یعنی 
لو دار صكا على الشهود فاقرعندهم مر تين أو اكثر بالى ف ذلك الصك فالواجب الى واحن 
اتغاقا لأن الثانى هوالأوّل لكونه معترفا بالال الثابت ف‌الصك فان لم يقيد بالصك بل اقر 
عضرة شاهدین بالی ثم فلس اخرجضرة شاهدین بالى من غبر بيان للسبب فعند اب 
ءنيفة رحمه‌الله يلزمه الفان بشرط مغايرة الشاهدين الأخرين للاوّلين فرواية وبشرط عدم 
مغایرتہما لھما فی روایة وھذا بناء علی ان الثانی غیر الاوّل کا ذا کتب لکل الى صا واشہں 
على کل صك شاهدین وعندھہا لم يلزمه الأ الى واحد لدلالة العرنى على‌ان تكرارالاقرار 
نأ كيد احق بالز يادة فى الشهود وان إتعد الجلس‌فاللازم الى واحد اتفافا على تغريع الكرخى ‏ 
لان للاءجلس تاثيرا قجمع الكلمات المتغرفة وجعلها فى حکم کلام واحد وانما قیدنا کلا من 
الاقر ار ین بکونەعندشاھد ین لان لواقر بالیعنں شاھ ںو بالیعنںشاھں اخر او بالی‌عنںشاهھدین 
وال عندالقاضی فاللازم الى واحد اتفافا کذا فی الەعيط بقی‌صورتان احديهما انيغر عند 
دين بالق نے فع لن ار ودين بال جين جا هذا المك ن ان 
يكون‌الواجب الفا اتفافا لان‌النكرة اعبدت معرفة والأخرى ان يقر بالى مقيد بالصك عند 
شاهدین ثہف جلس اخربالی منکر عند شاهدين وتخربع المصنى رحمه‌الله فبها انه جب 
ان يكون اللازم عند الى حنبغة رحمه الله الفين بنا على انها معرفة [عيدت نكرة فيكون 
الان مغايرا للاوّل *٭ 
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نپا ای وهی نكرة تعم بالصفة * فان‌فال ایعبیدی ضربك فهوحرفضر بوه عتغوا وان قال 
أی عبیدى ضربنه لا يعتق الأ واحد فالوا لان ف الأول وصفه بالضرب فمار عاما به وف 
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س 3 ارق ار قران ن ایال یتناول اول الاالواحد المنكرففى رق الأول فن ای 

عبیدی ضربك فهوحر لا كان عتقه اىعتق الواحد ا لمنكر معلقابضر به مع قط النظطرعن الغير | 

| او باعتبار انه مرد فخنل لاتبظل الوحلة ور لم یثبت هذا ای عتق کل 
واحل ولیس البعض اولی من‌البعض يبطل ای الكلام بالكلبة وف الثانی وهرقو لہ ایعبیدی 

ضربته ينبن الواحد وباخيرفيهالفاعل اذهناك يمكن التغيب رمن الغاعل المغاطب جلا الأول 

| | عواییا اهاب دبغ فقن 1 طهر هن انظیر الأول فان طپارته متعلقة ندباغته من غیران يکون له 


فاعل معبن یمکن منه الاخیبرفيدل على العموم ونوکل [ ایخبز ترید هذ نظير الثانى فان | 
الخببرمن انال المخاطاب كن هنا فلا ناکل لاعت ټل اک واحف لکن يتير | 
فيه المغاطاب ونل هلا ا للخغيير فی العری * | 
* قله * ومنها اى وهى تكرة تعم بالصنة يريد إنها باعتبار اصل الوضم لاخصوس والقص | 
الى الغرد كسافر النكرات ا بعمومالصفة كا سبق فلاينكلم الأرجلا عالا وتنكيرها حال | 
الأضافة الى النكرة اهر واما عند الاضافة الى ا لمعرفة فيعناه انها لواحد مبهم يصاع لكل واحد 
من الأحاد على سل النكذل وان کانت معرفه جس اللفظ والمراد بوصةپأ الوصف العنوى 
لاالنعت الأعرى لأن‌الجملة بعدها قدتكونخبرا اوصلة اوشرطا وقد صرجوا فی‌قوله لیبلو 
ا ایک احسن عملا انپا نکرة وصفت بحسن العمل وهر عا م فعیت بزلك أنه لاخفاء فیانہا 
ا واحسن عملا خبره والا نهر انءمومها بحسب الوضع للفر: ى الظاهر بین اعتق عبدا 
من عبیلی دخل‌الدار واعت ی آیعبیلدی دخل‌الدار والاستدلال على خصوصها بعود الضمبر 
الغرد البه مثل اى الرجال إتاك وبصعة الچوان بالواحد مثل ريد اوعہرو ضعیف لجریان 
ذلك فی کثیر من‌کلیات العموم مثل من و ما وغیرهيا #ةوله* فان‌قال آی عبیدی ضربك 
aS‏ اوعلی الترټیب عنقوا جميعا فان قال ای عبیدی ضربته فپر حر 
الىالولى لان نزول التق من جهنه ووجه لغری انه وصی ف الأول لضب وهوعام وف 
الثانى قطع عن‌الرصن لا ن‌الضر ب انا اضيى الى المغاطمب لاالى التكرة التى تناولها اى واا 
بنرا جيم ولا وامت متهم خيب اذ[ قال أيكم عمل هذه الطبة فهرم رالشبة عا بلي | 
حملها واحد فعيلوها معا لان الشريا هوحمل الغشبة بكماليا ولم جحملها واحن منهم منتى لوحملوها 
على التعاقب يعثق الكل واما اذا كانت الغشبة ما لا بطي حملها واحب فعيلوها معا عتقوا ٠‏ | 
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النعتالعوى فلانعت فشى” من‌الصورتين اذالجملة صلةاوشرط لأناياهنا موصولة او شرطية 
باتفاق العاة وان ار يدالو صف من جه ا'معنی فہی موصوفة فی الصو رتین لانہا کا. وصغت ف الأرلى 
بالضاربية لامغاطلب وصفت ف الثانية بالضروبية له والقول بان الأول وصفى والثانی قطع عن 
الوصف تعكم الأيرى ان وما فيما ذا قال والله لا اقربكما الأ يوما اقربكما فيه عام بعموم 
الوصنى مع انه مسنن الى ضير المتكلم واجاب صاحب الكشى بان الضرب فاثم بالضارب فلا يرم 
با لضروب لأمتناع قيام الوصن الواحد بشغصين جلاى الزمان فان‌الفعل منصلبه حقبقة وبجوز 
أنيصير اليوم عاما به وايضا المغعول به فضلة يثبت ضرورة فيقدر بقل رها فلا يظهر اثره 
ف التعبيم خلا المغعولفبهفانه صرح بهو قصد وصفهبصفةعامة مع مانين الفعل والز مانس التلازم ٠‏ 
#وفيه نظر امااولا فلانالضر ب صفة اضافية لها تعلق بالغاعل وبهذاالاعتبارهو وصف له وتعلفق 
با معو ل به وبپذاالاعتبار هووصف له ولا امتناء ف‌قبام الأضافيات با لمضافين*× واما ثانيا فلان ' 
الغعل المتعدى بعتاج الى الغعول به فی التعقل والوجو د جمبعا وال الفعول فبه فی الوجود فغقط | 
| فاتصاله بالاول اشد واثر المفعول به ههنا انا هرف ربط الصغة با لوصو لأف التعميم وكونه . 
| ضر وریا لایناف‌الربط ولوسلم فالفاعل ایضاضروری فينبغى ان لايظهر اثره فى التعميم وكونه ‏ 
| غيرفضلة لأيناق الضرورة بليرّكدها *قوله* وهنا فرى آخرتفرد به المصنى حاصله ان ايا 
لواحد منكرففى الصورة الأولى ان لمیعتةی واحد يلرم بطلانالكلام بالكلية وان عتى وأحك | 
| دون واحد يلزم الترجبع بلامرجع ادلا اولوية للبعض فتعبن عتق الكل ومعنى الوحدة باق 
| من جهة انعتق كلواحد معلق بضر به معقطع النظرعن الغير فهو بهذاالأعتبار واحد منفرد 
٠‏ عن الغبر وف الصو رةالثانية يتعين الواحد باختيار الءغاطمب ضربه لان الكلام لتغيير الغالمب 
أ ف تعيينه مإعصل الا ولو ية ويثبت‌الواحد من‌غیر عموم‌وظاهر انه لامعنى لتخيير الفاعلف الصورة ‏ 
| الأولى لأنه افا يعقل فىمتعد ولاتعدد ف المغعول * وهذ(الغرق ايضا مشكل اما اولاً فلان | 
| الحو الابة فف رن جين ا بعررن الجريل لى جى واه ايك اة 
| كبك فپوحر* واما ثانا فلان‌الکلام فیما ۱ذ( لميقع من الغاطب اختيار البعض بل ضرب ٠‏ 
| اج معا اوعلى الترتيب فعينئذ ينبغى ان لأيعتق وأحل منهم وقوع الشرط وهو أختيار 
| البعض اويعتق كلواحدكما ذك رف الم ورةالأولى بعينه لجواز انيعتب ركلواحد منفرد ابا ضروبية | 
| کا ف الضاربية * واما ثالثا فلانا لأئسلم ف ‌الصورة الأرلى عدم اولوية البعض مطلقا بل اذا 
| ضر بوه معا وعلی هذا التغدي رلا يلزم من ءدم اولوية‌البعض ءتقکل واحد راز ان یعنق | 
| واحد مبهم ويكون‌الغيار الى الولى كا ف‌الصورة‌الثانية وكا اذاقالاعتغت واحدا من عبيدى | 
فانه اع ان‌يغال لولم یثبت عتق کلواحد ولیس ‌البءض اول من البعض بازم بطلان 
الكلام بالكلية لجواز انيكونالكلام لأعتاى واحد ويكون خبار التعيين الى ا مولى فان قلت _ 
| کون ای للواحں اغا ع فی المضای الى المعرفة مثلایالرجال وایالرجلين واما اذا اضيى | 
الى النكرة فقد يكون الائنين مثلاىرجلين ضرباك اوالجیع مثل اى رجال ضربوك قلت 
مراد المضا الى العرفة لأن الكلام فىاىعبيدى ضربك اوضربته * 
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فاعتقه فشا* الكل يعتق الكل عندهما عبلا بكلمةالعموم ومنللبيان وعنك أبى حنيقة رحمه‌الله ٠‏ 
يعتقهم الآ وامدا لأن من للتبعيض اذ ادخل على ذىابعاض كا فكل من هذ [الخبزولآنه متيقن . 
ای‌البعض منيقن لان من أذا كان للتبعيض فظاهر وان كان للبيان فالبعض مراد فارادة 
ابعش متيقنة وارادة الكل عنبة قوجب رعابة لموم ابميس وف السقله الاو هذا 
مراعی لان عتق کل معاق بمشیته مع قطم النظر عن‌غیره فكلواحد بهذا الأعتبار بعض ای کل . 
وأحدل مع قطع النظر عن غبره بعض فیعتق کل وأحد معرعاية التبعيض لای من شت فان _ 
المخاطاب انشا* الكل فمشبة الكل جتمعة فيه فيطل التبعيض وهنا الغرق والفرق الأخير | 


فی‌آی عا تفردت به * | 


* قوله* ومنها من ويكون‌شرطية واستفهامية وموصولة وموصوفة والاوليان تعمان ذوى العقول ٠‏ 
لان معنی من‌جاٴنی فلهدرهم ان‌جا نی زید وان‌جا ”نی عہرووھکذا الى جميع الأفراد ومعئی 
من فی الدارازید فی الد ار امعمروالیغیر ذلڭ فعدل ف الصورتين الى لغظة من قاعا للتطويل 
المتعسر والتغصيل 'المتعذرواماالأخريان فقد يكونان للعموم وشمول ذوی‌العقول وقدیکونان ١‏ 
لا#خصوص وارادةالبعض كما ف‌قرله تعالى ومنهم منيستمعون اليك وم من‌ينظر اليك 
ليع الضمير وافرادهنظرا الى المعنى واللفظ فانه‌وان‌کان خاصاللبءض الا انالبعض متعدد لأعالة 
فجمع الضميرلايدل على العموم الأعند من‌يكتفى ف العموم بانتظام جمع من السبيات #قولە* | 
يعتقهم الأ واحدا هو آخرهم ان وقع الأعتاى على النرتيب والأفالغيار الى المولى وذلك لان 
استعبال منف التبعيض هر الشافم الكثير يث يكون #رورها داابعاض فبعمل عليه با لم 
توجد قر ينة تو كد العموم وترجع البیان كما فمن‌شا من ‌عبيدى عنقه فهو حر بعر نة أضافة 
المشية الى ماهومن‌الفاظالعموم وكقولهتعالى فاذن ان شت منوم وقولە‌تعالی ترجی من‌تشاء 
منهن لقر ينة قوله واستغفرلهن وقوله‌تعالی ذلك ادنی ان تقر اعینهن فانها ترجع العموموكون 
من‌للبیان فصار الفری بین من‌شا من‌عبیدی ومن‌شئُت من‌عبيدى انف الأول قر ينةد الة 
على ان من للبیان دون‌التبعيض جلاف الان وقد يقال ان العموم ههتا لعموم الصفة والمشية 
صفة‌الفاعل دون الفعول ولوسام فا مفعول عتقه لا كلمة من وضعفه اهر * وبينهما فرق [خر 
تفرد به المصنف تقر يره ان من بعتم ل التبعيض والبيان‌والتبعيض متيقن ثابت على التقريرين 
ضرورة وجو دالبعض فىضمن الكل وارادةالكل عتملة فيعيل من‌على التبعيض اخذا بالمنيغن 
المقطوع وتركا لامعتيل المشكوك ففی من‌شاء من‌عبیدی امكن العمل بعموم من وتبعيض من 
بان‌یعتی کلواحد لانه لاعلی عتیکكل لمشبته مع قطع النظرعن الغير كان كل من شاء العتق 
بعضا من العبید جلاف من شت من عبيدى فان المغاطب لوشاء“ عتق الكل سقط معنى 
التبعيض بالكلية. وهذ| ظطاهر على تغدير تعلق ال مشية بالكل دفعة لان من ثا المخاطبعنقه ليس 
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أته شا۶ الهخاطمب عنغة حال كونه بعضا من‌العبيد * وييكن الواب بان تعلق المشية بكل على 
الانغراد امر باطن لااطلاع عليه والظاهرمن‌اعتاق الكل تعلق الشبة بالكل فلابد من أخراج 
البعض ليتعقق ”التبعيض * وههنا نخار وهو ان البعضية النى تدل عليا من هى البعضية 
المجردة النافية للكلية لاالبعضية النى هى اعم من ان تكون فضمن الكل اوبدونه وحبنئذ 
لانسلم ان‌التبعيض متيقن وهولاهر * 


ومنها ما فغبر العقلا“ وقد يستعار ن فان قال انكان ما فبطنك غلاما فانت حرة فولدت 
DS‏ لم تعتق لأن‌الراد الكل وان قال طلقى نغسك من ثلاث ماشئت تطلق مادونها 


ت ا ڪڪ 
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ادوات العموم فان دخل الكل على النكرة فلعموم الأفرإد وان دخل على المعرفة فلاءجموع قالوا 
| عمومه علی‌سبیل‌الانفراد أیيراد كلواحد معقطم النظرعن‌غبره وهذا اذا دخل على النكرة 
فان قال کل من دخل هذ اا حصن اولافله کذا فںخل عشرة معا یستحق کل واحد اذ فی کل 
فرد قطم النظرعنغيره فكل واحد اول بالنسبة الى المتخلى جلاف من دخل وهنا فرق آخر 
وهو ان‌من دخل اولاعام علی‌سبیل‌البدل فاذا اضای الل البه اقتضی عمرما آخر للا يلغو 
فيقض العموم ف الأول فيتعد الأول وهذاالفرى قدتفردت به أيضا وتحقيقه ان الأول عبارة 
عن الفرد السابفق بالنسية الى كلواحد عن ھهوغیره فف قوله من‌دخل هذ اا حصن اولا يکن 
حیلالاول على هذ االعنى وهو معتأه ا لعقيقى اما فى قوله کلمن‌دخل اولا فلغفظ کل دخل على 
وله من‌دخل اولا فاقتض التعدد ف المضان اليه وهومن‌دخل فلايیكن حمل الأول على معناه 
الحقبقى لان الأول الحقيقى لأيكرنمتعددأ فيرادمعناه امجازى وهو السابق بالنسبة الى التغلى*+ 


* قوله * ومنها ما فى غير العةلا* هنا فول ادية بعض اللغة وال كثرون على انه يعم العتلا* 

وعیرهم فان قبل فغی قوله تعالی فاةر وا ما تیس‌رمن‌القرآن بجب قرا َة جمیع ما تیسر عملا 
بالعہوم كما ف قولمم ان كان ما بطنك غلاما فانت حرة فلنا بنا۶الأمر على‌التيسر دل على 
ان اراد م( تسر بصفه الأنفراد دون الأجتماع لان عنل الأجتماع ينقلب متعسرا %* قوله * 
وقد مر وجهومااما وجه قول اہ یوسف ومد رحمپما الله تعالی فهو أن ما عام ومن للبيان 
والثلاث جميع عدد الطلاق المشروع واما وجه قول ابي حنيغة رحيه الله تعالى فهوان من 
للنبعيض فبجب ان يكون ما شات بعض‌الثلاث * وله * وها عكمان ليس المراد انها 
لا يغبلان التغصيص اصلا لان قوله تعالى والله خاق کل شی“ وقوله واوتیت من کل شى“ 
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ليس بعض العببد بل كلهم * واما على تقدير الترتبب فيه اشكل لانه يمدق على كلواحد 


صوص على ماسبق بل المراد اهما لايقعانخاصين بان‌يقال کل رجل اوجمیع الرجال والمراد | 


ج 


لفغ كل الى النكرة فهولعموم افرادها واذا اضبى الى العرفة فلعموم أجزاقما فبصعكل ر جل يشبعه ' 


| 


| 


وجمیم عمومه على ہیل الأجنماع فان قال جەيع من دخل هذا الحصن اولافله کنا فرخل 


(+) ٠ 

اولا فلهكذ| فدخلوا على التعاقى فالنغل للاول خاصة لاحتمالا خصو ص فكلمة كل فان‌الأول 
اسم لفرد ساب وهذ| الوصف متعقق فيهدون من دخل بعده وقد جعل اأصنى مثل ذلك 
من العموم الذى يكون تناوله على سبيل‌البدل * قوله * فان دخل الكل يعنى أذ(اضيفى 


هن (الرعينى بخلاى كل الرجال ويصع كل الرجال حمل هذا ا حجر بخغلاف كل رجل * قول * 
فخل عشرة معا انما قال ذلك لأانهملودخلوا منعاقبين فالنقل للاول خاصة لأن من دخل بعده . 
ليس داخلا اولا لكونه مسبوقا بالغير ومعنى الأول السابق الغير السبوق * قوله * فكل اى ٠‏ 
كل واحد من العشرة الداخلين معا اول بالنسبة الى الماخلى الذى يقدر دخوله بعل قاع ا لصن ؛ 
وذلك لان الداخلاولا يجب ان يعتبر اضافته‌الى الداخل ثانيا لا الى من ليس بداخل ' 
اصلا * قوله * بخلاى من دخل اى لوقال من دخل هذا الحصن اولا فله الى فدخله عشرة . 
مھا لم يکن لهم ولا لو أحد منهم شء° لانه لبس عموم من على سبيل الانغراد بل عموم 
انس وههنا لم يتعقق أحد دخلاولا ولايجوز ان بجعل من اسنعارة عن الكل اوالجميعليكون 
لکل م أو لەجموعهم نغل واحد ان عموم الكل على سبيلالانفراد وعەرم الجمح على سبيل | 
الأجتماع قصل | وعموم من انما يثبت ضرورة ابهامه كالنكرة فى موضم النفى فلامشأركة تصى | 
الاستعارة * قوله * وهنا فرق أخرحاصله‌ان الأول هو السابق على جمیع ماعل‌اه وهوبهن| 
العنى لايتعدد فعند اضافة الكل اليه جب ان يكون ازا للسابى على الغير مطلقا سوا . 
کان جميع ماعلاه اوبعضه كالتغلى لبعرى فبه التعدد فع اضافة الکلالافرادی اليه فعلى ' 
هذا يڃب ان يکون من نكرة موصوفة اذ لوكانت موصولة وهى معرفة لكان كل لشمولالاأجزاء 
بمعنى كل الرجال الذين يدخلون هذا الحصن اولافلهم ڪذا فيب ان يكون لامجموع ‏ 
نفل واحد وفی هن آاالةرق نار هوان يغتضى فى صورةالدخول فرادى ان يستعق النغل , 
كل واحد منهم غير الأخيرلدخوله عت عيوم هذاالمجاز اعنى السابق بالنسبة الىالتخلى | 
مراد فلا يصدى لأ على الأول خاصة وما جب التنبيه له ان اولا هنا ظلرى بيعنى قبل 
وليس من اوصاى الداخلين فكان المراد من قولهم الأول اسم ألغرد السابى ان‌الداغلاولا 
اسم لذلك *٭ 
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ءشرة فاپم‌نفل واد وان دخلوا فرادۍ بستعق الأول فيصر جميع مستعارا لکل ڪن| ذڪره 
فر الالام ف اصوله وإرد عليه آنه يازم ال بان الحقيقة والجاز و یکن ان يقال ان 
اتفق الدخول عى سيل الاجتماء عمل الت وان اتف فرادی جمل على المجازلانه 
فی حال التكلم 1 بدان یراد احدھہا معنا وارادة کل منما معنا تناف ارادة الأخرفعينثل 
يلزمالجمع بين الحقيغة والمجاز فاغول معنى قول أنه ستعاراكل ان الكل الأفرادى يدل على 
امرین احں‌هما استعقای الاولالنفل سوا۶ کان‌الاول واحدا اوجمعا والثانی انه اذ( کان الأول 
جمعا يستحق كل واد منهم نفلا تاما فههنا يراد الأمر الأول حنى يستحق الأول النغل سوا ”كان 


( * ) 
| کان واعدا اواکثر ولا يراد العنی الحفیقیولاالامر الثاى حى لودخل جماعة يساق الجميع 
نفلا واحد| وذلك لان هذا الكلام للأعريض والحث على دخول الحصن او لا فيجيب ان 
یستعق السابف سوا کان منفردا او بتعا ولا يشنرطالاجتماع لانه آذإ اقںم الأول على الدخول | 
فتغلى غيره من المسابقة لأإيوجب حرمان الأول عن استعقاى النفل فالقرينة دالة على عم | 
٠‏ اشتراطالأجتياع فلا يراد العنى الحقيقى وايضا لا دليل على انه ذا دخل جماعة يستعق كل 
واحك من‌الجماعة نفلا تاما بل الکلام د العلی‌ ان لاء جوع نفلا واحد| فصار الكلام جازا عن قوله 
| ان السابی يستعق النفل سواء كان منغردا اوبجتمعا فان دخل منفرد | او جتيعا يستعق لعمو م 
المجاز فالأستعقاى تيعا ليس لانه العش الحقيقى بل لںخوله تعن عمو م ال‌جاز وهذ| بجڻ 
فی غاية التدقیق * . 


الجميع اليه وعلى التفادير الثلاثن اما ان یکو ن الداخلاولا وأاحل| أو متعلد| معأ اوقلى ستل 
١‏ التعاقب يصير تسعة فان كان الداخل واحد| فقط فل كمال النفل فى الصور الثلان اما ف 
من دخل وکل من دخل فظاهر واما فى جميع من دخل فلان هذا التنفيل لاشعيع واظمار 
, الجلادة فليا استعقه الجماعة بالدخول اولا فالواحد اولى لأن الجلادة فىذاك اقوى وان كان 
| الںاخل متعںدا فان‌دخلوا معا فلا شی“ لم فى صورة من‌دخل ولكل واحل نفل تام فى صورة 
کل من دخل ولا« جموع نفل وأحل صورة جمیع من دخل لان ل جميع للاحاطة على صفه 
الأجنماء فالعشرۃ کشغص واحد سابق بالں‌خو ل علی‌سافر الناس جلای كل فان عمومه على | 
سيل الانفراد كما مر وان دخلوا على سبيل التعاقب فالنفل للاول منهم فی الصور الثلاث اما | 
فمن وکل فظاهر واماف الجميع فلانه4جعلمستعارا لكللقيام الدليل على استعقاق ااواحد وهو 
انا للادة ف‌دخوله وحده اقوی فهو بالنفل احری کذ| ذکره فر الاسلام واعترض عليه بان 
فى ذلك جمعا بين الحقيقة والعجاز لأنهم لو دخلوا معا استحقوا النفل عملا بعموم الجميع واو 
| دخلوا فرادی استعق الاول منم عملا از ےکا اذا لم يدخل الا واحد واجیب بانهم اذا | 
أ دخلوا معا حمل على الحقيقة وان دخلوا فرادی او دخل واحد فقط عہلعلی اله‌جاز ورده‌ صاحب ` 
¡ الكشنى والمصنى بان امتناع ا لجمع بين المحقيقة و الهجاز إنما هو بالنظر الى الارادة دون‌الوقوع ‏ 
وههن ق تعقق اممف الأرادة كيصع العمل نارة علىحقيقة المع واخری على از كما يقال 

اقنل اسدا ویراد e‏ او رجل جاع حس یعں متہدٰلا بایھہا کان اذ لواریں حقیقة الجمع 
٠‏ لم يستعى الفرد ولواريد باز لم يستعق اليميم نغلا واحد( بل يساق كل واحل نفلا.تاها 
کہا اذا صرح بلفظ کل فلدفع هذا الأشكال اوردالمصنى كلاما حاصله ان الجمبع هنا ليس 
ف معناه ا میتی ہی ینوی استعقاى النفل على صغة الأجتيا للقرينة ا لأزعة عن ذلك وھشں 
ان ‌هن !اكلام شيع والاعر يض على الدخول اولاعلى ما دک نا ولیس‌ایضا مستعارالعنی ‏ 
کل من دخل اولا حنی‌یستعف کل واحد کمال النفل عندالاجتماع لعدم القرينة على ذلك بل 

هو جازعن السابى ف‌الدخول واحد كان اوجماعة فيكون لاجماعة نقل واحد كماللواحد عملا أ 
. بعبو,الجاز وهذاالعنى بعض معنى كل من دخلاولالان معناه ان السابق يستحق النغل | 
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| وانه لوكان جماعة لكان لكل واحن من أحادها كمال النغلفصار جميع من دغل اولأستعار البعض 
معی کل هن دخلاولافان قوله الكل الافرادى یدلعلی امر بن معناه !انمد لولهچموع الامر ین | 
اذ لیس کل واحد منہما مدلولا على حدةحتی یکونءشترکا بینهمافان قلت فالامر الاول‌هو استحتایق 
وھپتا ول اعتبر ذلك م هن( القيد فلایکون اراد هوالامرالاول قلت عدم استعقای کل 
| واحد تمام النفل ليس من جهة انه معتبر فى ا معنى المجازى بل هومن جهة‌انهلادليل على 
| الاتعقاق و لمكم لأيثبت بدون الدليل فقوله لأيرادا عى الحقیقی اى اعتبار و صف‌الأجتماع 


مسحّلة حكاية الفعل لانعم لأن‌النعل المحكى عنه واقع على صنة ف ران النبی ٥‏ عليه السلام . 
فى الكعبة فيكون هذا فى معنى المشنرك فيتأمل فان ترجع بعض ا معانى فذ اك وان ثبت التساوى 
فاكم فى البعض يشبت بفعلهعليهالدلام وف البعض الأخر بالقباس فال الشافعى رهه الله تعالى ‏ 
لأ#جوز الفرض ف الكعبة لأنه يلزم استدبار بعض أجزا۶الكعبة ويعمل فعله عليه السلام على 
الغل و جن ل لا نتر ال ال عله اللا اهار ئ جين الرس الل 
ف امر الأستقبال حالةالأختيا ر ثابت فثبت اراز ف البءعض الأخر قياسا واما نعو فض بالشغعة 


لاجار فایس ں‌ هذا القبيل وهوءام لانه نغل الحديث بالعنی ولان‌الجار عام جواب اشکال 
هوان يقال حكايةالنعل لا لم تعمفماروىانهعليهالسلام قضى بالشتعة لاجارلأيدل على ثبوت 
ا الشفعة لأجارالذى لا يكون شريكا فاجاب ان هذا یں من باب حکایة الفعل بل هونقل 
المدیث بالعنی فهو حكاية عن قول النبى عليه السلام الشفعة ثابتة لأجار ول سلمنا أنه 
حكاية الفعل أكن اجار عام لان‌اللام لاستغراق ا لجنس لعد, المعهود فصار كانه قال قضى عليه‌السلام 
بالشنعة کل جار 
ل یر ا عل اخ وی ررر ااه ف( اک اا 
فعلا من‌افعال الى عليه‌السلام بلفظ اهر العو م مل نمی عنبہع الغرر وقض بالشفعة 
لاجار هليکون عاما اولا فذهب بعضپم الی‌عمومه لان النااهرمن حال ۱ص عاي العدل العارفى 
١‏ باللغة أنه لأينغل العموم الأبعد علمه بتعققه وذهب الأكثرون الى انه لأيعم لأن الأحةجاج 
| انما هر بالعكی لاا اة والعموم انيا هو فى الحكاية لا المعكى ضرورة ان TO‏ 
الا بصغه معينة والمصنى رحمه الله تعالی مثل لذلك بقول (لصعای صلی اللبی ي السلام 
والازمان وا ع انه لاوم له لان الواقع انما يكون بصفةمعينة وف زمان معبن وغبره انيا 


فلان دلول اكلام ليس الاالاخبارعن‌النبى علبهالسلام بانه حكم بالشغعة لاجا ولا معنى لمكاية | 
الفعل الأ هنا * واما ثانيا فلان عموم لفغ ارلا يضر بالقصرد اليس النزام الا فبما يكون | 
حکاية الصعایی بلفظ عا * وما ئالثافلان جعڵهبمنزلة وول ااصعای قض النبى‌عليه السلام بالشغعة | 
لکل جارغیر بع بعل تسلیم کونه حكايةللفعل ضر ورة ان ‌الفعلاعنى قضاةه بالشغعة انما وع فی ا 

| 


فبعض الببران بل ف جارمعين فان قيل جوز ان يقع حكيه بصيغةالعوم بان يةولمثلاالشنعة | 


ای ورد بع سوال آوادلة امان لاون مستا آویکون متتل امان چرچ | 
غر ج الجواب فطعا او الظاهر ان‌جواب مع احتمال الابتں!۶ او بالعکس ای الظاهرمنه ابتداء 
الكلام'مع احتمال الجواب نعوا لیس لى علیك کذا فیقول بلیاوکان لى علبك کذا فیقول نعم | 
چنا ار غر الل کی رو یما فر فا ایا غل ای غوران 

| قطعا ونو تعال تغل معی‌فقال ان‌تغديت فكذ| من غير ر يادة هذا نظير المستقلالذى الظاحُر 
انه جواب ونعوان‌تغديت البوم مع زيادة على قدر الإواب هذا نظير المستقل الذى الظاهر 
انه آبتدا۶ مع احتیال الجواب ففى كل موضع ذكرلفظ نعو فهو نظير قسم واحد فى الثلثة الأول 
عمل على الجواب وف الرابع عمل على الإبتداء عندنا حملا للز يادة على الأفادة ولو قال 

٠‏ عنيت الجواب صدىق ديانة وعد الشافعى رحمه الله عمل على الجواب وهذ( ما قيلان العبرة 
لعموم اللفظ لا اموص السب عندنا دومن بعل عم تمسكوا بالعهومات الواردة ا 
| یوادت خامة 


۱ 


* قوله * اللفظالذى ورد بع سوال اوحادثة يعنى يكون له تعاق بذاك السو۶ال او الحادثة 
شيل ياعصر الاسام فى الاربعة ا لمن كورة لامتناع انيكون الافظ فطعا فى الأبتاء لايعتيل أ 

الجواب ونعنى بغير المستقل ما لأيكون كلاما مغيد| بدون|عتبار السو“ الاو الحادثة مثل نعمفانها | 
مقررة لا سبق من کلام موجب اومنفی استفهاما اوخبر اوبلی فانها عتصة بایعاب النفى السابى | 
استت‌هاما وخبرا فعلی هل| لإ يه بلی ف‌جواب اکان لى عليك ڪذا ولا يکون نعم ف جواب | 
اليس لی علیک کذ! اقرارا الا انالعتبر ف احكام الشرع هو العرف حنى يغام كل منهيا متأم 
الأخر فيكون إقرارا ف جواب الأ#جاب والنفى استفهاما أوخبرا * قوله * حملاللزيادة على | 
الأفادة یعنیاوقالان تغريت البو فکذ| فی جواب‌تعال تغل معس ججعل کلامه نا ہنی 'عنت | 
بالتغدی فى ذلك الوم ذلك الغں۱ء ا مدعو اليه اوغيره معه اوبدونه لان ف حمل على الابتداء | 
اعنبار الزيادةالملغوظة الظاهرة والغاء الحالالمبطنة وف مله على الجواب‌الأمر بالعاس ولأعى | 
ان العمل بالجال دون العمل بالقال والله اعلم بحقبقة ا لجال #قو له * صد ديانة لانه نوی 
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٠‏ ما يتيل اللفظ لأقضاء لانه خلاى‌الظاهر مم ان فيه تخفيفا عليه * قول * ان العبرة لعموم 
إللف لا صوص السبب لن التيسك انماهو باللةظ وهوعام وخصوصس السبب لاينافى عموم 
٠‏ اللفظ ولأ يغتضى اقنصاره عليه ولاأنه قد اشتهر من الصعابة ومن بعل‌هم السك بالعہومات ' 
الواردة فى حوادث واسباب خاصة من غير قصر لما على تلك الاسباب فيكون اجماعا على 
ان ‌العبرة لعموم اللخ وذلك كاية الظهارنزلت ف خولة امرأة اوس بن الصامت وآية‌اللعان ٠‏ 
ف هلال بن امية واية السرقة فى سرفة رداء صفوان اوفى سرقة الجن وکقوله عليهالسلام | 
ایا اهاب دبع فقل طهر ورد فى شاة ميمونة وقوله عليه السلام خلى الاء طپورا لا ياجسه ‏ 
الا ما غیرلونه او طعیه او ربعه ورد جوابا للسو“ال عن بر بضاعة * فان قبل لوكان ماما 
٠‏ | للسبب وغيره لجاز تغصيص السبب عنه بالاجتماد لان نسبة‌العام الى جميم الأفراد على السوية ٠‏ 
ونا كان لنقل السبب فائدة ولا طابق الجواب السو ال لانه عام والسوّ*ال خاص * اجيب | 
عن الأول بانه #جوز انيكون بعض أفراد العام يعلم دخوله عت الأرادة قطعا بجعيث لأيعتي ل ٠‏ 
التغصيص لدليل یدل عليه * وعن الثانی بان فایںة نقل السبب لا تعصر فى خصوص 
ا جك به بل قل يكون نفس معرفة اسہاب نزولالایات وورود الاحاديث ووجوه الفصص | 
فایںۃ وعن الثالث بان معنى الطابقة هو الكشفى عن السو“ ال وبیان حکمه وقد حصل 2 
الزيادة ولانسلم وجوب‌الطابقة بيعنى الساواة ف ‌العموم والخصوص * ] 


1 
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* فصل× حك الطاى ان جری على اطلاقه كا اليد على تقبيده فاذا وردا اق الطلق والقيد . 
فان اختانى ا لمكم لم حمل المطلق على المقيد الأفمثل قوله (عنى عنى رفبة ولأ تملكنى رقبة , 


كافرة فالاعناق ينقيد بالوءمنة اى الأف كل ٠‏ يكون الحكمان الم كوران ختلغين لكن يستازم 
احد هما حکما غبر مذ کور يو جب تقبيد الأخ ر كا نال المذكورفان‌احد الحكمين اعاب الأعتاق | 
والثانى فى تمليك الكلفرة وهماغتلغان تكن نفى ن ليك الكافرةيستلزمنفى اعتاقماض ر ورة ان ابجاب 
الأعتاى يستلزم اعاب التمليك ونفى اللازم يستلزم نى الازوم فصار كقوله لا تعتقعنى 
رقبة كافرة م هذا وجب تقييد الأول اى1بجاب الأعتاق بالموّمنة وان انعد ا لمكم فان اختلفت ‏ 
العادثة ككفارة البمين وكفارة القتل لا عمل عندنا وعندالشافعی حمل سوا“ افتض الفياس 
اولا وبعضهم ز ادوا ان‌اقتضی القیاس ای بعض |صعاب الشافعی زادوا انه عمل عليه ان 
| اقنض القياس حب له عليه وان إنعدت إى الحادثة كصدقة الفطر مثلا فان دخلا على السب نعوا 
دوا عن کل حر وعبد وادوا عن کل حر وعبل من‌السلمين اى دخل النص الطلفى وا لمقيد على 
السبب فان الرس سبب لوجوب صد ةة الفطر وقدو رد نصان یدل احدھما على ان‌الرأس 
الطلق سبب وهوقوله عليه السلام ادوا عن كل حر وعبد ويدلالأخرعلى ان رأس‌المسلم 
a‏ وهو وله عليه السلام ادوا عن‌کلحر وعبل من المسلمين لم حمل عنںنا بل جب العیل 
بكل واحد منهما اذلاتناق ف‌الأسباب بل يمكن ان يكرن‌المطلق سببا والقيد سببا خلافاله. 
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٠‏ ا وا یھت نے یت ٠‏ کیت ینت 
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ای للشافعی رحبهالله يتعاق بقوله لم حمل عندنا وان دخلا اى الطلى والمقيد على ا لمكم ٠‏ 
فى صورة عاد المادثة تحرفسيام لته آيام مم را۶ ابن عرد وهی فاته آيام متتاعات قان 
المحم N‏ نله ايام م یر ی بالتنابع وففراة ابن مسعود ا لمکم وجوب صوم ثلثه 


د 


ایام متتابعات عمل بالاتغاق لأمنناع الجمح بينهيا فان المطلق يوجب اجزا* غير المتتاع 


* قوله * فصلذ كر اليطلق والمغيد عقيب العام والخاص لمناسبتهما (ياهما منجهة ان المطلق 


هوالشاثم فی جنسه بمعنى أنه حصة من الحقيغة عتملة حص ص كثيرة من غيرشمول ولا تعيين ٠‏ 
والمقيد ما اخرج عن الشبوع بوجه ماكرقبة مو“منة اخرجت عن شيوع الموّمنة وغيزها وان ٠‏ 
كانت شاقعة فى الرقبات المو“منات وضبط الفصل انه ان اورد المطاق واليقيك لبيان الحكر ' 
البطلف على اطلافه والمقیں على تقییدہ مثل اطعم رجلا وا کس رجلا عاریا وان کان احدهما ‏ 


| موجبا لتقييد الأخر بالذات مثل اعتقرفبة ولا تعتف رقبة كافرة اوبالواسطة مثل اعتق عنى ٠‏ 


| رقبة ولا نملكنى رقبة كافرة فان نفى تمليك الكأفرة يستلزم نفى اعتافها عنه وهذا يو جب تقييں ' 


| اياب الأعتاق عنه بالموّمنة حمل المطلق على المقيد * فان قلت معنى حيالى المطلق على | 


| المقيد تقبيده بذلك القبد وهذا لايستقيم فيما ذكرنم من‌المثال لان المقيد انما قي بالكف ‏ 


والمطلق انما فيد بالموّمنة + قلت نعم معناه تقبيد المطلق بذاك القيد لكن ان كان القيد ‏ 
موجبا فباجا به وان کان منغيا فبنغيه وههنا قيد الكافرة منفى فقي ابجاب الأعتاق بنفى | 
الكافرة وهو المو“منة وغل عن المصنىان معنى حل اليطلف على الع شبد بتبت ما سرا ن : 
هو لیذ کور ف المقید أو غبره لانه فى مفابلة اجرا“اليطلف على اطلاقه ومعنأه عل م نقییده ڊقیل | 
ما بدليل انهم اوردوا علبنا الأشكال بنقييد الرقبة بالسلامة مع ان البذكور فى المقيد فى | 


المقيد هو الموّمنة لا السليمة * وفيه نظراذ لا بخفى ان امل على هذا اليعنى بعيد ِ 


perr rr 


اللكم وان اتعں فاما ان يكون منغبا اومشبتا فان كان منفيا فلا حمل مثل لا تعتق رفبة ولا 


وسیجی۶ ان ايراد الاشكال المذ كورليس باءتبارحمل البطلف على المقید هذا اذا اختلى | 


المطلق «مالمقيد وان كان مثبتا فاما ان تختاى الحادثة اوتتجن فان اختلفت ككفارة اليبين | 


کو ا 2 کیب 


والقتل فلا حمل خلافا للشافعى وان اتعدت فاما انيكونالاطلاق والتقييى ف السبب ونعره 
اولا فان کان فلا حمل کو جوب نی الداع فی ص دة الفطربسبی الراس مطلقا فی احد ا حںيثين | 


| ومقيدا بالأسلام ف الأخر والا جل المطاى على المقيد بالأتغاتى كةراة العامة فصيام ثلثة 
۰ ايام وقرا ًة ابن ەسسعود a‏ يام نان ایام اقات لا اع بىنهما ضرورة ان (البطلف 
إو<ب أجزا۶ غير المنتاد أموافقة الأموربه والمقبل یو جیب عل اجزاټه لمخالغة الأموربه* 


وف‌هن| المثال اشارة الى الجواب عيا يقال إنكم حملت المطلق وه وكفارة لبن على المقيد 


ف حادثة أخرى وهو كفارة القتل والخاهار حسث شرطتم التنابع ف الصوم یعنی انبا حملناه | . 
| على مقبل وارد هده (حادثة وهو قرا ۶ة ابن مسعود فانپا مشهوره بہثلها یزاد على الكتاب 


om کرو د‎ azaran 
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| بخلای قرا ایی رضى اللەعنه عله ناا اخرمتتابعات فیقضاء رمضان فانپا شاذة لایزاد IY‏ | 
على النبى والشافعی انما تش ا اتتام لانه لأعيل عنںہ بالفر ۱ۃ الغبر الم وأترة مشو رة 
كانت او غير مشهورة فاليثال المتفى عليه قوله عليه السلام فی حدیت الأعراي صم شهر ين 
وروی شورین متتابعين * 


ا فنا ت فان کان فنا Yé e a‏ نعنی رم 3 ۲ ل عمل اننا اتغاقا 


اوی ادا مارا ولا 0 الادثة 2 کہا 1 ف سر ئلم ا 

وص جر ی جری ی ری الشرط فیوجب نیوجب النفی ق عنل 4 
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اغى كان حكما شرعيا فيثبت النفى بالنص ف ‌الينصوص وف نظبره بطريق الغياس 


SRE IETRTREAÊ Seaegpr Saa soT SR, aaa AOA SDRAM u tga nma gar arora merasan nege 


ولنا قوله تعالی لاتنسلوا عن اشيا ان تہدلکم نسو کم کم فده الاي تدل على ان‌الہيطلف ری 
ولأيعيل على المقيل لان التتين یو جب التغلا اسشا کافی بقرة بنی اسرائیل 


| وقالابن‌عباس رض اللهابموا ما ابېم الله وانبعوا مابین الله ای اترکوه علی ابهامه والمطلف 
میم بالسبة الىالمقيدالمعين فلا #عملعلبه وعامة الصعابة ماقيدوا امپات النساءٌ بالدخول 


ازارد فى الرباتت ولان أعالالدليات و اجب عاتن ل ل و اعد ف مروة آلا ان 
لأيمكن وھوەثناتحاداليادثة وام فپذه الدلاتل لنفى المذهب الاول وهو ا لحيل مطلقا + 


ا و ا ی ی د ی ا ی ی ر 


#قوله* لهانالہطاف غات احم من هب ا سملالسطاق على المقيد ل عل اختلای 
ا لحاد ثة اوجریانالاطلاف والتقميل فی السبب بان الرطلفق سا کت عن ذكر القبلد الك 
ناطې به فیکون اوی لان‌السكون عدم وجوابه القتول بالبوجب ای نعم یکون او 
التعار کا اذا دخلا فی 2۱ک وأخدتالادثة وههنا لاتعارس لامكان العمل با 
2 لوقالاوجبت ف یکا القتل إعتاق رقبة هومن وفى كفارةاليمين اعتاق رقبة 
نت لم يکن الكلامان متعا رضن #قوله* لان‌الشفن فان قات الاية انماتدل على ان السوّال 
عن القيود والأوصاف الغير المذكورة يوب التغليظ والمساة لأعلى ان تقييد الطلق 
يوجبذلك قلت اذا كان البعنث عن القيد والأشتغال بيو جب ذلك فالتقيدبالطر يق الاو 
| على ان المغهوم من الاي أن مو جب المس a‏ ة هو تالف ألقيود والأشياء الاترّل عنہا * وول يقال 
فى وجەالاستدلال ان الوص فى الطلف مس كوت عنهو السو ال عن المسكوت عنم منوى بهذ [النص 
ولاأبغفى ضعفەبلضعف الاستد لال بهذ الأيةفى هن | البطاوببقولهتعالىفاسلوا اهل الذ كر ا نكنتم 
تفليو *قوله* وقال ابن عباس رض اللەتعا ن ءنه ھل لايقوءحجةعلى الخصم لانه لاأيععل 
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قو ل الصعاي حجةفى الفر وع فضلاعن الأصول *قوله* و عامة الصعابةقالعمر رضى الله تعالى ام المرأة | 

مبهمة ف یکتاب الله تعالی فابھہوها ای‌خالعر یہھا عن قیدں الد خول الثابت فی الر بائب فاط لقوها 

وعلبه‌انعد اجماع من بعدهم كذ فى النقويم وقل جاب بان‌الأجياع على عم حيلالمطلق ٠‏ 

على المقيد فى صورة لأيكون اجماعا على‌الاصل الكلى لجواز انيكون ذلك الدليل لاح 
فى هذه الصو رة *قوله* ولان اعمال الدليلين واجب ماامكن وذلك فى اجراء المطاق على 
الملاقه والمقيد على تقبيده عند الأمكلن ادلوعمل البطلف على المقيد ياز م ابطال المطلفلانه 
' یدل علی اجزاءالمقید وغیر المقیں وفی الحہلعلی المقید ابطال للامر الثانی وبہذا ظلپرفساد 
مااستدل به‌الشافعية من‌ان فى‌حمل المطلى على المقيد جمعا بين‌الدليلين اذالعہلبالمقيد 
يستلزم العمل بالمطلى من غير عكس لمصولاليطلق فى ضبن ذلك المقيد فان قيلحكم المقيد 
يفم من ‌الہطلى فلو لمحيل عليه يلزم‌الغاء المقید اجيب بانه یفید استعباں‌القيد وفضله 


ونه عز يمةو المطلق رخصة ونعوذلك وبالجيلة هواولی من ابطال حم الاطلاق # 


| فالان شرع فى نفى المذهب الثانى وهوا لحمل ان اقتض القباس بقرله والنفىف القيس عليه 
| بنا على العم الأصلى فكي يعدى فانهم فالوا ان إلنفى حكم شرعى ون نقول هو عدم 
اصلى فانقولهتعالى ف كفارة‌القتل فتعر ير رقبة موأمنة يدل على جاب المو“منة وليس له 
٠إ‏ دلالة على الكافرة اصلا والأصل ءدماجزا* تعرير الرقبة ع نكغارةالقتل وقدثبت|جزاء ا موّمنة 
بالنص فبشی علم أجراءالكافرة على العم الأصلى فلایکون‌حکما شرعیاولابدف القیاس م نکون 
المعدى حكماشرعيا وتوضيعه ان‌الأعدام علىقسمين الأول عدم اجزاء مالايكون تحرير رقبة 
| کعدم اجزا* الصلوة والصوم وغيرهما والثاق عدم اجزاء ما يكون تحرير رقبة غبر موّمنة 
فالقسم الأول اعام اصلية بلاخلای والغسم الثانى عتلى فيه فعند الشافعى رجه الله تعالى 
شرعی وعندنا عم اصلی بناء على ان‌التغصيص بالوصف دال عندهعلى نى ا لمكم عن الوصوف 
| بدون ذلك الوصف فانه لما قال فتحرير رقبة فلولم يعل موّمنة لجاز تعرير الكافرة فلما قال 
| موّمنة لزم منه نفى تحر ير الكافرة فيكون‌النفى مدلولالنص فكانحكماشرعيا ونعن‌نقول اوجب 
, حر یر الموّمنة ابتںا۶ وهو ساکت عن الكا فر لانه اذا کان فی خر الکلا مغير فصلر اكلام 
موقونىعلى الأخر ويثبتحكم الصدر بعد التكلم بالغ رلئلا يلزم التناقض فلا يكرن ايجاب 
١‏ الرقبة تم نف الرقبة الكافرة بالنص المقيد بلالنص لأ#جاب الرقبة الموّمنة أبتد |۶ فتكون الكافرة 
باقية على العدم الأصلى كماف القسم الأول من‌الأعدام وشرط القياس انيكون المكم العدى 
ا حکما شرعيا لأعدما اصلیا ولایمکن ان يعدی القيد فثبت العدم ضمنا جواب اشكال مقدر 
وهو ان‌یقال نعن نعدی‌القید وهو حگم‌شرعی لانه ثابت‌بالنص فيثبت عدم أجزاء الكافرة ضمنا 
لاانا نعدى هذاالعدم قصد| ومثل هذا بجوز فى القباس قجيب بقولنا لأن القيد وهوقيد | 
| الايمان مثلا يدل على الأثبات ف القيد اى يدل على اثبات الحلم فى المقيد وهوالأجزاء ' 
ف ‌تحریر رفبة یوجد فيه قیدالایہان والنفى فىغبره ای على نى الحكم وهو نفى الأجزاء ' 


توضيح مع التلوج ۳ 
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| ى اليس وهوكنارة بين بان البطلق وهوقوله اوعرير رقبة فلایغید تعدینهنهی اى‎ 
| التعںية فى الثانى فقط فتعديةالقيد تعدية‌العدم بعینها اى بعين تعدية العدم وان كانت‎ 
غبرھا فی مقصو دة منمأ ایوا ن كانت تعدية‌القيد غير تعديةالعدم فتعدية العدم مقصودة من‎ 
توںيةالقيل وحاصل هناالكلام ان تعدية القبد هىعين تعديةالعدم وان سلم ان مغو منعدية‎ 
القيد غبر مغوم تعديةالعدم فتعديةالعدم مقصودة من تعدية‌إلقيد فبطل قوله عن نعدى‎ 
القيد فثبت العدم ضینا بلالعدم یثبت قصد| وهولیس جک شرعى فلايعع القباس فنكون‎ 
| اىتسدية القيد لاثبات مالس جكمشرعى وهوعكماجزا*الكافرة فانه عدم اصلى وابطال ا لمكم‎ 
| ا فة الكفرة فىكفارة البمين الذى دل عليه المطلف وهوقوله تعالى‎ 
فی کفارة اليمين اوتعرير رقب وکینی یقاس مع‌ورود لن فان شرط القباس ان لايكون‎ 
ف المقیس‌نص دال على الحم البعدى اوعلی‌علمه وليس‌حيل المطلف على المقي د كتاخصيص‎ 
| العام کا زعموا لبجوز بالقباس جوابمن الدلبل الذى ذكرف المعصول على جواز حمل اليطلف‎ 
على المقيد ان‌اقتض القياس حيله وهو ان دلالة العام على الافراد فوق دلالة اليْطلفى عليپا‎ 
| لان دلالةالعام على الافراد قصدية ودلالة البطلى عليها ضمنية و العام بخص بالغياس اتغاقا‎ 
' مطلقا بقوله لأن‌الاغصیص بالقیاس انما #جوزعندنا اذا كان العام غصصا بقطعی وهنا ثبت‎ 
التیں ایتا لباس لا آنه قیں آولا بالنس تم بالنباس فیصیر النباس هنا مبطلا للنصس‎ 
فالحاصل ان العام لاغص بالقباس عندنا مطلقا بل انیا بخص اذا خص اولا بدليل قطعى‎ 
وفىمسلة حمل المطلقف على المقيد لم يقيد اليطلف بنص اولا حنی‌یقید ثانا بالقباس بل‎ 
الغلای فىنقييك اتد بالقباس فلا يكون كتغصيص العام وقد قامالفرق بين الكفارات‎ 
فان‌القنل من اعظم الكبائر ليا ذكر اكم الكلى وهوان‌تقبيد المطلق بالقباس لأجوز تنزل‎ 
آخريمنع القياس وهوان‌القتل من اعظم الكبائر‎ ٠ الى هذه المسئلة الجزقية وذكرفيها مانعا‎ 
فوجوز ان‌يشترط فكفار ته الايمان ولا يشترط فيما دونه فان تغليظا الكفارة بعدر غلظ الجناية‎ 
لأيقلل اننم فيدت الرقبة بالسلامة هذا اشكالاورده علينا فى الحصول وهو اكم فيد تم البطلفق‎ 
فى هن اليسافخاجاب يوهلا نالمطلی ابتار ماعان تامف كرنه قرافت جنس المتفعة‎ 
وهن أماقال علي اناا ن المطلى ينص رن الى الكامل إى الكامل فيمايطلف عليه هذ الأ سمكالماء البطلف‎ 
لانم رن الىماءالوردغلايكىن م لعلى الكل تغييد| ولایغال انتمقید تم قرلهعلبه السلا فی خیس من‎ 


a ar ` e‏ ا ت ا 
mn mnn,‏ سے کے م وو 


٩1 (‏ ) 
من‌الآبل زكوة بقوله فى خيس من‌الأبل‌الساهية زكوة مع انيا فى السبب والمذهب عندكى | 
انالمطلق لاأبعيل على المقيد و ان اندت الماد ثة اذا دخلا على السبب كمافى صدقةالفطر | 
وقیدتم قولەتعالی واشهدوا اذا تبایعتم بقوله تعالی واشپدوا ذویعدلمنکم مع انپمافی‌حادثتین 
منكم فاجاب عن الأشكالين المذكورين بقوله لأن قيد الأسامة انما يثبت بقوله عليه السلام 
ليس فى العوامل والحوامل والعلوفة صدقة والعدالة بقوله تعالى ان جاءڪم فاس بنياءً 
۰ فټبينوا ان تصيبوا فوما جالة * 


#قوله* وال فی المقیس عليه یعنى انحل المطلف على المغید بالغیاس فاسں اما اولافلان 
هذ القاس ليس تعرية لاعکم الشرعیبلللعںم الأصلى وهوعذم اجزا* غير المقيد ف صورة 
التقييد لاسيجى“ فى فصل مغو م‌المغالفة واما ثانيا غلان فيه ابطالا كم شرعى ثابت بالنص 
وهو اجزاء غر القيد كالكافرة مثلا واما ثالثا خلان شرطالقياس عدم النص على بوت الحكم 
فى اخس اواننافه ويا الطلى نن دال على با التق وغين من غين وخرت حدقا 
على التعيين فلا بجوز ان يثبت بالقياس اجزا* القيد ولأعدم اجزاء غير المقيد * لايقال 
المطلى ساكت عن ‌القيد خبر متعرض له لأبالنفى ولا بالاثبات فيكونالءعل فى مق الوصف 
خاليا عن النى * لانا نقول نوع بلهوناطى با لمكم فى الععل سوا“ وجد القيد اولم وجل 
ومعنی قولهم ان‌المطلف غيرمتعرض للصغات لابالنفى ولا بالاثبات انه لأيدل على أحدهما 
بالنعين هذا ولكن لاخصم انيقول ان المعدى هو وجوب القيد لا اجزاء ا لمقيد ولانسام ان 
النص المطلق يدل على عدم وجوب‌القيد بل على عدم وجوب‌الطلق اعم من ان يكون 
ضبن المقيد اوغبره وبهذ| يندفم مايقال انه على تقرير صعة هذه التعدية لأياز معدم أجزاء 
غير المقيد كالكافرة فى كفارةاليمين لأن‌غايةالأمر ان جحتمم فيه نصان مطاق ومغيد تقديرا ولا 
دلالة لليقيند على عدم الحكم عند عم القيد فيجوز الكافرة بالنص المطلق والموّمنة بالنس 
المقي ايضا ولأامتناع فى اجتماع النص والقياس حلم واحد على انا نقول المذهب انه اذا 
اجنيع المطلف والمقيك ف حادثة واحدة فى المكم فالحمل واجب انغاقا كمامر* فوله* لأن القيد 
٠‏ يدل على الأثبات ف المقيد والنفى ف غير فان قلت هذا صربع فان النفى ايضا مدلول 
٠‏ النص كالاثبات فيكون حكما شرعيا ضرورة فيتناقض مانقدم من انه لا دلالة ف المقيد على 
نى الكافرة اصلا وانه عدم اصلى لأحكم شرعى ولأيصع ايكون من باب جاراةالخصم بتسليم 
بعض مقدماته كا لأبخفى على الناظلر ف‌السياق والسباق. قلت تسام ف العبارة و المقصود انه 
لا ذكر القيد فيم انعدم اجزاءالكفرة بای على العم الأصلى #قرله* ودلالةالطلق علبها اى ] 
على الأفراد ضينية لان ‌القصب منه الى نفس المقبتة أوالى حمة غير معينة #نملة لص كثيرة 
¡ والمراد دلالته على الأفراد على سبيلالبدل دون‌الشمول لظهور ان قوله تعالى فتعر ير رقبة انا 
| يدل على وجو اعتاق رقبة ما+ةوله* لأيغال انتم قيدتم الرقبة بالسلامة مورد الأشكال ليس . 
حمل المطلق على المقيد بل ابطال حكم الأطلاق بالقباس وانما اور ده فى العصول جوابا عما 


) ا ( 
فيل ان قوله اعتف رفبة يقتضى تمكن الكلى من‌اعتاق اىرفبة ثا من رقاب‌الدنيا فلودل | 
الفياس على انه لأبجزيه الاالموّمنة لكان‌القياس دليلا علىزوال المكنة الثابنة بالنص‌فيكون 


ا لن ت ل ل جا لن سم ل ا اه 
ل کے 


#مل* حكمالشترك التأمل حتى يترجع أحد معانيه ولا يستعيل فى اكثر من معنى 
واحد لأحقيقة لأنه لم يوضع لا#جيوع إعلمان‌الواضع لايغلو امان وضع المشترك لكلواحد من ِ 
العنيبن بدون الأخر اولكلواحب منهما مع الأخراىلامجموع إواكل واحل منيا مطلقا والثاق | 
غبرواقع لان‌الواضع لم يضعه لامجموع والا لم بصع استعماله ف‌احدهما بدون الأخر بطريق ٠‏ 
احقيقة لكن‌هذ| صعبع اتفافا وايضا على نقدير الوقوع يكون|ستعماله استعمالا فىاحدالعنيين ‏ 
وان وجدالاول او الثالن ثبت الدعی لان الوضع غصيص اللفظ با عى فکل و إو جب 
ان لا يراد باللا الأهذا العنى الموضوع له ویوجب ان يکون هذا البعنى نمام المراد ' 
باللا فاعتبار كل من الوضعين يناف اعتبار الأخر ومن ٣ری‏ سيب وقوع الأشتراك لايغض | 
عليه امتناع استعمال اللفظا فى المعنيين فقوله لأنه لم يوضع لامجموع اشارة الى ما ذكرنا ان 
على التغريرين الأخرين فلا بع (ستعماله فيهما كماذكرنا ولا ازا لاستلزامه المع بين القيقة . 
| والجاز فان‌اللفا ان استعيل فى|كثرمن معنى واحد بطريق المجاز يلزم انيكون اللفظ . 
الواحد مستعیلا فی‌المعنى الحقیقی واله‌جازی معا وهن| لابجوز ٠۴‏ 


اسالا ا س ی پو سد کا س س مس س اا ا ا 


۴ 


* قوله * فصل حکم البشترك التامل فى نفس الصيغة اوغيرها من الأدلة والأمارات لبترح 
احد معنييه اومعانيه ولا كان هنا مظنة ان يقال لم لأ#جوز ان عمل عل ىكل واحد من المعنيين 
من غر تون وتامل فیا ل انه ترح احدهما اورد عقبب ذلك مسل امنناء استه‌مال 
الشنر كف معنييه او معانیه* وتر یر عل النزاع انه هل یدع ان‌یرادباشترك ف استەہال واحد کل 
واحد من معنييه اومعانيه بان يتعلى النسبة بكل واحد منهمأ لابالڃموع من ‌حيڻ هو الجموع 
بان يقال رايت العين ويراد به الباصرة والجارية وغير ذلك وف الدار الجون ای 
الأسود والأبيض واقرآت هند اى حاضت وطهرت فقيل جوز وقيل لا جوز وقيل جوز 
فی‌النفى دون الآثباتن والبه مال صاحب الهداية فباب الوصية ولأتخنی ان عل الحلا مااذا. 
امن الم کا د كرا من الاه غلان فة أل على فصق الان والنيدين اوالرجرنع 
| والأباحة متلا * ثم اختلنى القادلون بالهواز فقيل حقبقة وقيل *جاز وعن الشافص رحمهالله انه . 
لاه رف المعنيين يجب امل عليهما مندالتجرد عن‌القراقن ولا عمل على احدهيا خاصة الا 
بقرينة وهذا معنى عيوم المشترك فالعام عنده سيان قسم منفق المقبقة وقسم م#تلى المقيقة ٠‏ 
واختلی‌القادارن بعلم الجواز فقيل لاأيمكن للد ليل القاثم على امنناعه وهو الذى آختارهالمصف 
وقيل يصع آكنه ليس من اللغة * ثم اختلفوا ف المع مثل العبون فذحب الأكثرون الى ان 
الغلای‌فبه مبنی على الخلای فی المقرد فان‌جاز جازوالا فلا وقيل جوز فيه وان لم !جز ف المغرد 


سو س س ا سے س سو e e m=‏ . ا 
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5 فلانه يتوةى على كون اللفظ موضوعا لمجموع المعنيين ليكون استعماله فيه استعمالاً فى نفس | 
. الموضوع له فيكون حقبقة وليس كذلك لانه لوكان موضوعا لعجموع العنيين لا صع استعياله | 
فى احد العنيين على الأنفراد حقبقة ضرورة .أنه لأيكون نفس الموضوع له بل جه واللازم باطل 
بالانفاق فان منم اللازمة مستندا بانه تجوز ان يكون موضرعا لكل واحد من العنيين ٤ا‏ انه 
موضرع لاجموع فجوابه ان استعماله فی ا جہوع حینئذ یکون استعمالا فی احد العانی ولأنزاع 
/ فی صعته* فان قل لانعنی باستعماله فى جموع المعنيبن حقيقة انه يراد به ال٬جموع‏ من‌حبث | 
, هو ال‌جموع حنی یلزمکونه موضوعا لاءجموع بل معناه انه یراد به كل واحد من المعنيين ‏ 

على انه نفس الراد لاجر من معنی ثالث هوالراد وہینئذ لايلزم الا كونه موضوعا لكلواحد 
من ‌العنيين والامر كذاك* فجوابه انه اذا كان موضوعا لكل واحد من العنبین فاما انيكون 

| موضوعا له بدون‌الآغر ایبشرطا انفراده عن‌الأخر اومطلقا اى مع قطمالنظرعن انغراده عن ' 

| الأخراواجتياعه معه اذ لأيجوز انيكون موضوعا لكل واحد بشرط الأغر لا مر فى‌بيان انتفاء ' 
| وضعه لامجموع وعلى التغدير ين .يثبت الدعى اما على الأول فظاهر واما على الثانى فلان وضع ] 
| اللفظ عبارة عن نخصيصه بالعنی ایجعله بجیث يقنە ر على ذلك العنى لايجاوزه ولا يراد به 
, غيره عندالاستعمال فد افيا لأيمكن الأاعتبار وضع واحد لان اعتبار كل من الوضعين ينافى 
| اعتبار الأخر ضرورة ان أعتبار وضعه لذ االعنى يوجب ارادة هناالعنى خاصة واعتباروضعه 
| لليعنى الأخر يوجب ارآدته خاصة فلو اعتبر الوضعان فى اطلاق وأحد لزم فی‌کل واحد من ' 
المعنيين صغة الأنغراد عن ‌الأخر والأجتيأع معه جس الارادة بلیلزم ان‌يکرن کلمنہما مراد ا | 
وغير مراد فى حالة واحدة وهو باطل بالضرورة واليه اشار بقوله ومن عرف سبب وقوع | 
| الأشتراك لأعنى عليه امتناء استعماله اى اللفظ المشترك فى المعنيين حقيقة فى اطلاق واحد ! 
| وذلك لأنسببه هو الوضع کل واحد من المعنیین اما للابتلاان‌كان الواضع هر اللەتعاى واما ا 
لقص الابهام اولغفلة من الوضم الأول اولأختلاى الواضعين ان كان غبره والوضع تغصيص ا 
الفط بالعنى فلواستعيل ف العنيين حقبتة لكان كل منوا تس الرقرعله اى العنى الى | 
| خص به‌اللفظ وهوباطل ضر ورة انتفاء التغصيص عندارادة‌العنى الاأخر وهه مغالطة منشاوها ' 
| اشتراك لفنا تغصيص الشی* بالشى ”بين قصر الهغصص على الخصص به کا يقال فى مازيد ِ 
الأقاقم إنهلتخصيص زيد بالقيام وبين جعل الهخصص منغردا من بين الأشياء بالصوللاءخصص 
| به كا يقال فى اياك نعبدمعناهنخصكبالعبادة وفى ضمير الفصل انه لتغصيص السند اليه بامسند 
وخصصت فلانا بال ز کر ای ذ کرته وحده وهنا هو الراد بتغصيص اللفظ بالعنى اى تعيينه | 
لذلك ال عنى وجعله منفردا بذلك من بين الالفاظا وهذا لأيوجب ان لأيراد باللفظ الأ هذا 

اتام فيستصل تان ق االرضي له بن هبر اتال شض الأغر انامح انحا فيه 

أ والعنى المستعيلفيه فى المالين نفس |لوضوع له فبكون اللفظ حقبقة*و اما أنه لأيستعيل فى |كثر | 

أ من معنى واحد ازا فلانه يلزم منهالجيع بين الحقيقة والجاز وهوباطل لاسيأتق بیان‌اللزوم 


| 


( ۴۳ ) 


0 
تفسن وضو له یزم ا اقيقى والە‌عازی من الل فی اطلاق وأحل وهل | معنی 
الجيع بين اة نه والسجان * وأورد عليه انه أذ( اریں به‌الجموع کان کل واحد من 
داع ارا لانةس ال مراد ومثل هذا لأيكون جيعا بين الحقيقة والجا زكالعام ا لموضوع لاجمو 
| | اذااریده‌المچوع ودخل‌تعته کلفرد وهوغبر الموضرع له ناجان بان اراد المج رع فى البشنرڭ 
| لتا رأدة کل واحل من المعنيين ادلشن ھپنا بجموع يرادفیدخل E‏ من المعنيين 
جلاف العا e‏ ان کان هنا رع یراد باللفظ ویغاير كلا من المعنيين فق 
الاعتراض وان لم يكن لم ياعةق المعنى المجازى المراد فلم يزم المع بين الحقيقة والجاز 
وال وجه ان يقال عل النزاع هو استعمال المشترك فی المعنیین اواکٹرعلی ان‌یکون کل منهما 
مرادا باللفط اطا لاعکم لأداخله کت معنی الت هو المراد والمناط واستعماله فی المعنیین 
على‌هذاالوجه لايتصورالا بان ون بين المعنيين‌علاقة فیراد أحد‌هہا على انه نفس الموضرع 
له والأخرعلى انه فاغت الموضو له بعلاقة فهنا جمم بين ا حقيغة والمڪار ٠اد‏ لوارید کل 
می فش اوغ له كان‌اللفظا حقيقة لجاز او التقدير جخلافه ولواريد كلواحد غلى انه 
مناسب للیوضوع له فذلك اماان‌یکون باستعمال اللفظ فمعنی جازی ینناولهما لکونپما من 
| افراده وقلعرفت انه ليس عل النزاع واما باستعماله فى کل منهما على آنەمعنی از ىبالاىتغلال 
وسیجی۶ ان‌استعمال الفا فی‌معنیین از بین باطل‌بالاتغای *فان‌قیل لم لاچوز ان‌یکون لزوم 
الببعبين‌المقيقة والمجاز بانيستعمل فى المجموع باعتبار اطلاق اسم البعض على الكل فيكرن 
| حقَيعَه و یکل واحد ما زا فا جوع r‏ رالوضع الثالث والعلاقة × قلا سی ۶ ان 
اطلاق اسم البعض على الكل مشر وط بازوم واتصال بینھہا کہا بین ار فيه والشغخص جلاف 
اطلاقالواحن عا انين واطلاق الأرض این اسباء والأرض انه لاقادل بصیتهعلی 


ay‏ اسب آل ا کر ونای ان اله ملاک 
يصلون على النبى فان‌الصلوة من‌الله رحمة ومس الملافكة استغفار وق او ردوا على هذه الأية | 
من قبلنااشكا لا فاسدا وهو ان هذا ليس من الننازع فيه فان‌الفعل متعدد لتعدد الضماقر 
فکانه كرر لفظ يصلى واجابوا عن هذا بان التعںد جس العنی لاجس اللغظ لعدم الأحتياج 
الى هذا وهذاالاشكال من فنا قاف لاا لإ نجرر ف فل هن الضرة ای فی صورة 
الضمافر ايضا فتكون الأية من ال متنا فيه والجواب (ل يع لنا ان ف الاي م یوجداستعمال 
الشترك فى اكثر فن معنى ا تاف الا لاان افتد ۶۱ الوّمنین بالله تعالى 
و 0 فی الصلوةعلی النبی عليه السلام س من اغاذمعنى الصلوة المع لانەلوقيل 

فی غاية الركاكة أنه لابد من غاد ES‏ سواء کان معیس حقبقیا اومعنی با ریا 
LI‏ ااال فهو الدعاء۶ فا مراد والله اعلم انەتعالى يدعو ذ انه بایصال ابر الى النبی عليه السلا 


و ر ی د ج اک 


` ا( 


السلام م من NET‏ هن الدعا* الرحية فالذى قال ان الصلوة من الله تعالى رحية فقداراد . 
هل العنى لا أن الصلوة وضعت للرحية كما دک ف فوله تعالى بوم و کبونه ان السحبة ‏ 
من الله ايصال الثراب ومن العبن الطاعة لتر المراد إن اله مشترك من حیث الود 
بلالمراد انه‌اراد بالەعبة لازما واللازم من الله تعالی ذلك ومن العبد هنا واما اا 
فكأرادة الخ٫ر‏ ونعوها ما يلف بهذا م ان‌اغتلى a‏ اأرضوى 
فلا بس به فلا یکون هذا من‌باب الأشتراك چسب‌الوضع ولا بینوا اختلای‌المعنى باعتبار ‏ 
لاف (لمسنل اله م معه ان ا وأحل لذنه بغتلی جسبت اضرف لاان معنا تی 
وضعا وهلا جواب حسن تفردت به ونیسکوا ایضا بفرله تعای الم 0 له بسچ له من | 
غير العقلاء يراد به الأنقباد لأ وضع الجبهة لالا تال 2 
المببة على الأرس فان غرله تعالى وكثبر من‌الناس يدل على انه الراد بالسجود اسوب | 
| لان الانقباد شامل يجيي الغاس اقول تسكمم بيه الأية لات اذ يکن ان یراد باسپرو 
| منم ا الانقباد اصلا راا انلك انرا ا الرس على الأرض ف الجبيم . 
ولا ل ا ن ۰ ا ٤‏ ال pêk‏ لادان والشپادة ن | 
e E r‏ و PE E‏ 
| لا آلدلالة على وحد‌انبته‌تعالی فان قول تعالی لانفقهون لایلیق بهذا فعلم ان r‏ 
1 خضوعا لله تعالی غير متنع من الغ ر ر (لعاد ات *+ 


| * قوله * لكان هذاالكلام ف غاية الركاكة لان اباب الأقتد(* انيا هو بالممل والتعريض 
على ما ا ا به (ذ لا (اععاں اقتں(۶ فی مثل فلان یصلى فاق رۇ االقران * وفبه ‏ 
| نظر لان رکاکة لکلا م وعدم جاب الأفتراء عند اختلای معانی الافعال الذكورة انما يازم | 
| السلطان قن الاق زيدا ا قن خا e‏ ر ایپاالرعایا کذ| اراد هنا | 
۽ ان الله تعالى برعم انی ويوصل اليه من‌الخير مايليق بعظمته وكبر ياقه والملاقكة يعظمونه 

| با فی وسعیم انوا ایما الر'منون بیا یلبق چاتکم من‌الدعا له والثناء عليه فان کلاما مستا 

$ قوله 3 ly‏ بينوا ي یعنی آن ذکر آختلای سند البه عل بيان اختلافی العنی حیث قالوا أ 
الصلوة من الله. رحية ومن اللائكة تخار من الناس دعا يشعر بان معنى المي ف 
نغفسه وأحل یغتلی تاخلات الوضوف و لا یدل غلن انيا موضوءة لعار“ e‏ منعل ده 
ليلزم الا شترا * فول * وها مواب حسن نعم لو لم تعر فبه لانجاب ب اعاد معنی 
الصلة فى الاية بل اكتفى بمنم اشتراك نظا الملوة بين العانى الزكورة وتجويز ان يراد 

a‏ فی ‌الکل معنأه ا لمحقيتى والمچای % قوله ٭ آد ییکن آن یراد بالسعود (لأنقاد ف الجميع 
فيه بث لانه ان ار ید بالانقاد امتثال ا ونواهیپا على ماهو الظاهر من کلامه 


سم اسم ۸ الاه ا ص کک 


ج 
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| فهو لأ يصع غير الكلفين وان اريد امنثال حكم التكوين والنسغير ا ومطلق الأطاعة اعم 
من هلا وذاك فشموله ميم الناس لاه رفلابدان یکون فی کثبر من الناس بیعنی آخر عنصم | 
كوضم اليبهة وامتثال النكالينى فالاتلهر فى الجواب عن الاية ما ذكره القوم من انها على حذنفى 
ال ای ویس ج ںکثیر من الناس على ان ‌المراد بالسجرد الأول الأنقياد والخضوع وقد دل | 
على شموله جمیع الناس ذكر من ف الأرض وبالثانى سجود الطاعة والعبادة وهو غيرشامل | 
جميع الناس* فوله * وايضا لا يبعل هذ أيضا بعيد لان حقيقة السجود وضع الجبهة ل وضع | 
الرس حنى لووضم الرس من‌جانب الغفاء لیکن ساجدا ولو سلم فاثبات حقيقة الراس ف 
کثیر من ال ن کو رات کالسماویات مثلا من‌الشہس والقمر وغیرهما مشکل ولو سلم فض مثل 
هن االأمر اغى لأيناسب ان يقال الم تر* قول * ولا جحكم باستعالته فيه ايضا نظر لان 
باسةعالته من الجادات ليس باعتبار ان ليس ذلك ف قدرة الله تعالى بل باعتبار ان 
لیس پا وجوہ ولا جباہ کہا بعکم عليها باستعالة الش بالارجل والبطلش بالايدى والنظر 
بالاعین جلاف التسببع فانه الفاظا وحروفی لا يمتنع صدورها عن الجمادات باياد القدرة 
الألهية كما روى عن ا حص والجذع وكذ| شهادة الاعضاء والجوارح + فوله * مع ان سکم 
التنزيل ناطق بهذا ينبغى انيكون اشارة الى شهادةالاعضاء والجوارح لأالى حقيقة النسبيع 
فان كثر ا مغسر ين على انه مأول بالدلالة على الا لوجية والوحدانية ونعو ذلك فكينى يكون 
عكما اللهم الأ يراد بالك المنضع ا معنى وما ذكر من لا تفقهون غير مناسب للمعنى المن كور 
وانما يناسب حعَيةة | نسبیع فممنوع لان معناه انال مشركين لاأيغقهون هذه الدلالة ولأيعرفونها 


التصيم الثانى فى استعمال اللفظا ف المعنى فان استعيل فيما وضع له يشيل الوضع اللغوى 
و الشرعى والعرف والاصطلاحى فاللفظ حقبقة اى با حيثية الى يكون الوضم بتلك المحيثية 
فالمنقول الشرعى يكون حقيغة فى المعنى النقول اليه من حيث الشرع وف المنقول عنه من 
حي ‌اللغة وانما قال فاللفظ حقيقة لان بعض الناس قد يطلقون الحقيقة والجاز على المعنى 
اما جازا واما على انه من خطاء العوام وان استعمل فى غبره لعلاقة بینیا ف‌جاز اى وان 
استعمل فى غير ما وضعان بعيثية ما سوا“ كان من حيث اللغة اونعوها فمجاز باحيثية الى 
بكون بها غير ما وضع آه فالنتول الشرمى جاز فى العنىالاول من حيث الشرع وف المعنى 
الثانى من حيث اللغة فالغ الواحد يمكن ان يكون حقيقة و ازا بالنسبة الى المعنى الواحد 
لکن من ارا لعلاقة فہرتجل وهو حقَيعَه يخا للرضع الچںیں فاستعہالاللفظا فیغیر 
| ما وضع له لا لعلاقة يكون وضعا جديد افالر تجل حقيقة فى المعنى الثانى بسبب الوضع الثانى * 


* فوله * التسيم الثافى من التقسيمات الأربعة هونقسيم اللفظا بامتبار استعياله ف العنى 
فاللفخا الستعيل استممالا صعيعا جاريا على القانون اما حقيقة اواز لانه اناستعيل فيما وة 
| له فعقيغة وان استعمل فى غبره فان كان لعلاقة بينه وبين الوضوع له فعجاز والاً رتيل 
وهوايضا من فس المتيقة لان‌الاستعمال الصعبع ف الغير بلا علاقة وضعجديد فيكون اللفقا 


| ( 0 ( 
مستعملا فييا وضم له فيكون حقيقة وانيا جعله من قسم المستعيل ف غبر ما وضع نظ الى 
الوضع الأول فانه اولى بالاأعتبار فان قبل فالستعيل فى غير ما وضع له فى الجملة لا ينعصر 
ى الجا والمرتجل بل قى يكرن منةولاً قلنا نعم الإا آنه لا کان حقيقة من جېة جازا من جپة 
لرجود العلاقة وكان ذلك يغتقر الى زيادة تفصيل وبيان اخر حكمه فان قبل الاستعمال لا 
لعلاقة لا يوجب علم العلاقة فار تعل +جوزان يكون ازا ف المعنى الثانى من جهة اوضع | 
الأول قلنا لا تعسر الاطلاع على ان الناقل هل اعتبر العلافة م لا اعتبروا الأمر الظاهر ' 
وهو وجود العلافة وعدمها فجعلوا الأول منقولا والثانى مرجلا فلزم ف الرتجل عم العلاقة 


وف المنةول وجودها لكن لا لصية الأستعمال بل لأواوية هذاالاسمبالتعيين لهذا الم ٭ ثم 


قد الاستعماللا بں منه فى تعرينى الحقيقة والهاز أذ لاأ يتصى اللفظ بهما قبل الاستعمال أ 


جخلاى الرتجل فانه يكفى فيه جرد النقل والتعيبن وفيدنا الأستعمال بالصعبع احترازا عن 
الغلط مثل استعهال لفظ الأرض فى السماء من غير قصد الى وضع جدید * وال مراد بوضع 
اللفظ تعيينه لامعنى بجيث يدل عليه من غبرةرينة ای يکون‌العلم بالتعیین کافیا فی‌ ذلا 
فان كان ذلك التعيبن من جية واضع اللغة فوضعلغوى والا فان كان من الشارع فوضع شرعى . 
والا فان کان من فوم غصوص كاهل الصناعات من العلا“ وغيرهم فوضع عرق خاص ویسمی 
٠‏ اصطلاحيا والا فوضع عرفى عام وقد غلب العرق عندالاطلاق على العرنف العام فا معتبر 


فی الحقبغة هر الوضع بش من الاوضاع الذڪورة وی إلمعاز عدم الوت ف اہلة 


ولا يشترط فى الحقيقة ان يكون موضوعا لذلك العنى فى جميع الاوضاع ولا فى المجاز ان لا 


- يكون موضوعا لعناه فى شى“ من الأوضاع فان اتفق فى الحقبقة ان نكون موضرعة للمعنى 
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جميم الأوضاع الأربعة فى الحقبغة على الأطلاق والاً فهى حقيقة مقيدة با ية الى بها كان 

کان ازا جه آغری کالصلوة فی الدعاء حقيقة لغ ماز شرجا وکن لجاز قد يكون 
مطلقا بان يكون مستعملا فيما هوغير الموضوع له جييع الأوضاع وقد يكون مقبد| بالجهة التى 
بها كان غير موضوع له كانظا الصلوة فى الأجان المغحرصة جازلغة حقبتة شرجا فالتا الواحك 
بالنسبة الى ا معنى الواحد قد يكون حقيقة وجازالكنمن‌جهتين كلغظالصلوة على ما ذكرنا بل 
من جة واحدة أپضا لكن باعتبارين كلغظ الدابة فى الفرس منجة اللغة على ما سبجىء * 
ثم اطلاى الحقبقة والعجاز على تفس المعنى اوعلى اطلاى اللغظ على العنى وإستعماله فيه 
شافع ف عبار العليا*“ ممما بین الفط والعنیمن اللاسبة الظطاهرةفيكون ‏ از( لاخطاوخله على 
ا ال مهن ها رامن نانفل لاك ى لرن شن تیار اا اتاب 
احترازا عن انتقاضما جمعا ومنعا فان لغظ الصلوة فی الشرع باز فی ا عا مع انه تفيل 


ف الموضوع له فى الجملة وحقيقة فى الأركان الهخصوصة مع أنه مستعمل فى غير الموضوع له 


فى الجملة وحقبقة فى الأركان المخصوصة مع أنه مستعمل فى غير الموضوع له فى الجملة بل لظا 


م افراد الوضوع له ومن بث أنه من آفراد مأ يدب على الأرض حقيقة لغة مع کونه مستعملا 


فى غبر ما وضم لهف الجملة اعنى العرى قلنا فيد المحيثية مأخوذ فی‌تعر ينی الأمور التىتغتلى 
باختلاى الأعتبارات الاآنهكثيرا ماعذى من اللغظلوضوحهخصوصاعند تعلق ا حكم بالوصف المشعر 


توج مع التلوع 1 


( م( 
| فى غيرماوضع له من حبث انه غبر ا موضوع له وحينئذ لا اننقاض لان استعمال لفظالملوة ‏ 
فی‌الدعا ٹرعا لا یکون من حبث انه موضوء له ولا ف‌الاركان الغصوصة من حيث انها , 
غير الموضوع له وكذا استعمال لفظ الدابة ف‌الغرس فى اللغة لأيكون بجازا الا اذا استعيل . 
قره من حت انه فرد من أفراد واتار خأصة وهو بهذا الأعتبارغير ا لموضوع [هوضرورة 
حيث انه من افرآد ما يدب على الارض وهو نفس الموضوع له لغة فان قيل تعرينى المجاز | 
شامل للكناية فلا بد من اشتراط ةر ينة مانعة ءن‌ارادة الموضوع لهاحترازا عنا فلنا سبجى ۶ 
ان‌الكناية مستعيلة ف العنى المرضوع له أك نلا لذاته بل لبننقلمنه الى مازومه وان‌الأستعمال | 
فى غير الموضوع له يناف ارادة الموضوع له وامااأكناية باصطلاح الأصول فان استعيلت فى 
الوضوع له فعقيقة والاً فجاز فلا شكال فان قبل الحجاز بالزيادة اوالنقصان خارج عن الحد | 
كقوله تعالى لبس كيثله شى واسأل القرية قانا لفظ المجازمقول عليه وعلى ما نحن ‌بصدده ؛ 
| بطر يق الأشتراك اوالاشابه على ما ذکر فى متاح والتعر بى اا كور انما هوأاحعاز الذى 
هو صف ا للف باعتبار استعماله فی العنی ل لا+عاز بالزيادة والنغصان الذی هو صن الآءراب ۰ 
غیر ماوضع له ضر ورةانه انما وضع الاستعيال فى «عنى لاتا نقول لأاسلم أنه «ستعمل لآ أعنى ٠‏ 
ف مەی غير الموضوع له بل ینافیه وهو ظاهر والأعقبق آنمعنی اتال bi)‏ ف الموضوع ] 
له أو غره طالب دلالته عل وارأد ته مغه فەجرد الذکر لایکون .اس تالا ولوسام فلابدع ههنا 
لأشتراط العلاقة بين المعنيين ولا فی عبارة فر اله سلام لاعتباره آرادة ٠عنى‏ غير المرضوع له فکہی 
ف عبارة من جمع بين‌الامرين * 
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1 واا الق ل فمنه ما غاب فى معنی باز ى للموضوع لەالاول ہنی هھ جرالاأول وحوحقيقة فى 
الأول باز ف‌الثاى من حيث اللغة وبالعکس اى حقيقة ف‌الثانى ماز فالأول من حيث | 


هجر الباق كالدابة مثلافمن‌حيث اللغة اطلاةيا على الغرس بطريق الحقيقة لکن اذا خەت به | 
| اى خصت الدابة بالفرس مع رابةالعنى اى العنى الأول وهوما يدب فلى الأرض صارت | 


ا 


صارت کانها موضوعة ابتد |۶ لانها لا خصت به فکنه لم يراع ا معنى الأول فصارت اسماله فظهر 
أن اعتبار العنى الأولفيه وهومايدبءلى الار لبس اة اطلاقه اى المنقول عليه الضبير 
یرجع ال ااعنی‌الاول وراد با لعنی الاول الأفرادالنى يو جل فہما ا أغنى الأول كماف الحقيقة 
فان ف الحقيقة انما يعتبر المعنى الأول اطلاى اللةظ على كل ما يوجد فيه ذلك المعنى 
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لصعن اطلاقه ای المنقول على العنى الانی وهو مأ یلب sS‏ فی لحار | 
lL‏ فی الەعاز انبا یعتبرالعنیالاول وهر العنی ا مقبش الى ان ادال طلای‌اللفظ على کل ما یوجد 
خی لازم ذلك العنیواللازمھو العنی الثانی بل لتر جح هنا الاسم علی غبرہ ای (عنبار العنی , 
| الأول ف الاسم المنقول انما هو لترجع هنا الاسم على غبره من الاسماء ف تخصبصه بالعنی ‏ 
الثانى اى تغصيص هذاالأسم بالعنى الثانى والمراد بالترجبع الأولوية فعلى بهذا ان الوا 

| قں لا یعتبر فبهالمناسبة كالين ا را حورل يعتبر فيه كالغار و رة والخمر 8 العنی الأول ' 
| فی الود الان لان المناسية والا ولو ية ا اصع الأطلای الا يازم ان یسہں ارف 
| فلهن ۱ | لایعری القياس فى اللغة فل يقال ان a‏ خەر بمعشس غامرة العقل فان | 

معني العخامن لست برای فار اصن اطلاق افر علی کل ہ le‏ وجل فيه المخامة بل ٣‏ 


شري بدیع ل ول قدا من سوغ القياس ف اة ال الا لله نه فیگای ای ا ماکز 


من يوجد فيه الشباعة ازا جلاف الد ابة والصلوة ای لا علم ان اعتبار الع Ne‏ 
لجاز انيا هو لصعة اطلافق اللفظ على كل ما وجل فيه لازم الش الأول واعنبار المعنى 
الارل ف المنقول ليس لصعةالأطلاق فبصع اطلاق الأس على كل ما يوجد فيه الشجاعة ولا 
a‏ اطلاق الدابة فى العرى على كل ما يوجد فيه الدبيب ولا الاق اسم الجر 
| شرما على کل دعا* « 


¥ قوله وا النقول لا کان e‏ الور وهو ان ال اذا دعلد فانم يتخال 
الاول فنغول والا اا حقَيغه وی انان چازمرهيا ان ٤‏ م‌التتول ل وار نجل | 
| جه ماز ٥ن‏ جهه وال ار على e‏ 0 رامتاردون القبقة 
e‏ جار ه٥‏ ا 2 ا ا ف له ul rt‏ 
ال من وضعره الى لغوى وشرگی و٣ر‏ فی واصطلاحی رقمب ن کک a‏ من 
معنی عرف او اصطلامی مشلا اوغبرذلك بلاللغة اصل رالتل طار عليه حش ابال متفر 
لغوى وان كان العنى الثانى من افراد العنى الأول كالدابة لذى الأربع خاصة وهن فى 
الأصل لا يدب على الأرض فاطلاق الفا على ماهر من افراد الس الا انى ان 


ل ل ل 
ص 


| 


) ۸ ( 
ان كان باعتبار انه من افراد العنى الأول اعنى المطلق فاللفظ حقيقة من جهة الوضع الأول 
جاز من‌جهة‌الوضع الثانى وان كان باعتبار أنه من افرادالعنى الثانى فعقبقة منج الوضع 
الثانی باز من جهة الوضع الأول مثلا لفظالدابة فی الرس ان کان من حيت (نه من افراد 
ما يدب على الأرض فعقيقة لغة جاز عرفا وان كان من حبث انه من افراد ذوات الاربع 
فمهاز لغ حقيقة عرفا لأن اللغظ لم برضم ف اللغة للمقين خصو سه ول فى العرتى للبطلى 
باطلاقه فلفظ الدابة فى‌الفرس س اللفة حقيقة باعتبار جاز باعتبار وكذا جس العرنى* 
ولا كان ههنا مظنة وال وهو اناعتبار العنى الأول وملاحظلته فنقل اللفتا الى العنى الثافى 
ان كان لصعة اطلاى المنةرل على افراد المعنى الأول اعنى المنقول عنه كالحقيقة يعتبر ٠‏ 
يوجد فيه‌العنى الأول لوجود الع وان كان لصجة اطلاةء على إفراد العنى الثافى اعنى ٠‏ 
ا لمنقول اله كالمعاز عدر معناه الأول اعنی الحقیقی لتعرفق العلاقة بینه وبين ا لمعنی الان ۰ 
اعنی الەجازی فہصے (طلاقه غل افراد العنى الثانی الذى هولازم العنى الأول ای ملابس | 
لەبنوع علاقة لان صعة اطلاى الانظ على المعنى انما يكون لوضعه له او لما هو ملابس له 
بنوع علاقه فمومستغن عنه لان جر دالوضع والتعبين للمعنى الثانى كاى فىذلك وايضا يلزم 
صعة (طلاق المنقرل على كل ما يوجد فيهالمعنى الأول لوجود سے کا بصع اطلای لجاز على 
کل ما تو جد فيه العلاقة بينه وبين المعنى الأول *اجاب بانه قد ظمر ما سبق من أن المنةول 
قں هجر معناه الأول بجیث لا یطاق على افراده من حبث هی کذلك وانه قں صار موضوعا 
لليعنى الان بمنزلة الموضوعات المبتد أة التی لیس فیہا اعتبار معنی سابی ان اعتبار العنى 
الأول فيه ليس لصعة اطلاقه على افرادا معنن الأول ولا اصعة اطلاقه على افراد البعنى الثانى 
لبلزم ما ذ كرتم بل لأولوية هذا اللغظا من بين الألغاظ بالتعبي ن لذلك المعنى فان وضع لفظ الد ابة 
لذوات الأرد اول وانسب من وضع الجں ار لما لوجود معنی الدبيب فيها فالتناسب‌مرعی ف 
وضم 'بعضص الا ولأ يازم عة إطلاقه حقيقة على كل ما يوج فيه ذلك التناسب وهذ| معنى 


ثم كل واحد من الحقبقة والمجاز ان كان ف نفسه جين لايستتر المراد فصربع والأفكناية فا لمقيقة ‏ 
| صربتح وغير الغالب كناية اعام ان الصربع والكناية اللذين هما قسما المحفيقة صرإع وكناية . 
ف .المعنى الحقيقى واللذين هما قسما المجاز صربع وكناية فى المعنى إلمجاز وعند علماء 
الل ان ا ن ا ي ل ار ن اى هة الخ رى لاق را 
االو ارا اا ل ا ا هی نن ای لل 0 ل 
فى الموضرع له اكن المقصود والغرض من طويل النجاد طويل القامة فطول القامة ملزوم لطول 


ست سے ست ي سسس تسد سج یھبت و mm‏ س 
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لطول النجاد جلاى الجاز فانه استعمل فى غيرما وضع له فينافى ارادة الموضيع له * | 
× قوله * ثم كل من الحقيقة والجاز يعنى ان‌الصرح والكناية ايضا من افسام الحقبقة والجاز | 
وليست الأربعة افساما متباينة اما عند عليا“ الاصول فلان‌الصرإع ما اتکشنی المراد منه فی | 
لقمسك ای بالنخار الى کونه افظطا مستعملا والكناية ما اتر اليراة منه فی نغسه سوا کان المراد 
فیهیا معنی حقيقیا اومجازيا واحترز بقوله ف‌نغسه عن استنار المراد قى المرح بواسطة غرابة | 
بواسطة التغسير والبيان فيثل اليغسر والععكم داخل فى الصرإع ومثل المشكل والجمل فى | 
(لكناية 0 عرفت من ان هله إقسام متمايزة باحيثبات ۇقتارات دون ألحقيقة اللا * وا 
يقال من ان.المراد الأستتار والأنكشاى بحسب الأستعمال بان يستعيلوه فاصدين الأستتار 
. وان كان واضعا فى اللغة. اوالانكشاى وان كان خغيا فى اللغة احترازا عن امثال ذلك فلا 
فى مافيه من التكلنى *واما عند علماء البيانفلان الكناية لفظا قصد بيعناه معنى ثان ملزوم 
له آى لفظ استعمل فى معذاهالموضوع له لكن لا يتعلى بهالاثبات والنض وير جم اليهالصبىق 
والكذب بل يننفل منه الى ملز ومه فيكون هومناط الأثبات والنفى وير جع الصدق والكذب 
كا يقال فلان لاويل الجاد قصد| بطول النجاد الى طول القامة فبصع الكلام وان لم يكن له 
٠‏ تعاد قط بل وان استعال العنى الحتيقى كا فى قوله تعالى والسموات مطويات بيمينه وقوله 
تعالى الرحمن على العرش استوى وامثال ذلك فان هذه كلها كنايات عند الععققين من 
غیرلزوم کذب لأن استعمال الافظ فى معناه الحقيقى والب دلالته عليه انيا هو لقصل 
الأننقال منه الى ملز ومه * وحينئُذ لأحاجة الى ما قيل ان الكناية مستعملة فى المغنى الثانى 
لكن مع جواز ارادة المعنى الأول ولو فى محل اخر وباستعمال اخرججخلاى الجاز فانه من 
حیٽت (نه بجاز مشر وط بقر ينه مأنعة عن أرادة الوضو له وميل صاحب الكشاف الى آنه تشرط 
فى ‌الكناية امكان العنى الحقبقى .لأنه ذ كرف قوله تعالى ولا ينظر الم يوم القيمة انه از عن 
الأهانة والسغط وان النظر الى فلان بيعنى الأعتداد به والأحسان اليه كناية أذا اسند 
الى من جوز عليه النظر وجاز اذا اسند الى من لا #جوزعليه النظر وبالجملة كون الكناية 
من قبيل الحقبغة صرح ف المغتاح وغيره * فان قبل قد ذ كرف المغتاح ان الكلمة ا لمستعملة اماان 
يرادمعناھاوحكاوغيرمعناهاوحك او معناها وغيرمعناهامعاوالاوّل ا حقيقةف ا مغردوالثانى المجازف المغرد 
, والثالث‌الكناية وهذا مشعر بكون‌الكناية فسيما لاعقبقة والهجاز مباينا ليما * قلنا اراد با محغيقة 
٠‏ ههنا الصربع منها بغرينة جعلما فى مقابلة الكناية وتصريحه عقيب ذلك بان الحقيقة والكناية ‏ 
يشترکان فى ڪنهما <حغيقتين ويغترقان e‏ وعدمه لا يقال فاذا ارين بالكلية معناها ' 
وغيرمعناها معا يلزم الجمم بين الحفيغة واءجاز اذ لا معنىله الأ ارادة العنى الحقيقى واله‌جازى . 
معا لأنانقول الممننع انبا هوارادتهما بالذات وف الكناية انما اريدالعنى الحفبقى للاننقال منه . 
٠‏ الى البعنى المجاری وهنا بخلای الجاز فانه مستعمل فى غير ماوضع له على انه مراد به ' 
قصد| وبالذات اذ لا معنى لاستعمال اللفظ فىغير معناه لينتقل منه الى معناه فينا فى ارادة ‏ 
الموضوع له لان ارادته لأ يكون للانتقال الى المعنى المجازى الداخل تحت الأرادة قصدامن ' 
غير تبعبة بل لكونه مقصود| بالات فيلزم ارادة المعنى احقيقى والهجازى معا بالذات وهو . 
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أ ا رذلو ما يقال لو ڪن الا ستعيال ف غر lL‏ له منافبا لا رأدة الموضوع له 
E |‏ الجمح بین الحقبقة والمعا. ر لكان (ستعماله فما وعم Ky‏ منافا لا رأدة رال 
اله لذلك 


Cara 


TT TNF‏ ومر ر E a RT‏ الغعل 
الاھ ال عت لے کے ت ران ت ال ن للات سن الل رال 


اليه فالنسبة اليه فالنسبة بجازية نڪوا ا فال ۾ البقل فقوله عنده ای عذل المتكلم اعلم ان بعض العلياء ' | 

فالوا الى ماهو فاعل فى العقل لكن صاحب الغتاح فال الى ماهو فاعل عنده حتى لو قال 

الوحد إنبت الرييم البقل يكون الأسناد جازيا لان الغاءل عنده هو الله تعالى وان قال 

الدهری انبت الربيع البقل فقد سند النعل الى با هو فاعل عنده فالاستاد حقیشن مع 

أن الربيم ليس بغاءل فى العقل وهوکاذب فی هذا الکلام کیا اذا قال رجل جاّنی زید نغسه 

مر یدا معناه ا حقيقى والجال أنه لم کی فکلامه حقعَة مع انه كاذب فالمراد من الغاعل عله 
ما یر یل اا [لمخاطلب (نه فاعل عنلہه حمس شيل ابر الصادی والكاذب % 


| 
١ 
| 


سے سا م رسن یی ص 


رل ثم کل من‌الحنبغة والهجاز يريد ان لفظ الحقيقة والجاز مول على النوعين بالا شتراك 
وربا يقيدان‌ف الغرد باللغريبن وف الجملة بالعغليين اوالحكميين وميل المصنى الى انهما ‏ 
من صفات الکلام کیا هواصطلاح الل كثر دون الاستا ولذا وصفى النسبةبا حقيقية وال جازية . 
دون الحقيقة والمیاز الأ ان ا ف الكلام بهما انا هو باعتبار الأشناد فلهذا اعتبر ف التغسيم 
النسبة فمار ا لحاصل ان الحقيقة العقلية جبلة اسنب فیپا الفعل الى ما هو فاعل عن إل 
كقول الموّمن انبت الله البقل والجاز العقلى جملة اسند فيا الفعل الى غير ماهو فاعل عنل ٠‏ 
المتكلم لملاسبة بين الفعل وذلك الغبرنعوانبت الربيع البغل لا بين الانبات والربيع من 
الملاسبة أكونه زمانا له واراد بالفعل ١‏ وما ف معناه من المصادر والصغات lilly‏ عنل ‏ 
ام LL‏ فام المغاطلب آنه فاعل عنده بیعنی ان الفعل حاصل له وهر موصونی به 
سوا فام .به فی الخارج كرب اولا کمات وسوا صدر عنه باختیاره اولا وسوا“ کان فاعلا عند 
المعلم فی ن سالامر اولا فیدخل فنع یی ا یطارف 7 والأعتقاد ا و 
مثل قول ا انبت‌الربيع البقل الہ الا ان يغال المراد تل الیتکلم اوالسامع 
| اتر به عن الغاعل ف الد وا فان المنسون اليه فى الهجاز العغلى إيضا فاعل Id‏ ۳ 
اراد بالفاعل عند المتكلم ما يكون الفءل حاصلا له ف ‌اعتقاد المتكلم جس العقيق ليخرج ‏ 
الأقرال الكاذبة الى لأ يطابق‌الواقع ولا الأعتقاد مثل قول القادل جا زيدمع علمه انه ل تيء 
ا بالجی فال ولا عندالمتكام بحسب التعقيق لكن جس |١‏ يفهم من 
اهر کلامه فصا رالمادل ان‌الغاعل عند المتكلم 8 عا يكون الفعل حاصلا له عند المنگلم 
ف الظاهر فیشمل عرضرب عبرو على لغظ المبنى للمفعول لآن المضرويبة صفة عمرو فهو | 
| فاعل : م ااضبر فى غبره را eR‏ عند التگام بالىعنى الب ذکور فبدخل فی تعریی ` 


| 
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| تعرينى الجاز مثل افعم السيل علىلفظ اليبنى للبنعول لان فاعله الوادى لا السيل ومثل ‏ 
هر فى عيشة رأضة لان الفاعل انيا هو صاحب العيشة ورج مثل قول الدھری والأقوال ٠‏ 
الكاذبة لان الل ا مسرت ال فن الال عنںا ف الظاهر لا الى غبره فلا يتاج . 
الى قيد التأويل ويكون لملاسبة احترازا عن مثل نبت الغرينى البغل فانه ليس جفيقة ‏ 

وهو ظطاهر ولا بجاز لان ‌الغبر ابل ان یکون من ملابسات ت الفعل *٭+ 


! ± فل * هلا النصل فى انوع علاقات اماز ویس مل كورة و FEET‏ 


لکنى اوردتها على سبيل الحصر والنقسيم العقلى اذا اطلقت لفظا ت لفظا على مسب هذا يشیل | 
اطلای اللا على الہعنی واطلاق الل على (فرادمایصدی علا البعنی وکان ينبغفی ان ' 
يقول 5 eT e‏ هن۱ e‏ 2 بصل ده . 
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ابر زان 8 وتم ال لاس 2 فره ا r‏ الا ا ر 
لان التضير نفدير استعمال الل ف غير الموضيع له مم ان المعنى الغيني حال ذلك 
وضع له والبقدر خلاقه فذ| لبد ك مفروغ ع عنه او بالةوة فەجاز 0 المسكر مر اريقت 
_ وان لم بحصل لے اصلا ای اى لا بالفعل ولا بالغوة * 


* قوله ak‏ فلل ول ساف لار a‏ زەن [أملادة ودو اتصال ال العنی ااستەەل فيه بالعنی | 
الود له والعمدة فيا الاستقرا* ويرتتى «اذكن التي الىذسة وعشرين وضبطه اين الماجب 
ف خیس الكل والوەی وااكون عليه والأول اله واا+عاورة وأراد بأأجاورة مايع مکون احد هما" 

ف الاخر بالجزقىة اوالحاول وکوذپما فی٥‏ ل وکوذهء) ەە لازەسن فی الوجود ا۱ والعتلل ااوالمبال وة“ 
| لك وال فیس عة ااکون وااو ل والاستء یاد والقاباة والجزدة والحاول وااسجبية‌والشره طبة 
الو لان الى ااعى اع أن رن عاد لا اال الي اادارى في الأران 
خاصة اأ ولأ ا الال ا داك ا ا عای‌ زهان تعای ا1ک اأ ی الەجاز یف و الکون : 
| عليه.وان تأخرفهو الأول اليه أذ لوكان حاصلا فذالك الزمان اف جمبم الأزمنة اميكن جازا 
الخ وای الا اران لا مالر ی رال داد راونا ارز انما 
فی العقل دو جه ءاف دلافة و اکان ام( اون ار وها ف٤‏ ردااذهن وهو القاباة اوەنخما الى 
الغارج وحينف ان كان ادد هما جز“ الأذ رفيو اليزفية وااكاية والا فان كان اللازم صفة للياز وم 
فهو الوصفية أعنى اأشابية وألا فالاز وم اما ا اح هءا حاصلا ف الأذر فهو الحالية والععلية 
اوسبیا a‏ وواه واشت اوشرطا له وهو الشر طبه ولأ#خنى نهدا أيخا ضط ودةسم 
عرف لاخر وسيم ءقلی ولو جعلناه داثرا بین اله نی والآثبات يانه اذا لمكن اللازم صف 
| للمازوم فان كان احدهيا حاصلا فى الأذرفووا ملول والا فان كان سببا له فهوالسببية والافهو 
٠‏ الشريلية وردالمنع على الأخير وستسيع ف اثناءالكلام ماعلى التقسيم من‌الأجاث *قولى* إذا | 
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القت لطا REE‏ الفط من حين يقصل ی ب 
عصل منه مفپومأ ومن حيبت ن وضع له اسم مسمی الا ان العنی قں بخص بنفس المغهوم دون 
الأفراد والسی يعيهما فيقال لكل من ر یل وعمرو وبکرمسمی إلرجل ولايقال انه معناه فلذ ۱ | 
فال على مسیی ولم يقل على معنی واورده بلفظالتنكیر لنُلا يتوهم ان الراد مسبى ذلك | 
اللفظ فلايتناولالمعاز 2 انه المقصود بالنظر* قرله *# فىبعض لا زمان‌اعلم ان المعتبرف الجاز 
اعبار ماکان هرل الى الق لأسن اجار ق الران الاش عل ال عار ال 
ای‌زمان وفر النسبة ونی الەجاز زباعتبا رمايوءل اليەحصولە لهف الزمان اللاحى ویمننع فبهماحصوله | | 
له قزمان اعنبار ا لمكم والا لكان السى من افراد ا لموضوع له فيكون الف فه حقبقة لاجاز | 
والتقدير خلافه ويلزم من‌هذا امنناع له فجميع الاز مان وهوظاهر ولایمتنعحصوله له | 
ف حال اكم اىزمان ايقاع النسبة و النكلم بالييلة للقطم بان الاسم فىمثل فتلت فتيلاوعصرت ٠‏ 
خمرا جاز وان ‌صارالسمى ف زمان‌الأخبارفتيلا وخمرا حقيقة وكذافىمثل وانوا البتاى امام ) 
وفت‌البلوغ هر از وان ‌کانوا ینای حعَيقَه ¿ حال الہ بالامر جلای قولنا لا نشرب العصبر | 
اذا صار را واكرم الرجل الذىغلفه ابي يتيما انه حقبتة لكوه غمرا عند المبر ويتبنا 
عندالنخلیی فلزا قیں حصول الي الب ال مقن امان شى ال ا 
ہل ذلك البعض ق الشرح بکونه مغایرا للزمان اذى وضع اللفتا ا ایکان | 
بنا* الكلام ووضعه على حصولالعنى القيقى للمسمى فىذلك الزمان * وشرح هذا الكلام ‏ 
على ما نقلعن المصنی ان المچاز باعتبار ما کان اومايوةل البه اكان ف الاسم فالراد باللفظا ننس ٠‏ 
الجيلة وبالزمان زمان وقوع الاسبة والعنی ان وضع الجيلة ودلالتها على‌ان ا ن العنى الحغيتی 
عاصلا للمسبى ف حال تعلف الك به فض مشلراتو البتاءى أموالم وامصرغرا وضع الكلام على 
ان نكون حقبقةالبتيم حاصلة لهم وقت ايتا الأموال أياخم وحقيفة النمرحاصاة له حال العصر 
فلوحه ل العنی القبقى فی دده ا حال کا هو مقاذں وضم اكلام الك پار ٠‏ بل حقيقة 
فإجب ان يکو ن الحو ل ف‌زمان ساف لمكو ن وا زا باعتا رماکن ا 5 لياو نيز |باءتبار 
مایرّل وان کان ف‌النعل خالر اد بالل تفس الفعل وبالزمان ما يدل عليه (لفعل بهبځته فاذا 

| ر ما کان فیعنی حول معنی احقيقى لى‎ lie يكاب زیی ار ۰) عن کاب زید‎ RE 
اک کور ری ,فر الب اال لای یر کی ل ل الر ولل‎ 
الفعل أعنى امال اوالاستقبال اذ اوكان حاصلا له فىذالك الزمان لكان الغعل حقبقة لا از(‎ 
واذا فلا کنب زیں ازا عن‌یکاب بامتبار مايل فہهنی حول العنی المتیتیللیسی ان‎ | 
لذت حاص لله رمان ادى .: ا الزم‌ان ال اضی اازی بدلعايه‌الفەل بېځته اذل وکان‎ | 
عاصلا له فی الزمان ا اذى اكن‌الغءل حقبقة لأجاز( فالزان إلذى عمل فبه العنى المقيقى‎ 
لازمان‌ااذى وضع لظ الغعل هو لا حدث فيه هنأ خلاصة كلامه*+‎ ll لجن فی الو رتن‎ 
راد باع ی الحفیتی ف الاسم ناس الموضوع له وف الفعل جره اعنى المحدث‎ ١ ولابغنى ما فبه فانه‎ | 
ا ف الاسم مالاق علبهالانظ من الدلولالمجازى وف النعل الغاعل اذهو لنیعمل‎ 
لها رث فی‌زمان سابی اولاق مم أنه نای الذی اطاف عله( عار زالذی هو غا‎ 
امل وانالید لرل اسچازی هرالدت التارن ران - ابق اولاقو انی مرل مثلم‎ 
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له فى‌حال دون حال والأعسن انيتال التعبير عن الاض باليضارع وعكسه من‌باب الأستعارة‎ 
على تشبيه غير الحاصل با لحاصل فى فق وقوعه وتشبيه الاضى بالحاضر فى كونه نصب ااعبن‎ 
وجب المشاهدة ثم استعارة لفظاحدهما للاخر *: ف یکلامه‌نظا رمن وجهین الأول انحصولالعنی‎ 
الحقيقى للمسمى فى زمان اعتبار ا لمكم بلفىجميع الأزمنة لأيوجب كونه حقيقة لجواز ان لايكون‎ 
اطلاق اللفظ من جة كونه من افراد الموضوع له كما فى اطلاق الدابة على الفرس ازا مم دوام‎ 
کونه ما یدب على الارض الثانی‌ ان المصول بالفعل لیس بلازم فى الجاز باعتبار مايوّل بل‎ 
| یکی توهم الحصول کما فی عصرت خمرا فاريقت فى الال فانه جاز باعتبار ما يول مع عدم‎ 
* حصول حقيقة الخمرللمسمى بالفعل اصلا‎ 
فلابں وان‌تر ید معن لاز ما ليعناه الوضعی زهنا اىينتقل‌الذهن من الوضعى اليه والمراد‎ 
الأنتقال فى البيلة ولا يشترط ان ناز م من تصو ره تصوروکالبصیر (ذااطلف على الأعیی والغایا‎ 
وهو ای‌اللازم الذهنى اما ذهنى محض ان لم يكن بينهما لزوم فى الغارج كنسمية الشى؛‎ 
باسم متابله كما يطل البصیر على الأعمی :اومنضم الى العرفی ان كان ببنهما لز وم فى الخارج‎ 
ايضا كن جسبعادات الناس كالغادط فانه لما وقعم فى العر نى قضاءالماجة فى المكان‌اليطمن‎ 
حصل بينهما ملازمة عرفية فبنا على هذاالعرى يننقل الذهن من العل الى الجال فيكون‎ 
ذھنیا منضما الیالعرفی او ا لار جی اییکون الذھنی منضیا الیالخارجی ان کان بینھیا لزوم‎ 
فی امارج لجسب عادات‌الناس بل جسب الخلغة فصار اللزوم الغارجی ڏسمين عرفیا وخلقيا‎ 


فسبی الأول عرفیاوالثانی خار جیا ومینځذ ای اذا کان اللز وم الذهنیمنضماال العرفی او الارجى أ 
اما ان يكون احدهما جزأً للاخر كاطلاق إسم الكل على لجز وبالعاس كالجمع للراحد وهر 
نظیر اطلاق اسم الكل على الجر والرقبة للعبد وهونظطبر اطلاق اسم الز“على الكل اوخارجا عنه 


اد ا 


اما جصول احدهما فى الأخر كاطلاق اسم المعل على ا لمال إو بالعكس واما بالسببية كاطلاق 
أ اليب على الشبب عر رعبتاالغين أى انيت وبالعلن كترلة تفال وبتر لم س 
, السماء رزقا وهذا حنمل العكس ايضا اى وله تعالى وينزل لكم من السياء رزفا بحتمل 
اطلاق اسم السبب على السبب لأن الرزى سبب غافى لليطر واما بالشرطبة كقولهتعالى 
وما کان الله ليضيع ايمانكم اى صلوتكم هدا نتلير اطلاق' اسم الشريا على المشروط وكالعلم 
على اليعلوم هنا نظلير اطلاق اسم المشروط على الشرط * 
* وله * فلابں وان ترید معنیلازما لأن مبنى اماز على الأننقال من اللزوم الى اللازم 
وا مراد كون‌العنى الوضعى بحيث ينتقل منه الذهن الى العنى اأجازى فى الجيلة ولا يشترط 
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اللزوم بيعنى امتناع الأننكاك ف التصوركالبهير يطلق على الاعيى مع انه لأيازم من تصور ‏ 
البصير تصو رالأعمى بل بالعكس لكن قد ينتغلالذهن منه الىالأعمى باعتبار المقابلة وكذ ا 
عن الغاوا الى الفضلات باعتبار امعاورة فش الأول لزوم ذھنی عض وف الثانی اغارجی ) 
والتعقبق ان‌العلاقة فی‌اطلاق اسم احد المنقابلين على الاخ ر ليس هو اللزوم الذھنی للاتغای 
على امتناع اطلای‌الأب على !لابن بل هومن ‌قبيل الاأستعارة بتنز يل التفابل منزلة التناسب 
بواسطة تملیع اوتہکم کا فى اطلاق الشجاع على الجبان اوتغاوٌل کا فى اطلاى البصبر على الأعمی 
اومشا كلة كما ف‌اطلاى السيئُة على جزا۶السية وما اشبه ذلك * قوله * اوخارجا عنه معنأه . 
اویکون کل واحد منیا خارجا عن الاخر اذ لوحمل على ظاهره وهوان یکون احدهیا خارجا . 
| عن‌الأغرل ينای كون احدهما جزاً للاخرولم يقابله ضرورة انه اذا كان احدهماجزاً للاخر . 


كان احدهما وهو الكل خارجا عن‌الاأخر وهوالجز * 


ل ا اا لے 
کے کے e POE Enns kin EDIE ETETRRAEESE‏ 


اون صفته وهو الأستعارة وشرطها ان‌يكون الوصف بنا الاد يراد به لازمه‌وهو الشياع 
فیطاق على زید باعتبار انه شجاع واذا عرفت ان مبنی الجاز على اطلاق اسم‌الملزوم على 
| اللازم والمازوم اصل واللازم فرع فاذ| كانت الاصلية والغرعية من الطرفين بجرى المجاز 
من الطرفين كالعاة مم المعلول الذى هحوعلة غافية لها وكالز“ مع الكل فان الج تبع لاكل | 
أىبالنسبة الى اللنغا آلرضرع لاكل فان اإبزء يمم من هااللنظ بتبسية الكل فيع ان طاق 
هن اللفظ ويراد به جز الموضوع له والكل تاج الى لجز“ فيكونالجز* اصلافيصع انراد الكل 
السا الرتى اا اللات فل كل لز مر عة فر ن بل ري ر بان 
| الجز“ الكل كالرقبة والرأس مثلا فان الأنسان لايوجد بدون الرأس والرقبة اما اطلاق اليد | 
وارادة الأنسان فلاجوز وكالعل فانه إصل بالنسبة الى الجال لأحتياج ا لمال الى المعل وايضا ِ 
على العكس اذا كان‌المةصود هوا لمال كالياء والكوز فان المقصود من الكوز الماء والمرادبا ملول ِ 
ا لمصول فيه وهواعم من حلول العرض فى الجوهر  *‏ 
١‏ قوله ۴ اویکون صغنه ای‌اللازم صفه اللزوم وهنا ءعطف علىقو له اما ان لایکون‌اللازم | 
| صفه للملزوم وهذاالنوع من الەجاز إسمں استعارة فان قلت قں جعل انواع العلاقات متقابلة 
متباينة حتى اشترط ف‌الأستعارة مثلا ان لايكون احد العنیین جزاً للاخر وفی لجاز باعتبار | 
فی‌اجتماع العلاقات بعذها مم بعض مثلا الاق‌المشغرعلى شغة الأنسان #جوز انيكوناستعارة . 
على قصدالتشبيه ف‌الغلظ وان يون باز ١‏ »رسلا من اطلاق ااكل على الجز* اعنى المقيد على 
الطلفى وھواكثرەن ان کەن قات کن قصل تمايز الاقسا جس الاعتبار واراد آنه اما ان 
يعتبر كون احدهما جزاً للاخر او وصفا له الى غير ذلك * فان قلت فالأستعارة قر تكون 
باعتبار 'جامع داخل فی الطرفين ت ارادان‌اللازم | 


i 
ا‎ 


ıo }‏ ( 
, من‌الطرفين اوشكلالهما * فان قيل فاللازم اعنى العنى المجازى الذى اطلق عليه اللغظط 
فمثل رآيت ف الممام اسدا هو زيد ااشجاع مثلا وهوليس بوص لليلزوم اعنى الأسد 
احقيقى فا لواب ان المراد بالاسد لازمه الذى هو الشجاء وهو وصى ل وانيا وم الأطلاق 
على زید باعتبار انه من افراد الشجاع کما اذا قلت رأيت شجاعا وههنا بث وهوان‌اللازم 
الذى استعمل فيه لفظ الاس بارا 3 هو الانسان لشي فظاهر انه لیسبوصف للملزوم 
: اعنی الاس وان کان هو الشجاع مطلقا اعم من‌الأنسان والأسد وغيرهما فظاهر انه ليس مشبه 
بالاسد واناا لمشبه هو الأنسان الشجام خاصة فعبنئذ لايكون‌المجاز باعتبار اطلاق اسم ا مشبهبه 
على المشبه وايضا لأيص ان العنى المقيقى لاعصل للمعنى الجازى اصلا ضرورة انءعنى 
الاس حاصل لذات لما الشجاعة ف‌اليملة وتعقيق هذه المباحث يطلب من شحنا التاغخيس 
* قوله * واذا عرفت يريد انبعض انواء العلاقة بین الشينن ماع ( لازم الانبين 
وبعضها من‌جانب واحد وذلك لان مبنی | ل ز على الانتغال من الملزوم الىاللازم وفل عرفت 
ان معنى اللزوم هنا الأننقال ف الجملة لأامتناع الأنفكاك فاللزوم اصل ومتبوع من جهة ان 
منه الأنتفال واللازم فرع وتابع من جه ان اليه الاننقال فان‌کان اتصالالشيسُين بجیث يکون 
کل منهما اصلا من وجه فرعا من وجه جاز استعيال اس مکل منھما ف الاخر بجاز | والأجاز استعمال 
اسم الأصل فالفرع دون العکس فالعلة (صل من جهه احتياج ا لعلول اليه وابتناوه عليه وا لمعلول 
المغصود إصل من جة كونه بمنزلة العلة الغادية والغاية وان كانت معلولة للغاعل منأخرة عنه 
ف الخارج الآانپا ف‌الذهن علة لفاعليته متقدمة عليها ولهن| قالواالأحكام علل مالية والأسباب 
علل آلية وذاك لأن‌احتياج‌الناس بالذات انا هر الى الاحكام دون‌الاسباب وانما فال كالعلة مع 
اليعلول دون‌السبب مم المسبب كما ف‌بيان انواع العلاقة لان من السبب ما هوسبب تثحض 
ليس فمعنى العلة ل يطل عليه ازا کہا سیجی“ والكل اصل يبتنى عليه الجر 
معنی قولهم التضمن تابع لليطابقة والتبعية بهذ االمعنى لأينافى کون فهم از سابقا على فهم | 
الكل والجز* إصل باعتبار احتياج الكل اليه فى الوجود والتعقل وف‌هذ| تسليم مأمنعه ف صدر | 
الكتاب من اطراد تعرينى الاصل بالمعتاج اليه * فان قلت لا كان فيم الجر سابقا على فېم الكل . 
لیکن الا نتغال من‌الكل الىالجز* بل بالعکس فلايكون‌الكل ملزوما والجز* لازما على ما مرمن ٠‏ 
التسير قلت لبس معنى الأننقال من‌الملزوم الىاللازم ان يكون تصور اللازم متأخرا عنه ‏ 
ف الوجود البتة بل ان يكون اللازم بجيث صل عند حصول الملزوم ف الذهن ف الجملة . 
وھد االیعنی ف الجر" ماحقی بصفة الدوام والوجوب فان‌قيل احتياج الكل الى الجر روری | 
مطرد والمجموع الذى: يكون اليد اوالر جل منهجزأمنهلأياعةق بدونهما ضرورة انتفاءالكل بانتغاء . 
الجز فمامعنى آشتراط جواز اطلاق ا جز“ على الكل بان يستلزم الجر الكل كالرقبة والراس فان 
الآنسان لایوجد بدونہما جلای‌اليں والرجل فلنا هنذا مبنى على العری حيث يقال لاشغص . 
الذى قطعت يده اورجله هو ذلك الشغص بعينه لأغيره فاعتبر الجز“ الذى لايبقى الأنسان ' 
مو جودا ڊډلو نه واما اطلاق‌العبن على الرقیب فازيا هومن جه ان الانشان ڊوصف کونه رقہیا 


ت تات تج س 
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لايوجد بدونه كاطلاق اللسان على الترجمان * فان قيل معنى استلزام اهز“ الكل يغتض 
کون اله“ ملزوما والكل لأزما وعلم وجدان الانسان بدون الرس او الرقبة انما يدلعلى 
انا جز لازم والكل ملزوم اذالملزوم هو الذیلایوجد بدون‌اللازمقلناذ كر الصنىعلى انا 
) لانريل بالمستلزم واللازم مصطاع اھل الجںل بل مصطاع اهل الحكمة والبيان وهم يعنون 
| بالىستلزم المستتيع وباللازم مأينبعه فا حكماء #جعلون خواص الماهية لواز ما لاملزوماتها مم. 
آنہا لاتوجد بدون‌الماهية والماهية قں توجں بںونها وعلماءالبیان جعلون مبنیاله‌جاز على 
الانتغال من الملزوم الى‌اللازم ومبنی الكناية غل الأنتغال من اللازم ای الملزوم ويعغون 
باللازم ما هو بمنزاة التبم والرديى فكل من الرفبة والرس ملزوم واصل يغتفر اليه الأنسان 
ویتبعه فی‌الوجود وف کون ماذ کر مصطاع اهل احكمة نظر فانهم يقسمون‌الخاصة الىلازمة وغير 
لازمة وانما يطلقون اللوازم على مايكون مغتض الماهية ومتنع انفكا که عنپا لایقال کل ملز وم 
فو تاج الى لازمه فیکون اللازم اصلا له وملز وما بہعی کونه عتاجا اليه ويلزم مه جريان 
الأصالة والتبعية فىجەيم افساء الجاز ضرورة انه مبنی على الاننقال من‌الملزوم الى اللازم 
لانا نفول انما یلزم ذلك لواریں باللازم ما یمتنع انفکاکه عن الشی* حنى مناج الشى* اليه 
وقں عرفت انه لیس بمراد * قوله * والمراد با حلولالمتعارى عند الكماء فى حلولالشء 
فى الشىء اختصاصه به بجيث يصير الأول ناعتا والثانى منعوتا كعلولالعرض ف الهوهر والصو رة 
فى المادة فاشار اليصنفى الى إنا لأنعنى با جال والمعل هذا المعنى بل معنى الحلول حصول 
| الشىء فالشى* سوا* كان حصولالعرض ف الجرهر اوالصورة ف المادة إو الجسم فى الم كان 
اوغير ذلك كعصول الرحمة فى الجنة * . 
واعلم ان ‌الانصالأت المذكورة اذا وجدت من حيثالشرع تصاععلاقة لاجاز ايضا كلاتصال 
ف المعنى المشروع كيى شرع يصاع علاقة للاستعارة اى بنظر فى التصرفات المشروعة كالبيع ‏ 
والأجارة و الوصية وغيرها ان هذه التصرفات على اى وجه شرع فا بيع عغل شرع لنہليڭ ‏ 
المال با مال والأجارة شرعت لتيليك المنفعة بالال فاذ| حصل اشتراك التصرفين فى هذ اا معنى 
تصع استعارة احدهما للاخر كالوصية والأرث فان كلا منهيا اساخلاى بعل اموت اذا حصل 
الفراغ من حواقع اميت كالأجهبز والدين فالاصل انه كما يشترط للاستعارة فى غير الشرعيات 
| اللازم‌البين فكذلك فى الشرعيات واللازم البين للتصرفات الشرعية هو العنى الخارج ن 
| مفپومھاالصادق علا الذی يازم من تصو رهانصوره وكالسببية عطفى على قوله كالانصال فى العنى 
أ المشروع كنكاحه عليه السلام انعقن بلفظ إلهبة فان الهبة وضعت ليلك الرقبة والنكاح للك 
المتعة وذلك اى ملك الرقبة سبب لهذا اى لملك المتعة فاطلق اللفظ الذى وضع للك 
الرقبة واريب به ملك المتعة وكذا نكاح غيره عندنا اى ناح غير النبى عليه السلام ينعفد 
٠‏ بلفظ الهبة عندنا اذا كانت المنكوعة حرة حنى لوكانت امة تبت الهبة عندنا وعد الشافعى 
رحمهالله لأينعةد الا بلفظالنكاح والنزوبع لقولهتعالى خالصة لك ولانه عقد شرع لممالح لأغص 


a ee  —_‏ س سے ت 


( MV ) 


افش الب غ أعلام الل رالاتاب من الاح دصل لاان الا غلا | 

| بینهیا واستیدںاد کل منما ف المعيشة بالأخرالى غير ذلك ما يطول تعداده وغير هذين | 

اللفظين اى غير لفظ النكاح والتزوبع قاصر فى الدلالة علبها أى على المصالح المذكورة 
قلنا اغلوس فى المكم وهوعدم وجوب البهر اى عة النكاح بلفظ الپبةمع عدم المهر و جوب غصوصة 
لك اما فى غبر النبى عليه السلام فالبهر واجب وايضا بحعتمل ان يكون‌المراد والله اعلم آنا 

احللنا لك ازواجك حال كڪزنما خالصة لك اى لأ تعل ازواج النبى عليه‌السلام لأحد غبره 
ڪيا قال الله تعالى وازواجه امهاتهم لا فى اللفظ فان المجاز لا ينتص جضرة الرسالة وايضا 
نلك الأمور اىالمصالح المذكورة ثمرات وفروع وبنى النكاح لليلك له عليما اى للزوج 
على الزوجة حنی لزم المهر عليه عوضا عن ملكالنكاح والطلاق ہیدہ آذ هر المالك ای 
لوكان وضعه لتلك المصالح وهى مشتركة بينهما ليا كان المهر واجبا للزوجة على الزوج | 
وما كان الطلاق بيد الزوج خاصة فاذا كان المهر عليه والطلاق بيده علم ان وضع النكاح 
للبلك له عليما واذا ع بلفظين لا يدلأن على الملك لغة فاولى ان يصع بلغظ يل عليه 
وانما يصع بهما اى بلفظ النكاح والتزوع لأنهيا صارا علمين لهذ( العقن جواب اشكال وهو 
بہما فاجاب بانه انما a‏ بهما لانهما صارا علمین لپا العقں ای بمنزلةالعلم ف کونھما لفظين 

موضوعين لهذ العقں ولا جب ف الأعلام رعاية المعنى اللغزى * 


' * قوله * واعلم ان‌الأتمالات يعنى كما بجر زالمجاز فى الأسما*اللغوية اذا وجدت العلاقات 
المذكورة بين معانيما فكذلك جوز فی الاسماء الشرعية اذا وجل بين معانيما نوع من العلاقات 
المذكورة سب الشرع بان کون تصرفان شرعیان يشتركان فى وصف لازم بين او يكونٍ 
معسی احںھما شنا لہیعنی الاخر وذلك لہا سای“ من ان المعتبر فی الەچاز وجود العلاقة 
ولا يشترط السماع فى افراد المجازات فيجو ز لجاز سوا كان وجود العلافة جس اللغة او الشرع 
وسوا“ كان ‌الكلام خبرا اوانشاء * وفى التمشيل بالاتصال فى المعنى المشروع وبالسببية اشارة ‏ 
, الى مااذكره فغرالاسلام وغبره من ضبط انواع العلافات بانها اتصال صورة كما بين السماءً | 
وال مطراومعنى كما بين الاد والرجل الشجاع فانهما لايتصلان من جهة‌الذات والصورة بل ' 
شرع لان ‌المشابهة اتفافق فى الكيغية والصغة * وفوله * فان‌الهبة وضعت للك الرۆبة‌یعنی انپا 
عتں موضوع فی الشرع لاجل حصول ملك الرقبة * قوله * حتى لو كانت امة تثبت الهبة 
فينغرع عليها !حكام البة لا اکا النكاح وا فی آنعقاد النكاح لظ البة ان يطلب الزوج 
منهاالهبة اذ او طلب منها النيكين من الوطىء فقالت وهبت' نفس منك وقبل الزوج لا 
يڌون نکاحا وأما النية ل9 حأجة اليا اَن الءعل م٨عين‏ ہنا (لءجاز لوه عن قبول ا لحقرقة 


کک 


س 


) 1۸ ( 
الى غير ذلك اى مضا الى مصاح اخر غيرما ذكر مثل وجو ‌النفقة والمهر وحرمة‌المصاهر 
وجريان النوارت وتعصين الدين ولفظ النكاح والنزوج واف بالدلالة على حن المصا لون 
منباً عن الضم والأنعاد بینھما فی‌القیام بمصالم المعيشة وعن الا زدواج والتلفق على وجەالاغاد 
أ کزوجی الى ومصراعی الباب * قول * ولإأ#جب ای لابجب ف الاعلام رعاية ا لمعنى اللغوى 
حتی يلزم ف لظ النكاح والنزوع رعاية الخلو عن.معنى اللك فیمننع اال اا 
الوضوع ف الشرع للك المنعة * ولقاؤل ان يةول خاو معناهما عن معنى ال لك هوانه لا دلا 


به المسبب وهو ملك والمتعة الجيلة عطى على قوله وكذا نكاح غبره عندنا فان قبل ينبفى ان 
یثبت العکسایضا بطر یق اطلاق اسم السبب‌علی السبب ای ينبغى ان بصع اطلاق اسم 
النكاح وارادة البيع او البة بطريتى اطلاق اسم المسبب على السبب فان‌النكاح وضع للك 
امتعة فيكر ويراد به ملك الرقبة فلنا انما كان ذلك اى انيا يصع اطلاق اسم المسبب 
على السبب اذا كان اى السبب علة شرعت لاعكم اى لذلك المسبب اى يكون المقصود 
من شرعبة السبب ذلك السبب اليم لاملك منلا هان اللاك يمي ركاعلة الغاية له فان قار 


ان ملکت عبدا فهوحر اوقال ان اشتریت فشراه متفرقا یعتی فی الثانی لا ف‌الاول رجل 
| قال ان ملکت عبد| فهو حر فشری نصف عبد ثم باعه ثم شر ی النصی الأخر لايعتق هذ 
النصى لعدم تحقى الشرط وهو ملك العبد قانه بع اشتراء النصفى الأخر لا يوصى بيلك 
القنك وان فال اختر نت عبدا فهو حر فشری نەف عبل تم باعه ثے اشتر ی النصی الاخر 
یعتق هذاالنصی لانه بعں اشترا۶النصی‌الاخر یوصی بشرا۶ العبں ویقال عرفا أنه‌مشترى 
العبد وهذا بنا على أن ‌اطلاى الصغات المشتدة کاسم الفاعل واسم المغعول والصفة ا مشب 
على الموصوی فى حال قيام الشتق منه بلك ال)وصونفى انما هو بطريق الحقيقة اما بع زوال 
| المشتق منه فعجاز لغوى لكن فى بعض الصور صارهذا المجاز حقيقة عرفية ولفظا مشترى 
من هذا القيبل فاأنه بعل الفراغ من الشرا سى مشتر يا عرفا فصار منقولا عرفا أما لغ 
| امالك فلا يطاى بعل زوال الماك عرفا فى قوله ان ملكت يراد الحقيقة اللغوية وفىقول 
ان اشتريت الحقيقة العرفية والمسئلة المبذكورة فبرمقصودة ف هن اا موضع بل المقصود الس 


ك ا 


مد 
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العاة الى نای وه وی ك 2 عت e‏ الآ د e‏ فيه 
تغفیی یعنی فى صورة ان ملکت عبد| فهوحر ان قال عنیت بالملک الشراء بطریی‌اطلاف | 


س س 


اسمالسبب فلل الست :فى دات وا لان العف ل قى فى فرك ان ملكت ره 
فی قوله ان‌اشنریت فقد عنی ما هو اغلظ عليه وف قوله‌ان‌اشتریت ان قال عنیت بالشرا۶ ) 


ا على الس 


a a ms mr a a 


العوض فيكون انسب بالنكاح ولأينعقن بلفظ الأجارة لأنها لنيليگ المنغعة وهى لأ نكون سبي 


للاخ ركاف فى امعان ولا حاجة الى ما اأعتبر فغر الاسلام من‌الاتصال e‏ اعنی 
الغاتا التيللك والغاتطالنكاح بان كلامنوما يوجب ما التعة اسا رلا ر 
واسطلة * قوله * فان قال تفريع وتيثيل لصة الاق السبب على السب ب ذا كان‌السبب 
علة مشر وعةلاعكم والمسبب حكما مقصودأ منه بمنزله العلة الغاقية ll‏ السئلة فى عبد“ 
| منكر لانه لو قال ان مات هذا العبد اواشتريته يعثق النص إلاخر قىفصلالملك ايضا 
E‏ الأجتماع صف مرغو به فىعتبر فف فی غير الەعین ویلغو ی المعبن لانه يعرف بالاشارة اليه 


a -_ 


TIE ETP‏ الرقبة يزين علا بازدم 


للك المنعة نه جال e‏ الاباحة الالال ا اللك ان من ب | 


تعره ا يأر اللك 5 ا ینوی ی ایض ولا ببفی ی الق اعيات | 


وتا وء 0 مأ کر ا ٠ن‏ الاتصال بین E‏ ی ال والنكاح ا آحد‌هیا ا 


الملك بطري اطلاق اسم السب على البسبب صدق ديانة لأفضاء لانه اراد تخفيفا ااذ( 
3 سببا مضا هذا الکلام تعلق بقوله انما کان کذدک ۱ذا کان علة فلا ينعكس إى لايصع ‏ 
اطلاق اسم السبب على السبب على ما قلنا وهوقوله فاذ كانت الأصلية والفرعية من‌الطرفين ٠‏ 
بعر ی ا لجاز من الطرفبن الى ا خرهفانه قد فم منهانهاذالم يكن الاصلية والفرعية من‌الطرفين | 
لابعرى ا لجاز من الطرفين‌والمراد بالسبب الءعض مايفض اليه ف الجملةولاأيكون شرعينهلاجلى . 
كمل الرقبة اذ ليس شرعينه لاجل حصول ملک المتعة لأن ملك الرقبة مشروع مع‌امتناع | 


مت الشة كيا ف‌الغبن والأحت من‌الرخاعة و لحرا فبقع الطلاق بلفظا العتق اى بناعلى ‏ 
الأصلالذى نعن فيه فان‌العتق وضع لازالة ملک الرقبة والطلاق لازالة ملك المنعة وتلك | 
الآزالة سبب لهذه اىازالة ملک الرقبة سبب لأزالة ملك المتعة اذ هى تغض اليما وأيست 
| | ملك اليتعة مقصودة منها اى من ازالة مكل الربة E‏ 


(e )‏ 
* قوله * وهنا بناء یعنی ان قوله ان ملکت اواشتریت عبدا فی معنی ان‌اتصف بکونی || 
مالا اومشتر يا لەچہوع عبد واسم الفاعل ونعوه من‌الصغات المشتفة حقيقة حال قيام معنی | 
البشتىمنه با لوصو ف كالضارب لمن‌هوف صد د الضرب باز بعل انقضايه وزواله عن الموصوفق 
كالضارب لمن صدر عنه الضرب وانقض وقيل بل حقيغة وقيل ان کان الفعل ما لا يمكن ) 
| بقاوه كاليتحرك والمتكلم ونعو ذلك فعقيقة والأفمجاز واما قبل قيام المعنى به كالضارب لمن 
| م یضرب ولا يضرب فى الحال لكنه سيضرب فەعاز اتفاقا فاد ازال ملكه للنصف الأول عنكد ا 
قيام ملك النصن‌الثانى لم يكن مالكا للعبد الذى هراسم لاءجيوع وكذا لم يكن مشتريا 
لغة على الأصع الا انه غلب فى المعنى الجازى اعنى من قام به الشراء حالا (وماضيا فصار 
حقيقة عرفية * قوله * صدق ديانة اى لو استفتى البغتى بجيبه على وفق ما نوى لاقضا | 
اى لو رفع الى‌القاضى حك عليه بيوجب كلامه ولأيلتفت الى ما نوى لمكان التهية لالعدم 
جواز ال جاز * قوله * بنا على الأاصل الذى نعن فيه وهو ان السبب اذا كان سببا عضا 
يصع اطلاقه على السبب ولا حع اطلاق المسبب عليه * قوله * فان العتتق اى هذا 
| التصرنى الذى هو الاعتاق موضوع فى الشرع لغرض ازالة ملك الرقبة فلا يكون هذا 
| منافيا لما سبجى* من‌ان الأعتاى اثبات القوة لا ازالة الملك فان قبل فالمعتبر فى المجاز 
هو السببيةوالمسببية بين المعنى المقيقى والجازى ليكون اطلاقا لاسم السبب على المسبب 
وههنا ليس كذلك قلنا فد يقام الغرض من المعنى ا حقيقى مقامه ويجعل كانه نفس المو ضوع له 
فيستعمل اللفظ الموضوع لأجل هذاالغرض فى مسببه جازا كالبيع والهبة الموضوعين لغرض 
٠ | )‏ أثبات ملك الرقبة فى اثبات ملك المتعة * 


O gS e e ress e e e ۸ 
aaa 
سے‎ 


ولأ يبت العنقآيضا بطريق الاستعارة جواب اشكال وهوان يقال سلينا أنه لأيثبت العنفق 
بلفظ الطلاى بطر يق اطلاق اسم المسبب على السبب لكن ينبغى ان يثبت بحاريق الاستعارة 
ولأبد فى الأستعارة من وصفى مشترك فبينه بقوله اذ كل منهما اسقاط بنى على السراية واللزوم 
اعلم أن التصرو فات إما اثبانات كالبيم والاجارة والهبة ونعوها وأما اسقاطات كالطلاق والعتاق 
والعغو عن القصاص ونعوها فان فيا اسقاطا ق والمراد بالدراية ثبوت ا لمكم فى الكل ببب 
ثبوته فن البعض وباللزوم عدم قبولالغسغ وانما لأيثبت بطري الأستعارة ايخا لما فلنالأنما 
1 نع بکل وصف بل بمعنی المشروع کیی شرع ولاانصال بینهما فيه ای بین الاعتای‌والطلافق 
فى معنى المشروع كينى شرع لان الطلاق رفع فيد النكاح والأهتاق اثبات الغوةالشرعية فان 
فى المنقولات اعتبرت المعانى اللغوية ومعنى العتق لغة الغوة يقال عق الطاقر أذ قوىفطار 
عن وڪره ومنه عتا الطبر ويقال نق البكر اذا ادركت وقويت فنةله الشرع الى الغوة 
الخصوصة فان فيل الأمتاق ازالة البلك عند اى حنيغة رحمه‌الله على ماء رى فى مسكلة تجزى 
الأعتاق والطلاق ازالةال غين فوجدت المناسبة الجوزة الاستعارة بينهيا قلنا نعم يعنى ان 
الأعتاق ازالة البلك عند ای حنيغة فى مسئلة تجزى الأعتاق لل د أن التضرى: ١‏ 
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التصری آلمادر سالالق ہی ای ازا اللك یی آنالشارع رض اتان الف ا 

فا مراد بالأعناى ائبان‌القوة اى يراد بالأعتاى اثبات‌القوة الهخصوصة لان الشارع و 

فيرد على هذا ان الأعتاق فى الشرع ادا كان موضوعا لاثبات الةوة الغصوصة ينبغى ان 

لاأيسند الى ال الك فانه ما اثبت فوة فاجاب بقوله فيسند الى ال مالك باز ا لانه صدر منه سبيه ' 
وهو ازالة اللك فيكون الجاز ف الأسنادكما ف انبت الربيع البقل اويطاق إىالأعتاق 
۰ علا ای على ازالهالملك ازا فقوله اعتی فلان عبده معناه ازال ملکه بطر یی اطلای اسم 

اللسيب على السبب وحينئذ يكون المجاز فى المغرد فقرله اويطاق عطف على قوله فيسنن * 
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' قوله *لانها اىالاستعارة لا يصع بكل وص للقطع بامتناع استعارة السماء للارض مع اشتراكهيا‎ * ٠ 
' فی الوجود ونوت وغير ذلك بل لأبد من وصی هشور له زيادة اختصاصس با لستعار منە‌وهل|‎ | 
| غير متحةف بين الطلاق والعتاى لأنهما لفظان منقولان عن الى اللغرى الواجب رعايته‎ | 
عند استعارة الألفاظ ا منقولة و المعنى اللغوى للطلاق منبى* عن ازالة ا حبس ورفم القيد يقال‎ 
! القت السجون خليته واطلقت البعير عن عقاله والأسير عناساره فنقل الى رفع قيدالنكاح‎ 
| فان المرأة به قن صارت #بوسة بى الز وج مقيدة شرعا لأ بحل لها الخروج والبروز بلا اذنه‎ 
| والمعنى اللغوى للعتاى منبى” عن‌القوة والغلبة يقال عتق الغرخ اذا قوى وطارعن وكره‎ 
وعتاق الطیر کواسبا جمع عنیی لزيادة قوةفيها فنقل ف‌الشرع الى اثبات الغو المخصوصة‎ 
| * من الالكية والولاية والشهادة ونعو ذلك فلاتشابه بين المعنيين ف الوجه‌الذی شرعا عليه‎ 
فان قیل لو کان معن الاعتاى اثبات القو ةالمغصوصة لا صم اسناده الى الالك ف مثل أعنتق‎ 

| فلان عبده اذ لبس فى وسعه اثبات تلك القوة بل جرد اله اللك * فجوابه من وجهين 

الأول انه از ف ‌الاسناد حيث‌اسند الفعل الى السبب البعبد كما ف قوله تعالی‌ينزع منپيا ' 
لباسهما فان‌المالك سبب فاعلن لازالة الملك وهى سبب لأثبات القوة لأيقال لم يصدرس ' 
البالك سبب غير هذا اللفظالوضوع ف الشرع لأنشاء العتق لانا نقول هوثابت بطريف 
الأقتضا* لان الأنشاآت‌الثشرعية غبر معزولة بالكلية عن المعافى الأخبارية فلابد من صدور ' 
ازالة البلك عن‌اليتكلم قبل النكلم تعبا لكلامه على ماسيجىء فى فصل الأقتضاء * والثانى ا 
انه جاز ف ‌اسند حيثاطلق الأعتاى الموضوع لاثبات‌القوة على سببهالذى هوازالةاللك | 
وكلاالوجهين ضعينى اذ لا يفهم من‌الاعناى لغة وعرفا وشرعا الأازالة الماك والاغليص عن ' 
الرق ولا+ع اسناده حقيقة الا الى المالك وما ذڪره من معنى اثبات القرة انما يعرفه . 
الأفراد من الغقماء تكون الغا منغلا البه لأالىازالة املك نوع لأبد من‌ائباته بنقلاوسماع . 
| لأنه العمدة فىائبات وضع الألفاط وكون‌آثبات القوة انسب بيأخذ الأشتقای لايصاع دليلا 
على ذلك جوازان ينل اللغظا الى معنى غير انسب بالعنى المقيقى منه على انا لاتسلم إن ! 
الأعتاق منقول بل هوحقيقة لغوية لم يطر؟ عليما نقلشرعى * ١‏ 


فان قیل لیس ازا هذا اشکال علی قوله اویطلق علیما ازا ای‌لیس اللاق الأعتاق على ٠‏ 


giri‏ کب ٠‏ یس کے اک 


و ا ی ا وا ت ع س ا ا س ا ا ت 


tas ga‏ س 


توفع التل ١‏ 


aran oD Ibi Bure 


(e) 


eg 2 ِ‏ ا ¬ ي 


| زالة البلك بطریق المجاز بل هواسم منقو ل اىمنقول شرعى والنقول الشرعى حقبقة شرعية 


a e a i Ca Coa e 


| اا شرل ی ا ا القوة الخصوصة لأف ازالة ا ملك ثم يطلق ازا على سببه وهو ازالة ‏ 

| البلك يرد یرد عليه ای على ماسبق ان الطلاف رفع ألقيد والأعتاى اثبات القوة الشرعية انا 

| نستعير الطلاى وهو ازالة القيب لازالة الملك لأ للفظ الأعتاى حنى يقولوا الأعناى ما هو 
فالاتصال المجوزللاستعارة موجود بين ازالةالملك وازالة القيد ولأيتعلف مبعشنا ان‌الأعتاق . 

ما هو فالبواب اعام ان ‌هن االيوابليس لابطال هذاالاً يراد فان هذا الأيراد حف بل یبطل | 
الأستعارة بوجه[خر وهو ان ازالة البلك اقوى من ازالة القبد وليست ولیست اى ازالة البلك ‏ 

لازمة لما اى لأزالة القيد فلا تصع استعارة هله اى ازالة القيد لتلك اى لازالة البلك بل ٠‏ 

] على العکس فان الاستعارة لا نعری الا من طرف واحد کالاہں لاشچاع + | 


Hb‏ ا کی ا ای 2 جا ال ا شرعا 
واستعارة الطلاف لاز 2 اللك ليست استعارة لهذا المعنى فلا يوجب ثبونه شرا جلاف 
ما (ذا قال آر e‏ الك او رفعت عنك فيد الرق فانه جاز عن اثبات القوة بطريق ‏ 
اطلاق i a ۱١‏ السبب كما كان الاعتاى فىمثل اعتى فلان عبده ازا عن ازال 
البلك بطري اطلای ۱ الت عل الن ,با لذلك فيما نعن فيه لآنه اذا جعل ٠‏ 
الطلاى مستعارا لاز اله الك فل PARKS EE DT‏ 
دفعه بان العتى يثبت بدلالة الالتزاء أكونه لازما لليعنى إلمجازى الذى هر ازالة الك 
+ قول * لا للا الأعتاى لش الا ای لا نھوم لفظ الأعتاى فليتأمل * قول * ' 
فاليواب يعنى لا جوز استعارة ازالة القيد لاز الة الملل" لاه جب فی الاستعارة ان ون 
المستعار منه افویى فى‌وجه الشبه الاس فى الشجاحة وان يكون المستعا رله لازماله کالشجاع 
| للاسد وكلا الشرطبن منتى هنا ولاخصم ان منم ذلك بنا على ان فى ازالة البلك 
یبقی نوع تعلق هو حى الولاء وان المراد باللزوم ھہنا الأنتغال فى اليلة لا امتناع الانفكالك* . 
ثم لقادل ان يقول لو سلم امتناع اطلاى الطلاق على ازالة املك بطريق الإستعارة أو 
بطر یی اطلافق اسم المسبب على السبب لكن لم لا جوز اطلاقه عليه بطریق اطلاق 
المقيد وهو ازالة فيد خصوص ءلى الطلق وهو ازال مطل القيد واللك كا طلاق الشفر 
على شغةالأنسان والذوق على الادراك باليس ونع * قرلة * فان الأستعارة لأ تجرى الأ 
من طرف واحل لامتناع كون كل من الطرفين اقوى من الأخر فى وجه الشبه وفوأة المبالغةٍ 
فی النشبہه عا تساوی الطرفين ولقادل ان يقول قل يکون الأستعارة مبنية على النشابه ' 
كاستعارة الصبع بغرة الغرس وبالعكس وجحصل المبالغة باطلاق اسم احك المنشابهين على . 

الأخر وجعله هو هو وکون المشبه به اقوی فى وجه الشبه انا يشترطا فى بعض افسام ٠‏ 
النشبيه على ما نقرر فى عام الببان + ذا 


س “سس 


(ww) 


rer imi tmecr me eeg‏ سے س سس ا م لے س ا سے سا 


OTT الطلافی بلهظ التق‎ e el e 2 


عبكا د٣‏ عوقول بلا الببع دوںن العکں لان ملك الرقبة بب لملك المنغع المنفعة وهذه 
المسئلة مبنية آيضا على الاصل المل ر e TT‏ 


| 


بغال اذا سے ا ج لوان بنبة بصع عمں الاجارة E‏ الد | 
فی ہنا الشہر بہنا ٭ لکنه لا بے بهذا اللفظ فقرله لآن ذلك ليس لفساد الجا دليل ' 
على قوله ولا يلزم وقوله ذلك اشارة الى عدم الصية باللفظا اليذكور بل لآن المنقة . 
البعدومة لا تماع علا للاضاقة حتى لو ضاف الأجارة اليما لا نصح مكنا السجاز عتا 


فالا جارة انما ع اذا اضيى العف الى العبن فان العبن يقو ۾ مقام المنفعة فى أضافة‌العقل ‏ 
ثم اعلم ان فى الأ مثلة المبذكرورة وهى النكاح بلفظ الهبة والبيم والطلاق الى 
والأجارة بلفظ البيع الق ان جميع ذلك بطر یق الأستعارة لإ بطريى اسم السبب على 
السبب لان اليه ليست سببا لبلك البعتة الذى ثبت بالنكاح بل اطلاق اللفظ على ' 


مباين معناء للاشتراك بينهما فى اللازم وهو الأستعارة ثم انما لا يثبت العکس ليا ذكڪ ن ت 


| ان لا تجری الا من طری واحد واما مثال e‏ ا يعبر 
| اش 5 8 تسام فان الغلة le ETE‏ ب الاسان TN‏ غبره ا 2 شراط 


أ 
| 


ا ll‏ بعتن عبلی منك ا فان بذکر 


| 
E 


إلمدة ينعقل بيعا لاان العمل با لحقيقة مع تعذر شرط المجاز وهو بان المدة وان ذكرالمدة ' 
i E E‏ وان ماه مثل بعت عبدی منگ شرا بعشرة لعیل | 


کنا انعقل أجارة لان اطلاقا يم على الأجارة متعاری عنں اهل المدينة فاجوز عنذل غیرهم 
اذا اتف المتعاقدان عليه كذا فى الأسرار وقبل ينق يبعا صعبعا جيل المدة على تأجل 


الثمن أو بيعا فاسد| عملا با لحفيغة القاصرة * وه * ولا يلر آی لا یرد علہنا عم صے ' 


الأجارة بلظ البيع المضاى الى المنفعة مثل بعت مناك منافع هذا العبد شرا يكنا العمل 


| 


| 


ڪا اولا يلزمنا هنا اثکلا والأ فعلم الصحة لاز قطعا * وو a‏ 


٤ اطلافق اسم السبب على المسبب انما‎ ٠ یر یل ان مأ ذڪروا من‎ E 
فی غبره لانه لیس آل‎ Ee الاك لن البلاك سبب‎ 
سببین . رلك المنعة الانتف بالنکاح لاختصاصه بنْبوت ملك الطلاف واا لاء اتر‎ 3 ۰ 
" إلا الامتاى سببا لاز اله اللك الثابت مالطلاق لانتمامها بتبول الرجعة اوببنونة لاتيل‎ 
الك بالتكاع الا بن التعليل ولا الببع سببا لمللك النععة الثابت بالأجارة لأختماصه باار‎ 


کے س سے س 2 pram‏ ا 
ا ی س 


: 


( E ) 


غ ملك الرفة وا الست تما پطلتق ازا على ما هر سیب عن اليف ا 
الاطلانا وا وھی اطلاق اسم اعد التباینین على الاغر لاشتراکہیا فق 
| لازم مشھور هو فى احدهیا اقوی واعرنی کاطلای اسم الان عل الل إلشيا اع فپھنا 
معی النكاح مباين لع ںی الھب والبيع لکنہما رن فی ائبات ى اللاك وهو فال اقوی 
وکا الطلای والعتایق ا متباینان تشنرکان ف | زالة الاك وی ف العتا: ی افری 
وكذا الأجارة والبيع EET‏ فى ابات ملك المنفعة واباحتها 
ەر ف‌البیع اقوی فاستعیر اشم احدهما للاخر ولم جز العكس لا عرفت من ان الاستعارة 
انیا تجری من طرف واحد للا يغوت البالغة الطلوبة من الا ستعارة فان قل فں سہی ان 
الأستعارة هى اطلاق اللفظ على اللازم الخارجى الذى هو صفة للملزوم فكيى يكون مبايتا 
قانا ليس الأستعارة فالاطلاق على اللازم بل على المباين لارادة اللازم كاطلاق الاس على 
٠‏ الانسان لكونه شجاعا واطلاق المبة على إل اح آکونه مشبتا للك وال ايلك لازم خارجی 
لے رال قر « لضن NEL‏ ض بانا ل نسلم انه #جب ف 

| لجاز باعتبار السببية ان يكون العنى التبقى سببا لليعنى المجازى بعينه بل نجنسه عى 
یراد بالث جنس النبات سواء حصل بالطر اوغبره فعلى هذا لوقال ان اشتريت عبد ا 

وور وراد اللك فك هة اوا بعتن وعلى ما دكن الذتى لايش وها الاراص 
٠‏ ما اورده صاحب الكشنى واجاب بان ملك التعة عبارة عن ملك الانتفاع والومىء وهو لا 
بختاى فى ملك النكاح واليمين ر ن تغاير الأحكام لا فاا اا اق 
| باب‌النكاح مقصودا وفى ملك اليمين عا ون انها أعتبرنا اللفظ لأتبات ملك التعةف المعل 
فيثبت على حسب ما تول المعل فاذا جعلنا لغ الهبة ازا اثبننا به ملك المتعة قصدا 
لاتہعا فشست قہه 6&۱ م النكاح لا احکام ملك اليمين واعلم از (ذا وحل بن المعنيين نوعان 
من العلا ذلك ان ا یتما ا وينغوع اخجاز عسسں ذلك مذلا اطلای المشقرعلى 
غه الأنسان ان كان باعتار تشببها به فى الفلظ فاستعارة وان كان اعبار اتال 
| المقيد ف المطلق فمجاز مرسل نص عليه الشبغ عبد القاهر رحمه الله e‏ واعلے آنه 
فں یعتبر یعنی ان‌المعتبر فى المجاز وجود العلاقة المعلوم اعتبارنوعها فى استءمالات العرب 
ولا بشتریا [عتبارها بشغهپا حتی یازم فی آماد السجازات ان بقل باعيانها عن اهل اللغة 
وذلك لاجماعیم على .ان اار ااا القت انث ال ااا 
اهل الد کر سن لرن البلاغه وشعبا 0 فار لم بسع لبا ڪان 
ڪذلك ولپنا لم ونوا المجازات ندوینهم الحقارق ومسك الغاای بانه لو جاز التجوز 
, جرد وجود العلاقة لجاز اللاي نغلة لطويل غبر إنسان شاه وشبكة لصب لاجار: 
رالات لار نللسببية والابنللاب للمسببية واللازم باطل أتغاة) * واجبب اچ الملازمة فان 
العلاقة مقتضة اة والتغلى عن المقنذ e‏ بقادح لجواز ن يکون لمانع عموصس فان 
عدم المانم ليس جرا امن اافتضی اال انەلم تز استعارة نغلة لطويل غير انسان 
ا رط الا ستعارة وهو المشابهة فى اخس الاو صافی آی فیا له مز یك اختصاس بالهشہه 
به الشجاعة بالاسد فان قيلالطو يل للنخلة كذلك والاً لما جاز استعارنها لانسان 1 طويل قلنا 
لل الجامع ا جس برد الأول بل e‏ روع واغهان ف اعالیپا وطراوة وتمايل فیا * مسشله 


سے ی ےت اوی 


س ی سے د 


( o ) 


hymns 
٠ مسئلة المجاز خلى عن الحقبقة فى حكم النكلم عند انى حنيقة رحمه الله تعالى وعندهيا فى سق‎ 
٠ المكم فعنده التكلم بهذا ابنى للاكبرسنامنه فى اثبات الحرية خلى عن النكلم به فى اثبان‎ 
البنوة والتكلم بالاصل مع من حبث انه مبتدا* وخبر وعندهما ثبوت الحرية بهذا اللفظ‎ 
خلى عن توت البو به والاصل مننع ومن شرط الحلى امكان الأصل وعدم بوته لعارضس‎ 
فيعتى عنده لأعندهما اتفق العلماء فى أن اماز خلى عن الحقيقة ای فرع لہا ثم اترا :ان‎ ) 
الغلفية فی ہق التکلم اوفیحق الحم فعندهیا فیحق الحکم ای المکم‌الدی ثبت بهذا اللفظ‎ 
بطر یی المجاز كثبوت الحریة مثلا یلفظ هذا ابنی خلی عن الحکم الذی یثبت بہذا اللفظِ‎ 
٠ بطر يق الحفيقة كثبوت البذوة مثلا وعند ابي حنيغة رحهه الله تعالى فى حى التكلم فبعض الشارحين‎ | 
فسروه بان‌لفظ هذ اابنى اذ | اريد بها حرية خلى عنلفظ هذا حر فيكون‌النكلم باللفظالزى‎ | 
. بطريق الحقيقة وبعضهم فسروه بان لفظ هذاابنى اذا ارين بها لحرية خلىعنلفظ هذاابش‎ | 
 ظفل اذا اريں به البنوة والوجه الأول صعبع فى المعنى مفیدللغرض فان لغظ هذ (ابنىخلىعن‎ ٠ 
 ىناثلا أ هذا حراى قاثم مقامه والأصل وهوهذا حر صعيع لفظطا ومكما فبصعالغلى لكن الوجه‎ 
. الي بهذااليغام لامرين احدهما انالمجازخلى عن المقبقة بالانفاق ولميذكروا الغلاى الا‎ 
فى جهة الغلفية فيجب ان لا یکون الغلاف فييا هو الأصل وفيما هو الخلى بلالغلایيكون‎ 
٠ فى جهة الخلغية فقط فعندهما هذا ابنی ۱ذ۱ کان ازا خلى عن هذا ابنى اذا كان حقبقة‎ | 
' فی حت الحکم ایحکمه‌ال‌چازى خاى عن حكمهالحقيقى وعند اب حنبفة رحمه الله تعالى هذ (اللفظ‎ | 
] خلى عن عين هذااللفظ لكن بالجهتين فعلى كلاالمذهبين الأصل هذ|ابنىوالغلاففى الجهة‎ ¡ 
| فقط فعندهما من حيثالكم وعنده من حيث اللفظ ولوكان المراد ان هذاابنى خلى عن‎ 
. | هنا حرفالخلاى يكون فى الاصل والخلى لافىجهة الغلفية والأمر الان ان فغر الأسلامرحمه الله‎ | 
| قال انه يشترط صعة الاصل من حيث انه مبتداء وخبر موضوع للابجاب بصیغته وقل وجل‎ 
| ذلك فاذا وجد وتعنر العمل جقيقنه أىباأعنى الحقيقى فصعةالاصل من‌حيث انه مبتد |۶ وخبر‎ 
وتعذر العمل بالعنى الحقيقى #صوصان بهذ | ابنى فاما هذا حر فاته صعبعمطلفا والعملجفيغته‎ 
غر متعذرفعلم ان‌الامل ھل ابی مرادا بهالبنوة عاصل الای انه آذااستعہل لفظ واریل‎ 
| به ا معنى المجازى هل يشترط امكان المعنى الحقيقى بهذااللفظ ام لا فعندهما يشترط فعيث‎ 


معنا اولا فقول القافل هذاابنی لعبد معر وی النسب باز اتغافا ان‌كان.اصغر منه سنا وان 
کان اکب ر فعنده باز يثبت به‌العتق لصعة الافظا ومندهما لغرلاتعالة العنى الحقيقى وهوان | 


ga aero er - ج‎ rs 


( ۴۹ ( 
يكون الا كبر #لوفا من‌نطمة‌الأصغر * وله × فالغلاى يعنى عندهما الأصل هذاابنى لاثبات ‏ 
البنوة والغلى هذاابنى لاثبات الحر ية وكذا على النفسبر الثانى كلام الاما فلا يتم الغلاى 
الأ فجپة‌الخلفبة واما على التغسير الأول فالاصل عنده هذا حرفيقع الخلاف فى تعيين الحقيقة . 
التى هى ‌الأصل ايضا ولا يتتصرعلى جة الغلفية وهذا معنىقوله فالغلا يكون ف ‌الاصل 
والالی ای فی‌تعیین ٭۔وعپما لا ق کل واحں منهیا اذال‌چاز الذی هوالخلی انیاهوهذ اابنی_ 
لاثبات‌الحرية بلاخلافی على کلاالتغسیر بن لايقال قل سبق ان معن الخلفية فی ا لحکم ان الحم 
العجازى خلى عن المكم الحقيقى فعندهما الأصل ثبوت البنوة والخلى ثبوت اليرية وعنده 
هذا لازم على التغعسير الثانى ايضا لان الا عنله اش هل آابنى حقيقة بل ۱ کلم به وهو | 
الى لثبوت البذوة والعقيق ان الاصل والحغلى هما اللفظان اعنى الحقيقة والمعاز والنزاع 
فی ان هد۱ دل عن ذاك فی حکمه اوق التکلم به وا ذکر وه من انحكم هكا لفن عن ۰ 
ذاك اخذ با لحاصل وتوضبع للمقصود فعلى التغفسير الأول يكون‌الحفيقة الى هى الأمل عنره ' 
مغايرة لا هي الاصل عندھہا جلاف التغسر الثانى فانه لفظا وأاحل عنر جمیعا الى على 
التغيرين * قوله * فصعة الأصل من كلام المصننى ولم ينقل جواب الشرط الواقع فى كلام 
۰ فخر اله سلام رحمه‌الله وهو قو له وجب المصیر الی‌خلفه احتراز ا عن‌الغاء الكلام حصول المقصو د 
بدونه وهرانه جعلالاصل مااع نكليا وتعذر العمل جقيقته وظاهر انه انیا یصدی على هذا 
: ابی لا على ھن حر * 


1 


لہا ان ف الحجاز يننقل الذهن من الوضوع له الیلازمه فالثانی ای اللازم موقوی‌على الأول 
اى الموضرع له فپکون اللازم خانا وفرعا للوضوع له وهذا هو المراد باللفية فحت الحكم فلابد | 
من‌امکانه ای امکان‌الاول وهو العنى الموضوع له لتوةى المعنى المعازى عليه وايضا بنا على أ 
| الأصلالمتفق علبه ان من شرط صا حلى امكان‌الاأصل كما فى مسئلة مس السياء فان امكان ) 
الاصل فيا شرط لصعة الحاى وصورة المسئلة انعاى بقوله والله لأمس‌السماء تعب الكفارة | 
لان الكفارة خلى عن البرفف كل موضع ييكن‌البر ينعقر‌اليمين وتجب الكمارة وف کلموضع 
لأيمكن البر لأينعق المي ن ولاأتجب الكفارةففى مسئّلةمس السماء البر وهو الس كن فى حى البشر | 
کا کان للنبى عليه السلام وان حلنى لأشربن الاء الذى فى هذا الكوز ولا ماء فيه لأ تعب | 
الكفارة لان‌الاصل وهو الب ر غبر مکن فالستشهد هاتانالمسئلتان والة رق الذى بينهما وانما لم 
نذكر ف المتن مسحلة الکوز لان المعتاد فیکتبنا ذکرهیا معا فكل منهما ینبی* من الأخر قلا 
موقونى على فهم الأول لأعلى ارادته اذ لأجمع بينهما اى بين الحقيقة والعجاز والمراد العنى ٠‏ 
الحقيقى والەجازی فبپا ای ف الارادة فادا لم يوی کن أرادة الأول لایجں امکان الأرل ' 
وهي ڏوقفی على دەم الأول وفهم الأول مبیس على مه اللفظط من حيٺ العر بية یکی مه 


انظ من ميث الربية فاذا م الال وأمتنعارأدته حلم ان آلرآد لازم رهرعتقه من مين مله 


سے حح سس 
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| ملكه فان هنا العنى لازم للبنوة فإجعل آفرار | فيعنف فضاء من غبرنبة أنه منعين ولايعتق بقرله 
ان الاستما ت اولا ف‌المعنى وبواسطته ف‌اللفتا فيستعار اول اليكل المخصوص لاشجاع . 
i‏ بتوسط هله الاستعارة يستعار لفظ الاسد لاشجاع ولأجل أن الأستعارة نقع اولا فی ‌البعنى | 


لانجری الأستعارة ف اعلام الإ ف اعلام ترل على العنى كعانم ونڪوه ويعنىی بقوله ياحر 


لانه مۆصرع له * 
* قوله* لهيا المشمور فى استدلالهيا اناكم هوالمغصود لافس اللغظ فاعتبار الأصالة والخلغية | 
ف المقصود اولى وفى استدلال ان ‌الحقيقة والجاز من اوصاف اللفظ فاعتبار الاصالة والخلفية 
ف‌التكلم الذى هو استخراج اللفظ من العدم الى الوجود اولى وذكر المصنى ف ‌اسندلالهما ‏ 
مأ يلایم کلام اهل العربية من ان مبشس لجاز على الانتقال من‌الملزوم‌الى‌اللازم فلابد م 
امکان اللزوم ليتعقق الأنتقال منه واجاب بان‌الانتقال منه ينوقى على فهمه لا على ارادته . 
٠‏ والفهم انما ينوقى على صعة اللفظ وكونه جيث يدل على العنى لاعلى امكان معناه وصعته ‏ 
فى نەسە نم لابغنی ان العاز الذى لاييكن معناه ا حقیتی ف كلام البلا“ اکن من ان مع س 
بل ف یکلام الله تعالی ايضا * قوله * لان‌الاأصل وهوالبر غير كن فان قيل هذا ظاهر فيما 
اذالم یکن فى الكوز ما واما اذا كان فيه ما فاريق فاعادة الا فى الكوز مكن فینبغی | 
ان تبقى اليمين منعقدة كما إذا حلى ليقتلن فلانا وهوميت وقت الحلى لامكان اعادة حیوته | 
وكما اذا حلنى ليقلبن هذا ا حجر ذهبا قلنا ابتدا* اليمين فى الكرز انعقدت على الميكن 
فى الظاهر وعندالاراقة مابقى ذلك الممكن مكنا فلا تبقى اليمين علىخلاى ماانعقدرت اما 
فىمسئلة قتل اميت وقلب المج رفاليمين قدانعقدت ابتد ا“ على القدرة فى اللة لا على 
الامكان فى الظطاهر ولم ینعقد‌الیمین على ما جخلقه اللەتعالی فی الكوز كا انعقرت على حيوة ‏ 
جحد ہا الله فی الشخص بعں ماحانى مم العام بموته لأنه على تقدير الى لايكون الا الذى 
فى الكوز وقت اليمين ولأيغدر لأشربن الما الذى فى اآكوز ان خلقه‌الله فيه كايقدر لاقتلن 
(لشخص ان ‌اعیاه‌الله لان الا الذى فی الكروز اشارة الى مو جودلكونه مشار اليه وتقدير الشرط ٠‏ 
یعتضی عرمه فیازم اته‌ای الشىء بالوجود والعدم وهوعال *قو له* فاد | فهم الأول ای کون 
| المشار اله ابنالی وامتنم ارادته للغرينة الانعة من ذلك ودی کونه معروف النسب او اکبر 
سنامن القادل عام‌ان| اد لازمه ای لاز مکونه ابناله وهو العتق من ‌حين اللك على أنه استعارة ‏ 
يث اطلق الأبن على من لیس بابن لاشترا كما فی لازم مشهور وهوالعتق من حين اللك | 
وهو ق الابن اقوی واشهر وذھب‌بعضپم الى انه من اطلاق‌السبب على المسبب لان البنوة من ' 
اسباب العنتق وھی ھھنا منأخرةعن ال ملك لان ا للك کان‌ثابتا ولا نسب د (دعاەفثہت البنوة فبعتفق 
والحكم فىعلة ذات وصفين يضاف الى آخرهما وجودا الأ انا لمصنى رمه اللهتعالى عدل عن | 
ذلك لان العنق ههنا لأسيما فى الاكبر سنالميثبت بالبنرة فلا يكون مسببا عنها والسبب انا 
یطلق على مسببه کامر* قو له * فبجعل افرارا جواب لسوٌّال مقر تقد یره انه لا وجه عع 


ست ن ت ا ری ی ص ر کے 


اس م 
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هذاالكلام فی هذا العنی لانه انجعل جار الاأنشاء الحرية فا لعنی لل کور وهوعنی على من ! 
حبن ملكنه افرار لا انشاء ولهذا يبطل. بالكره والهزل ولاأيقبل التعليق بالشرط وانجعل يازا | 
للاقرار فهو كذب #ض بيقين لان‌عتقه بالبنوة امرمستڪیل ولم یو جد من‌جة السيں اعتاق 
والأقرار يبطل اذا اتصل به دليلالكذب فكيف اذا كان كنبا بیقین فاجاب بانه ازللاقرار 
والمستعيل آنہا هو البنوة لاا لحرية من مين اللك حس اوقال عئی على من حين ملکته کان 
صا فان قبل الأعتافق لم یوجں فکیی +ع هذا الأقرار فا لواب انه ان كان صادقا بان 
سبق عنه عتای فق عتق العبد قضاء وديانة وان کان کاذبا يعتق فضا موّاخذة له باقراره 
ولا يعتى ديانة فالعتق فذاء 2 على کل تغفںیرفان قڀل تمل انيکون از ۱ عن الشغةة 
ونعوها فلابں من‌النية كا اذا قال هذا اخى تمل الأخوة فى الدين والأعاد فى القبيلة والأخوة 
فی النسب فلا یعٽفق مالم يبين أنه اراد الأخوة ابا واما فلا احتيال بعل غر ناش عن‌دلیل 
لان السابق الىالغهم عند تعذر المعنى المقبقى هوالعتق لاغيرفيكون ازا متعينا فلاصتاج 
الىالنية جلاف هذااخى وفيه نظرفان قيل فبجب ثبوت الحرمة فيما اذا قال لزوجته وى 
| اصغرمنه سناهذه بنتی قلنا لم یعتبرلانه اقرارعلى الغيرلأنحكم النسب ليس ازالة املك ' 
بعل بوت بلانتغا* حلالعحلية من الأصل وذلك حقما لأحقه فلا يمبق فى ابطال حق الغبر 
لای هذ آابنی فانه اقرارعلی‌نغسه لان من حكم البنو ة بطلان ال ماك بعں ثبونه فانه يلك ابذه 

بالشراء ثم يبطل ذلك بالعتق فان قبل اذا فال لعبده يا ابنى جب ان يعتق لتعذر العمل 

با لحقيقة وتعين الءجاز قلنا وضم الند اء لاتعضار ا منادى وطلب افباله بصورةالأسم من غبر قصد 
الى معناه فلا يفتقر الى ععع الكلام باثبات موجبه ا لحقيقی او المجازى جلاف احبر فانه 
لاعقیی المغبر به فلابد من نصعیعه بما آمکن فان قیل فینبغی ان لا يعتق بيثل يا حر قلنا لغ 
| ا حر موضوع للعتق وعلم لاسقاط الرى فبقوم عینه مقام مغناه ہنی لو قصی الکساع فعری على 
لسانه عبدی حر يعتق * قول * فان الا ستعارة نقع اولا فى العنى ميل الى اذهب المرجوح 
۰ فی تعقیق الا ستعارة وهو آنه لیس «جاز لغوی بل باز عقلی بیعنی ان التەرف فى امر عقلى 
| حیث جعل ما لیس باسد اسدا (ی استعیر الكل الغصوص لارج+ل الشجاع ثم استعمل فيه لفظا 
الاسد على انه استعمال فما وضع له وامذهب‌النه‌ور انه ماز لغوی تع ل فی غير مأ وضع لے 
وان جعل الر جل الشجاع اسدا ليس معناه استعارة اليكل الخمرص له بل معناه انه جعل اقرا د 
الاس فسمين متعارفا وهوماله تلك الشعاعة فىذلك الميكل وتلك الصورة الخصوصة وغبر 
متعارنى وهوماله تلك الشجاعة لكن لا فذاك الميكل وتلك‌الصورة والرجلالشعاء من هذا 
القبيل الا انلف الأسد لم يوضع بالعقيى الا للقسم الأول فيكون استعماله فى القسم الثافى 
استعالا فغبرما وضع له واما عدم جر يان الاستعارة ف الاعلام فمبنی‌علی انه بف الاستعارة 
ادخالالمشبه فی‌جنس الشبه به ججعل افراده قسمین متعاری وغہز متعاری والعلمة‌تناف ا لجنسية 
وأعتبار الأفراد الا اذا نضمن نوع وصغية أشتهر بها کعاتم ف الود فبڃعل سمي ن متعارفا وهو 
, مأ له غايةا ليود فى ذلك الشغص الغهود وغير متعارى وهوما له غاية اجرد لا فى ذلك الشغضى 
| فیچعل زیں من‌قبیل‌الثانى ويستعارله لفظ حاتم وما ذكره. الصنى من انها لأتجرى ف‌الاعلام 
۰ لأن‌العام لأيدل على معنى ليستعار اول معلاه ثم لفظه ففيه نظزلان العلم دال على معناه | 
الغلمى بالضرورة فلم لا بجوز استعارته اشغص اخرادعاء وتخبيلا كيا جاز استعارة الهيكل | 


س 


سے ل 
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دعوى امرستحيل قصد| لأن‌التصديق والتكذيب يتوجهان الىالغبر وانما يكون استعارة أ‎ 
| اذا حذی‌الشبه نعو ریت اسدا يرمى وان كان هنا مسابلا يضا بواسطة القرينة لكن‎ 
| غير مقصود فان‌القصد الى الروّية هنا فعلى هذا لايكون هذ انى إستعارة اعلم ان‌الاستعارة‎ 
ومعنى فالاستعارة لاتجرى ف خبر المبتد ا۶ عندهم فقرلهم زيد اسد ليس باستعارة بل تشبيه ا‎ ٠ 
| بغير آلة بنا على الدليل الذى ذكرف المتن فعلى هذا لا يكون هذاابنىاستعارة بليكون‎ 
| تشبيا وف التشبيه لاأيعتق فعلم من‌هذاانهم لأ+جوزون الاستعارة. اذا كانت مستلزمة لدعوى‎ 
| امرمستجيل قصد| فهذ| عين مذهبهيا لان شرا صعة المجاز |مكان العنى المقبقى قلنا هذا‎ 
| ف الأستعارة فى اسما الأجناسوتسيى استعارة اصلية لأنهيلزم حينئذ قل الحقايق لأف الأستعارة‎ 
| فى‌المشتقات ونسبى استعارة تبعية نعو نطقت امال اوالمحال ناطقة فان هذا استعارة بالاتغاق‎ 
| ولا یلزم هنا قلب آلمقایی وهذاابنی من‌هذآالقبیل هذا الذی ذکران زید اسد لیس‎ |۰ 
| استعارة بنا على ان الأستعارة لا تقع فى خبر البتداء نيا هو #غصوص بالاستعارة ف اسماء‎ 
1 الأجناس اماالاستعارة فى المشتفات فانپا تجری فی‌خبز المہتداء عن علماءالبيان كمايقال ا مال‎ 
ناطقة اى دالة استعیر الناطقة للدالة وهذه الاستعارة فیخبر البتداء لکن لنت فی اساء‎ ١ 
٠ : 
| الاجناس بل فى الاسم المشتق فبجوزون هذا فىخبر المبتداء وفرقهم ان الاستعارة فى خبر‎ | 


| بالاتفاى وحاصل اليواب انه ليس من قبيل زيد اس بل من قبيل الحال ناطقة وهواستعا 


( ۴۹ `) 


الميكل المخصوص بالاسف للانسان الشجاع لأيقال الراد انه لايدل على مغنى مشترك بينه | 


وبين المشبه لانا نقول العنىالذى يستعار اولا للمشبه هو العنى الحقيقى للمشبه به كالهيكل أ 
المخصوص على ماصرح به المصنى لا الوص المشتزك کالشياع مثلا فانه ثابت للمشبه حقيعة | 
والتعقيق أن الا ستعارة تقنضی وجود لازم مشهورله نوع اختصاص بالشبه به فان وجد ذلك | 
فی مد لول الاسم سوا کان علا اوغیرعام جاز استعارته والا فلا * 


| 


البتداء تستلزم فلب الحقايق اذا كان خبر المبتداء اسم جنس اما اذا كان اسما مشتقا فلا | 


نستلزم قلب الحقايى نعو ا حال ناطقة فلا تجوز ف اسما الاجناس وتجوز فى المشنقات وهناخبر | 
` البتںاء وهوابنی اسم مشتف لان معناه مولود منى فبججوز فيه الأستعارة فانه من قبيل قولنا أ 
امال ناطقة واعلم نهم يسمونالاستعارة فى اسما الأجناس استعارة أصلية والأستعارة ف الأفعال 

| والأسما“ ا لمشتقةاستعارة تبعية لأنالأستعارة اا تقع فيا بتبعبة وقوعهاف ا مشتق مله وسيأق قر يبا 


* فوله * فان قیل حاصلالسوال ان‌هذاابنى من‌قبيل زي اسن وهو ليس باستعارة عند 
۱ مقر بل تشبیه بجذف الأداة ای ریک فل الان وهآ مل ابنی وهولایوجب‌العتق. 


ا 
ره ١‏ 


س ا 
فيه سوّالا آخر وهو ان اتفاق‌الەعققين على ان مثل زيد اسد ليس باستعارة لما فيه من 

دموی امرمستعيل اجماع على آنه فشر فی الاستعارة امكان العنى المتيتى کہا هو ملهب 
ای يوس وعمدرجمهما الله ولاقایل بالفرق بين الأستعارة والجاز المرسل فبكون المعاز خلفا ' 
فى ا لمكم لا ف‌التكلم*واشار الى الجواب بانهم متفغون على ان مثل الحال ناطقة استعارة 8 


استعالة العنى الحقيقى وهوئبوت النطى لاعال فعلام ان امكان العنى الحقیقی لیس بشره 

فی الجاز على الاأطلای وهذا يمكن ان ؛جعل معارضة وان يجعل منعا مم السنن *قوله*| 
ان الأستعارة عند علما* البيان دعا معنى الحقيقة فالش” ميل الى الذهب المرجوح | 
بينا والستقون على انها عبارة عن ذكر امشبه به وارادة الشبه مدعيا دخول الشبه جنس ٠‏ 
امشبه به بيعل افراده قسمين متعارفا وغيرمنعارنى مع نصب قرينة مانعة عن‌ارادةالمتعارق | 
ولإ بغفى ان دعا معنى الحقيقة مم نصب القر ينة ا مانعة عن أرادة معنى الحقيقة امر أن ‌متدافعان ' 
قوله * فهذا عين مذهبهما فيه بجث لان الشرط على هذا عدم القص الى دعوى امر | 
مستعیل وعندهما عدم الأستعالة فاين احدهما عن الأخر * | 
وجب ان يعلم ان الراب الذى اوردته ف المنن انما هوعلی نغدی ر تسلیم زعم علما*البيان ‏ 
وترك المناقشة على دلاڃلېم الواهبة وذلك ان قولېم زیں اسد لیس باستعارۃ مم ان قولهم 
E‏ اسدا یرمی استعارۃ لیس بقوی والغری الذی ذکرته ف ‌المنن e‏ 
ام مستعیل قصدا بغلای رآیت اسآ یری لا شك انه فری واه وما ذڪر بعل ذلك | 
ان ف‌اسما* الأجناس لأيجرى الأستعارة فغبز المبتد|۶ وتجرى ف الاسماءٌ المشتقة اضعى | 

من‌الاول وفرقوم ان‌الاول يغضى الى قلب الحقايی دون الثانى اوهن من نس العنكبورت 

لان قولهم ا لجال ناطقة لىس فى الأستعالة ادنی من ولېم زیں اسں فہا الذی اوجب ان 
آحدھہا استعارة والاغر لحن باستعارة وانہا اذ کر هذهالاعتراضات فی المت نلع الأحتياج | 
اليا فان قولېم ا حال ناطقة لما كانت استعارة بالاتغاق علم ان امكان العنى الحقیتیلایشترط | 
قبيل الشنغات م فيه الأستعارة بلا اشتراط امكان العنى الحقبتى * 


* قوله * وجب ان یعلم ان‌الواب‌الذی اوردته ف‌المتن انما هو على تقدير تسليم زعم 
علما* البیان فن تقرر فى علم البيان ان نعو رایت اسدا یری من باب الأستعارة جلاف 
زيد اسد فان العققين على انه تشبيه بليغ ل استعارة وان نعو امال ناطقة بكذا من باب 
الاستعارة بالاتغاق فم الصنى من ذلك ان الاستعارۃ لاتجری فی خبر الہبتدا۶الا اذا کان 
مشنقا وبين الفرق ن حو زید اسد ونحورایت اسدا ژر بان الاول یشتہل على دعوی 
امرمسنحيل قصد| اذالتصديى والتكذيب انما يتوجهان الى الخبر الذى قصد المتكلم اثباته 
اونغيه لان‌التمديف هوالحكم بمطابقة الخبرللواقم والتكذيب جلافه فيتصف الخبربكونه عالا. 
اومستقیما فیفتقر نعو زیں اسں الى تقںیر اد تالش لبخرج عن الاستعالة الى الأستقامة 
خلا نعو ریت اسدا يرم فانه ولن اشتيل على اثبات الاسدية لزيد لكنه لم يقمقصدا | 
بلالقمد آنا هو الى انبات‌الرو ية فلايغنغر الى تقدير د (ةالتشبيه للص سبع وبين لفرق‌بين ۱ 


3 
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قصد| مل ریس اش وتکلم بد ر ان إلمعال ربا جوز ادعاو ٌه لأغراضص واعتباراتلطىنة 
مع نصب القرينة المانعة على عدم ارادة ثبوته ف‌الواقع وبانإلغرى بين الام والمشتق 
اک ن لر ا 10ے ا ری س ااا وینما بے سرا ی انان 
المعال باطل قطعا من غير فرق بين الام والمشتى وما ذكر من لزوم قلبالحقايق فى 
الأول دون آالثانى فى غايةالضعى لظهور ان استعالة نطق الحال ليست ادى من أسنعالة أاسدية 
| الأنسان سواء سی قلب امايق اولم يسم على ان نغلاب ا لحقایق معناه عند الەعققین آنغلاب 
٠‏ واحك من الواجب والممكن والميتنع الى الأخر ولاش ان نطق الحال متنع فائبانه تكون 
جعلالممتنم مكنا هذا تقرير كلام ا لمصنف * وانا اطملعك على حقيقة المال بان احكى دک 
كلام علما* البيان ىهن( اليقام اعلم ان الأستعارة عندهم انيا تطلفق حيث يستعمل المشبه 
به ف‌المشبه وجعلالكلام خلوا عن‌المشبه صالجا لأن يراد به المشبه به لولا القرينة حتىلو 
کان المشبه مکو را لفظا کہا فی زیں سد ولقینی منه اسد ولقیت به اسد!ا اوتقدیرا مثل 


1 


| 


(۳ ) 


حقيقةٍ الأنسان حقيقة الأسد جلا الثانى فانه لأ يشتيل الأعلى اثبات وصف لاعغيقة الى 
لیس بثابت لہا * ثم اعنرض بان‌الفرق الأول ضعينى لان‌الكلام الشتمل على الال باطل 
سواء قصد او لم يعصل فلا بد من‌التأويل ولان الاستعارة ربما یشتیل على دعو ی امرمستاعیل 


اسد فى مقام الأخبار عن زيد لم يسم استعارة ولا اعتبار بكونه خبر مبتدا۶ او غيرذلك 
قوله من الفجر من باب الاستعارةالی‌باب النشبیه فی مثل زیداسں یجب ان عمل على ہذی 
اداة التشبيه لأمتناء حمل الأسد على زيد واما قله ا حالناطقة ونطقت المحال بكذ| فاستعارة 
قطعا لان المشبه متروك بالكلية وسو الدلالة التى شبهت بنطق الناطقة فلا تعلق له بيثل 
زیں اسد ثم لا فی ان هذا ابنى من قبيل زيد اسد لأمن قبيل ا حال ناطقة لأنهلا حاجة 
الى تأويل الابن بالمشتق ولان مبناه على تشبيه العبد بالابن فى ثبون‌العتق له لا على 
تشبيه العتق بالبنوة ليكون استعارة تبعية الأ ان علماء الأصول يسمون مثله بجازا كما هو 

بعض اهل البيان ونعن نقول هو استعارة بتغسير الجمهور أيضا لكونه مستعملا فى 
المشبه المترولك وهوالرجل الشجاع لا فى معناها حقيقى ليغتةر الى نقدير اداة النشبيه بدليل 
قولهم زیں اسد على ای بجترى* صائل والطير اغربة عليه اى باكية وق لخصنا ذلك فى 
شرح التاخپصس فپذ| ابنی معناه هر معنىی من حین ملکته کالابن فترك المشبه واطلق عليه 

اسم المشبه به * 


| مسل قال بعض الشافعية ا عمرم لا+جازلانه‌ضروری يصار اليه توسعه فيقلدر بقدر الضرورة 


قلنا لا ضر ورقف استعماله لان انمايستعيللاجل الد اعى الذىيأت من بعد واذا لم نكن الضرورة 


| فاستعياله بل يكرن معنى الضرورة انه اذا استعيل‌اللفظ بجب‌ان جيل على العنى المشبقى 


ي 
| ما ذ۱ کان‌الغبرجامدا وبين ما ذا کان مشتقا بان‌الاول يشتيلعلى قلب المقايق وهو جعل ٠‏ 


| فاذا لم يمكن فعلى المجازى فهذه الضرورة لا ناق العموم بلالعموم انما يثبت أن امبتعيل | 


(rr) 


اسم لل سا ا ست س ل ا ا مات 


فاقامه کل ردا ق ای آل راه خا ماز اهران تی و ا نر ا 
غبره EE‏ الاموا ا فيه من الطعاء ار بی الاق | س الل على الال + 


ل * اة المجاز القترن بشي ”من ادلةالعوم كالعرنى باللاموتعره لاخلا ق انالايعم ‏ 
ل الط من لالجا لار ل والسبيية وال ية ۰ ذلك اما ذا استعيل 
ا Ee‏ الله ا O‏ 
لكان كل حقيقة عاما والجواب أنه بجوزان يكون الموّثر هو ا جوع ولا يلزم من عںم‌تأثیر | 
(حغبقة وحدها ان لایکو نا دخل ف التأثبر ولوسلم فیجوزان رن القابل هو ألحقيغة و 
لجاز اويكون المجازمانعا ونفل عن بعض الشافعيةانهلايعمتى اذااريد الطعرم اافا يبت ۾ 
غبره من‌الكلات لان السجاز ضرورى والفرورة تندف بارادة بعض الافراد فلا يثبت الكل | 
کالقتض واجیب بانه آن‌آریں الضرورة من جپة الہ فی الاستعیال بمعنی آنه لم یں طر یا 

لتادية العنى واه فممنوع لجواز ان یعدل الى المعار لاغراص سب ذکرها 2 القدرة على ` 


| 


الحقيقة وان للمنكلم ف ا العنى طريقين أحدهما حقَيقة والأخر ماز جختار ايهما شا بل 
فی طر یق الەجاز من لطاوی الاعتا زات و اسن الاستما راتالر هة لز يادة البلاغة ا 
ای علو در جنه وارتغا طبقته ما ليس فى الحقيقة ولان‌المجاز واه فی کلام من يستعیل عليه 
. العجز عن ‌استعيال | E‏ والأضطرار الى استعمال المجاز وان أريدالضرورة منجبةالكلام ' 
| والسامم بمعنى انه لا تعذر العمل باقيقة وجب احمل على الجاز ضرورة لثلا يلزم الغا 
اكلام اللفظا عن المرام فلا نسلم ان الضر ورة بهن اا معنى تناف العموم فانه بنعلی بدلا ' 
اللفظا وارادة ١‏ ^ لتكلم فعندالضرورة الى حمل اللفظ على معتاء البجازى جب ان جيل على ' 
مأ قصله HET‏ اللفظا بحسب القرينةان عاما فعام وان خاصا فغاس جلای المقتضى 
e aE E e‏ الا ن شير الات ارم 
والنوعى بدلیل د عموم النكرة امنغية وامجاز روع بار ا 
اماز ٠‏ م( . لہ فى كنب الشافعية 1 ينصور من أك نزاع فی عة قولنا جاءنی الاسود الرماة 
الازيدا وتغصبصهم الصاع بالطعوم مبنى على ماثبت ندحم ندل للش ف بات لري 
لا على علم عمو ا ذلك فالتعلیل بکونه ضروریا من جهةالمتكلمعلى ما هو المسطور 
فی کت القوم ما ل | لا یعنل آلا صلا جوا زان لا بجں المتكلم لفظا یدل على جمیع افراده ومرآده 
بالمقيقة الى المجاز ر کم يتصور الأضطرار الى المجار ز لأجلالعنى الغاس فکذا لاجل 


| 


| 


(۴۳۳ ) 


مسثلة لا یراد من الل الواحد معنا الحقیقی والمجازی معا لرجعان المتبوع على التابم 
- فلا يستعق معتق المعتق مع وجود المعتفق إذا اوصص لوالبه ولا یراد غير ایر بقوله عليه | 


EEE: ۸۹ ج‎ 


مسستم النسا* لن الولى* وهو انمجاز مراد جما اعلم ان لنظ المولى حقيقة فى البولى ٠‏ 
الأسفل وهو المعتق باز فى معتق المعتف فاذا اوصى لرواليه لأ يستعق معت العتق 
۰ وجودالعتفق وکذ ا اوی لاولاد فلان او لابنایه ولەبنون وبنوبنین‌فالوصية لابناقه دون‌بنی بنیه , 


, اما دخول بنى البنين ف الامان فقوله امنونا على اولادنا لأن‌الامان محفن‌الدم فيبتنى على 


الشبات وف هذه المسثلة روايتان 2 


| * قوله * مسل لأ نزاع فى جواز استعمال اللفظ فى معنى ازى يكون العنى المقبقیمن 
أفراده كاستعمال الدابة عرفا فيما يدب على الأارض ووضع القدم فى الدخول ولاف امنناع 
استعماله ف‌العنى الحقيقى والجازى ججيث يكون اللفظا جسب هناالاستعمال حقيقة وجازا . 
| اما إذا اشترط فى‌المجاز فرينة مانعة عن ارادةالموضوع له فظاهر واما أذا لم يشترط فلان ¦ 
اللفظ موضوع للمعنى المقيقى وحده فاستعماله ف العنيبن استعيال فى غير ما وضع لهفعلى 
تقدير صعة هذ| الاأستعمال فهو ماز بالاتفاق وانما النزاءع فى ان يستعمل اللفظ ويراد فى 
اطلاق واحد معنا المقيقى والمجازى معا بان يكون كل منهيا متعاق ا لمكم مثل ان تقول | 
لاتقنل الاسد او الاسدين أو الأسود ونر بل السبع والرجل إلشيا أحدهما من حبث انه . 
نفس الموضوع له.والأخر من حيث انه متعلق به بنوع علافة وان کن اللفظ بالنظطر الى هذا | 
الاستعيال ۶ و الاعقيق انه فر ء استعمال المشترك فمعنبيه فان‌اللفظ موضو ءلليعنى المجازى | 
النوع فهو بالتر إلى الوضعين بيتزلةالشتراك فمن جوز ذاك جوز هذا ومن لأفلا واا 
ارادةا لمعنيين فى الكناية على ما صرح به ف المغتاح فليست من هذا القبيل لا عرفت ان | 
| ناما اكم انيا هوا معنى الثانى لأيقال المعنى ا لحقيقى جز من جوع العنى المحفيقی و المجازى 
| فيجوز ذلك ف جميع الصور باعتبار اطلاق اسم البعض على الل لان نغول هز مشروط بان 
کون الكل موجودا ماعقفا له اسم واحد لازما لاجر“ بیعنی‌اننقال‌الذهن مناز آلبهكالانسان 
| الركب من الرقبة وغيرها والجموع الركل من ‌الانسان والاسد ليس كذلاف بل هو اعتبارى 
٠‏ مض وبالجيلة لم يثبت فى اللغة الاق لفظ الأرض على موم السماء والأرض ولف الأنسان 
على الأدمى والسبع ثم احق ان امتناع استعمال اللفظ فى المعنى المقيقى والجازى انما هو 


1 
۲ 


من جية اللغة إذ لم يثبت ذلك * والقوم يستدلون على امتناعه عقلا بوجوهالأولانالعنى | 


القبفى منبوع واله‌جازى تابع على ما مر والتابع مرجوح بالنسبة الى ا فلا یعتد به | 
ولا يدخل تحت الأرادة مم وجود الراجع الثانى أن العنى الموضوع له بمنرلة المعل للفظا 

والثشىء واحد فى حالة فى حالة واحدة لا يكون مستقرا فى حل ومتجاوز( ايا * الثالث انه | 
يازم ارادة الوضوع له لمكأن العنى المقيقى وعدم ارادته عنه الى العنى المجاز ى | 


س ای ت ا ا س سے Kart : ear‏ 
سض س س ی س لس ا سا ا ل ل ا ل س تا لا سا س لت ا سسس ا 


re )‏ ( ) 
وهو تال * والرابع انا لحفيقة وجب الأستغناء عن القرينة والمجاز يوجب الأحتياج اليما 
وتنافی اللوازم يدل على تناف الملزومات * الخامس ان اللفظ للمعنى بمنزلة اللباسلاشغص 
| فيمتنع استعمالهلعنيين هوحقيقة لأحدهما جازللاخر كما يمتنع استعمال الثوب الواحد بطر يق 
| البلك والعاریة بل کما یہتنم اکتساء شغصین وبا واحدا فیآن واحد يلبسه کل منهما بتيامه 
على انه ملك لاحدهما عارية للاخر * والكلضعيى اماالأول فلانه لأنزاع فقرجعانالمتبوع 


(دا دار إللفظ بين العنيين وانماالكلام فما (ذا قامت القر يذة على ارادة التابع ايضا مثل ‏ 


ريت اسدین یرمی احدھما ویغترس الأخر ولاخغا فى جواز ارادة‌التابع فقط بمعونة القر يِنة 
فضلا عن ارادته م ارادةالمتبوع %* واماالٹانی فلانەلاىعنى لاستعيال اللفظ ف المعنى الاارادته 
عنن اطلاق اللفظ من غير تصور استقراره وحلوله ف المعنى * واماالثالث فلانا لانسلم ان 
ارادة غبر الموضوع له توجب العدول عن أرادة الموضوع له لم لا بجوزان يرادالجموع 


ویکون کل منھما داخلا عت المراد * واما الرابع فلان استغتاء الحقيغة عن القرينة معتاه ان | 


المعنى الحغيقى يغهم بلا قرينة وهولا ينافى نصب الفرينة على ارادة المعنى (لجازى ايضا 

وان اريد ان‌المجاز يفنقر الى قرينة مانعة عن أرادةالموضوع له فينافی الحقيقة فق عرفت 

ان عل النزاع انما هو ارادة المعنى الحقيقى والءجازى لا ڪون اللغظ.حقيقة وبجازا معا 

والمشر وط بالقر ينةالمانعة عن ارادة‌المعنى الحقيقى هو كون‌اللفظ ازا لأارادةالمعنى المجازى 

اى‌الذى يتصل بالمعنى المحقبقى بنوع علافة فان ذلك عبن النزاع فان قيل فاللفتا فى الجموع ‏ 
بجاز والعجاز مشروط بالغرينة المانعة عن ارادة الموضوع له فيكون الموضوع له مراد . 
وغير مراد وهذ| عمال فلنا الموضوع له هو المعنى الحقيقى وحده فيجب قرينة دالة على أنه 
وحده لیس بمراد وهی لا تنافی کونه داخلا عت‌المراد * واما الغامس فلانه ان کان انباتا | 
ا برف الان الل لن اشام فى الي له مى على ان امل الي 
الواحد فى حالة واحدة بطريق اليلك والعارية عال شرعا وحصولااشغضين ف مكان واحد | 
بشغله کل واحد منهما بتمامه مال عقلا فمن اين‌يازم منهاستحالة اطلاق الف وارادة العنى | 
المغيقى وال‌جازى معا وان كان توضيعا وتمثيلا لليغقول بالععسوس فلاب من‌الدليل على 
استالة ارادة‌المعنيين فانها منوعة ودعوى الضرورة فيها غيرمسموعة على نا له نجعل اللفظ 
عند ارادة البعنيين حقيقة و ازا ليكوناستعماله فيهما بمنزلة استعمال الثوب بطر يق البلك 
والعارية بل نجعله جازا قطعا لكونه مستعيلا ف المجموع الذى هوغير الموضوع له * قولى * 
فلا يستعق او رد ف‌المتن من فروء الاأصلالمذكور ثلثة لانه اما أن ينعقى ارادة إلهجاز 
فيمتنع ارادة الحقيقة ا للامسة فى وله تعالى اولا مستم النساء ارید بپا الوطی* ازا بالاجماع 
حتی حل لاعنب التبم فلا یراد الس بالیں فان قبل لااجماع مع مخالغة ابن مسعود رض الله 
عنه فعنله اراد با الس بالىد ل صےے تيمم ا لنب قلا اراد اجماع من بعل (لصعابة بل 
أجماع الأثية الأربعة وفيه بجث لان منهم من حملها على الس باليد وجوزتيم الجنب بدليل 
اخر لايقال هو الى لاجما إلصعابة رض الله تعالى عنيم على أن الراد الوطىء ويحل تيمم 
الإنب والمس باليد ولابحلذلك لانانغوللانسلم ان مثل ذلك عالى للاجماع و انما يكون لو 
| رفع أمر امتغتا عليه وعدم‌الغول بان الراد الس باليب مع‌جواز التييم ليس ولا بالعدم ہنی 


asan 
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غالفته وام | 


ل یں 


ارادة ا لحقيقةفلا يرادالەعازوذلك 


اما فی مغرد کالنیر اذااریں بہا ' 


| حقيقتها فلايراد غيرها من المسكرات بعلاقة المشابهة فى عامرة العقل وانہا بب الجن فی السكر | 
| متها بدليل اخر من جما 
للوطلیء وغیره وباشیر معلا 


اوسنة فان قبل لملايجوزان یراد 


ما بغار العقل فيثبت الحم فى الجميم بططريى عمو المجاز قلنا 
| لاأنه يتوقى على القرينة الصارفة عن ارادة العنى الحقيقى وحده ولا قرينة ولو سلم فغارج 
عر البعث * و اما فی نسبة کہا اذا اوی لمواليه بشء وله معتق ومعتق معتق يستڪقف الأول 
لآان مولى زيد مثلا حقيقة فى معتقه لأن اضافة ا لمشتف يغيد (ختصاص معناه بالضاف اليه باعتبار 
مغهومهملام نوبز ید ما #خنص به باعتبار مکتو بیته‌له از فی معتق معنقطو جود ا ملابسةوهی کون 


باللاسىة مطلق الليس الشامل ‏ 


| زيد سببالعتغه ف البملة واما لفظالمولى فعقيقة ف المعتف سواء اعنغه حر الأصل اوغبره فهو ليس 
| بمجاز فى معتق المعتى على ما يتوهم عن‌ظاهر عبارة ا لصننى ونما سى المعتق الأول اسفللانه اصل 
واالغر وع أعالى للاصول كاغصان الشجرة والأظطهر نهيسمى (سغلبالنسبة الى المعتق اسم فاعلحيث 


کک ا س 


سمى الولى الأعلى * قوله *وكذ ااذ( اوصى ير يدان لفظالابن او الولد المضافين الى شخص حفيغة 
فی ابنابه وأولآدهالصلبية جار فی‌ابن‌الابن فلو ارس لابنایه وله دوز وانات سای الذكور 
خاصة عنده والذكور والاناث عندهما وهو احد قول ايى حنيغة رحمه‌الله وان كانت له 


| انات خاصة فلا شی” لهن وان كان له ابناء وبنوا أبناء يستعق الإبنا خاصة عند ايى حنيغة 
رحمهالله عملا با حقيقة وعندهماا لجميع عملا بعموم ال«جازحيث يطل الابنا* عرفا على الفريقين 
وان او ص لاولاده فللذکور والأناث الصلبية عتلطة أومنغردة فان کان ا اولاد واولاد ابن 


الم س rr]‏ 


الاسم لان الأصالة التلقية تعارضه وعلى هذا يون حرمة 


' فعنده يستحق الصلبية :ا ٠‏ وعندهما الجميع وقيلالصلبيات خاصة بالاتفاى لأن الأولاد لا 
يطلقف عرفا على أولاد الابن لای الابناء فان قل فلوقال الكفار (منونا على اولادنا فأمنوهم 
| ولهم ابنا وبنوا ابناء ينبغى ان لا يشمل الأمان بنى الأبناء عن ايى حنيغة رحمه الله كما 
هو رواية القباس لکنه ا 


عنده فى روايةالأستحسان * فا لواب أن شمول الامانإيا 

٠‏ ليس من جية تناولاللفتا بل من جية ان‌الامان مقن الدم وهومبنى على التو سم اذ الأنسان 

٠‏ بنبان الرب فیبعنی على الشبپات واسم الأبناء ق يتناول جميع الفروع مثل بنی ادم وبنی 

هاشم فجعل جرد صورة الاسم شبهة أثبت بها الأمان لكن فيما هو تابع ف الحلقة وفى اطلاق 
, الأسم بجلا ما اذا امنرهم على الابا والأمپات فانه لأ يتناول الأجداد والجدات لانم وان | 

كانوا تبعا فى تناول الأسم لكنهم اصول خلقة فلا يدخلون بالد ليل الضعيى الذى هو ظاهر 


الأميات يتناولها * 


نکاح الإںات بالاجماع لا بان لفط 


| ولا جمیع بینهما بامنث اذا دل حافیا او مننعلا او راکبا ف لاضع قدمه فی دارفلان لاه | 
| بجاز عن لا یدځل فیعنث کینی دخل فهذ امن باب عیو,ال‌جاز اعلم انه ت ذکر هنا مسادل 


| تترآای انا جہعن) فيه بين ( مةه و اماز اولما اذ( حلی لای قلمە‌ن د ار فلان بعنث 
اذا دخل حافيا اومتنعلا او راكبا والدخول حافيا معناه الحقيقى و الباق بطر يق الهجاز فقوله . 
فى لأيضع متعلق بقوله لأجمع ببنهما وانما حملناه على المعنى الجاز ىلان معناه الحقيقى #جور 
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ليس المراد ان ينام ويضعالقدمين ف الدار وباق الس يون خارج الدار وف العرنف‎ ذا٠‎ 
صار عبارة عن ل یںخل وکذا ای من باب عمو م لجاز فول لایدخل ف دارفلان یرادبه‎ 
نسبة السکنی ای يراد بطريق المجاز بقوله فى دارفلانكون‌الدارمنسوبة الى فلان نسبة‎ 
السکنی اما حقبتة واما دلالة حنی لوکانت ملك فلان ولایکون‌فلان اکنا فبا بحنٹ بالدخول‎ 


فيه وهى تعم اللك والأجارة والعارية لا نسبة الملك حقبقة وغيرها ازا اى لا يراد نسبة ۾ 


اللك بطريق المقيغة وغبرها اي الأجارة والعارية بطر يق الجاز حتى يآزم ليع بینهما اى 
بين الحقيقة والجاز * 


* قوله * والدخول حافیا معناه ا حفیقی لان وضم الثی*۶ فی ‌الشىء ان بعل الثانى ظرفا له 
بلا واسطة كوضع الدرهم فى الكيس والكيس فى البيت والمعنى المقيقی ههنا م#جور اذ لو 
إضطبع Fa ê‏ فی الد ار جیت یکون بای جسده خار ج الد ارلایقال عرفا أنه وعم 
القدم فى الدار وهذا معنى قوله اذ ليس المراد ان ينام ويضم القدمين فى الدار وباق 
الس يكون خارجالدار وليس معناهان خر وج باق ا سد شرط فى حقيقة وضع القدم ولفظ ينام 
ليس على حقيقنه كما لا بخفى فان قلت فالدخول غبر معنبر فى حقبقة وضع القدم ۰ 
قوله والدخول حافیا معناه الحقیقی قلت اراد آنه من افراد معناهاقیقی بمعنی أنه اذا د 
| حافا مع ان يقال حغيغة انه وضع القدم فی الدار جلا ما اذا دخل مننعلا او راكبافان 
قلت قل صرح فى المبسوط والءعيط بان الدخول ماشيا حقيقة غير #جورة حتى لو نواه لم 
بحن بالدخول راكبا قلت كان المراد انه صار حقيقة عرفية فى الدخول ماشيا وهی غير 
#جورة بخلاي الحقيقة اللغوية اعنى وضع القدم سوا“ کان معالدخول أو بدونه ہنی لو وضع 
القدم بلا دخول لم #عنث ذكره قاضيخان لكن ظاهر قوله وفى العرنى صار عبارة عن لا 
أ يدخل مشعر بان وضع القدم حفيغة عرفية فى مطلق الدخول * فوله * يراد به اى بكون 
الدار مضافة الى فلان نسبة السکنی بدلالة العادة وهو ان ‌الدارا تعادى ولا ت#جر لذانيا 
بل لبعض ساكنها الأ ان السكنى قد يكون حقيقة وهو ظاهر وقد يكون دلالة بان يكون 
الںار ملكاله فينمكن من السكنى فیها فیعنث بالدخول فی دار یکون ملا لفلان ولا یکرن 
هو ساکنا فیپاسواء کان‌غیرسا کنا فيه اولا لقيام دلبل السکتی التفديرى وهو الك صرح 
به فى الخانية والظهيرية لكن ذكر شس الأمة انه لوکان غیره ساکنا فيا لا بعنڻ لانغطاع 
النسبة بفعل غيره * 
ولا با منث عطى على قول باللنث فى قله ولا جیع بینما با لمنث اذا قدم نهارا رلب 
ف امرآنه کنا يوم يعدم زیں لانه یذ کر للنهار وللوقت کقوله تعالی ومن یولیهم یومثن دبره 
صورة المسحُلة انه ١ذ‏ فال لأمراته‌انت‌طالى یوم یغدم زید بحنث‌ان‌قدم نمارا اولیلا فالبوم 
حقبقة فى النهار جاز فى الليل فيزم الجمع بين الحقيقة والجاز فقوله لانه يذ كر دليل على 
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على قوله ولا باللنث والهاء ف لائه يرجم الى الوم والمراد بالبوم ف الأية الوقت فاليوم حقيقة فق ٠‏ 
النهار وكثيرا ما يراد به الوقت يازا فاحةجنا الى ضاہط یعرف به فی کل موضع ان المراد 

باليوم النمار او مطلق الوقت والضابيا هو قوله فاذا تعلق بنعل مت فللنهار وبغير تد 

فللوقت لان النعل آذآ تسب ال تار آلزبان قرش بختضی کرت ای کون نارن الزیان | 
معبارا له ای للفعل والمراد بالمعبار طرف لا يغضل عن البظروى کاليوم للصوم وهل | البعث 
اتی فی کلہة فی فیفصل حرونی الیعای فان امتد الفعل امت المعبار فبراد باليس النهار 
لان النهار اولى وان لم يمتد اى الفعل كوقوع الطلاق هنا اى فى فوله انت طالق يوم 


| * قول * فاذا تعاق بفعل مت هو ما د و دل لت رت ور و کت 


معيارا لغبر المبت فعيتمذ لايصع حمل اليوم على النمار المنن بل جب ان يكون ازا عن | 
| جز من الزمان لا يعتبر فى العرى متد اوهو الا ن سوا کان من النهار اومن اللبل بدليل | 
| قوله تعالى ومن يولهم يومئُذ دبره فان التولى عن الزحف حرام لبلا کان اونپارا ولان مطلفى 
| الان جز“ من ال«ن اليومى وهو جز“ من اليوم فيكون مطاق الأن جزا من اليوم فياعقق | 
العلاقة وکام المعيط مشعر بان اليوم مشترلك بين مطاق الوةت وبين بياض النهار الا ان 
| المتعاری استعماله ف مطلق الوقت اذا قرن بغعل لا يمتد وف بياض النهار اذا قرن بفعل | 
| مت واستعمال الناس حجة يجب العيل با * فان قلت قل وقع ف کلام ڪير من المشااخ 
| ما يدل على ان المعتبر هو المضاى اليه حبث قالوا فق مثل آنت طالف يوم انزوجل أو 
| اكليل ان التزوج والتكلم لا يبتد وكذا وقم فى الامم المغير وايمان المداية قلت 
| هو من تسا عاتم حيث لم جختانى الجواب لتوافق ال تعلق به والمضافى اليه فى الأمتدأد وعرمه ٠‏ 
| واما اذا اختلفا مثل امرك بيدك يوم يقدم زيد فقد اتفقوا على ان المعنبر هو ما تعلق به | 
الظرنى لا ما اضينى اليه حتى لو قدم ليلا لا يكون الأمر بيدها لان كون الامر باليد | 
ما يمتد فان قلت الأكلم ما يقبل التغقرير بالمںة فكي جعلو غير ند قلت امتدادالأعراض | 
انما هو بتجدد الأمثال كالضرب والجلوس والركوب فما يكون فى المرة الثانية مثلاف الاولى | 
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۽ من كل وجه فجعل کالعين المت جلاف الكلام فان النعقق فى الرة الثانية لإ يكون مثله 
فی ال مرۃ الاولی فلا یاعقتی تعد الامثال* فان قلت كما ان اليوم ظلرى للفعل المتعلق به 
کز(ك هو ظلرفى للفعل المضاف اليه فوب آمتںاده بامتل أده وعلمه بعلم أمتد اده فیعیل 
على الأن عند عدم امتداد الضاى اليه * قلت هو ظرف له من حبث العنى الا انه لم 
یتعلف به بتقدیر فی کما فی صمت الشهر حنى يلزم كون الظلرفى معيارا له فيوم يقدم 
زيں بمنزلة اليوم الذى يقدم فيه زيد ويوم يركب زيد بمنزلة اليوم الذى يركب فيه 
ویکفی فی ذلك وقوع النعل فى جز“ من اجزاءًٌ البوم وقديجاب بان ظرفبته للعامل قصدية 
لاضمنية وحاصلة لفظا ومعنى لا مقتصرة على العنى جلاى المضانى اليه فاعتبار العامل اولى 
عل اختلافهہا بالامتںاد وعلمه * وا ذکره اظن من الدلیل يىصەن الجواب عن هل 
السوّال وعما فقيل سلمنا ان امتداد الفعل يقتضى امتداد الظلرى وعدمه يغقتض عدمه 
لکن من اين‌يلزم ف الأول مله على بياض النمار وف‌الثانى على مطل الوقت فان قلت 
| كشيرا ما يمتد الغعل مع كون اليوم لمطلق الوقت مثل اركبوا اليوم يأتيكم العدو واحسنوا 
| الظن بالله يوم يأنيكم الوت وبالعكس مثل انت طالف يوم تصوم وانت حر يوم تكشف أ 
| الشس قلت الك ألذكور نا جو عندالاللاق اللو عن الوا ولا بتع عالت يعوة 
| القرافون كما فى الا مثلة الذكورة ملى انه لا امتناع فى حمل الوم فى| ول عل نان 

النهار ويعام المكم فى غير بدليل العقل وف الثاى على مطلق الوقت وجعصل النقييد 
| باليوم من الأضافة كما اذا قال انت طالى حين تصوم او حين تنكشنى الشمس فان قيل 
کی جعل التغيير والتفويض ما پہتب والطلاق والعتای ما لإ يمت مع انه ان اریں انشاء 
| الامر وحدوثه فهو غير متب فى الكل وان اريں كونما خيرة ومفوضة وهو تد فكذا كونہا ‏ 
مطلقة و كون‌العبد معتقا مت قأنا ارين فى الطلاي والعناق وقوعهما لأنه لافالدة فى تقبيد 
كرن الشخين ملاتا او معتقا بالزيان لإنه ل يقي التقيت بالدة وف الأغبير والتفريش ' 
كونها يرة ومفوضة لانه بصع آن کون یوما او ومین اوا کشر ثم ینقطع فبغید توقیته بالدة 
ليس مبنيا على ان اليوم لطلى الوهت بل على انه بمنرلة امرك بيدك يومين وف مله 
يستتيع اسم الوم الليلة جخلاى ما (ذاقال امرك بيدك الوم وبع غد خان اليوم المنفرد لإ 
يسنتیع ما باز اه من الليل * 
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يأکل من هذه الحنطة لإأنه يراد باطنها عادة فبعنڻ بعموم المجاز ولا يرد قول ای جنہنة‎ 
, وعد رجمپما ألله على مسملة امتناع الجمع بين الحقيقة والجاز فيمن فال لله جلى صوم رجب‎ 
ونو آلبمين انه نذر ويمين هذا مقو القول حتى او لم يصم جب القضا لكونه نذرا والكغارة‎ 
لکونه يمينا فهذه ثمرةٍ الخلاى وآذا كان نذرا ويمينا يكون جيعا بين الغيقة والجاز لان هذا‎ 


| الفظ حققة في النر بجا فى‌اليمين لإنه نذر بصيغته يبن بموجبه هذا دليل على قوله لا . 


او و ب کک ا ےا کے کے کے 
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ولا برد ثم اثبت انه یمین بموجبه بترله لان انجاب آلباع بوجب تریم ده ریم الال | 
یمین لغرله تعالی فد فرص الله لکم تله آیہانکم کا آن شرا“ القریب شرا بميفته رر 
بموجبه فا لمحاصل ان هذا لیس جمعا بين الحقبقة والجاز بل اأصيغة موضوعة للنذر وموجب 
هذا الكلام اليبين والمراد بالوجب اللازم المتاخر فدلالة اللفظ على لازمه لايكون بجازا کا 
ان لفظ الاس اذا اريد به اليكل الغصوص يدل على الشعاعة الى هى لازمة الأسد 
بطر یف الالتزام ولا يرن بجازا وانما المجاز هو اللفظ الذى استعمل ويراد به لازم الوضوع 

له من غير ارادة الموضوع له * | 


من اجزا“ الخنطة واكل ما فى المنطة يعم اڪل عينها واكل ما ياخذ منها من الخبز ووه دون 
السویق فانه عندهما جنس دون جنس الدقبق وقیل بعنث به عند عمد رحمه الله واما 
| حقيقة اكل الحنطة فهو ان يغع الأكل على نفس المنطة بان يضعها فى الغم فييضغها * فوله * 
ا له على صوم رجب وفع 2 فر الالام رحمه‌الله غيرمنون للعلمية والعدل عن‌الرجب 
| لان المراد رجب بعينه اى الذى يأ عقي البمين * والسثلة على ستة اوجه لان القاول . 
| اما ان لاینوی شیا او ینوی النذر مع نف اليمين او بدونه او ينوى اليمين مع نفى ٠‏ 
| النذر أو بدونه اوينوى النذر واليمين جميعا فالثلاثة الأول نذر.بالاتفاق والرابع یمین 
| بالاتغاق وف ‌الأخيرين غلای والبپہا الأشارة فى اول هذ المسخلة بقوله ونوی‌اليمین أی مع 
نية النذر او من غير تعرض له بالنفى والآثبات فعند انى يوسف رحمه الله انامس يمين 
والسادس نذر وعندهما كلاهما ندر ویمین وهما معنيان متلفان فيوجب الأول الوفا“با لتم 
والقضا* عندالغوت لاالكغارة وموجب الثانى الععافظة على البر والكفارة عندالغوت لا القضا . 
| واللفظ حقيقة ف النذرلانه الوم عرفا ولغة ولهذ| لا يتوقى على النية جلاف اليمين فارادتيا 
معا جمع بين الحقيقة والمجاز * ونقرير الجواب ان هذا الكلام نر بصيغته لكونها موضوعة ‏ 
لذلك یمین بموجبه اى لأزمه‌المنأخر يمين لأن النذر ايجاب اليباح الذى هو صوم رجب | 
| مثلا ويجاب المباح يوجب تعريم ضده الذى هومباح ايضا كتنر الصوم مثلا لان ايجاب 
الشىء يوجب‌المنع .عن ضله وريم المبأح یمین لقوله تعالى فل فرض الله لكم تعلة ايمانكم 
| اى شرع تكم قليليا بالكفارة سى ترم النبى صلى الله عليه ولم ماريةاو الل على تفه 
| يمينا فعلى تغرير المصنى رحمه‌الله الموجب هو نفس اليبين وقيل مغناه ان هذا الكلام . 
| یمین بواسطة موجبه ای اثره‌الثابت به لان موجب النذر ازوم اامنذور الذى هو جاقز | 
الترك فى نغسه اذ لا نذر فى الواجب بنغسه فصار النذر تعر يما للمباح بواسطة موجبه اى 
حكمه ودلالة‌اللفظ على لازم معناه لایکون بطریق لجاز ما لم يستعیل ف اللازم ولم يرد به 
| اللازم مع قرينة مانعة عن ارادة الموضوع له لأن الحقيقة ايضا تدل على جز المعنىولازمه 
| بطري التضمن والالنزام ولأيصبر ذل بجازا فغهم الج اواللازم فد يكون من حيث 


ا ا 


parry Jan 


1 
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انه نفس المراد فاللفظ حینځذ یکون ازا وقد کون من‌حیث انه جز المراد اولازمه فاللفظ 


(` Ife 

فى السبع فالمحاصل ان الصيغة حفيقة لا تجوز فيها واليمين لازم لها فلا جيم * وفبه نظرلما 

| مرة من ان معنى الجمع بين الحقيقة والمجاز هراراء الا وال‌جازى . 
معا لإ كون اللفظ حقيقة وجازا وكينى يتصور ذلك والجاز مشروط بعلم ارادة الموضوع 

له ولپذا عدل المصذف رحمه الله فى تعرير الببحث عن عبارة‌القوم الى قوله لأيراد من 

اللفظ معناها مقيقى والجازى معا فاذااريد المعنى الحقيقى للصيغة ولاز مه البتأخر کان جيعا . 

* بين الحقيقة والجاز سوا سيت الصيغة ازا اولا‎ ٠ 


وهنا وقع فی خاطری اشکال وهو قوله یرد عليه انه ان کان هذا موجبه یکون يمينا وان 
لم ينو ایالیمبن کہا اذااشتری‌القر یب يعت عليه وان لم ينو وان لم یکن موجبه‌یکون 
جمعا بین الحقیقه‌ وا لجاز ویمکن ان یغال فی‌جواب‌هذ (!لاشکال لأجمع بينهيا ف الأرادة لانه نوی 
اليمين ولم ينوالنذر لكنه.يثبت‌النذر بصيغنهو اليمين بارادته لأنالكلامموضوع للنذر وهو 
| انشافيثبت ال موضوعلهوان لم ينو وحغيقة هذ اا لجواب آنا نسلم ان اليمبن‌هو المعنى المجازى لكن ٠‏ 
| فی الانشاآ ت ءمكن آن يبت للكلام المعنى ا حقیقی والهجازى فا حقيقى هجرد الصيغة سوا اراد اولم 
یرد وال‌جازی ان اراد فهذه المسځلة تنغسم اقسامافان لم ینو شیًااونوی النذر فقطاونوی النذرمع ‏ 
نف البمين‌كان‌ندرا فقط عملابالصيغة‌وان نواهما اونوى اليمين‌فقط فنذر ويمين ما النذر فبالصيغة 
ر ار للارادة يما نواهما واما اليمين فبالارادة وان نوی اليممن نفی النذر فيمین 
فقط وهن |الذی او ردنه اشکالا وهوقوله فان‌قیل یلزم ان‌یثبت النذر ایضا (ذ۱ نوی‌انه یمین | 
ولیس بنذر لأن‌النذر يثبت بالصيغة فيب ان يثبت مع انه نوی انه ليس بنذرفاجاب . 


| بقوله فلنا لیا نوی ماز ونفی حقيقته يمدق ديانة لأن هذا حكم ثابت بینه وبين الله تعالی | 
فاذا نفی النذر یصدق ببنه وبين الله تعالی ولا مدخلللقضا فيه حتى بوجبه القاضى ولا | 
| یصدقه فی نفیه خلای الطلای والعتای فانه ان قال اردن‌المعنی اله‌جازی ونفیت اغبت 

| لايصدق ف القضا* لان هذا المكم فيما بين‌العباد فتضا* القاضى اصل فيه + 


aaa aaa 


| * قوله * ويیکن ان يقال ف جواب‌هذ! الأشكاليعنى اصل الاشكالالمتوهم على مسئلة امتناع 
ا بين الحقبقة و لجازلا الأشكال الوارد على جواب القوم فانه لايندفع بهذا المقال لكن 
هنآ الإواب انما يصع فيما ذا نوی اليمين فقط واما اذا نوإهما جميعا فقل تعقق ارادة‌المعنى ٠‏ 
امغيقى والءجازى معا ولا معنى لأجيع الا هذا فان قات لإ عبرة بارادة النذر لإانه ثابت ٠‏ 
بنفس الصيغة من غير تأثيرللارادة قكنه لم يردالا البعنى المجازى قلت فلا يمتنع الجمع . 
فى شى“ من‌الصور لأن‌المعنى الحقيقى يثبت باللفظ فلا عبرة بارادته ولا تأثير لها * واعلم ‏ 
: أن‌الاشكال المذكور انما وقع‌ف‌خاطر اليصنىرحمه الله على سبيلالتوارد والأ فق نقله صاحب ٠‏ 
اليمين من‌انيكونمرادة فصارت كالحقيقة اله#جورة فلانثبت من غير نية والثانى ان تحر يم نرك 


( ۱۴ ) 
| تركالمنذور يثبت بموجب النذر ولا يتوق على الفص الا ن كونه يمينا ينوقى على القصد ' 
| | لان الشرع لم بجعله يمينا الإ عندالقصد لاق شرا“ الغريب فان الشرع جعله اعتا فاقص . 
| اولميقصت * ومن بديع الكلام فى هذا البقام ما ذكره شمس الأقمة السرخسى رحمهالله ان ' 
كلية لله قسم بینرلة‌بالله کما فی قول آبن‌عباس رض الله عنهما دخل اد النةفللە‌ماغر بت الشس ) 


ae gies aaa AE Ramanan SEDER EDS ENE EDED Ges Snot 


LC a 


شاء فليوّمن ومن شاء فليكةر فان سباق الکلام وهو قوله تعالی انا اعندنا نرجه من ان 
) يکون لاتخيبر ونعو طلف امرأق ان کنت رجلا لایکون توکیلااوغیر خارج فاما ان کون | 
بعض الأفراد أولى كيا ذكرنا ف‌التخصيص اولم يكن تعر الأعمال بالنبات ررقم عن آمتى | 
الخطاء والنسيان لان عين فعلال+وارح لايکون بالنية وعین الغطاء والنسيان عير رع بل 
الراد المكم وهو نوعان الأول الثواب والمأثم والثانى الجواز والساد ونجوهيا والأول بنا 
؛ على صدق عزیمته والثانی بنا على رکنه وشرطه فان من توضاء با جس جاهلا وصلى 
لم بجز ف الحكم لفق شرطه ويناب عليه لصدق عزيمته ولا إختلى المكمان صار الاسم بعل 
E EEE GEO GERE EE OIE SSA EE‏ 
| کونه مارا ر فلا يعم اما عنںنا فلان المشترك لاعموم له وأماأ عله فلانالهڃاز لا عموم 
له قاذا ثبت أحدهما وهو النوع الأول من المكم وهو الثواب اتفاقا لم ينبت الاغر اى | 
۰ النوع الأخر وهوالجواز * 
* فوله * مسئلة لا بن لجاز من قرينة مانعة عن‌ارادة العنى المحغبقى سوإ* جعلت داخلة 
ف مفهوم الجاز كما هو رأى علما*البيان اوشرطا لصعته واعتبار ,كما هو رآى افية الأصول 
k‏ قوله #اوعادة يشمل العرنف العام والخاصوقديغ رق بينهياباستعمال العادة فی الافعال‌والعرفی 
ف الأفوال * قول * نعو يمين الغور هو ف الأصل مصدر فارت القدر اذا غلت استعير | 
للسرعة ثم سمين به ا حال الى لاريث فبا ولا لبث فقيل رجع فلان من فوره ای من ' 
ساعته ومن قبل ان یسکن * قوله + کفوله تعالی واستفززای!ستنزلاوحرك من استطعت ٠‏ 
ك ؤدعائك الى الشر فپھتا ور ينه مأنعة عن أرأدة حبق الطلب والأجاب عقلا 
وهی کون الامر نعالی وتقدرس حکيما ل يأمر ابلس باغواء عباده فهو بجاز عن تمکینه ٥ن‏ | 


Giren, agregar tien mum 


aaa aopatEEx meman‏ ف مک ۔ سیت ا د سے صد ے مت س چ ` س جه جیه اسو اا 


( e ) 


mermere usa mE 
ذلك ا عليه ان الاجاب يغىصس نین الامور من الفعل ودره عله بسلامة‎ | 
قرات م ار أدة ذلك عتلا‎ u ر اىالأمربن شاء لکن قوله[نا‎ NOE 
ِ أذ لا عاب على الأتيان بيا خيرفيه وأذن وهذه القرينة لفخا خارج عن هن(الكلام ا موضوع‎ 
للتغيير وكذا كل من الأمرين جا ز للتوببغ والأنكار لا حقبقة اما الأول فبقرينة من شاء اذ‎ 
' بغتص الايمان شرعا بەن ا واماالٹانی فہدلالة العقل وقوله انا اعتںنا الأية % فان قىل‎ 8 
' كينى يصع جعلالقرينة اتی هی لفظ خارج عن هذ االكلام قسيما للقريتة الى هى خارجة‎ | 
' عن‌الينكلم والكلام * قلنا باعنبار انها لظا فيكون من جنس الكلام فلانكون خارجة عن الكلاء‎ 
على الالطلاق فالماصل ان القرينة اما ان يكون معنى من انكلم أولا والثانى اما ان يكو‎ 
. لفظا إولا واللفظ اما ان يكون خارجإعن الكلام الذى وقم فيهالجاز اولا وغبر الغارجقسمان‎ 
بعض افراد مغهومه بالارادة‎ N نھ عن ار ادة الحقيقة‎ ١ الأول ما يكون دلالته على‎ 
او بزيادة كالعنب من آ‎ ١ ماللا لاختہا ص البعض الاخر بنقصان کالکانب من افراداليلاك‎ 
| افرادالقاكة فيصير اللا یازا باعتبار اختصاصه بالبعض الارلى وهذ| الذى يسميه‌فخر الاسلام‎ 
رحمه الله فیا سبق الى انه حقيقة من وجه از من‎ la, * حقبقة قأصرة‎ 
. جن ھپنا أنه ما عن أرادة ا لحقيقة عقلا اوخا أوعادة وزغا والظاهر أنه فاا عأدة وقل‎ 
راد بالعادة ثمه محص بالافعال دون الاقوال‎ ١ ا فما سی تًا الال العادة ايضا لانه‎ 
٠ والثانى ما لا يكون ذلك باعتباراولوية بعض الافراد وذكرله ثمانية امثلة تمنع القرينة عن‎ 
| ارادةالحقيقة ف‌الاولین عقلا و الثالت وف‌الرابع والغامس خنا مع العرف ف الغاس وفی‎ 
. السادس عرفا وفى الثامن شرا فلذا إعاد لفظ تعر وف السابع اما عرفا عاما او خاصا اوشرعا‎ 
. من غبر تعیین فلذا خالی به غبره وذ که بلفظالکای * فول * الأعمال بالنبات روى مصدرا‎ 
٠ بانما وجرداعنها وكلاهما يغيدان الحصر والمراد بالنية قصد الأطاعة والتفرب الى‌اللهتعالى فى‎ | 
ا#جادالنعل فلو سقط ف الاء فاغتسل إو غسل اعضاءء للتبرد لم يكن ناريا ونفس‌هن االكلا‎ 
` یںل عفلا علی علم ارادة حقيقته‌اذ قل يعصل العمل من فير نبة بلالبراد بالاعيالحكمها‎ 
باعتا ر اطلای‌الشء على ارہ وموجمه * والحكم نوعان نوع تعلق بالاخرة وهو الثواب فى‎ 
الاعيال العنقرة الى النية والائم ف الافعال العجرمة ونوع يعاق بالدنيا وهوالجواز والساد‎ 
والكراهة والاساة ونعو ذلك والنوعان تلفغان بدليل آن مبنی الأول على صدق الغز يمة‎ 
وخلوص النية فان وجد وجد الثواب وال فلا ومبنى الثانى على وجودالاركان والشراقط ا لمعتبرة‎ 
| فارع ا وجدت صع والافلاسوااشتمل على صرق العزيمة ولا واذا صار اللفط‎ 
لمخنلیی ا مشترکا بينهما جسب الوذ ضع النوعى فلا يوز ارادتهہا جمعا‎ ١ بجازا عن النوعين‎ | 
5 عندنا فلان ل عموم له وآما عنل الشافى ا فلان الما ز لأعمو له‎ a٠ أ‎ 
' یجب مله على احد النوعين فع له الشافعى رحمهالله على النوع الثانی بنا على ان ‌المقضود‎ 
لاهم من بعثه وال د عله به وسم بيان ا لحل و والصحة ا ونو ا‎ 
. النية * وحمله ا حنيغة ا فل انر الأول ای ات الاعیال ایک الابالنية‎ 
وذلك لوجهین الأول انالثراب ثابت اتات ا لا واب بدونالنية فلو اريد الصعة ايض‎ 


prem 


| 


REIT NPT 
لا ثواب بدون‌النية اصلا خلا الصعة فانها قن تكون بدون النية كالبيع والنكاح‎ 


( شم ) 


اقا على عیومه ا . 


| تقد ير حملهعلى الثواب يدل ا لحد يث على عم صعة العبادات بدون النيةلان| قصود منهاالثواب 
فعند تغل الثواب لاتبقى الصعة فالوضو ف كونه عبادة يغتقر الى النية و قكونه مفتاحا للصلوة لا 


یغتقر کذ| ذكرهالمصنف رحمه الله * وفيه نظرا ما ولا فلانا لأنسلم ان‌الثواب مراد بالاتفاق وعدم | 
الثواب بدون‌النية اتفافا لأيقتض ذلك لان موافغة ا كم للدليللايقتض ار ادته منه وثبوته به‌لیلزم 


عمو الشترك بمعنى ارادة معنبيه مثلا قولناالعبن جسم ليس من‌عموم المشترك فی شء وان کان 


ا هكم با جسمية ثابتا لمعانيه * واماثانيا فلان القولبعدم عموم المجاز عا لمیثبت من الشافعی رحیه الله 


على ما سبق ولو سام فلهان يول هذ اا حديث من قبيل العذ و لا المجاز اى حكم الأعمالبالنية * . 


ب و و eet‏ 


یی ی ت 


أ واما ثالثا فلانعد, بغاء الأعمال على العموم مشتراك الالام اذ لا بد عندكم من تغصيصما بالاعيال التى ‏ 


هى عل الثواب فبخص نك ايضا بغير البيم والنكاح وامثال ذلك مالأيغتغر صعته الى النيه ‏ 
بالاجماء #*واما رابعا فلان انتغا“ الثواب انما يستلز مانتغا“ الصعة اوكانت الصعة عبارة عن ترتب ‏ 
الغرض هو الأمتثالإوموافتة الشرع فلا * واما خاسسا فلورود الأشكال الشهور وهو انا لا نسم ان 


المحكم مشنرك بين‌النوعبن اشتراكا لفظيا بان يوضع بازا؟ كل منهما وضعا على حدة بل هو 


موضوع لاثزالشى* ولازمه فيعم الهواز والفساد والثواب والأئم وغبر ذلك كما يعم الميوان 


الانسان والفرس وغيرهما و اللون‌السواد والبياض ونعوهما فارادةالنوعين لايكون من عر م 


| انما هو مناوضاع الغا واصطلات المتأخرين ولم يكن فى عهد النبى صلى الله عليه ولم 

| بلا مراد ان‌العيل جازعما يصدق عليه‌انه اثر العمل ولازمه وذلك معان متباينة هى الثواب ' 

| واليأثم والجواز والفساد ونعوذلك والأعمال بالنسبة اليها بمنرلة المشترك اللفظى لكونها موضوعة | 

| لكل منها وضعا نوعيا على حدة فلا يراد الجميع وفيه نظلر لأن الأشتراكانمايلزم عن تعدد ٠‏ 

ا المجاز كاللفظ بالنسبة الى سبب معناه الحقيقى ومسببه وعله وجاله ونعوذلك لابالنسبة ‏ 
اى 


فراد نوع واحد ولأ شك ان‌الملابس جقيقة العمل ليس هو الثواب او الصعة مثلاخصوصه ٠‏ 


بل آثره ولازمه ونعو ذلك وهذا ل إلصین والثواب من حسث ان کلامنہما من آفراد 


کے 


المعنى الءجازى فالراد بكونه جازا عن الحكم انه بجاز عن المعنى الذى وضع ا لمكم بازاقه سو(ء | 
تقدم هذاالوضع اوتأخر اولم يوضع قط اولم يكن لظ الحكم متحقفا فان اللفظ مجازعن المعنى | 
لا عن اللفظ $ 


س 


ا لايا کل من هذه الغلة oF‏ من ھن االںقیی واشت من فال اد( 


اسنقه ا وکرع لأ بحنث ونو لأ يضع قدمه فدارفلان وكالاسماء النقولة ونعو التوكيل بافصومة . 


يمرن الى الجراب لان معناء اقيق #جور شرا وهوكال#جورعادة فيتناول الأفرار لار _ 


a س‎ o _ 


êrê )‏ ( 
اعلم ان القرينة اما خارجة عن المتكلم والكلام ای لا تکرون معنی فیا تكلم ای صفة له ولا 
تکون من جنس الكلام اوتکون معنی ف انكلم اوتکون من جنس‌الكلام * ثمهذهالقرينة 
التى هى من جنس الكلاء. اما لفظا خارج عن هذ االكلام الذى يكونالجازفيه بل يكون 
فکام آخراییکون ذلك اللط الغارج دالا على علم أرأدةالحقيغة اوغیرخارج عن هدا 
الكلام بل عين هذ االکلام او مغه يکون دالا على عدم ار[دةا حقيقة + ثم هذ االقسم على 
نوعین اما پان‌یکون بعض الافراد اولی کا ذکرنا ف التغصيص ان الغخصص فد یکو ن کون 
بعض الأفراد ناقصا او زافدا فيكون اللفظ اولى بالبعض الأخر فاذا قال كل ءلوك لى حر 
لايفع على الكاتب مع ان‌الكاتب ملوك حغيغة فبكون هذا اللفظ ازا من حيث انه مقصور ' 
على بعض الافر اد وهو غير المكااب اولم یکن بعض الافراد اول فاغصرت القرينة هذه . 
الاسام * فان فقيل قى جعل فىفهل التغصیص کون بعض الافراد اول من قسم الغخصص ! 
غبر الكلامى وهنا جعل من قسم القر ية اللفظية فماالغرق بينهما* قلناا مراد بالغصص الكلاى ٠‏ 
ان الكلام بصربعه يوجب فبعض الافراد حكما مناقضا لمكم يوجبه العام وكل مخصص ليس ٠‏ 
كذلك لایکون کلامیا فیکون بعض الافراد اولی بكونه عغصصا غب ركلامی بهذاالنفسير وهنا . 
يعنى بالقرينة اللفظية ان يهم من‌اللفظا باى طريى كان ان المقيقة غيرمرادة و ىكل ملوك لى أ 
حريغهم من اللفظ علم تناولها لكاتب فيكون‌القر ينة لفظية جنا الى الا مثلةال نكورة فى المتن ٠‏ 
فكل قسم من الاقسام فنظبر, مذکو ر عقیب ذلك القسم لكن لم نذكر فكل مثال ان القرينة . 
المانعة من ارادة الحقيقة مانعة عغلا اوحسا اوعادة اوشرعا فنبين هنا هذاالعنى فى يمين الغور | 
کا اذا ارادت الرأة اروج فعال ان خرجت فانت طالق بعل على الغور فالقرينة مانعة | 
عن أرادةالحغيةة عرفا والعنى ا لحقیتی الغروج مطلقا وف قوله تعالی واستفزز من أستطعت 
منهم القر ينة تمنم الحقيقة عقلا وكذ| فى قوله تعالى فمن شاء فليوّمن لأن‌الةخببر وهو الأباحة . 
مم العذاب المستناد منقوله انا اعتدنا للظالين تارا متنم عغلا وفى قوله طلق امرأتىانكنت ٠‏ 
رجلا ا لحقيقةعتنعة عرفا وفی‌قولهالاءمال بالنيات ا حقيقة غبرمرآدة عقلا وف لايا كل هن الغا 
والدقیف حسنا وف اشرب من هده ابر حسأ وعرفا وف لا ية ول مه عرفا وف الأسماء | 
المنقولة ما .عرفا عاما او خاصا اوشرعا وفى التوكبل بالغخهومة شرعا فانقيل لانسام ان المعنى | 
المقيقى متنع فى قوله لايا كل من هذ النخلة حسا لان المعلونق ق 
حسا بل كلها “نلك قلناالیمین اذا دخات فی‌النفى كات للمنع فیوجب اليمبن انيەير 
منوعا باليمين وما لا يكون مأ كولأ حسا اوعادة لأيكونمنوعا باليمين ثم عطفى على اول ا مسل 
وهو انه لايد لجاز من قرينة قوله قاما اذا كان المقبقة مستعيلة والعجاز متعارقا فعند أف | 
حنيغة رحمه الله تعالى العنى العقبقى اولى لأن‌الاصل لايترك الأضرورة وعندهيا البعنى | 
الە‌جازی اولی ونظیره لايا كل من‌ هذه ا محنطة يمرن الى القضم عنده وعند هما الى اكل ما فببا+ 
| ٭قوله+ ونعولایاً کل حانی لايا كل من هذه ااشجرة فان نوی ما جحتبله اكلام فعلى ما نوی 
| والا فان كانت الشجرة ما يوّكل كالرتباس فعلى التيقة والا فان كانت مثمرة كالاغلة فعلى 
ٹمرتہا والافعلی ثہنہا کشجرةالغلای ولوحای لایشرب من هذه البر فان کانت ملی*۶ فعلى 


و موا لے ا سے 


ا e‏ 
الأغتراى عندهيا وعلى: الكرم عنده والا فعلى الأغتراى حنى لأبعنث بالکرع وهو ان‌یتناول 
الاء بغيه من موضعه يقال كرع ق الماءذاادخلفيه أكارعه بالغوض لبشربواصلذاك فی الدابة | 
اولم خض *قوله* وكالاسماء المنقولة فان نفس اللفظ قرينة مانعة عن إارادة الحقيغة‌اللغوية ٠‏ 
أ عرفا عاما كالدابة أوخاصا كالفاعل اوشرعا كااصلوة * قوله * ونعو التوكيل با لخصومة فان نفس | 
i‏ اللفظ قر ينه مأنعة شرعا عن أرأدة حقيقة الخصومة دالة على أن الخصومة بجازعن مطلف الجراب 
اقرارا کان اوانکارا بطري استعمالالقيد ف الطلق اوالكل فى الجر“ بنا“ على عموم ا لجو ب 
حتى بصع اقراره على موكله فلس الفاض لان التوكيل انما عع شرعا بيا يملكه الموكل ‏ 
| بنفسه وهو لأييلك الخصومة والأنكار عن ما يعرنى المدعى عقا فيكون ٠جورا‏ شرعا وهو | 
| بينزلةال#جور عادة فلايعتں به كا لايعتد با لحقبقة فىمسادل كل النخلة والدقبق والشرب | 
من‌البثر لا يال فينبغى ان بنعين‌الأقرار ولابصع الأنكار اصلا لأنا نقول انا صع من جهة.. 
دخوله فی عیوم ا لجاز وانما ال#جور هوالأنكار بالتعيبن مقا كان المدعى اوغبر عق لايغال 
الواجب عند تعذر الحقيقة العدول الى اقرب المجاز ات كالبعث والمدافعة لأ الى ابعدها 
بهالتغعص عن حقبقةا لجال ثم العمل بيوجبها فهوعين الجواب والخصومة لمجعل جازاعن الاقرار 
الذى هو ضدها نل عمادلت عليه القرينة كما هو الواجب * قوله * فاما اذا كانت مطفى 
هذ االبعث على ما سبق من‌اشتراطالقرينة ف ‌المجاز ليتبين ان تعارنى المجاز هل يكون 
قر ينة مأنعة عن أرأدةالحقيقة عنل اطلای‌اللفظ ١‏ لا فنقول ان الحقيقة أذا كانت #٣‏ جورة فالعیل 
بالجاز اتغا قا وال فان لم ريصر اماز متعارفا إى غالبا ف التعامل عند بعض الشاب وف التغاهم 
عند البعض فالعمل بالحقيقة اتفاقا وان صار متعارفا فعنده العبرة با لحقيقة لأن الأصل لاأيترك 
الالضرورة وعندهما العبرة بالجاز لأن‌المر جوح فمقابلةالزاجع ساقط بمنزلة ال#جورفيترك 
ضرورة وجوابه ان‌غلبة استعبالالجاز لاتجعل ال حقيقة مرجوحة لأن‌العلة لاتترجع بالز يادة مں : 
| جنسها فيكون الأستعمال فحد التعارض وهذا مشعر بترجع المجاز المتعارق عندهيا سوإء 
کان عاما متناولا لاعقيقة اولا وف كلام فخر الأسلام رحمه‌الله وغبره مایدل على انه انیا یتر 


عندهيا اذا تناول الحقيقة بعمومه كا فىمسُلة ١كلالحنطة‏ حيت قالواان‌هذاالأختلاى مبنى 
| على اختلافهم فجهة خلفية المجاز فعندهما لما كانت الحلفية فى الحكم كان حكم. المجاز لعجومه 
حكم الحقيقة اولى وعنده لا كان فى التكلمكان جعلالكلام عاملا فى معناه اقيق اولى* 

ي 
مسئلة وقد يتعلر المعنى الحتيقى والهجازى معا كتوله لأمرأته وحىأكبرمنه سنا أومعروفة 
| النسب هذه بنتى اما ا لحقيقة أى العنى الحقيقى وهو النسب ف الفصل الأول اى فى الأكڪبر | 
سنا منه فظاهر وف الثانی فلانها اى الحقبقة وا مراد ا لمعن الحقیقی آما اننثبت مطلقااىفحقه 
وف حق من اشنهر النسب منه ای يكون دعوته معتبرة فى حقهما بان يثبت النسب منه | 


e n 


نخسه بان ينبت منه من غير أن‌ینتفی رة وال متعلر ا فى حقنغسه , 
فقط لأنألشرع يكذبه لأشنهاره من‌الغبر فلا يكون اىتكذيب الشع الدص افل منتكذيبه 
تسه والنسب ميا بحتيل النكذيب والر جوع خلا آلمتق ف انه لتيل التكذيبوالر جيع 
واماً السجاز عطنى على قوله اما الحقيقة وامراد ان العنى (اءجازى منعذر وهوالاعریم فلان 


مریم الاعریم الى یثبت بهذا ای بلنتا هذه بنتی منای نای للك الاح لاء IT‏ 
السا اريم الذى لايغتضيما و الان .می لان فال لا معر وفة السب هله 
تی يكون فر لم انه أن ثيتالعريم بثبت العريمالزى بتتفى صعة الئل اسايق 
ویکون حقا من حقوق النکاح کالطلاق وزاك ايضا محال لأن هذا اللفظا يدل على التعريم ' 
(لذى يقس بطلان النكاح السابى فکیف يبت بەالاعر ي (الذى هو حی من‌حقوق النكاح | 
*واعلم ان تقریر فخر الأسلام رحبهالله على‌ هذ االو جه ان المقيقة اما ان تثبت فىحةه وحق 
من آشتهر منه وذا غیرمیکن أوف هی نفسه فقط ثم هذا اما ان يثبت فی حف الس وذا | 
متعذرلان‌الشرع یکذبه آرفی حق التعر يم وذ لايمكن (يضا لان‌التعريم الذىی ثبت بهذا | 
نا للك ال اح کا ذکرنا واما الجاز ودر التعري للك الاات ا * والفرق بين 
اریم الارل رالنان ان‌المراد باریم الأول اتيت بدلالة الالتزام فان ثبوت النسب 

موجب لاعرمة والمراد بالتعريم الثانی ما ثبت بطري المجاز فان م لفتاالسقى اذا ارید به | 
الرضوع له دال على الجدار بطريتى الالزام ولأيكون هذا ازا بل انيا يكون جازا اذا 
الى الى واريد به‌الجدارفاقول لاحاجة الى قول اما ان‌یثبت فی‌حق‌النسب اوف حف 
الاحريم لان الوضوع له بون اأنسب ب فان لم پثبت النسب لايیکن ؛ بوت اريم بطریق | 
الا منافبا بيلك النكاح بلالدليل الناف هوعدم ثبوت الموضوع له فعلم انان | 
ثبت الاعريم لان الأ بطر يق إلعجاز وذامتعدر اأ ايخا للينافات الذكو رة ولوردد 
وهو انه ان ست التعريم فاما ان یثبت بطریی الألنزام وهوعال لعدم بوت ان 

رر ال ارين إلا وو اا عال لكا لرن كن امان ٠‏ 


| .*قوله* اومعروفة النسب قبدالأصغر بذلك لان تعذر الحقيقة فیا اتلهر والاآً فض الأصغر ' 
الول النسب أيضا لايثبت الأعريم الاآنه دا اصرعلی داك فری بینهما کذافی الا سرا ار | 
والمىنا + قوله * جلاف العتق كان الأنس ذکره عقیب بيان تعذر الجاز ز أيضا والماصل ٠‏ 
انمو جب البنوة بع الثبوت عنی قالع لليللك کانشا“العتی ولپذا يع عن ااكفارة وي٬ٽت‏ به | 
الولاء لأعتى مناى للملك ولمذ١‏ بصع شراء مه وبنته فاثبات العتى القاطم لاملك متصور ٠‏ 
منه وثابت فی وسعه فبڃعل هدا ابنی للاکبر سنا منه باز زا عن ذلك واما الأعربم الثابت 
ڊبهلة بی ا ي اا البنتية ا 0 ات ا 


س ام م سے سو س اج a‏ تی تی ج امت ۰ے ب ونی که 


) ( ۱۷ ( 


| اثبانه اذ ليس له تبديل عل المل وانما يمالك التعريم القالعم لاعلالثابت بالتكاحوهوليس | 
| من لوازم هذاالكلام بل من منافبانه فلا تصع استعارته له والحاصلان‌التعريم الذى فىوسعه 
| لايصاع اللفظا له والذى يماع اللفظ له ليس فى وسعه فلا تصعمنه اثبات التعر يم بهذ االفظ × | 
فان‌قيل فاللازم لقولنا رأيت ادا هو شجاعة السبع فكينى صعجعله مجازا عن الر جل الشجاع* 
التعريم على ما بيناه *وله# واعلم ان الأستدراك اذكو ر انما هوعلى مااور ده المصنىرحمه الله 
منتغرير فغر الاسلامرحمهالله لأعلى عبارنه فى كتابه الشهور لانه قال وفى الأصغر.سنا منه 
٠‏ تعذر ابات الحقيقة مطلغا لأنه مستعق ممن اشتهرنسبها منه وفى حق المقر متعذر ايضا فى حكم 
التعريم لان ‌التعريم الثابت بهذاالكلام لوصح معناه منانى لليلك فلم يصاع حقا من حقوق 
الك وكذلك العمل بامجاز وهو العريم فى الفصلين‌متعذر لهذ االعذر الذی ابلیناه اى بينام 
يعنى أن ‌الحقيقة فى المعروفة النسب اما ان تجعل ثابتة مطلقا اى بالنسبة الى جميم الناس 
لبثبت النسب من‌الغر وينتفى من غير وهو باطل لان‌النسب مشتهر من‌الغبر ولا نأثير 
لافراره فى‌أبطال حق الغير واما ان تجعل ثادتة بالنسبة الى امغر وحده ليظهر الأثر فى حف 
التعريم لكونه لأزما لليدلول الحتيقى وهو باطل ايضا لأنه لأصعة لعنىهذاالكلام ولا ثبرتن 
لموجبه بنا على اشنهار النسب فلا يثبت مدلوله الحقيقى ليثبت اللازم بتبعبته وعلىنقدير 
صیة معنی الکلام ونبوٽت موجبه فالاعر يم اللاز فنا للك النكاح فیتعلر اثبانه عن الز وج 
وهذ| معنى قوله لان التعر,ء لثابت بيذ ا اكلام لوح امعناه منای لليلك فليس فی بيان 
تعذرالحقيقة فى حت القر فقط ما اورده ا لمصنف رحمه‌اللة من الترديد القببع وايضا لم بجعل 
دلیل تعزر التعر يم بطر یف الالتزام وهو منافاته للہلڭ ابتں۶۱ بل‌اشار الان دلیل تعذره عدم 
ثبوت‌الدلول الحتيقى وعلى تغدير بوه لايثبت التعر يم ايضا لامنافات فبين تعذر الأعر يم 
بطريق الالتزام على ابلغ وجه واوكده * وانما وقع لليصنى رحمه‌الله ذلك لانه ذهل عن 
قوله لوص معناه وخر ج من قوله وف حی‌المفر متعذرایضا فی حکم الحرم قسء] اخرمقابلا 


۰ 


حك التعريم وقد سكت عنه فخ ر الاسلام احترازا IP‏ قوله ایضا مشعر 
بذلڭ اى تعذر فى حكم الأعريم ایضا كما تعذر فی حكم اثبات النسب لانا نغول بل معناه 
انه ف حق المقر وحده متعذر ایضا کیا تعذر مطلفا * قوله * والفری یرید ان فھم اللازم 
من اللفظ الموضوع للملزوم قد یکون من حیث انه تمام المراد فيكون اللفظ ازا كما اذا 
استعيل لفط الا ف الشجاع وقد يكون من حيث انه لازم للمراد فيكون اللغظ حقيقة كما 
اذا اطلق لفظ الاسد على السبع وفهم الشجاع بتبعیته علی انه مدلول النزامی فمثل هذه 
بنتی ذ۱ ارید به انها عرمة على کان ثبوت ا حرمة مدلولا جازيا وان‌اريد به ثبون‌البنتية 
کان ثبو الحرمة مدلولا التزاميا وهذا مشير الى ان ‌اللفظ اذااستعيل فى جز المعنىاولأازمه 
بجازا فدلالته مطابقة لأنها دلالة اللفظ على تمام ما وضع له بالنوع من حیث هو كذلك وانما ‏ 
تعقق التضين والالتزام اذا استعمل اللفظا ف‌العنى الجقيقى وفهم الجز“ واللازم فىضمن ذلك ٠‏ 
وبتبعیته * فان قل هذه ايضا دلالة على تمام ما وضع له بالنوع * فلنا نعم لکن لأمن‌حيث . 
هو كذلك لأعتق م الجر واللازم فی ضمن الكل والملزوم سواء تبت الوضع النوعی او لم 


( fA ) 

ثبت جلاف فہممما علی انھما تمام اراد کما فی الجاز فانه يتوق على الوضم النوعی وجواز 
استعمال لفظ الكل ف الجر والملزوم ف اللازم هذا هو اختيار المصنى رحمه الله والأكثرون 
على ان دلالة‌الجاز على معناه تضمن اوالتزام لا مطابقة * 


مسئلة الداعى الى المجاز اعلم ان الجاز جعتاج الى عدة اشياء المستعار منه وهو الهيكل 
الخصوص والمستعار له وهو الأنسانالشجاع والمستعار وهو لف الأسد والعلاقة وی (لشجاعة 

والقرينة الصارفة عن ارادة‌المعنى الحقبقی الى ارادةالمعنی ال‌جازی وهو یرمی فی ريت اسدا 

يرمى والامر الداعى الى استعيال المجاز فانك اذا حاولت ان تخبر عن روية الشجاع 

٠‏ فالاصل ان تقول رایت شجاعا فاذا قلت رايت اسدا فلابد ان يو جد امر يدعو الى ترك 

الداعى اما لفظلى وامامعنرى فاللفظى إختصاص لفظه اى لفظ المجاز بالعذوبة فر بيا يكون 

لفغ الحقيقة لفظطا ركيكا كلفظ النفقيق مثلا ولنظ المجاز يكون اعذب منه أو صلاحيتهللشعر 

| اى اذا استعمل لفظ الحقبقة لإ يكون الكلام موزونا وان استعيل لفظ المجاز 'يكون موزوا 
اوالسبم فاذ كان السيع داليا مثل الأحد والعںد فلفظ الأسد يستقيم فى السب ل لفظاالشجاع 

أوأصناى البديع كالأجنيسات ونجرها فربيا بعصل النجنيس بلفظ المجازل الحقيقة نعو البدحة 

شرك الشرك فان الشرك از هنا استعيل ليجانسالشرك فان بينهيا شبهة الأشنقاق اومعناه 

اى اختصاص معناه فين هنا شرع ف الداعى العنوى بالتعظيم كاستعارة اسم ايى حنيغة 

, رحمه‌الله لرجل عالم فقيه منقى أو التعقير كاستعارة الج وهو الذباب ‌الصغير لاجاهل او الترغيب 

اوالترهيب اى اتماص العنى العجازى بالنرغيب اوالترهيب كاستعارة ماو الحيوة لبعض 

| الشروبات ليرغب السام واستعارة السم لبعض المطعومات لبتنفر السامع او زيادة البيان 
ای اختصاص ال عنی الچازی بز يادة‌البيان فان فولك ريت اسدا یرمی ابین فی الدلالة 
على الشجاعة من قولك ريت شجاعا فان ذكر الملز وم بينة على وجوداللازم وف المجاز اطلق 
اسم الملزوم على اللازم فاستعمال المجاز يكون دعوى الشىء بالبنة واستعمال الحقيقة يكون 
دعوی بلا بینة آو تطلی الکلام بالرفععطی على قوله واختصاص لنظه‌ای الد اعی الى استعمال 
المجاز قن يكون تلطف اكلام كاستعارة رمن المسك موجه الذهب لفحم فيه جمر موقد فيفيد 
لذة تغبيلبة وزيادة شوق الى ادراك معناه فيوجب سرعة_التغهم اومطابقة تام ا مراد بالرفع 
عطنی على قوله اوتطلی‌الکلام‌ای الداعى الى استعمال الەجاز قں. يكون مطابقة تمام ا مراد 
| فيمکن ان يكون معناه مطابقة تمام المراد فى زيادة وضوح الدلالة اونقصان رفوع الرلاك 
فان دلالة الالفاظ الموضرعة على معانيا تكون على ن واحد فاذا حاولت ان تو“دی‌العنی 
بدلالة او ضع من لفظ احقيقة او اخفى منه فلا بد ان تستعيل لفظ المجاز فان الهجازات 


(w9) 


متكثرة فبعضا اوضع ف الدلالة وبعضما اخفى فان دلالة لظا لجاز اوضع من | 
دلالة لفظ الحقيقة بل المجاز مل بالفهم قلنا لما كانت القرينة مذكورة ارتفع الأخلال بالفهم | 
| ثم اذا کان ‌الستعار منه أمرا عسوسا ويكون اشهر ال+عسوسات المتصغة با عى الطلوب والمستعار | 
| وان اهاز يو جب سرعة النغمم یوید هذ االعنی % وییکن ان کان معناه ان يو“ دى بعبارة 
لسانهکنه ما فی قأہه فانك اذا اردت وصف لش ء بالسواد على مقدار عصوص فاصل الراد 
ان نصغه بالسواد ا المراد أن غه بالسواد الخهوصس فاللفظ الوضوع یدل على اصل ال راد | 
لکن لا یدل على تمام‌المراد وهو بان كمبة السواد فلا بد ان يذ كر شء يعر السامع 
کمیۀ سواده فیشبه به أو يستعار له لیتببنللسامع تمام المراد او غير ڊلك بالرفع ایضا ای . 
يكون الداعى الىالجاز غير ما ذكرنا فى هذا الموضم ما ذكرنا فى مقدمة كناب الوشاح 
وفى فصلى النشبيه وال‌جاز فانى ق ذكرت ف مقدمته وف فصل التشبيه ان الغرض من 
النشبيه ما هو فانه يكون غرضا للاستعارة ايضا وفى فصل المجاز ان الهجاز ربا لإ يكون 

| مید وربما يكون مغيد| ولأيكون فبه مبالغة فى النشبيه كالاستعارة * 


١‏ * قوله * اعلم ان‌الجاز اورد البيان ف نوع الأستعارة ثبلا وتوضبعا * قوله * فر بما يكون 
| لفخلاحقبقة لفظطا ركيكا قابل العذب بالركيك وانما يقابله المشى الذى يننفر الطيع عنه الا 
| انه لا مشاحة ف ‌الاصطلاح لكن اسم التفضيل فی فوله ولفظ الجاز کون اعزب منه يقتض 
وجودالعذوبة فى اللفظ الركبك الحقيقى كالنفقيق فبجب ان يجعل من فبيل قولهم الشتاء 
ابرد من الصينى والسل احلى من ا لحل * قوله * واصتاى البديع إى الحسنات البديعية 
من المقابلة والمطابقة والاجنيس والترصيع وغبر ذلك فانه ربہا تاق بالەجاز ويفوت بالحقيقة 


| ويدخل ضما لسم ایضا وقد افرده بالذکر* قوله * او بہطابقة نمام ا مراد هذا وتلطی اكلام 


ا 


أيضا من‌الداعى المعنوى والعطنى على اختصاص لفظه لا يناف ذلك ذكر ف المتفاح ان 


| علمالبيان هو معرفة ايراد العضى الواحد فى طرى متلةة بالزيادة فق وضوح الدلالة عليه 


وبالنقصان ليتعرز بالوقونى على ذلك عن الغطاً فى مطابقة الكلا تمام اراد وفسروه بان 
المراد هو دا“ المعنى بكلام مطابى لقتض الحال وتمام ا لمراد ايراده بترا كيب عتلغة الدلالة 
عليه وضوحا وخفاء ولا خغاء فى اته لأيمكن بالدلالات الوضعية والألفاظ الحقيقية لتساويها فى 


الدلالة عند العلم بالوضم وعدمما عند عدمه وانما يكن بالدلالات العقلية والالغاظالجازية 


لأختلاى مراتب اللزوم ف الوضرح والخفا“ فاذ قصد مطابقة تمام ا مراد وتأدية ا معنىبالعبارات 
| المغتلفة فى الوضوح والخغا يعدل عن الحقيقة الى المجاز ليتيسر ذلك فعلى هذ! لأ حاجة 


الى اثبات كون بعض المجازات .اوضع دلالة من الحقبغة كما التزمه ا مصنف رحمه الله وبينه 


| بانه اذا كان ا معنى الحقيقى للغظا عسوسا مهو را كالشمس والنور والمعنى المجازى معقولا كالحجة‎ ٠ 
| والعلم کان ا لجار اوضع دلالة على المطلوب من الحقيقة على ان فيه جثاوهو انه ان‌اراد بالعنى‎ 
ما يقصد باللفظ حقيقة او ازا كاحجة اوالعلم مثلا فلا خفاء فى ان دلالة لفظ الموضوع له عليه‎ 


أ د ام ن ا الشمس والنور ولو الى فر ينه وان اراد العنى | 


س سیت ت ج ا سے سے age‏ 


( lo ) 

المامم الشتراك بين الستعار منه والستعار له مثلا فليس اننا الستعار منه حقبقة فيه ولالطا 
الستعار له جازا وهوف المستعار منه‌او ضع واشهر فلامعنىلاستبعاد كون دلالة لماز عليه اوضع 
فلا حاجة فى .اثبانه الى اعتبار كون المستعار منه سوسا والمسنعار له معغولاً * ٠‏ 


| ا 


ا | 
فص وق تجرى الأستعارةالنبعية ف الحر وى ذكر علما*البيان أن الاستعارة على قسمین ' 
استعارة اصلية وهى ف اسما الأجناس واستعارة تبعية وهى فى المشتفات وانما قالوا هى تبعية ‏ 
لان الاستعار ف المشتقات لا نقع الأبتبعية وقوعها فى ا مشتق من ه كما تقول الحال ناطقة اى دال , 
| فاستعير الناطقة للدلالةبتبعيةاستعارة النطق للدلالة وكذا الاستعارة فى ارون فان الاستعارن ' 
م اوآ ی تما نعتی الہری تم فی ای فی المری لاھم ملانیستمار ارا الیل اتی 
| فان التعقيب لازم للتعليل فان المعلول يكون عقيب العلة فيراد بالتعليل التعقيب وهواعم 
أ من ان يكون نعقيب العلة المعلولاوغيره ثم بواسطتها اى بواسطة استعارة التعليل للتعقيب ‏ 
يستعار الام له اى للتعتيب تعولدوا الوت وابنوا لاغراب لا كان الوت صتيب اللادة 
جعل كان الولادة علة للبوت فاستعيل لام التعليل وار ين ان الوت 8 بع الولأدة قطعا بلا 
تغاى كوقوء المعلول عقيب العلة وهذ| بناء على ان‌اللام تدخل ف العلة الغادية وهى الغرض 
ولاشك انه معلول للعلة الفاعلية فعلم ان اللام الداخلةف الغرض داخلةحقيقة على المعلول * 


× فوله * فصل فل سبق ان الأستعارة فى الأفعال والصغات‌المشتقة تسى نبعبة لأنما رى ` 
اولاأ ف المصدر ثم بتبغيته ف الفعل وما يشتق منه مثلا يقدر فى نطقت الحال اوا لجال ناطقة ‏ 
بكذ| نشبيه دلالة ا حال بنطق الناطف فيستعار النطق للدلالة ثم يوأخذ منه نطفت بيعنى ٠‏ 
دلث وناطقة بہعنی د إل وغبر ذلك واشتتلوا على ذلك بان كلاسن المشبه والمشبه به جب 
ان یکون موصوفا بوجه‌الشبه والصاح للموصوفية هو الحقايى دون الافعال والصغات المشتقة منها 
ولنا فيه كلام يطلب من شرح التاخبص * فعقل هذا الفصل لبيان ان الأستعارة التبعة لا 
جختص بالافعال والصغات بل تجرى فى الحر ون ايضا فيعتبر التشبيه اولا فى متعلق حمعنى ا لحرى' 
وتجرى فيهالاستعارة ثم بتبعية ذلك فى الحرى نغسه وا مراد بمنعلى معنى ا حرف ما يعبر 
به عند تفسیر معانی الجروی حيث يقال من لابتدا۶الغاية والى لأنتهاء الغاية وف للظرفية 
واللام للتعليلالى غير ذلك فهذه ليست معانیها والا لانت اسماء لا حروفا وانیا می متعلةات 
| معانیپا بیعنی ان معانی تلك الحروى راجعة الى هذه بنوع استلزامڪذا فى المغتاح مثال. 
| ذلك قوله تعالى فالتفطه ل فرعون ليكون لھم عدوا وحزنا وقولالشاعر* لدوا للموت وابنوا 
لاغراب * شبه ترتب العداوة على الالنقاط وترتب اموت على الولادة بترتب العلة الغاية 
ا للفعل عليه ثم استعيل فى المشبه اللام 'الموضوعة للدلالة على ترتب العلة الغاهية الى هى | 
الشبه به فجرت الأستعارة اولا فى العلبة والغرضية وبتبغیتپا ف الام وصارت الام بواسطة | 
استعارتها لا يشبه العلية بمنزلة الاس الستعار لا يشبه‌الهيكل الهخصرص وهذا واضع الإ ان 
ا لملصنى رحمه‌اللهاعتبر زيادة تدقيى وهو ان ‌التعليل يستعار اولا للتعقتيب لكونه لازماللتعليل 


a e mm‏ جیب سنت سوہ وو نوا ہس سے یم س ےو 


اس س می س ر س سے س س س س س ی 


( اا ( 
TEE‏ ا ا ن اا ر ا 
يستعار لا التعليل للتعتيب كما يستعارلفظ الاس لاشجاع اعم من ان يكون سبها اسا 
ا ی غر لرل الت ی الرت الا ا غل اه ی ا 
رید بنا "على کونه شاعا فيکون تعقیب إلوت 1 ولاأدة مشبپا اال 
معنى قوله جعل كان الولادة علة للبوت اى جغلا موت كان الولادة علة له ويكون استعيال 
اللام فى تعقيب الوت للولادة بمنزلةاستعمال اسم المشبه به ف‌المشبه * پلا کان هتا اترا | 
ظاهر وهوان ما بعں اللا م يکون عله لامعلا والعلة تكون متقدمة لا متعفبة فلا معنى لاستعارة ٠‏ 
التعليل للنعقيب واستعبال اللام فة ارت بار“ ن هذا مبنی على ان اللام بل دا ى العلة 
الاب ال ف الك كل الذى يتعاق به اللاء والعلة الغافية وان كانت بماهيتما. 
عل لعليةالعلة الفاعلية ومتقدمة عليها ف‌الذهن لكنما عة ف امارج لعلةالغاعلية ا 
اناد السریر لکنه فی ارج يون متاغرا عنه عتاجاالبهفيكون ابد اللام لول س 
| قوله وهو اعم من‌ان يكون تعقيب العلةامعلول ان كان العلول مرفوعا فتلاهر ۳ 
منصوبا فيعناء تعقيب العلة الغاكية فعاها ا لعال بها يقال عفبتّه ای جت على عقبه ولأى . 
با ذكره المصنى رحيه الله تكلى لا حاجة البه لان معنى التعلبل هو بيان العلبة لابيان 
و فاللاہ انما تدل علی ان چرورھا عله سوا۶ کان معلولا باعتبا ر کما فی ضربته للتأدیب 
اولا کہا ey‏ عن ا لحري لاجبن واذا کان معلولا بامتبا ر فدخول اللام عليه انما هو من | 
٠‏ جهة عليته لأمن جهة معلولينه وكونهعلة غادية كا ف اعتبار الترتب على الفعل من غير أعتبار ٠‏ 
| کرنه معلرلا لأيقال العلة من حبث هی علة لانقتضى الترتب على شضء وآنہا يقتضيهالمعلول 
E E o‏ 
فیک ن الاستعارة فى المعلولة لاف العلية لاتا تقول لنسلم ذلك ف العلة الغاتية * قله *وهى 
ف اسباء الأجناس اراد باسمالهنس ماليس بمنة فبكون اص ما هر مصطاع الأعاة * 


د 
وههنا نكر حروفا تشتد الحاجة الها وتسمى حروف العانى منها حرونى العطف * الواو 
مطلتى الجيع بالنقل عن اقية اللغة وأستغراء مواضع استعمالها وهى بين الأسمين الختلفين | 
لای ى بین الاعدين فانه 0 ek‏ هذا ف رمل زامرآة ا ا 


ی سی ی د 


E I A O RE IMN 


فی الوضو” واما فی‌ااسعی دن ES ST O E‏ 


| تعالی لا بالغرآن فان کونہما ٠ن‏ الشمائر لأعتہله ای الترتیب وقوله عليه السلام ابد و ابابد االله 
تعالى لایرل ەلى ان دونه تعال ٥و‏ جيه »یار م اکن دقل یمه 0 ke‏ عن مصاعة 
كالنعظيم او الأحمية او غيرهما ولأشك ان هذا يقنضى الأولوية لا الوجوب وانما الوجوب 
ف الحقيقة با لأح لعليه اسلا من وحى غير متلو وبالنسبة الى علينا بقوله أبدوًا * 


ew 


| ( ۴ا ) 


| + قول * وههنا نذ كر حروفا قد جرت‌العادة بالبعث عن معانى بعض الحروق والظطروف | 
عقيب بحن الحقيقة والجازلأشتداد الجحاجة اليما من جهة توقى شطر من مسافل الفقه عليپا ‏ 
وکٹیرا ما یسی الجميع حر وفا تغليبا او تشبيها للظروى با لحر وى ف البناء وعدم الا ستقلال | 
والاول اوجه )ا ف‌الثاى من الجمم بين الحقيقة والجاز اواطلافا لاعری على مطلق الكمة . 
والظاهر ان المصنى رحمه‌الله اراد باللروفق حقیقټپا ولذا سیاها حروی العانی ثم ذکر بعل 
ذلك الاما“ لأعلى انها من الجر وف وتسميتها حر ون المعانى بناء على ان وضعها لمعان‌تتميز ٠‏ 
بها من حر وی البانی التى بنيت الكلية عليها وركبت منها فالهمزة ا مغتوحة أذ قصد بهاالاستفهام . 
اوالنداء فمی من حروف العانى والا فمن حرو البانى * قوله * الواو لطلفق الجمع ای ' 
جمع الأمرين وتشر یکھما فی الثبوت مثل قام زید وقعد عمرو أو ف حکم نعوقام‌ز ید وعمرو 
او فى ذات نعو قام وقعد زيد ولأيدل على العية والمقارنة اى الأجتياع فى الزمان كا نقل 
عن مالك ونسب الى ایی يوسش وعہد رحمهم الله ولا على الترتيب ای تأخر ما بعں‌ھا ) 
عما قبلپا فی الزما ن کما نقل عن الشافعی رمه الله ونسب الى آي حنيغة رض الله عنه واستدل 
على ذلك بوجو * الأول النقل عن ايِمة اللغة حتى ذكرابو على انه جمع عليه وقد نص 
عليه سیبویه فی مواضم من ڪتابه * الثانی استقراء موارداستعمالپا فانا جخدها مستعملة فى ' 
مواضع لا بع فيهاالترتيب او المقارنة والأصل فى الاطلاق الحقيقة ولا دلبل على الترتيب او 
المغارنة ہنی يکون ذلك معد ولا عن الاضل وذلك مدل تشارك ريل وعمرو واختصم بكر 
وخالد وال مال بين زيد وعمرو وسيان قيامك وقعودك وجاٴنی زید وعمرو قبله أو بعله * , 
الثالث انهم ذكروا ان الواو بين الأسمينالغتلفين بمنزلة الألى بين‌الاسمين ا عدين ٠‏ 
کا لا دلاله لمل جاعءنى رجلان على مقارنة اوٽرتبب اجماعا فكذا جاع رجل وامراًة الآان . 
اللبن معناه النہى عن الجمع بينهما حتى لو شرب اللبن بع | السك جاز وتفيقه‌انه ' 
نصب تشرب باضار ان‌فیکون ف مغنی مصدر معطوق على مصدرماخوذ من مضمون البيلة 
السابقةه اى لا يكن منك اكل السك وشرب اللبن فلو كان الواو للترتيب )ا مع فی هذا 
امقام كا لا وم لافادتهما النمى عن الشرب بعد الا كل لامتقدما ولا مقارنا ولا خض 
ان هذاالاستدلال لا ينفى المقارنة الا ان المقصودالأهمنفى الترتيب * قوله * فلهذا لا يجب 
الترتيب فى الوضو” بعتمل ان يكون لسا التعليل اى لأعجب الترتيب فى فسل اعضاء 
الوضو بناء على تعاطغها بالواو لما بينا من انها لا يوجب‌الترتيب وان يكونلتعليل السلب 
ای لا ثبت ان الواو لمطلق العطف من غير ترتبب لا جب الترتيب فى الوضوٰ لثلا 
يزم الزيادة على الكتاب من‌غير دلبل ¥ لايقالفاغسلوا وجوهكم دلیل عليه لان‌الفاء للوصل 
والنعقيب فيجب ان يكون فل الوجه صتيب ارادة الغبام الى الملوة مقدما على ضسل افر 
الأعضاء وحنل جب الترتيب لعںم القادل بالفصل وهو آنه جن نقدیمغسل الو جه من غير 
تزتبب فی البواق لانا نقول المذكور بعد الفا هو غسلالأعضاء فلايقنض الأ كونه عقيب 
| الغيام الى الصلوة وذلك حاصل على نغلیر عدم رعاية الترتيب فيما بينهيا * لا يقال لكل 
| عضوفسل على حدة فیجب أن يقد رفاغسلوا وجوهکم واغسلوا آایدیکم وحینئل يلزان یعقب | 
| القيام الى الصلوة بغسل الو جه خاصة * لأنا نقول تعدد الأفعال جس المعاللاأيوجب أن يقدر ٠‏ 
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| ف الكلام افعالا متعددة بدليل قولناغسلت الأعضاء وضر بت القوم وبدليلاجماعم على ان قوله | 
وایدیکم من عطى ‌المغرد دون اليملة ولهذا لوقال للعبد ذا دخلت‌السوق فاشتر لما وخبزا أ 
لا يغهم منه تقديم اشتراء الام ولأيعن بتقديم الخبزعاضيا لأيغال فيلزم تقديم الفسلعلى 
الع عملا بيوجب الفا“ وجب الترتيب فى الكل لغدم القائل بالفصل لانا نغول الوظيغة فى 
الرس الغسل والهسع رخصة اسقاط فكانه هو هو فلا يلزم عقيب ارادة القيام الى الصلوة | 
الا الفسل على انه معارض بانه لانجب الترتيب ف غسل الأعضاء لا ذكرنا فلا يجب فيما 
بين الغسل المع لعںم القادل بالفصل ولأجخغى ضعى الو جهين والجراب القاطع لاصلالس وال 
متعم دلالةالفاء الجراقبة على لزوم تعتيب مضيونالهزا* لمضبون الشريا من غير ترا وهلى 
وجوب تفدیم ما بعد‌هاعلی ما عطنی عليه بالواو للقطم بانه لا دلالة فی قرله تعالی ادا نودی 
للصلوة الأية على انه يجب السعى عقيب الندا* بلا تراخ وانه لا يجوز تقديم ترك البيع 
على السعى *ةوله* واما ف السعى استدل على كون الوا وللترتيب بقوله تعالى ان‌الصفا وا لمروة 
من شعاثر الله وقال (لصعابة رضی الله تعالی عنم اناا فقال صلی الله عليه وسلم ابد وا 
بما بدآالله تعالی به فهم النبى صلى الله عليهوسلم منه‌الترتيب فامرهم به والجواب انا لا نسلم 

بوت وجوں الترتیب بالاية وفهم النبى صلی الله تعالى عليه وسلم ذلك منمها بل ثبت ذلك 

لئا با لحري المذكور وللنبى صلى الله عليه وسلم بيا لا ح له من وحى غير متلو وذلك لان 
| اكم ف الاية هو كونهما من شعاثر الله وهذ| لا تمل الترتيب اذ لا معنى لتقدم احدهما 
على‌الأخر فى ذلك فان قلت من این ثبت اصل وجوب السعی قلت من قوله صلى الله 
عليه وسلم اسعوا فان‌الله تعالی کتب علیکم السعى وقد يقال ان قوله فلا جناح عليه‌ان‌يطوفق 
¡ بہما ف معنی فعلیه ان یطوف بهما الآانه ذ کر بطريق نف اليناح لان‌الناس كانوا يتعرجون 
عن الطوا بہبا لا كان علبهيا ف اللي من سنمين انرا يعبدونهيا ٭ 


وزعم البعض انه للنرتيب عند آي حنيغة رحمه الله وللمقارنة عندهما استدلالا بوقوع الواحدة | 
عنده والثلث .عندهما فى ان دخلت الدار فانت طالى وطالف وطالق لغير المدخول بها 
وهل ای زعم ذلك البعض باطل بل‌العلاف راجع الى .ان عند كما تعلق الثانى والثالث 
بالشرط بواسطةالأول يقم كذلك فان ‌المعلق بالشريا كالجز عند الشريا وف الأجز تقعواحدة 
لأنه لا يبقى المعل للثانى والثالث وعندهما يقع جملة لان‌الترتيب فی #لتکلم لاف صیرورته 
| طلاقا اى لا ترتيب فى صبرورة هذا اللفظا نطليقا عند الشريا كبا آذ ڪرر ثلث مرات 
| وان قدم الاجزية أى قال لغبر الدخول با انت طالى وطالى وطالق ان دخلت الدار 
| آذا زوج امتین بغی راذن مولاهیا ثم اعنتپیاالولی معا صع‌نکاحهما وبکلامین منفصلین آی 


ع 


۴۰ 
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قال أعتقت هله م قال للاخری بعدز مان أعتقت‌هدذه أو عرف العطی‌ای قال عنتقت هله ` 
| وهذه بطل نكأح الثانيةفجعلتموه للترتيب هكذا وضع المسئلة ف اصول شس الايِية وامافغر الاسلام 
فق وضم المسّلة هحكلا زوج رجل امتهن من رجل بغیر اذن مولاهما وبغیر اذن الزوج 
فغوله بغر اذن الزوج لا حاجة الى‌التقييد به وعلى تقدير ان يغد به لأبدان يقبلالنكاح 
فضولى أخر من قبل الزوج اذ لا بجوز ان يتولى الفضولى الواحن طرف النكاح وقل 
فيد فی الحواشی کون ناح الامتين بعقں واحد انباعا لوضع المسئله فى الجامع الكببر ولا حأجة 
لنا الى التقييد به اذالبعث الذى نعن بصدده لإ جختلى بكونه بعقل وأحد او بعقدين 
وف الجامع الكبير قيدالمسثلة بعقد واحد لإنه نظم كثيرا من‌السادل فى لك واحد وبعض 
تلك الول جختلی بالعقں‌الواحد وبعقدین کما ذا كان نكاح الامتين برض الولى وبرضاهما 
دون الزوج فان هذه المسئلة تغتلى بالعقن الواحد وبعقدين فلا جل هذا الغرض قيد 

بعقد واحد وان اردت معرفة تفاصیله فعليك بمطالعة الجامع الكبير 


تقم الوأحدة عند ای حنْيفة رض الله تعالى عنه والثلن عندهما فزعم البعض ان هذامبنی ‏ 
ان‌الواو عنده للترتيب فتبين بالأولى فلا يصادى الثانية والثالثة المع ل كما او ذڪر 
بالغاء اوث وعندهما للمقارنة فقع الثلث دفعة كما اذا قال ان دخلت الدار فانت طالق ' 
ثلاثا ورد ذلك با منع والنقض والحل اما ا منع فلانه لا يلزم من ثبوت المغارنة او الترتيب , 
فی موارد استعمال الوا وکونه مستغفاد | من الواو لان المطلف لا ياعنق فى ا جارج الا مقبكآ | 
واما النفض فلانها لوكانت للترتيب عنده و المغارنة عندهما لا اتفقوا على وقوع الوأاحدة فى 
| انت طالف وطالی وطالی ماجزا والثاث فی مثل انت طالی وطالی وطالی ان دخلت‌الدار 
| بتأخير الشرط واماا حل فهوان‌الأختلاى المذ كور مبنى على ان تعليق الأجز ية بالشرط عنده ٠‏ 
على سبيل‌التعاقب لان قوله ان دخلت الدار فانت طالق جيلة كاملة مستغنية عيا بعدها | 
فبعصل بها التعليى بالشرط وقوله وطالف جملة ناقصة مغتقرة فى الأفادةالى الأولى فيكونتعليق | 
الثانية بعد تعلي الأولى والثالثة بعدهما واذا كان تعليق الأجز ية بالشرط على سبيل التعاقب . 
دون الاجتماع کان وةوعهأ ايضا كزلك لان العلف بالٹرط كالجز عل وجودالشرط وف ال جز | 
ٽبين بالاولی فلا تصادنالثانية والثالثةال+عل وهذ! بينزلة الجواهر المنظومةتنز لعندا لأغلال ) 
على الترتيب الذى نظت به بخلاى ما اذا كررالشريا فان الكل يتعلق بالشرط بلا واسطة | 
| وبجلاى ما آذا قدم ألاجزي" فان الكل يتعلق بالشريا دفعة لأثه اذا كان فى آخر الكلام ما 
يغير اوله ينوقى الأول على الأخر فلا يكون فيه تعاقب ف التعليق حتى يلزمالتعاقب فى 
الوقوع وعنں‌هما يعم الكل دفعة لأن زمان الوقوع هو زمان وجودالشرط والتغریی انہاهو فى 
ازمنة التعليق لاف ازمنة التطليى لأن الترتيب انيا هو فی النکلم لا فی صبرورة اللفظ 
نی لو قال هذه طالی ثلاثا وهذه جب تثلبث طلاق الثاني ایضا لای هذه طالى ثلاثا أ . 
ا وهذه طالفق وف الكاملة الشريا مذ كوره فبجب تقديره فى كل من‌الاخبر ين فبصير بمنرلة ما 


loo )‏ ( 
اذا قال لغیر المدخولبہا ان دخلت‌الدارفانت طالی ان دخلت الد ار فانت طاق ان‌دخلت ' 
الدار فانت طالى ثلاث مرات فعند الدخول يقم الثلاث فكذا ههنا لأن امقر كاللغوط | 
| بخلاف ما اذا ذكره بالغاء اوثم اوقال ان دخلت‌الدار فانت طالف لاتا واحدة بعل وأحدة 
| فانه صرح فى تفريف ازمنة الوفوع ويقرب من ذلك ما يقال ان هذاالکلام لیس بطلافق 
لاعال بل له عرضية ان يصيرطلاقا عند وجودالشرد فلا يقبل وصنف الترتيب فى المال لان | 
الوصفى لا يسبت الوصونف فكانت العبرة جال الوقوع اجتماعا وافترافا لا جال التعليى | 
ولیس ههنا ما يوجب تفريف ازمنة الوقوع بجلا الفاء ونم واعلم أن ناخد وة ةنا 
عدم الجواب عنه لا يخلو عن ميل الى رجعانه على ما اشير اليه ف‌الأسرار * قوله * وان 
قدم الأجزية يصاع ان يكون جوابا عما يتوهم من كون الواو للمقارنة عتدهم استدلالا بهذه 
امسثّلة وان يكون من تتمة كلام اي حنيفة رحمه الله فرقا له بين تأخير الأجزية وتقديمها 
حيث يقنضى الأول الأفتراى والثانى٠‏ لأجتماع * قوله * بغير أذن مولاهما اذ لوكان باذنه | 
| نفل نکاحهما ولا يبطل بالاعتاق * قوله * فجعلتموه للترتيب حيث جعلتم الأعناق بالواو ا 
| بمنزلةالاعتاى متعافبا * فول * لا حاجة الى التقیید به اى بقوله بغير اذن‌الزوج فغرضنا | 
| هل| وانما قيں به فخر الاسلام لانه جعلالحكم توقى النكاح على رضاء“ كل من المولى والزوج 
ولا خی انه (نما يصع اذا كان بدون رضاهما جميعا * قوله * اذ لا جوز ان ينول الفضرلى 
الواحل طرف النكاح فيه خلای ا یوسفی رحمه الله وقيل الخلا فيمااد | نكلم الفضولى الواحد بكلام 
| واحد اما اذا قال زوجت فلانة من فلان وقبلت منه جاز اتفاقا ويتوقى * قوله * وبعض | 
| تلك المسافل ختلى ذكر ف الجامع انه لو زوج رجل امتيه من رجل برضاهما ف عقرة واحدة 
وقبل عن‌الز وج فضولى فاعتق الولى احديهما بطل نكاح الامة حتى لا ياعقه الأجازة و يتوقى 
| نكأح المعققة ولو اعتقهما معا فاجاز الزوج نكاحهما او نكاح أحدهما جاز لأنهيا حالة العقن امتان | 
| وحالةالأجازة حرتان فلا يتعةى الجمع بين‌الأمة والحرة ولو اعتقهما متغرفا بكلام موصول بجرنى 
| العطف بان قال هله حرةوهذهحرة او مفصول بان اعت احد یما وسکت د اعت ق الاخ ری فاجاز الز وج 
| نکاحپما معا او واحدة بعل اخرى جا نكاح المعنقة اولا لان الحم فى حقها لأيتغير باعتا الثانية 
| وبطل نكاح الثانية باعتاى الاو لىفلاياعقه الأجازة هذ(اذ| كان ألنكاحانفعقدةواحدة واما (ذا 
| کان فی عقد تین فان کان مولی‌الامتبن واحدا فا حم كما ذکر وان کان لكل امه مولى على | 
حدة فان اعتقت الامتان على التعاقب فالنكاحان على حالما فايهما اجازجاز لأنهيا لو انشا العقد 
| واحديهما حرة والأخرى امة توقغا لأنه لأ تضايى فى التوقى واحدهما لا يلك الأجازة والرد 
فى ملك الأخر لاف ما اذا كان المولى واحد| فانه باعتاق الأولى يصير رادا نكاح الثانية ‏ 
وانه سبيل من ذلك وان ‌|جازهما جازنکاح امعنغةالأولى لان حالة الأجازة كعالةالأنشاء ع 
| نکاح ا لحرة ويبطل نکاح (لامة %* 


| وان زوج الفضولى أغنين بعقدين فاجازهما متغرفا بطل ناح الانية وان اجازها معا إى ' 
| ال اجزت نکامپیا او حرف العلی ای قال اجزت نکاح هذه وهذه بطلا ای بطل نکاح کل 
واحد منهما فچعلتموه للقران فان قال اعتی ای فى مرض موته هذا وْهذ| وهذا ولا وارث 


الاول ونصی الثانی وثلث الثالث لانه لما فال اعت ایی هذا وسكت يعتق كله لأنه بخرج 
من‌الثلث لان ا مغروض ان قيمة العبين على السوا* فاذا قال بع السكوت وهذا وسكت | 
فقں عطغه علی‌الاول وموجبه ان يعتق نصف الثانى مع نصنى الأول لكن لا عتق كل الأول | 
لايمكن‌الرجوع عنه ثم ا قال وهنا فموجبه عتى ثلڻ‌الثالتن مععتق ثلث كل من الاولين | 
فيعتق ثلث الثالت ولا يكن الرجوع عن الاولين فجعلتموه للقران ای جعلتم حر العطفى | 
فيما اذا اقر متصلا للقران بمنزلة قولهم اعتمم ابی معا لانه لو لم يکن للفران بل يثبت | 
الترتبب كان كمسئلة السكوت قلنا اماالاول فلانه لا عنقت الأولى لم تب الثانية #لاليتوقف | 
| نکاحها على عتقا فان نكاح الامة على الحرة لاأ يجوز فلم تبق الأمة علا للنكاح فبطل نكاحها | 
واماالثانى والثالث فلان‌الكلام ينوقى على اخره اذا كان اخره مغيرا بمنرزلة الشرط والأستثناة | 
وهنا اشارة الى هاتين‌المسئلتين كذلك اى آخر الكلام مغير لأوله اما فى الأخنين فلاناجازة | 
نكاح الثانية توجب بطلان نكاح الاولى واما فى الأخبار بالأعتاق فلان قوله اعتی آي هذا : 
یوجب عتق کله ثم قوله وهنا وجب ان يكون الثلن منقسما بينهما ولا يعتف من الأول 
الأبعضه فيكون مغيرالاول الكلام بخلای‌الأمتبن اى ف المسئلة الاولى ليس آخر الكلاممغيرا . 
للاول انه (دا فال اعتقت هله وھهله فاعتای الثانية لا يع٬ر‏ اعتای الارللى فل ينوفی ] 
اول‌الکلام على خر وفقمسئُلة الأختبن [خز الكلام مغیرللاول فیتوقی وقل ذکر فی الجامم 
اللصرى ةى قيللا فرق بين مسئلة الأمنين ومسكلة الأختين بل انما جا الغرىلاختلافق ٠‏ 
وح الستلة وهو ان ف ما الأمتين قال هله حرة وهله. حرة وف مسمّلة الأختين قال 
اجزت نکاح هله وهله فانه‌آفرد لکل وأحلة منہما ګر يرا ف مسل | لامنين فلا يتوقق صلدر 
لم يرد فى الامتين بان قالاعنقت هذه وهه عتغتا معا و ٣ع‏ نکاحپیا * 
* قوله * بطلا آی نگاح هذه ونکاح هذه * قرله * فجعلتمره للقران حيث جعلتم العطنى بالواو 
تمنزلة الجمم بلفظ واحد لإا بينزلة الأجازة متفرقا فان قلت هذا ذليل على جعل الواولطلى 
( جيم لا للمقارنة ادلادلالة فی مثل جا نی الرجلان على المقارنة قلت نعم الا ان فی الاأنشاآت 
' يبت ا لمكم لميا معا حتى لو قال اعنقتيا عتا معا * قول * سوى ذلك ای لا وارث ‏ 
لہ سوی ذلك الآبن ولا مال لہ سوی تلك الاعبں اذ لوکان لے وارث آخرلم ياعقق الحكم ‏ 
الا فقنصيب ذلك الابن وتجب السعاية ولوكان له مال خر ور ج الا عبد من‌الثلث يعتق , 
العل كا لولم يكن قمرض الوت وقد بنساوى قم العبيد حتى لوكان في الأول اثر | . 
مثلا لم يعتى كله لأانه لاعغرج مس ‌الثلث + قوله × لم تبق الثانية علا لينوقى اىلم تق . 
علا لتوقى النكاح بل بطل توقى نكأح الثانية عقيب عنق الأولى قبل الفراغ عن التكلم باعتاق 
الثانية ثم لم +ع الت ارك باعتاقها لوات الععل وانما قال لبتوةى لانها بقيت غلا لان 
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تک بعل صیروتها حرة * قول ٭ ولا يعن من الأول الا بعضه الحاصل أن عند ايى حنيغة 

رخمه الله ينغير الأول الى الرق لانه تجب عليه السعاية والمستسعى مكانب والكانب عبد ما | 

پنغیر من برا٠‏ الى شغل لانه بدون آخر اكلام يعت جانا 

قیمنه نم التغبير انبا يور اذ( کان نطلا فلن | لا یٹبت فیا ذا وفع الاعتافق رالا 
تارا متراغيا مع کون ٭ 


 _—_ 


| وقد تدخل بين الجملتين فلا توجب الشاركة فضى قوله هذه طالف ثلا وهذه طالى تطلق 
الثانية واحدة وانما جب هى اى المشاركة أذا إفنغر الأغر الى الأول فيشارلك الأول اى آخر 
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آل عل EF E‏ الترار فأنه يمكن ان يتعاق الأجزية امتكثر 
| بشرط ماعل فبتعلی طالفى وطالف بعبن الشرط امذكور وهو قوله أن دخلت لإا بتقدير مثله | 
ی ل ندز ا آخر حتى يصير كقوله ان قلت الںار فانت طالفی أن دخلت الںدار 
فانت طالی ان دخلت الںار فانت طالی کہا زعم ابو یوسف ومد رحمهما الله نعالى 


ST O‏ وهو عم عطی على قوله لا بتقدیر مثله ان ‌امتنم ای الاعادنعر جا 
ازيد e‏ یکون ی ر غبر ی عمرو وبعضم أوجبوا الشركة فى عطف الجمل 
لا ان القران فی النظم يۆجب القران ف ن ف امحکم و فقالو( ف اقیموا الصلوة واتوا 
TE‏ الصلوة عليه يشبه ان يكون هذا اكم | 
عندهم بنا“ على انه نجب ان يكون الهخاطب باحدهيا عيرن الخاطب بالأفر يکن 
المبى اطبا بقوله تعالى اقيموا الصلوة لا يكون اطبا بقوله تعالى وآتوا الزكوة لكنا نقول 
انما لا تجب‌الز كوة على المبى لأنا عبادة عضة والمبی لیس من اهلها لا للقران فی النظم 
والقادل بوجوب الز كوة على الصبى يول الخطاب بالصلوة والز وة يتناول الصبيان لکن 
خەم عن وجوب الصلوة اذ ھی عبأدة بلنیه لا عن وجوب الركوة اذهی مالیة یکن 
(داء الول عنه * 


× قول * وقد يدخل بين الجملتين الجمل المتعاطفة بالواو ان وقعت فى موضع کر الا 
(وجزا* الشرط أو نعو ذلك فالواو يغيكد المع بینها فى ذلك التعلی والا فالواو يغيد المع 
بینپا فی حصول مضمونها اذ بدون الواو جحتمل الرجوع عن الأول والأضراب واما الزيادة 
على ذاث من اعتبار بعض قيودالأولى فى الثانية او بالعاس فمفوضة الى القراقن والواو 


a 
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لا يوجبها ولا يدل عليها * قوله * وانما تجب هى اذا افتغر الأخر الى الأول هذا الحذم 
فى مطاق العطى بالواو لأ ف عط الجيل خاصة للقطع بان مثل انت طااق وطالفق منعطى 
المغرد ولا حاجة الى تقدير المبتد ا۶ فى الثانى * فوله * لا بتقديرمثله لأنه خلاى الأصل فلا 
يصار البه الأ عند الضرورة * قوله * او بتقدير مثله عطنى على قول بعينه لأ على قوله 
لا بتقدیر مثله على ما ذکره الصنى يعرنى بالتامل ولا نى عليك ان نقدیر الئل فى 
| نعو جا نی زید وعمرو مالا حاجة اليه لان الeجی‏ الستغاد ی جا معنی کلی یمکن تعلقه | 
انض دات لدا اجيغرا على انش غل النردات دون الل رقن عرفت ذلك .اة 
رتيب الوضو“ * فول * لانها اى الز كوة عبادة عضة لكونها احد اركان الدين ولاأن المزكى ٠‏ 
يجعل ال مال خالصا لله تعالى ثم يصرفه‌الى الفقير ليكون كفاية من الله ولا بد ف العبادة الععضة 
من نية وعزیمة من علیه‌الادا۶ او من له نیابة عنه باخنیاره وهذ | مفغود فی‌الصبى فلا يكون | 
فالأولى ان يقال انه اهل لها لكن لزوم الضرر يمنع لزوم العبادة عليه واحترز بالعبادة 
المعضة عن صدقة الفطر والعشر والخراج لیا فیپا من معنی الموّنة * قوله * ییکن اد۶ 
الولى عنه يعنى عدم لزوم العبادات عليه انما هولجزه عن الأداء نظراله ولا عجزعن 
اداء الماليات لأنها تتأدى بالناقب والجواب انه لا بى ف الانابة من اختيار كامل شرعا لبخصل 
وهذ! فاسد عند نا الأشارة راجعة الى يجاب الشركة فى الجمل لان الشركة انما ثبت اذا افتقرت 
الثانية ففىقولهان دخلت الد ار فانت‌طالق وعبدى حر تعلق العتق بالشرط أيذا لان‌هنءالبيلة 
فى قوةالغرد لان‌الأصل ف الواو الشركة وهذه انما تثبت اذا عطفت على الجزا* فهذه اليل وان 
| كانت نا مه لكنها فةوة الغرد فى حكم الأفنقار فعطفت على البزاء فيكون الواو على اصلها | 
وعطفى الاسمية على مثلها جغلاى وضرتك طالق فان اظهار الخبر هنا دليل على عدم المشاركة 
فیا راء ا ذکرنا ان الشركة بين المعطوى والمعطونى عليه انما تثبت ١ذ١‏ افتغرت الثانية . 
فةوله وعبدی حرف قوله ان دخلت ‌الدار فانت طالی وعبدی حر يرد اشكالا لانها جملة تامة 
مفتغرة الى ما فبلها فينبغى ان لا يتعلى بالشرط بل يكون كلاما مستأنغا عطفا على المج 
فاجاب بانها فى قوة المغرد فى حكم الأفتقار مم انها جملة تامة لان مناسبتها الجز ا۶ ف كننهما 
معطوفة على الجزاء تكون فى قوة المغرد لان جز اء الشرط بعض البملة وايضا الواو للعطفى 
والأصل فى العطنى الشركة فتعيل على الشركة ما امكن وهذا أذ كان المعطونى مغتفرا الى 
ما قبلها حقيقة كا فى المفرد او حكما كما فى الجملة التى يمكن اعتبارها فى قوة المغرد فع تعمل 
| على الشركة ليكون الواو جارية على إصلما بقدر الأمكان اما اذا لم ييكن حيلمها على الشركة 
فلا تعمل وهن اذا كأن‌المعطونى جملة لا تكون فى قوة المغرد فلا تكون مغنقرة الى ما قبلما 
| أصلا كما فى اقيموا الصلوة وآتوا الزكوة فالواو تكرن لمجرد النسق والترتيب ففى قوله ان 
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فعطغتا الأول على الجر الا فشر وة هلا تانی فی ار فل الا ستنناء (نغاء اللەتعالى ×+ 


ا ا 
* قول * فدلیل الشاركة فى الجزا* ى فيما هو جزاء للقذى ومد له وهو اليلل فان قلت | 


الى الا بعن ولو سلم ان‌الذين يرمون مبتدا۶ فلا بد فى الأنشاثية الواقعة موقع انبر من 
نأويل وصرف لپا عن الأنشافية کما هو ری الاکثر ع ان يعطفى عليها قوله واولئك 
هم الفاسقون * قوله * وثيرة هذا تأق من ان قوله الا الذين اسننناء من اولئك هم 
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| دخلت الدار فانت طالق وضرتك طالف يمكن حمل قوله وضرتاك طالف على الوجپين لکن ' 


لوكان معطوفا على الجزا* يكفى ان يغول وضرنك فقوله جلاف وضرتك طالى يرجم الىقوله 
يتعلق العنق بالشرط ولهذا جعلنا قوله تعالى ولا تغبلوا لهم شمادة ابد معطوفا على ازا ٠‏ 


وله تعالى فاجلدو ١‏ والخاطب بهما الأثية وقوله تعالى واولثٌك جيلة اخبارية وليس الأقية ' 
#اطبين بها فدليل المشاركة ف الجزا“ ادم ف ولا تقبلوا ودليل عدم المشاركة فام فى اولك ٠‏ 


أ 


(نہا يتم ذلك لوکان علم قبول الشهادة صالحا لكونه جزاء للغذى وحد| له قلت الأمركزلك 


| شائع عند اتلاق الأغراض واما ثانيا فلان إفراد كا الطاب التصل باسم الأثارة جافز‎ ٠ 


ایس بیبتدا۶ بلمنصوب بفعل مذونی على ما هو ال‌غتار ای اجلدوا الذین یرمون فهو 
ايضا جملة فعلية انشافية خاطب بہاالاأهية فا لذ كور فايِم ههنا مع زيادة العىول عن‌الأقرب 


الفاسقون اومن غيره وان‌القادنى هل يغبل شهادته بعدالتربة ام ا * 
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الفا“ ا لمتعةيب فلهذ ا تدخل فى الجزا۶ فان قال ان دخات هذه الد ار فده فانت طالق فالشرط 
٠‏ أن تدخل على الترتيب من غير تراخ وق تدخل على المعلول نعو جا۶الشتا* فتاهي وقل 
يكون المعلول عين العلة ف الوجود لكن ف المغهوم غيرها نعو سقاه فار واه ونو قوله عليه‌السلام 
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| وان جزی ولں والده حتی چیه جاوما فیشتر يه یعتقه فان قال بعت هذا العبد مناك 
فقال الأخر فهو حر یکون قبولا لای هو حر ولو ال حياط ايكفينى هذا الثوب قميصا | 
تال تمم ال داقطمه تع اذا هول یکیبه شین کیا لو فال آن کاش هاطع لا قله 
والمعلول يعقب العلة ونما تدخل على العلل لأن‌المعلول اذا كان مقصودا من العلة تكون 
| علة غافية للعلة فيضير العلة معلولاً فلهذا تدخل على العلة باعنبار انا معلولومن ذلك قوله 
تعالى وتزودوا فان خير الزاد النتقوى وقول الشاعر اذا لم يكن ملك ذأهبة * فںعه فںولته 
ذاهبة * ونظارهكثبرة وانما قلنا يعتق فى الحال لأن وله فانت حرمعناه لأنك حر ولا يمكن 
| ان کون فانت حر جوابا للامر لان جواب الأمرلا يقم الا الغعل المضارع لان الامر انما 
| على الثبوت بيعنى المستقبل وانيا تجعل ذلك اذا كانت ملغوظة ١ما‏ اذا كانت مقدرة فلا كيا 
تقول ان تأتنى (كرمتك ولا نغول افتنى اكرمتك بل جب ان تقول افتنى اڪرمك 
' وكذا فى الجملة‌الأسمية تقول نأتنى فانت مکرم ولا تقول افتنی فانت مكرم فكہالاتجعل الماضى 
بمعنى الستقبل لا تجعل الأسمية بمعنى المستقبل ايضا بل اولى لان مدلول الجيلة الأسمية 
بعيد من‌المستقبل ومدلول الماضى قريب اليه لاشتراكهما فى كونهما فعلا ودلالنهما على الزمان 
فلا لم تجعل الماضى بمعنى المستقبل لم.تجعلالأسمية بيعناه بالطريق الأولى * 


* قوله * وقد تدخل على المعلول هى با لحقيقة جواب شرط عذونی أى اذا کا نكذلك فتاهي 
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فان قلت لا شك فى أن العلية والمعلولية فى وجود السقى والأرواء لاف مفهومی مما والعلة 
جب ان تكون مغايرة للمعلول متقدمة عليه فى الوجود فكيى يتصور اعادهبا ف الوجود 
قلت نسامع فى ذلك نظرا الى انه لم يتحةتق من الفاعل الأفعل واحد والأ فالسقى بعصل 
جرد وضم الياء على کغه اوصبه فى حلقه والاروا* لاجحصل الا بعد شربه بقد رالرى ولهذا 
سے ان يقال سقاه فیا ارواه واما نعوقوله تعالی ونادی نوح‌ربه‌فقالرب ویانوح قب جادلننا | 
| فاكثرت جد النا فذزهب صاحب الكشاف الى‌انه فى معنى الارادة اى اراد الندا* واردت "١‏ 
جدالنا فبتعقق التعقيب وبعضمم الى أن مرنبة المغسران تكون بعد المغسر ومرتبة العلول 
بعد العلة فاستعيرت الفا“ لمرد التعقيب والتأخير فى الرتبة * قوله * ولن جزى ولد 
والده يعنى ان‌الوالد سبب لميوته الحقبقية فهو بالأعتاى يصيرسببا حيوته ا حكمية لأن‌الرق 
موت حكمى فالفا* هنا لمجرد التأخر بالعلولية لا بالزمان فبالاشتراء يعصل الملك وبالبلك 
| بجصل العتق لان وضع الشرا* لاثبات الملك والاعتاق لازالته فلا يكون حكما لاشراء 
الا انه يصع اضافة العنى الى الشر اء لكونه موجبا لموجب‌العتق * قوله * فهوحر مع الفا 
يقتضی القبول كانه قال قبلت فهو حر أذ الأعتاى لا يترتب على الأيجاب الا بعد تبون . 
| القبول جلاف هو حر فانه جحتيل ان يكو ردا للايجاب بثبوت الحرية قبله وڪذا الأذن | 


( ) 


| الأذن بالقطع بدون الفا“ اذن مطلق ومع الفا مقیں بالشرط ای ذا کان افیا فاقطعه 5F‏ 
وف تغل على العلل دخول الغاء على ا لجل الواردة بعر الا وامر والنواهى مستغيض ف كلام العرب 


علی معنی کون ما بعد‌ها سببالافیلپا ولا کان الا للتعتيب والسببمتقدما عل السب لامتعتي 


عليه باعتبار امعلولية لا باعتبار العلية وذلك لان المعلول الذى هوا كم السابق على لناء 


| کالابشار مغل علة غاقرة للمل“ الى دخلت علها الناء كالاحا ر باتیان الغوث لکوزه مقصود أ 


E‏ نلك العلة النى دخلت عليها الفا* معلولا بالنظر الى تلك العلة الغائية * وانت 


| خبير بان ليس الأبشار علة خادية لاتيان الغوث ولاالامز بالنزود لكون بر الزاد التقوى 


| 
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ولإ الأمر بالعبادة لكون العبادة حقا لله تعالى فى مثل اعبں ربك فالعبادة حى له ولا الامر 
بت رکه لذهاب دولته الل غير ذلك واآنہا هر عأ غاشىة للاخبار بزلك وايضا العلة الغايية 
انما نكون علة لعلية العلة لا للعلة نفسپا فكيى يكون ما دخلت عليه الغا معلولا فالاقرب 
| ما ذکره القوم من‌انھا انما تخل علی العلل باعتبار انپا تدوم فیتراخی هن ایند ا* ۱ 

فان الفوث باق بعل الأبشار sk‏ قوله + ادال الفا فانت حر یعنف فى ا حال جلاف ادال 
لذا وانت حر فان الواولاعال فیغیكد نبوت الحرية مقارنا لضيون العامل وهو E‏ الالى 
وهذا معنى كون الحال فيد اللعامل اى يكون حصول مضمون العامل مقارنا حصول مضمون 
ال من غير دلالة على حصول مضمونه سابغا على حصول مضمون العامل للقطع بانهلادلالة 
لقولنا انی وانت راکب الأعل ى كونه رکا حالة الآتيان وفل درهم بعەم آنه حب عدم 
| مضبون ا لمال على العامللكونها قيدا له وشريلا ومين يلز, الحرية قبل الادا* فاجاب بانهمن ' 
| باب القلب ای کن حرا وانت مود الى الناء اوهى حال مقدرة اى ادالى الغا مقدر الحرية 
ف حالة 0 اليلة ا لحالية قاقبة مقام جواب الأمر 4 اک افا بغرا او الال وى 

والوصف لا ينقدم الوصونى فالحرية يتر عن الأد|* * 


حنيغة رحمه‌الله e‏ عندهیا فان قال انت طالفی ثم ال ثے طالی ت طالف ان دخلت الذار 
| بها تفع TT E‏ قدم Tal‏ وعنله ET‏ 1 ای عند ایی حنيغة رحمه الله 
فی غر المدخول بھا ذا قںمالجزا* وانیا لم نذكرتقدیم‌الجزاء 2 لانه ياتى هناك قوله وان‌قدم 
| الشرط فيدل على ان‌البعث ااسابق فف تغديم الجزاء يقع يقم الأول فا لمال فا محال لعدم تعلقه بالشرط 


تم لزنت ا ا وهو ای الترتيب یب مع التراخی راجع ال راجع ال > التكلم عنده عندہ آی عنل ای 2 
٣‏ 


۱ | کانه قال انت طالفی وسكت لان‌التراخی عنده انما هوف التكلم ولق الباق لعںم لمعل لان 
| | المراة غر مدخول بيأ وان دم الشرط تعلق الاول ونزلالثانی لىی وم فی ا حال ف ا لمال لع تعلقه | 


| بالشر ا کنه قال ان دغلت البار فانت الق ن وسکت ثم قال وانت طالى ولغا الثالث لسم 


بع عا € 


س 
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الل وفادة تعلق الأول انه ان ملكما ثانيا ووجد الشريا يقم الطلاق وف الدخول بيأ لى ٠‏ 
ان قدم الزاء ولم نكر للعذر السابق نزلالإول والثانى اى يتعان ف ا حال لعم تعلقميا 
بالشرط کانه سکت عنهما ثم قال انت طالى ان دخلت‌الدار ولا كانت المرآة مدخلا بپا تکون 
علا فينم نطلبقتان وتعلتى الثالث لقربه بالشرياوان قدم اىالشريا تعلق الأول ونزل الباق 
' وهنا طاهر وانما جعل ابوحنيغة رحمه‌ألله التراخى راجعا الى التكلم لان الترامى فى الحم 

ع عدمه فى التكلم متنع فی الانشاآت لان الاحكام لا تتراخی عن التکلم فیپا فلما كان المكم ١‏ 
متراخیا کان‌التکلم مترآخیا تقدںیرا کما فى التعليغات فان قوله ان دخلت الدار فانت طالفق 

یصیر کانه فال عندالںخول انت طالى ولیس هذا القول فى الحال تطليتا إى تكلما بالطلاق | 


قوله * یقع الاول آى ف الال لانه وان وجد فى آخر الكلام ما يغ الا ان من شرط 
التغییرالاتصال لیکون کلاما واحدا فیتوقی اوله على آخره واذا اعتبر التراخى ف النكلم 
' ضار كل منهما بمنزلة كلام منغصل عن‌الأخر * فوله كانه فال ان دخلت الدار فانت طالق 
وسكت تم قال وانت طالق فان قلت لا جعل ثم بمنزلة السكوت فلا وجه لتغدير الواو ولا 
| جعل هل | فى حكم المنة عما قبله فلا وجه لأثبات الشركة فيما تم به الأول اعنى المبندل 
فیصیر کانه قال طالف من غر عاطی ولامبتد ا۶ فعینئذ لا ثبت به شی قلت ثم ينضمن 
معنى الجمع والتراخى فاذا فام السكوت مقام التراخى بقى الجيع وهومعنى الواو ثم الأتصال 
صو رةکایفى صعة العطى و ابات المشاركةفی المبتں جلا التعليی بالشرطفانهينوقى على الاأتصال 
: صورة ومعنی‌حن یلو قال ان دخلت الدار فانت طالف طاای طالى لا يتعلى الثانى والثالن 
Rk‏ قوله % ونيا جعل (بو حنيفقة رحمه الله التعليل ال كور بخص الانشاء وما ذکره غبره من 
انپا لمطلق التراحی فینصری الى الكامل وهو فی اللظ والمكم جمیعا وايضا دخلتكلہة‌الترآخی 
على اللفظ فيظر اثرها فيه ايضا يعم احبر والأنشا۶ * قوله * كان التكلم متراخيا تقديرا جواب 
| عن دليلييا ان التكلم متصل حقيقة فكي بعل منصلا ولأصعة للعطى مع الانغصال % 


ا ت .س 


.| بل للاعراض عا قبل وائبات ما بعده على سبیل التدارك او جا زیں بل عبرو فلین| 
ابطانل الأول كغوله انت طالف واعدة بل ثنتين تطلى ثلنا فلنا الأخبار حنمل التدارك 
وذا فى العرنى نغى انفراده ذا اشارة الى التدارك أىالتدارك فى الأعداد بكلمة بليراد 
به نفئ الأانفراد عرفا نعو سنى ستون بل سبعون بجلا الأنشا* فانه لأ عتبل الكذب اى 
الأنشا* لا جحنمل التدارك لأن المراد بالتدارك تدارك الكذب والانشا* لا تيل الكذب | 
فنا تعيب لفوله جلا الانشاء اى لبا لم يكن الانشا* عتبلا للمدق والكذب قلنا تقع 
| إلواغدة ذا قال ذلك إى قوله أنت الى واعدة بل نين لغير المدخول بها فانه اذاقال | 


تعليف الكلام الثانى بالشريا حال كونه منفردا غير منضم الى ‌الاول ولأا يملك الأول اى الابطال ‏ 
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| قال لغير المدخول بها انت طالى واحدة وقعت واحدة ولايمكن الندارك والأبطاللكونه(نشاء 
فاا وقعت واحدة لم یہی المعل ليقع بقوله بل ی خلا التعليف وهوقوله إلغير المبخول ٠‏ 
؛ بها ان دخلت‌الدارفانت طالق واحدة بل ثنتين فانه يقم الثلث عند الشرط لانه قصد ابطال ‏ 
الأول إىالكلام الأول وهو تعليق الواحدة بالشريا وافرا د الثانى بالشريا مقامالأول اى قصد ‏ 


| 


امذكور ويملك الثانی اى الافراد المذکور فتعاق بشريا آخر اى تعلق الثافى وهو قوله | 
ثنتين بشرط آخر فاجتمع تعليقان احدهما ان دخلت الدارفانت طالق واحدة والثانى ان ٠‏ 


| تننين ان دغلت الد ار جلاف الواوفانه للعطنى على نقر ير الأول فيتعلق الثانى بواسطة الأول 
کیا فلنا ای بخلای ما اذا قال لغیر المدخول بها ان دخلت‌الدار فانت طالف وطااف وطالق _ 
' فان الواو للععلف e‏ تقرير الأول فيتعلى الثانى بعين ما تعلق به الأول بواسطة الأول 
فعنں وجود الشرط يكون ج على الترتيب ولا لم يبی المعل بوقوع الأول لا يغع الثانى 


وال 
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* قوله ٭ بل للاعراض عا قبله ای جعله فى حكم امسوت عنه من غير عرض لاثباتهاو | 
نغیه واذا انضم اله لا صار نصا فی نفی الاول غو جاعنی زیں۔لا بل عرو کذا ذکرہالعققون 
فعلى هذا لا يكرن معنى التدارك ان‌الکلام الأول باطمل وغلط بل‌ان‌الاغباربه كان ينبفى 
ان يقم وبعضېم على ان‌الأعراضص هو الر جوع عن الأول وابطاله واثبات الثانى تدارك لما 
| أولا من الغلط وبالجيلة وقوعما ف کلام الله تعالى يکون للاخن ف كلام اأخرمن غير | 
رجوع وابطال* قوله * ولېد قال زفر رحمه‌الله ای ولکونها للاغراض يلزمه ثلاث الأى لانه 
لا يلك ابطال الأول والرجوم عنه على ما هو مقتضی بل حتى اولم يكن بل للاعراض بل | 
لتغهير صدرالكلام لم يلزمه الثلثة وتوقى اول الكلام على آخره فلزوم الثلثة تفريم على |نا . 
| للاعراض لا للتغبير وجوابه ان ‌الأقرار اخبار فبعتمل التدارك الا ان التدارك ف الاصداد ‏ 
اراد انان ارا د ارلا تی امل کے فال ارلا له ع لن لن ته ر 
| ندارلك ذلك الأنغراد وابطله وقال بل مع ذلك الألى الى آخر وذلك جكم العرق كما يقال ' 
| سنی ستون بل سبعون يراد به زيادة العشرة فقط بخلای ما ذا اختلى جنس الال مثل على .! 
انى درهم بل الى ثوب حيث يلرمه الجبيع * قول * خلا الواو يعن اذا كان العطى ‏ 
| على الجزاء بالواو تعلق الثانى بالشرط المذكور بعينه من غيرتقدير مثله لكن بواسطة الأول 
نى يكون الوقوع عند الشرط على النرتيب فلا يبقى المعل بواسطة وةوع الأول فلا يقم 
الثاى والثالت وآذا كان العطى بكلمة بل تعلق الثانى بشرط مقدر ماثل لليذكور ' 
| حنى يكون بمنزلة التصريحع بتكرير الشرط مثل ان دخلت الدار فانت طااق واحدة وان ِ 
دغلت الدار فانت طالف ننتين فيقع الثلن بالںخول مرۃ وأحلة وقيه نظر اذ ل دلیل على 


تیچ کو ہے ی ویو 
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| وجوب تقدير الشرط وامتناع تعلقه بالشرطا المنكوربعينه قال فغر الأسلام انه لما كان لابطال 
الأول واقامة الثانى مقامه كان من فضية انصاله بذلك الشرط بلاواسطة كن بشرط ابطال الأرل 
وليس فى وسعه ابطال الأول وف وسعه أفراد الثانى بالشرط ليتصل به بغير واسطة كانهفال 
| لابل انت طالى ثنتين ان دخلت الدار فيصير كالمعلى بيمينين لكنا نقول لانسلم ان اتصاله 
لأبد له من نقل عن اثية اللغةكيى وقد اجمعوا على أن ثنتين عطف على واحدة عطفى 
مغرد على مفرد من غير تقدير عامل له فضلاعن نغدير الشرط ولم يغرقوا بين ما تمل 
الرجوع وما لأبعتيل لا يقال انه قصد ابطال الأول فكينى يجعل الثانى معلا بيا قصد ابطاله 
لانا نقول نما قص أبطال المعطونى عليه كالواحدة لا نفس الشرط والتعليق *+ 
لكنللاستدراك بعد النغى اذا دغل ف الغرد وان دخل فى البيلة بجب اختلااى ما قبلا وما 
بعدها وهی لای بل اعلم ان لكن للاستدراك فان دخل فى المغرد جب ان يكون بعب 
انغ غعوما رايت زيدالكن عمرا فانه يتدراك عدم روّية يد بروّية عمرو وان ذخل 
ف الجملة لا بجی کونه بعد النفى بل جب اختلای الجملتين فى النفى والآثبات فان كانت ١‏ 
الما النى قبل لكن مثبتة وجب‌ان تكون الجملة الى بعدها منغية وان كانت التىقبلمها ‏ 
منغية وجب ان تكون الى بعدها مثبتة وهی خلا بل فى ان بل للاعراض عن الأول 
ولکن لیست للاعراض عن الأول فان افر لزید بعبد فال زیں ماکان لی قط لکن لعمرو فان 
وصلفلعمر و وان فصل فللمقر لأن النفى عتم ل أن‌يكو ننكذيبا لأقراروفي) ون اى النفى ردا اى . 
امغر ويمكن ان لا يكون نكذيبا اذ جوز ان يكون العبد معروفا بکونه لزيد ثم وقع ٠‏ 
فی یں القر فافرانه لزید فتال‌ز ید العبد وان کان معروفا بانه لى لته كان ف القيغة لعيرو ٠‏ 
فةوله تكن لعمرو بیان تغيير لذلك النغى فینوقی عليه اى على قوله لكن لعمرو بشرياالوصل . 
لان بيان‌التغيير لابصع الا موصولا وقد ذكرنا ف المنن انه بيان تغيير لان ظاه رکلامه يدل . 
ل ااال الل ال راان ف ری قل الخیر اضر ا دی 
على الأخر فيثبت حكمهما معا لا آنه يثبت الحكم ف‌الصدر ثم بخرج البعض * 


| 


: + ووه ٭ لکن للات رالك ای التں ارگ وفسره |لەعقةون بد فع التو الناٹ من الكلام السابىمثل 
ما جاءنی زیں لکن عرو اذا توھم المغاطلب عدم جىء عر وأيضا بنا“ على عالطة وملابسة | 
| بینہما وف المغتاح انه يقال لن نوهم ان زيدا جاءك دون عمرو فبالجملة وضعها للاستدراك 
| ومغایرة ما بعدها لا قبلها فاذا عطی با مفرد فهو لإا #عتمل النفى فبجب أن يكون ما قبلها . 
منغيا لعصل المغايرة واذا عطفت بها جملة فهى حتمل الأثبات فيكون ما قبلها منفياوبحتمل . 
| النفى فبكون ما قبلها مثبتا فیکفى اختلای‌الكلامين سوا كان المنفى هو الأول او الثانى ولا 
یخی ان‌الراد اختلای‌الكلامين نفيا وائباتا من جهةامعنی سوا كان عتلغين لفظا تعر جاٌنى ٠‏ 
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ا ”جی وا ر کن کرو ار وی لا 
| بل ذكر العاة اناق عط الجمل نظيرة بل اى فى الوقوع بعد النفى والأيجاب كبا انبا 
| فى عطف المغردات نقيضة لا حبث بخص لا بيا بعد الايجاب ولكن ¿ بما بعل النفى فکانه 
E e ae a‏ ذلك التوهم ففىبل 
٠‏ أعراض عن الأول كانه ليس بيذ كور والحكم هوالثان فتط ER e‏ 
٠‏ الا اخار واحد ولیس فى لكن‌اعراض عن الأول بلالحكمان متعققان وفيه أخبار ان أحدهما 
نی والأخز ابات وقد يقال ان موجب بل وضعا نفى الأول واثبات‌الثای ہنی انف جا تی 
| زیت بل مرو انتفی چ" زید بکلمة بل وهومبنی على ان معنی الاعراض من الاول ابطاله 
٠‏ والحكم بنقيضه لا جعله فى حكم المسكوت عنه * قول * لكن لعيرو فى كتنب الأصول 
لكنه لحرو ضبن الى الماطة ولم يغب ف السثلة اللانة ايها على انه لا فرى ف هذا 
بين العاطغة وغیرها والنغی اعنی وله ما کان لى قط عنمل آمرین أحد‌هما تکذیب المقر ورد 
. آقرارهِ وهو الظاهر من الكلام لانه خرج جوابا للاقرار والثانی ان لا يون ردا بل ويلا 
| حتی کانه صار فافلا للعبں مقرابه لعیرو فیکون النفی جازا کیا ذا قال له على الى درم 
ای ن 8 0 مم یه قان ی ا ب 
ناويل و زا فرت عل ما د کر را مو اجار نل الخال ر اھان کان ی ند ود 
زمانا واشنپر انه ملکه لکن لم یکن کا له فط بل عبرو فیضپرفوله لکن لعمرو بان نبیر 
لا هو التلاهر من الكل م حح موسولا مت يثبت النفى عن زيد والأثبات لعمرو معا 
لا متراخيا لان الى ینن بصر ردا للاقرار ولا e‏ % 


1 
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| 5 فل a‏ الان ll E‏ نفسه ونبوٽت 


ملك لزيد ثم تكذيب الشمود واثبات ملك القضى علبه لأزم لذلك النفى فيثبت الملك 


ا الكلامين وهيا النفى عن نغسه وثبوت ملك لزيد فیکون حه 
علیہ ای عل التضی ل لا لی زی یشن اة م آن اتس ااام تمان ہا ہس پا 
قبله يرجع الى اول البحث وهو ان كن للاستدراك فینظر ان الکلام مرتبط ام لا اى 
يصاع ان یکون ما بعد کن تدارکا لا قبله اولا فان صاع بحبل على الندارك والا فهو کلام 
مستانف ای وان لم یتسق ای لا يصاع ان یکون ما بعد‌ها ندارکا لا قبلها یکون ما بعرها 
کلم مستأنفا تعر لك على الى قرض فتال القر له لألكن غصب الكلاممتسق فصع الوصل 


على انه تى السبب ل الراجب فان فول لا لا إمكن حدله على نفى الراجب لأثه لو حيل 
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| على نفى الواجب لأيسنقيم قوله لكن غصب ولا يكون الكلام منسقا مرتبطا فعیلناه على نفی 
السبب فلما فى كونه قرضا تدارك بکونه غصبا فصار الكلام مرتبطا ولا یكون ردا لأاقراره 
بل یکون نی السبب لای ما اذا تزوجت بغير ان مولاها بماهة فقال لا اجيز النكاح لكن 

| اجيزوبماونين ينغسن النكاح وجعل لك ن مبتد "لان لأيمكن اثبات هذ |النكاحبماقتين ففى هذه السئلة' 

| اكلام غبر متس لان اتساقه بان لا ع النكاح الأول بماقة لکن بصع بمافتین وذا لأيمكن ' 
لانه لا قال لا اجيز النكاح إنغسغ النكاح الأول فلا يمكن اثبات ذلك النكاح الأول بماهتين | 
فیكون نفى ذلك النكاح واثباته بعینه فعلم انه غير متسق فعملنا قوله لکن‌آجیزه بمافتین | 

على انه کلام مستأنی فیکون اجازة لنكاح آخر مهره مافتان * . ) 


* قولہ ٭ وعلی هذا قالوا ای اذا ادعی بکر دارا فی یں عرو انھا لے وجعں عرو فاقام 
بکر بینة فقضی القاضی بالدار لہ ثم قال یکر ما کائٹ ۔الدار لی قط آکنھا لزیں بکلاہمتصل 
فص‌قه زید فی‌الاقرار وکذبه فی انه لم یکن له قطو هذا معنی قوله فقال ز ید باع بكر الدار 
| منى او وهبها لى بعل القضاننى هذه الصورة قالوا الدار لزيد وعلى بكر انى له قيبة 
الدار لعبرو الغضى عليه لأنه لا وصلالاسندراك بالنفی وهو بیان تغيی رل گنه تکلم بيا 
معا فيثبت موجبهمامعا اعنى نف الك عن نه ثبو الللك لزيد وانما احتيع الى اثبانپما 
معا لانه لو حكم بالنفى إو لا ينتقض‌القضاء ويصير الملك لعبرو المغض عليه فالاأستدراك 
يكون اقرارا على الغبر واخبارا بان ملكه لغيره فلا يصع فا حاصل ان مقارنة الكلامينتثبت 
بتوقف اولالكلام على آخره بنا“ على وجود الغيرحتى كانهما جملة واحدة فلا يفضلبعضها. 
عن بعض فی حف اكم وحينئذ لا حاجة الى ما يقال من ان الن لتاكيں الأثبات عرفا 
فیکون له امو كد لا حكم نفسه فكانه اقر وسكت او انه فى حكم المتأخر لأن النا كي 
متاخر عن الو كد او إن المقر قص تصعبع اقراره وذلك بالنغديم والتأخير فيعمل عليه 
احترازا عن الالغا“ وانما قیدنا بما اذا کذبه زیں فیالنفى لأانه لوصدقه فيه آيضا ترد الدار 
الى عبرو المقض عليه لأتفاق زيد وبكر على بطلان الدعرى والبينة والحكم * قوله * نم 
عيب الشيو أان ال الال على رفري ت الدار قرو الت لعل ر الت 
له وذلك لان قوله ماکانت لی قط نفی البلك عنه فى جميع الأزمنة الماضية فيشيل ما قبل 
(لقضاء ويلم من هدا الى تکذپب شهو ده الستلزم لاثبات الدار ملكا لعرو البقض 
عليه لكن بعد ثبوت الملك لزيد لاآن انبات اليلك لعمرو لازم لنفى البلك 
عن نغسه وهو مقارن لثبوت الملك لزید على ما سبق ولازم الشى* متأخر عنه وعما معه 
فیکون قوله ما کان لى قط مستلزما لامرن احدهيا ابطال الاقرار لزيد وهواقرار على الغبر 
فلا يسەع والثانی ابطال شپأدة الشهود وھواقرار على نغسه فيسمع ويقوم حي عليه ہنی 
یثبت الدار ملکا لعہرو وقد اتلفما بالاثبات لزید فیضمن قیمتہا * فول * ثم ان‌اتسی 
ای انتظم وارتبط وا مراد ههناان يصاع ما بعل لکن تںارکا لما قبلھا مثل ما جا نی زید لکن | 
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السابق بجيث ينوهم منه الەغاطب عكسه اوان یکون فيه تدارك لافات من مضمونالكلام | 
السابق والأتساى هو الأصل حنى حمل عليهالكلام ما امك ن كما فى قوله لا لکن فصب‌حيث . 
| حمل على وقوع الفطا* فى السب فض القرض وائبت الغصب فانسق الكلام خلا ما اذا 
| قال لا اجىزال اح لکن اجيزه بماقتين لأنه نفى اجازة‌النكاح عن اصله فلا معنى لأثباته بياقة . ) 
| اوماتين وانيا يكون متسقا لوقال لا اجيزه بماقة ولكن أجبزه بماقتين ليون الندارك فى ِ 

أ 


ي و 
ا ا ا ا 
١‏ اولأحد الشيثين لا للشك فان الكلام للافهاموانما يلزمالشك من الءعل وهو الأخبار جلاف 

الأنشاء فانه حينئُذ للتخيير كايةالكفارة فةوله هذا حر اوهذ| انشاء شرعا فاوجب‌الةخيير بان ' 
یوقم العتف فی ایہہا شا ویکون ہذا ای ایقاع العنتق فی ایہما شاء انشا حنی یشترا 
صلاحيةالحل حينئذ اى حين ايقاع العنق فى ايهما شا واخبارلغة عطى على قوله انشاءشرعا 
فیكون ببانه أظهارا للواقع فيجبر عليه اى على البيان اعمان هذاالكلام انشا ف الشرع 
لكنه تمل الأخبارلانه و للاخبارلغة حى لوجمع بین حر وعبد وقال احد کیا جراوقال 
| ان یکون له ولایة ایقاع ھن االعتق ایہیا شا“ ويکون هناالايقاع انشاء ومن حيث انه 
أخبار لغة یوجب الشك ويكون اخبارا بالەچېول فعلیه آن يظهرما ف الواقع وهذ(الاظهار 
| لا یکون انشاء بل اظہارا ا هو الواقع فلا کان" للبيان وهو تعيبن احدهما شبهان شبهالأنشاء 
| وشبه‌الأخبار عملنا بالشبهين فمن حيث انه انشاء شرطنا صلاحية المعل عند البيان حتى اذا 
| مات احدهما فقال‌اردت‌المیت لا یصدق ومن حیث انه اخبارقلنا جب رعلی البیان فانه لا 

جب رف الانشا[ت جلا الاخبارات كما اذ (اقر بالءجهولحيث !جر على البيان *٭ 


* قول ٭اولاحدالشیشین فان کانا مغردین فہی تغیں ثبوتالحکم لاحدھما وان کانا جملتین 
تفيكد حصول مضمون احديهما وقد ذهب كثير من اقية العو والاأصولالى انها ف الغبرلاشك 
| بمعنى ان المتكلم شاك لا يعلم احدالشيئين على النعيين فرد ذلك بان وضع الكلام للافيام 
| فلايوضمللشىك وانما #عصلالشك من عل اكلام وهو الأخبارفان الأخبار ب+جى ءاعد ااشغصين 
| فں يكون لشك المتكلم فيه بان يعام انا لجاى احدهما ولا يعلم بعبنه وقد يكون لتشكيك 
السامعم لغرض له فى ذاك وقد کون جرد ابام واظپار بصغة مل وانا اوایاکم لعلى هدى 
أو ف ضلالمبین وبالجيلة الأخبار بال ل #غاو عن غرض الا ان المنبادر منه الى الغمم 
| هوالشك فمن ههنا ذهب البعض الى ان اولاشك والتعقيف انه لا نزاع لانم لم یریدوا 
۰ الأتبادر الذهن البه مندالاطلای وها ذکر وه من ان وضع الكلام للاخمام على تقل تیامه آنا 
| يدل على ان او ل توضم للاشكيلك والا فااشك ايذا معنى يقة افامه بان #خبر المنكلم 
الخاطب بانة شاك فى تعيبن اعد الامرين * قرله * جلاى الأنشاء فانه لا بحتمل الشك 
أو التشكيك لأانه اثبات‌الكلام أبتدا۶ فاو ف‌الامر للاخبير اوالأباحة اوالنسوية اونعوذلك 
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ا ما ا یناس الا م اتیب ر کیا نعالی مکفارته اعام عشرة ساکین‌الاية فانه بعنی الامر 
| ای فلیكفر 0 هذهالامور والمشپور ف ‌الفرى بين التخيير والأباحة انه يمتنع في التخيبر | 

وا وه يمخنم فى ابات لان الفرىق هنا هو آنه لا جب فى الاأباحة الأتبان بواحل وف 
٠‏ التخيير جب وحينئذ ان کان الاصل فيه الحظر ويثبت الهجواز بعارض الامر كما ١ذ‏ قال 
من عبیدی هذا اوذاك ي نع لجع وجب الاقتصار 0 وان کان‌الاصل 
فيه الأباحة ووجب بالامر واح ت کیا فى خصال الكفارة جوز ١ل‏ الأباحة الأصلبة وهلا 
| ل الأباحة * قول * انشاء شرعا لانه يتعقف اثبات ال ر 
| هنااللفظ فلوكان خبرا لكان كذ با فب ان بجعلا لحر ية ثابتةقبيل هذ (الكلام بطر يق الأفتضاء 
| نصیپع|ا ل لول اللغوى وهذ| معنی کونه انشا شرعاً وءرفا أخبارا حقبقة JA‏ 

هذا انشاء لان الأبجاب الأول انشا وانما نزل فی مبېم لا فی معین فلا یمکن‌اثباته فی غير 
ما اوجبه والعتی انما ياعفق ف الف الان درن فی حکم الأنشاء % 


وهلا ما قبل آن‌البیان‌انشاء من وجه‌اخبارمن وجه وف قول وکلت هذا اوهذ| ایپ یا تصرف 
صع فلهذ| اى لا قلنا اناو فى الأنشاء للأغيير اوجب البعض التخييرف كل انواعقطع الطريق 
بغولهتعالی ان یفنلوااویصلبوااونقطع ایدیم وارجلهم من خلای او ينغا من‌الأرض وفلنا ذكر 
الأجز ية مقابلةلانوام الجناية وهى معلومةغادةمن غتل او فقتل واخذ مالاو اخذ مالاو تخو يفى فالقنل 
جزارّه القتل والقتل والاخذ جزارّه الصلب واخذ المال جزاوّه قطع اليد والرجل والتغويى 
ا التنى اى ا حبس الداقم هلى انهورد ف الحديث ببانەعلى هذ اا لمثال فان اخذ وقتل 

فعند انى حنيغة رحمه الله أن شاء قطم ثم قتل اوصلب وان شاءقنل اوصلب لان البناية #حتمل الاد 
والتعدد ولذ ا قالاف هذا حر اوهذ| مشيراالى عبدمود أبته‌انه بال لأن وضعه لأحدهيا الذى 
هواعم من كل وهو غير صالح للعتق هنا وقال ابوحنينة يعمل على الواحد المعين يازا اذ 
العمل بالحقيقة متعذر ولوقال لعبيده هذا حر اوهذ| وهذ| يعى الثالث وبغبر ف الأاوّلين 
کانه قال احدهیا حر وهذ| پیکن ان يکون معناه هذا حر اوهذ‌ان فبغير بين الأول 
والأخيرين لكن حمل على فولنا احدهيا حر وهذا اولى لوجهين الأول انه حينئذ يكون 
تقدیرہ احدهما حر وهذ| جر وعلى ذلك الرجه یکو ن تقدیره هذا حر وهذ‌ان‌حران ولف 
حر من کور فی المعطلوی عليه لا لفظ حران فالاولى ان يضر ف المعطوی ما هو مڏڪور 
ف المعطونی عليه والثانی ان قوله او هنا مغیرلعنی قوله هذا حر ثم قوله وهن( غیرمغیر 
لا قبله لأن الواو للتشريك فيغتضى وجودالاول فيتوقى اول الكلام على‌الغبر لاأ على ما 
لیس بیغبر فشت (لتخبر بين آلاول والثانی بلا توقی على الثالن فصار معناه أحدهیاحر 

ثم وله وهذا یکون عطنا على احدهما وهذان الوجپان تفرد بہیا خاطری ٭* 
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٠‏ ان يبعيه وان عاد الى ملك الموكل * فوله * وفلنا كر الأجزية مغابلة لأنواع الجناية والجزاة 
عا يزداد بازدياد الناية وينتغص بنقصانها وجزاءسيمّة سيمّة مثلها فيبعد مقابلة اغلظ الجناية 
باخى‌الجزاء وبالعكس فلا يجوز العمل بالةتغيير الظاهر من‌الأية فوزعت الجمل المذكورة فى 
معرض الجزا* على أنواء الجناية المتغاوتة المعلومة عادة حسب ما تقتضيه المناسبة على انه روى 
عن ابن فان رض الله تعالیعنہ ا ان‌النبی صلی الله عليه وسلم وأدع ابابردة على ان ل 
يعبنه ولا يعين عليه فجاء اناس يريدون الأسلام فقطم عليهم إصعابهآلطر يق فنزلجبريل " 
| عليهالسلام باح فيهم ان من قتل واخذال ال صلب ومن قتل ولم ياخذالالقنل ومن أخذ 
الال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف ومن جا مسلا هكم الاسلام ما کان منه فى 
الشرك وف رواية عطية عنه ومن اخانى الطريق ولم يأخذ الال ولم يقتل نفى والمعنى 
؛ ان كل جياعة قطعوا الطريى وقع فيهم أحل هله الانواع اجری على جموعهم الجزاء المقابل 
لذلك النوع وليس‌العنى ان كل فرد من الجياعة بجرى عليه جزاء ماصدرعنه * فان قلت 
قطع الطر يق على الستأمن لا یوجب اجں فکیی حدوا بقطع الطريى على قوم یریدون 
الاسلام * قلت معناه ير یدو نتعلم احكام الاسلام علی انم اسلہوا ولو سلم‌فمن‌دخل د ار الاسلام 
ليسلم فهو بمنزلة الذمى فبحل قاطع الطريق عليه وقوله من‌قتل واخذ الال صلب حم له أب وحنيغة 
رض اللهعنه على اختصاص الصلى بهذ الحالة جيثلايجوزف غيرها لا على اختصاص هذه الحالة 
بالصلب جي لا جوز فيما ب بل اثبت فبهاللاام البار بيناريعة امور الغلم ثم لقنل 
والقطع ثمالصلب والقتل فغط والصلب فقط لأن هذه الجناية تعتملالأتعاد ومن حي انها قطع 
١‏ المارة فیغتل‌اویصلب والتعرد من حیټ‌انه وجد سبب‌القتل وسبب ال فلز محكم السببين 
وقد امر النبی صلی‌الله عليه وسلم فی العرنیبن بقطع آیدیهم وارجلهم وامر بت ركهم ف الحرة 
| حتی ماتوا وقں تعارضت الروایات فی حدیٹ ابن عباس ففی بعضالروایات أن من اخذ 
الال وقتل قطعت يده ورجله من لان وصلب فسقط الأحتجاج به وعند‌هما يتعبن‌الصلب 
عملا بظاهر الحديث * قول * ولهذا اى ولكون او لأحد الشيثين قال أبو يوسف ومد 
رحمهما الله فيمن قال هلا حر اوهلا مشیرا ال عبله ود أبته ان کلاژمه باطلل ای لفولایثیت 
به شىء لان وضع اولاحدالشيثين اعم من كل منهما علي التعيين والأعم جب صدقه على 
٠‏ الأخص والواحد الأعم الذی یصدی على العبں والںابة غبر صا للعتى وانما يصاع له 
الواحدالمعين الذى هروالعبد وفيه جث لان ابجاب‌العتى انما هو على ما يصدق عليه‌أنه 
احدالشيئين لاعلى المغهوم العام اذالأحكام يتعلق بالذوات لا بالغهومات ثم تلاهر هنآ الكلام 
انه لونوى العبد خاصة لميعتى عندهما وف المبسوط أنه يتعين بالنية وقال أب و حنيغة رحمه الله 
لا تعذر العمل بالحقيقة اعنى الواحد الاعم فالعدول الى المجاز وهوالواحد العين اولى من الغاء 
بجلای ما اذا قال فی عبده وعبد غیره فانه لا يتعين عتق عبده لان عبد الغير ايضا عل 
لايجاب العتق لکنه موقوفی على أجازة (لالك % قوله % ولوقال لعبيده الثلثة هذ ‌احر اوهد 
وهنا عطفا.للثانى باو وللثالث بالواو يعت الثالث فى الجال وبخير ف الاوّلين يعينايهما 
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فصار بينزلةاحدهما حر وهنا فالعطونى عليه هوا أخوذ من صدر الكلام لأ احد الم ذكورين | 

بالتعيين وقيل انه لا يعتق احدهم فى الال ويكون له الخيار بين الأول والأخيرين لأن . 
الثالث عطى على ما قبل بالواو والجمع بالواوبمنزلةالجمع بالى التثنية فكانه قال هذا حر اوهذان 
کمااذا حلیلایکلم هذا اوها وهن فانه بحنٹ بالاول او بالاخیرین جیبعا لا بالثانی وحده 
اوالثالث وحده فتال امصنی هذا تمل الا ان ما ذکرنا ارجم لوجهین تغردت بيا والأول 
| مأخوذ من كلام الامام السرخسى حيث قال الخبر الم كور فى الكلام حر وهو لا يصاع خبرا 
اللائنين اذ يغال للواحد حر وللائنين حران ولا وجه لأثبات خبر آخرلانالعطى للاشتراك | 

فى الخبر اولاثبات خبر [خرمثله لا لأثبات خبر خر عالى له لفظا وهذا جخلاى مسملةاليمين 

فان الخبر يصاع للاثنين يقال لا اكلم هذا او لأ اكلم هذين هذا كلامه ولا لم يصاع ما 
| دک سيا لگا لأن المقدر a gH TF‏ 
| الشاعر# نعن بيا عندنا وانت بها عندك * راض والرآى عتلى * جعله الصنى سبباللاولوية 
) | والرجعان × ولا بخفى أن‌الوجه الأول لا بجرى فى مثل اعتغقت هذا اوهذ| وهذ| ومقتض 
٠‏ كلام السرخسى ان يكون التغيير بين‌الاول والأخبرين بينزلة إعتقت هذا او هذين كيا 
٠‏ فى مسلة اليمين * واما على الوجهالثانى فهوبمنزلة اعتقت احدهما وهذا كيا فى هذا حر 
او هذا وهن | * ولقال ان يقول على الوجه الأول لأنسلم ان‌التقدير هذا حر اوهل ان 
حران بل هذا حر او هذا حر وهذ|ا حر وحينّذ يكون المقدر مثل اللغوط وانما يلزم ما 
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. | ذكره لوكان ذكر الثانى والثالث بلفظالنثنية * لايقال لزم كثرةا ذف * لأنا نقول مشترك ٠‏ 

الالزام اذالتقديرفيما هو الهغتارهذا حراوهذا حر وهذ| حرتكميلا لاجمل الناقضةبتغدير 
المثل لان الحرية القادبة بكل يغايرحريةالأخ ركما مر فى جا زيد وعبرو ولوسلم فبعارض 
| بالقرب وکون‌العطونی عليه مذ کورا صريعا على الوجه‌الثانی لانسلم ان قوله وهذا ليس 
بمغير لما قبله * قوله * لأن‌الواو للنشريك فيقتضى وجود الأول قلنا لا يناف التغييرههنا 
| بل يوجبه فانه اذ! لم يكن هذا النشريك کان له ان جختار الثانى وحده وبعد تشريك 
| الثالث مع الثانى بعطغه عليه ليس له ذلك بل يجب اختيارالأاول وحده اوالاأخبرين جميعا 
| وآذا کان مغبرا توقفق اول الكلام على [خره ولم يثبت حرية احدالاولين * ٠‏ 


راذا استعمل فی‌آلنفی تمم تیو ولانلع منم افیا آوکتورا آی لا هذا ولا داك أن تیرو 
لأ تطع احدا منهما فيكون نكرة ف موضع النفى فان قال لأ افعل هذا اوهلا يحنث بفعل 

٠‏ أحدهما واذا قال هنا وهن| حنث بنعلهما لأباحدهيا لأن‌الراد الجموع اى لأإعنث بغعل 
احد‌هیا لانه حل علی انه لا نعل هذا الجموع فلا كت بقل الع بل بعل المجموع 
. الا ان یدل الدلیل علی ان المراد احدھما کما اذا حلى لأيرتكب الزنا واكل مال اليتيم فان 
| الدليل دال على انا لمراد. ادها ف النفى إى لأيغعل احدا منهيا لا هذا ولا داك بان لا | 


یکون للاجتماءتأثیر ف‌النم اى دلالة‌الدلیل على انال راد احدهما انیانثبت بان لايكون 
| للاجنماع تائ ف ‌المنع واعم ان هذااليمين للبنع فان كان لأجتماع الأمرين نأثبر ف ‌المنع 


سے کا نن سے 


ا سک پا : : 


اہ ۰ تر ی ہیی ر ہے یی کہ سے کے وھ ر .کے وو کے ےنم س ےی کا اک کے 


n‏ سے ب تی اچوی وت و ی نے 


چ وق ج ا اق م اام ایت 2 


oa‏ سیه ی ی سه ست سی ر ی 


(wv) 
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کس چ سے کے س کے 
e‏ 


١‏ اى انيا منعه لأجل‌الاجتياع فالراد نفى العجموع كما ذا حلنى لاينناول السمك واللبن فپپنا 
للاجتماع تأثبر ف المنم فان تناول احدهما لا بعنث اما فى الصورةالأرلى فالدليلدالعلى . 
. انه‌انہا خلق لال ان کل واحد منهما غرم ف الشرع فا مراد ښ‌ کل وأحل منہما فبڪنن‌بغعل | 
احدھہا وایضا کہا ان‌الواو لاجمع فانها ايضا ناثبة عن العامل فیعتیل‌ان يراد لا يغعلالەجموع | 
فلابعنٹ بفعلواحدمنهما ويعتيل ان يراد لا يغعل هذا ولا يغعل هذ| فيتعلد اليمين فبحنث | 
بغعل کل وأحد منهما فيڪتاج الى الترجح بدلالةا حال وهو ما ذكرنا فاحفظ هذ | البعث فانه ٠‏ 


* قول * وأذا استعيل او فى النفى خبرا كان إو انشا يعم النفى كل واحد من العطوق 
وا معطو عليه لان اولاحد الأمرين من غير تعيبن وانتفاء الواحد البمم لايتصور الأبانتفاء 
اکر ی ال ا رر ا ل دا ا و یی 
النفىفيعم وكذ|ا ما جا “نی زیں اوعمرو ٭ فان قلت لفظ احد قں یکون اسما للعں د الەخصرمں 
بہیعس الواحد وهمزته حينْثُذ منقلبة عن الواو وجمعه [حاد وقل رن اسما لن ي ان ٠‏ 
اط يسنو ی فیه‌ا لمن کر وال ونث والثنى والەجہو وهمزنه اصلية وهو ف معنی | 
ولا يستعمل ف الانجاباصلا كذ[ ذ كر اهي اللغة فقولهم ان اولاحد الشيئين وان شل اضرب 
زیدا اوعیرا فی معنی اضرب احدهیا لا بجوزان بعہل على الثانی وهو تلاهر بل على 
الأول وهومضاى فلا يكون نكرة ولا يعم فى النفى * فلت هرمم الأضافة بهم غير معین قال 
(بن‌یعیش‌وف أحد من الابپام ما لشف واحد تقول جا نی احدھہااو احدھم وا مراد واحلغہ٫ر‏ 
معين * وهلا یشکل بمس ةله الا الكيبر وهی أنه لوقال والله لا اقرب‌هنه او هله ار بعه‌اشه ركان 
موليامنهماجمیعاولو قال لا اقرب احدیکما کان موليامن واحدة لا منپماجميعاو القاس عںمالغر الان 
کلمة (حد ی خاصةصيغةومعنى ولايعم و دلاقلالعموم و کنا بوقوعهانی موضع النفى جلا ى كلية او 
فانها ق يفي العموم بوقوعها فى موضعم الأباحة فالاولى ان يغسر او باح منكر غير مضاف 
كما ذكره المصننى الا إنه لا ع ی الایاں على ما صر حبه اة اللغة * قول * فان قال اشارة 
الى الرد على من زعمان‌اوف الأية بمعنى الواو وتنبيه على الجواب عن مسكُلة اليمين‌فانه 
لا عطی الثانی على الاول‌باو والثالث على الثانی بالواو صار فی معنی لا کل هذااولا هذين 
فبعنٹ بالاول اوجموع الأخرين لا بالثانى او الثالث وحده فان اوق النفى لشمول العدم 
والواو لعدم الشہول وانما تعين العطى على الثانى دون الول ترجبعا للقرب مع استواثهما 
فى قصد النغى جخلاى مسُلة الأعتاى فان ا مقصود هو احدهما لأبعينه فالعطى على القصود با لحكم 
هو الراجع * قوله * الآان‌یدلالدلیلاعلم‌ان او اذااستعملت ف النف فمولنغ احدالأمرين 
فيل شمولالعدم عند الاطلای ل ادا فامت قر ينةحاليةاومقالىة على انەلاچقاع احدالنغیین 
نفسا ایانپا لم نکن آمنت من قبل ا وکسبت فی ایمانها پرا انه لا یدل على عںمالةریق 
بين النغس الكافرة اذ([منت عند طلهور اشراط الساعة وبين النفس التى آمنت من قبلما 
| ولم تکسب خبرا يعنى ان جردالايمان بدون العمل لاينغع ولمح له على عموم النفى بمعنی | 
| انه لا نفع الايمان بنذ للنفس النى لم نقدم الأيمان ولا کسبت احبر ف الاآيمان لانه دا 


n O r e 


Cew‏ ا ا م ج ج رر و 


( WP ) 

| نی الآیمان کان نفی کسب الغیر ف‌الایمان تکرارا فیجب حیله على نفی العبوم ای النفس 
التى لم تجمع بين الأيمان والعمل الصاح واذا استعيلت الواو فالنغى فهو لعدم الشمول 
لانا ل ونفی |'جموع #جوزان يكون بنفى واحد الأ ان تدل قر ينة حالية اومفاليةعلى 
نپا لشمول النفى وسلب الحم عن کل واح د كما اذا حلى لأ يرتكب الزنا واكل مال البتيم ٠‏ 
وکما ١ذ‏ اتی بلا الزاسںة الو كدة للنفى مثل ما جا نى زيد ولأعمرو فالضابطة انه اذا قامت 
القرينة فالواو على شمولالعدمفذاك والا فهولعدم الشول واو بالعكس وما ذكرها لصنق 
رحمه‌الله من انه ان کان للاجنماع تأثير ف المنع فلعدم الشيول والا فلشيول العدم ليس 
بيطرد فانه اذا حلى لأيكلم هذا وهذا فهولنفى الجموع مع انه لا نأثير للاجنماع فى المنم | 
ومثله ا کثرمن‌ ان عص * ۰ 


ge 


فيه احدهما فلا ملك الجمع بينهما خلا الأباحة فله ان بجالس لا الغريقين اعلم‌ان‌الراد . 


ی ی 


e > و‎ -_ 


| كالغبا يرنغع بالغاية فان حانی لا ادخل هذه الدار اوادخل تلك الدارفان دخل الارلی ارلا | 
حنث وان دغل الثانية اّلا بر * ا 

+ قوله * وقد تكون للاباحة لأخغاء فان مثل قولنا افعل هذا اوذ الك يستعيل تارة ف طلب | 
احدالامرین مع جوازالجمع بینما ویسمی اباحة وتارة فى طلبه مع امتناع المع بینهما ویسی 
تخيير | والأباحة والتخيبر قد يضافان الى صبغة الأمر وقد يضافان الى كلمة او والتعقيق ' 
ان اولاحدالأمرين وجوازالجمع أو امتناعه آنہا هو بحست عل الكلام ودلالة القراثن وشن[ 
كما فالوأانها ف اغب ر للشك وا مصنفرحمه الله فسر الأخيير بمعنى الجمع والأباحةبمنع الخلو * فان 
قلت قد لا يمتنع الجمع ف الةغيب ركاف خصال الكفارة وكا اذا حلی لیدخلن هنه‌الں‌اراوهذه فانه ' 
او دخلہما جميعا لم تحنڻ وقل لا يمننع اللو ف الاباحةګما ف جالس الحسن اوابن‌ سيرين | 
اذا لم يكن الأمرللوجوب وكما اذا حلنى لا يكلم الأزبدا او عمرا فانه لو لم يكلم واحدا 

| منهما لم ينث * قلت ما ذكر بختص بصورة‌الأمر ومعناه منع الجمع أو الخلو فی‌الاتبان با لامور به | 
فغ صورة الأباحة اذالم بجالس واحدا منهما لم يكن آتيا بالأموربه ف امر الأباحة وان جالسهما | 
جميعا كانت جالسة كل منهما اتبانا بالأمور به جلاف مااذا جمع بين خصال الكفارة فان‌الاتيان ‏ 
لامر انما يكرن فى واحدة منها وجواز غيرها انيا هو جحكم الأباحة الأصلية حتى لو لم | 
تكن لم بج ز كما اذا فال اعتق هنا العبد اوذاك وطلق هذه الزوجة اوتلك * قول * | 
وقل بستعار او نی اذا وفع بعں‌ھا مضارع منصوب ولم یکن قبلا مضارع منصوب بل فعل | 


=. 


i gege ms e amma‏ کچھ کر د س ی سس 


ج و چ ن ١‏ ی ج مو به کی ت ی ج ی جج ¬ 


متں یکون کالعام فى كل زمان ويقصد انقطاعه بالفعل الواقم بع اونعولالزمنك اوتعطينى | 
اذا فال لالزمنكحنى تعطينى حقى فصار اومستعارا جتى وا مناسبة ان او لاحد المذكورين ' 
وتعبين كل واحد منهما باعتبار الخيارقاطع لاحتيال الأخر كما ان لوصول الى الغاية قاطعللفعل 
وهذ| معنى قوله .لان احدهما اىاحد امن كورين من المعطوف باو والمعطونى عليه يرتفع ' 
بوجود الأخر كما ان المغيا يرتفع بالغاية وينقطع عندها وليذا ذهب الأعاة الى ان أو هذه 

بيعتى الى لأن‌الفعل الأول متب الى وقوع الفعل الثانى اوالالان الفعلالأرل تل فى جب 
الأوقات‌الار قت وقوع الفعل الثانى فعنده ينقطع امتداده وقد مثل لذلك بقوله تعالى ليس 
لك من‌الامر شءآویتوب علیهم ای لیس لاك من‌الامر فى عذابهم اواستصلاحم شء 
حتی نقع توبتهم اوتعذیبهم وذهب صاحب‌الکشانی الى انه عطى على ما سبق ولي سل 
من‌الامرشیء اعتراض والعنی ان الله مالك اقرھم فاما ان یہلکہہ اویھزمہم اویتوب‌عاییم 
أویعل ېم قلو قال والله لا ادځخل هنم‌الںاراوادخل تلك بالنصب کان او بہیعنی حنی الزن 
قبله مضارع منصوب ليعبلنى عليه فيب امتداد عدم دخول‌الدار الأولن الى دخول الثانية 
حتی لودخلمها اولاحنت ولو دخل‌الثانیة اولابر فی یمبنه لانتهاءالعلوى عليه ڪيا لو قال 
والله لا ادخلها البومفلميدخل حتی غر بت الشمس وما يقالان تعذر العطى من جهة‌ان الأول 
منفی لیس بہستقیم إذ لا امتناع فى عط اليثبت على النفى وبالعكس الو قال | 
٠‏ ادخل تلك بالرفع كان عطفا الأ انه بعتمل ان يكون عطفنا على الفعل مع حرن‌النفى حنى 
/ يكون العلوى عليه احدالامرين عدم دخول الاولى او دخول الثانية فلو دخل الأولى ولم 
٠‏ يدح الثانية حنت والا فلا ويعتيل أن يكون عطفا على الفعل نفسه حتى يكون الفعلان 


E‏ ص ا 


طلقتم النساء ما لم تمسوهن اوتفرضوا لهن فريضة عاطغة مغيدة للعموم اى عدم الجناح مقيد 
| بانتغا “الأمر ين إى المجامعةوتقدير الېرحنى لووجد احدهما کان جناح ای تبعة‌بایجاب مهر فیکون 
تفرض ,ا جز وما libe‏ على تہمسوهن ولا حأجة € مأ ذهب (له صاحب الکشاف من انه منصوب 
باضماران على معنى الأان تفرضوا اوحتى تفرضوا اى اذا لم توج المجامعة فعدم الجناح 
| نل الل تقدیر المپر * 


حنى للقاية احوحتى مط الجر وحتى رها وقد تج “لعلف فيكون العونى اما افضل 
وات ی وتدخل لی جل میتد 1 فان د کر ابر نعو هر بت الفیممنی زيف ضبان جواب اشرما 
هنا ٥‏ ذونی ای فبا ونعمت او فالغبر ذلك والاً ای وان لم ي ذكرالغبر يقدر من جنس | 
الأمت .اد والأخر الأنتها“ اليه فللغاية نعرحنى يعطوا اليزية وحتى تستأنسوا والأ فان صاع | 


EBES KESER 


لان کون سببا الثانى يكون بمعنى كى اعواسلمت حتى دغل الت وال فللعطق الحض _ 
| فان قال عبدی حر ان لم اضرب زان ل اك 2 ہنی ڏصیع حنٹ بع حنث ان‌افلع قبل J‏ بل الصباح لا ن کی اا 
| فى مثل هذه الصورة وان قال عبدی حر ان لمآتنك حنی تغدینی فاناه نی فاتاه فلم یغد لم#نڻ 
لان غرله تی تفدینی لایصاع للاننما بل هوداع الی‌الانبان ویماع سبباوالغداء جزا* فمل 
عليه ولو قال حت اتغدى نرا فالعطلى الحض لان قعل لايماع جرا لفطل فمار كفرله ٠‏ 
آن لمآنلك قات صنداك حتی آذآ تفدی من خیرتراخ بر ولیس مدآ اى للعطلق الحض 


نظير كلام العرب بل اخترعره اى الفقماء * 


* قوله * س اللغاية ای للںلالة ان ما بعت‌ها غاية U‏ قبلها سواء کان جرا من ەکیاشی ۱ کلت 
السمکة حنی راسا اوغی رجز كما فى قوله تعالى حتى مطلع الغجر واما نر الاطلای‌فالاكثر 
على ان‌مابعد‌ها داخل فیماقبلها وقں تكون عاطغة يتبع ما بعدها ا قبلها فى الأعراب وقد 
تکون ابتں اة يقم بعل‌هاأ جيلة فعلية أو أسمية E‏ اقلوق بغر ينه الكلام السابى 
وفیالکل معنی الغايةوف العاطغة جب ان يکونا لمعطوی جرا من المعطوى عليه افضلمااو ادونها 
فلا جوز جانی الرجال حتی ھنب وان یکون اکم ما بنقضی شیا فشیًا حتی یننهی الى 
العطوى لكن بحسب اعتبار التكلم لأسب الوجود نفسه اذ قل بجوزان يتعلف المحكم با لعطوف اأ" 
اولا كیان ولك مات کل اب لى حنی آدم او فی الوسط كما فى قرلك مات الناسحتى الانبياء 

١‏ ولا يتعين العاطغة الاق صو رة النصب مشلا كلت السمكةمتىرأسها بالنصبوالاصل ی اليارة لان 

العاطفة لأ تخرج عن معنى الغاية نظطرا الى انا لمعطوى يجب أن يكون جزاً من المعطونى 

عله وهنل |( حم یغنصبه س من حیث کونما غاية لان یٹ کا عاطفة بل(لأصل فی العطلی 
الغايرة وا لمباینة کماف جاءنى زيل وعمرو ویمسنم حن عرو بالعطی کہا یمتنع با لجر کماذکره 
ابن تن فر ان ر اوجرا علرن أ فما ونت الي درت بال 
ونعمت‌القضية وهذ| معن ی لطیی جری ف جمیع موارد هذه الكلية فاعرفه * قوله * واندغالت 
الأفعال حس الداخلة على الأفعال فل تکون للغاية وفل و لمرد السببية وإلمیا رأة وقل 
تکون للعطى ال«عض اى النشر يك من غير أعتبارغاقية وسببية والاول هو الأصل فیعہل عليه 
ما امكن وذلك بان یکون ما قبل حتی متملا للامتداد وضرب المدة وما بعد‌هاصا ما لانتهاء 
ذلك الامر الميتد اليه وانقطاعه عند هكقوله حتى يعطوا الجزية فان القتال يتيل الامتداد 
وقبولاليزية يصاع منتمی له وکقوله تعالى حتى تستأنسوا اى تستاذنوا فنا منع من دخول 
بیت الغبر عنمل الاأمتںاد والاستنكأن يصاع مننھں له وجعل نی هله داخلة على الفعل 
نظرا الى ظاهر اللذظ وصورة‌الكلام والأفالفعل منصوب باضمار ان فهی داغلة حقيقة على الاسم 
٭ قوله * والا ای وان لم ا الامتداد والاخر الانتماءالبه فان صاع الصدران يكون 
سببا للثانى اى للفعل الواقع بعل حتی تکون حنی د ن ن ال را لن 
جزاء الشء ومسىيه ا مقصود أ هغه بمنزلة‌الغاية ر الا نعو اسلی ت کی ادخل العنة فان 


) ( wê ) 


ان اريد بالاسلام احداثه فهولاعتيل الأمتدإد وان ار يدالثبات عليه فدخول الينة لايصام ٠‏ 
منتهی له بلالاسلام حينئذ اكثر واقوى وبهذا يظلهرفساد ما قل فى المناسبة بين الغاقية 
والسببية ان‌الغعل‌الذی هو السبب ینتیی بوجودالجزا۶ والسب ب كما ینتیی المغبا بوجودالغاية 
على انه لوصع ذلك لكان حتى للغاية حقبقة حيث يعتيل الصدر اعنى السب الأمتداد 
؛ والاخر اعنى السبب الأنتهاء اليه * فوله * والا اى وان يصاع المد رسببا للثانی فعنی 
للعطى العض من غير دلالة على غاية او بجازاة فاذا وفعت حتى فى العلونى عليه فى ' 
| الغاية يتوقف البر على وجودالغاية ليتعقق امتداد الفعل الى الغاية وف السبببة لا يتوقى 
۽ عليه بل بعصل جرد الفعلالذى هوسبب وان لم یترب عليه‌ا مبب وف العطی یشترط 
وجودالفعلين ليتعقى النشريك ولنوضع ذلك ف الفروع فلوقال خبدی حران لم اضربك 
نی تمصع فعتى للغاية لان ‌الضرب بعتمل الامتںاد وبتجںد الامثال وصياح الضروب ب 
متنهی له فلو اقلع عن الضرب قبل‌الصياح عق عبده لعدم قق الضرب الى الغاية المذكورة 
ولو قال عبدى حران لم آتك حتى تغدينى فهى للسببية دون الغاية لأنآخر الكلام اعنى 
التغرية لا يصاع لأننهاء الاأتيان اله بل هو داع الى الاتيان فالراد بصلوحه للاتنا“ اليه 
ان يکون الفعل فی نفسه مع قطع النظر عن جعله غاية يصاع لأنتهاء الصدر اله وانقطاعه به 
كالصياح للضر ب * وقد يقال انالصدر اعنى الأتيان لأ تيل الأمنداد وضرب المدة وما ذ كره 
المصنى رحمه الله اقرب فبالجيلة بجموع احتمال الصدر الأمتداد والأخر الأنتها* البه منتى والاتيان 
تصاع سببا للتعدية لانه احسان بدن يصاع سببا للاحسان ال الى والتغدية صالحة لاهجازاة 
عن الأحسان ولا حى عليك ان الامنداد أو عدمه یعتبر فی النغی کا فی‌قفوله تعالى حى 
تستأنسوا فانه جعل غاية لعدم الدخول وقد يعتبر فى نفس الفعل حتى تكون النفى مسلطا 
على الفغل المغيا بالغاية ڪما فى هذه الا مثلة فان اليمين ههنا لاعيل دون المنع والتعويل 
على القرافن ولو قال ان لم آتك حتى اتغدى عندك فهى للعطنى العحض لتعذر الغاية 
والسببية اما الغاية فلمامر واما السببية والجازاة فلان فعل الشغص لا يصاع جزا۶ لفعله 
٠‏ اذ المجازاة هى المكافاة ولأمعنى لكافاته نفسه * وفيه بجث لان الم كور سابقا هو ان حنى 
عنل تعذر الغاية تکون بہعن یکی وهويفيد سببية الأول e EE ET‏ ومكافاة من 
شخص خر مثل اسل ت كى ادخل الجنة على لفظ المبنى للفاعل من الدخول ولا امتناع ف كون 
بعض أافعال الشغص سببا للبعض' ومغضيا اليه كالاتيان الى التغدى واذا كان حنى للعطف 
بمعنى انا“ للمناسبةالظاهرة بين التعقيب والغاية فلو انى وتغدى عقيب الاتيان من غبر 
تراخ حصل البر والأفلا حتى ولات اوا ولم ينغد اواتی وتفدی متراخیا حنٹ 
والمذکور فی نس الزیادات وشروحہا ان الحكم كذلك ان نوى الغور والاأتصال والاً فمى 
للترتيب سرا 2 التراخی اوبدونه حتی لوانی وتغدی متراخیا حصل البر وانما حنث 
الزى ذكر ان وقته مثل ان لم تنك الیوم متی انغدی وال فخرالاسلاہ اذا اناه فلم یتغد ذم 
تنغدی من بعد غیر متراخ فقں بر * واورد عليه انه اذالم یتغں عقیب الاتیان ٹہ تفدی بعل 
ذلك كان منراخيا بالضرورة فلا معنى لقوله غير متراخ * وجوابه ان المراد ثم تفدى بعد ذلك 
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غير متراخ عن الأتيان بان یاتیه وقتا [خرفیتغدی عقيب الأنبان من غبرتراخ والاشكال انما 
; نشا من حمل التراخ عن الأتيان الأول المدلول عليه بعوله اذا تاه وحينئذ لأحاجة الى ما يغال | 
ان المسئلة موضوعة فى الموقت اى ان لم [تک اليوم والمعنى غير متراخ عن اليوم الأ ان لفظ 
اليوم سقط عن قلم الناسع واعلم ان قله حتى اتغدى باثبات الألى ليس بمستقيم و الصواب 
| حتى اتغد باليزم مل فاتغد لأنه عطنى على المجزوم بلم حتى ينسعب حكم النفى على الفعلين 

جميعا لأ على جرع الفعل وحرنى النفىحتى لا يدخل ف حيز النفى لفساد المعنى وبطلان ا لمكم 

+ قوله * بل اخترعوه يعنى لا يوجد حنى ف كلام العرب مستعملة للعطى من غير اعتبار الغاية 
| بل صرجوا بامتناع مثل جا نی زيد حتى عمرو ولكن الفقما“ استعاروها بيعنى الفا“ للمناسبة | 

الظاهرة بين الغاية والتعقيب ولكونما للتعقيب بشرط الغاية فاستعيل ا مغيد فى المطلق ولا حاجة 
فى افراد المجاز الىالسماع مع ان عمد بن الحسن من يوخ عنه اللغة فكفى بقوله سماعا 
ولف فر الاسلام صرح i‏ استعیرت بیعنی الفا“ واوله صاحب الكشنى بان المر اد حرف 
يدل على الترتيب مثل الفا“ وثم ليكون موافتا لما ذ كرف الزيادات وانيا ل تجعل مستعارة 
لمايغيد مطلق اليم كالواو على ما ذهب الامام العتاي لان الترتيب انسب بالغاية وعند 
تعذر الحقيقة الأخذ بالهجاز الأنسب انسب ولا بخفى ان الأستعارة لمعنى الفا أعنى التعقيب 

من غير راخ انسب بعين هذا الدليل اذالغاية لا نتراخى عن الغيا * 


س ص 
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استعارة حرونى الجر البا“للالصاى والاستعانة فتدخل على الوسافل كالاثمان فان قال بعت 
هذا العبد بكر یکون ببعا وف بعت كرا بالعبد یون سلیا فیراعی شرافطه ولا بجری 
الاستبدال ف الگر لای الأول غان قال لا ترج الا باذنى جب لكل خروج اذن لان معنا 
الاخروجا ملصقا باذنی وف الا ان [ذن لا اى قال لانرج الا ان اذن لاجس لکل خر وج 
اذن بل ان اذن مرة وأحدة فخرج ثم خرج مرة اخرى بغير اذنه لأ بعنث قالوا لانهاستثنى ' 
الاذن من الخروج لأن-ان مع الفعل بيعنى المصدر والاذن ليس من جنس الخروج فلا 
يمكن ارادة العنى الحقيقى وهو الاستئناءفيكون ازا عن الغاية وا مناسبة بين الأسنثناء والغاية 
ظطاهرة فيكون معناه الى ان [ذن فيكون الغروج منوعا الى وقت وجود الأذن وقد وجل مرة 
فارتةم ا منع * اقول یمکن تقر ير على وجه (خروهوان ان مع الغعل الضارع بمعنى المصدر 
وا مصدر فديقع حينيا لسعة الكلام تقول تيك خفوق الجم آی وقت خفوق الجم فیکون 
نقدیره لا ترج وتا الا وقت اذنی فیجب لکل خروج اذن ویمکن ان جاب عنه بانه على 
هذا التقدير بحنث ان خرج مرةاخرى بلا اذن وعلى التعديرالاول لأعنث فلا عنث بالشك* 
* قوله * الب للصلای وهو تعلیق الشی۶ بالشء واتصاله به مثل مر رت بزيد اذا المقت ‏ 
مرورك بمکان يلابسه زيد وللاستعانة اى طلب العونة بشىء على شىء مثل بالقلم كتبت ٠‏ 
وبتوفيق الله جت وقد يقال إنها راجعة الى الالصاى بيعنى انك الصقت الكتابة بالقلم . 
فلكونها للاستعانة تدخل على الوسائل اذ بها يستعان على المغاصد كالاثيان فى الببوع فان 
القصود الاصلى من‌البيع هو الأنتغاع با ملوك وذلك ف المبيع والثمن وسيلة اليه لأنه ف الغالب | 
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الغالب من النقود النو. لا ينتفع بها بالذات بل بواسطة التوسل بها الى المقاصل بمنزلة ‏ 
) الالات وفرع فر الاسلام دخولها ف الاثیان على کونہا للالصاق ووجهه أن المقصود فى الالصاف 
هواللصق والملهق به تبع بمنزلة الألة فيدخل البا على الأئيان الى ى بمنزلةالالآات فلو | 
| قال بعت هذ(العبد بكر من الحنطة يكون بيعا والكر ثينا يثبت ف الذمة حالا ولوقال بعت | 
کرا من‌الحنطة بہذا العبد یکون‌سلیا ویکون‌العبد راس الال والکرمسلما فيه نى يشترط | 
التاجيل وقبض رأس الال فى اتمجلس ويجوزذلك ولا بجرى الاسنبدال ف ‌الكر قبلالقبض ٠|‏ 
بجلای‌الصورة الاولی فانه جوز التصرف ف الکر قبل القبض بالاستبدال کا ف سار الآثمان 
× قول * لإ چخرج الا باذنی معناه‌الاخر وجا ملصقا باذنی وهو استشناء مغرغ فبجب ان یقدر له 
مستنی‌منه عام مناسله ف‌جنسه وصغته‌فیکون المعنی لا نغ رج خر وجاالاخروجا باذنی والنکرۃ 
سای الى تعم فاا اخرج منھا بعض بقی ما عد اہ على حکم الف فيكون هذا من 
قبیل لا ١‏ کل الا لان الەعذوی فحكم الم ن کور لامن‌قبیل لآ۲ کل لما سیجىء من انالا كل 
| المدلول عليه بالفعل ليس بعام ولهذ| لأيجوز نية غضيصه الأيرى ان قولتا 4 [تيك الاي 
الإيعة اولاآتبك الا راکبا یغید عموم الأزمنة أو الأحوال مع الأتفاى على انقولنا لإ[تيك ‏ 
| بدون‌الاأسنثناء لا يغيد العموم فی ‌الازمان والاحوال فظهران ما ذکر فی الکشف من ان الفعل ‏ 
يتناول المصدرلغة وهو نكرة ف موضع النفى فيعم ليس كما ينبض * قوله * والمناسبة بين 
الأستثناء والغاية ظطاهرة 9 الغاية قصر لامتںأد المغباو بيان لانتهاقه کہا ان الاستتاء فصر 
للمستثنى منه وبيان لانتهاء حكمه وايضا کل منما اخراج لبعض ما ينناوله الصدر *فوله* | 
| ولا بحنث بالشک لقال ان يقول هناك وجه الث يقتضى وجوب الأذن لكل خروج وهو | 
| ان یکون على حذنی البا اى الا بان [ذن‌فيصير بمنزلة الأ باذنى وحذى حرف الجرمم ان ٠‏ 
وان شائع کثیر وعنل تعارض الوجهین یبقی هذا الوجه سالا عن العارض واشار اا | 
الى الجواب بان قولنا الأخر وجا باذنى كلام مستقيم بخلاى قولنا الا خر وجا ان[ ذن لكم فانه تل 
الايعرف له استعمال واما وجرب الأذن لكل دخول فى قر له تعالى لاتدغلوا بيوت النبى الآان 
| يأذن کم فمستفاد من ‌القر ينْة العقلية واللفظية وى قو لو تعالى ان ذلکم کان یرّّذی النبی* 
| 


ا 


دخات فى الل نعو وامسعوا بروسكم لا يتناول كل المعل تغديره الصقوها بروّسكم | 
أن‌الآلة غير مقصودة بل هى واسطة بين الغاعل والمنفعل فىوصول اثره اليه والءعل هر المقصود 
ف الغعل المتعدى فلا جب استيعاب الالة بل يكفى منها ما حصل به ا مقصود بلجب استيعاب 
لمعل فسعت الماقط بيدى لان الایط اسم ا«جہوع وقد وقع مقصودا فبراد کله لای الیل 
فاذا دخلت الباء فى المعل وهى حر غصوص بالالة فقس شبه ال«عل بالالة فلا يراد كله واا 

٠‏ يثبت استعاب الوجه ف التبم وان دخل البا ف الءعلف قوله تعالى وامسعوا بوجوهكملأن الع 
خلی‌عن الغسلوالاستیعاب‌نابت فیه‌فکذ اف خلغه او لحدیٹ‌عمار وهومشپور یزاد بەعلی الکتاب*+ 


| * قو ی * وقالوا ان‌دخلت فی آل السع المع هو الليس ببالمن الکی فالید آل والممسوح عل | 
٠‏ الغعل والمعتبر فى الألة قدر ما يحصل بها مغصود فلا يشترط فيه الأستيعاب فاذادخلت الب فى | 
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| المحل صار شبيها بالالة فلا يشترط .استيعابه آيضا لان المقصود حينّذ الصاق الفعل رابات ابات‎ ٠ 


وصی‌الالصای فی الفعل فيصير الفعل مقصود الأثبات صفة الاألصاى والءعل وسيلة اليه فیکتفی 
فبه بقدر ما عصل نه المقصود أعنی الصاو ى الفعل بالرأس وذلك حاصل ببعض الرس فيکون 


ا 


, التبعيض مستفادا من هذا لا من الوضع واللغة على ما نسب الى الشافعى ولهذا قال جار 

اله ان العنى الصقوا اع بارس وهلا شامل للاستیعاب وغیره وذ فل ظهر ان‌الراد 

التبعيض فالشانى اعتبر أل ما يطلق عليه اسم السع اذ لادليل على الزيادة ولا اجمال 

فی ‌الاية وذهب أبو حنيفة رحمه ألله الى أنه ا حصوله فی ضبن ضسل الوجه مع عدم 

نأدی الفرض به اتفاقا بل ا مراد بعض مقدر فصار جملا بينه النبى عليه السلام 

الناصية وهو الر بع واجاب الشافی رحہه الله e‏ الفرض بہا حصل فى ضمن 

غسل الو جه مبنی على فوات الترتدب وهو وأجب فصا ر الغلا مبنیا على الجلافی فی اترا 

الت وما استبعأاب الوجه والنك ف التبم مع دخول لاء فی الەعل فقل نبت 

بالسنة الشهورة يكغبك ضربتان ضربة للوجه اا وبان التييم خلى عن 
الوضو الاستيعاب الا انه نصنى بترلك مس الرأس وغسل ان ا 


) على لی للاستعلاء و ویراد به راد به الوجوب اررت لان التب ان الدين لن و معنی ETE‏ اللشرط نعو نعو 
mg gr O FTE RT ONT‏ 
لان اللزوم يناس الألماق هذ بيان علاقة الجا وانما يراد به المجاز لان المعنى الحقيقى 
وهو الشرط لا يكن فى العاوضات العضة لأنها لا تقبل النطر والشرطا حتى لا تصير قمارا 
فاذا قال بعت منك هذ| العبد على الى فيعناه بالى وكذا فى الطلاق عندهيا وعنده 


اشر عملا باصله ایعند اب حنيفة رحبه الله كلية على فى الطلاللشرط لان الطلاق يقبل 


الشرط فيعيل على معناه احقبتى فى طلقنى ثلا على الى فطلقيا واحدة لابجب ثلث الالى 
عنده لان TE‏ اتون ایا ا e‏ وجب عندهيا ای ثلڻ 


| 
| 


قول * ويستعمل للشرط ي بی بستمدل علی فی n‏ شرطا )ا 


١ 


قبلا قول نمال يبايمنك عل ان ا بشرکن بالله شیا ای بشرط ص الاشر اك ولا خناء 
فى انها صلة للمبايعة يقال بايعناء عا ىكذا وكونها للشردا بمنزلة المقيقة عن الذتباء لاب 
فى اصل الوضع للالزام والجزا* لازم للشرط *#قرله * وهى فى العاوضات العضة إى الالية 


) عن معنی LLY)‏ الا رة ة والنكاح قو له * وکن اف الطلاق عندها لان‌الطلاف على 


الال معأوضة من ا المرأة ولہذا کان لپا الرجوع قبل قبل کلام الزوج وكلمة على عتیل 
معني الب" فبحیل علا بدلالة الال راع ي ته لوقالت للزوج تی تلن على 
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على الى فطلقها واحدة فعندهما جب ثلث الألى لأن اجزا* العرض ينسم على اجزاء 
المعوض وعنده لا جب شى” لأن اجرا* الشرط لا ينقسم على أجزا* ا مشرو * وعقيق ذلك 
ان ثبوت العوض مع العوض من باب المقابلة حى يثبت كل جز من هذا فى مقابلة كل 
جزء من ذلك ويمتنع نقدم احدهيا على الأخر بينزلة المتضايف, وثبوت المشروط والشر وط 
٠‏ بطريق العاقبة ضرورة توقنى المشروط على الشرط من غير فلوانقسم اجزا*“ الشرط 
على اجزا* الشروط لزم تغدم جز من المشر وط على الشرط فلا ياعةق المعاقبة وما اذا قالت ' 
طلقنى ثلا بالى فطلقيا واحدة فانه جب ثلث الالى لان البا للمعاوضة والغابلة فيثبت | 
التوزيع ولوقالت طلقنى وضرتى على الألى فطلقها وحدها جب ما خصها من الألى للمقابلة | 
بدلالة ظاهر الحال اذلوحمل على المعاقبة كان البدل كله عليها كما لو قالت أن طلغتنا فلك 
الآلی فلا فایدة لپا فى طلافق الضرة بع طلاقیا تى جل الآلی جزا۶ لطلاقیها جميعا جلاف 
| ما تقدم فان فاقد تا فى الشرطية اكثرحيث لا يلزمها ببعض الطلاق شىء * قوله * واما 

من فقد يكونللتبيين او التبعيض اوغبرهما والعققون على ان اصلها ابتد|۶الغاية والبواق 

راجعة اليا ودهب بعض الفغهاء اى ان اصل وضعها للتبعيض دفعا للاشتراك وهذا لیس 

بسديں لاطبا اة اللغة على نها حقيقة فى أبتد|۶ الغاية وا مراد بالغاية ف قولهم من لابتداء 
الغاية والى لانتهاء الغاية هو المسافة اطلافا لأسم اهز على الكل إذا الفاية هى النهاية 
ولیس لما [بتدںا۶ وانتهاء ٭ 
| 
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الى لأننها*الغاية فصدرالكلام ان احتبله فظاهر اى ان امتمل الأنتيا* الى الغاية والأقان امك 
تعلقه بون دلالكلام عليه فذالك نعو بعت الى شر يتأجل الثمن لان صدر اكلام وهو 
الببع لا حنمل الأنتها“ الى الغاية كن يبكن تعلق قوله الى شهر بحذونى دل إلكلام عليه 
فصار کقوله بعت واجلت الثمن الى شمر وان لم بین اى وان لم يكن تعلقه بجزونى 
دل کلام علیه حمل على تأخیرصرالکلام آن‌احتیله اى النأخیر نعو انت طالی آل غي 
| ولا نوی النآغپر والتاجیز يقم عن مضی شېر وعفد زفر رعمه الله يقم فى الال فيبطل " 
قوله الى شمر ثم الغاية ان كانت غاية قبل تكلم تجو بعت هذا البسنان من هل آلا 
الى داك واكلت السمكة الى راسا لاترخل ن الغا وان لم تكن اى وان لم تكن غاية 
فيل تكليه فصدر الكلام ان لم يتناولما فب لدا لمكم فكذلك تعر ابوا الصبام آلی‌اللیل خان 
صدر الكلام لأ يتناول العاية وهى الليل فتكون الغابة حينثف لد اكم البها فقول فكذلك 
جاب الشرط اى لا تدخل الغاية تحت المغبا وان تناول اى تناول صدر الكلام الغاية نعو 
| اليد فانما تتناول المرفق فذكرها لاسقاط ما وراها اى ذكر الغاية يكون لاسقاط ما وراه 
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e 
ای دخولحکم الغايةتعت مكم الغباالاجاز !| وعكسه اى المذهب الثای هو ان لا تخل الغايةتعت‎ | 
كالرانتق فںخولپا عت حکم المغيا کن ری المجازعلى هذا الذهب‎ ١ حکم اغبا الا از‎ 
لاغ والاشتراك ای المذهب اثالث هو الاشتراك آی دخول الغاية تحت الغا ف الى بطريفی‎ 
الحقيقة وعدم الدخول ايها باريى الحقيقة ال ان ان کان ما ما بعدها من م جنس ما دس ما قباپا‎ 
و ان لیکن هنا هر اذهب الرابع ا ذکرناف اللیل وهو ان صلكر الكلام 1 لم پتناول‎ 
الغاية لأتدخل غت نل تحت حكم اغبا امغبا والمرافتق وهو ان صدر الكلام لما تناول الغاية ترخل تحت‎ 
المغيا یناسب ناس هن۱ الرابع ای معنی ما ذکرنا ومعس ما ذکره العريون اذهب الرابع‎ 

شسء وأاحل وانما (لاختلای فی العبارۃ فقطا فان قول الأعويين ان الغاية ان کانت من جس 
الغيا معناه انْلفظ المغيا ان كان متناولا للغاية وانما شترا هذا المذهب الرابم لان الأخذ 
| به عيل بنتيجة اذاهب الأربعة لان تعارض الأولين اوجب الشك وكذا الأشتراك اوجب 
الك فان کان صدر الكلام لم يتناول الغاية لا يت ا الشىك , وان تناولها 

| لا يثبت خروجها بالشك * 


× وله * بعت الى شهراى موّجلا الثمن الى شرعلى انهحال * قوله انت طالق الىشهر 
ان نوی التتجيز ا والتأخيروالتاجيل فاك والأيقع بعن مضى شهر صرفا للاجل الى الايا 
| احترازا عن‌الالغاء وعند زفر رحمه‌الله يغع الال لأن الاخيل والنت حفة اوخ 5 
بك e‏ فی الحال ثم يلغر الوصفى لأن الطلاق لا يقبلى * * ثم الغاية اختلفرا فى 
| ان الذکور بعد الى هل یدخل فیما قبله حتی يشیله اكم ا م لا والەعقةون من العاة على 
| آنا لا تقیب الإ a‏ ل وعدمه بل هو رأجع الل الدلبل 
وتحقبقه ان الى للنهاية فجاز ان يقم على اول الیں وان يوغل ف الکان a‏ بتع المجاورزة 
لان‌النهاية غاية وما کان بعله شءِ آخرلم مده غأية وفصل الا بان‌الغاية ١‏ ان‌يکون 
غاية فال واقع اوبجرد التكام ودخول الى علبها فان كانت غاية قبلالتكلم و فن ل 
/ نناولها الصدر كالسمكة للرأس اولا كالبستان لاعادط وهذا ما قالوا ان الغاية ا3انت قاقية ٠‏ 
ا آای مو جودة قىل التكلم غبر مغنقرة فى فی الوجود ال الغا لم ندخل لانها قأوية بنفسا : 
فلا يکن ان يستتبعها اإغبا اكنهم ذهبہوا الل انپا اذا تناولہا المیرندخل نوا" کانت قأڈہة 
| بنةسا اولا فى مسئلة السمكة ينناول الأ كل الرس ولا يتناوله عند المصنى وان 
٠‏ فيل ا فاما ان يتناولها صدر الكلام اولا فان تناولها تناول اليب للمرففق ا 
ن لان ذ کرها اجن ںاہ اليا لان 2کم عند قبلهبل لاستاط ماور|*ها فیبشس ھی داخلة ڪت 
كم المدر وان لم ناولا کالصیام لا يتناول الليل لم تدخل لان *ذکرها ںاکم البهافيمتل ' 
اله :ناوضر ل اله 8 الوصال لوجوب الأنقطاع :الليل لأن‌الصيام ان كان عاما 
فظاهر وان کان قتا ریقان فلا لا قال بالف ل ا ا فی رمضان فىغہره* 
فقوله وان ام بكر رطا جر ابه الجملة الأسمية الى مبتد اها فصدر الكلام وخبرها الجيلة 
ر ا ی شرو قول ! ر بتناراب وجزاها رل تكزاك ای ار ثل لارلفق عدم 
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سم الدخول * وقول فہی لں‌الحکم اعتراض لاجزاء لبون قوله فکذلك جزا۶ شرط عزوق | 
ذن‌المقصود اثبات ان الغاية داخلة اوغير داخلة لااثبات انيالمى اكم او لغيره فعلى هذا 

ینبغی ان‌یکون جزا۶ قوله وان تناول هوقوله فبدخل تحت الغا لاقوله فن کرها لاسقاط مأ 
رراقها بل حوجملة معترضة تنبیپا على علةالكم فافيم واعلم قعل امر* بننحه+قوله* وللعومين | 

دلبل علی مااختاره من التفصيل * وفه نظظرمن وجوة‌الاول انه نقل الل اهب الضعيغة وترك 
ماهو المغتار وهو انه لأيدل على الدخول ولاعلى عدمه بل كل منهيا يدور مع الدليل ولذا . 
ندخل فیمثل قرات الکتاب من اوله‌الی آخره بخلای قولنا قرته الى باب‌القباس معان‌الغاية ' 
من جنس المغيا * الثانى ان‌القول بكونه حقبقة فى الدخول فقط مذهب ضعينى لا يعر له , 
قال فکینی يعارض القول بعدم الدخول واليه ذهب كثير من ‌العاة * الثالث ان ما ذكره 
يستلزم فى مسحلة السمكة دخولالراس ف الا كل على ماهومقتض المذهب‌الرابع وتختار القوم | 
لان الصدر يتناوله وقد اختار اولاً انه لا تدخل فکينی يكون مااختاره هو ا لمذهب الرابع* | 
ا 


٠ 


وبعض الشارحين قالو | هى غاية للاسقاط فلا تدخل تعته اى بعض المتأخرين من اصعابنا . 
الذين شرجوا كلام علمافنا المتقدمين رحمه الله بينوا بهذا الوجه وهو ان الى للغاية والغاية ؛ 
لاتدخل تحت المغبامطلقا لكن الغاية هنا ليست للغسل بلللاسقاط فلاتدخل تعت الأسقاطفتدخل ‏ 
تعت‌الغسل ضرورة وذلك لان اليد لا كانت اسما للعجموع لأيكون‌الغاية غاية لغسل العجمو 

لأنغسل العجموع الى المرافق عال فقوله الى المرافق يغهم منه قوط البعض ومعلوم ان‌البعض _ 
الذى سقط غسله هو البعض الذى يلى الأبط فقوله الى المرافى غاية لسقوط غسل ذلك . 
البعض فلاندخل تحت السقوط فان قال له على من درهم الىعشرة يدخل الأول للضرورة لاه . 
جز لا فوقه والكل بدون لجز“ عال لاالأخر عند ايى حنيغة رحيه الله فاجب تسعة وعندهماتدخل | 
الغايتان فاجب عشرة وعند زفر لا تدخل الغايتان قتجب ثبانية وتدخل الغاية ف الفبارعنك . 
ای باع ملی انه بالییار الى غں یدخل الغب فی اپار ای یکون الایار ثابتا ف الغں عند ا 
حنبغة رحمه الله لأن قوله على انه بالغيار بتناول مافوقه فتوله الى الغد لأسقاط ماوراقه وڪذا ِ 
ف‌الأجل واليمين فىرواية امسن عنه اى عن اي عنيغة رحمهاللهتعالى لأ ذكرنا ف المرافق ' 
اما الأجل قعوبعت الىرمضان اى لا الب الثمن الىرمضان واماالیمین فعولاا کلم زیدا . 
الىرمضان فان قوله لااطلب الثين ولا كلم يتناول العمر فقوله الى رمضان لاسقاط ماوراقه * 


* قوله * هى‌غاية للاسقاط لماكان‌المغتار عن (كثر الأوية وجوب غسل المرافى ف الوضو 
وقوعیا بعد الی ھب بعضمم الی ان الى بیعنی مع کیا فی قول تعالی ولا تا کلوا اموالہم الى 
امواتكم آى مع اموالكم وبعضيم الى انه لأدلالة فى الى على الدخول او عرمه فجعل داخلا 
ف ‌الوجوب اذا بالاحتياط او لان غسل اليد لايتم بدونه لنشابك عظمى الذراء والعضد 
اولان مار جملا وقد ادار النیی صلی الله تعالی عله وسلم الا* على مراققه مار بباناله ٭ 
| وذهب بعضم الى أنه غاية للاسقاط وذ كر وا لهذا الكلام تفسبرين احدهيا ان صدر الكلام 


= 
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| اذا كان متناولا للغاية كاليد فانها اسم لاجمو ع الى الأب كان ذكر الغاية لاسقاطا ماوراقما لال‎ 
| الى المرافى متعلقا بقوله فاغسلوا وغاية له لكن‎ Ll اعكم اليما لان الأمتداد حاصل فيكون‎ 
لاجل اسغاط مأوراء المرافتى عن حكم الغسل والثانى أنه غاي للاہقاط ومتعلق به کاأنه قيل‎ | 
اغسلواایدیکم مسقطين الى الراذفق فاخرج عن الاسقاط فيبقق داخلة عت الغسل والأولاوجه أ‎ 
یزیر ههناٹ‌رهو انه اذاقرن‎ ٣ لظهور ان الباروالنجرورمتعاىبالنعلالزكور*وللقاضى الأ‎ 

القيد جملة واحدة فالفعل مم الغابة کلام واحد للايعات الها لاللاجاں والاستاط ادان 
فلایشبتان الأبنصين والنص مم الغاية نس واحد * فوله * فان قال له على من 

عشرة یںخل الأول بنا على العرف ودلالة الجال لأبناء على امنناع وجود ال ب 
کہا ذکره الصف فأنه مغلطة من باب اشتباهالعروض بالعارضس فان الواحل جزم نکل علد 
! لکن ادا ر ودا عشره مثلا فلانسلم أن الواحد الذى هو الأول منها جر ۶ م ذوقه 
وانيا هو جه ۶ من (لەڃہو اركب منه وأ فوقه فيا بینه وبين العاشر لا يکون الا الان 
a |‏ وهکل| حہ حتی التاسع وهذ| بمنزلة العاشر والجادى عشر وغبر ذلك فان کلامنما وأحل 
ولاس و والعشرة الأيرى أنه لوقال على من قشر ین الى ثلثين اوما بين 
رین اىثلئين يدخلالعشرون ف لين مع انپا ليست جزاً من النسعة الى ينما 
الفلتين ¥ مرأده ان الواحلد ج من ال (لذی فوته کااننين ملا ونبوت الكل 
يستلزم لث :وٽ ال۶ ٭ لاا نقول لو آریں ذلك کان‌اللازم أربعة وأربعین بمنزلة على آثنان 
وثلثة وأربعة الىعشرة حتى أذا ضم اليه عشرة لزم اربعة وخمسون فظهر انالكلا مبنی على 
.ان المراد الأحاد النى بين الراحد والعاشر وانماالتزاع فی آنه ھل یںخل کلاهہا اواحدھہاویدل 
على ذلك انهم لم يغرقوا بین هذا وبين قولنا e‏ الىعشرة فليتأمل * ولابناء على 
1 انه اوجب مابشن الأول والعاشر وفبه الثانی والثالث وغبرهما والثانی لايتضون ون الول 
| فجب ضرورۃ کا اذا قال انت طالق من‌وأحد الىثلثة فانه يقاع للثانية وھیلایتصور بلوں 
١‏ :لار فنع طلقتان ضر ور بجلا انت طالف ثانية فأنه انقع | وأحدة ويلغوا الوصف لانەلم 
r‏ ذکر والطلای ات الا بلفظ على ما ذڪي غىره لان التضايى (نما هو بين 
وصنى الأولبة والثانوية لابين ذانيهما فايقاع ما هوثان لأيوجب ايقاع ماهوالاول اذ لأ تلازم 
س ارين وهن( کا يقال ان کون الأب فى‌الدار يوجب كون الأبن فيا ضرورة ان 
ا لاوز بلوںن الأبن ولأيدخل الأخر عیل أ حنيغة رحمه اللهتعالى لان مطاف الدر 6 
لايتناول العاشر فذكر الغاية لمن الوجوب وعندهما تدخل الغايتان الأول والعاشر 

هله الغاية غر قاثِمة بنغسپا ادلا وجود للعاة شر الا بوجود تسعة قله ولا وود للاول ال 
الثاق بعله فلا تکونان غاینین 0 ثابنتین وذلك بالوجوب وقل عرفت مأفبه ۴٭ وعنل 
زفر رحمه‌اللهە‌تعالی لایدخل شی يتين عملا بيو جب الاغة وقل اا فى ذلك 
فقال ما قولك فر جل قبل له ک سگ n‏ سین الیسبعینآيكون ابن نسع سنین فاحیر 
زفر رحمه الله‌تعالى * قوله * لا ذكرنا ف الرافق متعلق بالجميع وحاصلهان الخيار وعدم طلب 
, الثمن وعدم التكلم ينصرنى عند الأطلاق الى‌التأبين فذكر الغاية يكون للاسقاط لا لن إ 
فیدخل ف ر ۴ ورمضان فالاجل وعدم ت و لايدخل علا بيا هر الاصلفق 


ىكلم الى وق سبق فی نعو بعت الى شهر انه متعاق باجلت الثمن وعدل عنه ههتا الى لااطلب 
المن لیکون ا فان التناول اذ ربا ف کون التأجيل ربدا فان امقصود يه 
فر الاسلام رحمه الله E‏ وف ‌الابیان ٠‏ جمع أجل ويمين والصواب وف الأجال ف‌الابان ! 
ادل اختلال رواية ف [جالالبيوع والديون بل الغاية لاتدخل ف الأجل بالاتفای کا فی الاجارة | 
ونما روايةا مسن ف جال البمين قال الامام السرخسىرحمه الله وف الأجال والأجارانلاتدخل ' 

١‏ الغاية لان الطلف لايقتض التأبيد وف تانر الطالة ولىك المنفعة ف مضع الغبة تک ركذا 

| فی‌اجل‌اليمين لاتدخل ف ظاهر الر وايةعنه وھو قولپما لان فحرمة الكلام ووجوب الكفارة باتكلام . 
فمرضنع الغاية | 
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a بین اثباته ته واضیاره ر و فا‎ ET RPT 
هه السنة فلهذا ف انت طالف غدا يقع ف اول النهار ليكون واقعا ف جميع الغد وق الف‎ | 
ان نوی اخرالنہار خر النهار +ع ولوفال انت طالف ف‌الدار تطلف ف الحال الآأان ينرى فى دخرلك‎ | 

الدار فتعلق به وف تست به وقل تستعارللمقارنة ان لم تصاع تلرفا نعو انت طا طالی فد ف دخو لك الدارفتصير ‏ 


بیعنی الشرط فلا يتم فلا يقم بات طالى فی مشية الله و ر يقع فی عام الله لانه یراد به الل I‏ ان E‏ 
e E‏ الى بالا فل ا انت طالق ان علمالله وذلك لان 
اللەتعاى ا بیعض اميكنات o r‏ فانه متعلق متعلق جبميع اكنات 


س ت س سے و س ب سے 


| *قوله*× فللظرى بانيشتيل المجرور zl oll TT?‏ شتمالا »كانبا او زمانيا تعقبقا مل الماء | 
فی الکوز وزیں ف الدار ومثل المم فيو م اميس والصلوة فيو ألجيعة اوتشببہا مثلزید 
ف نعمه والدار فی کہ وغو ذلك *قو له* ضمت هة السنه رقت ال لان‌الطرى صاأرمنرلة 
| المغعول به حبث انتب بالفعل فیقتض الاستيعاب کااغعول به يقتض تعلى الفعل جم وعه 
| الأبدلبل جلاف صيت ف هذه السنة فانه يمدق بصوم ساعة بان ينوى الصوم الى اليل ثم 
یفطرلان‌الظلری قدیکون اوسم فلونوی ف‌انت طااق غد [خر النهار يمدق ديانة لافضاً 
وف انت‌طالی فیغں يمدق قضا“ ايضا ا أن اذالم نوشیا كان اليز۶ الأول اولى لسبقه 
عدم‌المزاحم و الق هذا ماروی ابرآهیم عن عمد ردمهما الله تعالى انه لو قال امرك بيرك 
رەضان اوی رمان فھہا سوا۶ وکذ| غد | اوفی‌غں یکون‌الامر بیدها فی رمضان او الغںكله 
4k %١‏ تطاى حالا لان اکن لايماع .هما لامالای لامتناع انيتم کان دون مكان فاذا 
للتغخمبص يصاع لان :ەل شرطا فيکون تعة) الا ان یراد | طالف فی دخولك 
جذن المضانى او استعيالال#علف ا حال فيكو ن تعليقا بينزلة انتطالف فىدخولك الدار 
9 دخولما على e‏ موضع الزمان فأنه شائع اوعلی استعارة ھک ll‏ بین 
لظلرى والمظلروى من العا قارنه الخصوصة فیصیر بہمعنی الشرط ضر وره ان مغا قارنه الشى* 
بای يمى وجوده رده فیازم تعلى الطلاق بوجودالدخول | لینقارنا قیل وفقو له بمعنی الشر 


س ت ی ر ا ی کے ا سے ساد سے ل 


ت س Z‏ سے 


اشارة الى انه لاإيصير شرطا غضا حتى يتم الطلاق بعده ل معه وتر الأثرفيما لو ال 
للاجنبية انتطالى فىنكاىك 2 کا لوقال مم اڭ لای لوقال انت‌طالى | 
ان‌تزوجنک *ةوله* فلايقم تفريم على كونها عند الأستعارة للمقارنة بمعنى الشريا فان كان 
المجرور بها ما بصع تعليق الطلاق به صار معلقا كالشية المتعلقة بيعض الميكنات دون البعض 
فیکون انت طالف ى مشي ة الله تعليقا بينرلة انت الى انشا الله ولايقع الطلاق لعدم العام 
بوجود الشرط وال فلاكالعلم المتعلق با بيع فلايكون انت طالق فى عام الله تعليقا اذ ابم 
, انت طالى أن علم الله بليقم ف ‌الحال ويصير ا لمعنى انت طااق فى معلوم الله اى هذا العنى 
ثابت فى ‌جيلة معلوماته اذ لو لولم ي يقع لميكن هذا العنى فى معلوم الله ly‏ طهر انه لاحاجة الى 
جعل العلم بيعنى العام بل ۱ انه ثابت ف علم لە تەاى فى ارز له ابلك فان 
قىل القدرة أيضا شاملة کات فینبفس بغوله (زت‌طالی فی قد رة الله #اجیب 
E aS‏ 
مثلقولك عند استعظام الامر شاهد قدرة اللهتعالی اجيب بانها على حذن المضاف اى اثر قدرته 
أ ولأيصع ذلك ف‌العلم لأنه ليس من‌الصغات الموّثرة بخلاى 'الغدرة * وفبه نظر اذ لأ ترجبع 
| حزن ا ضاق على بيعنى المفعول * ولوسلم فقولنا هوف [ثار القدرة بمنزلة ولا 
ھوفی المغدورات *٭ واعلم ان کون التغییں بمشیة اللەتعالی تعلیقا قول ایی یوس وعنں عمد 
رهههالله هوابطال ا برل الأمتناة اام لمك أذ لا لري الرنرى دل وروی 
الغلاىعلى العلتزو بظلپراثروف انە‌یکرن‌يمیناعلی د یرالتعلیتیلاعلی تقدیرالاعد امو انەلو قدم 
| مثل‌انشاءالله‌تعای انت طالق يقم عل من يغول بالتعلیفق لعدم حری الجراء ولا يغع عنل من 
يقول بالابطال لعدم الفرق بين ‌النقديم والتأخیر * وفى شرح الطعاوی انه لو قال ان لم 
يشا الله اوما شا الله فهو ايضا مبطل للكلام بمنزلة انشاء الله وكذا إذ! علق بمشية منلايظهر 
| مشبته مثل‌انشاء الجن وهپنا نكنة وهى ان مثل انت‌طالى انلم یشاً الله يقنضى وقرع الطلاق 
البتة اماعلىتقرير المشيةفلو جورب وقوع مراد الله واما على تقدير ٥‏ دم المشية فلوجود العلى 
٠‏ عليه * الراب انا لاسام e‏ نسلم لزوم اکم 


على تقدير وجودالمعلى عليه وانما يازم لوکان مكنا ووقوع الطلاق على تقںیر عدم مشية الله 
غال فالتعلیق بيا پستعبل معه وقوع الطلاق لغو وکر فی النوازل آنه لوقال انت لال البره 
واحدة انشا*اله وان لم يشااله فشتنين فان طاتا وامدة فيل مضي البوم لريقع الأنلكالواحدة 
لان وقوع الثنتبن معلف م مشية الله الواحدةاليوم وقد شأء وان لم ا بابل مف اليوم 
يقع نتان لوقو المعلفى عليه اعنی عدم مشية الله الواحدة اذلوشاء الواحدة لطلقها قبل مض 
اليوم ولولم يقيده باليوم فقال انتطالق واحدة انشاءالله وانتطالق ثنتين 1 يثاً الله 
فلا بے ش؛ءِ أماالواحدة فللا ستفناء وافاالنتان فلانةوله انت طالفی ننتبن ان رشا الله 
| کلام اطل اذ لوصع بطل من حيتت ن صح لانه لو وفع قم الطلافی يبت مشه اللەتعال لان وجود 
لاا کلہا بمشيه ¿ الله * وذ کر فی المنتقى (نه ل انت‌طالق اليوم نین آنشاء الله وان 
يشا الله فی اليوم فانت طالق ثلاثا فمضى اليوم ولم يطلقا للقت تلاا ولولم یقیده باليوم | 
| فی البمینین هرای الوت حنی لوام ي للت ن قبيل الوت بلا فصل وهذا غالى لاأ فى 


س س ےا 


.يي 


ا («e‏ 
لما ف‌النوازل* وقد ذكر ف المنتقى ايذا قبل هذه السئلة انه لوقال انتطالى انلم بشاالله | 
طلاقك لاتطلف بهذه‌الیمین ابدا وهذا موافق لا ف‌النوازل كذا ف العبط واقول لاغالنة 
وانما اختلى الراب لأختلاف وضع المسئلتبن ففى مسئُلة المنتقى علقت الثلان بعلم مشية 
| اللهتعالى النطليقتين وقد وجد المعلق عليه قببل الموت اذ لوشاء الله التطليقتين لأوقعهيا 
| الزوج وف مسئلة‌الذوازل علقت التطليقتان بعںم مشبة‌الله اياهيا فلايقعان ابدا کما ذڪر 
ق الق ف ا ل ا الله طلافک والدلیل على ما ذڪرنا انه اعاد ف النوازل 
٠‏ فى غير القيد صيغةالطلاق فقال وانت طالق ثنتين ان لم يشا الله بتأخير الشرط علىمعنى | 
٠‏ انلم يشأً الله الثنتين جلاى المغيد فانه فيه مقدم وف النت لم يعن حتى يبق التعليق 
بالثلث مقدم الشرط كما فى القيد فيصرى عدم المشية الى ما انصرن اليه المشية وهو ان 
ا ا 
ا 
اسما“ الظلروى مع للمقارنة فبقع ثنتان ان قال لغير الدخول بها انتطالى واحدة مع واحدة | 
فل للتقديم فتقع واحدة ان قال لها اى لغير المدخول بها انت طالف وأحدة قبل واحكة 
لان‌القبلية صغة للطلاق المنكور اولافلم يبق علا للاخر وثنتان لوقال قلبها ای تقم نتان 
أن قال لغبر المدخول بها انت‌طالى واحدة قبلها واحدة لأن‌الطلاق الن كور او لاواقع ف الال 
والذی وصفی بانه قبل هذاالطلاى الواقعف ا حال يقم ايضا فا لمال بنا على انه لوقال انت 
طالی امس يقع فی الحال فنقعان معا وبعد على العکس اى لو قال لغير المدخول با انت 
طالى وأاحدة بعل وأحدة نقع ثنتان لابينا فقول قبلها واحدة ولوقفال لها انت طالق وأحدة 
بعدها واحدة تقع وأحدة لا بينا فى قوله قبل واحدة وعند لاعضرة فقوله لغلان عندى الى | 
| کون وديعة لا نه لایدل على اللزوم ¥ 
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| * قوله * اسا الظلروى عقب جن حروی العانی ببعض اسا الظلروی ما تعلق به 
مسائل فقهية تم عقبپا بکلیات بعضپا حروف وبعضا اسا وی کلہاتالشرط واورد فیهامن 
| اسما الظروى مايكون فيا معنى الشرط ضبطا لأدوات الشرط فى سلف واحد لتعاق مباحث 

| بعضپا بالبعض * قوله * قبل واحدة صفة للواحدة السابقة لان فاعلالظارنى ضمبر عا البها 
وقبلها واحدة صفة للو احدة الثانية لأنها فاعل الظرنى فتكون هى المنصفة بالقبلية وال 

| والمراد الصفة المعنوية لأالنعت التعوى والا فالجبلة الظرفية أعنى قبلها واحدة نعت للواحدة 
| السابقة ولا وصفت الثانية بانها قبل السابقة وليس ف وسعه تقديم الثانبة بل ايقاعپا مقارنا 

| اذا قال معهاواحدةثبت من ‌قصلقدر ما کانف‌وسعه کا اذا قال انت‌طالی فی الزمانالسابق 

| بجعل ايفاعا ف ا محال لان منضرورة الأسناد الى ماسبق الوقوع ف الجال وهو يلك الابقاع | 
| فا لمال دون‌الأسناد فيثبت نيعا لكلامه وقيد مسافل القبلية والبعدية بغير المدخول بها 
| لاله فی الدخول بہا يع أ : انها لاتبين بالارلى ولذ( یلزمه درهمان فىمثلله على درهم 

قبل درم اوبعل درهم أو درم أوبعك درهم اد الدرهم بع الدرهم جب دينا *قوله* 
O‏ 


س 
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| عندى الى للوديعة لأن المضرة تدل على المنتا كيا لو قال وضع الشى* عندك ينهم مته 
| الاستعغاظ ولا ندل على اللزوم فی الذمة می تکون دينا لکن لا تنافيه حنی لوقال عنںدی 


بجی* للظارى ولاشرط نعوواذا يعاس الميسيدعى جندب ونعوواذا تصبك خماصة قجمل 
وعند البصريين حتبقة فى الظرنى وق بجى* للشرا بلا قوط معنى الظرف ودخوله ف امر 
| 1 كان أو منتظر لأعالة + 


العانى ولأعخغى انه تجوز وتغليب ولأ ضرورة فى حمل کلام الصنى عليه * قوله * ان للشرط , 
اى لتعليق حصولمضمون جملةاصولمضمون+ملة اخرى فغطاى من غير اعتبار ظرفية ونعو ها 
کما فی اذا ومتی فیدخل فی امر على خطر الوجود ای منردد بین ان یکون وبین ان لا 
يكون ولايستعل فيا هوقطعى الوجود او فطمى الأنتغاالأعا تنزيلهما منزلةالشكوك لنكتة 
* قوله ای فى ( خر الحيوة اى حيوة الزوجاوالزوجة لانهما ما داما حيبن يمكن‌انيطلقما 
| فلا يقم المعلى عليه ثمان لم تدخلبمافلاميرآث وان دخل فلا امراث جمكم الغرار* فانقيل 
| هو فى الجزٌالأخير من‌الحيوة عاجز عن‌التكلم بالطلاق ومن شرطه القدرة لأن المعلق بالشرط 
| كاللغوظ لى الشرط + قلنا هو مر حكمى فلا يشترط له ما يشترط لمحقيقة التطلبق ويكتفى 
| بوجود ذاك عندالتطليق كما ذا علق الطلاق ثم جن فوجد الشرط حالة جنونه فانه ينزل 
| لعزا“ وان لم بتصور منه حقيقة التعليق * فان قبل ينبغى أن لا يقع الطلاق بموتها لان 
التطليى مكن مالم تمت والعجز انما يتعقق باوت وحينئل لا يتصور الوقوع * قلنا بل 
| تحقق العجز من الأيغاع قبل الموتلان من حكمه أن يعقبه الوةوع ولأيتصور ذلك * فوله * واذا 
عند الکوفیین ا للظرى بيعنى وقت حصول مضمرن ما اضيف اليه فلاجز م به الفعل 
| ويكون استعماله فما هوفطعى الوجودكقوله * وأذا تون كريهة ادع ليا + واذا عاس 
اميس يدع جندب * الحيس اخلط ومنه سى امجيس وهو تير حلط بسمن واقط وحاس 
| اليس انخذه وللشرط بيعنى تعليق حصول مضمون جملة جصول مضمون مأ دخل عليه ولجر 
| بها مضارع ويون استعماله ف امرعلى خطر الوجودكقرله * واستغن ما غناك ربك بالغنى+ 
| واذا تصبك خصاحة فاجمل * اى ان تصبك فقرو مسكنة فاظهر الغنى من نغسك بالتزيين 
| ونکلیی الیمہلاوکل ابييل وهو ااشعم ان اب تعفغاقال ااشاءر + ركنت ةى ما مثر يامتمرلا* متجملا 
| متعففا متدینا * فالان صرت وق حدمت نبولی *ماچملامتعفنا متدینا *( ی كنت ذا ثروة وعة 
| وديانة فصرت الان آكلشعم مذ اب وشاربءفافة اى بقبة ما ف الذرع من اللبن وذادين*وفى 
| کلام فر الا لا وغیره ان اذا حینئُن لبس باسم وانیا هوحر فی بہیعنی ان بدلیلاستعماله 
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| فیما لیس بقطعی وجوابه ظاھرعنں علماءالعانی فان ١ذ١‏ كثيرا ما يستعہل فى المشدوكتنز يلا 
له منرزلة القطوع لنکتة وھی هنا التنبيه على ان شيمة الزمان رد المواهب وحط الراتب 

حنى ان اصابة المكروه كانه ام رلأيثك فيه ليوط ن الءغاطاب نفسه على ذلك فيأمن مفاجأة 
أ المكروه * وعت البصريين اذا حقيقة ف‌الظارنى يضاى الى جملة فعلية فى معن الاستةبال 
لكنها ق يستعيل هجرد الظرفية من غير اعتبار شرط وتعليق كله نعالى والليل اذا يغش 
ای وقت غشیانه على انه بدل من الليل اذ ليس اراد تعليى القسم بغشيان الليل وتقييده ‏ 
بذلك الوفت و لهذا منع ال«حغقون كونه حالا من‌اللبل لانه ايضا يغيد قبي القسم بذلك ِ 


| 
1 
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| 


پس 


| القت *٭ وقں يستعيلللشرط والتعلبق من غبرسةوط معنى‌الخارنى مثل أذ خرجتخرجت ‏ 
ای اخرج وقت خروجك نعليقا غروجك جروجه- بمنزلة تعليى الجزا“ بالشرط الا انهم لم | 
| يجعلوه لكمال الشرط ولم دموا به( !ضارع لات معن الابمام اللازمالشرط فانةولك اتىك , 
ادا حمر البسربمنزلة [ تبك الوقن الزى مر فيه [لبسر ففيهتعيين و#صيص لای من ی نخر ج 

| اخرج فانه فى معنى ان تخرج اليوم أخرجاليوم وان تخرج غدا اخرج غداالى غير ذاك 

| من الازمان فجزم‌الفعل باذا لإ :جوز الإ فىضرورة الشعر تشبيها للتعليف بين جملتيها بها 

| بين جملتىان والى هناإغار الەعقون من‌الاة واما استعمالها فى الشريا من غير جزم الفعل ٠‏ 
| فشاگم منغ ض * لا یقالففی | سنعمالپا فى الثرط من غير أعتبار ةرط معنى الظرف جمم بين الحةيقة 
وا لاا رل یل تول لای هی الارن لن ت می س اسار 
إفادةالكلذ قبل حصول EY‏ بەصمون جړلة بمنرلة المبتداء التضمن معنی الشرط 
DEO E DR FF ETE O CEE‏ 
1 وقں يقال ان امتناء الجمم انما هو باعتبارالتنافق ولا تناق هنا #ن الوقت ر 
شرطا ومعناه ما د کرنا من ل کنل ف غير الوقت اصلا واما ما يغال من أنه من عموم 
المجاز حيث استعمل اللفظ ا موضرع لاوقت فی جموع الوقت والشرط استعمال الج زف الكل فلاعفى فساده 
| للقطع بامتناع اطلاى الأارض على يموع السما* والأرض * قوله ودخولهاىدخول اذا إنمايكون 
| لامر كاقن ماحةی فی ا لجال فل قوله وآذا تکون کر یپة آدعی لہا عنں نزول الحادثة (أوامر 
منتظ ر لاعالة اى أمر يغطع باعققه فى الأستقبال مث ل قولهتعالى د (السماء انفطرت فى تقلب الماضى 
| قں يستعمل ف الاستمرار كقوله تعالى واذالقوا الذين [منوا فالوا آمنا الأية كما يستعمل فعل 
الضارع واشم الغاعل لزلك کنا ذکره الەعققون * 

| RENEE 
ا ومتی الارن خامة فیقع بای سکوت ف متی آم انملك آنت طاق لائہ وجد وقت لم‎ 
نطلق فبه وان‌قال|ذا ای ان‌فال اذ الم اطلغكفانت‌طالق فعند‌هما کمنی ای کفرله منی لم اطلغك‎ | 
ات طالی مش بع ای ہکرت کا ی دا ان تات حت یں پاجلی ای لر‎ 
| قال ھی نفسڭ اذا شت فانہه کہتی شئت با تفای حنی لا پتقہں بالەجلس لای‎ | 
' طلقی نفس آن شئُت فانه یتقیں بال‌جلس فابو یوس و عمد رحمماالله تعالى حملا كلمة‎ | 
اذا على کلمة منى فى قوله اذا م اطلقك إنت طالف کہا ان اذا عہول على منتى بالاتغاق‎ | 


ست ا ل ل ا س س ا سے ا س جک اع نے اک 
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ف قله للت نفساك اذا شہت وعند ایی حنیفة س ا ای قوله اذا لم الطلقك انت 
طالی عند ای‌عنيغة رحمه‌ألله هو كةوله ان نلم اطلةك انت طالى فاحتاج أب و حنيغةرحمه ألله 
الىالغرق والغرق انه لا جا“ لكلا العنيين وقع الشك ف مسئلتنا ف الرةرم ف الحال فلايقع 
الشاك رلب فی اعام تماتہ النبة ملا تقلع اشک آی نا ہا اذا معن متی وییعتی 
ان فض قوله اذا لے اطلقك انت طالفق ان حمل على می یع فی الال وان خيل على ان 
يقم عندالوت e‏ ف‌الوقوع فى الحال فلا يقم بالشك فصار مثل ان وثمه اى فف 
طلقى نفك اذا شنت لاك ان الطلاق تعلق فى الال بمشيتپا فان حمل على ان انةحام 

ا e‏ ولا شاك e‏ 4 


بمنزلة ان كما ا بال ا ف اذا ف واذا تصباك ا ما 6 1 لارام 
ed‏ شرط جزم بها الضارع مثل متى تخرج اخرج :فال الشاعر * منتى تاره 
تعشو الى ضر نارہ ٭ تجں خپر نار عندھا خیر موقل ٭ کک جعاوا دا شتا لرا 
بواسطة وقوعه فی بىت شاد جأ رما للمضارع a‏ فما هو عا a‏ م وا و 
متی متەعضا للشرط و ق ا 
معنى الظارفى وهو مذهب البصريين وعنده مثل أن فى التعضس للشرطبة على ما جوزه 
| ,الكوفبون * وله * فاحتاج ابو ج رحوږه الله الى الفری بين ووله (دا اللاك فازت ` 
| طالى وقوله طلقى نفسك اذا شت حيث جعل اذا ف الأرل لض الشرط بمنزلة ان حنى ٠‏ 
ليقع العلا الي آخرر المبوة ونی الثای لطر بمنزلة می ہنی ل يتقبل بااشيةفى الجلس . 
وجاصلل الفري :إن الا صل فى الى عم الطلاف فلا پغع بالشك وف التعلبى لفل 
| الاسترار فلا ينقطع بالشك افان فقيل انك مقیں 'بالچایس واذا زیں عليه می‌شئت: | 
یتعاای بہا ورا العجلس ايضا جلای ما ١ذ1‏ رّيداعليه أن شت ففن اذا شنت وقع الشك 
| فی تملقه یما وراءالجاس فلایتعلی بالشك × فہرابه اں النقییں بالحجاس فى طاقىنەسىك (نها , 
| يوتا فلن خلا الأمنل ضروزة اجماع .الصعابة ٬فاداءقرن‏ بیت شمیت صار را أجعا الى اصلة 
| شاملا للازمنة واذا قرزن بادا ت ارالك فی انغطاغ تغلته بااشية بنا على ان الامل 
٤‏ هر التق بالشية فی + 
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TF,‏ توء الع نالعال فان استقام ا السو ال عن امال , جوان‌ان ا 
علي ال وال عن امال JIY‏ یوان آم إستقم ال ر*العن الال تبطل کلم ة کین وجحنڻ | 


فغق : ف ابت جر ڪيف شب ا 1 !سقرم ا و“أل عن امال ن بةوله انت ھ 
او شت راعلم ان ان گلبة کی فی مئل فل ا ات a‏ شثت اوانت طا ف یف | 


د س - ص سن اس 
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ESED 


شت هناا راد بالاستقامة هو ان 2 e"‏ در الکلام کات لای e‏ سی 

شت فان الطلاق له كيفية وهى ان يكون رجعيا او باينا اما العتى فلا كڪيفية له فلا 

أ کے ی ت 

: يسىقىم تعلى الكيغية بصلر الكلام وتطافق ف انت طاافی کہی شت ونېقی الكفية ای 

أ ہہ ا س ا 

٠‏ كوه رجعيأ او باينا خفيفة او غليظة مفوضةاليما ان لم نو الزوج وان نوی فان انغقا فاك 
وال فرجعية وهذا لاه U‏ فرض الكبغبة اليما فان ينو الز وج اعنبر ۴ ان نوی 

) وض آل واما نیته قلا ا ھر رالاصل فی ابة ايتا م لای فاذا دارا Re Lili‏ 


| u ای ا لا‎ E Ja اصل الطلاق اى وقوع الطلاق ا ا فعنل‌هي] 1 يبل‎ ٠ 


من قبيل المع وسات فعاله واصله سواء اثأن‌ان هذا مبنى على امتناع قيام العرضبالعرض 
فان‌العرض الأول ليس غلا للعرض الثانى بل لاه الان ف اع انها اول 
بكونه اصلا وعلا والأخر بكونه فرعا وحاله ففيما عن فيه لانقول ان الطلاق اصل والكيفية 
| عرض قاقم به وان الاصل موجود بدون‌الفرع a‏ سو اع فى الاصلية والفرعءة لکن . لاك 
؛ لأحدهيا عن الاخر اذ الطلاى لا يوجد الا وان کون رجعبا او باينا فاذا تعای احدهما_ 
بهشبتها تعلق الاأخر * 
۱ ¡ * قوله. * وکیی للسو“ال قد بظلن من سياق هذا الكلام ا کی من‌کلمات الثريا على ما 
هو رأیالگوفبین وعلى ما هوالقیاس بناء على انپا لاال والأحوال شر وط الا انيا تدلعلى 
احوال لیست فی ید آاعہں مل الصو والسغم والكہولة والشبخوخة فلم E‏ الغلان با الا 
| اذا ضمت اليما ما نعو كيفماتصنع اصتع والمةصود انها من‌الكلمات الى يبعثعنما فى هذا 
| امقام من غبر ان تكون من اسماءالظرونى اوكلمات الشرط وذلكلأنها للاستغهام اى السو ال 
أ عن المال خاصة لکن لا خناء ف انپا لم تبق فی مثل انت طالف کینی شت على حقیقنها 
| لا كان الؤصف مةوضا الى مشينها بمنزْلة مأ اذا قال انت طالفقارجعيا تر يدين ا 
غل فن الم ال بل طارت فان والخى و 
الي انپا فى الأصل بمنزلة اى الاأستفهامية لأن معنى كيى شتت عنل ای حال 
ئت فاستعيرت لأ الوصولة بجاممالأبهام على معنى ات طالى باية كيفية شمُنما من الکيفيات 

| وډګر بعضهم اف عنپا معنی الاستغهام واستعہلت انما لاعالکما حکى قطرب عن بعض 
العرب‌انظر الىفلان کی یصنم ای الی‌مال صنعنه وعل یکلا الوجهین یکو ن کیی ماصوبابنزع 
ر الحافض # قول * واماالعتف فلا كيغبة له لقائل ان يقول انه يكون معلقا ومنجزا على مال | 
| ودونه على وڃه‌الندبیر وغیره مطلقا اوهقيدا بیایأتی من‌الزمان وکل هذه كيفبات وقدقال 
یار ى مستّلهانت در کی ا يعاق E‏ ا وام E‏ 


: PHF eE ER. ۔ سے کس سے سے نے ر لے س سوچ‎ ny ea me o r a reme a a o e a ا و د‎ 
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لايعتق مالم يشا ف الاس فولمان لان تمان انيه مدر اكلام انیا دوعتت این ية ١‏ 
رحمه‌الله * قول * وتطافق فی‌انت طا(ی کہ ى شت اى يةم واحںة قبل المشبة فان كانت 
غىر مدخولة انت ذل مشہة بعل وان ۲ کارت مں وة فالك ةة مذوضة ا l4‏ و اس س لان 
کلم ةکیف انما تدل على تذرشس الإ ءوال والصغفات دون الال فف الءتی وغ رالمنخولة | 
لا مشہه بعل وقوع الادل فر لغو الت وض وف الىخولة يک يدون ا الہپ بان las:‏ ۱ 
باينة اوثلائا د ایا لا ر ا ا ا 
وفل يکون وأحل فبصىر ثلانا رو ضم الاننين اليه وحبندُل تصبر الحرمة غليظة 8F‏ أغتيل ذلك 

ف لل ار الو ال ارا رش الف ال ةفش د 

| لفظ طلقی وکیی يفيك تةويض الاوصافى *قوله*و عنں‌هما بتعافق‎ E 
| أايضا با لمشية لا نه فورض البها کل ال ہنی اارجعية فيزم تةوض نةس الطلاق‎ Ll 
کنر ورة انه لا يکون بدون ال من > الاح ال ووصى ھن الاو صا ا قالوا ف مثل قوله‎ | 
. ر لاص ل الكةر بانكار احواله ضرورة أنه لأيناك عن‌حال‎ i تعالی کبنی تكفرون بالله الإية آذه‎ | | 
وتیق کلامهیا عل ما ذکرو اترم ان ما لا يكون #سوسا كالتصرفات الشرعبة من الطلاف‎ 
لقان والبيع والنكاح وغہره ها فاه ال سء و لان وجوده 0 م یکن ا معرفه‎ 
وجوده باثاره وأوصاذه فافتقرت معرذة ذہودهالى معرفه آذره ووصةه كروت الك فی ال بم وا لايل‎ 
فی النكاح الرضن شق انا الى الال ارا هار لى الجن لال ا ا‎ ¡ 
تنه الصنى من ابتناء ذلك على امتناع قيام العرض بالعرض * ففيه نظراما ولا فلائه لا‎ 
جه ا داف بيا لہ س '٭کسوں * 0 انیا فلان الاضل فرما لیس سوس لايازم‎ 
ان يکرن عرضا ویمکن رفعپيا بان‌الكلام فى النصرفات ن التی ھی اعراض غبر عسوسة * واما‎ 
ثالثا فلانه لما ثبت عدم انفكاك ا عن الأخرلزم من تعلق‌احدهما بالشية تعاق الأخر‎ 
٠ ا مرا امامتها بال ار ا شىء ار غلا مل اتا قل الری الف‎ 

ذلك * واما رابعا فلان ٥دم‏ الاننكاك انيا هو بين الطلاق وكبغبةءا لا بخصوصا والعلى | 
بمشیتپا نا هو خهەوس الكيفية ودفعه ان الطلا U‏ لم يوجل بدون كيفية ما وقں تعلی 

جميع الكيغيا ت بالشية لزم تعلقه بها ضرورة * 
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مسل ف المرج والكناية الصرح لا بجتاج النية والكناية مناج البها ولأستنارها لا 
یثبت بها ما یندریء بالشبپات فلا بع بالتعریض نعولست انا بزان وقالوا وڪنايات 
البالاق تطلق ازا لان معانيها غيرهسنترة لكن‌الأبهام فبما يتصل بها كالباين ملا فان مبهم 
فی انپا باینة عن‌ای شىء عن النكاح‌اوعن غبره فاذا نوى نوعا منها وهو البينونة عن النكاح 
عین دنین یمرب اللا ل EE‏ بايسنتر منه ا[ رادوالراد 


بقوله انت باين u‏ ناء ان موجب اكلا هو البيذونة ورد ا ان هله NI‏ 
كنايات عند كم والكاية هى ما استتر الراد منها والرادالستتر هوالطلاق فى هذ ه الالال 


en‏ و ا م ا 


ت 


( % ) 
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فبجب ان يقع بها الر ج كيا فى انت طالق فاجاب مشاجنتا بان الاق لنت الكناية على | 
هله الالفانا بار يى الما ز كما كرا فق اتن فبقع ها الباين لن موجب الكلام البينوتة | 
اوها با دل خسن الانا فلل هلر فصر رها يرد الال ت الد رور 
البينونة فلا تاج | ف الاب الى هذا النكلى وعوان هله الالفاظ کنایات باریی الجاز 


فلها قال وبتنسير لما الببآن لا #ستاجون الى هذا الت نها عندهم ان يذڪر لتا 
| ويقصف بمعناه معنی بمعناه معنی ٿان ملزوم له فیراد زوم له فیراد بالباین معناه ثم ینتقل منه بنیته الى الطلاق فتطلفق 
على صد صفة البينونة لا انهاريد به‌الطلاق بتصل هذا بقوله فیراد بالباین معناه‌الاً ف‌اعتدی 
فانه يقع به‌الرجعی وهو استثناء من قوله فتطاق على صفة البينونة ا ل ما ین ما يعد سن 
| سا فاذا نواه اقتض‌الطلاق ان بعں‌الدخول وان کان قبله یثبت بطر یی اطلاق 


منه a‏ َ رك ET ET cT E‏ آی الدلبلالزى 
| ذڪر فف [غتدی فبعتہل أنه آمرهأ تاسترا° الرحم لبتزوج وا [خر فاذ( نوی اقنض 
ا ڪا مر وکذا انت وأحلة لانها تیل الطلای فاد | نوی یقع بھاالر جمی و ل تبین 
دلالته ته عل 0 %* 
الب ب آنا شرو تناق پت را | 0 a‏ اد 1 یقول 
انت الى . رفع حقبقة حقبقة القبد يصدق ديانة لأقضا* والكنابة بحتاج الى النية او ما یغوم متامیا 
من دلاله حال بد۳ ار اراد والنردد ¥ وشار هأ 1 ى لخغاء ا مراد 
بنسبة الى الزن مثل ز زنیت اوانت زان لای جامعت ر او وا قعتپا ريشن وکذ !اذا 
به شء لم يزكرو كما يغرلالستاجلامتاج اله جنك لاسلمعليك وانظرالى وجك | 
الكريم وحقيقته امالةالکلام الى عرض آى جانب يدل على القصود فاذا قال لست انابزان ‏ 
e E‏ زان ر بج الجں لان‌التعريض نو من ألكناية يكونمسبوقا بموصوق | 
غیرمذکور کما تقول فی عرض من یو دى المسلمين السلم من سلم المسليون من يده ولسانه 
| توصلا بذلكڭ ال ضس الا لذ ۾ عن الو دی *٭ قوله %* وال وکنایات الطلاق مثل‌انت‌باين 
أنت بتَة اوبتلةانت حرا يلاف عليها لفظ الكناية بطار يى المان دون الحقيقة لان حقيغة 
الكناية مااستتر المراد به وهله الالغاظ معانيما غير مستترة بل طاهرة على کل احد من اهل 
اللسان لكنها شابمتالكناية من جةالأبهام فيما يتصل به هذءالالغاظ وتعمل فيه مثل الباين 
المعلو م المراد الأ ان عل هی الرملة وهی مننوعة انواعا #ختلفة كو صلة ت وغیره 


س ا ل و 
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رالاق بل ارا ال لی بر ار ال ا ر لا 
¡ لفظة الكناية واحتاجت الى‌النية لبزول ابام المعل وتنعين البينونة عن وصلة‌النكاح ويقع 
| الطلاف الباين بہوجب الکلام نفسه من غیران تجعل انت باین کناية عن انت‌طالف حتى 
لز مکون‌الواقع به رجعیا ولأیغغی‌ان فيه ضرب تکلی اذلقاقل ان‌یقول‌ان ار ید ان‌منهوماتها 
اللغوية طاهرة غبرمستنرة فهذا لايناف الكناية واستتار مرادالمتكلم بها كما ف جيم الكنايات 
وان اریت ان ما ارادا منكلم با ظاهرلا استتارفیه فممنوع کیفی ولا يمكن التوصل اليه الا 
ببيان من جةالمتكلم وهم مصرحون بانها من جالعل مبهمة مسننرة ولم يفسروا الكناية الا 
بيا استترمنه المراد سوا كان ذلك باعتبار الحل او غير ولم بشتريلوا ارادة اللازم ثم 
الانتقال منه الى اللزوم بدلیل انهم جعلوا ا لحقيعة ال#جورة والهجازالغير المتعارنى كناية 
لمجرد اسنتارالمراد فلذ| فال المصننى انهم لو فسروا الكناية بما فسرها'به علماء البيان لا 
احتاجواالى هذ االتكلى وتغر يره ان‌الكناية عند علماءالببان أن يذكرلفظ ويراد معناهلكن 
لا لذاته بل لينتقل منه الى معنى ثان هو ملزوم لليعنى الأول كما يراد بطو ل الاد معتاه 
احقيقى لينتقل منه الى ما يلزمه من طول القامة فيراد بالباين معناه المقيقى ثم ينتقل منه 
بواسطة نية المتكلم الى ملزومه الذى هو الطلاق فتطلق الرأة على صفة البينونة ولا يكون 
انت باین بمنزلة انت طالى على ما هو شان لجاز ليلزم كونه رجعيا وهذا مبنی على 
ان‌ا مراد ف الكناية هواللازم بالعرض والملزوم بالذات على ما سبق تعقیقه واما على قول 
من يكتفى ف‌الكناية جرد جواز ارادةالعنى الحتبقى فلا يتأتى ذلك + لا يغال‌اللازم من 
حبث انه لازم جوزان يكون اعم فلاينتقل منه الى ‌اللزوم ما لم يصر #تصابه حتىيكون 
الأنتقال من‌الملزوم الىاللازم والباين ليس بلازم للطلاق جواز ان يكون الطلاق رجعيا ‏ 
ولا ملزوم له لأن البينونة قد يكون من غير وصلة النكاح * لأنا نقولالمراد باللازم ههنا ما 
هر ر نابم الشىء ورديیغفه وقل يعصل الإنتغال عنه بواسطة فرینفمن ع رن اودلالة ( لمال 
اونڪوذلك وهنا جث وهو انه لوسلم ارادة الوضوع له فى الكناية فلا خفاف انه لأيكون | 
مقصودا ولا يرجع اليه الصدق والكذب ولا يلزم نبوته ف‌الواقع حتی ان قولنا طو یل (انجاد | 
كتاية عن طول الفامة وكثير الرماد كناية ع نكونه مضبافا لا يوجب ثبوت طول النجاد له او ٠‏ 
كثرة الرماد فمن اين يلزم الطلاق بصفة البينونة ولهذا جعل صاحب الكش تفسير علماٌ | 
البيان دليلا على ان هذ الالفاب! ليست بكنابات اذ ليس فيما انتقال من لازم الى ملزوم ٠‏ 
ل ل کل ن ماما ال شی ا ن ارادا الي وال الع ن عا و 
خصوص وف عل خاص فيه الاستتار * فوله * الا فى اعتدى اى تطلق بصفة البينونة فى ' 
الكنايات الا فى اعتدى واستّبر ىء رحمك وانت واحدة فان الواقم بپا رجعى وطظاهر كلامه ' 
ان هذه الالفاظ كنايات بتفسير علما* البيان بنا“ على انه اريد بها معانيها لينتغل منهاالى ' 
e‏ الا انما لا دلالة فى معانيها على البينونة بخلاى لفظ باين وحرام وبتة وبتلة 
وبیان‌اللزوم ان قوله اعندی یتیل عدم الدرآهم او الدنانیر او نعم الله عليك اوما يعن ا 
من الاقراء فا مراد مستنرفاذ | نوی ما عل من‌الاةرا* ثبت ‌الطلاق بطري الأقتضا ضرورة ' 
ان وجوب عد الأقر ا يقنض سابقيةالطلاق تصعيعا الام والخةرورة ترتفع باثبات واحد | 
¦ رجمى فلا يمار الى الزاون وفى هذا تنبيه على ان اللزو, النتقل البه فى اللناية قن يكون | 


(4 ( 


سے نے سے سے ی اک 


لا ll N‏ هوالعتبر فى الأقتضاءهذا اذاکان قوله î‏ بعل ee‏ با Ll,‏ 
٠‏ اذا قال ذلك قبل الدخول با فلا جهة للاقتضاء وارادة حقبقة الأمر بعل الأقراء لبنتقل منه ' 
الىالطلاف لان طلاق غير المںخول بها ل یو جی العدة فېحعل قولهاعتدی با | زا عن کرنی 
طالقا بطر یی اسم المسبب غلى الست لان ‌الطلاف سڊب لوجوب الاعنں اد ولايععل ` 
جاز! عن للف اذ لا يقم به طلاق لاعن انت الق اوطلقتك لانهم يشترطون التواققف الصيغة ٠‏ 
وا لحاصل انه لا جازارادة المعنى الحقيقى جعلاللفظكناية ولا تعذر ذلك جعل ازا وامابتفسبر علياء 
الاصول فو کنایة على النقدير ين لاستتا رالراد به ٭ ثم اورد على التعبير عن الطلاق بالاعند اد 
رن اللا ااا الیب اف و ف لے کر ا وات 
ل 1 اصالته على ما مر فی باب > المجاز وظاهر ان ليس المقصود 
من الطلای هو الاعتںآد * واجبب بان الشرط فی اطلایا الست ب على السبب هو اختصاصه | 
بالسببلتحتق الاتصال من جانبه ايضا كاختماين النعل الارادة والرل بالعنب تعر ذلك 
وآلاعتداد شرا بطر یی الامالة غتص بالطلایلا یوجد فیغیرهالابطر باتع والشبهکا موت 
وف حرمة الصاهرة وارنداد الزوج وغیرها وقد يقال ان اعندی من با الاضا رای 
| طلقنك فاعتدی او أءندرى ان طاقتك و ففى المدخولة يست الطلافق رت العدة وی 
غیرها ثبت الطلاق عملا بنبته رلا E‏ * قوله * وکذا ای مثل اعندی استبری؟ 
لان تقو له وتوضا اا هو المقصود من العدةاعنى طلب ا ةالرحم من احمل الاانه#حتمل 
| ان تکرن للوطىء وطب‌الولد وان ا ليتزوج بزو ج آخروفادا ذلك يثبت الطلاق 
| أقتضاء والمباخت امذكورة ٍ فی اعتدی [نمة ھپنا #قولي* وکا انت وأحدة مرفوءة أومنصوبة 
أوموقوفة يتيل ان یراد وأحلة فی قومك او واحدةالنساء فى الجيال أومنغردة عنلدى 
لمن غبرك ا وتطليقة وأحكة على انپا وصفی لليصدر فاد ۱ نوی ذلك وقع الطلاق بمنزلة 
انت طالى طلقة واحدة ولا دلالة على البينوة فى الصور الثلاث فيقع الرجمی ولا خی 
غليك ان قوله انت واحدة ليس من باب الكناية بتسيرعلماء البيان وانبا هو من‌فبيل 
[لەعزوی لكنه كناية باعتبار استتار الراد * 
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التي الثالث فى ظطورالمعنى وخفائه اللفظ اذا ظهر منه المراد يسى طلاهرا بالنسبة اليه 
| | م آن زاد الوضوح بان سیق الکلام له بسی ن له بسیی نصائم ان زاد ثمان زاد حن سد باب التأويل والتخصيص | 
یسمی مفسرا ثم ان زاد تی سد باب امتال الغ ايضا يسى كما ڪتوله تعاى | 
واحل الله واحل الله البيع وحرم الربوا ظاهر فى الحل والمحرمة نص فی النفرقة بینهما اى بين‌البيع 
والريوا لانه فى جواب الكفار عن قولهم انما البيع مثل الربوا وقوله تعالى مثنى 2 


ا 


| | ورد ع ورباء ظاهر ف الحل نص ص ف ‌العدد لان امل فل من غب ر هده الأية ولانه (دا وردالامر 
بء مقبل 3 يكو نذلك الشن' واجا االو انبات هذ االقیل نعوقوله عليهالسلام بيعوا 


2 وتظير السر فول تەالى فسچں ا ملافكة اللادكة كليم أجبعون وقوله تالى الشركين 


(1 ( 


فة والمسكم قوله نعالى ان الله بکل شی شی؟ علیم رفومعلی الام 7 ماس الى تون ر القبة 
النظمران ٠‏ الاولان E E‏ الأصرل وف‌التمتيل بها نر لان 
الفرق بين الفسر والمعكم ان المفسر قابل لاس والەعكم غير قابل له له والمثالان ال نكوران 
وهيا قله تعالى فسج اللاك کلہم اجبعر ن وقوله تعالی ان‌الله بکل شیء عل ف ذلك ا 
لانمم ان ارادوا قبول الس وعلمه بحسب اللفظ فكل منهما مفسر اذ لشن ق لايتبن مایمنع 
1 ر جس اللفظ E E A a‏ 
لان لاخبار بسجود اللافكة لا يقبل [لنسن كما ان الأخبار بعلم الله لا يقبله فلهذا او ردت 
مثالین فی اکم الشرعی ليظهر الفرى بين المفسر راکم فا تعالى قاتلوا الشركين كافة 
مغسر لأن قوله كافة س لباب التغخصيص لكنه يتيل الس لكونه حكما شرعيا وفوله عليه‌السلام 
الجپاد ما ض‌الى يومالقيمة حكم لأن قوله الى يومالقيمة سد لباب ا 


*فوله* التغسيم الثالث للفظ باعتبار هور المعنى عنه وغقاقه مراب التلور وا0فقا* فباعتبار 
الظهور ياحصر فى اربعة اقسام الظاهر والنص والغسر والمعكم ولاه ر کلامه N‏ 
فی الظاهر ور المراد منه سوا“ کان مسوفا له اولا وف‌النص کونه مسوفا للمراد سواءاحتمل 
الت#صيص والنأويل اولا وف السر عدم احتمال التغصيص والنأويل سوا“ احتمل الخ 
اولا وفی الەعکم عدم احتمال شی من ذلك وهذ| هو الموافى لكلام المتقدمين وق مثلوا . 
للظاهر بعر يا “يها الناس انقو( ربكم ونعو الزانية والزانیالاية‌رالسارى والسارقةالاية فبكون 
الاربعة افساما متمايزة جسب الغوم واعتبار الميثية متداخلة جسب الوجود الأ ان المشهور 
بن النأخرين آنها (سا وأنه یشترط فی الظطاهر عدم کونه موقا لليعنى الذى عل 
ا فيه وف النص اتمالالتخميص| والتأويل ای احد هیا والا فلایکون ش من الغاس 
me‏ الس لخ وسیجی * من کلام الصنى ما یدل على هذا قو له* د نم ان راد 
e‏ ای بصرتع الو ضوح دون ‌الضبير العا الىالظور لان‌الوضوح فوی الور ولانه 
اا ن کور فیعبارةا 2 والمغسروالهعكم دون‌الظهور * قوله * بان سبق الكلام له 
| دال على ان زيادة الوضرع فى النص هو بكو موقا لليراد فان .اللا اللفظ على مى ٠‏ 
4 له د ES‏ غبر لازم للاول فاذادلت القرينة على اناللفظ مسوقله فهو ' 
| 


r 


ا روعنه ونصصت الد أبة استغر جت منها بالتکلی سبرا فوی‌سبرهاأ 
المعتاد ا من اولت‌الشء۶ صر فه ورجعنه وهو انکشتای أعتبار ' 
دلیل يصبر المعنی به اغلب على الان من العنى التلاهر والتشين مال التي ركرالكشى 
| فیراد به كشى لاشبهة فيه وهو القطع باراد ولهذا حرم التغسبر بالرأی دون النأويل لانه 
الظن بالراد r‏ .على غير الظلاهر بلاجزم تله الظاهر والنص لان‌الظاهر بعتيل 
غبر الراد احتمالا بعيدا والنص !عتمل أحتمالا ابعد دون الغسر لأنه لأبحتيل غبر ال مراد اصلا 
*قو ڵه* ز ثم ان زاد ای ا حت سك احتبال ١ل‏ ز ايضا كما سد احتمال التغصيص 
والثأويلً والراد نسخ العنى آدالمعکم حنمل فزمن الوحینسغ الافظ بان لأ يتعلق به جواز 
ولا حرمة 3 على الجنب والمحايض يسمى كما من احكمت الش” انقننه وبنا* 
| ا کا مون الانتقامس ول اکت فلاا منت فالحكميمتنع من التخصيص والتأويل ومن | 
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el‏ الس والنننيل واعنب ر فغر الأسلام فى المعكم زيادةالغوة لازيادةالوضوح 


| 


٠ 


| 
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حيث فال فاذا زاد قوة وهوالمناسب للاحكام وعدم احتمال الخ وايضا إذا بلغ المفسرمن 
الوضوح جحبث لا بعتمل الغبر اصلا فلامعنى لزيادة الوضوح عليه نعم يزداد قوة بواسطة 
تأ کیل واشت يدفع عنه احتہالالنسع والأننغاضس ثم انه بين وجه زيادة الوضرح فی ‌النی 
وهو انه یکون بکونه مسوقا للمراد ولم تةق الضر ا لانه يكون بوجوه متلفة كما 
اذا كان‌الكلام فنفسه ما لابعتيلالنأويل ولاالنسن إولحقه فول اوفعل قاطع لأحتمالالتأويل | 
اواقترن به مايمنع التغصيص اويغيد الدوام والتأبيد * قوله * كقوله نعالى واحل. الله | 
البيع وحرم الروا مثال للظطاهر والنس واشار الى ان الكلام الواحد بعينه جوز ان يكون | 
طاهرا ف معنى نصا فق معنى آخر فانه ظاهر فحل البيع وحرمة الربوا الأ انه مسوق للنغرقة 
بينهيا ردا على الكفرة القادلین بتماثلهيا ثم ورد مثالا آخریکون‌الظاهر باعتبار لفظ والنص 
باعتبارلظا آخر وهوقولتعالی فانکعوا ماطاب كم من‌النساء مثنى وثلاث ورباع ای انکعرا 
الطيبات لكم معدودات هذا العدد ثنتين نتين وثلاثا ثلاثا واربعا اربعا فان لفظ إنكعر| 
باعتبار قو له مثنی وثلان ورباع * واستدل علن کونه مسوفا لأثبات العدد بوجهین الأول 
ان حل النكاح فن علم من غبرهذه الأية كقوله تعالى واحل لكم ماوراء ذلكم فا عمل على 
قصل فاؤرة جديدة اولى الا انه يتوقى على كون هذه الاية متأخرة عن تلك * الثانى | 
ان الام راذا ورد بشى“ مقبد بقيد ولميكن ذلك الشى؟ واجبا فهولاثبات ذلك القيد قو له 
علبه السلام بیعوا سوا بسواء وهلا يو افق مأقرره أكمة العربية من ان الكلام اذا اشتہل 
على قد زافں على جردالاثبات والنفى فلك القبد هو مناط الأفادة ومتعلى الأثبات‌والش 
ومرجعم الصدق والكذب وقيد الشى ۶ بكونه غير واجب احترازا عن مثل قول عليه‌السلام 
ادوا عن کل حر وعبدالحديث * قوله * النظيران الاولان اورد لكل من الغسر والمعكم 
مثالين فالثال الأول الميغسرهو قول تعالى فس الملافكة كلم اجيعون والمثال الأول 

هوقو له تعالى والله بكل شىء عليم وللمصتى ف التيثيل بهما نظر لأنه ان اشترط فى العحكم 
انيکون عدم احتمال الس باعتبارلفظا دال على الدوام والتأبيںد كما فىقوله عليه السلام | 
الاد ماض الى يوم القيمة فليس ف قولهتعالى والله بكل شىء عليم مايدل عليه فلا يكون | 
كما وان اشترط ان يكون ذلك جس عل الكلام بان یکون العنی فی نغسہ ہا لا بعتہل 
التبديل اولم يشتريا شىء من‌الأمرين على التعيبن بل اريد عدم احتمال النسغ باعنبار 
لفظ يدل عليه اوباعتبار عل الكلام فقوله تعالى فسج اللامكة كلهم اجمعون ايضا تكم لان 


, اخبار اللهتعالى. لأيعتيل الس لتعاليه عن الكذب والغلط ومبنى هذا الأعتراض على تباين 
| الأقسام الأربعة واشتراط احتمالالنسغ ف المغسر وقد جاب بان الغسرهو قوله الملافكة كلهم 


اجمعون من غير نظر الى قوله فسجل والا فالأفسام الأربعة ماعققة فىهذه الأية فان اللاذاة 
+ اهر ف العموم وبقوله كلهم اذ داد وضوحا فصارنصا وىغولهاجمعون انقطع احتمال الاغصإْص 


فصار مفسرا وقوله فس اخبار لابعنيل النسغ فيكون مما وفبه نتلرلان نسغ ا لمعن ىلاينصور 


1 
1 


لا فكلام دال على حكم للقطع بانه لا معنن لسغ معنى اللفظا الغرد فاذا أعتبر فى امسر 
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| احتمال الس فلاند من آن یکون کلاما مغيد الحم ٭ واعترض ایضا بان فرلہ تعالی فسہیں 
اليلاككة كلهم اجيعون لأيصاع مثالا للمغسرلانه قداستثنى ابليس فيكون عنملا للاغصص* 
واجيب بان الاستثناء منقطع ن ابليس من الجن ورد بان الاصل فى الاستثناء الاتصال وع 
ابلیس ل الملاككة على سبیل التغليب وهر باب واسع فى العربية ولهذا يتناوله الأمر 
فى قوله تعالى واذ فلا للملافكة اسجدوا لادم بل الجواب مامر ان الأستثناء لبس باغخصيص 
فان قبل ان قوله تعالى قانلوا المشركين كافة اأيضا لأبعتيل الس لانقطاع الوحی فلا یکون 
مفسرا قلنا المرادالأحتمال فزمن الومى واما بعك فلاشىء من‌القرآن بتيل للنسغ ومثله 

یسں عکہا لغبره ل الظطاهر والنص والفتار والمعكم % 
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والكل يوجب المكم الا أنه يهن النغاوت عند التعارض واذا خنى فان خض لعارض بسسبى 
| خغیا وان خی لنغسه فان درك عغلا فیشکل اولا بل نقلا فيل اولاً اصلا فمتثابه فافی | 
كاية السرقة خغيت فحق النباش و الطرار لأختصاصما باسم [خرفينظران كان الحفاء زي 
يثبت فيه المحكم ولنقصان لا وا لمشكل اما لغبوض ف العنى نعو وان كنتم جنبا فاط ر وا فان 
| غسل ظاهر البدن واجب وغسل باطنه ساقط فرقم الأفكال فى الفم فانه بان من وجه حى | 
| لا يغسد الصوم بابتلاع الريی وظاهر من وجه حس لا يسل بدخول شء فف الغم فاعتبرنا 
| الوجهين فالاى بالظاهرف الطمارة الكبرى حتى وجب غسله ف الجنابة وبالباطنف الهغرى 
فلا جب غسله ف‌الحدث الأصغر وهنا اولى من العكس لأن قوله وا نكنتم جنبا فاطهر وا 
| بالتشديد يدل على الكل والبالغة لاقولى تعالى فاغسلوا وجوهكم ااا د ي 
| قوأرير من فضة فغوله اولأستعارة عطى على قرله والمشكل اما لغمو فى العنى وانا اشكل 
هلآ بسبب الأستعارة لان القارورة تکون من الزجاج لامن ألفةة فا راد ان غا هاخا 
الزجاج وبياضها بياض الفضِة * | 
*قو له* والكل اى‌الظاهر والنص والغسر والمحكم یو جب اکم ای‌یشبنه قطعاأ ويقينا وعنل 
البعض الظاهر والنص وجوب (لعمل وأعتغاد حقنة المراد ل نبوت احكم قطعا ويغبنا 
لان‌الاحتيال وان کان بعیلا قاطع لليقين ورد انه لأعبرة ل لم يشا عن الدليل وا لى 
ان كلامنهما ق يغبدالقطع وهوالأصل وقد يغيد النان وهو ما اذا كان احنمال غير المراد 
ما يعضك دلبل *قوله* الأانه يظهر التغاوت عند التعار ض فيقدم التص على الظاهر والةسر 
علیپما وا اکم على الكل لان العمل بالاوضع والاةو ی اولی واحری ولان نەج عا بین‌الدلیلین 
بعمل الظاهر مثلا على احتماله الأخرالوافق للنص مثاله قوله تعالى واحل اكم ماوراء ذلكم 
لاحر ف حل ما فوق الأربع من غبر ال#عرمات وقوله تعالى مثنى وثلاث ورباع نص فوجوب 
| الأقتصار على الأربع بعل به وقوله عليه السلام المستعاضة تتوضاً لكل صلوة نص فى مدلوله 
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أ فمدلوله بعتيل التأويل بحل اللام على انها للترقيت وووله عليه السلام الستعاضة ننوضاً ' 
لوقت كل صلوة مفسر فبعم لل به *قوله* واذا خفى اى المراد من اللفظ فغفاوّه اما لنفس ٠‏ 
اللفظ اولعار الثانى يسمى خفيا والأول اما ان يدرك الراد بالعقل اولأ الأول يس 
مكلا والفانى اما ان يدرك المراد بالنغل اولايدرك اصلا الاولیسی یلا والثانی‌متشابها 
فهله الاقسام متباينة بلا خلای والمشکل مأخوذ من‌اشكل على كذ ا اذا دخل ف‌اشكاله وامثااه 
بجيث لأيعرى الأبدليل يتميزبه والمجمل من أجمل امساب رده الى اليملة واجمل الأمر ايهم ٠‏ 
فان قل ينبفى اني کون انی مأ خف المراد مذه بنفنس اللنظ لانه فى مقابلة الظاهر وهو la‏ 
طهر المراد منه بنةس اللفظ قلناا فا“ بنفس اللفظ فوق الخغاء بعارض فلوكان انى ما يكون ' 
خناڙّه بنفس اللفظ لم يکن ف اول مراب الئتاء فلم يکن متابلا للغاهر #قرله* اکان الناء 
اىخغفاء اللفظ فبما خفى فيه لز ية له على ما هوظاهر فيه فى العنى الذى تعاق بهالحكم يثبت | 
فحقه ا لحکم کالطرار فانه سار ی کامل يأخل حضور الالك ويقظته فله مزية على‌السارى أ 
من‌البيت ف معنى السرقة وهوالأخذ على سبيلالمفية فبقطع وان كان لنقصان فىذلكلايثيت ٠‏ 
کالنباش فانه ناقص ف معنى السرةة لعدم المعافظة بالوتی فلايقطم * قوله * وهذ ا ای الجاق ‏ 
بالمن الم بالظاحر ف السل حتىنجب غسله والبالمن ف الرذوه حتىلانجب اولى من العکس ‏ 
لان التطهر وهو ال من كور فى الجنابة يدل على التكلى والمبالغة ف ‌التطمروذلاك فىغسلباطمن 
الفم دون تركه ولان‌الطهارة المغرى اكثر وقوعا من الكبرى فهى بالتغغيى اليق وترك ٠‏ 
٠‏ البالغة فيها ارقف واماداخلالعين فايمالالا* اليه يورت العيى فالاق بالباطنف الطهارتين ٠‏ 
دفعا لاعرج* فان قيل معن التطهر معاوم لغة وشرعا الا أنه مشتره ف حف داخلالغم الف 
كاية السرفة فى الطرار والنباش فبكون من قبيل الى لا المشكل × قلا لا سلم انه معلوم 
شرعا قبل الطلب والتأمل كيى و الأختلاى فيه باق بعد وتعقيقه ان معنى التطهر غسل 
بم لام الل الا أ هة را لا عل فل الال ونال ان عع ار البدن ف 
البشرة والشعر مع داخل الغم والأنى اوندونه *قوله * اولاستعارة عطفى على وله لغيوض | 
ف المعنی کقوله تعالی واکواب کانت قواریر قواریر من فضة ای نکونت من ‌فضة وهی 
بياض الفضة وحسنها فی‌صفاءالقوار یر وشغیغها فاستعار القوار یر لا يشبهپا فى الصفاء و الشغيفق 
استعارة الا سد لاشجاع ثم جعلما من‌الفضة مع ان‌القارورة لأتكون الأمن الز جاج فجا ّت استعارة 


غريبة بليعه * 
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وال#جيل كاية الر بوا فان قوله تعالى وحرم الر بوا مل لان الربوا ف اللغة هو الفضل وليس 
کل فضل حراما بالاجياع ولم بعلم ان‌المراد اىفضل فبكون جملا ثم لا بين النبى عليه السلام 
اربوا ف‌الأشياء الستة احتبع بعد ذلك الىالطلب والتأمل ليعرنى علةالر بوا وا كمف غير 
٠‏ | الأشياء الستة والمتشابه كالقطعات فى اوائلالسور واليد والوجه ونجوهيا وحكم الحفى الطلب 
|٠‏ والمشكل الطاب والتامل والمچہل الاستنسارثم الطلب ثم النأمل ان احتیع الیہما کا ف‌الر بوا 
| والمنشابه الوق ایحکم امتشابه التوة ىف ن امن باب العحاى على معيو لىعاملين وا لجر ورمقدم 


( ۱۹۸ )( 


| نعو فى الدار زين واحجرة عمرو على اعتقاد الحقية عندنا على قراةالوقتى على الا الله 

| فقوله تعالى وما يعلم تأويله الأالله والرأسخون ف العلم قالواآمنا فبعض العلما“ قرأبالوقق 

على الأ الله وقفا لازما والبعض فراً بلاوقى فعلى الأول والراسغون غبرعالمين بالتشابپات 

وهو مذهب علميافنا وهذا اليف بنظم الغران حيث جعل اتباع المتشابهات حظ الزايغين 

والاقرار جقيته مع العجز عن د رکه حظالراسغين وهذا يفوم من قوله امنا به کل من‌عند ر بنا 
ای سوا علہنا اولم نعلم + 


* قوله * والمڪيل وهو ما خفی المراد منه بنفس اللفظ خفاء لایںرك الإ بببان من الەجيل وا ٠‏ 
كان ذلك لتزاحم العافى النساوبة الأقدام كالشترلك اولغرابة اللفظ كالياوع اولانتغاله من معنا 
الظاجر الى ما هوغير معلوم كالصلوة والزكوة والربوا * قوله * والمتشابه وهو مأاخض بنفس 
| اللفظ ولأ يرجى دركه اصلا كالقطلعات فى اوايل السور مثل الم سن لت انها اسا 
لمرو جب ان يقطع ف‌النكلم كل منها عن الأخر على هيئته وتسميتها با مرون المقطعات 
از لان مدلولاتما حرو اولأنالحرنى يطاى على الكلية * قوله* واليد والوجه ونعوهما 
مثلالعبن والقدم والسمعم والبصر والمجىء وجواز الروّية وامثال ذلك مادل النى على ) 
ثبو ته للەتعاى مع القطع بامنناع معانيها الظاهرة على الله تعالى لتنزهه عن الجسمية والجهة | 
والمكان فهذ| کله من قبيل المنشابه يعتقد حقيته ولأ يدرك كيفيته وبعضهم بجعل المقطعات 
اسماءالسور والوجه ازا عن الرضا واليد عن القدرة او جعلالكلام المذكورفيه الوجه واليد 
ونعوهما تمثبلا لأيعتبر فى مغرداته تشبيه فلا يكون من قبيل المتشابه * وربما يستدل على 
ثبوت الامور المذ کورة لله تعالی بانپا صفات كمال فى الشاهد والله تعالى موصونى بصغات 
١‏ الكمال فيجب انيكون موصوفا بها الا انا قاطعون بامتناع الجارحة والجبة فىحقه تعالى فتكون 
الكيغية جهولة لأيرجى د ركا والجواب ان ما هو كمال فى الهغلوق ربما يكون نقصاناف الخااق 
#وقد يقال ان التسترعمن هو اهل للروّية والكرامة يكون من عيب ونقصان فى المتستر | 
واللهتعالى منزه عن ذلك فبجب ان يکون مرڈيا فبجاب بانه جوز ان يكون لأمتناع الروّية | 
اولغاية العظبة كا قيل ولاستر الاهيبة وجلال وا لحت انه ثبت بالدليل القاطع ثبوت هذه ٠‏ 
الأمور فتكون حفا الأ انه لأإيرجى درك الكيفية فتكون من‌المتشابه لا يقال الروية لا جحتاج | 
الى الجهة والمسافة بدليل ان‌اللهتعالى يرانا فلا تكون من المتشابه لإنا نغول الكلام فى‌الروية | 
بالمين وعقيق هذه السثلة فى علم الكلام * قوله * ومكمالننا* الطلب اى النكرالتليل نيل 
الراد والاطلاع على ان خقاده لزية إونقصان ومكم امشكلالتأمل ای التگلنی والاجنپادق النكر | 
ليتميز المعنى عن اشكاله اذالحفا ف المشكل اكثروحكم المجمل الاستسار وطلب البيان من | 
المجمل فبيانه قر يكون شافيا يصيز به المجمل مفسرا كبيان الصلوة والزكوة وقد لأيكون | 
کبیان الربو( با ںیث الوارد ف الاأشاء | ولہذا قال عمر رض اللەعنه خر ج النبن 
| عليهالسلام من‌الدنيا ولم يبي لنا ابواب الربوا فعينئذ بعتاج الى طلب لضبط الاوصافق | 
| الصالحة للعلية نم تامل لنعيين البعض وزيادة صلوحه لذلك * وحکم المتشابه التوقى عن ! 
طلب المراد مع اعتقاد حقيته بنا على قرا الوقى على الا الله الدالة على ان تأويل | 
المتشابه لأيعلبه غبر الله ورجعا بوجهين على قرا*ةالوقى على الراسخرن ف العلم الدالة | 
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الدالة على انم ايضا يعامون تأويل التشابه الأول انه البق بالنظم لانه ما ذکر ان من ' 
القران متشابپا جعل الناظر ي ين فيه فرقتين الزايغبن عن ‌الطريق والراسغين فی‌العلم ای 
الاين التتين الدين؛لايتيا اسرالم وكيك فمل باع الغابه حا الزارشين 
لقو له تعالى فاما الذين ف فلو یغ فیتبعون ما تشابه منه ابتغا“ الفتنة وابتغاء 1l‏ 
وجعل اعتقاد الحقية مع العجز ER‏ ك حظ الراسخين بغوله والراسغون ف ٠‏ يقولون | 
, امنا به OE‏ علمناه‌اولم نعلمه هو من عندالله * وفيه نظر لا لأيغنى على | 
الراسغين ف ‌العربية انه لوقصى ذلك اکان الألبی بالنظم انال واما فی العلم 
الثاى انه على ذلك اذهب اى مذهب القاقلين بان الراسغين يعلمون تأويل المنشابه ‏ 
عطفا للراسخین على الله وترکا للرقی على الا الله یکون یترلون لاما مبتداء مرضعا لمال 
الر e‏ جذنی اليتداء ای ولون خلاى الأصل وهکذ اصرح جا ر اللەفی الکشای 
لابند من فبرانتا الى اعنبار مذ البنداء * * وایضا ّ ن لن يقولون حالا 


ت 


5 ابام أتباء ا لمنشابهات الز 8 :وع فا 0 3 :ا 
| الزهب يغولون (منا E‏ والمذى خلای‌الاصل فکما ابتلی من لد ضربجېل 
بالامعان فى السبر اى فطلب العلم والراد بذل المجهود والطاقة فطلب العلم ابتلى الراسخ 
ف العلم بالترقی ایءن طلبه وهذا جواب شكال وهو ان‌الكلام للافهام فلا لم يكن للراسخين 

ف العلم حظ فى العلم بامتشابهات ت فيا الفاجدة فى انزال اشامات جيب ان اة هي 
| الابتلا* كما ابتلى الجاهل بالبالغة فطاب العام ابتلى الراست بكب ءنان ذهنه عن التأمل 
والطلب فان رباضة البليك نكون بااعدو ورياضة اراد ا عن السير 


وهلا اعظہھما بلری واغیپا جدوی جدوی ای‌هن االنوع من‌الابتلاء اعظم النوعين بلوی‌والنوعان 
من‌الابتلاء ماذكرنا من ابتلاء الجاهل والعالم وانبا كان اءتلمهيا بلوى لان هذا الأبتلاء هو 
ان‌یسلم ذلك الى اله ويفوضه اليه ويلقى نه ف مدرجه العجز والهوان وینلاثی علمه | 
فعلم الله ولا يبق له ف جر الفناء اسم ل رسم وهذ| منتھی اوںا م الطالبين وضاقيل ‏ 
Nl f‏ ن ر ك الاأدراك دراك + $ 
*قوله* كيا ابتلى لا ذهب بعضيم الى انالراسخين يعليون تأويلالتشابه لان الطاب بيا 
| وان ار عت ېر بعل BF‏ ونخە ص ا لجال اءنی يغولون با لمعطوف آن الاصل 
Ee‏ والمعطوى عليه اهون من الخطاب بما لأيغيد اصلا ولاتناقضف حصر 
على معطوی عليه ومعطونی بعنی انفراد هما بذلك دون غبرھما مثل ماجانی الازید 
وعمرو ای لابکرولاخالں اثا رالىالجواب بان فایرة الطاب با متشابه هو لأبنلاء فان الراخ 
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قکینی یبتلی به وانما فال ضریب من الجهل لانه لاتكليى لأجاهل الذى لا يعلم شبثا فللراسخ 
ف العلم نوع من‌الابتلاء ولمن له ضرب من اجهل نوع اخر وابتلاء الراسخ اعظم النوعين 
بلوی لان‌البلوى فى ترك اخروت اکثر من الباری فی ۃصیل غیر المراد واعہھیا جدوی 
اى نفعا لأنه اشى فثوابه اكثر * فان قيل ما من اية الا وقن تكلم العلما فى تأويلما من 
غبرنکیر من احد وهلا کالاجہا ان علم وجوب النوقى فی المنشابه اجيب بان التوقى 
مذهب السلى الا انه لما ظهر آهل البدء وتمسكوا بالمنشابه فى آرافهم الباطلة اضطر الغلى 
الى التكلم فى المتشابه ابطالا لا قاويلهم وبيأنا لفساد تأويلهم * وفبه نظر لان ذلك كان 
فى القرن الأول والثانى حنى نقل تأويل المتشابهات عن ‌الصعابة والتابعين وعن ابنءباس 

رضی الله‌عنه انه کان یقول‌الراسخون فی العلم يعامون تأويلالمتشابه وانا من يعام تأويله* 
وقك يقال ان‌التوقى اماهرعن طلب العلم حغبقة لأظاهرا والأقية انما تكلموا فىتأويله ظاهرا 
لأحقيقة وبهذا یکن ان یدفع نزاع الفريقين والمى ان هذا لأبختص المتشابه بل اكثر 
الغرآن من هذاالقبيل لأنه جر لاينقض عجايبه ولا ينتهى غرافبه فانى للبشر الغوس على 
لاليه والأحاطة بكنه ما فيه ومن هنا قيل هو معجز بحسب المعنى ايضا * 
مسل قيل‌الدلبل اللفظلى لايغيں اليقين لأنه مبنى على نقل اللفة والأعو والصرف وعلم 
الأشنراك والجاز والأضمار والنقل اى يكون منةرلا من ا موضوع له الى معنى آخر والتخصيص 
والنقدیم وقں اوردوا فی‌مثاله واسروا الجوى الذين ظلموا تغديره والذين طظلموا اسروا 
الجرى کیلا یکون من‌قبیل (کلونی البراغبث والتأخير والناسخ وا معارض العقلى وھی | 

ظنية اما الوجوديات وهی نغل اللغة والصرى والعو فلعدم عصمة الرواة وعلم التواتر ۱ 

واما العدميات وهى من قوله وعدم الأشتراك الى آخره فلان مبناها على الأستقراء وهذا . 

باطل اى ماقيل ان‌الدليل اللفظى لايغيد اليقين لان بعض اللغات والعو والتصرينى بلغ | 

حد التواتر كاللغات المشهورة غاية الشهرة ورفع الغاعل ونصب المفعول وان ضرب وما على 
وزنه فعل ماض وامثال ذلك فکل ترکیب موی من هذه المشپورات قطعی كتقو لهتعالی ان | 
الله بکل ش۶ عليم ونعن لاندعى قطعية جميع النقليات ومن ادعی ان لاش من التركيبات | 

والعناد والعفلا" لايستعبلون الكلام فخلا الأصل عند عدم القرينة وايضا قدنعلمبالقران . 

القطعية ان‌الأصل هوالمراد والا تبطل فافدة التغامب وقطعية المتواتر اصلا واعلم ان العلما . 

يستعملون العلم القطعى فىمعنيين احدهما مايقطع الأحتمال اصلا كالحكم والمنواتروالثاق | 
مايقطع الأحتمال الناشى عن الدليل كالظاهر والنص والخبر المشهور مثلا فالأول يسمونه 

علم .البقين والثانى علم الطمانينة + ۰ *×قولى×± | 
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* قوله * مسمّلة ترجمة هذاالبعث با لسئلة لیست کما ینبض والاشبه انه اعتراض على 
ما ذكرمن ان اللفظ يفيں القطم وجواب عنه * تغر ير الأعتراض ان‌الدليل اللفظى مبنى ٠‏ 
على امررظنية والبنى على الظن لا يغيد البقين اما الثانى فظاهر واما الأول فلتوقفه على ' 
. امور وجودية كنقل اللغة لعرفة معانى المغردات والعو لمعرفة معانى هيات الترا كيب والصرف 
لعرفة معانى هيئّات المغردات وعلى امور عدمية كعلمالأشتراك والمجاز ونعرهما أذ لأدلالة 
على تعبين القصود مع احتمال شى من ذلك والأمور الم كورة كلها ظنبات اماالوجوديات ' 
فلتوقى قطعبتها على عصية‌الرواة ان‌نقلت بطري الأحاد وال فعلى التوآتر وكلاهيا منتى | 
واما العدمبات فلان مبناها على الأستقراء وهوانما يغيدالتلن دون‌القطع ولأجخغى انەلامعنى | 
لأبتتاء عم البجاز اوعد المعارض العقلى على الأستغرا“ * وتةر ير الهواب انه ان اريں ان 
, بعض الدلاقلاللغظية غب ر فطعية فلا نزاع وان‌ارید انه لاشی” منها بقطعى فالد ليل المذكور 
لا يغيده لأنا لا نسلم ان الأمور المذكورة ظنية فىكل دابل لفظى قول فى‌الوجوديات لعدم ٠‏ 
اأعصية وعدم التوان ر قلنا لا نسلم عم التوانر فیالکل فان فوا ا هو متواتر لغة کہعنی اسما“ 
والأرض ونعوا كقاعدة رفع الفاعل وصرفا كقاعدة ان مثل ةرب فعل ماض فبجوزان يوّلى 
منها دليل لفظلى وقوله ف‌العدميات لان مبناها على الأستغراء فلنا نوع بل مبناها على ان 
| الاشتراك والە‌جاز وغیرھما من الأمور التی یتوقی الدلہل على عدمپا كلها خلاق الأصل | 
والعاقل لأيستعمل الكلام فخلا الأصل الأإ عند قربنة تدل عليه فاللفظ عنن عدم قرينة | 
| خلاق‌الأصل يدل على معناه قطعا ولو سلم عدم قحاعية دلالته عليه عنن عدم قرينة خلاف 
الال فر أن تت النهد ب دلت الا عي أن اال هي الاد وح 
يعلم قطعا ان‌الاصل هوالمراد والا لزم بطلان فائدة التخاطمى اذ لأ فائة له الاالعلم يعاق | 
| الغطابات ولوازمها وبطلان كون المتواتر تطعيا لأنه خبر انضماليه ةرينة دالة على قق معناه | 
قطعا وهو بلوغ روانه حل یہد تواطو هم على الكذب فاد ا لم یکن مثل هذ االکلامقطعی ١‏ 
| الدلالة على أن معناه هو الراد لىم بكن المتواتر قطعبا * قول * وقن اوردوا فى مثاله هذا ٠‏ 
٠‏ على تقديرئبوته يصاع مثالا لمجرد القديم لاللنديم القادح ف فطعية المراد وتوسيط هذا ٠‏ 
الكلام بين التقديم والتاخر لن دا ها ين انها عا شا راخ وا تهون 5ا | 
| *قوله* كيلا يكون من‌قبيل كا نى البراغث فان قبل هو باعنبار التقديم لا يغرج من ٠‏ 
هلا القبيل لان اكلونى البر ادبت ايضا يعمل التفديم على ”ان يشبه البراغبث فى شدة 
| نكبنها بالعغلا فيستعمل‌الراو ضمبر جم لها فلناا مراد بقبيل اكلونى البراغيث اللغةالضعيفة 
| النى يوت فيها بالواو دلالة على ان الفاعل جمع سوا“ كان الفاعل من العقلا“ اوشبيها بم 
اولم یکن كذلك والأية باءنبار التغديم والتاخير عرج من‌هذاالغبيل #قوله* والمعارض ' 
| اشترط عدم المعارض العغلى لان‌الفعل يغبل التأويل بخلاى العتل ولأنه فرع العقل لأحتياجه 
اليه من غيرعكس فلا يجوز تكذيب الأصل لتصديق الةرع المنوقى صدقه على صدق الأصل ‏ 
خوله* وەن ادعی اورد بار یی العارضة دللا على بطلان قول من رم ان ا من 
التركيبات اى الادلة اللاظة مغيدا للقطعم بهد لوله تقربره أن القول بذلك انكر للقطعم | 
بالاحكام الثابتة بالنواتر كوجود بغداد ملا لأنه" انما يثبت بالتركيب الخبرى وانكار ذلك | 
أن كان مقر ونا بمغلطة ودليل فر خرف فو سفسطة وهی ف‌الاأصلالكية المبوهةاستعيلت | 
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| فى اقامة الأدلة على نفى ماعلم تحققه بالضرورة والا فهو عناد إى انكر للضرورى وكلاهبا | 
| باطل #وفیه‌نظلر لانا لانسلم انه انکر للمتواترات لا ن کو ن‌کل خب ر ظنبا لايناق افادةالەجموع القطع 
| بواسطة انضمام دليل عقلى اليه وهوجزمالعقل بامتناع اجتماعيم على الكذب #فوله* كالمكم 
إي كالعلم الماصل من الجكم فانه قد انضبت اليه مرادن قطعية الدلالة على عنم ارادة | 
* 
صل * _ 


خلا | 


| 


اس س ل ل ل ل ل ل ل ل ت ا 


التقسيم الرابع ف كيفية دلالةاللفظا على العنى فن على الموضوع له اوجزثه اولازمه المتأخر 
قسمواالدلالات على هذه الأربع وجب ان بحمل كلامهم على الحصر لثُلا يغسد تقسيمهم فاقول 


ى الى السرى ل اکان ذلك المعنی عبن الوضوع له او جزهء او لازمه المنأخر 
واشارة النص دلالته على احد هذه الثلثة ان لم يكن مسوا له وانما قلنا ذلك لآن | 
الثابت بالعبارة فى اصطلاحهم جب ان يکون ثابتا بالنظم ویون سوق الكلام له واكم 
الثابت بالأشارة ان يكون ثابتا بالنظم ولا يكون سوق الكلام له ومرادهم بالنظم اللفظ وق 

قالوا قوله تعالى للفقراء الماجرين الأية سيق لأيجاب سم من الغنيمة للفقراء الماجرين وفيه 

| اشارةالىزوال ماكهم عيا خلفوا فى دار المرب والعنى الأول وهو ابجاب سهم من الغنيمة لهم 
هو المعنى الموضوع له وقد جعاوه عبارة فيه فيكون العنى الموضوع له ثابتا بالنظم والعنى 
الثانى وهو زوال ملکوم عما خلفوا فى دارا لمرب جر الوضوع له لان الغقراء 8 الذين لا 
| یملکون شیا فکونهم جیٹ لایہلکون شیځامما خلفوا ف دار ا لمرب جزٌّلکونم بجعیث لا يہلکون 
| شيئًا فيكون جز" الموضوع له فليا سموا دلالته على زوال ملكهم عما خلفوا اشارة والأشارة ثابنة 
| بالنظم فيكون جرا موضوع له ثابتا بالنظم واما ان‌اللازم المتاخر ثابت بالنظم عندهم فلاتم 
| فالواان قوله تعالى وعلى المولود له رزقمن سي لايجا نفقة الزوجات على الزوج الذى 
| ولدن لاجله وهو المعنى الموضوع له وفيه اشارة الى ان‌الأب منغرد ق الانفاق على الولد اذ لا 
| یشارکه احد فى هذه النسبة فكذا ف حكمها وهو الأتفاق على الول وهذاالمعنى لازم خارجى 
| للموضوع له متأخر عنه ولا جعلوه اشارَةٍ الى هذا المعنى جعلوا اللازم الخارحى المتاخر ثابتا 
FF‏ فا مثال الأول عبارة فى الوضوع له اشارة الى جزده والثال الثانى عبارة فى المرضوع 


سي حح 


) ۳ ( 
| للازم المنأغر وهو النغرقة بينهما فيكون عبارة فيه واشارة الى ا موضوع له والى اجزافه والى 
اللوازم الاخر وانما قيدنا اللازم بالتاخرلانهم سمو دلالة اللغظ على اللازم المتقدم اقتضاء + 
ونيا جعلوا كذلك لان دلالة اللزوم على اللازم ا لمتأخركالعلة على العلول‌اقوی من دلالته 
| على اللازم غير المتأخركالعلول على العلة فان الأرلى مطردة دون ‌الثانبة اذ لا دلالة لليعلول 
على العلة الا ان يكون معلولا مساويا ولان النص المثبت للعلة مثبت للمعلول تبعالها اما 
الت لرل مرحت اة الى ى امل بات ال الال تن نبال ن 


| فهو قوله وعلى الحكم فى شىء اى دلالة اللفظ على الحم فى شىء یوجد فيه معنی یغم کل 
| من يعرف اللغة ان المكم فى المنطوى لأجل ذلك العنى يسمى دلالة النص نعو ولا نقل 
لپا ای یدل علی حرمه الضرب فالضرب شء يوجل فره الأذى والآأذى هو معنی يغهم کل 
من يعرف اللغة انالحكم با حرمة فى ا منطوق وهو التافيى لأجله ووجه الحصر فی هذه الاربع 
ان البعنى ان کان عين‌الموضوع له اوجزّه اولأزمه‌الغير المتقدم عليه فعبارةان سیق الكلام 
| له واشارة ان لم سق وان کان لازمه‌المنقدم فاقتضا“ وان لم يكن شء من ذلك فان وجد 
فى هنا ا معنى علة يغهم كل من يعرف اللغة ان اكم فى المنطوق لأجلها فدلالة نص وان 
يوجد فلا دلألة اصلا وانما فلنا يغهم كل من يعرن اللغة لأنه أن لم يغهم أحد اويغهم البعض 
دون البعض فلا دلالة من حيث اللفظ اذ الدلالة اللفظية انما اعتبرت بالنسبة الى كل من 
| هو عالم بالوضع وبهذا القيد خرج القباس فان العنى ف القاس لا يغهمه كل من يعرنى 
| اللغة فانه لا يغهيه الا (لجتهد هذا هر نهأية أقد ام التعغیق والتنقع فی هنا الوضع ولم 
| یسبقنی أحك ال ىكشى الغطاء عن وجوه هله الںلالإات ومن لم یصدقنی فعلیه بیطالعةکتب 
ا لمتقدمين والمتاأخرين والله تعالى الموفق * 


* قوله * التسيم الرابم فى كيفبة دلالةاللغظا على العنى وقد حصروها فى عبارةالنصواشارته | 
| ودلالته واقتضاهه ووجه ضبطه على ما ذكره القوم ان الحكم الستغاد من‌النظم إما ان يكون . 
| اتا بنغس النظم اولا والأول ان كاأن‌النظم مسوا له فهوالعبارة والا فهوالأشارة والثانى ان 
| كان الحكم مغهوما منه لغة فهو الدلالة اوشرعا فهو الأفتضاء والا فهو التمسكات‌الفاسدة وعلى ٠‏ 
| ما ذكروالمصنى ان‌المعنى الذى يدل عليه‌النظم اما ان يكون عين الموضوع له او جزٌه ‏ 
| اولازمه‌المتأخر اولا يكون كذلك والأول اما ان يون سوق الكلام لەفيسمن دلالته عليه 
| عبارة اولا فاشارة والثانى فان كان المعنى لازما متقدما لليوضوء له فالدلالة اقتضا“ والا فان 
' کان یوجد فی ذلك المعنى علة يفهم كل من يعرف الاغة ای وضع ذلك اللفظ لمعناه ان 
| اكم ف المنطوقلاجلها فدلالةنص والافلا دلالةلهاصلاوالتيسك بمثله فاسد فالاقسام ا لم نكو رة 
| صفة الدلالة وبجحصلباعتبارها نقسيم النظم لأنه اماان يدل بطر يق العبارة او الأشارة او الأقنضاء 
٠‏ اوالدلالة ولما ذكر المصنى‌ان تسر الدلالات على ما ذكره مغهوم من كلام القوم ومأخوذ . 
| من امثلنېم وکان كلام القوم ان الثابت بالعبارة والأشارة ثأبت بنفس النظم لزمه بيان ان | 
کلامن الموضوع له وجزئه ولازمه المتاأخر ثابت تالظم فتبین ذلك بیا ذكره الةرم فى وله 
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تعالى اقرا ا الاي ال وعلى الموأود له رزفېن و لما کان مغاس کلامه‎ | 
من الثابت بالعبارة والأشارة تلثة اقسا م نةس الموضوع له وجه ٌه ولازمه المتأخر اورد‎ 
امثلة ادری ا ل ر ر بض الأمثلة ضرورة ان الأشارة تسنلزء‎ 
. العبارة وان بوت الشء یستلزم نبوت اجزاقه ولوازمه ثم هنا اجا ث الأول أن كلام المصنى‎ 
| . را ارفا م( 3و فی النص المقابلللظطاهرحتى ان غير السو له جاز ان‎ | 
| يون نفس الموضرع له کیا صرح به فی قوله تعالی واحل الله البيع الربوا انه عبارة‎ 
| ف ‌اللازم المتأخر وهو التفرقة بين البيع والربوا اشارة ا الموضرع له وهوحل ‌البيع وحرمه‎ 
الربوا والى اجزاِه كحل بيع الحبوان مثلا وحرمة ببع النقدينن متفاضلة والى لوازمه كانتقال‎ 
الللك ووجوب التسليم مذلا فی ال بع وحرمةالننغاع ووجوب ردالز وایں فی الر بوا وف یکلام‎ | 
مض‌الامويون ان مع اسوق له ههن ا کون موا ف اال سوا کان مقا‎ 
كالعدد فى آية'لنكاح اوغير اصلى بان يقصد باللةظ افادة هذا ا لکن لقرتن‎ 
جلاف‎ Ll معنں آخر کاباحة النكاح فيها نی لو انفرد عن القرينة صأر مقصودا‎ 
السوق له فانه ما يكون من لوازم المعنى كانعقاد بيم الكلب من قوله مليه‌السلام ان من‎ 
٠ السعت ثين الكاب صرح لك اوالسر کی لل البيع وحرمة الربا والتفرقة‎ 
٠ بينهها كلها ثابتة بعبارة ر من فوله تعالى واحل الله البيعوحرم الربوا * الثانى‌ان‌الثابت‎ 
بدلالة النص اذا لم يكن عن الموضوع له ولا جزمولا لازبا له فدلالة النظلم عليه وثبوته به‎ 
منوعة للقحاع بانعهار دلالةاللفظة الى لوم مدخل فيها ف لذت ولأخغاء ذ ف ان دلالة‎ 


) اللفظ على الثابت بدلالة النس من هذا الل واہنااشترط فی فہیه‌العلم بالوضع #الثالت ‏ 
ان الثابت بدلالة الن ص كثيرا ما يكون مبنيا على علة فى معنى النظم بن > ڪثير من | 
ا ماهر ينف اللغة ان امكف المنطوق لاجلا کر جوب الكفارة بالأكل والشرب ف الصوم وال 
| فى اللواطة وغبر ذلك ما لا عصى فاشترا فم کل احد عن يعر ن الاغة ان ا لمكم لاجاب 
ما لا صعة لى اصلا* الرا انانم r!‏ اللمظية انما اعتبرت بالنسبة .الى كل من هو 
عالم بالوضع حتى لولم يفهم البعض لم يتعقى الدلالة فاسد لآن الثابت باشارةالنص قد 
کن غاا چت ل 0 من‌الأزكباء العالبن بالوضع كانةراد الأب بالانفاق واستغناء 
اجر الرضاع عن التغدير ون#و ذلك ولهذا خنى اقل مدة i‏ على کثیر من الصعابة مع 
سماءم النس وعلمهم باو وضع وعقہی ذلك ان العتبر ف دلالةالالتزام عنں علہاء الأصول 
واا الازوم عقلیا کان‌اوغیره نينا او غير بين ولهذا #جرى فبها الوضوح والناء 
و٠عنى‏ الدلالة عندهم فهم العنى من اللفظ اذا اطا بالنسبة‌الى العالم بالوضم وعند النطقيين 
ی لای فلهن| 1ڈ وا اللزوم البين بالنسبة الى الكل *قولى * u‏ جعاوا كذلك ای 
a‏ وا اللازم التأخر ثا ابا بنفس النظم عبارةاو اشارة واللازم المتقدم غير ثابت بنغس الن 
بل بطر یق الاقنضاء لان نسبة ال ملزوم الى‌اللاز زمالمنأخر. نسبةالعلةالي المعلرل ونسبته.الى اللازم 
المنقدم نسبة‌العلول الى‌العلة نظرا الى انه بجب ان يثيت او لا فيع اأكلام فيثبت ال ملزوم 
ودلالة العلة له على العلول ل a‏ بمعنی نی کل < علة ا على معا ا ا زل le‏ فا 


- ت مڪ ا للد م كل اي ت له ماللا اا ا ي 


۱ 


( Feo ) 


والنار على الدخان لای العكس اذالمعلول انا يدل على re‏ مساوانه لها کالدخان ' 
على النار لای ما اذا کان اعم کالضو فانه لإ یدل ءا الین اواز ان يکون ا 
بالنار | و بالقهر والمطرد لكلينه‌اقوى من غير المطرد ا وجعل نةس النتام الدال على | 
اللز, وم دالا على‌اللازم المتأخر ولم يعتبرغبر المطرد فلم e EE‏ الملزوم 
دالا على اللازم المتقدم وايضا مثبت العلة مثبت للمعلول لكونه تبعا ومثبت العلول ليس 
بیثيت للعاة لكونما اصلا بل ان مىت ES‏ فد تكون نفس العلة واذا کان كذلكفیعسن ١‏ 
ان يقال المعلول كاللازم ا لمتأخرثابت بعبا ا النص المثبت للعلة كاللزوم ولأ بحسن ان يقال 

العلة كاللاذم التضدم ثابت بعبا عبارة النص ص الثبت لليعلول كالازمم * 0 


IIT‏ الاباء ا ان للاب ولاية تيلف ماله لاثه نسب 
اليه بلام اله بلا الملك فبقتضى كمال اختصاص الولد واختصاص ماله بابيه على قد ر الأمكان وتيلك ‏ 
الول غبر مكن لكن تملك ماله کن فیثبت هذا والى انغراده بالانغاق غا على الول اذ لا 
يشاركه اح ف هله النسبة فكذلك ف حلميا والى ان اجر الرضاع يستغنى عن التفدير . 
ال اوت غل :الات وزی انات الان غر ر ارا ا عرالرلة: 
لارضاع ولدها يكون‌ابتا بالأشارة وان اراداستجار غير الوالدتفثبوته بدلالة النص لا بالأغارة 


لعدم ثبوته بالنطوق * | 


* قوله * للفقراء الاجرين بدل من قوله لذى الغربى وما ن ق رل ان و 
افا“ الله على رسوله من اهل القرى الآأية وقبل هو عطفق عليه بترك العاطف وحقيقة الفقر ' 
بعلم اللك لا ب+جرد الأحتياج وبعں اليد عن الال ولہذا لا یسمی ابن السبیل فقیرا ضس 
اطلاق الغغراء كڪونهم ذوى ديار واموال بيكة اثارة الى n‏ ماکهم عما ا 
ف دار المرب وان‌الکفار يملكون بالاستيلاء بشرط الأحرازفان قيل هواستعارة شبهوا بالفقراء 
لاحتياجهم وانقطاع اطماعهم عن اموالهم بالكلية بقر نهان الله لم #جعل للكافرين على الومنين ' 
سبيلا والمراد السبيل الشرعى لا الهس وبةرينة اضافة‌الديار والاموال الم وهر ا 
اجيب بان‌الاأصل هر الحفيقة ومعنى الأية نفى‌السبيل عن انةس الوّمنين حتى لا ر 
بالاستلاد لآ ن اموالم واضافة الديار والاموال اليهم م باعتبارما کان لان فى E‏ 
ا حقيقة وحمل الفقراء على المعاز مصبرا الى الحاى J‏ تعزر الأصل * وههنا بجمث E‏ 
العتبر فى الحقيقة والجاز كون العنى المراد من افراد الوضوع له وعدم ذلك حالة اعتبار 
الحكم من‌الثبوت والانتغاء لا حالة الحكم والتكلم للقطع بان فولنا قل ريد فى السنة الاضية ‏ 
قنبلا جاز ا يول ااي a‏ ان اتیل | 


اجيم اع ا era O‏ ا gonê‏ 


ل ا ا ا 


س می ا ص س 


) ۲ ( 


س — — 


حال التكلم به (الكلام تيل حقبقة والرجل ليس بطفل ثم العتبر هوالمكم الذى جعل ذلك ٠‏ 
اللفظ من متعلقانه للقطم بان قولنا اكرم الرجل خلفه أبوه طغلا حقبقة وقوله عليهالسلام من 
فنیل قتیلا فله سلبه جاز مع ان )الرجل حال |كرامه ليس بطفل والقتيل حال اساعقای قاتله . 
لبه مقتول فعلى هن اضآفة الديار والامزال ايضا حقيقة انها كانت ما لهم حال اخراجهم ١‏ 
وان لم يکن حال اساعفاتم السهم من الغنيية * فان قلت الثابت بالاشارة ههنا. من اى 
دسم من الاسام إلثلثة + بات جعله المصذف ھ ن قبي ل جزالموضوع له ن علم مالك ماخلةوا 
من دار الرن بء من معن الفقر وهو عل مں, بلك شىء ما وفيه نظر لان الثابت بالاشارة 1 
هو زوال ملکهم عما خلغوا ولا نسلم آنه جز a RG E‏ 
ان یرول n‏ اولا حنى يتعةق الفقر وعدم ملك شىء ما فظهر ان‌الثابت بالاشارة لأيبجي | 
ان یکون لازما متاخرا *فوله* فان اراد ای الوالںاسنئجار الوالدةالمطلفةلارضاع الولد يكون ٠‏ 
| اشتغناء اجرها عن التقدير ثابنا بالاشارة لان مثل قوله تعالى با معروى ا 
القدر والصغة وان اراداستتجار غبر الوالدة فثبوت اسنغناجرها عن النقدير يكونبدلالة ٠‏ 
النس لان جوا الأستغناة غن‌التعدير مبتى على ان هذةالمالة لا يفضي الى الناز ةلايم ۾ 
لان يمنعون فى العادة قدر الكفاية من الطعام لأن نفعه يعود البەم ولا من الكسوة لا ن الولں 
فی حجرها لا باشارةالنص لانه لیس بثابت بنفس النظم لان الشبير و ف رزتېن وکسوتهن ‏ 
عاف الى الوالدات *٭ 


ر تا وطن آلرارت آغان الى آنالررتة بترن رالات لان لمل هی الات لان ' 
النسبة الى الشتق توجب علية الأخذ وكقرله تعالى ITIL GS‏ 
الإصل فيه الأباحة والتيليك ماعق به وعند الشافى لا يجوز الا بالتيليك كما ف الكسوة 
لان‌الاطعام جعلالغبر طا عما لأ جلى مالكا وا لى به‌النيليك دلالة لان المقصود فضا حواتجهم 
ره ىكثيرة فاقيم التبليك مقامه ولا كذلك ف الكسرة اى لا يكون‌الاصل فى الكسوةالأباحة 
لأنالكسوة بالكسر الثوب فوجب أن يصير العبن كفارة وذا بتمليك العين لا الآ عارة اذ هى ' 
ترد على المنفعة على ان‌الآباحة فى الطعا ف الطعام تتم القصود اى سلينا ان‌الكسوة بالكسر مصد رلك ت 
الاباحة فى الطعام وهی ان يأ کلوا على ملك المببع نتم الصو :دون امان اللرت وهن أن 
يلبسوا على ملك المببع فانه لإ بها المقصود الل ولاية الأسترداد فى اعارة الثوب 
O‏ 
| 


+ فوله + لأان‌الاطعام جعلالغيرطاعما اى آلا لان حقي تين معت الا اكلته والمزةللتعدية 
الى الغعول الثانى اى جعلته آكلا واما نو اطعبتاك هن االطعامفانما كان هبة وتمليكا بقرينة 
امال لاه لم يجله طاعيا لرا والضابط انه إذا ذكر انعر اا خېرللتملياك والا فللابامة | 


جص ت 7-> د 


i) [‏ ( 
هن! والمنكور فكب اللغة ان الأطعام اعطاء الطعام وهواعم من AE.‏ 
ولا فى ان حقبقة جعلالغبر طاعما ای۲ کا لشت ى , اسن ل راان بای . 
بالاطعام النبلیک يعن کان ينبغى ان لا تجوز التمليك لانه ليس باطعام الا انهالت‌بالاطعام 
بطریف دلال النصس لان المقصود فضاء حواع الساكين وھی کثیرة وحقيقه الأطعام ل ۳ 
ألا قضا“ حاجة الا کل فافيم التمليك مقامها ای مقام حواع المساكين كلا یعنی مقام ا لانه | 
اذا جاز دفع بعض العوایع فدف ع كلما تطر يى الا ول اذا كان جوار التلك ايتا لال النص 
EE‏ لايازم ف لاطعا مالجمع بين الحقيقة وهی الاباحة والەعاز وهو التہيلىك #قو ه۴ 
فوجب إن يصير العبن كفارة * فان قلت الكفارة لا يكون عينا لأنها عبادة وف الحقبقة اسم 
للفعلة التى تكفر الحطيثة فلا بد من تقدير الفعل اى اعطاءالكسوة سوا۶ كان بطري الأعارة 
اوالتمليك * قلت نعم الا ان الله تعالى جعل الكنارة جسب التلاهر نفس الثوب فوجب 
التقدير على وجه يصبر هوكفارة ف الجيلة وذلك ف تہلیکه دوںن آعارته آذ بالاعارة يصىر 
الكفارة منا متا فم الثوب لا عينه * فان ¿ قلت ال ن كور فى كفارة الاطعام ايا هو العين لان قوله 

ال فن ارا ما لرن دل م ا لدل هر الو الس زلد | لجا ای 
ارکسم عطنا على غل اوسا لاعل امام باز مان ترط العام ایضا انلك * 
وا ا * فان ات الل راح EG‏ ومستغتا 
عن التغدير و على زيادة الشان والتقر ير ومو “دیا ان كون‌العطوی عليه أسمعین 
كالمعطونى * قلت معارض بانه اذا جعل بدلا يكثر عالفة الأصل اعنى جعل الكفارة عينا لا 
أن الام ين ارتا ا ناون و لف العام غر و بال مر الم بان بان الذرف 
ای ال سا کا ٠‏ اول بالقصل ه ن بيان ڪون الطعوم ۾ ن اوسط ما تطعيون اهلیکم اذ 
ربا یغهم ذلك مر الأطلاق بغر ينه ع او اف 
دونه مقصود ا خروجح عن القانون و #ععل ضمیر کسونهم عاقں۱ ال عشرة مساکین ل 
ا اهلیکم ایتا فی العتای عاد جهه ر نہیں ان a‏ ف ل 


الانال :جرد اضافت مما اى شسء ادا قلنااتچبنی رب ر دک کتابه ومر رت بغرسه 
حماره * وقوله * على أن الاباحة جواب دما يقال ان المذكور فى كثير من كتب التفسير 
واللغة ان الكسوة مە لمر :م+عنی الالباس ۱ سم للثوب وەن ٠‏ امثلة الا شارة قوله تعالى : 

اتموا الصبام الى اليل قالوا فيه اشارة 0 جواز اة انما رلانكاية ثم للتراخی‌فاذا ابتدی۶ 
ارم بين إلفعر غات النية بعل مەں کر ٥ن‏ النپار اَن الال“ اقنران النبة 
بالعبادة وكان موجب ذلك وجوب النية بالنهار الا انه جاز بالليل اجماعا عيلا بااسنة وصا 

افضل )ا فيه ٠ن‏ ااسارعة والأخن بالا حتماط قال شيع ابو المعين انبا جعفر الخباز السمرقندى 


رحههما الله استدل بالاية على الوجه المذ كو رلكن لصم ان قول امر الله تعالى بالصيام بعد 


سد ت اا ا 


ا س a‏ سمه سس سب ا وس ی 


الانقبا هوام للرکن ل للشرط a‏ ا نوڪ الاساك الذى راتو اکر 

| عقیب آخر جز من‌الليل متصلا لبصير الأمورمتثلا وان يكون الامساك صوما شرعيا بدون 

| النية فلا بد ۳ فی اول جز منآجزا“ النهارحقيقة بان يتصلبهاوحكما بان تحعصل ف الليل | 
ونجعل باقية الى الأن * 


سے م ا ل ي 


E FTE TENT IRI FF اما دلالة النس وتسمىفعرى‎ Ll 
لان ا معن العنى الغهوم منه وهو الأفى | اى المعنى الذى يغهم منه ان التأفيى حرام لأجله وهو‎ 
الأذی موجود جود فی الضرببل‌هو اشد بل ‌هو اشن وکالکغارة بالوفاءو بالوقام وجبتعايە ای على الزوج د نصا وعلیپا ای‎ 
على المراة دلالة لان ا معنى الذى يغه مو جبا للكغارة ه ركونهجناية على الصوم وھی مشت رکة بینھما‎ | 
وہر ب اکا نتا ی اکل اشرب پانس ررد ی آرم ان سی الیب ی الوا‎ 
موجبا لكفارة هوكونه جنايةعلى المرم فانهالامساك عن المغطرات الثلث فيثبت الحكم فيهما بل‎ | 
ان پثيت ثبت الزا کا‎ E اکر اثر فبالری‎ e ار لى لان المبر علب عنهماً اشد‎ 


2 
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الف عل مرم مشتهى وهذا موجود فى اللواطة بل TR‏ 
ای فرق الزنا ( ف الحرمة فلان حرمة اللواطة لا تزول ابدا واما فى سغع الا ءفلانها تضبيع 
الا على وجه لا يتغل منه الد وف الشوة له كتا فول ازال فسح الاه اشم 
لان فيه هلاك البشر لان ولد الزنا هالك حکما وفیه اساد الفراش اى فراش الزوج 
لانه جب فيه اللعان وتثبت الغرقة بسببه ويشتبه النسب ب واما تضبیع الما فقاصر اى 
| ما فالا ا الباء فى اللواطة فقاصر فى الحرمة لأنه قد ق بعل بالعزل والشهوة فيه من 
الطرفين فيغلب وجوده اى وجود الزنا والترجبع بامرمة غير نافم اى ترجيح اللواطة 
على الزنا با مرمة غير نافع فى وجوب اجن لان الحرمة الءجردة بدون هذه العانى ای 
البعانى المغصوصة بالزنا وهى اهلاك البشر وافساد الفراش واشتباه السب وجب 


کک 


امد البول مثلا ء 


#فوله* ویسیی فعری ا لخطاب ای معناه يقال فهمت . ذاك من فعوی کلامه ا عا تنسیت | 
| من مرادہ بما نكلم وقد ا ¿ الطاب ومغهوم الوأفقة لان مدلول اللفظ فى حکم السوت / 
موافق لمدلوله ف حكم النطوق اثبانا ونفيا ويقابله مغهوم المغالغة * قوله + وكالكفارة # 


| بالثالين على رںلالِة النصس ل يگرن ضروربا حرم e‏ حرمة النأفيى 


ری و ی ا 
کے س م س سے س س س ست س ا 


( ۳۹ ) 


وقل تکون غار e‏ الكفارة بالرة وفاع le‏ الا [لا. انه يرد علبه انالشاف ر رحمه » الله 
مم علو طبقته ف‌اللغة لم يغهم ان‌الكغارة لأجلالجناية على الصو بل فهم انها لاجل افساد المرم 
بالجماع اتام وہنا بجعلا واجبه ,على المرأة لان صومپا يفسل جرد دخول شء من ال 
فی جوفما فو ل ا أن سبب الكفارة س الجنارة الكاءلة الا کر بینپما بل انا“ بالوفاع 
التام وهى متصة بالرجل ولهذا سكت النبى صلى الله عليه وسلم عن وجوبها ا 
فى اديت الوارد فى قصة الأعرايي فان فيل البيان فى جانبه بيان فجانبها لاتعاد كنارتيه) | 
لای حدیث العسدف فان ا محں فی جانبه کان ا لں وف جانبہا الرجم اجيب بانه مبنى‌على | 
تعقق‌السبب فى جانبها وهو نوع * قوله * بل اولى اى ثبوت‌الكفارة باأبناية على الصوم | 
بالاكل والشرب اولى من ثبوتها باليثاية عليه بالجمام لاني ارچ الى الزاجر منالجباع لغلة 
۰ ا الرغبة فيهما لاسيما بالنهار لالى النفس بها وفرط الحاجة اليما وف هذا 
قيق ان وجوب الكفارة ثابت بدلالة النص لا بالتباس حتى يرد عليه ان القاس لايثبت | 
1 الو % فان قبل هلآ معارس بو جوه الأول ان الهناية بالوقا لتعلغه بالادمی اش من الجناية | 
بالا كل لتعلقه بالبال * الثانى ان الجاع غور الصوموالأكل نقيضه والجناية على العبادةبالعظور 
فو الهناية علبها بالنقيض انالا : ترد ا لبغاپا عند ورود الەعظو ر علیها لعدم | 
/ اليضادة وانما يبطلبعدالورود جلا الثانية فان العبادة تنعدم قبل ورود النغيشضس لاما 
الاجتماع*الثالث ان الوقاع يوجب ساد صو ا صاقمة ولهذ| قال الاعران 
| هلکت a‏ 2% الرابع ان تناهی‌غلبة الجر ع يببع الافطارفوجود بعضها بورٺث شبهه 2 
جلاف تنامی غلبة الشهوة k‏ اجيب عن ا بان السب هر (فساد الوم لا انلای متا 
ال جنی لو زن عامں! يجب الكفارة لوجودالافساد ولو رن ناسا لا ٤ب‏ عد (لإافساد 
وکا جب فی الال لذ االأفساد لا لاتلاى الطعام نی لوا کل اطعامه عامں| یجب ولو اکل 
طعام غىره نانا لم بب * وعن الثانی ان الصوم هو الامساك عن شہوتی البطن والفرج 
فالوقاع يفا نقضصه * وعن الثالث ان فساد بغعاها ووجو ب الكغارة على الرجل نہا 
و بافساد 2 حس ل واقع E‏ جب الجفارة * وعن‌الرا e‏ هو خوی 
ORT a EN‏ 
ينوم فیه ای ف ذلل النص الوارد فی الزن ان وچوں الجحد ڊسبیه موجود فی اللراطة حتی 
کان تبدل الا سم بینهما لیس الاباعتبار تبدل المعل كالسارف والطرار وما مز وغيره فوجوب 
الجن ف لرا يکون بالدلالة لا بالقباس ولاغەم ان يمنع فهم كل من يعرف اللغة ان 
ذلك الیعنی هو أالسبب لو جوب الج کی وول خفن على ڪر من ال جتهدين العارفين 
باللغة + قوله * لكنا نقول حاصل الجواب نا لأ نسلم ان البعنى الموجب لاعد هو جرد 
قضاء الشپوة بسغع [لماء ف عل ګره م مشتوی بلهومع هلاك البشر وأفساد الفراش واشتباه‌النسب 
* قول * لان ولك الزنا هالك حكما لانه لا جن تربيته على الزانى لعم ثبو النسب 
| منه ولا على المرآة لعجزها الان والنفاق عليه فيلك ولہذا لاجر تجوز الاقدام على الزن 


توضيع مع النا ¢ ev‏ 


سے ی د 


e os moe an س‎ 


)( 


بلآڪراه ولو بالقتل کا ا جوز الاقدام على النل به * فان قيل المد واجب‌بزنى اغى _ 
والزنا بالعجوز والعفيم التى لازوج لا انه لايتعتتق هلاك البشر وافسا الغرأش قلنا ا مراد | 
ق ذلك فی جنس الرنا * وله * ا فیه‌ای فی الرنا من الطرفين ليلان‌طبعپمااليما . 
لای اللراعلة فان الشيرة فيها من جانب الغاعل فقط و الفعول يمتنع عنها بطبعه على ما هو 
٠‏ اصل اليبلية السليمة فيكون‌الزنى اغلب وجودا واسرع حصولا فيكون ال الزاجر احوج وها 
بيان كون الزن كل ف الشهة من‌اللوامفرايضا عل اللرآفوان شارك عل الزنىف اللين المرارة ٠‏ 
الأ ان فيه ما يوجب النغرة وهواسنغذاره فيكون شهوة الطباع السليمة اقل *قوله*× والترجبع | 
۰ | با حرمة غير نافع أدعی اللصم ان‌اللواطة فوى الزن ف الحرمة وس الاء ومثله فى الشهوة 
/ فرده بان ر يادةالزنا فى الشهوة وسغع ا)۶ ولم یمکنه زیادنه ف الحرمة ضر ورةان حرمة اللواطة 
ما لاإ رول ابںا فاجاب بان زبادة الت على الزنا ف المرمة غیرنافع فی ا جاب ا جں لان 
زيادة بعص أجرا۶ le‏ المكم ی مع نقصان البعض کالشهوة و الاء وانتفاء البعض 
هلاك البشروافساد الفراش راشنباء اللاي وجب ثبوت ا مك فيه كشرن البولفانه فوی‌الغمر 
فی ار مه لان ا ابں( وحرية انر نزول بالنغایل Shas‏ | 


ج بس س س 


ان القما ان الما ل 1 e‏ والثانی ان ن ال سبب الفتل السیق فان اعنی انی 


فالس لبك اش اا ایی ست الحره اسل فج 


الع جرح ينفقض ينقض البنية طلاهرا al lly‏ حبہندل بل بنع اتاب ق س e‏ الحبوانية | 
| ل با پا اليرة فتك فتکون كمل وکو جوب الكغارة عند الشافعی رحمه الله فى القتل العمد واليمين 


الغيوس بدلالة نص ورد فى اطا والمعقودة اوجب الشافعى رحمه‌الله الكفارة فى القتلالعيد | 
بدلالة نص ورد فی الخطاء وهو فوله تعالی ومن قتل مومنا خطاء فتخر ير رقبةموٌمنةواوجب 
I vt akeak a totals edna e‏ 
فار الأية لانه لا اوجب‌القتل الخطاء الكفارة وجود العذر فاولى ان نبجب بدونه واذا 
ا e‏ ع اة ذا كيت فار ان تر جب فی ف الفيوسن الغبوس وهى كاذبة ف الأصل لكنا نقول 
اکان ا ایہر تاپا جیا اا ارکب فاپدا تر دی السرم وفہما سی اتر ت اا ہا 
ہرم س اراب الور چب آن پکون سیا دارا ین ار راا ا 
والمعقودة فان‌اليمين مشر وعة والكذب حراءقاماالعيد والغبوس فكبيرةعضة وى وهی لانلایم العبادة 
هتوا قافرلا ادر وت قال لله ال انالسات تحن انها ن[ ان 


ae om 
ess جس س ہے سے کا یود ل د‎ 


أن لا تجب ف القتل بالثفل لانه مرا عض هذا اشکال على قولهفیچب ان‌یکون‌سببهاد اقرا 


هو الضرب بما لا يطيقه البدن سواء كان با جارح اوغبره بل الضرب بالمثقل ابلغ فى ذلك 
| ما لا يفهم كل من يعرف اللغة ولهذا ذهب ابوحنيغة رحمه‌الله الى ان العنى الموجب هو 


وافساد الطبايع الأربع فانه حينئذ اى عند نقض البنية ظاهرا وباطنا يقم الجناية قصدا على 
أ الس الحيوانية الى هى البغار اللطيى الذى ينكون من الطف اجزاالأغذيةويكونسببا لاعس 


او بنقض البنية للأهرافقط كيرح بدون السراية اوباطنا فقط كالقتلبالثقلفاذ| كانت الجناية 
| اكمل يترتب عليها الجزاء الأكمل ويختص بها ليقع كمال البزاء فىمقابلة كمال اليناية *قو له 
| فیجب ان یکون سببها ای سبب‌الكفارة داقرا بين الحظر والاباحة ليضاف العقوبة الى الحظر 


*قوله* لا فود الا بالسيى !ستل معنيين فعلى العنى الثانى وهو ان لاقماص الا يسيب 


¡ الى صيد او كافر ومعنى الحظر من جهة ترك التشبت واصابة الأنسان المعصوم وف اليمين 
| المعقودة معنى الأباحة من جهة انا عفد مشروع لفصل الخصومات وفيها تعظيم اسم الله تعالى 
| ومعنى الحظر من جهة انث والكذب والدآفر بين الحظر والاباحة نكون صغيرة فتعو ها 
العبادة الى هى الكفارة لغوله تعالى انا حسنات يذهبن السيئات خلا العمد والغموس 
فان كلامنهما كبيرة عضة فلا تهعوها العبادة لقوله عليه السلام الملوات الغيس والجمعة الى ا 
الجمعة ورمضان الى مضان .كفارات 0ا بينهن ذا اجتنبت الكبافر فان المراد بما بينهن 
هو الصغافر بغر ينةاذااجننبت الكبادر واللام تيد الأختصاص فلايكونكفا رة الألما* فان فقيل ! 
الكتاب عام فلا يجوز تغصيصه بخبر الواحد * قلنا قر خص منه البعضكالشرك بالله بد ليل فطعى 
هو الكنابوالأجماع فيجوز تخصيصه بخبر الواحد * فان فيل فينبغى ان لابجب الكفارة بالزنا 


_) ۲ ( 


بين الحظر والاباحة فان القتل بالثقل حرام فيجب ان لأتجب فيه الكفارة قلنا فيه شبهة الخطاء 
اى ف‌القتل بالثقل شبهة اطا فانه لبس بالة القتل وهى اى الكفارة ما بعتاط فى اثباتهقاجب 
بشبهةالسبب والسبب القنلالخطاء * 


القتل بالسيى يثبت الفصاص بالقنل بالمثقل بطري الدلالة لان المعنى الموجبللقصاص ' 
لانه يزه الروح بنضسه والجرح بواساة السراية ولا بخفى ان كون الموجب هوهذا العنى 


اجرح الذى ينقض البنية‌الانسانية نلاهرااى با جرح وتغريب اليثة وباطنا اىبازهاق الروح 


وا لحركة وقواما لاعيوة وهى صفة تفتض الهس والحركة واحترز بهذا عن النفس الأنسانية 
القى لا تفنى خراب البدن فتكون تلك اليناية اكمل من الجناية برون‌القصد كالقتلالحطاء 


والعبادة الى الأباحة فيقم الأثر على وفق المو“ثر ففى القتل ا حطا“ معنى الأباحة من جهة الرمى 


وشرب المر ف تهاررمضان * قلا انيا وجبت بالافطار واليناية على الصوم وفبة جه الأباحة 
من حیث انه تناول شىء يض به الشهوة * 


فان قل ينبغی ان تجب فيما اذا فقتل مستأمنا عمد | فان الشبية قاوية هذا اشكال على ٠‏ 


حریی فظنه علا یباح قتله کما اذا فقتل مسلما ظنه صیدا اور بيا واذا كان فيه شبهة الحطا* 


) ۳۳ ( 


ص جک .اد جس ت ااا س 


ان جب ان جب فره فیه نارکا فی ال ف :الل با ثقل نجس اکریشیچ الما ا ا اة فمل فمل 
خالمی E‏ جزاء E‏ وف TT al‏ فاوجبت الكفارة واسقطت الةمامن 
فانه جراء نانه جزاء الغعل ا من وجه یعنی شبپه اغطا* فى فقتل الستافن آنا ھی فی ٤ل‏ النعل 
اف الفعل فان قتل المستأمن من بث الفعل عمد #ض فاعتبرن الشبهة فييا هو جزا 
۰ (لمعل والقصاص جزاءالهعل من وجه فاعتبرت الشبهة فیه ھی لابجب الةصاصبقتلالستأمن 
ولم عبر هده ا جز الغعل من کل الرج وور فلم جب الكفارة فى 
الفعل ن ا الوجوه وغ ا حس وجب ت الكنارة فيه وکنا اعتبرت فما ھر ا لعل 
من وجه وهو القصاص ہنی ا ”یں الفصاص فيه + وينبف ان يعلم أن الشبهة ها نیت 
الكفارة ويسةط الةصامں وأزہ) RF‏ ان‌الةماس من وجه جرا “(لەعل ون وجه( خر جزا۶الفعل 
اما الأول فلةوله تعالى ان النفس بالنةس و>ونه حا لأولياء القتول يدل على هذا واما الثانى 
فلانه سر ليکون زاجرا عن ھل م بنبان‌الرب ال وأجر کا ںو د والكفار | انا ھر أجزية 
الأقعال ووجوب اقاس على الجياعة بالواحن يدل على كونه جزاء الفعل * 


* قوله * فان قيل حاصلالسر*ال الأول ان القتل باليثقل حرام عض فکینی وجب به إلكفارة 
عل ای حنيغة رحمه‌الله وحاصل جوابه‌ان فيه شبپه ا جه‌ان المثغل ليس ۱ل الفعل 
بلللنا دیب وف ا جه ااا e‏ تی لاثبات ا فی 
ا aS‏ خی وخرت ت اکار یلار درن اثای سم غ a‏ ليكان‌الشبهة * 
u‏ راه ان اة افا رن ق انات الي ء٠‏ ااه اذا تہکنت فما يقابل 
١‏ ذلك الشىء والقصاص مقابل للفعل من جةولاءعل من جهة فيسقط بالشبهة فى الفعل کہ فى 
القتل بالقل لأن الشبهة فى الالة الموضوعة لنتميم القدرة الناقصة فتدخل ف فعل العبد 
وتصبر الشبهة فيها شبة ف الفعل وبالشبة فىالءعل كما فى قتل المستأمن فان دمه لاتماثل 
دم المسلم فى العصبة لأنه حريى متيكن من‌الرجوع الى دار المرب ا والكفارة تقابل ' 
2 من کل وجه لان الواح r‏ فى الفعل كما ف ‌القتل بالثقل 
لا فى المعل كما فى قتل المستأمن 


سم ات ۹ |۱ 


س 


والثأبت بدلالة الن ص كاشاب بالعبارة والأشارة الا عند التعارض وهوفرق القبا س لان العنى . 
فى القياس مدرك رأيا لا لغه جلا الدلالة فیثبت بها ما یندریء بالشبهات ولا يبت 
ذا بالتباس ای ما یندری*۶ بالشبپات کالحںود والقصاص قال علیہ السلام ادررا ادود 

a‏ وام ان فی بعض i‏ ا ف المتن کا ف انپا ثابتة بدلالة ن 


( ۴۳ }( 


أ * قول * والثابت بدلالة النص إعلم ان الثابت بالعبارة والأشارة سوا* فى الثبوت بالنظلم 
وف القطعية إيضا عند الأكثر الا انه عنں التعارفی تقدم العبارة ملل الأشارة لكان القصد 
بالسو یی کقوله علبه السلام ف الا نهن ناقصان عقل ودين المںیث سی لبان نفصان 
دينهن وفيه اشارة € ان اک الحبض خمسة عشر یوما وهو معارښ با روی انه قال 
عليه السلا اقل المحيض ثلثة ايام واكثره عشرة ايام وهو عبارة فترجع فان قيل لا معارضة 
لان المر اد الشطر البعض لا التدفى على السراء ولل سلم فاكثر اعبار الأمة ستون ربعها 
ایام ااصبى وربعها ايام ايض ف الاغلب فاستوى النصغان فى الصوم والصلو: وترکھہا * 
ات ان ره فى النمن وا كر أعار ااه ا بن النت رال نهن ل اور 
ف الت وترك الصوم والصلوة مله المبی مشترك بين الرجال والنساء فلا ر 

لنقصان دينهن م اناا باللا مدل الثارت بالعبارة والأشارة فی کونه قطعا مستنل| 
النظم لاستناده ا العنى ا مغو م من النخام لغة ولهذا سمت دلالة ال ن على‌خبر 

الواحل والقباس واما فى قبول الت#صيص فلا مائلة لان الثابت بالدلالة لايقبل ركن( الثابت 

بالاشارة عند البعض والاتع انه یغبله صرح بذلك لا م السرخسى رمه الله * ول % 

عندالتعارس فان‌الثابت بااعبارة اوالاشارة عل م على الثابت بالدلالة ن فبهماال 

فقط فیبقی النظم سالا من العارض مثاله ثيوت الكغارة فى القتل العمن بدلالة النص :1 

ف الطاء فیعارضه قرله تعالى ومن قتل مومت متنا فچزاه چون میٹ جعل کل زان نم 

فيكون اشارة الى نفى الكغارة فرجعت على دلالة النص فان قبل الراد جزاء“ الأخرةوالالكان 

فبة أغان الى نفن القضاض فلا القاس جزاء المعل ل من وجه والجزا“ المضاى الى الفاعل 
هو جزا و سام فالقصاس #جب بعبارة النص الوارد فيه * وله * وهو 
اى الثابت بدلالة النس فوت الثابت بالقباس لار ن العنى‌الذى م انا لمكم فی النطوی 
لاجله یں رگ ف القاس بالرآی والأجنهاد وف دلالة النصس بالاغة الموضوعة لأفادة العانى 
فيخنر بمترلة النابت بالنظم * وف التعليل اشارة الى انه لإ يقدم على القياس المنصوص ‏ 
العلة والى ان دلالة النس مغايرة للقيا ن وقں یستدل علی ذلك بوجو الأولان 
الاصل فی القیاس الشرعی انلا نکن جرا من‌الفرع اجماعا وھھنا قى کون کيا لو قاللعبله ‏ 

ا تعط زیدا ذرة فانه يدل على , نع اعطاء با فرق الشرة مم ان الل منه * فان قبل 

التفوض عليه هو الذرة بغیل لر والأنفراد وھی عیر داخلة فما فوقپاً بصغة الاجتيا س 

نا لو لم فيثله متم ف القباس بالاجماع الثانى ان دلاله النص ثابتة قبل شرعيةالتياس 

! فان کل أحك به من 4 فل لها NRE ek eh‏ 1 ولا وسوا 

ر ال 4 بعل جامعة ینوا انار له حي الافس الق بهالضر بوالشت 
الاک الا انه شيا بای قطمی وهذا النزام لفظی * قوله * فیثبت تفريم على ڪون 
العنى ف الدلالة مدرك باللغة فان حكمها حبنْعّل يستند الى انظ وبنت عن الشبية لاش 
| ثبوت الجن والقصاص وهى اختلالالمعنى الذى يتعلق بها لمكم لا الشبهة‌الوافعة فى طريق 

| الثبوت للاجماع على انها يثبت جبر الواحد مثال ذلك ابات ن الرجم بدلالة نص ورد ف 

ماعز للغطع بأ ان ار ا ف الأحصان ولا یت دا ای ما یندری 


PE ) )‏ ( 
بااشہهات بالغياس الذی معنا مدرك بالرآی دون‌اللغة لما فيه من الشبهة الدارقة لاعدود 
بجلا ما اذا كانت العلة منصوصة فانه حينذ بمنزلة النص *.فوله * واعلم ان فى بعض 
| السایل يعنى انه تابع القوم فی ايراد الأمثلة الم ذكورة لدلالة النى وف بعضها نظر كوجوب 
الم باللواطلة والقصاص بالفتل بالشنل لأن العنى الوجب لبش عا ين لغة بل رأيا فهوسن 

| قبيل القیاس الا ان القباس لا لم يكن منبتا لاع والقصاص ادعوا فيه دلالة النس*+ 


واما القنضى قعو اعنق ءبدك عى بالى يقنض البيع ضرورة صعة العتق فصاركانه قال 
بع عبدك عنی بالی وکن وکیلی فی الأعنای فیثبت ای البيع بقدر الضرورة ولأ يكون 
| کاللفوط حتی‌لایثبت شروطه ایلا یجب ان یثبت جمیع شر وطه بلیثبت من الارکان والشر وط 
ما لا يعتيل السقوط إصلا لكن مابعتيل سقوطه ف الجيلة لا يثبت فتال ابو يوسفى رمه الله 
هذا تفرمع لامرانه لیت شروله لوقال اعت عبرا جن بقیرشی* آته بمح ص آلابر 
a ETT ETN EC ITO PPT FT‏ 


ما بحتمل السقوط والقبول ها جحتيله اى القبول باللسان ف البيع مابحتمل السقوط كاف التعاطى 

لاالقبض اى ف‌الهبة ولا عيوم للمقتضى إى أذا كان‌العنى الغتضى معنى تعنه افراد لابجب 

ان يثبت جميع افراده لأنه ثابت ضرورة فيتقدر بقدرها ولا لميعم لأيقبل التغصيص فقرله 
والله لأ اكل لان طعاما ثابت افتضاء وايضا لأ تغصيص الا فى اللفظط * 


*# وله * واما القتض بالكسر على لفظ اسم الفاءل فعو اعتى عبدك عنى بال ومقتضاه 
هر البيع لان أعتاق الرجل عبده بوكالة الغير ونيابته یتوقی على جعله ملکا له وسبب 
اللك هنا هو البيع بقرينة قوله عنى بالنى فيكون البيع لأزما متقدما لعنى الكلام | 
والأقنضا* هو دلالة هد !الکلام على البيم وكان الأنسب بيا سبق انيقول واما الاقتضاء فكيا 
ذلك ما قبل ان‌الأفتهاء هو دلالة اللنظ على مش خارج يتوقی عليه صل قه او صعتهالشرعية 
او العقلية* وقد يقيد بالشرعية احتراز | عن العذوقى مثل واسأل‌القر ية ولذ ا فيل المقتض 
زيادة ثبت شرطا اصعة المنصوص عليه شرعا وقوله شرطا حال من المستكن ف ثبت وبهذا 
الأعتبار جاز تنکیره مع کونه عاددا الى‌الزيادة والشرط يتقدم على المشروط لأعالة ففهم منه 
ان القتض لازم بم وفل صرح بزلك الامام السرخس رحمه الله درد قال القتضزيادة ] 
على المنصرص يشتريا تقدييه ليصير ا منصوص مفيدا او موجبا لاحكم # وله * فصاركانة قال | 
) بع عبدك عنی بالی وکن وکیلی فى الأعتاى قيل هذا التقدير لیس بیسنفیم لانه يتاج | 
الى ‌الغبول ورذ بالمنع وانما يتاج اليه اذا كان الملغوظ هو هذا امقر وكانه انما اختار هذا | 
التقدير لياعتق ‌هن االبيع عدم القبول بلاق ما ذکره الأمام البرغرى من ان الام ركانه 
ENE EEE !‏ ا ا ا 
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' کانه قال اشتر ينه منك‌فاعتقه‌عنی بالی‌والامور حین قال اعتقه فکانه قال بعته منک فاعتغه عنه | 
| فانه يشتيل على الأيجاب والقبول نعم هذ االتقدير احسن من‌جهة انه جعل عنى متعلقا باعتغه 
| على معنى اعتقه ناقبا عنى ووكيلا لاأصلة للبيع على ما توهمه المصنى أذ لا يغال بعته عنك 
| کانه قال اعتغه عنی مبیعا منى بالنى * قوله * فيثبت البيع بقدر الضرورة اى مع اركانه ‏ 
| وشرافطه الضرورية النى لأ تسقط جال فلا يشترط القبول ولا يثبت خيار الروّية والعيب ' 
| نعم يعتبر ف ‌الأمر اهلية الأعتاى حتى لوكان صبيا عافلا اذن له الولى فى التصرفات لم ا 
يشت منه البيع بهذا الكلام *قوله * لاالقبض اى لانمل القبض فالبة السقوط جلا 
أذ لا يوجد هبة توجب ال لك بدون القبض فى الصورة المذكورة يقم العنتق عن الأمور 
دون الأمر وانما قبد بالقبض ف الهبة لان القبض ف البيم الفاسد وان كان شرطا لكنه عنتيل 
السقوا حتى يقم العتى عن الامر فيا اذا قال إعتقه عنى بالى دينار ورطل من الفبرلان ' 
القبض لیس بشرط اصلى فی ‌البیع الفاسند بدليل انا لع يعمل بدونه والفاسد ماعی به ! 
| لا اصل بنغسه فيعتمل السقوط نظرا الى اصله لای الهبة فان‌القبض فيما شرط اصلىلاتعيل ! 
هى الا به ولان الغاسد لضغفه احتاج الى القبض لينقوى به وقد حصل التقوى بثبوته | 
فىضمن العتى *قوله* ولا عموم لليقتض على لفظ اسم المغعول اى اللازم المتقرم الذى 
افتضاہ الکلاہ تصعیعال اذا کان تعته افراد لاأيعب اثبات جميعها لان الضر ورة ترتفم باثبات 
ف د فلا دلألة على اثبات ما ورا“ فيبقى على عرمه‌الأصلى بينزلة المسكوت عنه وا ن العموم ‏ 
أ من عوارض اللفظ والقتضى معنى لا لفظ وقد ينس القول بعموم المقتض الى الشافعن | 
وعقيق ذلك ان الغتض على لغظ اس الفاعل عنده ما يتوقى صدقه اوصعته عقلا او شرعا ' 
اولغة على تقدير وهوالقتض أسم مفعول فأذا وجد تقريرات متعلدة يسنقيم الكلام بکل 
واحں منها فلا عموم له عنده ايضا بمعنى انه لأ يصع تقدير الجميع بل يقدر واحد بدليل 
فان لم یوجد دلیل معین لاحدها کان بينزلةالەجمل ثم أذا تعين بذليل فهو كال ن كور لان 
اللفوظ والمقدر سوا فى افادة العنى فان كان من صيغ العموم فعا والا فلا فعلى هذا يكون 
العموم صغة اللفظ ويكون اثباته ضروريا لان مدلول اللغظ لاينفك عنه وبينوا الخلاى فيما 
اذافالو الله لا کل و ان۱ کلت‌فعبدی‌حر فعند الشافعی رحمه الله جو زنية‌طعام دو ن‌طعام تغصيصا 
للعام إعنى النكرة الواقعة فى سياق النفى اوالشرط لأن العنى لا كل طعاما وعند ايى حنيغة 
رحمه الله لاجوز لانه ليس بعام فلا.يقبل التغصیص ولا خلای فى شمول لمكم وشيوعه لکل 
طعام بلالشيو عند ای حنيفة رحمه الله ا و کد لانه لإ ینقض اصلا لکنه مبنی على وجود 
العلونى عليه فى كل صورة لا علن عمرم القنض وكون المثال ال ذ كور من قبيل المقتضى 
لاهرعلى تفسير المصنفى واما على تفسير من اعتبر التوقف عليه شرعا فوجهه ان الصحة 
الشرعية موقوفة على (لصعة العقلية وهى على المغتضى فتكون صعة الحلى على الأكل شرعا 
موقوفة على اعتبارالاً كول * 


ن قبل يقدر اكا وهو مصدر ثابت لغة ولادلالة الغعل على المصدر بطري المنطرق لأانبا 
دلالة تضينية فالثابت لغة على قسمين حقبقى منطوق كالصدر وبجازى مذو نعو واسثل 


_— س سس رہ ت سے سے pasan‏ 


ی م ل ی e‏ س س و aaa n‏ 


س 


القر ية فص قر له لاأ كز أ ونبة التغصيص فلا كل اكلا صعرحة بالاتفاق قلناا مدر 
الثابت لغة هوالدال على الاهبة لأعلى الأفراد جلاى قول لا كل ١‏ كلا فان| كلا نكرةفموضع 


النفى وهى عامة فيجوز نغضيصها بالنية فان قيل اذا لم يكن لا كل عاما ينبغى انلأجحنث | 


كل اكل فلنا انما حنث لانه مندرج تحت ماهية الأكل فان قوله لا كل معنا لأ يوجل مته 
ماهية الأكل وعدم وجود ماهبة الأکل موقونی على ان لا یوجد منه فرد من افراد الا کل اصلا 
أ فالدلالة على. هذا المعنى بطريق الاقتضاء لأ لأن الَف يدل على جميع الآفراد اىبطريق 
انطو فان قيل ان فال لا اساكن فلانا ونوى فى بيت واحد نصع نيته والبيت ثابت | 
وھی هذه اى المساكنة الكلملة هى التى يسكنان فى بيت واحد فنية البيت الواح لا تکون 
من باب عموم القنضى بل من باب نية احد عتيلى اللفط المشترك اونية احد نوع انش 
وسيأتى تيامه فى هذا الغصل وقد غيرت هنا عبارة المنن بالتغديم والتاخير هكذا فنوى 

امل رلذلك قلنا فى نت طالى وطلغنك ونوىالثلث أن نبنه باطلة لأن المدر الذى 
ثبت من آللم نشا آمر شرم لالغوی فیکون نابا افتفا لای طلنی سك فاح ۾ 
نة الثلث لان معناه افعلى فعل الطلاق فثبوت.المصدر فى الستقبل بطري اللغة فيكون ‏ 


ہہ س س 


ا ا 
+قولي* فان قيل تقرير السوًال سلينا انه لايصع نية طعام دون معام بنا“ على ان ‌المقتضى 
لاعموم له لکن لم لایجوز ان پنوى اكلا دون | كل على ان. يكون العموم فالاكلات فان 
دلالة الفغعل على الصدر ليست بطريق الأقنضاء بل جسب اللغة فيعم لكونه تكرة ف سياق 
الى بينزلة ما اذا صرح به نعو ل کل (کلا فانه يمدق فی نة اکل دون اکل وتغر ير 
اواب ان‌المصدر الثابت لغة اى فىضمن الفعل وهوالذى يتوقنى عليه الفعل توقى الكل 
على البز* هوالدال على نفس الاهية دون ‌الأفراد اذ لا دلالة ف الفعل على الفرد بل على جرد 
الاحية مع مقارنة الزمان فلا يكون عاما فلا يقبل التغصيص جلاف المصدر ف نعو لا [ كل 
اكلا فانه عام اتغاقا * وفيه ننلرلان المصدر ههنا للنأ كيد والنأكيد تقوية مدلول الأول 
من غير زيادة فهو ايضا لأيدل الا على الاهية ولهذا صرحوا بانه لإ يثنى ولا بجع جلاف 
ما يكون للنوع اوللمرة وایضا ذ کر ف‌الجامع انه لوقال ان خر+ت فعبدی حر ونوى السغر 
خاصة صدق ديانة ووجه بان ذ كر الفعل ذکر للمەدر وهونكرة فمرذع الى فيعم فيقبل 
التغخصيص * قوله * فالںلالة ای دلالة لا کل على أنه لا يوجد منه فرد من افراد الكل 
بطريق الأفتضا“ لانه ثبت ضرورة تصعبع نفى ماهية الأ كل اذلو وجد فرد من‌الأفراد يثبت 


ا vow ٠ mammary‏ سنا 
يثبت الاية ف ضمنه وفبه نخر لأنعموم النكرةالنغية إيضا ليس باعتباردلالةالل على جميع 
الأفراد بطري المنطوق بل باعتبار ان نفى فرد مبهم يقنتض نفى جمبع الأفراد ضرورة 

#ةوله* فان قيل تقرير السو“ال ان دلالة امساكنة على المكان افتضاء وفں صعت نية بيت | 

واحد وهذا تغصيص يقتضى سابقية العوم فللمقنض عموم * وتقرير الجواب انا لإ نسلم أنه 
تغصبص بل ارادة لاأحد مغهومى المشترك أو احد نوع الجنس بقرينة كونه الكامل المغهوم | 
من‌الاطلاق وذلك لان المساكنة مغاعلة من‌السكنى وهى‌المكث ف المكان على سبيلالاسنقرار | 
والدوام فھی فعل یقوم بہما بان یتصل فعل کل منهما بفعل صاحبه وذلك فی البیت یکون 
بصغة الكمال وفى الدار انما يكون الأتصال فى توابع السكنى من اراقة الماء وغسل الثوب | 
ونعوهما لاف اصل السكنى هذا ولكن قد اشتهرت المساكنة عرفا ف المساكنة فى دار واحدة 
وا۶ کانت فی بیت واحد منا او لا ولپن| بعل عله عنں عم النبة ولا جوز نية بيت 
دون بىت اودار دور دار لاذه يوّدىی ال عموم الفنض خو أ*+ وقل غبرت کان فی نس 
الأاصل وله ومما يتصل بذلك الى قول فیجری فبه مقدما على قول ولذلك قفلنا افتں۶۱ 
بغر الاسلام رحمه‌الله فاخره لمقع جميع المباحث النعلقة بعموم ا لغتض وخصوصه جتمعة قو لي *+ 
ولذلك قلنا قں وقعت ف‌باب‌الطلاق عبارات منشابة “عت عند ايى حنيفة رض الله عنه ‏ 
نية الثلث ف البعض منما مثلطلقى نةسك دون‌البءعض مثل انت‌طالىاوطلقنك واذاصرح 
با اصدر مثل انت طالى طلافا او طلقنك طلافا صعت نية الثلث انغافا وذلك لان الطلافق 
ف انت طالى وطلقنك ثابت بطريق الافتهاء فلا يعم بميم ماتعته من الأفراد وهو الثلث 
وف طلقى نفسك ثابت بطر يى اللغة فيكون كاللفوظ بصع حمله على الأقل وعلى الكل كساڈر 
اسماالأجناس وتحقيق ذلك ان انت طالف يدل جسب اللغة على اتصافى المرأة بالطلاق 
لاأعلىثبوت الطلاق عن الر جل بطر يق الأنشا“ و انماذلك اى الطلاق الثابت بطر يق الأنشامن 
الر جل ام ر شرعی ثبت ضر وران (تصاف الرأةبالطلای يتوق ى شرعاعلى تطليق الز و ج اياهافيكون 
ثابتابطر يق الأفنضاءفيقد ر بقدر الضر ورةفان قي ل هذ انا بصع ف انت طالف دون طلقنك فانه صرح 

ف الد لال على نبوت التطليى من قبل الز وج لغة اجيب بان دلالنهبجسب اللغة افاهى على مصدر ماض 
لاعلى مصدر حادث ف ا حال فکان يبغ ان‌يكو ن لغوا لع تعتق الطلاق فى الزمان ا لماضى الأ ان 
الشرع اثبت لنصعيعهذاالكلام مصدرا اىطلاقا من قبل المتكلم فى الحال وجعله إنشاء للتطليق 
فصارت دلالته على هذ االمصدر اقتضاء لإلغة جلاى طلقى نفسك فانه عتصر من افعلى فعل 

الطلاقمن‌غير انيتوقىعلى مصدر مغاير لا ثبت ف ضمن الفعل لانه لطلب الطلایف المستقبل 
أ فلا ينوقى‌الأعلى تصور وجوده فيكون‌الطلاق الثابتبه هونفس مصدر الفعل فيكون ثابتا لغة 
لا اقتضاء فیکون بمنرلة الملغوظ فبصع حمله على الاقل وعلی الکل و ان لم یکن‌عاما على ماعرفت 
| فنعو لا كل ان‌المصر الثابت فض ن الغعل لیس بعام وکذا ذا کان مذكورا نعو طلقى 
طلاقا وطلقتك طلاقا فانه لا دلالة على العموم کیی وهونكرة فی الاثبات * فان قلت فمن‌آین 
| من حيٽ هو الجمرع اعنى الطلقات الثلث لإانه ال«جمرع ف‌باب الطلاق والى هذا العنى 


س 
سے س 


) ف ( 


فالتتنی بل الاما لأ باعتبار العموم * قلت لأانه مجاز والمجاز صفة اللفظطا والمقنضى لبس | 
بلفظ وهذا لاینافی ابتناه ٠‏ على عدم عموم المغتض ايضا نظرا الى انه لو نوى i‏ لکن ' 
الطلاف النانت بطر یی الإأقتضاء ا به جمیع ما تعته من الافراد وهومعنی عموم القتضى 
مهنا فال الصننى واذا كان الطلاى ثابتا افتضاء لامع فيه نية الثلث لانه لاعيوم للقنضى 
وان نيه الثلت انیا د بطر یق ال‌جاز من حبت ان‌الثلتن وأحلك ([عتباری ولامصع نة نيه 
الان ا ge e‏ ویرد على ا لمصنى انه PEY‏ بانه لا ا 


1 


— حح 


o 

نعم لكن البينونة على نوعين فبصع نية احدهما ولا كذلك الطلاى فانه لأ اختلاى فيه الا 

بالدد a‏ 
القرية اى اهلما فاثبانه‌يغیر اكلام ب بنقلالنسبة من القرية اليه فا لسئول حقبقة هو الأهلفيك 


ثابتا لغة فيكون كاللفوظ فبجرى فيه العموم والخصوص قوله ولذلك اى لا ذ كرا ا 
لأعموم له اصلا لابحع نبةالثلث ف انت طالق وطلفتگ ان دلالة انت طالفق وان | 
الطلای بطر يى الأقتضاء لا بطري اللغة لانه من حيث‌اللغة يدل على اتصاق المرأة بالطلاق 
لکن لایدل على نبرت الطلای بطر يی الانشاء عن المنكلم بذ االلن وانہادذلك 
لاثابت لغة فان فيل الطلاق الذى يثبت عن المتكلم بطري الانشا كى يكون ثابتا | 
بالاقتةاء منه لأن المغقتض کک هواللازم المعتاج اليه وهتا لیس كذلكلان‌الطلاف 
يثبت بهذ االلفظا فثبوته يكون متأخرا فيكون من باب العبارة فصع فيه نبة الثلث * قلنا | 
عنه جوابان احد‌همیا انه لیس المراد بوضع الشرع هن الل للانشا* أن الشرع اسقطاعتبار 
معنى الأخبار بالكلية ووضعه للانشا ابتد|” بلالك رم فىجميم اوضاعه إعتبر الأوضاع اللغرية 
ہنی اختار للانشاء الفاظا ندل على ثبوت معانیما فی الحال ی الال انات لای والالغاظ ا 
با مال فاد[ قال انت طالى وهو ف ‌اللغة للاخبار بڃب کون المرآًة موصوفة به it‏ 
الشرع الأيقاع من‌جهة‌المنكلم اقتضاء ابص هناالكلام فیکون‌الطلای ثابتا اقنضاء فېذ امع | 
نع شرع للانشاء واذا كان الطلاق ثابتا اقتضاء امم فيه نبة الثلث لانه لأعيومللقتضى 
ولان نية الثلن انما نصح بطریق الجاز من حيث ان‌الثلث واحد اعتبارى ولإ نصح نيه 
المجاز الأ فاللفظ كنية التغصيص * وثانيهما انفرله انت طالى يدل على الطلاق 
| هوصفة المرأة لغة ويدل على التطليق الذى هوصنغة الرجل افتضاء فالذى حو صقَة المرأة 
۱ لاع فيه نيه الذلث لانه غر منعلد فی‌ذانه وأنہاالتعدد فی النطلیف حعَرقه وباعتبار تعد ده 
| تعد لأزمه اىالذى هوصنة المرأة فلا تع فيه نية الثاث * واماالذى هوصنةالرجل فلا 
e‏ فيه نيه الثلن ايضا لانه ثابت أقتذا* وهلا آلوجه مذ ڪرر فف الهدأية * وا لجو اب 
الاول شامل لانت طالی وطلقنك رالثای موس بانت الق واذا انت طالف 6 


و 


) ۲۹ ( 
طلاقا او انت الطلاق فانه #صعفيهما نيةالثلث ووجهه على هذ |الجواب الثاني مشكل لأن اليو اب 
الثانى هوان ‌الطلاق الذى هو صفة الرآة لاتصع فيه نية‌الثلث وف قوله انتطالق طلافا ‏ 
لاشلك ان طلاقا هو صفة امرأة فينبغى ان لايع فيه نية الثلث فنقول اذا نوى الثلث _ 
| تعين ان المراد بالطلاق هو التطليق فبكون مصدرا لغعل مذو تقديره انت طالق لان ِ 
طلقنك تطليقات ثلاا وقول انت الطلاى اذا نوى الثلث فيعناه انت ذات وفع عليك _ 
| التطليقات الثلث واما على الجواب الأول فلابجى* هذاالاثكال اذ لم يغل ان‌الطلاق الذى _ 
| هوصفة المرأة لأيصع فيه نية الثلث بل جوز 3 والطلاق ملغونا فيصع فيه نية الثلث وان ٠‏ 

ن صفه لمران * 


*غوله* فان قيل هذه معارضة تغريرها ان صيغ العقود والفسوخ مثل بعت واشتريت وکین ' 
وطلقت كلها فى ‌الشرع انشاآت موضوعة لأثبات هذه المعانى فالطلاى الثابت من قبلالزوج 
بطریی‌الأنشاء يكو ثابتا بقوله انت‌طالى فيكون منأخرا لأمنغدما فيكو ن ثابتا عبارة لا نضا | 
فان البيع فىمثل اعتق عبد عنى بالى انما يثبت بهذااللفظ بل بقول آلمأمور أعتغته * 
| لأنا نقول معنى التغدم انه جب أن يعتبر اولا لبصع مدلول الكلام فانه لولم يعتبر البيع 
من الأامر ۳ الأعناى منه شرعا وههنا لأبجوز انيعتبرثبوت الطلاق بطريف الأنشا ‏ 
| اولا بصع الأيقاع بلالأمر بالعكس لانه لأيثبت الطلاق منقبلالزوج الأبعدالايقاع بهذا , 
! الكلام % فاجاب عن المعارضة بوجهین الاول ان لن معنی کون هنءالالفاظ انغاء فی الشر ۰ 
| انها نقلت عن معنى الأخبار بالكلية ووضعت لايغاء هذه الأمور ججحيث يكون مدلولاتهاا حقيقية . 
| ذلك بل معناه انها صيغ ينوقنى صعة مدلولانها اللغوية على نبوت هذه الأمور من جهةالمتكلم 
| فيعتبر الشرع ایقاعا من‌جپنه بطر یی الأقتضاء نصعبعا لذ االكلام فمن حيث ان‌هذهالامور 
| لم یکن ثابتة وقد ثبت بھذاالنوع من الکلام یسہی انشا ولھذا کان جعله انشا ضروريا 
حل لو امكن‌العيل بكونه اخبارا لريجمل انشا“ بان يقول لليطلقة والنكوحة حديكما الق 
لايقع الطلاف* وفبه نظطرللقطع بانه لأيقصد بهذ الصيغ المكم بنسبة خارجية مثلا بعت لأيدل | 
| على بيم (خرغيرالبيم الذى بقع به ولا معنى للانشا* الأ هذا وأيضا لاأ يوجد فيها خاصة 
الأخبار أعنى احتمال الصدق و الكذب للقطم بنخطكّة من بعكم عليها باحدهما وايضا لوكانت 
| طلقت اخبارا لكن ماضيا فلم يقبل التعليق اصلا لانه نوقينى أمر على امر وايضا يغطع كل | 
حن فيما إذا قال لليطلقة الرجعية انت طالق بالغرق بين ما اذا قصد انشا“ طلاق ثان 
وببن ما (ذا ارادالاخبار عن الطلاق السابى وبالجملة کون هله الصيغ من قبيل .الأنشاء 
الاهرولهذا تعاش المصنى عن التە ربع بكونها أخبارا لكنه غبرمغيد لان ثبوت الطلاقبطريق ‏ 

الأفتضا* ينوقى على كون‌الصيغة خبرا والا فهو ثابت بالعبارة قطعا* الثانى ان الطلاق‌الذى ِ 

یدل عله طالف لغةصفةللمرأًة وهولیس بیتعل د فی ذاته بلیتعلد بتع دملز ومه‌اعنی التطلیفق 

الذى هوصفة الرجل وهو هنا غبرثابت لغة بل اقتضاء فلا يصع نبة الثلاث فيه فلا +عع ‏ 

فیما یبتنی تعدده عليه قال وهن االوجه مډ كور ف الهداية وهوغيرشامل لثل طلفتك وهذا 
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لبس اعتراضا على المداية بل على جعل هن(الكلام جوابا عن المعارضة الذكورة لان صاحب _ 
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| المداية انما ذكر هذاالكلام +وابا عن قول الشافعی رحمه‌الله ان ذكر الطالق ذكر للطلاق 
| لغة كذ كر العالم ذكرللعلم فقال ذكر الطالى ذكر لطلاق هوصنة لليرأة لالطلاقهوتطليق 
هذه عبارته ولأف انه لأيزيد على ماذ کر اولا ان‌الطلای الثابت من قبلالزوج ثابت ‏ 
بطري الأقتضاء فلا بصع نية الثلث فيه وهنا لأيدفع المعارضة ا من كورة وهو ان التطليق ‏ 
الذى هوصة الرجل ليس بثابتافنضاء بل عبارة لان مثل انتطالق وطلقنك ف الشرع ‏ 
انشا لأيقاع الطلاق فيكون‌الطلاق الذى هوصفة‌الزوج متأخرا عنه ثابتا به بطر يق العبارة ‏ 
فبدع نيه الثاث فيه ولا مدفع لذزلك الا منع كوه أنشاء والقول بانه إخبار يقنض سابقية 
الطلاق من قبل الزوج ت#عيعا له فيصبر بعينه الجواب الأول وق عرفت ما فيه * ثم قال . 
والوجه ال ذ كور فى المداية منقوض بيثل انت طالف طلافا وانت الطلاق فانه صفة المرأة . 
وقل صعت نيه الثاث انةاةا واجاب بانه لا نوى الثاث تعين انه اراد بالطلاق التطليق 
| على التأويل ال ن كور ف الكتاب ولأعخفى بعده على ان تأوبل انت طالق بانت ذات وقع 
| عليك التطليفق ليس با بع من‌ذلك فعينئن +ع نية الان لأيقال عة نية‌الثلث موقوفة 
على كون‌الطلاق مرادا به التطليق فلو توقى ذلك على نية الثلث لزم الدو رلانا نقول المتوقق 
على نية‌الثلث هوعلمنا بانه اراد بالطلاق التطليف لأنفس ارادته * لإيقال الإو اب الثلى 
ليس ان‌الطلاى الذى هوصفة المرأة لا يتعدد ولا+حع نية‌الثاث فيه أصلا بل انه لأيتعدد 
ولا يع ذلك فيه الأ بتبعية النطليق وحينئذ لايرد النغض* لانا نقول التطليق الذى يقبل ‏ 
التعںد لذاته ثابت فی‌انت طالق طلاقا وآنت الطلاق بطري الأقتنضاء کا فى انت طالفق 
بعينه فلوكان صعة ني الثلث ف الطلاق مبنيا على صعته فى التطليق لاعت هنا وهو النقض 
ولا يندفع الأبما ذكي المصنى * قول * لاأن الغتضى ف‌اصطلاحهم تعلبل لقوله کیی یکون 
بمعنی لإ یکون * 


ج ی ی ت س 


لاأيدل على العدد بل على الواح اماحقيقة اواعتبارا على مايق فى الفصلالذى يذ كر فيه ِ 
| ان الأمرلا يدل على العمرم والتكرار ان‌الطلاق اسم فرد يتناول الواحد الحقيفى * ويمکن | 
ان يراد به الواحد الأعتبارى اى المجموع من ميث والعجموع ف الطلاق هو | 
الثاث وقوله فان قبل بوت البينونة هذاأشكال على بطلان نية آلثاث ف اتت‌طالىوتغريره ‏ 
| نکم قلتم ان المصر الذى يثبت من انكلم انشا امر شرعی لا لغری فيكون ثابتا اقتضا , 
فلايدع فيه نية الثااث فكذلك ثبوت البينونة من‌المنكلم بغوله نت باين ا٠ر‏ شرع ايا 
فينبغى ان لا +ع فيه نية الثاث * وقوله فلنا نعم لكن البينونة جواب عن هذا الأشكال ' 
ووجپه انا سلمنا ا الببنة ثابتة بطري الفتضاء لكن‌البينونة منحيث هى البينونة «شتركة 
بین الحفيغة وهی التى یمکن رفعها والغليظة وهی التی لایمکن رفعها وهی الثلث اوھی‌جنس ‏ 
بالنسبة البهما ونية احدالءعتملين صعيعة ف المقتضى وكذلك نية احدالنوعين لأنه لأبد ان 
٠‏ ثبت احدھما ولایمکن اجنماعهما فلابں وان‌ينوى إحدهما لكن لا بصع نية عرد معين فيه 
| : 


— سوست دسم سے کے 


(۶۳۳) 


فيه اذ لأعموم للمقتض فلادلالة له على الأفراد اصلا ولأنالغنض ثابت ضرورة ولا ضرورة 
ف ‌العدد المعين فيثبت مايرتغم به الضرورة وهوالأفل المتيقن ولإ كذلك فى النوعين لأنه 
لأيتصور فيهماالاقل المتيقن لان الأنواع لأتكون الأمتنافية فلابد ان يصع نية اد النوعين 
وايضا لاأتصع ني الجاز فى القن ضكنبة ثلاث تطليقات فى انت طالف طلافا بناء على انبا 
وأحد اعتباری کہا ذکرنا ۴ وقوله ولا كذلكڭ الطلافق فانه اختلان بین آفراده بحسب النوع 
بل عفتلى بحسب العںد فقط ولايمكن ان‌یقال ان الطلاف وع على مأ مکن رذعه وعلى 
ما لا يمكن رفعه فان الطلاق لا يمكن رفعه اصلا وقول وما يتصل بذلك اى بالغنض هو 
المعذونی * واعلم انه يشتبه على بعض الناس الععذون بالغنضى ولایعرفون‌الفرقبينهما 
فبعطون‌|حدهما حكم الأخر فيغلطون فى كثيرمن الأحكام وان توهم متوهم ان |الەعزوف‌يير 
سما خامسا بعك العبارة والأشارة والدلالة والأقتضاء فيبطل الحصر ف الاربعة المذكورة فهذا 
وهم باطل 0 مرادنا باللفظ الدال على العنى فى مورد القسمة اللفظ اماحقيقة واماتقديرا وکل 
ما هو عذ ونی فپو غير ملفوظ لكنه ثابت لغة فانه فی کم ا للفو فيكون اللفظ المنطرق دالا على 
اللفظا المعذونى ث اللفظا المعذونى دال على معثاه باحد هذه الأقسام الأربعة فالدلالة المنقسمة 
على الأربع دلالة اللفظ على العنى ما دلالة اللفظا على لغظ آخر فليست من باب دلالة 
اللفظا على العنى × 


+قوله× اى اذ( كان كاللفوط شرط جوابه قوله لأيدل على العدد بل على ‌الواحد وقول لكنه 
اسم جنس تقدیره ۱ذ۱ کان کاللغوط وهو لیس اسم عام لکنه اسم جنس *فوله* قلنا نعم یعنی 
انصعة نية الثاث ف‌انت باين ليس مبنية على عمومالمقنض بل من ‌قبيل ارادةاحد معنيى 
الشترك اواحد نوع ا ينس فى باب الغنض وهوجافز وذلك لأن‌البيتونة قد تطلق على الخفيفة . 
وهى القاطعة لاعل الثابت لازوج ف ا حال وعلى الغليظلة وهى القاطعة حل (لمعلية بان لاتبق المرأة 
علا للنكاح فحقه فان كان لفظ البينونة موضوعا لكل من العنبين وضعا على حدة كان مشترك , 
بینپما لفظا والا لكان جنسالېما #فوله* لکن لاع فيه ایف المغتض نة علد معبن‌فيه اى 
این فی القتض وحذا نكرير لا سبق وزيادة نوضع للمةصود بانه لا د نيه علد معين 
فی المفغتض لا على وجه العموم ولأ على آنه باز * قوله * لانه لأيتصور فيهما اى ف النوعين ' 
الأفل المتيةن يشكل بها فالوا انه اذالم ينوشيئًا تعبن الأدنى اى الفغيغة لانه ا لمتيقن *قوله# 
لان‌الطلاى لاأيمكن رفعه اصلا وانما يتوهم ذلك ف‌الرجعى من جهة انه لا يثبت فى الحال . 
الطلاق الذى هو ازالة اللك لكونه معلقا بشرط انقضاء العدة او جعلى باينا ولا ازالة 
حل العلية لتوقغها على انضمام الطلغتين اليه وعدم ثبوت حكم الشیء لعدم بوت شرافطه 
لبس رفعا له * قوله * وما يتصل وجهاتصال الەعذوی بالقتضی طظاهرحتى ان ڪثيرا من 
الأصوليين جعلوه من المقتضى وفضسروا المغتضى جعل غير المنطزق منطوقا تصعبعا للمنطوق 


شرعا اوعقلا اولغة وبعضهم فرقوا بان المعذونق مغهوم يغير اثباته المنطوى والغتض مغهوم | 


Pr )‏ ( 
ای‌فضر به فانفعرت وقولە‌تعالی حکایة فارسلوا یوس ایہا الصدیف ای ارسلوه فاتاه وقال ايها 
٠‏ الصديق ومثل هذا كثير ف الءعذونى وان اريد ان عدم التغبير لازم فى‌القنضى ولیس 

بلازم فی الەعزونی لم يتمبز الععذونى الذى لأنغيير فيه عن المغتض *+ 


* فصل * اعلم ان بعض الناس يقولون بيغهوم العغالفة وهو ان يثبت .المكم ف السكوت_ 
عنه على خلانی مائبت ف النطوق وشرطه اى شري مفهوم الغالقة عند القالين به ان لا 
یظلپر اولویته اى اولوية السكوت عنه من المنطوق بالحكم الثابت للمنطوق ولا مساواته اياه . 
| اى مساواة السكوت عنه المنطوق فى الحكم الثابت للہنطرى منتى لوتلهر اولوية السكوت | 
عنه او مساوانه يثبت ا لمکم ف المسكوت عنه بدلالة نس ورد ف المنطوق او بقياسه عليه ولا 
ا ا ہے س 1 
رج ای النطری غر ج العادة نعو قولهتعالی ور باقبکم اللاتق ف جو ركم حرم الرباب على 
ازوآج الامپات ووصفهن بكونهن فى حجورهم فلولم يوجد هذا الوصنى لا يقال بانتغا* الحرمة | 
انه آنما وصنى الر باشب بكونهن فى حجورهم اخراجا للكلام رج العادة فان العادة جرت | 
بكون الربادب فى حجورهم فعينئذ لأيدل على نفى المكم عبا عداه ولا يكون اى المنطوق 
لوال اوحادثة كما اذا ستل عن وجوب الذ كو فى الأبل الساوية مثلا فقال بنا على السو ال 
| اوبتا على وقوع احادثة ان فى الأبل الساوية زكوة فوصفما بالسوم هنا لا یدل على عدم | 
| وجوب‌الركوة عند عم السوم اوعلم المنكلم با إرعطى على قوله لسوّال بان السامع يجهل هذا 
اكم الغصوص كيا اذا علم ان السامع لايعلم بو+رب الركوة فى الأبل السادية فقال بنا 
على هذا ان ف‌الأبل السايية زكرة لا يدل ايضا على عدم المكم عند عدم السرم قاذا بين | 
شراقط منهوم الغالفة شرع فی ‌اقسامه فقال منه ای من مغهوم إلمعالغة هله المسثلة وهی ان 
تغصیص الشیء باسمه سوا کان اسم جنس او اسم علم یدل على نی الحكم عہا عں(ہ آی 
عيا عدا ذلك الشىء عند البعض لان الأنصار فهموا من فوله عليهالسلام الا“ من الا“ اي 
الغسل من المنى عدم وجوب الغسل بالأكسال وهو ان يغتر الذكر قبل الأنزال * 
پپپ 


+ قو له * فصل قسم الشافعى المغهوم الى مغهوم موافقة وهو ان يكون السكرت عنه أىغير 
الذكور موافتا للينطوى اى الم نكور فى الحكم ناتا ونغيا والى مغهوم غالفة وهو ان يكون 
الفا له فبه وشرطوا لمفهوم إل«خالغة الشرايط الى اوردھا الصنى هہنا وفالوا فی آخر ذکر 
الشرافط اوغير ذلك ما يغتضى تخصيص النطوق بال كرفعلم ان شرط مغهوم المغالغة أن 
لا يظلهر لتغصيص المنطلوق بالذ كر فاقدة غير نفى الحكم عن المسكوت عنه فالصنى حصر 
الشراط ف العدودات وسكت عن تعميمپا لبتيكن من الأعتراض على دليلم فىمغهوم الصغة | 
| والشرط بايراد صور توجد فيها الشرايِط المعرودة مع علم نف المكم عن السكوت عنه على ما , 


— 


ما سن ذکره انشا الله تعالی * قوله * ان لا یظېر اولویته ولا مساوانه حتی لوظهر احدهما 

کان اكم فی المسکوت عنه ثابتابدلالة النس اى مفهوم الوافقة او بالقياس حنمل ان يكون 
هذا على سبيل اللى والنشراى بدلالة النص فىصورة الأولوية وبالقياس فى صورة المساواة 
على ما هو الل کور فى اصول ابن الحاجب وغبره ان مغو الموافقة نيمه بالادنی على الأعلى 
ولذلك كان اكم فى‌المسكوت عنه اولى وجحتمل ان يكون الثبوت بدلالة النص ف صورة 
الأولوية والمساوآة أيضا اذا كانت بحبث لا يتوقى معرفة الحكم فى المسكوت عنه على 
الأجتهاد وبالقياس اذا توقفت بناء على ان دلالة النص لا يتوقى على الأولوية كثبوت 
الرجم ف الزنا بدلاله نس ورد فى ما عز ف غير ماعز * 


| وعندنا لإا يدل والا يلزم الکغر والکذب فی مید رسول الله وفی زید موجود ونعوھیا ای 
| ان دل على نفى ا لمکم عما عداه یلزم الکفر فى قوله محمد رسول الله اذ لزم حپنئذ ان ا | 
يکون غبر عمد رسول لله وهو ڪفر ويلزم الكذب فی رزیل موجود لأنة يزم حينئل ان ل 
| يكون غير زيد موجودا ولا جماع العلا على جواز التعايل فان‌الأجماع على جواز التعليل 
| والقياس دال على ان تخصيص الشىء باسمه لا يدل على نفى الحم عما مداه لأن القياس ٠‏ 
هواثبات حکم مثل حكمالأصل فى صورة الفرع فعلم انه لأ دلالة لاعكم فى الأصل على الحكم ‏ 
| المخالى فما عداه انيا فهموا ذلك اى عدم وجوب الغسل بالاكسال من اللام وهو للاستغراق | 
غبر ان الما تلن فة انا ومرة دلالة جواب اشکال وهو ان يقال لا قلتم ان اللام 
| للاستغراق كان معنا ان جميع افراد الغسل فى صورة وجود المنى فلا يجب الفسل بالتقاء | . 
الغتانين بلا ماء فاجاب عن هذا بان الغسل لا يجب بدون الما“ الأ ان التقاء الختانين 
دلیل الأنزال والانزال امرخفی‌فيدور الحكم 2 دليل الانزال وهو النقاء الختانين كا يدور 
الرخصة مع دليل ألمشقة وهو السفر * ۰ 


* قوله * والا يزم الكفر والکذب فی قول من قال عمد رسول الله وزید موجود یعنی 
| يلزم الأمران فكل من‌الغولين لان‌الاول يدل على ان غير عمد ليس برسول وهو كذب | 
| وكفر والثانى یدل علی ان غبر زید لیس بہوجود وهو ایضا کذب وكةر لوجود البارى | 
| والبصنى خصص الكغر بالأول والكذب بالثانى* فان فيل انيا يلزم ذلك اذا تعتق شر اط 
مغهوم ال#غالفة وهو ههنا نوع لجواز ان يون المقتضى للتخصيص بالذكر هو قصد الأخبار 
برسالة عمد عليه السلام ووجود ريل ولا طریق الى ذلك سوی التصراح بالاسم * قلنا 
| فعينئذ لا يتحقق موم اللاب املا لان هذه الفائدة حاصلة ف جميع الصور* قوله * ولأجماع 
العليا“ يعنى ان القول بمةپو م اللقب يوّدى الى نفى اجمع عليه وهو تعليل النص واثبات 
۽ حم المنصوص عله فبما يشاركه فى العلة وذلك لان الغر ان تناوله .اسم الأصل فلا 
قباس لثبوت المكم فيه بالنص وان لم يتناوله فت دل النص سب اليغهوم على نفى 
| ا لمكم نه فلا يجوز اثباته فيه بالقياس اذ لا عبرة بالقباس الخال للنص * وق جاب 
| بان موضع القباس لا ثبت فيه منهوم المخالنة انغاقا لان من شري الفياس البساواة ومن 


ا2 ط مغهرم المغالفة عںمپا على ما مر واستدل ايضا بان النص لم يتناول غير البنطرق 
| فى يجاب المكم مع انه وضع للا#جاب فلان لا يتناول غيره لنفى اكم عنه مع انه لم يوضع 
ر لل اولی وبان ما یکون موّثرا فی اثبات شیء لا یکون مورا فی اثبات ضده * ورد 
كلاهما بانه لم لا جوز ان يتناول النص ثبوت المكم فى عل بالنطوق ونفيه عن عل 
اخىر بالمغموم ویدل على اثبات شیء فى عل و اثبات ضده فى غير ذلك العل وعدم 
تناول النص لغير المنطوق عين النزاع ب ينناوله نفا لأ اثبانا *قوله * وهو اى اللام 
للاستغراق بمعنى ان جميم أفراد غسل الجنابة ناشية من وجود المنى بغرينة ورود ا محديث 

فى غسل الجنابة والأجماع وعلى وجوب الغسل من الحبض والنغاس * 


ومنه اى من منهس الهغالفة هذه المسئلة وهى أن تغصيص الشىء بالوصف يدل على نفى 
المكم عما عداه عند الشافص او نقول تخصيص الشىء مبتداء ومنه خبره وقوله يدل خبر 
| مبتد ا۶ عذونی ای وهو الراجم اى تغصيص الشىء وقوله عا عد اه اى ما عدا ذلك الوصفی 
والمراد نفى الحكم عن ذلك الشىء بدون ذلك الوصى كفوله تعالى من فتياتكم المومنات 
م خص المحل بالفتيات المومنات فيلزم مندهم عم حل نكاح الغتات اى الاما“ غير الوّمنات 
|| للعرى ان فقول النسان الطويل لإ يلير يتبأدر النمم منه الى ما 3كرت وملا يستق 
| العقلاء والأستقباح ليس لاجل نسبة عدم الطيران الى الأنسان الطويل لأنه او قال الأانسان 
| الطويل وغير الطويل لا يطير لا يستقبحه العقلاء فعلم ان الأستقباح لأجل انه يغهم منه ان 
| غير الطويل يطير ولنكثير الفاضة ولانه لو لم يكن فيه تلك الفائدة لكان ذكره ترجبا من 
| غير مرجع لانه لو لم يدل على نفى ا لمكم عہا ع اه لكان الحكم فيا عدا الموصوى ثابتا 
| فاخصيص المكم با لوصو يكون ترجيعا من غبر مرجع لان التقديرتقدير عدم المرجعات 
الأخر كالخروج روج العادة الى آحره* 


| * قوله * ومنه تغخصيص الشء بالصغة اى نقض شيوعه وتقليل اشنراكه وذلك بان يکون 
الشء ما يطلف على ماله تاف الصغة وعلی غىره فیتقیل بالوصف ليتقصر على الدلالة على 
ما له تلك الصفة دون القسم الأخر ولهذا ق يعبرعن ذلك بتعليى المكم باحدى صغتى 
الذات* واستدل على دلالة على نفى الحكم عيا لأ يوجد فيه ذلك الوصى بوجو الأول انه 
المبتادر الى الغهم عرفا ولهذا يستقبع مثل الأنسان الطويل لا يطير واجاب بان الاستقباح انما 
| هو لدم فايدة التغصيص ف هذا المثال والمثال الجزفى لا حى القاعدة الكلية * وفيه نظر 

لان مرادهم ان كثيرا من اهل اللغة ق فهموا ذلك على ما نقل عنهم فى صور جزئية والغرض 
من الثال التنبيه على ان كلصورة جخلو عن فايدة اخرى يغهم منه اهل اللسان هذا المعنى 
| فلولا انهم عارفون به لغة لما فهموه * الثانفى ان احمل على اثبات الذكرور ونفى غبره 
| كثرفادة من إثبات ال ذ كور وحده وتكثر الغايدة عا يرجع المصير اليه لكونه ملايما لغرض 


( Pro ) 

| لغرض العقلاء * فان فيل فعينئذ يتوقنى دلالته على النفى عن الغبر على تكثر الفاؤدة 
اذبه تنبت وتکثر الفایںة انما عصل بدلالته على‌النفى من الغير وذلك دور * اجيب بان 
ما يتوقى عليه الدلالةهو تكثر الفاددة عفلاوهوان يعلم انه لودل كثرت الفافرة لا تكثر الغاؤدة 
عينا وهو حصولها ف الوافع وا متوقى على الدلالةهوتكثر الفاؤدة عينا لأعقلا اى حصرليا فى الواقم لا 
تعقل حصولپا عند الد لالهو جوابه‌ظاهر وهو ان الوضعلایئبت با فيهمن الفاشدة بل بالنقل فلم ی ذکره 
لظهوره * الثالث انه لولم يكن ف التغميص بالوصن اللالة على نفى المكم عن الغبر لكان 
ذڪر الوصف تر جيعا بلا مرح لأن التقدير عں م الفوائں الأخر واللازمباطللانه لا يستقيم. 
اخصیص کلام آحاد البلغا“ من غيرفاشدة مرجعة فكلام الله ورسوله اجدر وليس هذا اثباتا 
للوضع بہا فبه من الغائںة بل بالا ستقراء عنهم ان کل ما ن ان لإفاقںة فی اللا سواه تعين 
ان يكون مرادا وهذا كلك فانددج فى القاعة الكلية الأستفرائية ولا ؛جرى هذا فى 
مغهوم اللقب لان| e‏ اهدر وهوانه لولم يعبر عنه بالاسم لاأختل الغصود * لأيقال 
المرجع هو نيل ثواب| لأجتماد بان يقاس المسكوت على النطوى * لنا نقول عل القياس 
ليس بحل لموم المخالفة لا مر * الرابع ان تعليى الحكم بالشىء الذكور صفته مشعر 
بعلية الوصى لاعكم فيقتضى عدم الحكم عند عدم ذلك الوص لأنتغاءالمعلول بانتغا۶ العلة * 


٭ سی س سام نے 


ولان مثل هذا الكلام يدل على علية هذا الوصنى نعو فى الا بل الساقية زكرة فبقنضى 
اعدم جتن دمه وعندةا لا يدال لان مرجبات التخميص لا تمر فبا دقر * اعلم ان | 
القادلين بيغهوم الخالفة ذكروا فى شراقطه ان‌الاغصيص انما يدل على نفی ا لمكم عما عںاہ 
اذا لم جخرج مرج العادة ولم يكن لسو ال اوحادثة او علم المتكلم بان السامع e‏ | 
ال#خصوص فجعلوا موجبات التخصيص معصرة فى هذه الأربعة وف نف الحكم عما عں اه فاذ 
لم توجد هذه الأر بعة علم ان التغخصيص لن الحكم عما عداه فاقولان مو جبات التغصيص 
لا تعصر فى تلك ال نكورات نعو الجسم الطويل العريض العميق متعيز فان شيئًا من 
هذه الأشياء لايوجد ومع ذلك لأيراد منه نفى ا لمكم عما عر اه لانه لوكان لنفى ا لمكم عماعناه 
يلزم ان الجسم الذى ل يوجد فيه ذلك الوصف لا يكون مايزا وهذا مال لان اليس لا 
يوجد بدون‌هنه الصفةوانما وصفهتعر يغا لجسم واشارة الى ان علة العيز هن | الوصى وكالمںح او الذم 
فانەقل يوصف الشى للمدح أو الذم ولا يراد بالوصی‌ننی الحم عما عں اہ مع أن الامو ر الأربعة ا مذكورة 
عر وق وله وکا دح عطف‌على قوڵه نعو الجسم ایمو جبات الاغصيص لاتتعصر فما ذکرر تم نعو 
الجسم الى اخره ونعوالمںحاوالذم فان مو جبات التغخصی ص ف هذه الصور اشیا ۴اخ رغیر ما ذکر وا 
او الناً کبدنعو امس الد ابر لآیعرد اوغیره ای غير الناكيں نعوومامن دابة ف الأرض فلميوجد | 
ازم بان الو جبات منتفية الأ نفى ا هكم عما عد اه فقولهتعالى وما من د ابةف الأرض و صن الد ابة | 
بكونها ف‌الأرض ولا يراد نفى الحكم بدون ذلك الوصفى لان الدابة لانكون الا فالأارض 
آنه يو جل شء من موجبات الأغيصمص ال كورة * وقل د کر ف المغتاحانەتعالى أنما 
وصغپا بکونپا فی إلأرض بعلم ان‌الراد ليس دابة خصوصة بل المراد كل ما يدب ف الأرض 


AT 


(۳4 ( 


فعام ان موجبات التخصيص وفوائده اشيا كثيرة غبر عصورة فلا بعصلا جزم بان كلموجبات 
الغصيص مننفيه الا ننى۔الحكم عا عں اہ وما ذکروا من استقبأح العفلا* فلانہم لم بجدوا ) 
| فى هنا الثال لوصى الأنسان بالطول فادة اصلا لكن المثال الواحد لا يغيں الحكم الكلى | 

على انه ڪثيرا ما يكون فى كتاب الله وكلام الرسول لكلمة واحدة الى فايںة تعجز عن ٠‏ 
درکها افپام العقلا“ وقول لکان ذڪره 4 غبر مرح فى حيز المنع لان المرجع لا 
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#فوله* وعندنا لا يدل لان موجبات التغخصبص لاتاحصر فبما ذكر* فان قيل هذ(استدلال 
على اثبات مذهبه بابطال ادلة الحصم بل بعضپا فلا کون موجپا * قلت ۱ذ۱ کان مذهب 
الصم دعوی ثبوت الشء والمطلوبمنع ذلك ونفیه کفی فی المطلوردما ذكرهالخصممن الادلة 
لأنالمكم منتى ما لم يفم عليه الدليل وانيا سكت عن ردالبعض لظلهوره على ان ماذكره 
الصنى 2 ان یجعل دلیلا على مذهبه کما نبینه انشا الله تعالی * فان قلت اول شرایط 
مفهوم (لمغالغة ان ل یظهر اولوية ولأمساوأة على ما صرح بها لصنى ایضا فکیی ادعی انم 
حصروا موجبات الاغخصيص ف الاربعة المذكورة وف نفا لمکم عا عداه * قلت لان ظهور 
الأولوية اوالمساواة وان شرط عدمه ف المغهوم الأ انه ليس موجبا للاخصيص على ما لأخفى 
* قو له * عو ومامن دابة فی الأارض ولا طادر یطیر ججناحیه ذکر صاحب الکشای ان معنى ` 
زيادة فى الارض ويطير ببناحيه هو زيادة التعميم والاحاطة كانه فيل وما من دابة قط ف ٠‏ 
جميع الأرضين السبع وما من‌طادرقط فی جوالسماء يطير ججناحيه الا امم أمثالكم حغوظة احوالها غبر 
ميل امرها وقال صاب المفتأح د کر فی الارض ممع د ابة ویطیراجناحیه مع‌طافرلبیان ان القصد 
من لفظ دابة ولفظ طاق ر آنما هوالى الينسين والى تقريرهما يعنى ان اسم الينس حامللعنى | 
الجنسية والوحدةفاد | شفع بيا هومن خواص الجنس‌دون‌الفرددل على ان القص به انہا هرال 
انا لمراد لس دابة خصوصة بعبن لأن ذلك معلوم قطعا بدون الوصف لان النكرة ا منغية لإ ا 
سيما مم من الاسنغراقية قطعية ف العموم والأستغراق لا بعتيل الخصوص‌اصلا باجام اهل 
العربية * فوله * فلم يوجد اليزم تقرير الكلام ان دلالة التغصيص بالوصى على نفىِ 
ماع اه مشر وطة باليزم بان لاموجب للأغصيص سوى ذلك والشرط منتى داقیا فیلزم انتفا ۶ 
المشروط داقما اما الاشخراط فظاهر واما انتفا“ الشرط دأقما فلان فوائں الوصف غبر عغصو رة 
ولا مضبوطة خصوصا فى کلام الله تعالی وکام الرسول عليه‌السلام فانه جوز ان يكون لكلمة 
واحدة منهما فواقل كثيرة جزعن ادرا كما فهم العتلاء فاذا لم يكن عصورة معلومة لم؛عصل 
ازم باتفا الجميع سوى الدلالة على نى ا لحكمعماعں اه * وهنا نظر اما اولافلان ما نقله من أنهم 
حصروا موجبات التغصیص ف الاربعة المذکورة وف نفی الحکہ عہا عںاہ سپوظطاھر لا ذکر 
فى اصول ابن الحاجب وغبره ان شرطه ان لا يظلهر اولوية ولا مساواة ولا حرج خرج 
الأغلب ولاالسوّال ولا الحادثة ولا تغريرجهالة او خونى او غبر ذلك عا يغتضى لخصيصه 
بال ن کر ولقں صرحو بانه انیا بعل علینفی ا کہ عما عل او آذ ا م یظھرللرصففاودة اخری 


س ی 


~~. 


( FV ) 

اخرى اصلا * واما انيا فلان الوصف للكشف او المدحآوالذم او الناً كيد لیس من الاغخصیص 
بهالوصى‌الذى يكون للتغصیص اى نقض الشبوعونقليلالاشتراك * واما ثالث فلانەلانزاع 
لهم فى ان ‌المغهوم نلنى يعارضه القياس فلا يتوقى على الجزم بانتفا ا موجبات‌الأخر بل يكفن 


ا 


۱ 
1 


انتغاء الفواون المنكورة لاأ يوجب أنتفاء الرح وار ان يکن مرح آخر غبرها * 


| یثبت بعلل شتى جواب عن وله ولأن مثل هذا الكلام ونعن نقول ايضا بعدم المكم اى 
| عند علم الوصف لكن بنا؟ على عدم العلة فيكون عدم الحكم عدما اصليا لا حكما شرعيا 
ثيرات الخلاى انه اذا كان الحكم الذكور حكما عدميا لا يثبت امك الثبوتى فيما ع٠‏ 
الوصى عندنا كقوله عليه السلام ليس فى العلوفة زكوة فانه لأ يلزم منه ان الأبل اذا لم 
تكن‌علوفة کان فیها زكوة عندنا لان الثبون یل یمكن‌انيثبت بناء على العم الأصلى وعنده 
يثبت فيما ع االوصنى المكم الثبوتى وأيضا من نيرات الخلاى صعة التعدية وعدمها كيا 
فی قوله تعالى فتعرير رقبة موّمنة هل ع نعلیه عدم جواز الكافرة فى كفارة القتل الى كغارة 
الب رت فن ف تل اللاى راافت , لبن ل تال س داع الات ال 
يوجب تحريم نكاح الامة الكتاببة عندنا خلافا له مع آنه عنمل الخروج مرج العادة فان‌العادة 
ان لا ينكع اومن الا الموأمنة ثم او رد مسثلتين يتوهم فبهما ان قافلون بان الخصيس 
بالوصف یدل على ښش اكم عما عراه وهما مسلتا الدعرة والشهادة فقال ولا يلزم علرنا 
| امه ولدت ثلاة فى بطون تلفة فقال المولى الأكبر منىفانه نفى الأغبرين لان هذا ليس 
| لتغصیصه هذا دلیل على قوله لایازم والعنی ا ن کونه نغیا للاخبر ین لیس لاجل ان الأغصیص 
| دال على نفى الحم عا عداه بل لأن‌السكوت فى موضم الحاجة ببان فانه إعناج الى البيان 
| اى الى الدعرة لوكان الولد منه فليا سكت عن ‌الدعوة يكون بيانا بانه ليس منه وايضاانما 
انتفى نسب الأخيرين لان الدعوة شرط لثبوت نسبهما ولم توجد لل لأنه نفى نسبهما وانا 
ا قال فى بطون تلفة حنى لو ولدت ف بن واحد فان دعوة الواحد دعرة لاجميع لا يقال 
لا حأجة الىالبيان فانها صارت بالاول امول فیبن نسباالاخيرين بلا دعوه لانه انيا کون 
| ڪذلك ان لو کات دعو الاکبر قبل ولادة الأخبرين اما هنا فلا فان دعوة الأكبرف 


ا ا ی 


س ےی سے ف اه د 


الظلن بذلك وهو حاصل لعدم ظهرر شء من الموجبات بعد التأمل والنفعص * فول *_ 
:وقول لكان ذکر ترجبعا يعنى بما ذكرنا من الدليل يظهر الجواب عن دلیلهم الثالث لان ؛ 


ولأن اقصى درجانه اى الوصفى ان يكون علة وھی لا تدل على ما ذڪر لان الحكم | 


مسلتا ا عن ولأدة الأخبرين فلا تون الاخیر ان ولدی م الولك بل هما ولد(الامة 
EES hûne‏ 


ES ( Pre ) 


| المداية نما ذكر هذاالكلام +وابا عن قول الشافعی رحمه‌الله ان ذكر الطالفق ذ كر للطلافق 

| لغة ك كر العالم ذكرللعام فقال ذكر الطالى ذكر لطلاق هوصفة للمرأة لالطلاق هوتطليق 
هذه عبارته ولأفی انه لإیزید على ماذ کر اولا ان‌الطلای الثابت من قبلالزوج ثابت 
بطري الأفتضاء فلا يصع نيه الثلث فيه وهنا لأيدفم المعارضة الن كورة وهو ان التطليف 
الذى هومنة الرجل ليس بثابت افتضاء بل مبارة لان مثل إنتطالى وطلقتاك ف الشرع 
انشا“ لايقاع الطلاق فيكون‌الطلاى الذى هوصفةالزوج متأخرا عنه ثابتا به بطر يق العبارة 
فوع نية الثاث فيه ولا مدفع لذلك الأ منع كوه انشا والقول بانه اخبار يقتضى سابقية 
الطلاق من قبل الزوج تحعبعا له فيصير بعبنه الوا الأول وقد عرفت ما فيه * تم قال 
والوجه ال ذ كور ف الهداية منقوض بيثل انت طالف طلافا وانت الطلاق فانه صفة المرآة 

وقد صعت نية الثاث انناف واجاب بانه لما نوى الثاث تعين انه اراد بالطلاى التطليق 

أ على النأويل الم كور فى‌الكناب ولأخفى بعده على ان تأويل انت طالق بانت ذات وقع 

علبك التطليى ليس با بع منذلك فعينئل +ع نية لمث لايقال صعة نيةالثلث موقوفة 
على كون‌الطلاق مرادا به التطليى فلوتوقى ذلك على نبة الثلث لزم الدورلانا نقول ا منوقى 
على نية‌الثلث هوعلمنا بانه اراد بالطلاق التطليف لأنفس ارادته * لأيغال الجواب الثانى 

ليس ان‌الطلاق الذى هوصفة المرأة لأ يتعدد ولع نية‌الثاث فبه اصلا بل انه لأيتعلد 
و ع ذلك فيه الا بتبعية التطليق وحينئذ لأيرد النقض* لأنا نغول التطليف الذى يقبل 
التعںد لذاته ثابت ف‌انت طالق طلافا وانت الطلای بطر یی الأقتضاء کا فى انت طاافق 
بعينه فلوكان صعة ني الثلث ف الطلاق مبنيا على صعنه ف التطليق لاعت هنا وهو النقض 
ولأ يندفع الأ بيا ذكره المصنى * قوله * لان المغنتضى ف اصطلاحهم تعليل لقوله كينى يكون 

بمعنی لإ کون * | 


وقوله کساثر اسماء الأجناس اى اذا كان كاللفوظ لكنه اسم جنس وهو اسم فرد لا یدل على 
العدد بل يدل على الواح الحقيقى اوالاأعتبارى كساقر اسما“ الاجناس اذا كانت ملفوظة 
لايدل على العدد بل على الواح اماحقبقة اواعتبارا على مايأتى فى الفمل الذىي لكر فيه 
ان الأمرلا يدل على العمرم والتكرار ان‌الطلاق اسم فرد يتناول الواحد المحقيتى * ويمکن 
ان يراد به الواحد الأعتبارى اى المجموع من حيث هوالمجهوع والجهوع ف‌الطلاق هو 
الث وقرله فان قيل ثبوت البينوتة هذأأكال علىبطلان نية آلثلث فى نت طالفونتر بره 
نكم فلتم ان المصدر الذی يثبت من‌المتکلم انشا امر شرعى لا لغوى فيكون ثابتا اقتضاءً 
٠‏ فلا يصع فيه نية الثاث فكذلك ثبوت البينونة من‌المتكلم بقوله أنت باين ا٠ر‏ شرع ايا 
فينبغى ان لا يدع فيه نية الثاث * وقول قلنا نعم لكن البينونة جواب عن هذا الأشكال 
. ووجهه انا سلينا أن‌البينونة ثابتة بطريق الأقنضاء لكنالبينونة منحيث هى البينونة »شتركة 
بين المفيغة وھ التی يمکن رفعپا والغليظة وھی الى لايمکن رفعها وھی الثلٹ اوھی‌جنس 
بالنسبة اليهيا ونية احدالهعتملين صعبعة ف المقتضى وكذلك نبة احدالنوعين لانه لأبد ان 
یثبت احدهما ولایمکن اجتماعهما فلابں وان‌ینوی احدهما لکن لاع نيه علد معین فيه 


۱ 
i 


ا سد نے © سے 


( 1 ) 

فيه اذ لأعموم للمقتضى فلادلالة له على الأفراد اصلا ولأن‌القنض ابت ضرورة ولا ضرورة 
ف‌العدد المعبن فيثبت مايرتفع به الضرورة وهوالأقل المتيقن ولا كذلك فى النوعبن لانه 
لأينصور فبهماالاقل المتيقن لان الانواع لانكون الأمننافية فلاب ان بصع نية اح النوعين 
وايضا لاتصعم ني المجاز فى المغتضی کنب نلان تطلیقات فی انت طالف طلافا بناء على انپا 
واحد اعتباری کہا ذ کرنا * وقوله ولا كذلك الطلافق فانه لااختلافی بین افراده بحسب النوع 
بل بختلى بحسب العدد فقط ولأيمكن انيتال ان الطلافق يوع على ما :مكن رفعه وعلى 
با لأييكن رضه فان الطلاق لا ييكن رفعه اصلا وقول وما يتصل بذلك اى بالقنضى هو 
المعذونى * واعلم انه يشتبه على بعض‌الناس الهعذون بالمقنضى ولايعرفون‌الغرقبينهما 
فیعطون احد‌هما حکم الأخر فيغلطون فى کثیرمن الاحكام وان وهم متوهم أن لعز وی‌یهیر 
فسا خامسا بعك العبارة والأثارة والدلالة والأقتضاء فيبطل الحصر ف الأربعة المنكورة فهذا 
وهم بالطل لان مرادنا بالافظ الدال على العنى ف مورد القسية اللفظا اماحقيقة وامانقديرا وكل 
ما هو عذ وف فپوغير ملغوظ لكنه ثابت لغة فانه فی حکم ا للفو فيكون اللفظ المنطرى دالا على 
اللنظ المعذونى ثم اللفظ المعذونى دال علىمعتاه باح هذ الأقسام الأربعة فالدلالة المنقسية 
على الأربع دلالة اللفظ على العنى اما دلالة اللفظ على لفظ آخر فليست من باب دلالة 
اللفظ على العنى × 


+قوله* اى ١ذ١‏ كان كاللفوظط شرط جوابه قوله لاأيدل على العدد بل على الواحد وقول لكنه 
اسم جنس تفدیره اذا کان کاللفوظ وهولیس باسم عام لکنه اسم جنس *فوله* قلنا نعم یعنی 
ان عة تبه الثاث ف‌انت باين ليس مبنية على عمو المغتض بل من قبيل ارادةاحد معنيى 
الشترك اواحد نوع الجنس ف باب الفتض وهوجاوز وذلك لأن‌البيتونة قد تطاقعلى الخفيغة . 
وهى القاطعة لاعل الثابت للز وج ف ا حال وعلى الغليظلة وهى القاطعة حل ال#علية بان لاتبق ا رأة 
علا للنكاح فحقه فانكان لفن البينونة موضرعا لكل من المعنيين وضعا على حدة كان مشترعا. 
بينهما لفظا والا لكان جنسالمما *فوله* لكن لاأيصع فيه اىف الفتض نية علد معین‌فيه اى 
كاهن فى القنض وهذ| نكرير لا سبق وزيادة نوضيع للمةصود بانه لا يصع نية علد معين 
ف المغتضى لا على وجه‌العموم ولأ على انه جاز * قوله * لانه لأيتصور فيهما اى ف ‌النوعين ` 
الأقل المتيةن يشكل بيا فالوا أنه اذالم ینوشیتًا تعين الأدنى اى الحغيغة لإانه‌المتيقن *قوله» 
لان‌الطلاق لايمكن رفعه اصلا وانما يتوهم ذلك فى‌الرجعى من جهة انه لا يثبت فى ابال 
حکم الطلاق الذى هر ازالة الملك لكونه معلا بشرط انقضا العدة او جعلى باينا ولا ازالة 
حل المعلية لتوقفها على انضمام الطلقتين اليه وعدم ثبوت حكم الشىء لعدم ثبوت شراقطهِ 
ليس رفعاله * وله * وما يتصل وجهاتصال الععذوی بالمغتضی ظطاهرحتى ان ڪثيرا من 
الأصوليين جعلوه من المغتض وفسر وا المقتضى جعل غير المنطزق منطوفا تصعيعا للمنطوق 
شرعا اوعقلا أولغة وبعضوم فرقوا بان الەعذونی مهوم يغير اثباته المنطوق والمقنض مغهو 
لأبغير اثباته النطوق فالعذونى يكرن بينزلة المذكور بجرى فبه ما يناسبه من العموم 
والصرمس ويکون دلالته على معناه عبارة أو اشارة اودلالة أو أقتضاء *+ وفسه جٽ لانه ان 
اریں بوج الفرق ن القنفى والەعذوی وجود التغيير وعدمه فلا يغبر فی مثل فانغجرن 


س ن سس و ل 


جم 


) ۲۴۳۳ ( 
ایفضربه فاٹجرن وقولهتعالی حکاية فارسلوا it‏ الصديق ای ارساره ت وقال ۳ 


 _ 


| * فصل * اعلم ان بعض ض الناس يقولون بيغهوم العغالة وهو ار انوت بت .المكم ف السكون_ 
حنه على خلا مائبت فی ف النطوق Eas‏ وا e‏ 
ای مساواة الىكوت عنه الى ف اکر الثابت ينوق ہنی وهر اولوية لكوت 
عنه ٤‏ مساواذه يت المكم فالشكۈت عبه بدلالة نص ورد فی النطوی او بغباسه عليه ولا 
) برج ای المنطوی غر ج العادة ‏ نعو قرلهتعالی عالی ور باقبکم ام اللات ف ف جو رکم حرم الربااب على" 
ازواج ۳ ووصغهن فی جو رهم ر وجل هذا اة بقال 2 س 
بکون اا ee‏ فعينځُل ل اکم میا عدا CFE‏ النطرى 
لسرال اوحأدة كما اذا سل عن وجوب الذكوة فى الأبل السادية مثلا فقال بنا على السرًّال ٠‏ 
| أو بناء على وفوع ( حادثة ان ف الابل (لسادية زکوة فوصفپا بالسوم هتا لا یدل على 
وجوبالزكوة لزكوة عند عم السوم اوعلم اوعلم المتكلم بالإرعطى على قوله لسوّال بار ن السامع بجهل هنا ٠‏ 
اكم المخصوص كما اذا علم ان السامم لايعلم بوجوب الركوة فى الأبل السادية فقال بنا 
على هذا ان ف ‌الأبل السايية زكوة َ يدل ايضا على عدم الحم عند عدم السرم فاذا بين 
شراط را م إلمغالفة شرع فی اقسامه فقال مز منه ۾ ای من ا المخالغة هذه السكلة وهی‌ان | 
لی ا ا کان اسم جس أو اسم علم یدل على ښ‌ یدل على نی الحم عیا عر عا عںاہ ای 
عما عا ذلك الشء عند البعض لأن الأنصار فهموا من قوله عليه السلام الما من الا اى 
الفسل من النى علم وجوب الغسل بالا كسان وهو ان يغتر الذكر قبل الأنزال * 


* قو له * فصل قسم الشافعى المغهرم الى مهوم موافقة وهو ان يكون السكوت عنه اىغير 
انکور موافغا للینطوی اى الذكار فى الحكم اثبانا ونغيا والى مغهوم خالفة وهو ان يكرن 
e‏ وشرطوا لمغەوم | ان الشرايط انی اوردها الممنى 2 0 ف آخر ذکر 
بير لشيس التطرق اکر کی ری ال ی کرت سے الت ر 
ka‏ بایراد صور توجل فیا الشرابا ا ع سم ی الجكم عن لسوت هته علا 


) ٣ ( 


ما سن ذکره انشا الله تعالی * فوله * ان لا یظېر اولویته ولا مساواته تی لوظهر احدهما 
كان الحكم ف‌السكوت عنه ثابتا بدلالة النص اى مغهوم الوافقة او بالقياس تمل ان يكون 
هذا على سبيل اللى والنشراى بدلآالة النص ف صورة الأولوية وبالقياس فى صورة المساواة 
على ما هو المن كور ف اصول ابن الحاجب وغبره ان مغهوم الموافقة تنبيه بالادنى على الأعلى 
ولذلك كان الحكم ف المسكوت عنه اولى وجحتمل ان يكون الثبوت بدلالة النص ف صورة 
الأولوية والمساوآة ايضا اذا كانت جيث لا يتوقى معرفة الحكم فى المسكوت عنه على 
الأجتماد وبالقياس اذا توقفت بنا على ان دلالة النس لا ينوقى على الأولوية كثبورت 
الرجم ف الزنا بدلالة نص ورد فى ما مز فى غبر مامز + 


وعندنا لإ یدل والا يزم الكفر والكذب فى عمد رسول الله وفی ز :عرو ونجوه) ای 
ان دل علی نفی اکم عما عداء یلزم الکغر فی قوله مید رسول الله اذ یزم حینځُن ان لا 
یکون غير عمد رسول الله وهو ڪفر ويلزم الكذب فى زيد موجود لأآنة يزم حینئُذ ان لا 
يکون غير زيد موجودا ولا جماع العليا على جواز النعايل فان‌الأجماع على جواز التعليل | 
والقباس دال على ان تخصيص الشىء باسمه ل یدل على نی الحم عا عں اہ ا القياس | 
هو اثبات حكم مثل حكم‌الأصل فى صورة الفرع فعلم انه لأ دلالة لاعكم فى الأصل على الحكم ‏ 
المخالى فيما عد اه وانما فهموا ذلك اى عدم وجوب الغسل بالأكسال من اللام وهو للاستغراق | 
غير ن الما يثيت مرة عبان رة دلاله جواب اشكال وهو إن يقال لما قلتم ان اللام | 
للاستغرای کان معنأه ان جمیم افراد الغسل فی صورة وجو د الین فلا جب الغسل بالتقاء 
النتانين بلا ماء فاجاب عن هذا بان الغسل لا يجب بدون الما الا ان التغاء الختانين 
دليل الأنزال والأنزال امرخفىفيدور الحكم مع دليل الأنزال وهو النغاء الختانين كا يدور 
الرخصة مع دليل المشقة وهو السغر* أ | 


* قول * والا يزم الكفر والكذب فى قول من قال عمد رسول الله وزیں موجود یعنی | 
يلزم الامران فكل من‌القولبن لان‌الاول يدل على ان غير عيد ليس برسول وهو كذب | 
وكفر والثانق یدل علی ان غیر زیں لیس بہوجود وھو ایضا کذب وكةر لوجود البارى | 
والبصنفى خصص الكفر بالأول والكذب بالثانى* فان قيل انبا يلزم ذلك اذا تعقتق شر اقط 
مفهوم ال#خالغة وهو ههنا نوع إجواز ان يلون المقتضى للتغصيص بالذكر هو قصد الأخبار 
برسالة محمد عليه السلام ووجود زيں ولا طريف الى ذلك سوى التصربع بالاسم * قلنا | 
فعينسذ 1 باحق موم اللةاب املا لان هه الفاثرة حاصلة ف ہد الصور× وله * ولاجماع 
العليا“ یعنی ان القول بہةپوم اللقب يوّدى الى نى اجمع عليه وهو تعليل النص واثبات 
حکم المندوص عليه فيما يشاركه فى العلة ودذلك لان الغرء ان نناوله. اسم الأصل فلا 
قياس لثبوت الحم فيه بالنن وان لم يتناوله فقل دل النص بحسب المغهوم على نفی 
ا لمكم عنه فلا جوز اثباته فيه بالقياس اذ لا عبرة بالقياس المخالى للنص * وقد جاب 
بان موضع القباس لا يبت فيه مغهوم إلمعالفة اتغاقا لان من شرط القياس البسأو اة ومن 


س ج ےہک س س س سے ی ےی ی سے کے لے س سے سے سے سے ل 


منهوم الحغالفة عںمپا على ما رادل ايضا بان لص لم یتناول غ غىر ا 
العكم مع أنه وضع للانعاں فلان لا يتناول غىره لن الحكم عنه مع انه لم يوضع 
لى اولى وبان ما بان ا اثبات ءا ون مورا فف اثبات ضده * ورد 
ڪلاهيا بانه لم لا جوز ان ینناول النص ثبوت الحكم فى عل بالمنطرىق ونغيه عن عل 
ار باليغهوم ویدل e e‏ و اثبات ضرہ فی ضير ذلك المعل وعدم 

تناول النص لغير المنطوق عبن النزاء بل يتناوله نفبا لأ اثبانا *قرله * وهو اى الام 
للاستغراق بہعنی ان جەيع افراد غسل من وجود المنى بقرينة الںی' 
فى غسل البنابة والاجماع وعلى وجوب الفسل من المبض والتفاس 


ومنه ای من مغهوم الهغالفة هذه المسئلة وهى ان تخصيص الشىء بالوصق J‏ ا 
الحكم عا عل اہ عنل الشافى أو نقول تخصيص الشء مبٽلأء وهنه خحره وقوله یدل خبر 
فنا" عدذوفی ای وھور الراجع ال #غصيبص الشء وقول عہا عل أه ای ۴ علا ذلك الودفى 
والمراد نف الحكم عن ذلك ا بلون داك الاوصی كقوله تعالى من فتیانکم الشات 
خص الحل بالفتيات الوّمنات فبلزم عندهم صم حل نکاح الفتبات اى ا غير الموّمنان 
و للعرف فان فقوله الأنسان الطويل لا يطير ينبادر الفهم منه الى ما ذكرنا ولهذا يستقبعه 
العقلاء والأستقباح ليس لأجل نسبة عدم الطير ان الى الأنسان الطويل لأنه او قال الأنسان 
| الطويل وغبر الطويل لا يطير لا يستقبعه العقلاء فعلم ان الأستقباح لأجل انه يغهم منه ان 
| غير الطويل يطير ولنكثي ر الفائدة ولانه لو لم يكن فيه تلك الفاقںة لكان ذكره ترجبعا من 
| غير مرجع لأنه لو لم يدل على نفى اكم عيبا عداه لكان المكم فيما عدا الموصونى ثابتا 
| فخصيص المكم با و صوی یکرن نرجيعا من غير مرح لان التقدير تقدير عدم الرجعات 
* وله * ومنه تغصيص الشء بالصغة ای نقض شیوعه وتقليل اشتراكه وذلك بان یکون 
| الشىء ما يطلق على ماله تلاك الصفة وعلى غيره فيتقيد بالوصنى ليتقصر على الدلالة على 
| ما له تلك الصغفة دون ال الخر ولودا فك يخيرعن ذلك بعليف | باحدی صفتی 
النات* واستدل على دلالة على نى الحكم عما لا يوجد فيه ذلك الوصف بوچ الول آنه 
المبتادر الى الهم عرفا لپا یستنیع مل الأنسان الطويل لا يطير واجاب بان الاستقباح انيا 
| هو لعدم فأیلة الأغصيص فی هدا الثال والمثال الجزثى 1 E‏ القاعںة الكلية * وفيه نظر 
لان f7‏ ان کثیرا من أهل اللغة قل فهموا ذلك على مأ نقل عنهم فی صور جزئیه والغرض 
8 لتنبيه على ان كل صورة بخلو عن فاوںة اخری يغهم منه منه اهل اللسان هذا العنى 
| فلولا نهم عارفون به لغة لما فهموه * الثافى ان احمل على اثبات الذكور ونفى غيره 


لے ے ‏ ہہ سے ےہ سے سس س 


 ' 


اکثرفاً: من إثبات الم ن كور وحده وتكثر الغايدة عا يرجع المصبر البه لكونه ملاييا لغرض 


| لغرض المغلاء * فلن قيل فعبنثذ ينرقى دلالته على الننى عن الغبر على تكثر اللاو 
اذبه تثيت وتكثر الفاودة انيا عصل بدلالته على النفى من الغير وذلك دور * اجيب بان 
ما يتوقى عليه الںلالةحوتکثر الماضة عفلاوهو ان يعلم انه لودل كثرت E‏ 
عیتا وهو حصولها ق الواقعوالنرقی على "ر لالهو تئر الایرة عینا لاعنلاایممرلها ف الراقم لا 
تعقل حصولپا عند الرلآرجوابطاعر وهوا ل اجات قبه‌من '' ماس تبلبالنتلةل یز 
لظهوره * الثالت انه لولم 2 ف ن الصف لاله على نفى 'لحكم عن الغبر لكان 
ذڪر الوصف ا ن 'ننقدير عم 'لموافل الأخر واللازماضلانه لا يستقيم 
خصیص کلام a OEE EE‏ 
و رة بل ب لا ستقراء عنهم ان کل ما ن ان لامائدة فی ' نظ راه تعبن 
ان یکون مراد' وهز' ڪزنڭ ندج ف الغاعرة ية الانغرافية ولا بجرى هذا فى 
مر م لقب لان "لر هتاك مهم وهراء لرل بعرت بقلم سم لاخنل ابخصرد * لآبنال 
الرح هو تيل واب" لاجتهاد بن يناس اسکرن عى ل غل ای 
لی عل نرم حخاعة ا مر * !راع أن e‏ تعیق عکم ب شیء el a‏ 
علبة الوم نحم فیتضی عم اکم عند عم دل رمن لاتا اعلول 5 لحت *٭ 


a‏ س 
r‏ 
ك - 


> ا — 


س س لال ن لے ل 


a ET 4 "عة دکرے‎ Ss me 
a a e ۹: حادق وم کی سومائ ا لماک ای‎ 


ھ ید 


a‏ وت دح نے رد ت بیت ماعا ن خی ااا 
سر مقا شیم اناا مر جب 
ي i a ea TT‏ = 
E‏ حچ و که و 
الاک ر ع م 

الیڑے بل E‏ نے ی ی + ی تحلیوما من د عق اا ںو می ی لے 


کنا ق "لا ی کا یراد حی و E DE‏ ا ق لاض 


مم له تم یری شیء ھن ےم حجان اتح ا رچ * وق دار قق تح محل ی اسا 
ریا کیپ ی کی س ی م و د٤‏ ر “ بسب فق ارمس 


تفج حم = ۲۹ ا 1 


t ٤c "E. 
ال‎ O ا‎ 


ے یھد اوح لی خر E OR‏ ی د لے ق[ ر صرح 


ا (ê)‏ 
فعام ان موجبات الاغخصيص وفوائده اشيا كثرة غبر 


عصورة فلا حصلا جزم بان كلموجبات ِ 
| التخصيص منتفية الا نفى.المكم عيا عداه وما ذكروا من استقباح العقلا* فلائيم لم #جدوا 
| فى هن | الثال لوصف الأنسان بالطول فافںة اصلا لكن المثال الواحد لا يغيں انحكم الكلى . 
على انه ڪثيرا ما يکرن فى ڪتاب الله وکلام الرسول لكلمة وأحدة الى فایںۃ نعچز عن 
دركها افهام العقلاء وقوله لكان ذكره ترجبحا من غير مرجع فى حيز ا منع لأن المرجع لا 


٢ 
۲ 


ياحصر فیما ذکر * 


#قوله* وعندنا لا يدل لآن موجبات الاغخصيص لاتاعصر فيما ذكر* فان قيل هذااستدلال 
عى اتات اکت الال ادك ال مل با ا بكرن م دنل اکن ت 
| الغصم دعری ثبوت الشء والمطلوبمنع ذلك ونفیه کفی فی المطلوبردما ذكرو ا لخصم من الأدلة 
اناكم منتى ما لم يتم عليه الدليل وانما سكت عن ردالبعض لظهوري على إن ماذكره 
الصنى :عع ان بجعل دلیلا على مذهبه کما نبینه أنشا۶ الله تعالى * فان قلت اول شراوط 
مفهوم المغالفة ان لا يظهر اولوية تارا على ۴ صرح بها لمصنى ايضا فکیى ادعی انیم 
حصر وا موجبات التغصيص ف الاربعة المذكورة وف نفی ا لمکم عا عد اه * قلت لان ظهور | 
الأولوية اوالمساواة وان شرط عدمه ف المنهوم الا انه لیس موجبا للاغصيص على ما لاجخفی 
* قوله * نعو ومامن دابة فى الارض ولا طاور یطبر ججناحیه ذكر صاحب الکشاى ان معنى 
زيادة فى الارض ويطير ججناحيه هو زيادة التعميم والاحاطة كانه فيل وما من دابة قط فى | 
جميع الأرضين السبع وما من‌طائرقط فی جوالسماء یطیر ججناحیه الا امم امثالكم عغوظة احوالا غبر 
مهيل امرها وقال صاحب المغتاح ذکر ف الأرضمع دابة ويطيرجناحيه مع طاق ر لبان ان القصل 
من لفظ دابة ولفظ طافر نما هوالىالجنسين والى تقريرهما يعنى ان اسم انس حامللعنى 
الجنسية والوحدةفاد | شفع بما هومن خواص الجنس‌دون‌الفرددل على ان‌القصد به انما هوالى 
انس لا الفرد وا معن ى ألذىحملعليهالمصنى صاحب كلام الغتاح من انه انما ذ كر الوصى ليعلم _ 
انا مراد ليس دابة خصوصة بعبد لان ذلك معلوم قطعا بدون الوصى لان النكرة المنغية لا 
سیما حم ٥ں‏ الأستغرافية فطعية ف العموم والاستغراق لړ يتيل الصو ص اصلا باجماع اهل 
العربية * قوله * فلم يوجد الجزم تقرير الكلام ان دلالة التخصيص بالوصى على نفی | 
ماع اه مشروطة بالجزم بان لأموجب للأغخصيص سوى ذلك والشرط منتى داهيا فيلزم اننغا | 
المشروط داقما اما الاشتراط فظاهر واما انتغا“ الشرط داقيا فلان فوائ الوصف غبر عغصورة 
ولا مضبوطة خصوصا فى كلام الله تعالى وكلام الرسول عليه‌السلام فانه جوز ان يكون لكلمة 
واحدة منهما فواثد كثيرة بجزعن ادرا كما فهم العقلاء فاد( لم يكن عصورة معلومة لم بعصل | 
ازم بانتغا“ ا لجميع سوى الدلالة علىنفى ا لحكم عماعں اه * وهنا نظر اما اولافلان ما نقله من انم | 
| حصروا موجبات التغصيص ف الأربعة الذكورة وف نفى اکم عما عں اہ سپوتلاهر لما ذكر 


ama mr a 


a ae aga aa a amma a n rag a 


=> س م ل س 


PY )‏ ( 
اخری اصلا + واما ٹانیا فلان الوصی للکشف اوا دحاو الم اوالناً کید لیس 
, بالوصى فى شىء لا عرفت فكانه فم من الأخصيص بالوصفى ذ كر الوصى فى اليملة وانماا مراد 
به لوصف الذی يکون لأغصيص ای نقض الشيو وتقليلالاأشتراك ۴ واما الا فلانەلانزاع 

لهم ف ان النموم نى يعارضه التياس فلا ينوقى على البزم بانتناالوجبانالاخر بل يكف 
: الظلن بزلك وهر حاصل لعدم ظهور سء من الموجباتن بعل النأمل والمفعص # فوله % 

' وقول لكان ذکره ترجبعا عنى بما ذكرنا من الدليل يظهر الجراب عن دليلهم الثالث لان ؛ 
أنتغاء الغواؤد امذكورة لا وجب (نتفاء الرح لجواز ان کون َ أخر غبرها k‏ 
ولان اى ,رخات أى الرفن ان ون كل وه ا تدل على ما ذڪر لان المکم 

۽ یثبت بعلل شنى جواب عن قوله ولان مثل هذا الكلام ونعن نقول ايضا بعدم اکم ای 
عند عدم الوصى لكن بنا“ على عدم العلة فيكون عدم الحم عںما اصلیا لا کا شرعیا | 
لا انه عله لعیمه ای لا بناء على ان عدم الوصى علة لعدم الحكم عثن عم الوصى ومن 
ثمرات الحلاى انه اذا كان المكم المأذكور حكما عدميا لا يثبت الحكم الثبوتى فيا عدا 
الوصفى عندنا كقوله عليه السلام ليس فى العلوفة زكوة فانه لا يلزم منه ان الأبل اذا لم 
تكن‌علوفة كان فيها زكوة عندنا لان الحكم الثبوتىلايمكن انيثبت بناء على العم الأصلى وعنده 

| یثبٹ فبما ع الوصف المكم الثبرنى وايضا من نبرات الخلاى صة التعدية وعدمها ڪا 

أ فى قوله تعالى فتعر بر رقبة موّمنة هل تصع تعرية عدم جواز الكفرة فى كفارة القتل الى كفارة 
اليمين وقد مر فى فهل المطاى والمغيد ونظبره قوله تعالى من فبتانكم الوّمنات هذا لا 
یوجب ڪرم نکاح الامة الكتابية عنںنا خلافا له مع‌آنه متيل الخروج غر ج العادة فان العادة 
ان لا ينكع المومن الا الموّمنة ثم او رد مسئلنين يتوهم فبهما انا فاولون بان التخصيصس 
بالوصفى يدل على نفى المكم عما عداه وهما مسلتا الدعوة والشهادة فقال ولا يلزم علينا 


امة ولدت ثلةة فى بطون فتلفة فقال الول الاكبر منی‌فانه نی الأخيرين لان هذا لیس | 
| لتغصیصه هنا دلیل على قوله لایلزم والعنى ان كونه نفيا للاخیر ين ليس لاجل‌ان‌التغصيص 
| دال على نفى المكم ميا عداه بل لأنالسكوت فى موضع الماجة ببان فانه جحتاج الى البيان 
اى الى الدعوة لوكان الولد منه فلما سكت عن ‌الدعوة يكون بيانا بانه ليس منه وايضاانما 
انت نسب الأخبرين ن الدعوة رط لفوت نسبہما ولم نوجل لا لانه شى نسبهما وانہا 
قال فى بطون متلفة حتى لو ولدت فى بطن واحد فان دعوة الواح دعرة لاجييع لا يقال 
لا حاجة الى البيان فانها صارت بالأول امول فيثبت نسباالأخيرين بلا دعوة لأنه انما يكون 


د ت 


لتنا متأخرة عن ولأدة الاخبرين فلا يكون‌الأخير ان ولدى ام الول بل هما ولن(الامة 


اع برت سا انااد الى الدع ولا ازم اذا قال لشرد ا تملم لہ ارتا فار کنا ا 
لا قبل ل شپادتهم هاا فهذ| ای عدم قبول الشهادة عندهما بنا على ان‌الاغصیص د ال 
علی ما قلنا ای علی نی المکم مما عں اہ فیفھم من هذ االکلام ان‌الشپود یعلمون له وارثا فق 
غير تلك الارض فبناء على هذاالعنى لانقبل شمادتهم لأن‌الشاهد دليل على قول ولا يازم 
أا ذكر مالاحاجة اليه جاء شبهة وها ترد الشهادة ونعن لا ننفى‌الشبهة فيما تعن فيه اى فى 
الاغەیص بالوصی ای لا ننفى ڪونه شبهة فى ننى ا كم عيا عداه والشبهة كافية فى عدم 
قبول الشهادة ولا حاجة الى الدلالة وقالابوحنيغة رحمه‌الله هذا اى السكوت عن غبر الأرزض 
الذكورة سكوت ف خير موضعالأجةلان :كر العن غير وأجب وهوههتآً اى ذكر اكان الق كور 
تمل الأحتراز عن الهجازفة فانهم ربيا كانوا متغ#صين عن احوال تلك الأرض فارادوا بنفى 

بالوارت فی ارش دا نض وود فما لات لرن مرجرذا فما لكر عالين تا 


او ال راض فلامعرفة لھم باحوالپا فغصوا عم الوارث بالارزس المنكورة دوںن ساثر الا راض 
احتراز ١‏ عن المجارفة $ 


+ قوله * * ولار" ن اقص درجانه فبه نظارلان‌التاء! .: لين*بالنپوم انا انا يقولون بذلك اذا لم يهر 
اخرى بعل التغعص والاستقصا وحينئذ اظن وھوکانی اذ لا قادل بان 
الغهوم قطعى طعی وبهلا يظم ر اجو اب عما يقال انه لوئبت‌الوصف لثبت اما بالتواتر وهو منتف | 
اناق ااا ل السخلة م ا 
غر ج العادة ا نالعادة ان لاي اومن الاالوّمنة ا لان معن اروج رج | 
العادةان يكون ذكر الوصنىبتاءعلى إن العادة جار ية باتصاى المذكو ر بذلك الوصى وان الغالب | 
هو الاتصای ککونالر بادب فی حچو رکم فلوکانت الغتبات اى الاماا لمو “منات فى الغالب والعادة 
جاريةبذل كلع ما ذکره +ولى* فی بطو ن فتلفة بان‌تکون‌بین الولدین سنه اشهر فصاعدں | #قولے * 
اما ههنا فلایعنی ان الفراش انما يثبت لها من وقت الد عوة فكان انفصالالولدين الأخبر ين قبل | 
هور الفراش‌فيما فیکونان ولدی الامة *قو له* فی ارښ کذ | حنمل ان‌یکون‌صفة‌وارناوان‌یکون 
ظرفا لغوا متعلقا بلا : فيكون مناسبا للتخصيص بالصفة من جه انه تقیيںد وهذ( ڪما 
اوردوا فى بجث التغصيص بالصغة وله تعالى ولا تقتلوا اولادكم خشية املاق * 


ومنهالتعليق بالشرط يوجب الم عن ممه مند لشاف رهب لله عمل بألشرطلبة قان اشر 
ما ينتف الحكم بانتفافه وعندتا العدم لا يثبت به اى بالنعليق بل يبةر,الحكم على العدم 
الأصلى حتى لا يكون هذا العدم حكما شرعيا بل ءدما اصليا بعبن ما ذكرنا فى الاغصيص | 
ال وا این کر الان ب ار ھا اهال ار کل لی اع ی 


ae sain ata‏ ج 


( ۲۳۹ ) 


ے .سے لے ل کے ا ا لے — n e mm a mas emman: mamma‏ ت 


بتوقی عليه الشىء ولا بترتب كالوضو“ وقں يقال للمعلی به وهو ما يترتب لمكم عليه ولا 

١‏ يتوقی به فالثرط بالنی الأول یوجب مأ ذکرتم ل بالعنی الٹانی ای ينتف المشر وط د 
| أنٽتغفاء الط با لعنی الأول كالوضء شرا لصےن الصلوة فانه ینش عه الصاوة عنں انتغاء 
زنك ان عدم صعه الصلوة عل عدم الوضوء عدم اصلی لکن ذلك یکون عدم الوضو 
دالأعلىعدم صعة اللو واما الشرطا بالعنى الثانى فانه لا دلالة لأنتنائه على إنتفاء الشرو! 
فان‌المشروط ييكن ان يوجد بدون الشرط نعو ان دخلت الدار فانت يلالق فعند إنتناء 


الدخول یمکن ان يع الطلاق بسبب [خر فقوله نعالی ومن لم يستطع منكم طولاالآية يوجب 


٠‏ س 


عدم جواز نكاح الآمة.عند طول الحرة عنده ويجوزعندنا قال الله تعالى ومن لميستطع منكم 
طلا ان ينلع الحصنان المومنات فيا ملكت ايمانكم من فتياتك المو“منات عاق جوازنكاح 
الامة بعدم القدرة على نكاح الحرة فان كانت ‌القدرة على نكأح الحرة ثابتة يثبت عدم جواز 
وعندنا )ا لم یدل على نی الجواز î‏ يصاع غصصا ولا ناسا لنلك إلاية فندس ت ا لوار لك 
الأية وهذ| بناء اى هذا الخلاف مبنى على ان الشافع رحمه‌الله اعتبر المشروط بدون‌الشرط 
فانه يوجب الحكم على جميم التقادير فالتعليف قيده اى المكم بتقدير معين واعدمه اى المكم 
على غبره فیک ون لای للتعلیف تأثيرف العدم اى عدم ا لمكم ونعن نعتبره معه اى نعتبر | مشر وط 
مع الشرط فان الشرط والجزاء كلام واحل اوجب ا کہ على تقںیر وفوسا کت عن غبره فالشر و 
بدون‌الشرط مثل‌انت فی انت طالیای اشر وط وهو.قولنا انت طاای فى قولنا انت طالى‌ان | 
دخلت الد ار اذااخذ جردا عن الشرط فمو بمنزلة انت فى !نت طالف لأنه ليس کلام بل جموع 
الشرط والجزا“ كلام واحد فلا يكون موجبا لاعكم على جميع التغادير كما زعم * 


+ قوله * عملابالشرطبة فان شرط الشى” ما يتوقى علبه تحفقه ولأيكون داخلا فىذلك الشء 
ولأ موّثرا فيه فبالةرورة ينتفى بانتغائه وهن( دليل ينفرد به الشرط والا فجميم ما ذكر 
فى الصفة من المقبول والمز يى جار هنا وبالجيلة دلادل مغهوم الشرط اقوى حتى ذهب اليه 
بعض من لم يذهب الى مغهر الصغة * قوله * بعين ماذكرنا ای بناء على عم علة لمکم 
لابناء على ان عدم الشرط عله لعدم ال٤م‏ *فوله*وما ذكرنا من ثمرة ا لای يعنى لو قال ان كانت 
الأبل علوفة فلا تود زكاتا لابجب بذلك الزكوة فى الساقمة خلافا له وايضا ا لحك المعدوم عن 
عںم الشرط لا جوز تعدیته بالقباس لانه لیس بحم شر عى وعنده جوز * قوله * لان ااشرط 
جواب عن الاستدلال ال ن كور وحاصله انا لا نسلم ان الشرط هنا ما ينوقی‌ عليه الشى ”۶ بل ما 
على عليه اکم کالںخول فی مثل ان دخات الدار فانت طااف ولايلزم من انتفاقه انتةاءا على 
عليه وهوظاهر والمعنيان ا من كوران للشرط كلاهما شائعم فى عرنى الشرع والشرط فى العرفق 
العام ا ينوؤی عله وجود الشىء وف اصطلاح النكلمين ما يہٌوقی علہه آلشء ولا کون 


ااا س م ل و ن ا ی ا اا اه سی و س س ےس لے ل سوسم یا لیو سے لے س 


ا 


داخلا فی الشء ولا موّنرا فہه وفی اصطلاح النعاة ما دخل عليه شىء من الأدوات الهخصوصة 
الدالة على سببية الأول ومسببية الثانى ذهنا اوخارجا سواء كان علة لازاه مثل ان كانت 
الشمس طالعة فالنپار موجود اومعلولا مثل ان‌كان النهار موجودا فالشمس طالعة اوغير ذلك 
مثل ان دخلت الدار فانت طالى وغل النزاع هو الشرط العرى وطاهر انه لأيلزمانيكون 
موقوفا عليه ال انه قن جاب بانه ان انعد السبب فا لحكم ينتفى بانتغاقه والا فان هر سبب 
غر فلا نزاع فیعدم اغوم وان لم يظهر فالاصل علمه وبعصل الان بالەپوم ولأنزاع فی عدم 
لقم * قوله * ومن لم يستعلع اىرمن لم ملك زيادة فى الال يقر بها على تكاح ال 
فلينكع علوكة من الاما“ المومنات فعنده لأبجوز نكاح الأمة عند استطاعة نكاح المرة ويكون 
هذا کیا ثابتا بطر یی المفهوم غصصا لقو له تال واحل لکم ماورا ذلکم وعندنا هو 
عم اصلی شرعی فلا يصاع عصصا لقولہ تعالی واحل لکم ما ورا ذلکم على ما هو 
و و و لاءڃب ان يکون ل بالعام e‏ له على 
ما هو مذهبنا ف التراخى انه نس لا تغصيص وذلك لان‌الناسغ يجب ان ‌يكون حكما شرعيا 
î‏ عد ما اصلیا#وقدیقال ال راد انهلا یه غە‌صاایعلی‌تقدیر الاتصالولاناسغااىعلىتقدير علم 
| الأتصالوفيهنظطرلان عدم الاتصال اهر خفاءغيهفاد الم يكن #غصصاولاناسغايبقى الجواز لقو له تعالىواحل 
ما ورا ذلکم وهذا جخلای قول ‌تعالی فمن لے بج فصيام ثلثة ايام فمن لم يستطم فاطعا 
0 سینا ل تہوںوا ما۶ فتیمہوا ira‏ فانه لیل ع یی ما 
| قبل هذه الشر وط فبقيت على العدم الأصلى * فان قبل المعلى بالشرط يجب انيثبت عند 
بونه وهذ| فيما ثبت قبل الشرط مال كجواز نكاح الأامة * قلت يجب ان يثبت من حيث 
دلالة اللفظا وهر لاینافی نٻو ته فی الخارج قبل ذلك بن صآخ ر کا فی الایات المتعددة فیوجوب 
الصلوة مثلا فان الوجوب جب ان ينبت بالامر مم ان اثبات الثابت عال * قوله* وهذا 
بنا“ الأعقيق فى البملة الشرطية عند اهل العربية أن المكم هو اليزا* وحده والشرط قيد له 
بمنزلة الظارنى والحال حى ان ايزا ان كان خبرا فالشرطية خبرية وان كان انشا“ فانشاهية 
| وعند اهل النظر ان جوع الشرط والجزا* كلام واحد دال على ربط شی“ بشی“ ونبوته على 
نقدير ثبوته من غير دلالة على الانتغاء عندالانتفاء فكل من‌الشرط والجزا* جز“ من الكلام بمنزلة 
المبتداء والخبرفمال الشافعى رحمه الله الى الأول وجعل التعليق البجابا لاعكم على تقدیر 
وجود الشرط واعد اما له على تقدير عدمه فصار كل من الثبوت والاننفاء حكما شرعيا ثابتا 
باللا منطوفا ومةپوما وصار الشرط عنده تخصيصا وقصرا لعموم التقادير على بعضها ومال ابر 
حنْبفة رحمه الله الى الئان فجعل الكلام موجبا لاحم على تغلير وجود (لشرط ساکتا عن 
النفى والاثبات على تقديرعدمه فار أنتغاء اكم عںما اصليا مبنيا على عدم دليل الثبون 
لأ حكما شرعيا مسنفادا من النظم ولم يكن الشرط تخصيصا اذ لا دلالة على عموم التقادير 
حتی یقصر علی البعض ) ) 
فعلى هذا اى على هذاالأصل وهوانه اعتبرالمشروط بدون الشرط ونعن (عتبرنا المشروط 
مع الشرط المعلق بالشرط نعوان‌دخلت الدارفانت‌طالق انعقل سببا عنك لكن‌التعليق اخر 


ود 


mee‏ ت 


) م‎ ١ 


سس ہے س ا ae a map am‏ ا © ت س س س ت کے ت 


E‏ جود آلشر طا على ما ذکرنامن ان الشر el‏ ا ب اکم على 

Cz‏ التقادير والتعليفق و قد الحم بىقدیر معین واعلم اكم على غہره من التقادير فصار 
٠‏ انت‌طالى سببا لاعكم ويكون تأثير التعليق فانرا لا ف منع السببية فابطل تعليق 
الطلاق والعتاى باللك هذا تغريع على ان ‌العلق بالشرط انعقدسببا عنك فان وجودالملك 


العلى فان التعجيل بعل وجود ا J‏ وت الاداء یع بالاتفای كنعرل الزكوة 
قبل الجول أذا وجل السبب وهر النصاب فالنذر العلى انعقد نتا عنله فيو ز المععيل 


ركفارة ة لين آذا انت مالي ان لای ماله ر جوز تعجيل الكفارةالالية قبل انث فان 


٠‏ | يشت وجوب الاداء عند الشر ا وهرالمنث لآ الا ب E E TEE RTE‏ رر 


۱ | ووجو و وجرن الأداء کا ف‌النمن بان يشت الال فی الذمة أنه ليجب اداوّه جلای البدنی 
فف الكفارة المالية الفعل بين نفس الوجوب ووجوب الآداء ثابت كما فالثمن فان نفس 
| الوجوب بالشراء ووجوب الأداء با لمطالبة فاما ف البدنية فلا ينغك احدهما عن الأخر فف 
الال U‏ ثبت نفس الوجرب بناء على السبب افاد “عة الاداء وف البدنى 1 لم يبت لم 
CC‏ (لادء واما قوله فلا ينك أحد هما عن الأخر ففی فصل الأمر ن ان ف العبأدة 


البدنية ينغك نةس الو جوب عن‌وجوب الاد ۶۱ وعندنا لأاينعقل ا الاعنں وغو لر ط لشرط لان | 


السب ما يون رتا لیالكم قبل جردا لبس ذلك على ادنا من ل 
وهو أنا نعتبر المشروط مم الثرط فلا كرن مرج لارفرع لا دكا أن از“ نراق الت 
۽ فقونا انت طالق و e‏ بل أنما يصرسببا عند وجود الشرط * 


ےی سے 


* قوله + وكفارة اليمين ای وجوز جيل كنارة إل البمين اذا كانت مالبة بان يعتق رقبه 
| ارات ءشرة مساكين اویکسوهم قبل آن عنث بناء هن |الأصل وهران‌السببينعتد | 
قبل وجود الشرط واثر الشرط 0 هوف تأخبر ا لمکم ال نوجد لاف منع السببية فان 

قبل هذا ليس من‌التعليق بالشرط فشىء بالعنى الذى نعن فيه فلنا لا قرر هذا الأصل 
فنعو انت طالی ان دخلت‌الدار حث کان قوله انت طالق سببا والدخول شرطا اشار 
الى آنه جار فى‌السبب والشرط مطلقا سوا“ وجد فيه صورة التعليف وادوات الشرط اولا فان 
الى عىله سب لاكغارة بدلیل اضافتہا اليه للت ا لتوقی وجوب اداتپا عليه اجماعا 
وکل ان ¿ يقال انه فىمعنی ن لق فلكي إن عن ف ما ن ده درل با 
على‌هذاالأصل مٽعلفی بة وله جور تعجب ل الكفارة لابقوله فان‌اليمین سبب #فوله٭ وف البدنی 
E‏ ن الوجوب قبل وجود الشرط بنا عل ان وجوب الاداء انول 


اہ ممیت سے ا یت ی یی نے سے س ست ت س 


Reet mame ra أ‎ ) ES ڪڪ‎ Fame EE 
وجودالشرط اجياعا والوجوب ف البدنى اما عين وجوب الأداء او هما متلازمان لا انغكاك‎ 
بينهما فلا يثبت الوجوب حيث ل يثبت وجو الاداء فتعیبله قبل الشرط يكون تعجيلا‎ 
قبل الو جرب فلا يصع كا له تصع الصلوة قبلالوقت جخلاى الزكوة قبل الحول * واعلم ان‎ 
المذكور فىاصول الشافعية ان نفس الوجوب قد ينفصل عن وجوب الأداء كما فى صلوة‎ 
الناثم والناس فانها واجبة لوجود السبب وتعلق الخطاب وليست بواجبة الأداء بل يظهر‎ 
الأنرفىحق القضاء وتعقيقه انه جب عليه فى الوقت ان يصلى بعد زوال العذر واما تعلق‎ ١ 
الوجوب بنفس الال فلا يطابف اصرلهم لان اكم لايتعلق الا نعل الكى بل لأ معنى له‎ 

الاالخطاب المتعاق بفعل المكلنى ولهذا صرحوا فنعو حرمت عليكم المينة وحرمت عليكم اما 

أنه من باب اذى بغر ينه دلالة العقل على ان الاحکام اا يتعلى بالافعال دوں الاعيان + 
وذهب الامام السرخسى وفغر الاسلام رحمپما الله ومن تابعهما الى انا لمكم بتعا بالعین کہا 
| يتعلق بالفعل ومعنى حرمة العين خروجها من انيكون غلا للفعل شرعا كما ان حرمةالغعل 
| خروجه من الأعتبار شرعا فلا ضرورة الى اعتبار اذى اوالمجاز وايضا معنى الحرمة المنع 

. فيعنى حرمة الفعل ان العبد منع عن اكتسابه وعصيله فالعبد نوع والفعل عنو عنه وهل . 

كما يقال لاتشرب هذا الا“ وهو بين يديه ومعنى حرمة العين انها منعت عن لبد تصرفا | 

فيا فالعين منوعة والعبد نوع عنه وذلك كا اذا صب الاء الذى بين يديه فهذااوكد | 

وابلغ وذكر ف الميزان ان المعنرلة انما انكروا حرمة الأعيان للا يازمهم نسبة خلق القبيع ٠‏ 

٠‏ الى آللهتعالى بنا على ان كل رم قبيع والاقرب ما ذكر ف الأسراران الحل اوالحرمة ذا 

| کان لعنی ف‌العین اضینی البہا لأنپا سببه کا يقال جرى النهر فبقال حرمة الميتة لان تحر يما | 

لعنى فيما ولايقال حرمةشاةالغيرلان هر متها لاحترام امالك لا معنىفيها #ذو له* وعندنا لا ينعقد 
| اى المعاتق سببا لاعكم الأ عند وجود الشرط ولهم فبيان ذلك طريغان احدهما انا علق 


! 
١ 


U 


فل وود ارا رل جر الت ا مرن ان انغالى فل الرعرل يرل انت 
من انت طالى وجز” السبب لا يكون سببا * الثانى ان‌التعليق مانع للمعلى من الوصول ‏ 
الىالمعل والأسباب‌الشرعية لأ تصير اسبابا قبل الوصول الى العا لأنما عبارة عما يكون 
| طريقا الىالشى* ومفضيا اليه فكما لايكون شطر البيع علة للبيع لعدم التيام كذلك بيع ا لحر 
| لعدم الوصول الى الءعل * واورد على الأول ان الأضافة ايضا ينبغى ان يكون مانعة مثل 
١‏ انت طالى غدا * واجيب بان‌التعليق يمين وهى لتحتق البر وفيه اعدام موجب المعلق 
لأ وجوده فلايكون المعلى مفضيا الى وجود اکم جلاف الأضافة فانا لثبوتالمكم بالايعاب 
فوقته لا نع الحكم فيتعقق السبب لوجوده حقيقة من غبزرمانع اذ الزمان من لوازمالوقوع* 
واورد على الثانى انه لالم يصل الى الععل کان ينبغى ان يلغو كا اذا قال للاجنبية آنت 
طالق * واجيب بانه لما كان مرجو الوصول بوجودالشرط وانعلال التعليی جعل كلاما صعيعا 
له عرضية ان یصیر سببا کشطر البیعم حتی لوعلق بشرط لا یرجی الوقری على وجودہ لغا 
مثل انت طالق ان شا“ الله تعالى *٭+ ٠‏ 


فبحتلىالمكم ف السادل الذكورة على ان‌اليمين انعقدت للبر قكيىنكون سببا للكفارة بل 


ا جس 


| 


(۳ ) 


FOP ETSY‏ الم ی الا لسرن رر ی 
الطلای والعتاف بالك لان الك متعةق عنل وجود السبب قطعا ولا يجوز نعجيل النزر ٠‏ 
والكفارة عندنا لان لمعيل قبل السب لاوز بالاتغای الت آنا يصیز سببا عل و جود 
الشرط باب النذر والسبى للكفارة هو الحنث عندنا فان ¿ اليمين لم تنعقن سببا للكفارة 
ا انعقدت للبر والكفارة نما نجب على نقدير انث فلا يكون اليمين سببا للكفارة بل ٍ 


ي ن 


ف راا اشن مته ن الال والبدنی غبر ”ع اذا لمال غبرمقصود ىحقوق | 
اللەتعاى وانما المقصود هوالاداء ف فیصی رکالبلنية*+ E‏ ایعلی مذهبنا بین الشرط 
وبين ويبن‌الأجل وشرط الخبار فان هذين دخلا دخلا علی اکم | اما الأجل فظاهرفانه داخل على الثمن | 
ا لاعلى البيع واما خيار الشريا فلان البيع لأ يتيل الخطر وانما ثبت الغبار جلاف القياس ٠‏ 
فدخوله على المكم دون السبب اسل عن دخوله عليهيا واما الطلاق والعتاق فيحتملان | 
اللطر اى الشريا والبيع لأجعتيله لانه يصير بالشرط قمارا فشرط المبار شرع مع النافى فان 
كان د اخلا على السبب يكون دخلا على السبب والحكم معا فدخوله على الحم فقط اسيل 
من دخوله عليهما فاماالطلاق والعتاى فيعتملان الشرط والأصل انيد خلالتعليى فى السبب 
كلا تخل ال لشب ولامانع من دغوله على السيب فیدخل عله جلاف الببع * 


قول» فاڪوز تعلق الطلاق والعتاق باللك ل رشکل با روی عن ا بن ع٧رو‏ بن 
الاس رض اللەعنه أنه خطلب ازا فابو( ان بز وجوها الا بز يادة صداق فقال ان تزوجتا 
فی طالق لٹا فبلغ ذلك رسول الله صلی الله تعالى عليه وسلم فقال لاطلاق قبل النكاح 
ا الدتت شرل تفل الناوتل ولابل من ان يبين نسغه و غلم صعته * قو له * 
والسبب للكقارة هوالنث مندنا لوجهين الأول ان اليمين انعقدت للبر ووضعت للافضاء 
اليه والكغارة انبا تجب على تقدير عدم البر فلا يكون اليمين مفضيا اليما لامتناع (فضاء 
| الشىء الل مالا يتعقق الأ عنل عل ذلك الشی ‏ الانی ان السبب جب تقر ره عنل وجود 
الست رالين لأتى عك ر موالان لاا ا رن بذ النن ادى درتنض البییں 
| بلالسبب ل لكونه مضا الى الكفارة من يٹ إنه جنأية وهنكڭ لكنها لانوجد بدون 
البين فيكون شرطا * ولقادل انيقول على الأول لم لايجوز انيفضى البمين الى الكغارة 
بطريق الائقلاب والتلنيةعن إالبر کالصرموالار ام انهم یمنعان عن ارنکاب#ظو ریما وبعد 
J‏ گاب یصیران سبیین لر جوب انار بطر یق التغلاب رمل الئان | لا#جوز انیقی الخلی اعنی 
اأكفارقبعد انقطاع العلة كالير يقى بعد انقطاع النكاح بالطلا وذلك لان العلةعلة لأبجاب الاصل ٠‏ 
االلبتائوالملى جخلفهف البغا و قكون سبب الكغارةهو الأحرام اوالصوم نخر بل السبب هرالينايةعليهما 
*فو له*وفرقه (یفر ق الشافع رحمه الله بين ا حقوق المالبةوالبدنية‌بانهينغفه لف الالية الرجويعن 
وجوب الاد *فينعقل السبت ب وان لم جب الاد اءخلایالبدنية باطل لان ا ل2ی الراجب للەتعالىعلى 


ت 


ا )غ ( £ 
العباد هو العبادة وهو فعل يباشره العبد خلا هوى نفسه ابتغاء مرضات الله تعالى فالال 
لايكون مفصودا ف ذلك بل آلة ينأدى بهاالواجب بمنزلة منافع البدن فيصير الحغوق الالية ٠‏ 
: كالبدنية فى ان القصود بالرجوب هوالاداء وان تعلیی وجوب الأداء بالشرط یہ تمام السببية 
: فيهيا جميعا وانما جازت النيابة ف المالبة حصول المقصود وهو المشقة وعالفة هوى النفس جخلافه ' 
ف البدنية وسيجىء فى باب الأمر ان الوجوب ينفصل عن وجوب الأداء ف البدنية وانما قال 
فىحة رق اللەتعاى لان الال هو القصود فی حفقوی العباد اذ به ينتفع الأنسان ويندغع الخسران | 
| * قوله * وتببن‌الفرق لا جعلالشافعى رحمه‌الله التعليق بالشرط بمنزلة‌التأجيل وشرطا حيار | 
أ فى نه لأيمنع السبب عن ‌الانعقاد وانما وخر اكم فقط اثار الى الفرق بان‌التأجيل انمادخل 
على الثمن فیغید تاخیر لز وم المطالية ولا معنی لنعه السب عن الانعقاد واللك عن الثبوت | 
اد لأجهة لتأثبر الشىء فيما لم يدخل فيه وشرط الخيار دخل فى ا مم فقط لآنه ثبت علی‌خلای ' 
القياس لضرورة د الغبن والضرورة نندفع بد ځخوله فی جرد احكم بان ینعقں السبب ! 
ويتأخر المكم لحصول المقصود بزلك حیت یمکن لصاحب الخيارفسع البيع بدون رضاء صاحبه | 
ولا يجوز ذلك فى السبب لان دخوله على السبب دخوله على المحكم وتأخير له ضرورة 4 
نابم للمسبب ثابتبه واما الطلاق والعتاق فهما من الأسقاطات دون الأئبانات فبعتملان | 
الشرط فبعمل بالأصل وهوان يدخل التعليق على السبب لحلا يلزم تأخبر اكم عن سببه 
وان يعمل الشى۶ على كاله وكالالتعليق انيدخل على السبب اذ لأ ضرورة هناف الأقتصار 
على رد الحكم وحمل التعليق على الناقص منه جلا البيم فانه لابعتيل الغطر اى الشرا 
لكونه من الأثباتات فيصير بالشرط قمارا وهو حرام #ض * ولقافل ان يقول الأعتاى ايضا 
من الأثبانات دون‌الاسقاطات على ما سبق من انه اثبات‌القوة الحكمية لاز الةالرى * 
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| الباب‌الثانی فی افادته ا کم الشرعی اى افادة اللفتاا حكم الشرعى كالرجوب والحرمة ونعوهما 
العوارض ككوته خب ر #برصادق اوانشا“ ان لم بعتيل واخبار الشارع كقو لهتعالى والوالدات 
يرضعن اولادههن [کں ای من‌الانشاء لانه ادل على الوجود اعلم ان اخبار الشارع یراد 
به الامر ازا وانيا عدل عن‌الأ٠ر‏ الى الاخبار لأن‌الخبر به ان لم یوجد ف‌الاخبار یازم 
كذب الشارع والمأمور به ان لم يوجد ف الامر لأيلزم ذلك فاذا اريد المبالغة فى وجود 


الأمور به عدل الى لفظ الأخبار باز واما الأنشا فالعتبر من افسامه ههنا الأمرَ والتمى 
A E |‏ 
فالامر قول القاهل استعلا* إفعل والنهى قوله استعلاء لاأ تغل * 


بافادة اللفظ لاعكم الشرعى من‌الوجوب والحرمة وغيرهما وذلك مباحث الأمروالنهى *خو + 
اللفظ المغيد له الظاهر ان الضبير لاعكم الشرعى الأ ان احبر والانشا* من‌افسام اللفظ الغيد ٍ 


1 


س س i‏ 1 


( ro ) 

ا لمغیں لطلی ا مہ قیں اللغظط با لغبد لير ج المغرد عن مو رد القسمة فلاینتغض حد الأنشاء بەضر ورة 
أنه لفظ لايعتيل الصدق والكذب وقيك الأحتمال بكونه بالنظرالى نفس اللفظ المغيد 
لاته بالنظلر الى العوارض قد لا بعتيلالكذب كغبر الشارع ولم يتعرض لا لأيعتيلالصدق 
باعتبار العارض كقول القاول السما“ تعتنا لان‌الكلام ف اللفظالغيں لاعكم الشرعی وهنا غير 
ضور فنه فعلى هذا لأعاجة آل أن بعال الراد اتال أحذهها رمحن الال ليبا امن 
' اتصافه ہہیا فان کلا منہما كما يوصنى به‌القاول يوصى به القول لا يقال الصدق مطابقة نسبة ' 
| الخبر 8 والكذب عد مپا فتعرينى الخبر بهما دور لإنا نغول هذا دقسيم باعتبار اللازم [ 
, المشهور لاتعريى ولوسلم فماهية الغبر والأنشا“ واضعة عندالعقل والمغصود تفسيرلفظ الغبر | 
وتعريى الغبر من‌حيث انه مدلول لفظ الخبر لأ من حيث الاهية وا ما خوذ. فى تعر يى المدق 
والكذب نفس ماهية الخبر لامن حيث انها مدلول هنااللفظ فلا دور *قوله* واخبارالشارع 
لا کان مدلول الخبر هوالحكم بثبوت مغهوم اغوم أونفيه عنه فالەعکوم ب ف خبر الشارع ان 
كان هوالكم الشرعى مثل كب عليكم الصبام وأحل الله البيع وحرم الربوا فلا #غفى انه يفيد 

تبرٽ الحكم الشرعى من غبران بجعل باز | عن الأنشاء وان لم يکن كذلك فوجه افأادته 
لاعكم الشرعى ان جعل الآثبات ازا عن الأمر والنغی ازا عن النہى فبغيد ا محم الشرعی 
| بابلع وجه لآنه اذا حکم بثبوت شیء او نيه فان لم باعقق ذلك لزم كذب الشارع وهو 
حال جلا الأمر فانه لأيازم من عدم‌الأنبان بالأمو ر به کذب الشارع * فان فلت هذا 
انما يتصور اذا كان‌الخبرعلى حقيقته واما اذا جعل ازا عن الامرفمن اين يتصورالكذب 
على تقديرعدم الأيتان بالفعل * قلت نظلرا الى اهر صورة الخبر * فان قلت فض مثل 
والوالدات يرضعن الخبرالذى هو باز عن‌الأمر اهو جموع المبتداء والخبرام خبر المبتداء 
وده * قلت ميل صاحب الكشانى الى الثانى وان العنى والوالدات ليرضعن وبعضيم 
يميلون الى الأول زعما منهم انَخبر المبتداء لأيكون جملة انشافية وقد بينا ذلك شرح 
التاخيص * فول * واما الأنشا* فهو اما طلبى اوغيرطلبى ولكل منهما فسا مكثيرة والمعتبر 
منهيا ىث افادة الحكم الشرعى هوالامر والنهى اذ بهبا يثبت (كثر الاحكام وعلیمما مدار 
الأسلام ولهذا صدر بعض كنب الاصول بباب الأمر والنهى قال الأمام الس رخس رحمه الله 

احق ما يبنداء به ف‌البيان‌الأمر والنهى لان معظم الأبتلاء بهيا وبعرفتهما يتم معرفةالاحكام 
| ويتميز الحلال وا حرام وانما قال ههنا لان المعتبر فى علم العانى هر الاستغيام لكثرة مباحثه 
| ×قوله* فالامر قول القائل استعلاء اى على سبيل طلب‌العلو وعد نفسه عاليا افعل واحترز 
بقيں الاستعلاء عن الدعاء والألتباس ما هو بطريق الخضوع اوالتسارى ولم يشترط العلو 
ليدخل فيه فولالآدنى للاعلى افعل على سبيلالاستعلاء ولهذا ينسب الى سو الادب وعلى 
هذ( یکون قول فرعون لقومه ماذا تأمرون جازا ای تشیرون والمراد بغوله افعل مایكون 
مشتفا منمصدره على طريقة اشتغاق افعل من‌الفعل * ثم لانزاع فان الأمر يطلى على 
نفس صيغة افعل صادرة عن القادل على سبيل الأستعلاء وعلى النكلمبالصيغة وطلب الفعل 
على طرف الأستعلاء ولهدا فال ابن الماجت الام افضاء صل غير كى على ج الادلا 
واحتر ز بقوله غير كى عن النهى ويرد عليه نعو اكفى * اللهم الأ ان يراد غير كف عن | 
الفعل الذى اشتقت منه صيغة الأقتضاء وبالاعتبار الثانى وهو كون الأمر بمعنى الصدر | 


سے ہے پس م ا ا و ل سض ل ا اا ا می 
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يشت منه الفعل وغيره مثل امر يأمر والا مروا مأمور وغير ذلك وكذاالقول يطلق بمعنى 
الغول وبمعنى المصر فالتعريى ال ذكور يكن تابيغه على الأعتبارين لكن‌الاول انب 
لانه جعل الامر والنهى من افسام الأنشاء والأنشاء قسما من اللفظا المغيد * أكن يرد عليه 
(نه ان ارید اصطلاح العر بيه فالتعر يى غير جامع لان صيغة افعل عندهم اهز شرا کن 
على طريق الأستعلاء اوغيره وان اريد اصطلاح الاصول فغير مانع لان صيغة افعل على 
سبيل الأستعلاء قد يكون للتهديں والتعجيز ونعوذلك وليست بامر* لأا يغال ا مراد صيغة 
افعل مرادا بہا مایتبادر منہا عندالاطلاق * لانا نقول فعینئذ یکون قد الاستعلاء مستد رکا 
وهو تظاهرفان قبل ويرد على عكس التعرينى قولالأدنى للاعلى افعل تبليغا اوحكاية عن 

الا مر المستعلى فاتهامر وليس على طريى الأستعلا“ من الفافل فلنا مثله لايع فى العرف 
مقول هذ(القائل الادنى بل مقول البلغ عنه وفيه استعلاء من جهته * 


aaa r 


والأمر حقيقة فهذ| القول انفافا جاز عن الفعل عند الجمهور وعند البعض حقبقة فيا يدل 


ed‏ ت 


لأن عله أمرحتيقة وكل أمرالايجاب أحاجوا على الأصل وهو أن الام حقيقة ف الفعل بقرله ‏ 
تعالى وما امر فرعون برشید ای فعله وعلی الفرع وهو ان فعله عليه السلام للایعجاب نواه 
عليه السلام صلوا كما رأينمونى اصلى فانا ليس حقيقة ف الغعل لأن‌الأشتراك خلا الاصل . 
ولانه اذا فعل ولم يقل آفعل بصع نفیه ای نفی الامر ای +صعلغة ورف ان يقال انه لم يأر 
ومن هذا الدليل ظهر ان الأمر الذى هومهدر ليس حقيقة فى الفعل الذى هو مصدر لکن 
ال بف و ا الال آن الا الى شرا يس ن الان و اراو 
٠‏ اذالفعل يجب به قوله اذ الفعل الى آخره بيان لعلاقةالجاز بين الأمر والغعل * 


4 


# قوله * والأمراعاد صراع اللنظا دون الكناية لأنه اراد الاسم دون المسمى كما يقال الأسد 
حقیقه فی السبع بجاز فی غیره یعنی ان ام ر حقيغة فى صيغة افعل استعلاء بالاتفاق ويطلق ٠‏ 
على الفعل ازا عند الجمور وحقيقة ءندالبعض حتى يكون مشتركا* فقن ذهب ابو ا مسين 
والشأن لتبادر الذهن عند اطلاقه الى هذهالامور*ورد با منع بل يتبادر الى الةزل العغصوص ‏ 
وقيل هو حقيقة للقرر المشترك بن ‌الفعل والقول اعنى مغهوم احدهما دفعا لجاز والأشتراك , 
وهو قول حادنث غالى للاجياء فلم يلتفت اليه* واذا كان الام رحقبقة ف‌الفعل ايضا فالادلة 
الدالة على كرن الامر للابجاب تدل على ان فعل النبى عليه السلام ايضا يدل على 
الأبجاب ضر ورة انه امر وكل امر للا#جابولأيغفى انه انما يستقيم عند من يغرل بعيوم المشترك ‏ 
ليكون فولنا كل امر شاملا للقرل والتعل قالغول بكون فعله عليه السلام للانجاب فرع على | 
کونه امرا فا حاصل انه اذا نقل عن‌النبىءليه‌السلام فعل فان کان هوا اوطبعا اوخاصا به فلا , 


e a e ren‏ س 
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فلا ایجاب (جماعا وان کان بیانا لجل اكناب چب انباعه اجماعا وا ن‌كان غير ذلك فهل | 
جوز ان يغول حتيقة امرنا النبى عليه السلا بكذا وهل جب لينا اتباعه ا لا تال | 
البعض نعم وقال الا كثرون لا وهوالمغتار ولاغالفين مقامان احدهما الال وهوان‌الفعل 
امر والثانی فرع عليه وهو ان فعل‌النبى عليه السلام للاإعاب فاحتجرا على الاصل بقراه 
تعالی وما امرفرعون برشید ای فعله لانه ال1وصونی بالرش وکذ| قوله تعالی وامرهم شو ری 
نهم فتنازعتم فی‌الامر ان#جبین من امر الله وامثال ذلك * واحتجوا على الفرع بةوله عليه 
السلام صلوا كما رايتمونى اصلى قاله حن شغل عن اربع صاوات يوم الأندق فقضاها مرتبة 
فثبت بېذا الن أن فول واجب الانباع وهو معنی کونه للابجاب کما یثبت بقرله تعالی 
واطبعواالله واطيعواالرسول ان‌قوله موجب * فان قلت اى حاجة الى الأحتجاج على الفرع 
بعل اثبات الاصل * قات فيه تنبیه عای انهه م ابتناقه عا الإأصل وبوته بادلة ثابت بدليل 
مسقل * وله * قلنا لا احج الاصم على کل من الأاصل والغرع على حدة احج الممنى 
على بطلان كل منما مع الأشارة الى الجواب عن احنجاجه والأحتجاج على بطلان الأصل من | 
وجهين الأول أن‌الأمر حقيقة ف القول المخصوص بمعنى انه موضرع له خصوصه اتغاقا فلر 
كان حتبتة فى النعل ايضا يزم الاختراك وهو خلا الاصل لا خلاله بالتفاهم فلا يرنكب الا 
بدليل والمجاز وان كان خلاى الأصل الا انه راجع على الأشتراك لكرنه اكثر وانما قيدنا | 
بقولنا انه موضوع له بخصوصه لأن جرد كون‌اللفظ حغبغة ف‌امرين متلفين لايوجب ‌الأشتراك | 
لجواز ان يكرن مو ضوعا لاغر المشترك بينما کا ليران فانهحقبقة ف الأنسان والفرس وليس 
بہمشترك بل منواطی۶ * الثافى ان الأمر لوكان حغيقة فى الفعل لا a‏ نغبه عنه لان امنناع 
النفى من لوازم امتبتة و اللازم باطلللقطم بان من فعل فعلا ولم يصدرعنه صبقة افعل يمح | 
عرفا ولغة ان يقال انه لميأمر والدليل الأول اعم لان‌الثانى انما يدل على ان الأمر الذى | 
هرمصدر لأيطلقحقيقة على الغ لبالغتحع أعنی مصدر فعلحتی شتی منه امر لوا مرن 
يفعل ولأيدل على ان‌الأامر الذى هواس لا يطاف حقبقة عاى الفعل بالكسر وهو اسم بیعنى | 
الشان ذكره فى التعاح × وفى هذا ألكلام اشارة الى ما سبق منان الأمر يطاق حقبغة 
على نفس صيغة أفعل استعلا* وعلى اقتضا“الفءل بطريق الاستعلاء والاو ل اسم والثاق 
مصدر بينزلة القول والخبر وا لحلاف فى ان ‌الارل هل يطاق حقبقة على الحاصل من الصدر 
اعنى الشان والثانى هل يطاف على الفعل الذى هر مصدر فعل يفعل ثم اجاب عن احنجاج 
الخصم بان نسمية الفعل امرا كما ف فوله تعالى وما امر فرعون برشيد وغيره من الأيات 
من قبي الچاز باعتباراطلاق اعم السبب على السبب بناء على ان الغعل جب بالامر 
رت نرين نان وت ال غه الد ال الل ار ت الفل ام ب 
لا.عقول با لأر كنسمية المشوّن اى المقصود بالشان الذى هو مصدرشأنت اى قصدت *+ 
وذ کر الامام ف ‌الءعصول ان الاظہر اى الراد من لفظ الأمر ف الاية هوالقول لا تقدم من 
فوله فاتبعوا مر فرعون آی اطاعوه فما أمرهم به وما امر فرءون برشل فو صفه باار شد 
بجاز من‌باب وەی الشیء بوصی‌صاحبه ٭ 


mang RT ar rn‏ س ر تو ت | قف ا ك ھچ س 


eS‏ انه حقىقه فہه ى ا تكن الدلادل ڌ lh‏ ان ا PT‏ لاال اى 
الدلائل التیتدلعلی ان الامر للاإعاہتدل علی ان الامر القولی للاعجاں لا الغعلى فان تلك 
الں لال غیر قول تعالی‌فلیعذر O RT‏ 
وساتی * واما قول تعالى ا ¿ بخالغون عن امره فالضمبر ف‌امره ان کان راجعا 
الىالله ل ييكن حمل على الغعل وان كان راجعا الى الرسول فالقول مراد اجماعا فلا عمل 
ا لان اشر ك لا یراد به ا من معنی واحل عل انا لا الدليل 
التع فصع ما قلنا ان اللاو السا على ان‌الام ر للايجاب لاتدل على ان الفعل للابجاب 


: واللفظا انى ای الأمر ا للمقصود وھو لليقصود وهو الأيجاب وال والترادی غلاق خلای الأصل وايجاب واجاب 


ا صال وخلع النعال مع انه فعل * 


| + قول ٤‏ * سینا لا کان الاصل وهز “ون الأمر حقيقة فى الفعل بعثا لغو يا ربا یمکن انباته 
بالنغل عن افبة اللغة اوالثيوع ف الأستعيال سلمهواشتغل بيا هو من مباحث الأصول وهر 


الأول فلان‌الدلاول المذ كورة على کون الأمرللانجاب انما تدل على ان‌الامر مع الثم ل 
الخغصوص للأبجاب ولا تدلعلى ان‌الأمر بعنی فمل النیی علي«السلام للاتجاب على ما سیانی 

بیانه واشندل الشن عل ان‌الفعل عبر مراد با ن القول مراد ا فلا یراد (لفعل لان 
الشترك لا عموم له ولا کان من مذهب الأصم عمو الشترك اعرض عن الاستدلال الى 
| لع لان الخصم هوالذی یستدل على کون الام رللایجاب قولا کان او فعلا فیکفینا ان نقول 


تعالى فلبعل رالذين عخالفون عن امره فظاهر على مأستغرفه واما ف هنه الأية فلتوقغه 
عا ی عموم المشترك وهو نوع × واما الثانی وهو ابطال کون ‌الغعل موجبا فلان تعںدالدال 
اتعاد المدلول خلاف الاأصل لحصول المقصود بواحد اتفافا وههنا اللفظ موضرء للايجاب 
| اتغاقا فالقول بكون الغعل ايضا للایجاب مصبر الى ما هوخلا الأصل فلا يرتك ب الا بدليل 
كما فى تعدد المدلول مع اتعاد الدال إعنى الاشتراك والطلاق الترادى على توافق 
٠‏ القول والغعل فى‌الدلالة على الأيجاب خلاي‌الأصطلاح 1 انا يطلى على توافى اللفظين 
٠‏ لکن المقصود واضع وڏل يقال ان الموضوع للیعانی انا ھی العا رات 1 غر وی وأفية 
بالقاصد بل زاقدة عليها فيكون الدال عل الانجان هو القول لا الفعل وايضا المقصود بالامر 
من إعظلمالقاصد لكونه مبنى الأحكام ومناط الثواب والعقاب فيجب ان جختص بالصيغةلاجعمل 
| بغبرها كمقاصد الاضى والمحالوالأستقبال لاتعصل الأبصيغها وكلاهيا ضعينى لان ‌انعصار الموضر 
| فى اللفظ ووفا“ه با لقاصد فى حيز المنع *# وعلى تقدير التسليم لا يناف كون الفعل للايعاب 
ن الفائاین به به لا یدعون ا و لنزلك E‏ انه؛جب علینا لتا باع التی‌عاب 


ڪون المعل موجبا او غير موجب فابطل التغريع اولاوالغرع اا والدلبل ثالغا * اما 


ان الأمر بيعنى الفعل مراد من‌الادلة الدالة رار الت اما فی غير 


ا ) ۲۳۹ ( 
٠‏ | عليه السلام فى افعاله التى ليست بسهو ولا طبع ولا ختصة بللدلادل الد اله على ذلك و 
| القصود لأيقنضى اتعاد الدال عليه بل تعدده لشدة الأهتمام به وكثر ة الأحتياج اليه ولهذا 
كثرت الالفاظ المترادفة فيما لم به اهتيام * واما الثالث وهو" ابطال احتجاجم على الفرع ‏ 
فلا ن کون فعله موجبا مستفاد من قوله عليه السلام صلوا ڪا رأيتٽمونى اصلى وهو صيغة . 
| الأمر لأ من نفس الفعل والاّ لا احتیع الى هذا الامر بعل قول تعالى اطيعوا الله واطيعوا . 
الرسول وفى عبارةالمصنى تساءع لان القول بان كون‌الغعل موجبا مستفاد من هذا المريثq‏ 
| هو عین دعوی الخصم والأقرب‌ان يقال وجوب الاتباع ف الصلوة نبت بپذ اا لحد ین لبالغعل | 
1 فالوجب هوالقول لا غير* تم عارض تہسكهم بالسنة با روی ابو سعید الخدری بینما رسول الله 
| صلی‌الله عليه وسلم یصلی باصعابه آذ < LE i CS E‏ 
| القوا نعالهم فلما فض صلوته‌فال ما حملكم على القافكم نعالكم قالوا رأيناك الفيت فقال عليه السلام | 
| ان جبرقیل عليه السلام اتانی فاخبرنی ان فیہیا قذرا ۱ذ۱ جا“ احںڪ المسچ فلينظر . 
فان رای ف نعلیه‌قذرا فلسه ولیصل فیپیا وبا روی‌انه عليه السلام واصل فواصلاصعابه | 
| فانکر علیھم ونھاھم عن ذلك وفال ایکم مثلی یطعہنی ری ویسقبنی فلوکان الفعل موجبا 
أ لا انكر عليهم ونعم ما قال الأمام * الغزالى رحمه‌الله إنهم لم يتبعوه فى جميع افعاله فكيف 
صار اتباعهم ف‌البعض دليلا ولم يصر #الغتهم فى البعض دليلاً * | 


pre 


وموجبه التوقى عند ابن سرج س يبن اراد لانه استعيل فى معان عتلفة وھں سته 
أ عشر الأيجاب كتقو له تعالى اقيمواالصلوة الندب كقوله تعالى فكا تبوهم التأديب كتوه 
| عليه السلا مكل ما يليك الارشادكقولهتعالى واستشدوا الاباعةنعوکلواالتںیں نعو عہلوا ماشئتم 
الأمتنان نعو كلوا ما رزفكم الله الأكرام نعوادخلوها بسلام آمنين النعجيز نعو فأتوا بسورة 
| التسعير نعو كونوا قردة الاهانة نعو ذق انك انت ‌العزيزالكريم التسوية نعواصبروا او | 
لا تصبزوا الدعاء نعو اللهم اغغرلى التينى نعو الأ اما الليل الطويل الأ انلى إلاحتغار | 
| نحو القوا ما انتم ملقون النكوين نعو كن فيكون فلنا لو وجب التوقى هنا لوجب ف | 
| النهى لاستعماله ف معان وهى التعر ي مكقوله تعالى لاناً كلواالربا والكراهة كالنهى عن الصلوة ٠‏ 
فی الارض العصوبة والتنزيه نعو ولا نمنن تستکثر والتعقير نعو ولا نيدن عينيك وبیان 
| العاقبة نعو ولأتعتدوا والأرشادنعوولاتسئلوا عن اشيا“ والشفقة نعو النهى عن انغاذ الدواب 
| کراسیوالشى ف نعل واحد ولان النهى امر بالأنتها* على على قوله لاستعماله فى معان | 


ا 
| | فلا يبق الفرى بين قولك افعل ولا تفعل لآنه يصير موجبهما التوقیوالفرق بين طلب ؛ 
ا الاشاً فانه لو اعتبر مثل هذه الاحتمالات بجو زان لا یکون زیں زیںا بل عںم | لشخص 
أ الأول وخلق مكانه غص آخر وهوعين مذهب السوفسطاثية النافين حقايق الأشياء ويمكن | 
| آن يراد حقايى الالفانا اذ ما من لفظ الأوله احتيال قريب اوبعيد مننسغ اوخصوص او | 


( e ) 


mea etre ڪڪ‎ memo ayy papa 
اتراك او ازفاناعتبرت هذه الأحتمالات مم عدم القرينة تبطل دلالأت الالناظ على العافى‎ 


* قوله * وموجبه لا فرغمن‌بیان ما هو الد لول ا مقي للفظالامرشرع ف‌بیان ماهو ا دلول 
احقيقى لسماهاعنى لصيغه افعل وقد اختلفوا فى ذلك فذهب ابن سرج من عاب الشافعی 
الى ان مو جب الأمر اى الأثر الثابت به التوقى لانه يستعمل فى معان كثبرة بعضها حقبقة 
اتفاقا وبعضها از إنغاقا فعند الأطلاق يكو ن عت لا معان كثبرة والأحتمال يو جب النوقى الى ان تبين 
المراد فالنوةى عنده فى تعيين اراد عنں الاستعمال لا ف تعيين اأوضوع له لانه عنده 
موضوع بالأشتراك اللفظلى للوجوب والندب والأباحة والنهديد وذهب الغزالى وجماعة من 
العفقين الى الترقى فى تعبين الموضوع له انه الوجوب فقطاوالندب فقط اومشترك بينهما 
لظا ٭+ قوله + التأد :بهو فر یب من الندب الا ان‌الندب لواب الأخرة والتأديب لنهذیب 
الأخلای واصلاح العادات وكذا الارشاد قریب منه‌الا انه يتعلى با صا الدنيوية والنهديید 
هو الةخوينى ويقرب منه الأنذار مثل قوله تعالى قل تمع بكفرك قلیلا فانه ابلاغ 2 تخو یی 
وقوله كلوا للامتنان على العباد بغر ينة قوله ما رزقكم الله وقوله ادخلوها اى الجنة للاكرام 
بغر ينة قوله بسلام آمنين* وفوله انغلى اى انكشفى جعله للتمنى لاذه استطال تلك الليلة 
حت كان انجلاوها باامبع من قبيل المعالات التى لأرجاء فى حصولما وقرله اقرا احتقار 
لسر |لسعرة فى مقابلة المعزة الباهرة بدلالةا لجال والتكوين هوالأيجاد *قولي* قلنا ابطل 
دلیل التوتی بانه منقوض بالنمی فانه ایضا يستعیل لعان مم ان موجبه لیس التوقی للعلم 
الضرورى بان ليس موجب افعل ولا تفعل واحد| * تم عارضه بانه لوكان موجب الأهر هو 
لترقى لن موجب النهى ايغا التوقى لأنه امر بالانتها* وكى الننس هن الفعل * ثم 
ابطل المقدمة القاقلة بان الأحتيال يوجب التوقى بوجّهين الأول انه يستازم بطلان حقایفی 
الأشيا* لاحتمال تبدلا فى الساعات او بطالان حقايق الالفاظ بان لا يتعقى حيلها على معانيما 
) لاحتمالنسخ اوخصوص اواز او اشتراك * الثانى ان الأحتمال انما يناف القحام باحد العانى 
لا الظپور فيه ونعن لا ندعی ان‌الامر کم فی احد العانی بجیٹث لا عتہل غبره اصلا بل 
| ندعى انه اهر فى الوجوب مثلا ويعتمل الغير وعند ظهور البعض لأا وجه للتوقى بل 
يعمل عليه حتى يوجد صارنفى عنه * وههنا نظر اما اولاً فلان الواقغين فى الأمر واقفون 
ف‌النهى وثبوت الغرق بين طاب‌الفعل وطلاب الترك لا يناف ذلك لان النوقى ف الامر 
نوقیفی ان الرادهو طلب الفعل جازم وهر الوجوب أو راجعا وهر الندب او غبر ذلك 
القطع بانه ليس لطلب الترك والتوقى فى النمى توقى فى أن الراد هو طلب الترلك 
جاربا وخو اريم او راجعا وهوالكراحة مع القلم بانه ليس لطلب النعل فالتوقى فى كل 
منھما توقی فیا بعتمله فمن اين يازم التسارى وعدم الفرى بين افعل ولا تفعل * واما 
انيا فلان الاحتمال فی ‌الامر والنمی اعحتمال ناش عن الدلیل على تعد المعانی وهو الوضع 
او الشيوع وكثْرة الاأستعمال فاين هذا من احتيال تبدل الأشغاص او احتمال الالفاظ لغبر 
معانيهاالحقيقية عند الأطلاق * قوله * وبيان العاقبة نعو ولا تعتدوا هكذا وقع ى اڪثر 


— 
ESEN‏ سے س س 


( ام ) ا 
وف بعضها لا تعتذروا والحق انه سقط هنا شى“ من فلم الكاتب 'والصواب انيكتب 
٠‏ هكذآ وبيان العاقبة نعو ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون والياس نعو لا تعتذروا 
| # قوله * وهنا الأحتمال اى اعتباره والتوقى بسببه يبطل الحقايق * 


1 


e کس ا ا ت‎ OY 


والندب عند بعضهم اذ لابد من ترجبع جانب الوجود وادناه الندبوالوجوب عنداكثرهم 
| لقوله تعالى فليعذرالذين جالفون عن امره ان تصببهم فننة او يصيبهم عذاب اليم ي 

من هذا الكلام خونى اصابةالفتنة او العذاب بخالغة الأمر اذ لولا ذلك الغو لقبع الأعذير 
فيكون ا لامور بهواجبااذ ليس على ترإكغير الواجب غوف الفننةاو العذاب وان يكون لهم الي ٠‏ 
من امرهم قالاللەتعالى وما کان ومن ولامو'منة‌اذ اقض الله‌ورسوله امرا ان يکون لهم الغيرة | 


من آمرهم القضاء وألله اعلم بمعنى الحكم وامرا مصلر من غبر لفظه او حال اوتمیبز ولا يمكن | 
يمنع ذلك ولا يرادالقضا*الذى یذکر فی جنب القدر لعن ذلك فتعين ان ال مراد الحم والمراد من 
الأمر القو للا الغعللانه انار يد الفعل فاما ان يراد فعل القاضى او اللقض عليه والاوللايليى لان 
| الله تعالن (ذا فعل‌فعلا فلامعنی‌لتفى النيرة وان‌اريد فعل القضى عليه فامراد ذا قضبامر 
| فالاصل عدم تقدير الب وايضا يكون المعنى اذا حكم بغعل لا يكون النيرة والمكم بفعل مطلقا 
فعلم ان‌المراد بالامر ما ذكرنا لا الغعل وما منعك ان لإتسيں إذ امرك فالذم على ترکه 
| یوجب الوجوب وانما قولنالشیء اذا اردناه ان نقولل هكن فبکون وهذا حقيقة لا باز عن 
سرعة الأبجاد ذهب الشيغ الأمام ابرمنصور الما تر يدى رحيه الله الى أنهذ| از عن سرعة الايجاد 
| وا مراد بالقولالتمثيللاحقيقة القولوذهب فغر الأسلام الى ان حقيقة الكلام مرادة بان اجرى 
| الله تعالی سنته فى تكوين‌الأشياء ان يكونها بهذه‌الكلمة لكن المراد هو الكلام النسى المنزه 
عن‌الحروى والأصواات وعلی‌المذ‌هبین يکون‌الوجود مرادا من هذا الامر اما على اذهب 
| الثانی فظاهر واما على الاول فلانه جعل الأمرقرينة للايعاد ومثل سرعة الإيعاد بالتكلم بېذا 
الأمر وترتب وجودا لامو ربه عليه ولولا ان الرجود مقصود من الامر لا صعهناالتمثيل فیکون 
| الوجود مرادا بهذا الأمر اىاراد الله تعالى ان كلما وجد الأمر يوجدالمأمور به فكذ(ف كل 
امر من الله لان ناه کن فاعل لهذا الغعل ای یکو نالوجود مرادا ف کل امرمن الله لان 
کل امر فان معنا هكن فاعلا لهذ! النعل فقول صل اى كن فاعلا للصلوة ورك ای کن فاعلا 
للرکوة فیثبت ان کل امر فانه امر بالکون فبجب ان يتكون ذلك الفعل الا ان هذا اى 
١‏ کون‌الوجود مرادا من كل امر يعد الأغتيار فلم يثبت الوجود ويثبت الوجوب لأنهنض 


توف عمج اناوج ا 


( PF ) 


ر ا ا ا 


الى الوجود وغبرها من الخرض ڪقوله تعالی افعصیت امری وقوله تعالی‌واذا قیل مم 
ارکعوا لا یرکعون وللعرنی فان کل من یریں طلب الفعل جزما یطلب بہن(اللفظ * 


لاله وبين اتدوك على ما حب الالشيعة ونقل عن اين ممتي دنن النرل يانرا كه 
فغان بين الو جوب والندب لان موجبه وأحل وهو الطلب جازما کان او راجعا وقں يعبر 
عنه بترجبع الفعل إو بين الوجوب والندب والأباحة على ما ذهب اليه المرتض من‌الشيعة 
فان موجبه حينئّذ ايذا واحد هو الأذن فى الفعل * ثم اختانى القافلون بان موجبه واحك 
من هذه الأمور المذكورة فى ذلك الواحد على ثلثة مذاهب قال بعض إصعاب مالك 
أنه الأباحة لانه لطلب وجود الفعل وادناه المنيقن اباحته * وقال ابو هاشم وجماعة من الفقهاء 
وعامة المعتزلة وهو اأحد قول الشافی رحمهالله نه اندي لانهلطل الفعلخلايد من رجعان جانبه 
على جانب الترك وادناه الندب لاستواء الطرفين فى الاباحة وكون ال منم عن الترك امرا . 
زاش على الرجعان * وقال اكثر العلما“ انه الوجوب لانه كمال الطلبوالأصل فى الأشياء ٠‏ 
الكمال لان‌الناقص ثابت من وجه دون وجه فمن جعله للاباحة او الندب جعل النقصاناصلا | 
والكمال عارضا وهوقاب المعقول* ولا كان هذا اثبانا لاغةبالتر جع اعرض عنهالمصننى وتيسك ٠‏ 
بالنص ودلالة الأجماع * اما النص فايات منما قول تعالى فليعذر الذين خالغون عن مره . 
ان تصيبم فننة اويصیبهم عذاب‌اليم فان تعليق الحكم بالوصى مشعر بالعلية فخوفم وحذرهم ٠‏ 
من اصابة الفتنة فی ادنا والعذاب ف الأخرة ”جب ان يکون بسبت غالفتمم الأمر وھی ۱ 
ترك الامو ر به كما ان‌موافقنه الأتبان به لأنه المتبادر الى الهم لأ عنم اعتغاد حقيته ولأحمله | 
على غیر ما هوعلیه بان یکون للوجوب اوالندب ملا فیعیل على غبره يقال خالفنی‌فلان 
عن ڪذا ۱ذ۱ اعرض عنه وانت قاصد اياه مقبل عليه فالعنى يخالفون عن امر الله 
او امر النبى صلى الله عليه وسلم ووز ان يكون على تضبين الخالنة معنى الأعراض 
أى يعرضون عن الأمر ولا ياتون بالمأمور به فسوق الأية للتعذير عن عالفة الأمر وانما 
بحسن ذلك اذا کان فيا خون الفتنةاو العذاب اذ لا معنى للتعذير عا لا ينوقع فبەمکروه . 
ولأ يكون فى عالفة الأمر خونى الفتنة اوالعذاب الا اذا كان المأمور به واجبا أذ لأ غذور 
فى ترك غبر الواجب * لأ يقال هذا انما ينمعلى تقدير وجروب الوق والمذربقوله فليعذر | 
وهر اول المسئلة وع٧ن‏ النزاع وعلی تقدیر کون امرهعاما وهو رع بلهومطلق ولانزاع | 
فىكرن بعض الأوامر للوجوب * لأنا نقول لا نزاع فان الأمر. قن يستعيل للانجاب فق 
الجملة والأمر با لحذر من هذا القبيل بقرينة السباق فانه لأ معنى ههنا للندب او الأباحة 
بلا لجذر عن اصابة المكر وه واجب وامره مصدر مضافى من غير دلالة على معهود فيكون 
عاما لا مطلقا وعلى تقدي ركونه مطلقا يتم المطلوب لان امدعى أن الأمرالطلق للوجوب ولا 
نزاع فى انه قب يكون لغبره جازا بمعونة اران * والاأفرب ان يقال المغهوم هن الايةالتهديں 
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بها الوعيں والتهديد ومنها قرله تعالى وما كان لومن ولا موّمنة اذا قض الله ورسوله امرا 
- أن يكون لهم الخبرة من امرهم الضمير فلم لوّمن وموّمنة جمع لعمومهما بالوقوع فى سياق 
(لنفى وف امرهم لله ورسوله ت للتعظيم والعنى ما ٣ع‏ ان عختاروا ص امرهیا شیا 
وینیکنوا من تركه بل يجب عليهم الطاوعة وجعل اختيارهم تبعا لأختيارها فجميم أو أمرهيا 
يىلىل وقوع الامر نكرة فىسياق الشرط مثل أذا جاك رجل فاكرمه وهذا اولى من القول 
بوقوعه ف‌سیاق النفى * ثم لابد ههنا من بيان الامرين احدهما ان القضاء ههنا بيعنى | 

ا لمكم وتعغیغه انه اتمام الشی*۶ فقولا کما ف فو له‌تعالى وفض ربک ان لأتعبدوا الأ اياه اي 
اوفعلا کیا فی قوله‌تعالی فقضاهن سبع سموات ای خلقهن وانقن امرهن ولا فی ان 
الأسناد الى الرسول يأ عن هذاالعنى فتعين الاول واما اطلاقه على تعاق الأرادة‌الألهية 
بوجود الشىء من حيث انه يوجبه فهجاز * وثانيهما ان المراد من الامرهوالةول دون‌الفعل 
' اوالشیء علی ما ذکروا فی قولە‌تعالی ۱ذ۱ فض امرا ای اراد شنا وذلكلانه لواریں فعل 
فعلا فلامعنی لنفى خبرة‌الموّمنین منه ولواریں حکم بغعل اوشىء احتيع الى نقدير الباء وهو 
خلانى الأصل وعلى تقدير ارتكابه لا يصع نفى الغيرة على الأطلاق لجواز ان يكون المحكم 

| بندب فعل اواباعته وحينئذ يثبت الفيرة وعلى تقدير أن يكون المكم بفعل موجبا لى 
ا لخيرة يثبت المدعى وهو ان يكون الامر بالشىء يقتض نفى الخبرة للعباد ولزوم المتابعة 
| والانقىاد فظهر ان المراد من الامر فی‌قوله ص‌ امرحم هو القول المغخصرص اما بہیعنی الصدر 


لان الانع من‌الشی” داع الىنقيضه والاستفهام للتوببخ والأنكار والأعتراض وهو انما يتوجه 
على تقدير كون الأمر للابجاب ليستعى تاركه الذم والأفله ان يقول نک ما الزمتنى 
السجود فعلام اللوم والأنكار والتوبيخ * فان قلت هذا لأ يدل الأعلى كون الأمر بالسجود 
للوجرب ولا نزاع لأحد فی استعیال الام لذلك وانا النزاع فی کونه حقيقة له وخاصا به *٭* 
قلت اطلاق قوله اسجدوا لأدم من غبرقرينة مع قوله اذ امرتك دون انيقول اذ امرتك 
امر یجاب والزا دلیل على ان‌الاأمر الطلفى لارجوب وھوالمدعی اذ لا نزاع ف ان المقيد 
بالغرينة يستعيل فى غبر الأبجاب ججاز! ومنها قوله تعالى انما قولنا لشى* اذاآردناه ان نقول 
| له كن فيكون ذهب اكثر الغسرين الى ان هذاالكلام بجاز عن سرعة الأ#جاد وسهولته على 
اللەتعالی وکال قدرته تہثیلا للغاقب اعنی تأثیر قدرته فى المراد بالشاهد اعنى امر المطاع 

بع فىحصول المأمور به من غير امتناع وتوقتى ولا افتغار الى مزاولة عل واستعمال آله 
وليس هنا قول ولاكلام وانما وجود الأشياء بااى والتكوين مقرونا بالعلم والقدرة والأرادة+ 
وذهب بعضهم الى انه حقبقة وان الله تعالی قں اجری سنته فى نكوين الأشياء ان يكونمها 
بهذه الكلمة وان لم يمننع نکوینپا بغیرها والمعنی نقول له احدث فبعدث عقیب‌هذاالقول 
لكن الراد اكلام الازلى القافم بذات الله تعالى لا الكلام اللفظلى الركب من الاصوات 
وا روف لأنه حادث فیعتاج الى خطاب إخر ويتسلسل ولآنه يستعيل قيام الصوتوالحروفى 
| بذزات الله تعالى ولالم يتوقى خطاب النكوين على الغمم واشتمل على اعظم الفواثل وهو 


کونوا يسين لمل 


( rere ) 


ان 8 الزى ا بزالك + i a‏ ان اللا ف الازل ل ا خطابا 
متی تاج الى غالب وعلى الذهبین ای سوا“ كان قولهتعالى كن فيكون ازا اوحقيقة 
يکون الوجود والحدوث مرادا ٠ن‌هذاالاأمر‏ اعنی ام ر کن اما على الثانی فظاهر لان معناه 
نقول احدث فبعدث ای کلہا وجد الا مر بالوجود قى الوجود عقببه * واما على الأول 
فت جل 7 الأيعاد ومثل سرعة الأيعاد با بالنكلم بهله ا وٽرتب وجود 2 


ا اقباس ل ان OE‏ کر مر کون ب 


فار ران اور ب به ف‌امر ال انه ا الو الارن راا | 


علٺث النعل بثاء ارم شا کا ف امرالااد یشن بال قاس الى اذ لاہں ' 


E‏ الاو ت اختبار وان گان رورا تابعا لمشية الله تعالى وما ناون إلا 


| اي اتل ولبات مار لا. زم الامر هو الوجوب بعل ما كان ل رمه لوچو وماصل r‏ 


وا ادنع ال سن اتيش اعاب والزام لکنه من‌العباد 2 وازتغلی | 
| وحقيقة شرعرة ف الانچاں بیعنی ارا راکم با ستحتای تا رکه الذم والعقا ب لاب اراد 
وجود الفعل والأدلة یدل بعضھا على‌الاول وبعفا على الثانى * ولقادل ان‌یقول لانسلم ان 

صيغة الأمر ف اللغة لأرادة المأمور به بل لطلبه وهو لا يستلزم الأرادة لف رن 
فیعصل الأمور به فی 'وامر الله تعالی وقد تکون بدونما فلا بعصل ولا قال بالفرق بين ' 
اوامر الله تعالى واوامر العباد فىنفس مدلولاللفظ ولا بان اوامرالشرع ازات لغوية وايضا. 
لوکان امرکن لطلب وجود ا لمادث وارادة تكونه من غير تغلى وتراخ فكان از را لزم قدم | 
إل وأادث وايضا اذا کان ١‏ دا :ص نرتبه على تعلق الا راأدة بوجودالئی* على ما ینب ۶ ٠‏ 
عنه ا فالارلى ان‌الکلام جا جار وتمثیل E‏ الكوين من‌غیر غول وکام* و ومنها قوله نای 


اطبا مكلغا وجب التراء ی الکن ج اعنییں فاننتا الام کد ما یکون | 
من وجوه ا قلنا خی ال جرب ا 


ن يشاء۶ الله والابصار قا با لاد أ ت فلم يثبت کون الوجود مرادا فی كل امر التكليى ِ 
ل قل الشرع ازدم الرجود للات الى لرمم الجر الان لري نض ال الرجود تارا 


جسب اللغة لکنه . حقبقة شرعية ف الاجا ن دلاوجرب الباشرع ع فانقلت الاق مداو ل 


( ۲0 ) 


س ا س س 


قولەتعال افعصیت امر ی ای‌ترکت فوخدة دل غلى اننا ركالأمر ر به عاص وکل ل عاس ا 
الوعيد لقوله‌تعالی ومن يعص الله ورسوله فان له نار خالدا فیپا ای ما کٹا ا بالکٹ ) 
والوعيد على الترك دليل الوجوب* ومن قولهنعا واذا قیل لهم اركعوا لایرکعون 
على عالغة الأمر وهو معنن الوجرب فان فيل من اين يعام ان الوعیں والذ م على 
i‏ الأمور به واو سلم فمن این يعلم الوجرب ف مطلف الأمر فلا من رنت ا ! 
على نفس عالفة الأمر المطلفى * واما دلالةالأجيا اع على ان موجب الأمر الطاى ا 
فلاتغای اهل‌العرى واللغة على I iT ES‏ يطلبه بيثل | 
عة اضل تقل على (ن لطاب المل جرا وفرالرجرت رابكا ل يرل ا0ا دالو ا 
بصبغة الاأمر على الوجرب مغر نکر وھذاالقں رکای فی اثبات مدلولات ال لما ٭ 


سه رک بم اتار لا تلا رتیل لقنب کا فوابتغا من فتلل الله آی ہرز" 
وقي لابا l0‏ ناماد اا کا اہن 5ا ٢ار‏ ای الندب e a‏ بنا 


i BY EE i 


*قوله* مسئلة اختلى القادلون بان رارت ا بالشی ا وتحر به 

فالهغتار انه ايضا للوجرب بالںدلائل ال ن کور فانها لآأيغریق بين الرارد . بعل الحظر وغبره* 
ولقافل انيقول الدلائل ال نكورة انيا هى ف الامرالمطاق والورود بع الحظطر قرينة على 
ان ا لقصو د ر الحرم لانه المنبادر الى الم وهوحاصل بالإباحة والوجوب او الندب زیادة 
لادلا لل ل للف الاير طلب الو ی ال بن لارا د 
الجمعة وعن سعيد بن جبير رض الله عنه اذاإنصرف من الجيعة بشی” وان لم تشتره 
وقي للاباحة كالامر بالاصطياد بعن الأحلال واجيب بان الثال الجزقى لابصعع القاعدةالكلية 
إو از ان يبت الندب والأباحة ف الايتين بيعونة القرينة وهى ان مثلالكسب والأصطياد 

(نہا شرع حقا للعبد فلو وجب لصار ا RR‏ ودڪر الامام 
1 التترخسى رحمه الله ان قو له تعالى وابتغوا من فضل الله للایعاں لاروی عن رسول الله ۴ ۰ 
| فال طب السب بع الصلو ةهو الفر يضة بع الغر يضة وتلىفولە‌تعالى فا اقضيت الصلوةالا يه 
واعلم ان‌المشهور ف كتب الأصول ان‌الامر المطاق بعد اظ رللاباحة عند الأكثر ين وللو جوت 
عند البعض وذهب البعض الى التوقتى وليس القول بكونه للندب ما ذهب اليه البعض 
ولانزاع ف امل as e‏ 


۴ بای اللوجوب لجرت ر ان لار اذا كان حغيقة‎ TIT EEG 
لاأعالة لآنه به غير‎ ٠ والندب يکون بم بار یی المعار‎ 1 e ف ربوب فا فاد( آرید‎ 


( prey ) 


: ا ك فر الاسلامرهمهالله SE‏ السئلة اختلا ا الإماص ا 
اریت و ی ارغ عر ارد eI‏ ا فانه لایس ا 5 
بل يسميه حقيقة فاصرة والذى يدل على هذا الډصطلاح قول ‌هن االو ان ا 
والندب من الوجرب بعصه فی التقںیر کانه قاصر لامغاير (ما ف اصطللاح ج غىره من العلياء 
الجا لظ اریت د فر ي له سواء کان جه اومعنی خار جا نه وهذ| الفزشف 
E‏ رلا فبرا لی ماعری مرن سير افر ف عل الكلاء 
فعاصل الخلای ف‌هذه ااسئلة ان ‌اطلاق الامر على الأباحة او الندب اهر ۳ یی اطلای 
الكل على الجر“ ام بطري الاستعارة ومعنى الأستعارة انيكون علاقةالعجاز وصفا بينا مشتركا 
بين المعنى والمعازى كالشجاعة بين الأنسان الشجاع والاسد والاصع الثانى وهو 
اطلای اسم الكل على الجز* لانا سينا ان‌الاباحة مباينة للوجوب فان معنى الأباحة جواز الغعل 
وجواز التر ومعنى الوجوب جوا الفعل مع حرمة الثرك لكن معنى قولنا ان الأمر للاباحة 
موان a ١‏ الاباحة وهو جواز ا ا 
هالا لأيدل ك الیم TE‏ بناٌعلی‌هذ| 
الأاصل لا بلفظا الأمر فجوازالفعل الذى يثبت بالامر جز“ للوجوب فيكون اطلاق لفظ الكل 
على الجر وهذا معنى قوله لأن الأمر دل على جواز الفعل الذى هو جزوّهما. اى الأباحة 
والوجوب لأ على جواز الترك الذى به المباينة لن يبت العم الدليل على حرمة الترك 


ال هی انر ں جر ا للوجوی وهذ| بحڻ دقيف ما مسه الأخاطرى + 


% * مس قال فر السلا خی آله اذا ارید يد بالامر الاباحة ر اافت فقل زعم بعضېم 
۽ آنه حعنقه ¿ وقال الكرخى وا جما أنه باز والظاهر ان هذا الأختلاى لش ف صيغة الأمر 
|٠‏ لوجهين احدهما ان فغر الاسلام رحمه الله بعل ما اثبت ڪننپا حقيقة ارت ا ونفی 
الأشتراك اختارالغول الأول وهو ان الام _حقبقة أذا أريد به الاباحة او الندب وقال هذا 
ع وثانبهما انه استدل على کونه ازا بصع النفى مثل ما إمرت بصلئ الضسى او صوموا 
(یا م البيض ولا فى انه لا دلالة فى دنا على کون صلو( صلوةَ الکعی او صوموا صوم ایام 
ابض عا 1 وازہا یدل على ان اطلای لفظالامرعلى هله الصيغة ليس يف بل لاف 
فان املاق لظا امر على الصيغة المستعملة فى الاباحة‌او الندب کا فى قوله تعالی کلوا واش 
۰ وقوله تعالل فکاتبوهم ونعو ذلك حقرقه أو باز وهل م( ذدکر فی اصول ابن اللاجب وغیره 
الندوب مأُمور به خلافا للکرخی وای بکر الرازی a‏ والمباح ليس 
فار به خلافا اللکعبی i‏ على ان لفظ الأمر حقيقة فى الندب لا ن المندوب طاعة 
والطاعة فعل المأمور به ولأن اهل اللغة ا ن على ان‌الامر ينقسم الى امر اجاب وامر 


pev j) )‏ ( 
وامرندب وهذ| لايناق كون صيغة الأمر جازا فى الندب واما الأباحة فالجمهور على ان لفظ 
الأمر باز فبهما لان الأمر للطلب وهويستازم ذرجاع الاقرږ به على مقابله واماعند الکعبی 
رحمه‌الله‌فا باح واجب لكونه ترك الحرام اومقدمة له فيكون مأمورا به وجوابه ان المباح الذى 
جحصل به ترك ا حرام لايتعين لذلك بل يجوز ان عصل ترك الحرام بمبأاح آخر ولا يزم کونه 
, وأجبا يرا لأنه جب ان يكون واحدا مبهما من امور #صورة معينة والمباحات التى عصل 
بها تركالحرام ليست كذلك فهذا عمل جيد لكلام فغر الاسلام رحمه الله لولا نظم الندب ٠‏ 
أ والاباحة فاك واحد وتخغصیص اخلای بالکرخی والجصاص رحيه الله فلهڌا ذهب اڪثر | 
الشارحين الىان‌هذاالاختلاى انما هو فىصبغةالأمر واولوا كلام فغر الأسلام رحمه الله بان . 
. الأمرحقيقة للوجوب خاصة عندالاطلاق وللندب والاباحة عنںانضیام الغر ينة كماانالمسنثنى 
منه حقيقة فى الكل خاصة بدون الأسنثنا وفى الباق مع الأسننناء* ولاكان فساد هذاالتأويل 
ظاهرا لتأديه الى ابطال المجاز بالكلية بان يكون معنى القرينة حقبقة فى العنى المجازى 
ولانه بجحب ف المحقيقة استعمال اللفظ فيما وضع له اى دل عليه بلا قرينة ذكڪروا له تأويلا 
آخر وهو ان اللفظ الستعيل فى جز“ ما وضم له ليس باز بنا على انه يجب فى المجاز 
, استعمال اللفظ فى غير ما وضع له وا لجز ليس غير الكل كماانهليسعينه لأن‌الغبر ين موجودان 
جوز وجود کل منهنا بدون الأخر ويمننع وخود الكل بدون الج“ فلا يكون غيره فعنده 
اللفظ ان‌استعيل ف غير ما وضع له اى فى معنى خارج عما وضعل فهجاز وال فان استعيل 
ف عينهفعقيقة والأفعقيفةقاصرة وكل من الندب و الأباحةبمنرلة ا لجزءمن الوجوب‌فيكون‌صيغة الأمر | 
أ الموضوعة للوجوب حقيقة قاصرة فبهما فيوّل الخلاى الى ان استعمالها فى الندب اوالاباحة من ٠‏ 
قبيل الاستعارة ليكون ازا او من قبيل اطلاق اسم الكل على الجر“ ليكون حقيقة قاصرة 
فذحب البعض الى انه استعارة بجامم اشتراك الثلثة فىجواز الفعل الا انه ف‌الوجوب 
٠‏ امتناع الترك وفيهيا مع جواز الترك على التساوى ف الأباحة وعلى رجعان النعل ف الدب 
فكل من الندب و الأباحة مقيد ججواز النرك ولا#جتمع مع الوجوب المقيد بامتناع التركفلايكون | 
جزاً له لأمتناء تعقق اكل بدون‌الجزء فالمراد بالمباينة أمتناع اجتماء الأباحة والوجون فىفعل 
وأحل لاامنناع صدىق إحدهما على الآخر فانه لا يناف الجزيية كالسقى والبيت فا حاصل ان 
ليس الندب اوالأباحة جرد جواز الفعل ليكون جز للوجوب بينزلة الجنس بل الثلائة انواع ‏ 
متباينة داخلة تحت جس الحكم جختص الو جوب بامتناع الترك والندب ججوازه مرجوحا والاباحة | 
جوازه على التساوى ولهن| قال فغر الأسلام رحمه‌الله أن معنى الأباحة والندب من الوجوب ٠‏ 
بعضه ف النقدير كانه قاصر لامغاير ولم بجعله جزاً قاصرا بالتعقيق * وذهب المصنى الى 
| ما اختاره فغر الأسلام رحبهالله وهوانه من قبل اطلاق إسمااكل على اليزء لكن قر ره على 
وجه يندفع عنه‌الأعتراض ااسابق وحاصله ان ليس معنى 'كون الامرلاندب اوالاباحة أنه 
يدل على جواز الفعل وجواز الترك ەر جوحأ اومتساویا حنی یکون | جوع مدلول اللفظا 
| للقطلع بان الصيغة لطلب الفعل ولا دلالة لبا على جوازالتراك صلا بل معناه إنه يدل على 
ايء الأول من الندب أوالأباحة آعنی جواز الفعل (الذى هر بينزلة الإنس لھا وللوجوب 
:| من غير دلالة اللفظ على جواز الترك اوامتناعه ونيا يثبت جواز الترك جك الاصل اذلادليل ‏ 
على حرمة الترك ولا خفاء فان جرد جواز الفعل جزء من‌الوجوب ا مركب من جواز الفعل ٠‏ 
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اا اترا استعیال اله الصيغة الموضوعة للوجوب فى برد WHEW ۳ e‏ 
استعمال الكل ف المز ويكون معنى استعيالها ف الباحة اوالندي استعيالها فى جزإهما الى 
هو بينزلة انس ليا ويثبت النصلالذى هو جراز الترلك كم الاصل لابدلالة اللفظ ويثبت أ 
رجعان ال ف الندب بواسطة ا فان قلت الوجوب ادال على 
بحم فاعله ویذم تارکه ا فاعله r‏ العتاں ا 
فلانسلم ان جوازالفعل جز من مغهومه ونا نل فز الصنى من ان عم المعاقبة جز ل 
عن جواز الفعل فممنوع بيقدمتيه قلت‌هذ| مبنى على ان الوجوب هوعلم الجر حف النعل 
جرح ف ‌الترك والاباحةهوعدم اجرح لاف الفعلولاف الترك وان الأذون فيه جنس للواجب 
a,‏ والندوب والمراد جواز الفعل هوعل اجرح فيه وھ وکونه ما ذونا فيه والناقضةف امثال 
الك ما لایلی بهله الصناعة الا يرى د الأمر حقبقة فى الوجوب لیس معناه ان 
وجو القيام مثلا هو المدلول الطابقق للفظ قم بل معناه انه لطلب اليا على کک 
والمنع عن الترك * فان قلت قد صرحوا باستعيال الاأمر فى الندب والانامة وارادتپہا 
aE 6‏ ۾ على ان الراد (0 ل جس الب KT!‏ 
الظاهر وما ذكر من ار الارلايدل على جواز الترك اصلا أن اراد جسب المقبقة فغبر 
مديد وان اراد صب اعجار قتع لم لأنجور أن سبل الان الرترع اللب الل را 
فطلب الفعل م اجازة الترك والأذن فيه مرجوحا اومساويا جامع اشتراکھما فی‌جوازالفعل 
والأذن فيه * قات هوكا صرحو باستعيال الاسد ف الانسان الشجاع وارادته منه فان ذلك 
من‌حيث انه من افرادااشجاء لامن <.ث ان انظالأسد يدل على ذاتہات الأنسانكالناطفق 
ا RÊ‏ کان الجاع هنا هو جواز الأعل والاذ فة کان استعمال صرغه الف فی الندب 
والأباحة من حہث انها من افراد جواز النعل ادن فيه ويثبت خهوصية کونه مع جوار 
الترك اوبدونه بالغرينة كما ان الاس يستعيل فى (اشب ويعام كونه انسانا بالغرينة الا 
یری انه لایعرز اطلاق لظ الانسان على ازس اه کوزه حموانا اوماشا اونعو ذلك بل 
قن بطق على مطل الميران من غير دلاله على خحوصية وباإيلة لا جى على التأءل 
المنصف الغرق بين صيغة افعل ولا تفعل عند قصل الأباحة بان مدلول الأول جواز الفعل 
ومد لول الثانی جواز الترلك لا ان مدلول کل منیا جوازااغءل ۰ م جواز الترك »٭ N‏ 
هل لافرف بین قولنا هنا الامر للندب وقولنا هر للاباحة 5 المراد أنه فنتفل ف‌جواز 
النعل * قلت المراد بکونه للأادب آنه ل ف جواز الأعل مع فرينه دال على اولب 
الفعل والمراد بكونه للاباحة أنه خال عن ذال کا اذا قانا یری ا اویعامر حیوان فان 
| مدلول اللفظ واحد الا ان‌الاول ا ف الانسان والثانى ف الطير ولات ی ان ‌هد الث | 
الدقيق لايتم الا با ذکرنا من الاعقیف % 


سے 


| هذا آذآ استعمل اريك به البامة والب آم آ5ا استعبل ف الرجوب أن دم کنن اليو | 
بالسخ حن بب الندب إو الباجة ند الفافسرمب اله ایکون جار الان مله دلا ا16 | 
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| الكل على ايز“ والمجاز اللفظ المستعيل فغير ما وضع له ولم یرہ ای هذا الای الى‎ 
ذكرنا وهو ان دلالة الأمر على الأباحة بطري اطلاق لظا الكل على الجز* ام بطري الأستعارة‎ | 
انما يكون ذلك اذا استعيل واريد به الندب او الأباحة اما اذا استعمل الأمر واريد به‎ ! 
الوجوب ثم نسغ الوجوب وبقى الندب اوالأباحة على مذهب الشافعى رمه الله فالامرهل‎ | 
یکون ماز | ام لا فاقول لایکون یازا لان‌اله‌جاز لفظااریں به غبرما وضع لے ولم یوجں لآنه‎ | 
فانک إذااطلغت‎ ٠ اريد بالامر الوجوب بل يكون دلالة الكل على الجزء والدلالة لاتكون از‎ | 
الأنسان واردت بهالحيوان الناطف فان‌اللفظ يدل على كلواحد من الاجزا“ ولا جاز هنا بل‎ | 
انيا يكون بجازا (ذا اطلقت الأنسان واردت به الحيوان فقط إو الناطاى فقط وانما قلنا على‎ | 
أ مذهب الشافعى رحيه الله لأنه على مذهبنا إذ| نسغ الوجوب لا تبش الأباحة التى تثبت‎ 
قضمن الوجوب كما ان قطع الثوب كان واجبا بالامر إذا اصابته نجاسة ثم نس الوجوب إإإ‎ | 
فانه لم يبق القطع مستبا ولا مباحا *٭‎ 


#وله* هذا اذا استعيل يعنى ان الوجوب هو عدم الجرح ف‌الفعل مع ابرح فی ‌الترك 
| فارتغاعه جوز ان‌یکون بارتغاع الجزئبن جمیعا وان کون بارتغاع احد‌هما فلايدل على الاباحة 
وبقاء الجواز الثابت فىضمن الوجرب وعند الشافعی رحمه الله یدل ار دلیل‌الوجوب یدل 
على جواز الفعل وامتناع النرك ودليل الس لايناف الجواز لجواز ان يرتفع المركب بارتغاع | 
أحك جزقيه فيب دلبل الجواز سالا عن‌العارض هذا عند الاأطلاق واما عنل قیام الدليل 
فلا نزاع واصله ان جواز الواجب لا يرتفع بس الوجوب بل يتوقى على قيام الحرم 
مد لول ‌المجازی فعلی تقدیر نسغ الوجوب وبقاءالجواز لأيصير اللفنا بجاز| اوحقيقة فاصرة على 
اختلاف الرأيين حتى يازم انقلا الحقبقة الى الجاز ف اطلاق واحل * 
ا اد 
١‏ الضرب والضرب اسم جنس يفي العموم ولسوال الساهل فى احج العامنا هذا آم للابد 
سأل اقرع بن حابس ف احج العامنا هذا ام للابد فهم ان الأمر باج يوجب النكرار قلنا 
| أعتبره بساڈر العبادات وعنلد الشاى رحمه لله تله ا فلا غبران ا مصدرنكرة فی مرضم 
الأثبات فبغص على احتمال العموم وعند بعض علمافنا لأجحنمل التكرار الا ان يكون معلقا 
بشرط او غصوصا بوصف کفو له تعالى وان ڪنتم جنبا فاطهروا واقم الصلوة لدلوك الشيس | 
قلنا لزم لغجدد السبب لالطلق الامر وعند عامة علماينا لا عتيلهما اصلا لأن ا لمصدر فرد 
| انیا يقم على الراحد ا مقبقى وهو متيقن او جوع الأفراد لأنه وأحد من حیث ا 
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: وذا عنمل لايثبت الا بالنية لأعلى الد الاعض ای لأيقع على المد ال«عض فض طلقی ٤‏ 
| نسك يوجب الثلث على الأول وجحتمل الأئنين والثلث عند الشافس رميه الله وعندتا آ 
| يقع على الواحد ويصع نية الثلث لاالأثنين لأن الثلث جموع افراد الطلاق فيكون واحدا 
اعتباريا ولا يصع نبة الأثنين لان ‌الاثنينعدد عض ولادلالة لأسم الفرد على العدد فذكروا ٠‏ 
هذه السحلة بيانا لثيرة الأختلاف ولم ین کروا ثمرة الأختلاف بيننا وبىن من‌قال لا تیل 
| التكرار الا ان يکو ن معلفا بشرط فاوردت هذه السئلة وهی ان دخات الد ار فطلفى نفك 
فعلى ذلك المذهب ينبغى ان ينبت التكرار وانما قات ينبض لانه لا رواية عن هوّلاء 


٠‏ هذه المسئلة كن بنا* على اصلهم وهو انه يوجب التكرار اذا كان معلقا بشرطا جب ان 
يثبت النتكرار عندهم وف ان دخات الدار فطلقى نىك ينبغى ان يثبت التكرار على 
| الذهب الثالث لا عندنا وقوله تعالی فاقطعوا ایدیہما لا يراد به كل الأفراد اجباعا فيراد 
| الواح فلم يدل على اليسار * 
#قوله* فصل عمرم الفعل شمول افراده وتکراره وفوعه مرة بعل اخری وذلك بایغاع افعال 
أ متماثلة فى أوفات متعددة فان كأن‌الأمر مطلقا جب فيه ا مںاومة وان كان موفتا جب ايغاعه 
| فذلك الوقت مدة العمر مثل صلواالغجو جب الغود فی کل فجر فیتلازمان ف مثلصلوا وصوموا 
لامتناع يغام الأفراد فىزمان ويغترفان فىمثل طلقى نفك لواز ان يقصد العموم دون 
| التكرار وعامة او امر الشرع ما يستلزم فيه العموم النكرار فلذ| يقتصر فى عرير البعث 
اىتغاير الغمومين وصة افتراقهما فى الببلةء 


| لاعتباره احج بسار العبادات من الصلوة والصوم والزكوة حيث تكررت بتك رار الأوقاتن 
| وانما اشكل عليه الأمرمن جهة انه رأى احم متعلقا بالوقت وهومتكرر وبالسبب اعنى الببت 
| وهو ليس بمتكر روف اكثر الكتب ان‌السافل هوسرافة قال ف حبحة الوداع ا لمامنا هذا ام الاب 
' ولا تعلق له بالأمر واما حديث الافقرع ابن الحابس فهو ماروى ابو هريرة رضى الله عنه 
اکل عام يارسول الله فسکت نی قالها ثلانا فقال لو قلت نعم لوجب ولا استطعتم والغنى 

| الوفلت تعم لقو ر الوجويب كلعلم على .ماهوا مستفاد من‌الأم ر قلنا لا بليمعناه لار الوّمق مببا 
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| سپبا لانەعليهالسلام کان صاحب الشرء واليه نصب الشرام * الث انی مذ هب الشافعی رحمه الله 
وهو انه لا يوجب العموم والتكرار كن بحتمله بيعنى اله لطلب خعل مطل سوا* كان مره 
اومتكررا ولهذا ينقيد بكل منهما مثل اضربه قليلا او كثيرا مرة اومرات وذلك لا مر من 
سوال الأقرع ومن كوه ختصرا من الطملب منك ضربا او افعل ضربا والتكرة فى الاثبان 
جحتمله باعتبار ان القصود من العموم والتكرار واد * الثالث ملهب بعض العلماء وهو أنه 
| لأحتيل النكرار الا اذا كان معلا بشرط كقوله تعالى وا نکنتم‌جنبا فاطهر وا اومقیدا بثبوت | 
وصفى كفوله تعالى اقم الصلوة لرلوك الشمس قيدالامر بالصلوة بتعقق وص دلوك الشيس 
وجوابه ان‌التكرر ف‌امثال هذه الأوامر انما يلزم من ودد السبب المقتضى لاجدد ا مسبب 
| لأمن مطلق الامر الطاق اوالعلى بشرط اوالمقيد بوصف ولا يازم تكرر المشروط بتكرر 
| الشرط لان وجود الشرط لاقنض وجودالمشر وط لای السبب فانه يقنتض وجودالسبب * 
| فان قلت الكلام فى الأمر المطاق والمعاف بشرط اووصف مقيں فلا يكون ما نعن فيه ؤحينئذ 
الأمعنى لقوله لالطلق الامر لان العصم لم يدع انه لطلق الأمر بل للمقيك بشرط او وص 
| قلت قد سبق ان ‌الراد بالأمرالمطاق هوال جرد عن قرينة التكرار اوالمرة سوا كان موقنا 
بوقت اومعلقا بشرط اوغصوصا بوصف او جردا عن جميع ذلك وحينئُل لا شكال وظاهر عبارة 
المتى ان‌العلى بالشري او الومنى #ستيل الغكرار وال انه یوجبه على هن االمذهبحتی | 
| لاينتقى الأبدليل كا صرح به المصنى فىمسئلة ان دخلت الدار فطلفى نفك ولا عبر 
ف التقويم عن هذاالمذهب بان المطلى لأيقتضى نكرارا لكن المعلفى بشرط اووصف يتكرر 
| بتکررہ فان قیل کیی یوّثر التعلیق فی‌اثبات ما لایعتہلے اللغظ قلنا لیس ببعیں فان الغید | 
| ربيا يصرف اللفظ عن مدلوله كصيغ الطلاق اوالعتاق عندالاطلاق يو جب الوقوع ف ال حال 
| واذا على بالشرط يتأخرالمحكم الى رمان وجود الشرط * الرابم مذهب عامة العلماء الحنغية | 
وهوان الأمر لابعتيل العيوم والتكرار بل هو لاخصوص والمرة سوا كان مطلقا مثل ادخل | 
الدار اومعلقا بشرط اووصى مثل ان دخلت السرق فاشتر الاعم لأيقنضص الأاشنراء الام 
| مرة وأحدة وانيا یستفاد العموم والتكرار من دليل فارج ی کتک ر ر السبب مثلا وهلا معس 
| قول الأمام السرخسى رحيه‌الله الذهب الصعبع مندنا انه لأيوجب التكرار ولايتيله سواء 
| كان مطلقا أو معلقا بشرط اوغصوصا بصفة الأ أنالامر بالفعل يقم على اقلجنسه وهوادنى ما | 
یعل به نتلا ویعتمل کل اليش بدليله «هوالتية وذلك لان ار یدل على مصدر مغرد | 


| والمغرد لايقع على العرد بل على الواحد حقيغة وهو المتيقن فیتعین او اعتبارا اعنی [ا+جموع | 
التصرفات وكثرة آلأجزاء والإزدبات لايمنع الوحدة الأعتبارية وهومتمل فلايثبت الأبالنية+ 
فان قيل لولم بحتيل العںد لا ص تفسبره به مثل طلقى نفسك ثنتين وصم عشرة ايام اوکل 
یوم ونعوذلك فلنا لانسلم أنه تفسير بل تغيبر الى ماعتيلي مطلق اللفظ ولهذا قالوا اذا 
قرن بالصيغةذ كر العدد ف الايقاع يكون‌الوقرع بلفظ العرد لا بالصيغة حتى لو قال لامرآته ' 
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| الغرد الغترن بشی” من ادوات العموم والاستغراق يكون بمعنى كل فرد لا بمعنى مو 


| قل فرعوا على هذا الأصل وهوان اس الجنس لابعتلالعد مسئلة عدمقطع يسار السارقِ 
ف‌الكرة الثانية وكلام القوم صربع ف ابتناقيا على ان الصدر الذى يدل عليه اسم الفاعل ‏ 


وهو السارق لايعتيل العىد قال فغ ر الاسلام رحمه الله وعلى هلآ حرج ان کل اسم فاعل 
دل على المصدر لغة مثل فوله تعالى والسارى والسارفة لم عنمل العدد أى كل اسم فاعل 
دلعلی مصدره لم بعتہلمصد ر العدد فاللام فی المد ر عرض عن الضاى اليه وضمیر لم عنیل 
لسدره وبه حمل الربط فيع الكلام والماصل إن الصدر الذى يدل عليه اسم الفامل 
لإعحتيل العدد بمنزلة ادر الذى يدل عليه الأمر فيعنى السارى الذى سرق سرةة 
واحدة ولا جوز ان يراد الواحد الأعتبارى الذى هو موع السرقات والا لتوقى و 

السارق على آخر الحبوة اذلايعلم تق جميع سرقانه الأحينئل وھو باطل بالاجہاع ثم الواجب 
بسرفه وأحلة قطع یں وأحدة بالاجما فالعنی الذى سری والنی سرقت سره واحدة يقطع 
من کل منھما یں واحدة وهی اليمنى بدليل الأجماء والسنة فقولا وفعلا وقراً أبن مسعو د 


ایمانہما فلا یکون قطع البسرى مرادا اصلا ولايمكن تكررالحكم بتكرر السببلغواتالەحل | 


وهواليمين جلاف تكررالبلد بتكرر الزنا فان المحل باق وهو البدن وكلام الصنى ظاهر 

فىابتناء هذه المسئُلة على مصدر الاأمر اءنى افطعوا فان الواح الحفيقى متعين للاجماع 

على انه لأيقطع بالسرةة الأ يب واحدة وقطع الببين مراد اجماعا فلا يدل الأية على قطع 

أ اليسار ولا يتنأرله النص وانما عدل عن تقرير التوم لان اسم الفاعل كالسارق متلا عام 

وعمومه يقنصس عموم المصدر ضر وره امتناع فيام الواحد الحقبقى با جوع وجوابه ان المراد 
بالوحدة وحدة المصدر بالنسبة الى كل فرد من افراد السارى مثلا * 


فصل الانبان بالامور به نوعان ادا ای تسليم عن الثابت بالامر وقضا اى تسليم مثل 
الواجب به وقلنا ف الأول الثابت به ليشمل النغل* 


*قرله* فصل لانزاع فاطلا الأد|* والقضاء سب اللغة على الاتيان بالوقتات وغيرهانعر 


ادا“ الزكوة والاءانة وقضاء الحقرى وق ءاج والأتيان به ثانيا بع فساد الأول ونعو ذلك 
واما سب اصطلاح الفقهاء فعند اصعاب الشافى رمه الله إختصان بالعبادات الموقنة ولا 
يتصور الاد اء الا فيما يتصور فبه القضاء فاينا فالراالأداء مافعل فىوقنه المغدرلى شرعا اولا 
| والقضا ما فعل بعد وقت الأدا“ استدراكا لا سبق له وجوب مطلقا ٭ وقولېم مطلفا تنبيه 
أ على انه لا يشترط الوجوب عليه ليدخل فيه قضاء النافم والحاض اذ لأوجوب عليهماعند 
| المعفقين وان وجںالسبب لوجود المانم كينى وجواز الترك جع عليه وهو يناف الوجرب 

والأعادة ما فعل فىوقت الأداء ثانبا لحلل ف الأول وقيل لعذر فالصلوة بالجياعة بعل الصلوة 
| منغردا يكون اعادة على الثانى لان لب الفضيلة نر لاعلى الأول لع التلل + اهر 


(ror ) 


وتاه ركلامهم ان ‌الأعادة قسم مقابلللاداء والقضاء خارج عن تعر يى الأداء بقولى اولأبناء على | 


انه متعلق بقوله فعل فان الاعادة ما فعل انيا لأاولاً + وذهب بعض الهعققين الى انما قسم 
من‌الأدا“ وان قوله فىتعرينى الأد|* اولا متعلق بقوله المقدر له شرعا احنرازا عن القضاء ! 
فانه واقم ف وقته ا لمقدر له شرعا انيا حيث‌فال‌عليه‌السلام فليصلما اذاذ كرها فذلك وفتها فقضاء 
خاوة الا اوالناسی عند الت نکر قد فعل فیوقتھاا مغد ر لھا انیا لأ اولا وعند اعاب ا 
حنْبغة رحمه الله الأد أء والقضاء من (قسا امور به موقتا کان او غير موقت فالاد |ء سبلم 
عبن ماثبت بالأمر واجبا كان اونغلاوالقضاء تسليم مثل ما وجب بالامر وا مراد بالثابت‌بالامر 


ما علم ثبونه بالامر لاما بت وجوبه به اذ الوجون انيا هو بالسبب وحنل + تسلیم 
ا عين الائ ان الواجب وصفى فی الذمة لايقبل التصرى من العبد فلا يمکن اداء عینه | . 
وذلك لان المبتنع نسليم عين ما وجب بالسبب ونبت فى الذمة لأنسليم مين ماعلم ثبوته . 
بالامر كفعلالصلوة فىوقتها أوايناء ربع‌العشر والحاصل ان‌العينية والمثلية بالقياس الىماعلم ) 


الذمة بالواجب ثم امر بتغريغها فاخن ما بعصل به فراغ الذمة حكم ذلك الواجب 


ثبوته من الامر لا ما ثبت بااسبب ف‌الذمة* وعلى هذا لاحاجة الى مايقال انالشرع شغل ' 


۴ | 
نه عيمةه , 


, والثابت بالامر اعم من ان يكون بوته بصربع الأمركغوله تعالى اقيموا الصلرة او بيا هو ' 


ا ا ت ا ا 


س ج 


فی معناه قول تعالى ولله على الناس حع البيت ويعنى نسليم العبن اوا مثل فى الأفعال 

والأعراض ايجادها والايتان با كان العبادة حى الله تعالى فالعبد يوّديها ويسليها اليه و لم 
يعتبر التقبيد بالوقت لبعماداء الزكوة والامانات والمنذورات والكفارات وقالالثابت‌بالامر | 
دون‌الواجب به ليعم دا۶ النوافل فاعتبر فى ‌القضاء الوجوب لأانه مبنى على كون المتروك ؛ 


مضمونا والنةل لا يضمن بالترك واما اذا شرع فيه وافسده فقل صار بالشروع واجبا فيقض ! 
اراد الراب ا ا ر الان نا رم هد هل الاب ان اکن ن ست 
من وجب علبه احترازا عن صرف دراهم لغب لى دینه فانه لايكون قضاء وللمالك ان | 
| يسٽردها من رب الدين وکذ| لونوی آن‌یکون ظطېریومه فضا من‌ظېر أ مسه أو عصره 
هن هره لأيصع مع قوة المائلة بجلاى صرف النغل مع أن الممائلة فيه ادنى * فان فلت يدخل | 
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فلت ا مباح لشن تات به عند الەعققین فالثابت بالامرلایكون الا واجبا اومندوبا ولهن| 


| فال فغ ر الاسلام رحمه الله بعل مأ فسر الاد ٠ء‏ بنسلہ عبن الواجب بالامروقێل ڀٺخل فی الاداء | 

قسم آخر وهو النغل على قول من جعل الأمر حقيقة فى الأباحة والندب يعنى ان الأداء 
والقضاء من ‌اقسام الأمور به فان جعل الأمراسما لطلب الجازم كما هو رأىالبعض اختص | 

| الأداء بالواجی ولهذا جعلناه من اقسا موجی الامر وان جعل اسما للطاب خا ما کان 


بالنغل وهو ما یثاب فاعله ولا یس“ تارکه وهنا معنی المندوب ادا فيفسر بتسليم ين 


يم عبن 
الواجب اوالندوب ولا عختص بموجب الامر ولم يتعرض للمباح اذ ليس ف العرف الاق 


الأداء عليه كالاصطياد مثلا الأ ما ذكر صاحب الكشف من انه ينبض ان يسى ادا على 


الغول بکون‌الأمر حقبقة والاباة لان الكل موجب الأمر وذلك لانه توهم أن معن | 


سات جس ا سد ف y1‏ ّ سسس ما ج س س س کک 


) ۲ ( 

| رمه اله هراته قن يدنل ق لادا آخر عل قول من حمل ميف‎ EI 
اداء [ کی‎ E O RE EE 
| بقول من بجعلها حقبقة فى الوجوب والندب باعتبار الأشتراك لفظا أو معنى وقد اطلعناك‎ 
: على ان اراد بالامر هنا لفظالامرلأصيغته وأنه اشارة ال ما سبق من الاختلای ف‌ان‌اسم‎ 
| الأمرحقبقة فى الطلب الازم اومطلى الطلب جازما او راجعا او مساويا لكن العقيق وهو"‎ 
| مذهب الجهور انه حقيقة فى المالب اليازم اوالراجعم فيد خل ف الثابت بالامر الواجب‎ 
| والمندوب وان كان صبغة الامر ازا ف‌الندب فان الاحگلم الثابتة بالالفا المجازية ثابتة‎ 
* بالنص لاال ولا يدغل الباح لأنه لم يثبت بالامر الا على قول الكعبى‎ 


للف کک کا می خر ار اا ا اال تف ا 
| الأداء E EL‏ ا عا ښروج دل ملل مثل من عنده يصرفه e‏ ماعليه فما | 
أ ر وفرله علیه من ا ر نین ID‏ کن ر ۴ ١‏ 
| عامد| فانرا یکر یہ ر E2‏ | 

E‏ وهر فعلة من ایا م اخر lL‏ 0 بسبب جلیل ابال ای ا الادآء 
فال فی‌جوابه وما ذکرا من‌النص لاعلام الى آخر وايضا لایرد قضاء الاعنگاى والنذورات | 
قياسا لأن القباس مظر لا مثبت + 


پپپ تڪ 


ول ویطلق کل منبيا e‏ من الأداء والقضاء على الاخر جار( شرعیا لتباين العنيين مع 
اشتراکھہا فتسلیم الشی؛ الى من يساعفه وف اسقاط الواب ب كنول تعالى فاد اقضیتم ما | 
ای ادیتم فاد( فصت الصلوة وكقولكڭ اديت الدين ونو يٽ د۶۱ طهر الاس واماجس ا 
الغة فقد ذكروا أن الفضاء حقيتة فىنسليم العين والثل لأن معتاء الاسقاط ولام والاعكلم | 
وان إلاداء باز فی تسليم المثل لاه یس عن شلده الرعاية والأستقصاء ف اروج lac‏ لزمه أ 
وذلك بتسلیم العين دون المثل*قو له*#والقضاء لاخلای فی‌ان القضا“ بیثل غير معقول يكون 
بسبب جدیی واختلفوا فی القضاء مثل معقول فعند البعض بسبب جدید اآی.نص مبتداء | 
| مفایرللنس الوارد بوجوب لادا فی عبار ا 2 تصرح بان الراد بالپب هفنا ا 


do )‏ ( 
| المصنفى فىائنا الدليل * وعند جمهور اصخابنا كالقاضى ايىزيد وشبس الاقمة وفخر الأعلام 
| رحموماالله القضاء يجب بالدليل الذى اوجب الأداء احتع الفريى الأول بان اقامة النعل 
| ف الوقت انما عرفت قربة شرعا جخلاى القاس فلا ييكننا اقامة مثل هذا الفعل فى وفت 
| آغر مقامه بالقباس كما ف الجمعة ونكبيرات التشريق فان اقامة الغطبة مقام ركعتين ليست ٠‏ 
| مشروعة فى غير ذلك الوقت وكذاالجهر بالتكبيرعتيب الصلوة فى غير ايام التش ریق وهنا | 
| معنى قوله فاذا فات شرف الوفت لاأ يعرنى له اى للفعل الذى عرف كونه قربة مثل الا 
| بنص اذ لأ مدخل للرأى فمقادير العبادات وهيئانها واثبات المماثلة بينما لأيقال لو وجب 
| بنص جد یں لکان بمنزلة الواجب ابتد ا۶ فلم ع تسميته فضاٌحقيقة لإأنا نقول سمى قضا* لكونه | 
| استدراکا لوجوب سابق لای الواجب ابتدا* + واحاع الغريق الثافى بان‌الفعل لاوجب | 
| فیوقته بسببه آی دليله الدال عليه لايسقط وجوبه روج ‌الوقت وا لجال ان للفعل مثلامن | 
' عند الكلى يصرفه الى ما وجب عليه لأن خروج القت يقرر نرك الأمنثال وهو يقرر ما 
عليه من العمدة واحترز بقوله مثل من عنده عن البح وتكبير التغر يف عيث لم يشرع 
افامة الخطبة متام الركعتين واليهر بالنكبير فغبر ذلك الوقت فان قبل من جملة الهيحُات 
والأوصاى هوالوقت ولا قدرة عليه * قلت فيقتصر الفوات على ما عتق العجز ف حقه وهو 
ادراك شرف الوقت ويبقى اصل العبادة مقدورا مضمونا فيطالب باروج عن عهدته بان 
یصرنف اليه ما هوم‌شروع له فیوقت آخر ویمائله ف‌الهيئات والادکار سا وعقلا وق از اله 
المأثم شرعا وان لم بال فى اعراز الفضيلة* فان قل الواجب بمفة لایبقی بدونہا کالواجب 
بالشدرة اليسرة يسقط بسقوطا * قلنا نعم اذا كانت‌المفة مقصودة والوقت ليس كذلك لان 
| المعصود بالعبادة هوتعتظليم اللهتعالى وغالفة الهوى وذلك لأجختلى باختلاى الأوقات وامنناع 
ا التتديم على الوقت انما هو لأمتناع ديم المحكم على السبب * فان قبل الفادت يقابل 
بالمثل اوالضمان فيا الذى قوبلى به شرف الوقت الات * قلنا قن تعتق العجزعن مقابلعه 
با لمثل اذ لم يشرع للعبد ما يمائل شرن الروت واما المقابلة بالضمان فق أنتفت فى غبر 
العمد لقوله عليه السلام رفع عن امتى الغطاً والنسيان ويثبت تعقق الأثم ف العمدبالنس | 
والأجماع على تأثيم نارك الواجب بتأخيره عن وقنه* ثم الظطاه رمن كلام القوم أن ايراد الا ية | 
والحديث فهناالمقام لسك بهما على أن‌الواجب من الصوم والصلوة لأيسقط جروج الوقت ' 
عامدا لايكون شرف الوقت مضمونا اصلا وذلك لأن‌الشرع جعل جزا” اتراك غيرعامل هو | 
الاتیان بالصوم فی ايام اخر والصلوۃ قوق ت آخر من غیرتغرض لشی* آخر بل مع ییا الى 
انه بنزلة انی به قیوقئه ویمکن ان‌یکون مراده الأستدلال بيا على عدم سقو الصوم ' 
والصلرة روج الوقت اا انه نبه فی اننا ۶الکلام على زيادة فاورة وبالجيلة بتا*الرجوب بع | 
الروت ثابت ق الصوم بلص الكثاب وف الصلوة بنص الحديث وكلاهما معقول العنى لان ) 
خروج ارقت لاأيماع سخا ولا عجز فع إصل العبادة فيئيت ا لمكم فى غير الصوموالمظوة 
كالنذور والأعنلى قياسا صليميا جبامع أن كلا منهما عبادة وجبت جصببها فان فيل هنا حبة 


eem‏ ( م( ا 
| عليكم لألكم لان وجوب قضا* الصوم والصلوة ثبت بنص الكتاب والسنة ووجوب فضاء | 
| غبرها من الواجبات بالقباس فیکون القضاء بسبب جلیل ودلیل مبتل ۶۱ لا بيا او جب الأداء 
RE‏ لانسلم ان‌النص لايجاب‌القضاء بل للاعلام ببقاءالواجب وسقوط شرن الوقت لاالىمثل 
وضمان فيما اذا كان اخراج الواجب عن الوقت بعذر والقياس مظهرلا مثبت فيكون بعاء ! 
وجوب المنذور والأعتكاى ثابتا بالنس الوارد فىبقاء وجوب‌الصوم والصلوة ويكون‌الوجوب _ 
فی الكل بالسبب السابی لاقال لوبت القضاء بالامرالاول لكان‌الامرمقتضيا له وغنقاطعورن 
بان قول (لقايل صم يوم الغىيس لاأيقتض صوم يوم الجمعة وأيضا لو اقنضاه لكأن ١دا*‏ بمنزلة 
ان يقرل صم اما بوم اليبس واما يوم البمعة على التخبير ولكانا سوا ولأ يعص بالنأخير 
لاا نقول معناه انه امر .بالصوم وبایقاعه فی رم اغیيس فلما فات ایقأعه فی رم الہیس 
الذى به كمال الأمور به بق الوجوب مع نقص فيه وحینځل لا يازم اقتضاً خصوص يوم | 
اچيعة ولا کونه دا۶ فبه ولا كوه صم البومين سوا * 


| فان قیل فعلی هذ[ الآصل وهو ان‌القضا جب بما اوجب الاد۱* اذا نذر الاعنكاى فى رمضان 

ولم یعتکی الى رمضان آخر ینبغی ان جوز فضاوّه ف رمضان آ خر قضاء الأعتكای المنذور 

فی رمضان ينبغی ان جوز فى رمضان [غر لأن الفضاء أنا جب بيا أوجب الأداء والأداء 
قد اوجبه‌النذر والنذر بالأعتكاى فى رمضان لم يوجب صوما غصوصا بالاعتكاى فيجوز القضاء 

| ف رمضان آخر قلنا القضاء هنا جب بيا اوجب‌الاداء آی‌النذر وهو يقغنضضس صوما غصوصا 

| بالأعتكاى لكنه اى الصو م الخصوص بالاعنكاى سقط فى رمضان الأول بعارض شرف الوفت 
فاذا فات هذا ای عارض شرف الوقت جيث لايمكن درکه الا بوقت مدید یستوی فيه 

| الميوة واموت وهومن شال الى رمضان آخر عاد الىالأصل موجبا لصوم مقصود إىلصوم | 

اغموس بالاعتکای فوجوب‌الفضاء مم سفوا شرن القت اموا من وجوبسمرها يرن القت | 

أذ سوه يوجب صوما مقصودا وفضيلة الصو القصرد اعوط من فضيله شرف القت هذا 
هومراد فر الاسلامبقوله وكان هذا احوطالوجهبن والاشارة ترجم الى السقوط فى قول فسقط 
ا نبت بشرفی القت من الزيادة فا حاصل ان وجوب القةاء مع سوط زيادة تنبت بشرفی 

| الوقت احوط من‌الوجه الأخر وهو ان جب القضا“ مم وجوب رعاية شرن الوقت كما ان 

, الأداء وجب معه فکانه یرد عليه ان ف سقوط شرن الوقت ترك الأجتیاا فیجیب‌بان هنأاحوط 

من وجوب ر ية شرن ‌الوقت والدليل على الأحوطية ما قال فغر الاسلام ون فا ت ری 
صوم رمضان على صيام سار الأيام والنقصان هوعلم وجوب الصوم المغصود فليا مضى‌رمضان 
سقط وجوب رعاية نلك الزيادة لا ذڪر من امكان الموت قبل رمضان آخر فينبغى ان 

| يسقط ذلك النغصان الجبر بتلك الزيادة ايضا وهو علم وجوب الصرم القصود بالطريق 

| 


ج سس س سے سے pasa‏ تچب س س pen‏ بجی .-— 
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١ أ الأولى ووجه الأو لوية‌ان‌العبادة ما بعتاط فى اثباته فسقوط النقةصان اولى س سقوط الزيادة‎ 
وايضا سقوط الزيادة بشرف الوقت انما يثبت بخونى ا موت وسقرط لنقصان وهو عبارة عن‎ | 
| وجوب صوم مقصود يبت جوف الوت والنن بالاعتکای ايضا فاذا سقط الزيادة امن كورة‎ 
ا سقطالنقصان ال مذ كو ر ايضا بالطر يق الأرلى ٭‎ 
| قوله * فان قل لوقال لله على ان اعتکی رمضان او اعتکنی هذاالشهرمشيراالى رمضان‎ * | 
فمامه ولم يعتكف لزمه ضا الأعنكا شرا متتابعا بصوممبند اء ولا جوز ان بقضيه ف رمضان‎ | 
آخرمكتغبا بصومه خلافا لزفر رحمه‌الله فلو كان القضاء بالسبب الأول وهرالنذر لجاز ذلك‎ 
' الان رمضان الأغر مثل الأول فى کون الصوم مشر وعا فيه مساعقا عايه وڪون الأعتكلى فيه‎ 
| صعيعا ولا لم جز علم انه بسبب جدیں هو التفویت وهو شبب مطلق یوجب الأعتكلى‎ 
بصوم مقصود #صوص به بمنزلة ما اذا نذر ابتدا۶ ان يصوم شهرا فظاهر هذ االنغر ير مشعر‎ 
| ابان‌الراد بالسب اليديد اوالسبب الأول هو سبب اكم لأ النص‌الدال على ثبوت‎ 
| والأ لكان المناسب ان يقال السبب‌الموجب للاداء هر النص الدالعلى وجوب‌الوفاء بالنذر‎ 
والسہب الجںیں ہو قیاس المنذور على الصوم والصلوة بلالنص الوارد فى وجوب قضاكهما‎ | 
ویمکن ان يقال کون سبب القضاء هو النذر كناية عن وجوبه بالنس الںال على وجوب‎ 
امنذور وكونه هو التغويت كناية عن وجوبه بالقباس على الصوم والصلوةنعبيرا باللازم عن‎ 
أ اللزوموف لفط غر الاسلام اشارةختية الى هن اامعنى اويقال هن انيثيل لابجب الشارع الععل على‎ 
| الكلىبايجاب الكلى أياءعلىنفسهوالمسثلةتدلعلى انو جوب القضا*فيما اوجبه ا كلى على نغسه‎ . 
یکرن بمو جب‌جدید لبا وجب الأول فکذ| فی جاب الشار * وتقرير الجواب ظطاهرمن الكتاب‎ | 
وعبارة فغر الأسلام ان الاعنكاى بالنذر مطلقا يقتضى صوبا وللاعنكاى اثر ف أبجابهوانما جا هذ|‎ ٠ 
| النقصان ق مسئلةشهر رمضانبعارض شرف الوقت وما ثبت بشرن الوقت فقد فات جعي ثل ينمكن‎ | 
من اكتساب مله الا با لحيوةالى رمضان خر وهووقت مديد يستوى فبه ا لحيوة والممات فلميثبت‎ | 
الق رةفسقط ما ثبت بش ری الوقت من آلز يادة فبقی مضمونا باطلاقه وکان هنا احوط الوجپين ى‎ 
ماثب ت بشرن الوقت من الز يادة لمااحتمل السقوط فالنقصان والرخصة الواقعة بالشر ىلان تيل‎ | 
السقوط والعود الى الکیال اولی‌فاذا عادلم یناد فیرمضان الثانی فقول یغتضی صومامبنى على اشتراط‎ | 
الصو مف الاعتكاى الواجب لغوله عليه‌السلا لااعتكا ى الابالصوم ويجاب الشىء اجان لترابعه‎ 
وشراقطهالتىلايتو مل الب الابما ويكون مايان بالنذر جلا الرشرق الملي فانهمالايانز مبالنذر‎ | 
ہنی لو نذرصلوة وهو متوضی° جاز اداوٍها به ولم عاج الى وضو لاجلا * وقوه نياجا *هذ|‎ 
النقصان أى عدم وجوب صوم مقصود خصوص بالأعتكاى فى هذه الصورة بواسطة أن هذا‎ 
الوقت لشرفه وايتصاصه بفرضبة الوم لا يقبل اياب الصوم من جية العبد فلولم يتنا‎ 
وجوب الصوم ال#غخصوص بالأعتكاى فى هذاالوقت لا امكن ادراك فضيلة‌الاعتكأى فى هذا‎ | 
| أ وزيادة هى فضيلة العبادة فى الوقت الشر ينىوفضل صيام رمضان على صيام سافر الأيام وقوه‎ 
فلم يثبت القدرة اى على اكتساب مثل مافات من زيادة الفضيلة الثابتة بشرف الوقت‎ 
أ فسقط ما ثبت بشرف الوقت من زيادة الغضيلة لاعقق العجز عن |كتسابه فيبقى الإأعتكلى‎ 


Cem 
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شیرت اللات أذ ا جزم عه ه واطلاقه يقنضی ا a‏ خرصا به وهذ| بینرلة EE‏ 
الصلوة u‏ *وقوله‌وكان ای ما ثبت‌بشرف الوقت من ا الفضبلة 
وبا“ الأعنكا مضمونا باطلاقه احواالوچهين الذين احدهيا وجوب القضاء مع سقو ما ثبت 
1 بشر ی الوقت وذلك بان ”جن القغاء بصوم مقصود تغصرصس والأغر وجوں لضا رعاية 
ما نیت ری الوقت من الزيادة وذلك بان يقنض الاعتکای فى ر مضان [خر * والدليل 
على ڪونهاحوط الوجهين هوان م( تبت بشر نی الوقت من‌الزيادة r U‏ السقوط بض 
رمضان فالنقصان الثابت والرخصة الواقعة بشرفى الوقت أولى باحتمال السقوط والعود الى 
. الكمال الذى هو الأصل ف الأعنكاى وهو ان يقترن بصوم مقصود خصوص به واذا عاد 
الأعتكاى النذور الى كمال لم يتأد بالاعنكاى فى رمضان الثاني نره عن الصوم المخصوص 

بالاعنکای ولاذه وجب کاملا فلا یتأدی ناقصا * ووجه | وأوية سىقوط النغصان ان احدھما 
ان الأتبان بالعبادة اموا من نركها وايجابها اولى من نفيها وزيادتها خير فن النقصان فيا 
أ فسقويا النقصان فبها يكون اولى من سقوط الزيادة وايضا سوط النقصان عبارة عن وجوب 
صوم صوص به فهو تكثير للعبادة وتكميل للاعتكانى فيكون اولى * و ثانيهما ان موجب 
سقوط الزيادة امر واخ هو خو الوت قبل دخول رمضان الثانى وموجب سقوط النقصان 
امران خو اموت والنذر بالأعتكاى اما الأول فلان خوف الموت قبل دخول رمضان الثانى 
يوجب قضاء الاعتكاى قبله ولا يىصور ذلك الا بسقوط النقصان واجاب صوم غصرص به 
واما الثانى فلان الأعنكاى شرع بموم له اثر فی ابجابه ہتی لا یسقط الا بعارش فبالنذر 
بالاعتكاى یت صرم خو به وهومعنی e‏ فاذ ا ٽبٽت ما يته خوی الروت 
E ١‏ ان ينبت ەو الوت وش * أخرمع تحققهما جميعا لأن قوة السبب وكثرنه 
اد الى وجود السبب فلا پلزم من ذلك اجتہا اع الموثرين على آثر واحد لان المراد 
| بالائبات ههنا الأستلزام والاقنضاء لاالنأئير Tl,‏ فان قلت الزيادة و النقصان قدثبتا 


a 


۰ 


فر النطربل * قلت السبب قد يكون سببا حدوث السب دون بقاقه فلا ket‏ 
كالصلوة وجبت بالوقت وبق الوجون بعد انقضاقه فلابد فى بيان الطلوب ما ذكروا وفبه 
اشارة الى الجواب عما يقال ان سقوط شىء لايصاع دلیلا على وجوب صوم مقصود فيکون 
وجوبه ثابتا بلا دلیل وذلك لان النذر بالأعتكاى موجب لصوم مقصود الا ad‏ 
الوقت کان مانعا عن ثبوت ا لمكم فبعل انعل‌آمه بت الحكم لوجود سببه 

وقول لار ن تمل بغ اللا على انپا اللام الداخلة على الييلة الأاسمية ال ls‏ 
حتمل وخبرها اول وضمير عحتمل عاثل ال النقصان وأالرخصة وحده لاتعادها معنی اذالراد 
بها علم وجوب الصومالمقصود *وقو له رمضان اخر ورمضان الثانی بتنكير الوصف تارة 
وتعر يغه اخری مبنی علی انه علم اذا قصد به معین ومنگر ذا قصل به مبهم مثل مرت 
بڙیل الغاضل وريد [خر فاراد برمضان آخر رمضانا مغايرا للذى نذر الأعتكاى فیه‌[یا کان 
وبرمضان الثانى الذى يليه وهو معين الا ان قو له فی تفر یر السرّال ولا جزی؟ فی شمر 
ا اثر کان بنبفی أن کر ن باتنکیر راذا قال التق فريضان آخر لابا وای 


.س 


ا بعارض شرف الوقت فيسقطان بغوانه لأنعدام الأثر بانعدام المرّثر فلا حاجة الى ما ذكرتم . 
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والى رمضان‌لتعينه والعلم هو شهر رمضان بالأضافة ورمضان مول على الحذى للتغفيى ذكره 
ف الكشان وذلك لانه لوکان ریضان علما لگن شیر رضان بمنرلة اسان زیں ولا شی فی 

ولپذا کثر ف کلام العرب شر رمضان ولم يسم شهر رجب وشهر شعبان على الأضافة 8 
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وسقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم مقهود فعلم ان سقوط شر الوقت يوجب وجوب 
صوم مقصود ولا شك أن وجوب القضاء فضيلة الصوم القصود احوط من و+وب القضاء , 
مع فضيلة شرن الوقت اذ فضيلة شرن الوقت فضيلة تغلب فوتما بجلا فضيلة الصوم ا مقصود 

وهن االبعث من مشكلات مباحث اصول فر الأسلام رحمه‌الله وقد فسر فىبعض امراش 
الوجهان بغبر ما ضرت لكن لأجخنى على ذوى الكياسة الممارسين للعلوم ان الدليل الذى 
استدل به على الأحوطية يدل على ان المراد ماذكرت لا ما توهموه والحيدلله ملهمالصواب* 


* قوله * وسقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم مقصود ذ كر قبيل هذا على قصد التغسير 
؛ وهنا على قصل التغرير ليستناع نه ان سقوط شرن الوقت يو جب وجوب صوم مقصو د 
انه يو جب سقوط النقصان الذى هو علم وجوب صوم مقصود وسقوط العم ثبورت لاننفی 
الى اثبات فيكون سقوط النقصان عبارة عن وجوب صوم مفصود فيكون موجب السقوط 
موجبا له * قوله * اذ فضيلة شرف الوقت فضيلة يغلب فوتها لان الاعتكاى مشروع فی‌جمیع 
الشهور الأثنى عشر وهذه الغفضيلة لأتوجد الا فی واحدمنها بخلاى‌فضيلة الصوم المقصود فان 
فوتها نادر لایکون الا بنذر الاعتگای ف‌رمضان * قوله * وقں فس رف بعض الحراشی الوجپان 
, بغیرما فسرت فقیل احدهما اعاب ‌القضا بہا اوجب الأد۶۱ والأخر ایجابه بسبب جديد هو 
التفويت والأول احوط والألزم ان لا جب عليه القضاء فىصورة الفوات دون التفويت كيا 
القضاء بصوم مقصود والا خر أسفاط القضاء بز وال الوقت لتعذر الأعتكاى بلاصوم وتعذر جاب 
الصوم بلا موجب کا هر احدی الروايتين دناب يوسف‌رحمه الله‌والاولاحوط لأن فيه اسقاط 
النقصان واعأدة ااواجب الى صفة الکیال باتعاب مأ هو تيع له بوجوبه وف الٹای اا 
| اصل الواجب لتعذر اعاب التبع والں لیل المذکور لايدل على ان الوجه الأول احوط من 
کون ‌الوجه‌الثانى الغير الأحوط هو النأدى فرمضان الثانى بان جب القضاء مم رعاية الز يادة 
كما ذكره المصنى لاالوجرب بسبب‌جديد كما فى‌النغفسير الأول ولا سقوط القضا عن اصله 
کما فی التغسير الثانى ولهذا اعترى الذاهبون الى التغسيرين بان المذكور ليس دليلا 
على الأحوطية بل بيانا لأمكان إيجاب القضا“ بصوم مقصود بمعنى أن الزيادة الثابتة للعبادة 
بشرف الوقت قد تسقط بز وال الوقت كما ف ‌الصوم والصلوة فسقطالنقصان وهوعلم وجوب | 
الصرم والعود من النقصان الى الكمال اولى لان‌الاول عود من الكيال الى النقصان وهذا 
, عود من النقصان الى الكيال ومن أالرخصة الى العر يمة و سقط النقصان وعاد الى الکہال م 
يتاد فرمضان الثانى ولا نى انه بعيد لأعتيله اللفظا * 


والادا* اما كاملٍ وهو ان يوّدى بالوصف الذى شرع كالبماعة اوقاصران لم يكن به كصلوة 
امنغرد والسبوى منفردا او شبيه بالقضا نعل اللاحق فانه ادا باعتبارالوقّت وفضاء لاه 


بفضی ما انعقد له > حرام (1 لامام بیثله فکانه خای الامام فعلی هذا ان اقتدی السافر بیثله 
ف‌الوقت ثم سبقه المدث ثم اقام اما بدخول مصره لينوضاً واما بنية الافامة فى غير مصره 


وقد فرغ امامه يبنو, ركعتين باعتبار انه فضا والقضا* لايتغير اصلا لابالاقامةولابالسغر وان 
لم يغرغ اى امامه وصورة المسئلة اقتدى مسافر بمسافر :فى الوقت ثم سبق المقتدى خدث , 
فںخل مصره للوضوء اونوی (لاقامة والامام لم يغرغ ینم اربعا ان نبهالأقامة اعترضت على : 


الأدا* فصار فرضه اربع اوکان هذا السافرمسبوقا ای کان المسافر الذى اقتدى بہسافر ' 


فىصلوة الظلهر فى‌الوقت مسبوفا اى افتدى بعد ماصلى الامام ركعة فلما تم صلوةالامام نرى 


القتدى الأقامة فانه يتم ارنعا لآأن نية الأقامة اعترةت على قدرما سبق وهومو دهن |القدر 


| من كل الوجوه لأن الوفت باق ولم يلتزم اداء هذا القدر مع الامام نى یکون فاضا لا 
| الترم أده مع الامام اما اللاحق فانه التزم ١د۶۱‏ جميع الصلوة مع الامام فیکون فی المقدار 


| 


1 
! 


| 


الذى سبقه المدث ولم برد مع‌الامام قاضيا اوتكلم اى تكلم اللاحق بعد فراغ الأمام اوقب 
ونوى الاقامة يتم اربع لأنه ادا* فيتغبر بالاقامة لان عليه الأستيناف فاذا استأنى يكون ‏ 
مرديا من كل الوجوه فنية الأفامة اعترضت على الأداء فيتم ربعا ولهذا لأيقراً اللاحق ولا 


یں للسهو اى لاجل ان اللاحق كانه خلى الامام لابغراً ولا :سجں لاسھو ای اذا سہی 
فی القدر الذی لم یدل مع الامام لاءسجں لاسر کالقتدى ادا سھی لا یسیں لاسھو ہخلای 


! 


السبوق فانه منغرد فما سبق فیقراً وسچں لاسو * 


* قزل ٭ والادا* قن سبق ان لامور به اما ادا* اوقضا“ ثم كل منهما اما مض انلم يكن 


فيه شبهالأخر اوغیر عض ان کا صر ار بعة والى‌هذا اشار فر الاسلام بقو لهالأمر يتنو ع نوعین 


| وکل نوع منهما ينوع نوعین تم کل ص الأداء المعض والقضاء العض يقم ا لان 


1 


| 


الأداء المعض اکن م تڪہ هأ کو الإوصاى ال مشر وعة فاد ۶۱ کامل والافقاصر والغضا“الءعض 
اما ان يعقل فيه 'لماثاة فقضا* بيثل معقول واما ان لأ يعقل فقضاء بيثل غير معقول فبهذ| 
الأعتبار يصير الأقسام سنه واليه اشار فغر الاسلام رحمه الله بان صغة حكم الا مر اداء وقضاء 


وكل منمما ثلاثة انواع فالأقسام جس الأجمال اربعة وجسب التفصيل ستة ثم كل من‌السنة 
(ما ان يکون حقو ی الله نعالی ارف حقوی العباد يەر انی شر فقسا فظاهر عبارة 
“الضف ان تقسيے مطلق الاد ا۶ال الكامل والقاصرعاصر داثر بین النفی والاثبات فیلزم ان‌یکون 
الشبه بالقضاء سما نما وة جعله سما لېما ال ان المراد ا دکرناه وف العبارة اعفار 


| اى الأداء اما عص وهوكامل اوفاصر واما شبيه بالقضاء #فرله* كاليياعة يعنى فيماشرعت‎ ٠ 


سے ی وا سه ر ا ا ی او 


س 


(r) 


| فيه الجماعة مثل اللكتوباتن E‏ والوتر فى 0 والنراواع وال فاليياعة م صفة قصور 

بمنزلة الا الزاودة ثم الصلوة الى شرعت فيا الجماعة اماان يوّدىكلبا باليماعة وهو هو الأدا | 
E1 Jad)‏ تالانفراد وهو الأد ا۶ القاصر اويرّدى بالانغراد بعضپا فقط فان کان بعضها الاول | 
فهو أيضا قاصر وان کان بعضا الأخرفهواداء سنه بالقضاء وف لظا الممصشف الله اشارة 
| الى ذلك حيث قال والمسبوق منغردا اق تا سە کن اداوّه قاصرا ض النمثبل 
للقاصر با مثالين تنبيه على آنه دى لن ¿ عبأدة تامة كالصلوة وقل تکون بعضها اا 
السبوق ويلزم ذلك ف‌الكامل ضرورة ان البعض ادى بالجماعة اذا لم يكن فاصرا كان 
| كاملا وذهب بعضهم الىان‌القاصر والشبيه بالقضاء هر أداءالصلوة نفسها فی الصورتین‌والتمثيل . 


: اولا الصلوة بالجماعة وفاته البافى بان نا ل الامام نم أنتبه بعل فرأغه أو سبغه الث , 
ا خلى 3 ۰ وا فك ادن انم نعل ا اعتبارکونه فی الوقت قا اعتبار 
al‏ ای ثل ا (نعقد لارام لا بعينه لعدم کونه خلی الامام حعيغه لا آنه لاکن 
. | العزيمة فى حقه الأداء مع الامام لکونه مقتد یا وقل ا ذلك بعلر جعلإلشرع |د اء ىهلم ` 
الحالة كالاداء فار کاله خا الاما ولا کان إداء باعتبار الأصل فضا باعتبار المي ٠‏ 
جعل es E‏ لاقضاء ا لاء *فوله* ف الوقن اذلواقندی به O‏ 


واما القضاء فاما بمثل معقول كالصاوة للصلرة واما بيثل غير معقول كالغدية للصوم وثواب ٠‏ 
م وکل ما لايعقلاه مثلقربة لأيغض إل بن کالوقونی بعرفه ¿ ورمى الجمار والأضعية 
| التشريت فانها على صنة الجر لم تعر فربة الأ هذ( الوت لان الأصل فيه ٠‏ 

الاخغاة قال الله تەل واذکر e‏ فىنفسىك تضرعا وخفية ودون اہر وال الله‌تعالى ار 


ا کڪ ا کے 
I‏ باطل الى وحله ابر ر۸غسه یىی 1 7 صغفةه الجودة ای اض 
لان اب ابطالالاصل اىآخن rn‏ ف الزكوة قبل 8 ا السية الما 
E‏ اندي اذا فانت الصلوة للشيغ الغافى والنص ورد ف الم | 
حكم لأيدرك بالقیاس فینبغی أن لأيقاس عليه غيره ا الأضعرة فلان ارافة الدم لم تعرنى ٠‏ 
ك ن ae a‏ او بقبمتپا هل تیا هل هو ملل لرن 


n nano appar 


7 


| 


ا بالثالين له فل ناري الفضور زياد ونقصانا * فول + كفعل اللاحى هوالذى ادرك 


RF ونر چو بول انه ل‎ EO FIT اا فیکون انان‎ Ll 
۱ الفدية وأجية قضاء للصلوة وان لم تكن وأحبة فلا اقل من ان یکون [تيا با ندوب وګمل‎ 


رحمهالله قال ف‌هن! الموضع نرجو القبول وف الأضعية لآن الأصل ف العبادةالالية التصدق 
بالمين الا آنه نل الى آلأراقة تطبيبا للطعام ونيا لضباقة لله لكن آم تعب بهذا نعلي 
المظنو ن وهوان‌الأصل فى ‌العبادة الاليةالتصدق بالعين ف‌الوقت حتى لم نقل ان‌التصدق | 
بالعين ف الوقت جوز فى معرض النص وعيلنا به بعد الوقت احتياطا فلهذا الأشارة ترجع | 

الى قول وعملنا به بعل الوقت اذا جاء العام الاق لم ينتغل الى التضعية لانه لمااحنمل جهة 

اصالته ووقع امكم به لم بطل بالشك واما ق يشبه الآدا* عطنى على قوله وامابیثل غير 

ل کہا اذا as‏ فیالعبد راکعا کبر فیرکوعه ا وال فانه وان 
فبکون شبيها بالادآء * 


فانه وان | 
*قوله* واما القضا* یعنی انه اما عض بثل معقول اوغبر معقول واما فير #ض * فول * 
وثواب النغقة لاع يشير الى قول العامة إن المع تقع عن المباشر وللامر ثوا الأنغاق لان 
النيابة لاتجرى ف‌العبادات البدنية الأ ان فاج شايبة مالية من جية الأحتياج الى الزاد 
e [‏ المباث ê‏ شر يقم عن المامور ومن جه الأنفاق عن الامر وظاهر الذزهبن آنه | 
يقم عن الأمر عملا بظواهر الاادیٹ وعلىی e‏ فالواجب على الأمر مباشرة الأفعال ' 
در عنه هوالأنفاق والممائلة بينهما خير معنولة وف قله وثواب النغقة لاعح تسامع لان 
E‏ اما للقضاء او للمثل والثراب ليس يئا منهما * قوله * ولا يقضى تعديل الاركان 
الفاوت فى الصلوة لاا الفابتة فى الدرا هم المرّداة فى الزكوة لأنه اما ان يقضس 
E‏ وحده وهو باطل لانه لا یعقل له مثل ٠ eT‏ لأصل بان يقض صلوة 
معندلة ال زار أو يقصس نفس الرکن بصفة الأعندال ی درام جیاد[ ایضا باطٰل 
١‏ فقلنا بالرجوب احنباطا ای لاقباسا ولا دلالة ل العنى الر”ثر فىايجاب الغدية كالعجز ثلا 
مشكوك لا معلوم الاإنه على تقدير النعليل بالعجز يكون الفدبةف الصلوة يضا واجبة بالتباس 
الصبع وعلى تقدیر عم التعليل تكون حسنة مندوبة ن«عوسيئّة فيكون القول e‏ 
أحوط ویرجی قبولمها ۳ قال ہد رحمه الله فی الز پادات فی فرںية الصلوة جز يه انشا الله 
#قوله* وف الأضعية عطنى على ما يدل عليه الكلام اى قلنا بوجوب الفدية فى الصلوة | 
لا دکروا بوجو التصدقی بالعين أو القيمة فی الاضعية لأنبا عبادة مالية تثبت قر بةبالكتان 
| والسنة والاصل فى العباد ات الالبة التصدق بالعين #الغة لهوى النفس بتراك العبوب 
| الا ان التصدت‌بالعين تفلف الاضسبة الى ار اقةالدم *قوله*تطبيبا لاطعا ازال انبل عليه | 


ر پم( 


E‏ مال المدتة من او ساخ الذنوب والاثام فبالآأراقة ينتقل الغبث الى الدماء فيصير 
| ضبافة الله‌تعالی باطیب ما عنده على ما ا الكرام ویسنتوی فه الفنى والفقبر الأ انه 
٠‏ صحتمل ان يكون نفس النضعية والأراقة اصلا من غير اغنبار معنى التصدى ففى الوقت 
ًن نعمل بالتعليل المظنون ولم نقل جبواز النصدق بالعين اوالقيمة ف ايام الع ر لقيام النص 
| الوارد بالتضعية وبع الوقت عيلنا بالأصل واوجبنا التمدى بعین‌الشاةالنى منت للنضية 
| اوبالقيمة اناستهلكت المعينة اولم يعين شيئًا احتياطا ف باب العبادة واخذا بالجتيل لاعلا | 
| بالقباس فبا لأيعتل معناه فقوله ف الوتت وف معرض متعلق بقوله لم نعمل بهذا التعليل | 
نظرا ال عبارةالمتن ال انه جعل فى الوقت متعلقا بالتصدق بالعين فى كلام الشرح * قول * | 

لم يبطل بالشك ای باحتمال ان يكون الأراقة اصلا وق قدرعلى المثل ل بجی ۶ ايام العر* 
أ فان قلت فكيى ينتقل الحكم الى الصوم فيمن وجب عليه‌الغدية عن الصوم e‏ 
قلت لان كون الأصل ف‌الشهر هو الموم ليس بيشكوك بل متيقن فعند زوال القدر 
| تیقن با وجوب الصوم لقوله تعالى فعدة من ايام اخر * قول* للركوع شبه بالقيام من 
' بغاءالأنتصاب والاستواء فى النصنى الأسفل من ‌البدن وانما ياعقق القعود بانتفايه لأنأستواء 

غالى البدن موجود فى المالين الا اذه لیس بقبام حقيعة لكأن الأعناء * 


om 
| وقق العباد ايضا تنقسم الى هذا الوجه فالادا* الكل كرد عين الف ف الغضب المع‎ 
| الفرى رال والسلم لا عقر المرف والسلم جب له بدل المرف وا لمسلم فيه فى الذمة فكان‎ 
ينب ان يکون تسليم بدل العرق السام ة فيه فضا اذالعين بر الدين تكن الشرع‎ 


ضا فیا رام را والقاصر ار دالب مرب الیم شترا E lr‏ ودين اوغیرهما اکنا 2 س 

,خن تى اذا هلك | بذلك السب انتقض القبض عند ابي حنيفة رحمه الله وعندهما هذ | عيب ' 

وهو لا ينع نمام لأيمنع تبام النسليم ودا الزيونى اذا لم يعلم به صامب الق حتى لو هلك ننه" 
بطل حه اصلا لا مر ٭ ٠‏ 


| * قول * : هنا الوجه الصواب على هذا الوجه كيا هو نظا فر الأسلام رحمهاله | 

| من e‏ تتاو ماء باردا لان الرد ا سابقي‌الأخذ فيع فى الغصب دون لبم 

| وف‌التمشيل بالامثلة الأربعة اشارة الى ان الادا* الكامل فد يكون تسليم عين الواج بسب _ 
القيقة كر د الغصوب وتسليم البيع على الوص الذى ورد عليه الغصب والبيع وقديكون 
نسلیم عين الواجب جسب اعنبا رآلشارع كتسليم بدل الصرفى وتسليم السام فيه اذکل منما | 

) انت ف الذمة وشو وصفی لاعتيل التسليم الا ان الشر جعلالوّدی عين ذلك الو اجب 

| فىالذمة لملا يلزم الاستبدال ف بدلالصرنى والمسلم فيه قبل اي hE‏ وللا 


| ل‎ ( hre J) Eee 
امنناعاليبر على التسليم “بنا على ان الأستبدال موقونى على التراضى وكذ اا حكم فى سائر‎ | 
الديون لأن الديون انما تقضى بامثالا ضرورة ان الدين وصف ثابت فى الذمة والعين‎ | 
ERI الردی مغایر له ا الشارع جل عين‌الواجب لا ذكرنا فان‎ 

أ الأداء اذلامعنى له الانسليم مثل ما يكون نسليم عينه ادا“ فاذا امتنم نسليم العين امت 
تاي الل ا الين اعر من أنيكون مسب التي ابتار الع «التع قال 
نسليم العبن بحسب الحقيقة وانتغا ا غاص لأيوجب انتغا* العام فالو “دى فى الدين‌عين الق 
فى الجيلة وان كان مثلا للعين جسب الحقيقة لا نفسه ضرورة تق التغاير فى الجملة وهذا 
/ بخلاى القرض فان المودى مثل لم بجعله الشرع عي ن الثابت فى الذمة لعدم الضرورة لان 
رد المقبوض مكن فبالنظر الى المغبوض يكون الوّدىمثلا* واما ما يقال من أن معنى فضاء 


' الدین بالثلان‌المدیون لا سلم‌الال الى رب‌الدین صار ذلك دینا فی ذمته کا كان ماله دينا | 


فى ذمة المديون فيتقاصا مثلا بيثل * فغيه نظرلان فضا الدين حينئذ لا يكون تسليم عين 
الثابت وهو اهر ولاتسليم مثله لاأن‌المثل على هذا التقرير هوما ثبت فی ذمة رب‌الدين 
والتسليم لم يقع عليه بل على نفس الال المودى وايضا على هذا لايكرن بين قضا۶الدين 
والقرض فرق وقد صرح فغر الأسلام رحمه الله وغيره بان تادية القرض قضاء بيثل معقول 
ونأدية‌الدين اد اء كامل * فوله * والقاصر يعنى اذا غصب عبد| فارغا فرده مشغولا جبناية 


یستعی بها رقبته اوطرفه‌اوبد‌ین باناستلك فی‌یده مال انسان‌تعلق الضمان برقبته‌ اوبرض 


حدث فی ید الغاضب اوغصب جارية فردھا حاملا او باع عبد| اوجارية سالا عن ذلك فسلمه 
باحدی هله الصغات فھذ( ۱د۶۱ لووودة على عين ماغصب او باع لکنه قاصر لکونه لاعلى 

الوصف‌الذى وجب عليه اداوّه وينغفرع على قصور الاد( انه لو سلم البيع مشغولا باليناية 
فقتل بتلك اليناية اننقض القبض عند ايى حنبفةرحمه الله حت ىكان المشت رى لم يقبضه فير جم على 
الباوم بكل الثين لان يدالشترى زالت عن ابيع بسبب كانت از النہا به مستعفة فيد 
الشغل بالجناية عيب بينزلة امرض بل اشد والعبب لايمنع تمام النسليم فالشتری لايرجع 
بكل الثين بل بنقصان إلعبب بان يقوم العبد حلال‌الدم وحرام‌الدم یرجم بتغاوت ما بين 
القيمتين من الثمن ففى لفظ هلك ولغظ النسليم اشارة الى ان الخلاى فى الشغل بالناية 
دون الدین وفی المبیع دون المغصرب وكذاالخلاى قيما ذا ردا جارية المغصوبة حاملا #فو إي* 
وکاداء الزیوی جمع زين وهوما يرده بيت الال ويروج فيما بين التجار فلو وجب غلى 
المديون دراهم فادی زیوفا فهومن حیث تسلیم الواجب ادا ومن حیث فوات وصف 
الجودة قاصرفرب‌الدين ان لم يعلم عند القبض كون المغبوض زيوفا فان كان ادما فى يلك 
فله انيغسغ الأدا* ويطالب المديون بالبياد اعيا“ محقه فى الوصفى وان هلك المقبرض فى يد 

رب‌الدين بطل حقه فى الجو دة بالكلية حى لايرجع على المںيون‌بشى*۶ لامرمن انه لا جوز 
| ابطال الاصل بالوصنى وهنا اداء باصله. اذ لامثل لوصف منغردا تناع باه بشنت رغال 


ابویوسی رحمه‌الله له ان يرد مثل المغبوض ويطالب‌المديون بالجياد لأن‌المغبرض دون حقه | 


وصفا فيكون بمنرْلة القبوض دون حقه قدرا وامتنع الرجوع الى القيمة لتاديه الى الربوا 
فیرد مثل المقبوض کما یرد عينه اذا کان قاقیا فعام ان قوله اذالم يعلم به صاحب احق 


- — س س س سس سے لے سے س ل س دو سے ا pany‏ 


الف ينبغى انبعل قيدا للتمكن من ردالقبو 
طاهر العبارة 


e ag ۸ ga -_ 
١ 


الرجل فتزوجها ذلك الرجل على ان الهر ابوها فاساعق حنى وجبت قيمته للمرأة على 


ت ي ا ا 
الزوج ولم يعض با الفا س ملکه ثانا فمن حت انه عین حقپا د ایتسليم الزوج 
اليما ادا فلا بيلك منعه اى اذا للبت المرأة من الزوج ان يسلم اباها اليا لا يلك 
الزوج ان يمنعه منها ومن حيث ان تبدل املك يوجب تبدل العين فضاء روى ان 
ر سولاللهعليهالسلام دخل على بريرة فاتت بريرةٍ بتمر والغدر کان يغلى بالاعم فقالعليه 
| السلام الا تجعلين لنا من‌الاعم نصيبا فقالت هوحم تصدق علينا يارسول الله فقال عليه السلا 
هى لك صدقة ولنا هدية فقدجعل تبدلاللك موجبا لتبدلالعين حكيا مع ان ‌العينوأاحل»* 
| ولان حدم الشرع على الش ۶ با مل والحرمة وغبرهما يتعلق بذلك الش ‏ من‌حيثانهملوك 
ا لأمن‌حيث الذات منتى لوكان حكم الشر ع يتعلى بەمن‌حيث الذ ات لايتغير اصلا كاعم ا لخنز ير فانه 
| حرام لعينه ونس لعينه اما اذا تعلق حكم الشرع بهذا الذات من حيث الأعتبار فاذا تبدل 
| الذى تعلق به حكم الشرع هو هلا الجموع فلا يعنق قبل تسلييه اليا ويملك الزوج 
| اعتاقه وبیعه فبله اى بيع العبد قبل تسليمه البها وأن قضى القاضى يقيمته عليه ثم ملكه 
| لاأيعود حقها فيه * 
* قوله * والأداء الذي يشبه القضا* كا اذا تزوج الرجل امرأة على عبد له هو ابوالرأة 
| فعتق الأب لتملك الهر بنعس العقن فان استحتق العبن بقضا* القاضى بطل مللها وعتقه 
ووجب.علی الزوج قيمة العبد للمرأة انه سس مالا وعجز عن تسليمه فان لم يقض القاض 


| 
| بالغيمة الى ان ملك الزوج ذلك العبد ثانيا بشرا* اوحبة او ميراث ونو ذلك لزم على 
| الزوج تسليم العبد الى الرأة فهذ| النسليم اداء من حيث ان العبد عين حق المرأة لأنه 
الذىاستحقته بالنسمية لكنه يشبه القضاء من حبث ان تبدل املك يوجب تبدل العين 
١‏ بدليل السنة والمعقول فالعبد المتملك ثانيا كانه مثل ما استحقته بالنسمية لأعبنه ويتفرع على 
کوڼه آداء ان ازوج جبر. على تسليمه إذا طلبته المرأة أکونه عين عقا مع فام 2 
| 


| النسليم وهوالنكاح بجلا ما اذا باع عبدا فاستحق بقضاء ثم ملكه الباقم انيا لا بجبر على 
| التسليم الى الشترى اذا طلبه لانساخ البيم لأنه نهر بالاستعقاق توق البيع على اجازة 
الستعق فعين اجر بطل وانغسخوينغرع عل ىكونه شبه القضاء ان‌العبدلايعنق قبل تسليمه 
| الىالزوجة وان الزوج يبلك النصرى ف العبد بالاعناى والكتابة والبيع والهبة قبل تسليمه 
الى الز وجه لأنها تصرفات صادفت ملك نغسه وتفرع على كون العبن مثل السى لأعينه 


5 وضع مع النلعم ساس 


-. 


e‏ ا انه لو فض القاضی الم ر ة اذكو رة على الز د لازي وجه لم م ملكالزوج 


| کی کا ی ال الس لیے اا وار Er rehe FF‏ 
٠‏ اذا كان القضاء بالقيمة بقولالزوج معالبمب الق اذا عاد من‌اباقه بعل قضاءالقاضی ' 
بالقبية للیغصوب منه‌یعود حقه اذاکان فضا بقول الغاصب مع یمینه قو له* دخلعلی بر ټرةهی 
۰ عائشة رض اللهتعالى عنهاوعائشة من بنىتميم ولا تعرم اأصدقة على مواليپا بل على موا 
هاشم على انپا كانت صدفة‌التطوع وی لا تعرم الإ على النبىعليه‌السلام قو له* ولا 

لتر دلنل ستول غل ان برل اللك وجب دل الف اغ ار الراد اا | 
لمجيوع اركب من الشى* ومن وصف الملوكية لان الشى“ الذى جكم الشرع ججحرمة 
افر رهھ على بعض الكلغين وعله للبعض الأخر آنا هر الشی" مع وصىی اليلوكية ' 
اكل دل دل نال وول لاه غات الى جا و ولقایل ان‌يقول 

¡ لم لا جوز ان يکون العين ع المتصفة با حل والحرمة هو ذلك الشى ”بقيد المملوكية وتبدل الأوصافق ' 

٠ |‏ یدل الذات وقل عرفت e‏ ا ا وا قبن فالأولى التمسل بالسنة * 


سس کے ی 


aT الأنسان إ ف موضع الانادة :ا‎ o بالاداء لا بالتغریر‎ TIL الضمان لانه‎ ٠ 
e حقبقة وأ دان کان فيه قصور 2 بالاتلای وباجهل‎ e فن مأ له ولنا انه‎ | ٠ 


| لان الحى‎ JJ وام _ كالقيية إذا أذ الم الل او المثل‎ ET 
 عطق ف الصورة قد فات للعجزفبقى فى المعنى فلا جب القاصر الأ عندالعجز عن الكامل ففى‎ 
اليد ثم التتل خير الول بين إلقلع تم القتل وهومتل امل وبين الغتل فت رهرتامر ها‎ 
لايقطع لانه ان لانه انما يقتص بالقطع اذا تبین انه لم ب ر افض اليه ف اله شل موجبه فی موجب‎ [1 
 عطقلا القتل الراد بالوجب هنا ما يجب بالقتل والقطع وهوالقصاص أذ القنل أنم موجب‎ 
المراد بالموجب هناالاثر الماصل بالقطع فى عله فصار کا ذا قتله بضربات فلنا هنا من‌حيث‎ 
ای هذا الذی ذ کر ان لقتل اتم اثر الغطم فاع الجناية فياحد موجبهما انيا هو من‎ e 
أ بث العنى اما من حيث الصورة ف جرا“ النعل فلا لأن‌الفعل وهوالقطع والقنل منحبث‎ 
ا رة متعدد فيتعدد ما هوجزا* الفعل وهوالقصاص وانيا يدخل ف جزاء السجل ای انما‎ 
| «یدخلی شان الجزء فىضمان الكل فيما هو جزا“العل. كيا يدخل ارش الموضعة فىدية الشعر‎ 
من الذبة جراء اسل والقتل قن جوا اثر ا القع کیا یتم مال الله نعالی وما کل‎ 
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اكلالسبع الا الا ما ذکیتم جعل‌القنل ما حيا آثر الجرح فهذا مع لقوله ان‌الغتل ترا | 
وانما لا اا لت ا و ا فصا ttre a‏ ا 


ان ۴ اء ا 8 عنل ا تیا ر رحمه و وعنل ا یوس یوم الغصب وعنل 
عمد رحمهما اللەتعای یو مالانقطاع * 


* قوله * ومن ‌الأدا۶ القاصر فصل هذ االثال عن ‌الامثلة السابقة وأخره عن ذکر الاد (*الذى 
يشره القضاء افتر|۶ بغخر الاسلام رحمه الله وان کان الناشت نقلیہمه یعنی لو غصب طعاما 
فقدمه الى مالکه واباحه (کله فا کله جاحلا بانه الطعام الذى غمب منه فهر اداء قاصر يبرا 
يه الغاسب عن‌الضمان ونقل عن الشافی رحمه الله لاف ولم یوجد فی کتب (عابه اشا ٤‏ 
لا لصوب الى انه لواطعم ما هو ماخ من الغصوب بان كان دقبقا فغين او لا 
فطبخه لأيبرأً وقيد بالاطعام لأنه لو وهب المغصوب من الالك وسلنه‌البه أوباعه منه وهولا يعلم . 
اوأكله من غير ان يطعمه الغاصب يبراً عن الضبان بالاتفای * وتہسک الشافعى رحيه الله 
¡ بان‌الفاصب مأموربالاداء ولم وجل لان ما وجل منه نغر یر منھی عنەفلا يکون اداء e‏ به | 
وانما قلنا انه تغریر اا جرت به‌العادة من أن الانسان يأ کل فى موضع الا باحة فو ما يکل من | 
| مال تسه لعدمالانم الحسى او الشرعى وماصل هذ االتقرير انه وان وجل صورة الأداء بتسليم . 
عين حقه اليه الا آنه بطل معنى الاداء وهوايمال حق الال اليه تنيا للغرور المت عه 
لاكۈن اد۶ حقيقه وفل يقال انه نکتتان أحد هما انه دغر ير والتغرير OD‏ ادا 3ن | 
التغریرمنى عه والأداء اھر به وتنا فی‌اللوازمیدل على تزاف ‌الاز ومات والبراة لإاغل 
| الابالاد٠ء‏ المأمور ره الثانية انه (د ۶۱ قاصر فلا یعتب ر نفيا للغرور فو أه* ولنا انه |د( #لانه اوصل أ 
الغصوب الى يد الالك اصلا ووصفا بجبث صارمنيكنا من التصرنف فبه فان قيل ازال يدا مطلقة | 
بم النصرفات وما اعاد الأ يد الأاباحة والقاصرلا ينوب عن الكمل فلنا على تقدير ثبوت ٠‏ 
الور قافن بالاتلای کا فی ادا۶ الزيوی ص الجياد * فان فقيل جل المالك به يبظل | 
الأدء لا فيه من الغرور قلنا الجہل عار و.نقّبصه ذ9 يعلر به الالك ف ایطال ما وجب على 
الغاصب من الرد الى ال الك كالو غصب عبد | فتال للمالك اعتق هنا العبد فاعنةه وهو 
جاهل بانه عله عق العبل ا الغاصب و ما ذکر من العادة الجارية بكثرة الا کل فى موضع 
الاباحة عادة غالقة للديانة الكملة الد اعية الى انى لاخيه السلم ما بب لته فكرك ٠‏ 
لغرا لا يبطل الاد[** قوله + والقضا* بيثل معقول قيل جرى مثلهن! التقسيم فى حقوق 
| اللەتعاى ايضا كقضاالغاوتة بالجماعة فأنه كأمل وبالانغراد فانه فاصر ورد بان الثابث ف الذمة 
هواصل الصلوة لأوصف الجماعة فالقضا* جبماعة اومنغردا اثيان بالثل الكامل الأ إنالأول اكل 
| *قول* و فی قطع اليد ثمالقتل اما انيصر | عن شغص اوشغصين وعلى النقدیر ين اما ان 
, يكونا خطائين أوعمدين اواحدهما عمد| والأخرخطاء وعلى النقادير اما ان يكون‌القتل فبل 
| البر” اوبعده وتغاصيل الاحكام فى كنب الفقه وعل الحلا المنكور فى إلكناب مااذا كان القاطع 
| والقاتل شغصا واحد| متعمد| ويكون القتل قبل البر ٭قو له وعاں‌ھہا لیس للرلی انيقطع 
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بل له ان يتل لانه انما یغتص بالقطم اذا تبین انه لم يسر الى‌القتل جكم النص‌فاذاافض ` 
الى القتل بان قتله متعمدا سقط قطع ف‌نغسه وصار فتلا ودخل موجبه الڈرعى وهو ا 
القماس فى موجب القتل لأان‌القتل ق انم الأثر الثابت بالقطع حسا وحقبقة بدليل ان حكمه ‏ 
السراية فيكون القطع ثمالقتل جناية واحدة بمنزلة ما اذا فتله بضربات فليس للولى فيه 

لا القتل والحاصل أنه جعل الأفضاء الل القنل بمنزلة السراية اليه فظهر ان امراد بالو جب 
فی الموضعين الآئر الثابت بالش* الا ان الأول ثابت شرعا والثانى حسا وما ذكره المصنى _ 
رحمه‌الله تعيين نا صدق عليه الو جب ف‌الوضعين لابيان اختلافپيا با غهوم * قوله * والقتل . 
ق ##و اثر القع مرن حيث ان العل يغوت به ولا ينصور الأتمام والسراية بعدفوان الجل | 
له والغلی انہا جب بالسہب الذى وجب بهالاصل وهر الفهب فیعتبر فیمنه يوم الفەب | 
وعند ممدرحه الله جب قيمته يوم الأنقطاع لأن‌الصير الى الغيية للعجزعن ادا۶المثل وذلكِ 
بالانقطاع فیعتبرقیمته اخر يوم کان موجودافی‌ایدی‌الناس فانقطع ¥ | 


والقضا* بيثل غير معقول كالنفس تضين بالال المنقوم فلابجب عند احتمال الثل العنول ٠‏ 
صو رة ومعنى وهو القصاص خلافا للشافمى رمه الله فان عنده ولى الجناية بر بين القماص 
واخذالدية ونيا شرع اى الال عند عدم أحتماله اى القماص منة على القانل بان سلم تسه 
وای اتیل بان آم هر ته باللبة وما ل يل له مثل لا بققی الا نص ق کر هن | 
, السئلة فىحقوق الله فالان نذكرها فىحقوق العباد ليتفرع عليها فروعها فلا يضمن المنافم 
, کینی پردالعتں علیما ای ان لم يكن المنافع منقومة فكينى برد عفد الأجارة على النافغ قلتا 
اتان آلعین متامیا تان یل هی ق المقن متقوية آی النافمق العف مال متتو اتپا یه ' 
/ النكاح لان ابتغاء البضع وهو النكاح لا يجوز الآ به اى بالال المتقوم قال الله تعالى ان نبنغوا | 
براك اجو إى تا افع تة لباو لرن عة لبان قالع التي 
فتكون فننسها كذلك اى لاكان المنافم فى العقن متغومة كانت فىنفسها متقومة لآن ما ليس 
تتم لاير بورود الد تفا ولان تنما ليس تباج آل آلبه هذا دلبل آخر على 

قوله فتكون فى‌نغسها كذلك لان العقد قں عع بد ونه كالغلع فان منافع البضع غیرمتغومة ف‌حال ‏ 

الغروج عن العقل وان كانت مقتومة ف‌حالالدخول ف العقل فيع انا غير مقنومة حال اروج 

ع مقابلتها با ال فی العقں وهر عقا غلم فعلم انالعقد لاجتاج الى تقرمها فتقومپا فى العقل 
ليس لضرورة العق ولا ثبت تقرمها فى العقد نكون ف نسم متقومة + *فولهة 


ee r ا‎ n کج و‎ e ى ا‎ aa 
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E a |‏ الال ا ا نا الدلیل فانه یغرم ال 
عن المنافع سوا كانت مالا اولم تكن اقتصارا على المقصود وهو انتغاء اائلة بانتغاء التقوم 
EE‏ الننعة ملك لامال لان‌اللك ما من شأنه أن ری ف تی الاهای 
وا لمال ما من شأنه ان يدخر للانتفاءع به وقت الحاجة ولتم يستلزم الالية عنں ایی حنيغة 
رحمه‌الله والاکة عن الشافی رحمه‌الله فعنك مناذ الغصوب يضمن اا بان تك العين 
امغصوبة مله ولا يستعيلما وبالاتلاف بان يساخدم العبد ا الداية ویسکن الدار p9‏ | 
وعنل ای حنيغة لأيضمن لان المنفعة عرص والعرض غبر باق وغیر الباق غير ګرز لان 
الأحرازهو الصبانة والأدخار لوقت الماجة فيتوقف على البقاء لأغالة وماليس عرز ليسيمقنو 
TT‏ فلا يكون ملا للمال النقوم فلايقضى الأبنص ولا 
+ وعلى عدم بقاء الأعراض منع اهر اذ لقي ان انعا ۽ الالوان فكل آن وتجدد | 
انال بمنزلة انعداء الاعيان ودوت امثالها فكل ا انه سغسطة اللهم الأ ان 
عخص الحكم بالاعراض المنصرفة مثل المنافم مثلا وايضا لاغصم ان يغول بل التفرم باعتبار الملكية 
اللا التصرنى وهى راجعة الى النافعم ذبها اقامة المصال وتقضية الموااع لا نفس الأمرال+ 


قلنانقومهاف العقدثبتبالرضاء هنا منع لقوله ان مالس بينغوم ا بورود العقل نا 
بل یصیر فی‌العقد منقوما بالرضا* جلان‌القباس لا بنا انه لاتقوم بلا احراز فلايقاس عليه 
فيشمل معنبين احدهما انه لأيقاس تقوم ا لمنافع فى الغصب على تقرمها فى العق و الثانفى إنه 
لقان کون ا لمنافع مقابلة با لال فى الغصت على كزما مقابلة بالال فى العقد لېا ای 
لكون النقوم فىالعقد خلانى القباس وهذا دليل على بطلان القياس بالعنى الأول وغول 
وللغاری ایضا وهوالرضا“ دلبل على بطلان القیاس بالعنی الثانی فان له اثرا فی ابجاب 
الال مابلا بغبر امال ولا يضمن الشاهد بعغو الولى القصاص ذا قض الفاض به ثم رج 

هذا تفريم اخرعلىفوله وما لا يعقل له مثل لأيغض الأبنص وصورة المسثلة شهد شاهد ان 
بعغو الولى القصاص فتضى القاضى بالعغو ثم رجعا عن الشادة لم يضينا ولآ غير وى 
القتيل اذا قتل الفاتل اى لأيضمن غيرولى الفتيل اذا قل القاتل لأن‌الشهود وقانل القانل 
, لم يغوتوا لولى القتيل شيا الأ استيا القصماصوهومعنىلايعةلله مثل والقضاء الشبيه بالأدإ* 
_الزصنى ثبت العجز إى عن ادا الاصل وهو نسليم العبد فوجب القبية فكانها امل ولاكان 
ای الأصل وهوالعبد معلوما من حيث ال جنه آی الأصل وهو العبد فيتخير بينه 
e e e |‏ 
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| متقوما فان قلت فيه تسليم لعدم صيرورنه متفوما بالعغ بالرضى قلت )ا اشتيل العقں على ! 
الرضی کان النقوم بالرضی تغوما بالعقد لآن تأثیر الشی“ فی الشی* جوز ان يكون باح 
اجزاقه او لوازمه * قول * فلا یقاس علبه ای لا ع اثبات المقدمة القادلة بتقوم المنافع 
فی الغصب بالقیاس على تقومپا ف العقد ولا أثبات اصل ادع وهومقابلة المنافع فی الغصب | 
الال امتقوم بالتياس على متابلتها به فی الق اما الأول فلان المكم ف‌الاصل تبت بالنص ٠‏ 
على خلاى القياس لاننغا“ الأحراز فلا ع مقيسا عليه واماالثانی فلو جود الفارق وهو الرض . 
فان له اثرا ف اجاب الال فى مقابلة ما لیس بمال كا ف‌الصاع عن دم العمد لايغال كل من ٠‏ 
اانعين موجود فكل من القياسين فما وجه تغصبص ابطال الأول بكرن الأصل على خلا . 
التباس وابطال الثانی بوجودالغارى لأا نقول الثابت على خلان القاس هو نقوم ما لیس ' 
ب#عرز لإمقابلة غبر الال با لال لتعقى الأنتغاء القصود وفضاء الحواع فكل منهما والرضی انا 
یو“ثر فی صعة استبدال مالیس بہال الال ف جعل ما لیس بمتقوم متغوما فاختص کل من . 
التباسين بانع *فولي* وهواى اسثيغاء القصاص معنى لأيعتل له مثل والال ليس مثلا له ٠‏ 
صو رة وهو طلاهر وا معنی لأن ف اسنناء القتصأاصس معنی الأساءً ll‏ فيه من ده شر القانل ۰ 
| ودفع هلاك اولياءالمغتول على یںہ بنا على قيام الع اوة وف حيوة اولياالمغتول وانبانه حيوة 
للمقتول وبقاء لذ کره وهذاالمعنی لا یوجد فی الال وانما ثبت فی الخطاء على خلای القیاس 
ضرورة صيانة الدم العصرم عن الدر بالكلية * قول * والقضاء الشبيه بالادا كتسليم القيمة 
فیما اذا تزوج رجل امرأة على عبد غيرمعين فان الحيوان يثبت ف الذمة كالابل فى الدية ‏ 
والغرة ف الجنين وهذا جالة فى الوصف لاف الجنس كما فى تسمية ثوب أو دابة فيعتمل فيما 
یبنی عى المساعة كالنكاح وان لم يعتمل فى الب فنسلیم عبد وسط ادا ونسلیم قیمته فضا 
حقيقة لكونها مثل الواجب لاعبنه لكنه يشبه الأداء لاف القيمة من جهة الأصالة بناء على ان 
العبد لبپالة وصفه لايمكن اداوّه الا بتعبنه وا تعيين ال بالتقوم فصارت القبمة اصلا et‏ 
البه ويعتبر مقدما على العبد حتى كان العبد خلى عنه * فانقيل فينبغى ان يتعين القيمة . 
وا خير الزوج بین ادا*العبد والقيمة فجوابه ان العبد معوم الينس هول الوصفى فبالنظر 
ای الأول جب ہو کا لو امهر عبد | بعينه وبالنظر الى الثانى بج القيمة كما لو أمهر عبدغيره 
فصار الواجب بالعقد كانه احدالشيئين فبخير الزوج اذالتسليم عليه لأعلى المرأة فایما ادى 
تجبر المرأة على القبول فظهر بما ذكرنا ان قوله وايضا الواجب من الأصل الوسط وذا يتوقى 
على القيمة فصارت اصلا من وجه لأيصاع وجا برأسه فى اصالة القيمة بل هو توضيع وتتميم 
لا سبق على مافررنا اذ اجرد العجز عن الأصل وهر العبد لاأ يتعقق إصالة البدل وهو القبمة 
لبر يانه فىجميعم صو ر القضا* فانه لايكون الأعنل نعذر الأدا* * 


| 


فصل لابد للمأمور به منالحسن هذه السحلة من اممات مساثل الأصول ومهياتمباحث المعقول 
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٠‏ اعنى الماى بين طرفى الأفراط والتغريط سرمن اسرار الله التن لا تطلع عليها الأخر اس 
| عباده وها (نا بمعزل عن‌ذلك لکن اوردت مع آ ګر عن درك الأدراك قدر ما وقغفت عليه 
ووفقت لا یراده اعلم ان العلاء فل ذکروا انا لسن والغبع يطلقان على له معان الأول ۱ 
كون الشى” ملايما للطبع ومنافرا له والثانى كونه صفة كمال وكونه صفة نقصان والثالث كون 
الشى* متعلق المدح عاجلا والثواب [جلا وكونه متعلق الذم عاجلا والعقاب [جلا فا مسن 
والقبع بالعنيبن الأولين يثبتان بالعقل اتفاقا اما بالبعنى الثالث فق اختلفوا فيه فعنل 
الأشعرى لايثبتان بالعقل بل بالشرءفقط وهذ| بناء على الأمرين احدهما انهما ليسا لذات 
الفعل وليس للفعل صفة بعتن الفعل اويقبح لأجلها عند الأشعرى وثانيهيا أن فعل العبد 

لیس باختیاره عنده فلا یوصف با جسن وا ع ومعم ذلك جوز كونه متعلق الثواب والعقاب 
بالشرع بناء على أن عنده لايع من الله ان ینیب العبد اویعاقبه على ما لر باختیاره 

لان ا لجسن والغح لاينسبان الى افعالالله عنره فا مسن والقاع بالعنى الثالث يكونان عند 


| سوا۶ كان الام لايجا او الأباحة او الندب والقببع مانهى عنه وا۶ كان النهى لحر يم اوللكراحة+ 


| #خوله* فمل * من فضايا الشرع انه لابد للمأمور به من اسن لان الشارع حکیم 
| لايأمر بالغعشاء واما من حيث اللغة فلا امتناع لان قول الغادل اشرب على سبيل الالزام 
| امرلغة وقد اختلغوا فان حسن المأمور به من موجبات الأمر بمعنى انه ثبت بالأمراومن 
| مدلولاته بیغنی انه یثبت بالعقل والامردلیل عليه وفعری له فالمصنی رحمه‌الله قبل‌تفصیل 
| اذاهب والدلادل اجيل القول بانه لأبد للمأمور به من الس سوا“ ثبت بنفس الأمر 
| اوبالعقل قبله قال فى المبزان وعندنا لما كان للعقل حظ فىمعرفة حسن بعض المشروعات 
ا #قوله* هذه المسئلة يعنى مسلا مسن والغبع من امات مسال اصول الغقه لان معتام آبوابه 
| باب‌الامر والنهى وهويقنض حسن الما مور به وقبع ا منهى عنه فلابد من البعث عن ذلك م 
ينفرع عليه مباحث ان امسن حسْن لنفسه اولغيره وغو ذلك * قوله * ومن مهات مباعڻ 
العنرل والمنغول جوز ان يريد بذلك علم الأصول فانه جامع بين الوصغين وأن يريد 
بالعنول الكلام وبا لنقوّل ألفقه فان هده المسخلة كلامية من جپه العحث عن أفعال ۰ 

| البارىتعالی‌هلتتمنی اسن وهل‌ند‌خل‌الفبایع تحت‌ارادته وهل‌نکون جلقه ومشبته واصولية 
| من جهة انها بجثڻ عن ان احم الثابت بالامر يكون خسنا وما تعلق نه النهى يكرن فبيعا ‏ 
| ثم ان معرفتپا امرمهم فی‌علم الفقه للا يثبت بالامر ما لیس جسن وبالنمى ما لیس بقع 
| + فول * ومع ذلك زيادة تحريض على شدة الأهتيام بهذه المسئلة معت انپا اصل لغروع 
| كثبرة وفرع ٠‏ لأصل عميتى صغب الأطلاعم عليه متصر الوصول اليه وبوادى مسئلة 
أ الببروالقدر المدركات التى يطلب فيا الطرق الوصلة اليما ومباديها اغمات المربة‌بالغوى 
| | الفكرية للوصول اليما وجا ها ماوصل اليه كل احد بغوة فَكره وام یسنطمع باوزته فى هن السئُلة 


کے 


س 
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سااس ت ام 


a e aa 


(pw )‏ 
فمن زل قدمه فیالبوادی او ضل‌فهمه فی البادی فقل یر جی عوده الى طر يق الف اواعترأفه 
بالعجز ومن غرق ف جره ولم يننبه لاخطا* ف مقدماته فق هلك *قوله* وحقيقة الق الجبر: 
افراط فی‌تفویض الاوز الى اللهتعالى جين يصير العبد بمنزلة جماد لأارادة له ولا اختيار 
والقدر تفريط فىذلك جيث يصير العبد خالا لأفعاله مسنقلا فى ايجاده الشرور والقباح 
وکلاهما باطل وای ١ی‏ الثابت نفس الأمر وهر ا اى ای الوط بین الأفراط والتفريط 
على ما اشار اله بعض‌العققين حبث قال لا جبرولأتفويض ولكن امر بين أمرين وحقيقة 
ای احتراز عن بازه ای مما يشبه‌ا ی ولیس بجحى* قوله * وفغت اى جعلت وافغا عليه 
ووفقت اى جعلت الأسباب منوافةة لايراده فالاول من التوقيى والثانى من التوفيق *قوله+ 
اعلم ان‌العليا* تعر ير لليبعث وتاغيص لعل النزاع على ما هوالواجب ف المناظرة فكل من 
السن والقبح يطلى على ثلثة معان فبالعنى الأول الملومسن والمرقييع وبالثا العلمحسن 
والجپل قباع وبالثالث الطاعة حسنة وا معصية قبيعة ومعنى كون الشىء متعلق المدح اوالذم 
| والثواب أو العقاب شرعا نص الشارع عليه اوعلی دلبله وهو لاینافی جوا العفو ولذ( قالوا 
كونه متعلق العقاب ولم يقولوا كونه بجيث يعاقب عليه وغل الخلاى هوالثالث فعند العتزلة | 
الأفعال حسنة وفبيعة لذواتها اولصغة من صفاتہا فینها مأ هورضروری کعسن الصمدى 
وقبع الكذب الضار ومنها ما هونخارى كعسن الكذب النافع وقبع الصدق الضار ومنها مالأيد رك 
1 بالشرع کڪسن صرم آخر يوم من رمضان وفع ا يوم من شوال فانه ما ا سبیل 
للعقل اليه لکن الشرعم آذ ورد به كشف عن حسن وئ ذانیین * وعندالأاشعرى ليشت 
امسن والفع إلا بالشرع * وهل مبنیٰ على امرین يعنى أن العہدة فی ابات ذلك امراں 
احدهيا ان حسن الفعل وقبعه ليسا لذات الفعل ولا لشى* من صفانه حتى جحكم العقل 
بانه حمسن اوقباع بنا على تعقق ما په امسن اوالغع وثانیهما ان فعل العبد اضطرارى 
لاأاختيارله فيه والعقل لاحکم باساعقاق الثراب او العقاب على ما لااختيارللغاعل فيه ولیس 
ا مراد ان مذهب الأشعرى مبنى على هذين الأمرين بيعنى أنه لابد من تفقهماليثبت 
مذهبه بل كل من‌الأمرين مستقل بافادة مطلوبه بل له ادلة اخرى على مذهبه مستغنية عن 
الأمرين *فوله* لان ا مسن والقبع لأينسبان الى افعال الله تعالى عنك اى عند الأثعرى 
والم ن كور ف ‌الكتب الكلامية انه لأقبيع بالنسبة الى اللهتعالى بل كل افعاله حسنة وافعة على 
نه الصواب لانه مالك الأمور مل ل ى يفعل ما يشا لاعلة لصنعه ولا غاية لفعلى وذلك 
لانهم قل يغسرون اخسن بما ليس بمنهى عنه فجميع افعال اللهتعالى حسن بهذ اا لمعنى وبعنى 
کونه صفة کال واما بعنی کون الفعل منعلق المدح والثراب فالله‌تعالی منزه عنه وما ذکروا 
من تفسیر امسن بما آمر به والقببع بہا نمی عنه فانبا هو ف أفعال الغباد خاصة وون الباح 
داخلا ف‌تفسير امسن عندهم عل نظر لاتفاقهم على انه لیس بیأمور به على مامر ولانه 
ليس بمتعلق المدح والثواب بلانزام وهومعنى امسن والأوضع ان يقال القبيع ما نى عنه 
والمسن ماليس كذلك ليشيل المباح وفعل البأرى تعالى + 
وعد المعتزلة مأ عمل على فعله سوا جحمد عليه شرعا اوعتلا وهذا تفسير ا لجسن ومايذم, 
على فعله هذا تفسير القع وبالتغسير الأخر ما للقادر العالم بجاله ان يغعله احترزوا 


— چ سے ص 
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( Fv ) 


احتر زوابالقيدين‌عن فعل المضطر والهجنون وهذانةسير [خرلاعسن فان المعتزلة فسر واا لسن 

والقبع بىغسرین فا لسن بالنغسير الأول جختص بالواجب وال منذوب وبالتفسير الثانى يتناول 

امباح ايضا وما ليس له ذلك اى القببع مالس للقادر العالم بجاله ان يغعلى فكلا تسيرى 

القببح متساويان لايتناولان الاارا والمکر وه فعلی التغسيرالاول لاعسن المباح واسطة ٣ں‏ 
امسن والقباع وعلى الثانى لاواسحاة بینپما %* 


*قو له* وعند المعتزلة لكل من امسن والقببع نفسيران احدهيا امسن ما عمد على فعله | 
شرعا اوعقلا والغباع مايذم عليه وثانيهما ا لجسن ما يكون للغادر العالم جاله ان يغعله والقب 
مالیس للقادر العالم جاله ان یغعله واحترزوا بالقادر ای الذی ان شاء فعل وان شاء تر 
عن الضطر وبالعالم عن المجنون لان مالهيا ان ينعلاه ق لأيكون حسنا بل قبيعا فلو لم 
يقيد لاننقض التعريغان جمعا ومنعا وا مسن بالنصسير الثانى اعم لنناوله المباح ايضا جلاف 
الاول فانه يقتصرعلى الواجب والمندوب اذ لا مح على المباح ولاذم كالتنفس مثلافو واسطة 
بين امسن والغبيح بالتغسير الأول وعلى التفسير الثانى لا واسطة لأنالحسن يشمل الواجب 
والمندوب والمباح والغبيع يشل الحرام واليکر وه ڪما يشم لها بالتغسير الأول فالقبيع بكلا 
التغسبر ين لايشملالاا لحرا والیگروه فيکون التفسيران منساویین % وھهتا بجثان 1 ول ان 
الفعلالغير المغدور الذى لأيعلم اله ما لايصدق عليه ان للقادرالعالم بجاله ان ينعله اولا 
يفعله فيكون واسطة بالتغسير الثانى * ويمكن الراب بانه داخل فى القبيع اذ ليس للقادر 
العالم جال ان يغعله بنا على عدم القدرة عليه اوالعلم بجاله * الثانى أن المكروه عندهم 
ما يمدح على تركه ولأ يذم على فعله فلا يدخل فى القببع بل يكون واسطة بينزلة ا مباح 
وآنما يغترقان من جهة انه یمدح تارکه ججلای الباح ويمكن اواب بان ال مراد به هو المكروه 
كراهةالتعرهم فانه قببع بالتسيرين واما البكروه كراحة التنزيه فبجؤز ان يكون واسطة 
وان لم ينعرض له المصشف رحمه الله * ولقایل ان‌یقول ان اریں بیاله ان يغعله اولا ينعله 
ما جوز له ان یغعله وما لا جوز فالیک روه كراهة التنزيه داخل ف الحسن وهو بعيد وان 
اریں ما من شان القادر العالم بجاله ان ینعله وینبغی له ذلك ومالیس من شأنه ذلك ولا 
بنبغیله حنى يدخل المكر وه كراهة التنز يه ف القبيع بنا على ان من‌شان العافل ان لا ينعل 
ما يستعق بتركه ادح لم يکن كلا تفسيرى القببع منسناويين بل الثانى اعم لشمو له المكر وه 
كراهة التنزيه * 


ب و س س 


فعند الأشعرى لايثبتان الا بالأمر والنهى لاذ كرت ان هذاالحكم مبنى عنده على الأصلين 
اوردت على ءذهبه دلیلین لاثبات‌الاصلبن اماالاول فقوله لأنما ليسا لذات الغعل اولصفة 


( eve ) 


٠‏ اوقبیع‌ شرعا وان عنى ان‌العرض لايغوم عرضا آخر بل لأبد من‌جوهر بن به العرضان‌فالقيام 
| بذ اآلمعنى غبرةزم على تقدير كون الحسن والقبع لذات الفعل او لصغة له اذ لأبد من 
| فاعل یقوم الفعل امسن به وان عنی به معنی آخرفلابد من‌بیانه لبتکلم‌علبه و اماالثانی فقو له 
ولان فاعل القبيع ان لم يتمکن من ترکه فنعله اضطراری وان تمکن فان لم ینوقی على 
| مرجع کان اتغاقیا وان توقی جب عند لانا فرضناه مرجعا تاما وللا ينرجع ا لر جوحولاأيكون 
| امرجع باختياره لعلا يتسلسل فيكون اضطراريا والأضطرارى والاتناق لايوصنان بهما انغاقا 
| تفر یره ان فاعل القبیعلاجغلو امان کون متیکنامن ت رکه | ولافان لم یکن متکنامن ت رکهغنهله اضطرا ری 
لأن‌التيكن من‌الفعلمم عدم التيكن من الترك لايكون باختياره اذلوكان نتكلم فى ذلك الأخنيار 
| انه باختیاره ام لافاما ان ینسلسل اوینتهی الی‌الاضطراری وان‌کان متمکنا من ت رکه فنعله 
| انلم ينوقی على مر یکون اتفاقیا وهولا یوی با مسن والغاع اتفاقا وايضا کون رجعانا 
ھن کر رع وهو مال وان توقى على مرجع جب وجود الفعل عند وجود ا مرجع لإا فرضناه 
حرجعاناما اى جم ماين وقى عليه وجود الفعل فلو لم جب الفعلمع هذه الجملةفصدور الفعلمع هذ الجيلة 
تارق وعل م صلوره اخرییکونرجعانا من غير مرح ونه ف یمک ن عد مه لکن عدمه 
يوجب رجعان ا مرجوح وهو اشف امتناعا من رجعان احدالمتساويين وأذا وجب عند وجود 
الرجع لايكون اختياريا لان الرح لایکون باختیاره والا نتكلم فى ذلك الاختيار کا ذڪرنا 
فیودى الى التساسل او الى الاضطراری والتسلسلباطل فثبت‌انه اضطرارى والاأضطراى 
٠‏ م لايوصنفى با مسن والقبع انفافا * واعلم ان كثيرا من العلما* اعتقدوا هذاالدليل يقينيا 
والبعض الذی لایعتقدونه یقینیا لمیوردوا على مقدماته منعأ يکن ان يقال انه شی وقد 
` خغی عل ىکلاالغر يقن مواقم الغلط فيه وانااسمعك ماسنع خاطریى وهذ| مبنی على اربع مقرمات* 


| *قوله* لا ذكرت ان‌ھن!ا لمکم اهر هن(الكلام مشعر بان ا لمكم بان اسن والقبع أنما يثبتان 
| بامرالشارع ونهيهمبنى على الأصلين المذكورين وذكر الأدلة لأثبات الأصلين وليس كذلك 
| فان لهم على هذاالمطلوب ادلة كثيرة عقلية ونقلية لأتتوقى على ان فعل العبد ليس باختياره 
| ولا يتعرض لنفى كون امسن ا العلل اولصغة من صفانه نعم هذاالعنى لازم 

ف‌هن ا ا لمكم اد لوان امسن والغع زات‌الفعل اولصغة من‌صفاته لا كان بالشرء وهوظاهر* 
ثم ما ذكره المصنى رحمه الله ف‌هن الام دليلان لهم على هذاالمطلوب قد اعترفوا بضعنهما 
وعم تيامپيا *+ اما الاول فتقريره ان‌المحسن فهوم زايد على مغهوم الفعل المتصف به أذ قل 

يعقل الغعل ولا بخطر بالبال حسنه ثمانه ی تقمضه لاحسن وهو علس والإ لاصدق 
| على المعبوم انه لیس جسن ضرورۃ ان الوجودی یقتضی ملا موجودا فہومعنی ز ائ على 
| الل وجودى. فتكون عرضا ثم انه صفة للفعل الذى هوعرض فيكون فافبا به لامنناع ان 
| نوصنی الشی* بیعنى هو قأادم بشى” خر فيلزم قيام العرض بالعرض وهو باطل لانه" يازم 
ابات اكم لعجل العمل لاله لان الاصل غيام ها معا بالإوهز اذ هما معا ميث المرهر تيال 
| وقیقق یام الشی؟؛ بالشیء هوکونه تابعا ف التعیز. وایضا معنی یامه به أنه بث لاگ العرضن 


( vo ) 


العرض وحيث ذلك العرض هو حيث ذلك الإرهر الذى هو عل للعرض فهبا معا من 
| ذلك الجوهر وقاديان به فلا معنى لقيام احدهما بالاخرغايته ان قبامه با لجوهر مشر وط بقيام 
| الأخر به * وضعفه من وجوه الأول ل بالقیام اختصاص الشی * بالشی ۶ جيڻ دصر 

بالعرض بهذا العنى بل هو واقعم نصا المركة بالسرجة والبطو* وان اريد كونه تابعا له 

فی التعیز فالقبام بہذا المعنى . يازم لجواز ان يكون الحسن صفة للفعل نابا له ولا يكون ٠‏ 
تابعا له ف‌التعيز بل تابعا لاجوهر الذى يغوم به الفعل * الثانى ان الصدق على العدوم | 
لأيغتضى العدمية مطلفا جواز ان يكون مفهوم كلى يصدق على موجود فتكون حصة منه | 
: موجودة وعلى معلوم فتكون حصةمنه معدومة اللا متنع الصادق على الواجب والمعدوم الممكن | 
وبالييلة عدمية صورة النغى موقوفة على كون ما دخل.عليه حرنى النغى وجوديا بدليل | 
ان اللامعدوم وجودى فلو اثبت وجودية مادخل عليه حری‌النفى عدمية صورة الى لزم 
٠‏ الدور* الثالث انه منقوض باتصاى الفعل بالامكان الو جودی بعین ما ذکرمن‌الدلیل فیلزم 
ان لأيكون الان ذانباله * الرابع انه مشنراك الالزام لان المسن‌الشرص ايضا عرض 
بالدليل امن كور فيلزم من اتصاى الفعل به قبامالعرض بالعرض فان قبل هو امر اعنبارى | 
لا عق له ف‌الأعيان ومثله لايع من قيام العرض بالعرض ولهذا اعتاجوا الى اثبا ت كون 
| الحسن‌العقلى وجوديا قلناالدليل المذكور على اثبات وجوديةالحسن العقلى جارههنا بعينه* 
واما الثانی فتقر یره على ما ذ کره الەحققون ان فعل العبد غیر اخنیاری لانه ان کان لازم 
الصدور عنه جحيث لايمكنه الترك فوا ع انه اضطراری وان کان جادزا وجوده‌وعرمه فان 
| افتقر الى مرح فع الرح يعود التغسيم فيه بان يقال ان کان لازما فاضطراری والا احتاح 
: الى مرح آخر ولزم النسلسل وان لم يغتقر الى مرح بل صدر عنه تارة ولأيصدرعنه اخرى 
مع‌تساوی ال مالین من غیر تجدد امرمن‌الفاعل فهو آنفاق والاتغاق و الأضطرارى لا يوصغان | 
با مسن والقبع عفلا بالاتفاى ولا فى انه لأجهة للأغصيص بفعلالقبيع على ماوقع فی‌تقر یر 
١‏ المصنى رحمه الله وانه لأحاجة على تقدیر عدم التيكن من ‌الترك الى ما ذكره من‌الاستدلال 
٠‏ على كون الفعل اضطراريا اذ لامعنى للاختيارى الأ ما يتمكن فيه من الفعل والترلك وان 
قوله وان لم يتوق على مرجع کان اتفاقيا ورجعانا من غبر مرجع أن اراد به عدم التوقق | 
| على مرجع من عندالفاعل كما هوالذكور فعبارة البعض فلا تسام لزوم الرجعان من غير 

[ مرجع فان نفی ا لاص لا يوجب نفى العام وان اراد عدم التوقى على مرجع اصلا لم :حع 

أ كونه اتفاقيا اذ لابد للاتفاق من وجود العلة اعنى جميم ما يتوقى عليه لان الممكن لا يغع 

| اختباريا وانما لزم ذلك ان لولم يكن ذلك ارح باختباره أوتس اختياره اثار الى الراب 

| بانا ننقل الكلام الى ذلك الأختيار حني ينتهى الى مرجع لأيكون باختياره قطعا للنسلسل 

| المعال لان‌الأختيار صفغة ماعققة لا امر اعتباری حنى ينقطم النسلسل بانقطاع الاعتبار اویکون 

اختيار الأختيار عين الأختيار* واعترض على هذاالدليل بوجو الأول انانجل تفرفةضرورية | 
بين الأفعال الأضطرارية والأختيارية كالسقوط والصعود وحركتى الأخذ والرعشة فيكون‌ماذكرتم | 
استدلالا فى مقابلة الضرورة فلا یسیع ویکون باطلا * الثانى انه بجرى ف فعل البارى 


ا Lar. n‏ سس سے ہے س س 


( ۳۷۹ ) 

فچب ان يكون عنارا وهوباطل #الثالث انه يلزم ان لا يوی بسن :ولا قبع شرعا لان | 

النكليى بغير الهختار وان كان جادزا لكنه غير واقع * الرابع انا نختار انه جحتاج الى مرح | 

وهوالاختیار وسوا“ قلنا بچ به‌الفعل اولا یجب یکون اختباریا اذ لأ معنی‌للاختیاری الا ما 
بترجع بالأختيار والاصل ان معنى الاختبارى اسنا“ الطرفين بالنظر الى الشرة ووجوب 
أحد‌ها سب الأرادة لإيناى ذركڭ فال رح هوالأرادة الى جب الفعل عنل تعققپا وبمننع 
عڑں عںمپا ٭ وقں جاب عن الأول بان ا معلوم ضرورة هو وجودالقدرة لانأثيرها+وعن الثانى 
بان مرح فاعليته قدتم فلا جعتاج الى مرح منجدد اذعلة الأحتياج الى ارح عند ناا لمںوث 
دون‌الامكان * وعن‌الثالث بان وجودالأختيار ومقدورية الفغل كان ف الشرع وعندكم لولا 
استقلال العبد بالفعل ونأثيرقدرته فيه لقبع النكلينى عقلا * وعن‌الرابع بانه اذاكان ما #بجب 
الفعل عنده من الله تعالى بطل استقلال العبد به فقبع النکلیی عنں کم کا ذا كان موجل 
الغعل هو الله فلېذ! قال المصنی رحمه الله انهم لم یور دوا على مقدماته منعا یعتل به وانه 
| قن خفى منشاً الغلط فى‌هذاالدلبل على كلاالغريقي اعنى الذين يعتقرونه يغينيا والذين 
لا يعتغدونه يفينيا والمصنى اورد المنع على المغرمة القائلة بانه ان توقى على مرجع جب 
أ وجود الع عند وجودالمرجع اناريد بالنعل المالة الحاصلة بالايقاع كما لليترك فكل جز 
من اجزاء (لمسبافة وغل المقدمة القاولة بانه ذا وجب عنل وجود ارج ل يکون اختباريا 

ان ارید بالغعل نفس الأيغاع وبنی تحقبی ذلك على اربع مقدمات *٭ 


امقدمة الاأرلى ان‌الغعل یراد به‌العنى الذى وضع الصدر بازاقه ویمکن ان یراد بە‌العنی 
ا لحاصل با لصدر فانہ اذا عرك زیں فقں قام ا حركة بز ید فان‌اريد بالحركة‌الحالة النىنكرن 
للاعرك ف‌آی جز يغرض من أجزا۶السافة فہی العنی الثانی وان ار یں بھا ايغاع نلك الحالة 
فو العنى الأول والعنى الا موجود فى الجارج اما الأول فامر يعتبره العقل ولا وجود له 
فى ا لحار ج اذ لوكان لكان له موقع ثم ايقاع دلك الأيقاع يكون واقعا الى مالا ينناهى فيزم 
التسلسل طرف المبداً ف الأمور الواقعة فى الخارجوهوعال ولانهيلزم انه اذا اوقع الفاعل 
شبثًا واحدا فق اوجد امورا غبر متناهية وهذا بديهى الأستاعالة على ان كون الأيقاع 

امرا غیر موجود فى الخارج اظلهر على مذهب الاشعرى فان التكوين عنده امر غير 
| ) ) موجود فی‌الخارج * ) 


* قوله * المعدمة الأولى ان كثيرا من الصادر ما عمل به للفاعل معنى ثابت قاقم به كيا 

١‏ ادا قام فعصل له هة ھی القیا (ونسغن فصل له صفة هى الحرارة ورك فصل له حال 

هى ا مركة فلفظاالفعل وكثيرمن صيغ المصادر قديطاف على نفس ايقاج الفاعلذلك الأمروهو ‏ 

العنى ال1مدرى ويسبى تأثيرا كاحداث الحركة وانجادها فى ذات‌الموفع والمحدث فانەتعرك | 

| لا كايقاع المركة فى جسم آخرحتى يكون تعر يكا وكايقاع القيام اوالقعود فى ذاه وقد يطلفق‎ ٠ 
| اوكيفيةكا حرارةاو غير ذل ك كالمالة النى تكو ن للمةعرك ماد ام متو سطابين المبند أوالمتنهى والأولحفيقة‎ 
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حقيقة‌معنى ا صد ر وهو ا جز" من مغهوم الفعل | لاصطلاحی و هو امر اعتبار یلاو جود لهف امار ج لر جره 
ثلثة + الأول انه او كان موجودا لكان له موقم فيكون له ايقاع وهكذا الى غير النهاية وكل | 
ايقاء معلول لايقاعه والتقدير ان الأيقاعات أمور موجودة فير انسل فی جانب المبتدا | 
ای العلة فى امور موجودة فی الخارج على ما هو الفروض 1 فی اموراعتباریهة حتی ينقطع 
بانقطاع الأعنبار او يكون ايقاعالايقاع عن الايغاع كما فى لزوم‌اللزوم وامكانالامكان‌وانما | 
قال ف المبتداً لان استعالة التسلسل ف جانب العلة عا قام عليه البرهان ووقع عليه‌الاتفاق | 
لای جانب المعلول فانه لا برهان عليه وبرهان‌الثطبیی ليس بتام على ما عرنى فى علم 
| الكلام ٭± الثانى انه لا يزم عند [إعادالغاعل شيتًا ان يوجد امور أماعفتة غير متناهية ھی | 
الأيتاعات الترنبة وبديمة العقل قاطعة باسةجالة ذلك ولا جنضى انه انما يلزم لو كان ايقاع | 
الايقاع ایضا فعله اما لواوجد شيئًا بایغاعه وکان ایغاعه بایقاع فاعل آخر کالباری فلایلزم | 
ذلك آذ انتهى الى ايغاع قديم كالوصى الذى يسبى تكوينا لم يلزم النسلسل ايضا * | 
الثالث وهو الزامى ان الايقاع معناه التكوين ومذهب الأشعرى انه ليس من الصفات أ 
الوجودة فى الخارج على ما تقرر فف علم الكلام والالزام لیس بتام لان مذهب الأشعرى | 

| 

| 


أ 


ان‌التكرين لیس صفة حقيقية ازلية مغايرة للقدرة ولا يلزم من دلك نفى التكوين المادث 
عند تعلى القدرة والأرادة لوجودالشىء بلالعيدة ف اثبات هاا مطلوب هول وم التسلسل 
فی الایقاعات ویمتنع اننہاته الى ايقاع قديم لانه يستلزم قد الحادث ضرورة انه لا يتصرر 
ايقاع بالعنی الصدری من غبرشء بقع به * 
القدمة الثانبة كل مكن فلا بد من ان يتوقف وجوده على موجد والا يكون واجبا بالذات | 
م ان م يوج جيلة ما ینوی عليه وجوده يمع وجوده والاامكن وجوده وکل مک نلایلزم 
من فرض وقوعه مال وهنایازم لانه ان وقع بون تاك الجملة لم نكن هى جملة مايتوقق 
عليه والمفروض خلافه وان وجد تلك الجملة جب وجوده عندها والا امکن عدمه فف حال | 
العدم ان توقى على شىء آخر لم يكن المغروض جملة وان لم يتوق على شء آخر | 
فو جوده م اہلة تاره وعلمه آخری رجعان من‌غير مرجع وهو غال %* فان قبل لانسلم (نهعال 
بل المعال الرجعان بلا مرجع بیعنى وجود المكن من غبر ان يوجده شى“ آخر مال ولم 
يلزم هلآ انى ٭ قلڻ قل لزم هل العنی انه ان امکن ع یمه مع هلها ليلة بب انلا 
| يلزم من فرض عدمه ال لكنه يلز لانه لإ شك انه فی زمان علمه م يوجده شی شی | 
| الزمان الذي وجد ان وجد باجاد شىء آخر اياه يكون الأبعاد من جملة ما يتوقى عليه | 
۰ وجوده فلا يكونالمغروضشس جهلة وان وجل من غير ابجاد شىء[ خر آیاه لزم ما سلمتم استعالته 
فثبت أنه لا بد لوجود کل شءِ مکن من شءİ‏ جب عنله وجود ذلك الممكن ولولاه يمتنع 
وجوده وهه [لفضية منغفی علیہا چن اهل السذة والحكياء لکن اهل السنة يقولون بها على 
وجه لا يلزم منه الموجب بالذات فان وجود الشء جب على تةدير أءجاد الله ايامويمتنع | 
دقلیر ان لايوجله # | 


| 
1 


* فوله * (لمقىمة الثانية افا آنه ابد لكل عکن من علة بجی وجوده عنل وجودها وعل مه ١‏ 
عند عدءها فهو بالنظار الى وجودالعلة واجب وهو الوجب بالغير وبالنظر الى عدمها متنع | 
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وهو الأمتناع بالغير اما توقنى وجود الممكن على علة موجدة فضرورى واضع من ملاحظة | 
مغپوم الممكن وخو ما لا يکون وجهده لا عدمه من ذاته وآنیا فی على بعض الاذهان | 
ملاحظة مرم الأمكان او معنى الأحتياج الى الموجد وهذا لا يناف الضرورة والضرورى 
فد ينبه عليه بصورة الأستدلال فلهن| فال والا اى وان لم يتوفى على موجد لكأن واجبا 
اذ لانعنی بالواجب الا مايکون وجؤده من ذاه ولا ينوفی على موجل واما كون علة‌الممكن 
جين جب لمكن عل عدمپا وجب وجوده عتل وجودها جميع أجزائما وشراقطها وهو 
المراد نجملة ما ينوقى عليه وجود البمكن * فعاصله مقدمتان احديمما فولنا كلما 
عںمت جيل ما يتوق عليه وجود اللمكن اننع وجوده و الثانية قولنا كلما وجدت جيل ما 
يتو فی عليه وجود الميكن وجب وجوده * اما الأول فلانها لو تصی لصدیق فرلنا قل 
يكون اذا عدمت البيلة لم يبتنع وجودالممكن بل امكن بالامكان‌العام وهذا باطل لأن وجود 
المكن على تقريرعدم جيلة ما ينوق عليهلوكان مكنا لا لزم من فرض وفوعه محال واللازم 
امل اما اللازمة فلان استعالة اللازم بوجب اساعالة الازوم ضرورة امتناعاللزوم بدون 
اللازم فيا لمعنى اللزوم والمستحيل لايكون مكنا واما بطلان اللازم فلانه لو فرض وقوع 
وجودا يكن بدون وجود جملة ما يتوقى عليه لزم ان لأيكرن بعض الموقونى عليه موقوفا 
علبه هذا عغال وببان‌اللزوم طاهر* واما الثانية فلانها لولم تصق لصدى ولنا قر يكون 
اذا وجدت جلة ما يتوقى عليه وجودالممكن جب وجوده بل امکن عرمه بالامکان العام 
وهذ| باطل لأن عل المكن على تقدير وجود البملة لوكان مكنا لا لزم من فرض وفوعه 
عال واللازم بالل للئا لو فرشتا قوع صم المكن ثل وجود جبلة ما ينرق عليه وجودي 
ففى تلك المحالة اما ان ينوقى الوجود على شىء آخر اولا وكلاهيا مال اماالاولفلاستلزامه | 
ان لا یکون جملة ما يتوقى عليه جملة لبقا شىء آخر واما الثافى فلاستلزامه الرجعان بلا | 
مر وهو وچو المكن تارة وعدمه‌اخری تةق جملة ما ينوفی عليه وجوده ف الحالتبن 
من غير زيادةاونقصان ترجم الوجود اوالعم وللا الأمرين اعنى الرجعان بلا مرجع وم | 
کون اليم لةجمله عالبالضر ورة فعں, ا لیکن عند عة ی جم لتمای تو قی‌علیهو جو ده عال فو جو دواجب 
وهو ا لمطلوب*فان‌قيل ان‌اردتم بالرجعان من‌غبرمرجع وجو دالممکن من‌غبر انیو جدمثی خر 
ای مغایر لذات الممکن فلانسلم لز و ذ لگ علی تقد یر عدم ا ممکن مع تعةق جمله‌مایتوقی عليه و جوده 
فان تلك الي لةعلةمو جدة غايته ان المعلوللايعب معها وان اردتم به غير ذلك مثلتعتق ا معلول 
علته ا لموجدة تارة وعدم تحققه معها اخرى فلانسلم :اساعالة ذلك بل هواول المسثلة * فجوابه | 
ان اراد هوالأول وهولازم لان الایعاد غر ماعقی حالة العدم وهو ظاهر فض حألة الو جود 
أن نعقق لم يكن المغروض جملة ما ينوقىعليه وجود الکن لان مى جملنهالأنجاد وقد كان 
منتغبا ف ‌حالة العد موان ليتق ى لزم وجود الممكن بلا اجاد شىء اياه وهومعنى الرجعان ` 
بلا مرجع ويظلهر لك بهذا النقرير ان ف عبارة لصنق رهمهالله زيادة لا حاجة اليما د أ 
یکی ان يقال قد لزم هذا العنى لإانه لاشك انه فى زمان عرمە لم بوجده شى ۶ال الأخر*+ | 
فان قبل ان کان اراد بقولکم یننم وجوده (و جب وجوده‌الامتنا والؤوجوب جس الذات 
ففساده ظاهر لان الكلام فى المكن وان اريد بحسب الغبر قالامكان لا يناقضهما فلا وجه | 
لقوكم والا امكن وجوده اوعدمه قلنا المراد بامتناع الوجود استعالته بالنظرالى عدم العلة | 
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. الى وجرد العلة وبامكأن العم عدم استعالتعبالنظر البمولاخفاة فی تناقضپما وهذ| معنی ما يقال‎ | 
ان الممكنة تناقض الضرورية * فان قبل المعلول النوعى قد يتعرد علله كالشمس والقير أ‎ | 
والتار للضرة ومع انتغاء عله واحدة لا يمتنع وجودالمعلول قلنا أذ ااعتبرت العلو لنوعبا فعلته‎ | 
المصنى رحمه‌الله مبنى على ان الأيجاد امر ينوقى عليه وجود الممكن والح انه أعتبارعقلن‎ 
حمل ف الذحن من اعتبار اضاقة العلة الى العاول فيو فى الذحن منأغرهتهيا وفالفارج‎ | 
غير متعقق اصلا والمشهور أنه ان أمكن عدم ‌الممكن عند تحغق جميع ما يتوقنى عليه‌وجوده‎ | 
کان وجوده تارة وعدمه آخری 'خصيصا بلا غصص وتر جیا بلا مر لان نسبته الى مور‎ | 
الأوقات على السوية وبطلانه ضرورى * فان قيل م لا یکی ف وفوع المكن اولويته من‎ | 
غير آن بنتهى الى الوجوب وحينئذ يمكن عرمه مع تحقق جيلة ما يتوقى عليه الوجود بناأعلى‎ | 
ان جملة ما يتوقى عليه الوجود أنما يغيد اولويته لإ وجوبه قلنا ان امكن العدم مع تلك‎ | 
الأولوية فوقوعه ان كان لا بسبب لزم رجعان ال رجوحوان كان بسبب كان من ‌جملة ما ينوقى‎ | 
* عليه الوجود عدم ذلك السبب فلا يكون الغروض جيلة ما يتوقى عليه الوجود * قولى‎ | 
وهه القضية وهی أحتياج كل عكن‌ الى علةيجب وجودالميكن عنں وجودھا وعںمەعنں عںمپا‎ | 
ما اتفق عليه الحكما* واكثر إهل السنة يعنى أنها مع ڪزنما اولية مشهورة لم ينازع فبها‎ 
| الأقوم من المنكلمين ذهبوا الى ان‌الفاعل المغتار إنما يصدر عنه النعل على سبيل إاصعة‎ | 
واغتباره آی وت اراد فالله تعالى تار والعلول حادت واعترض المکماء علبه بان‎ 
اختیاره ان کان قدڼیا یلزم قم الجلول لامتناع التغلى وان كان حادثا ننقلالكلام اليه ویلزم‎ 
) ¥ و التسلسل أو فلم العلول‎ 


الزمان ى ف+عاللانه يلزمو جوب و جود الشیءحال عل مه و انار ید سبفی (لمعتاج اليهفكذ| لانه م 
| العلة الناقصة لا جب ومم التامة لأيكون الوجوب منها ضرورة انالوجوب معلولهافالو جوب 
ليس الا مقارنا جيث لا يعتاج الوجود اليه وكل منهبا اثر الوّثر اتام * ثم العقل قل یعتیر 

احدالمنضافين موأخرا من حيث‌انه حتاج الى الاجر ف‌التعفل ومقدما من حيث ان الأاخر 
۰ تاج اليهوايضا مقارنا مع أنه في الحقيقةوأحل* 


س سے س و 


۽ قوله * واعلم اه قب اشتهر فيما ٻين اليا“ ا وجود کل مکن عپوی بوجوبين ساب | 

وهو وجرب صليوره عن العلة ولأجق وهو وجرب وجوده ما دام موجودا وذلك لانه ما لم | 

خر ج عن جب التساوى ولم يته آلى حدالوجوب لم يوجن لامر وبعل تعتق الوجود امتنع | 

الغيم ما دامالوجود متعقفا ضرورة امنناعم اجتماع الرجود والعدم + اعرش عليه الصنف | 

پانه ان اریږې بسبی الوجوب على الوجود السبقي الزمانى وهو ان يكون النقدم موجودا | 

فی زمان قبل زبان ةب النانهر پلزم ان ياعتق الوجوب فى زمان صم الممكن وهر | 
| : ا ي ا EEE NEE‏ 
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عال بالضرورة وان اريد السبق الأحتياجى وهو ان يكون المتغدم جيٿ تاج اليه‌المتأخر 
کدی ايء على الكل أو العلة على المعلول حش یکون‌المزاد ان وجود لمكن عن العلة عتاج 
الى وجوبه على ما هو الظاهر من اام فهو ایضا باطل لانه ان ارد الأحتياج فی العقل 
فظاهر ان تعقل وجود الممكن لا يتوقى على تعقل وجوبه بل الأمر بالعکس وان ارید فی . 
الغارج وفى نفس الأمر فاه) ان يراد بالنظر الى العلة الناقصة او بالنظر الى العلة النامة ٠‏ 
وکلاهما بطل اماالأول فلانه لأ وجوب مع العلة الناقصة فضلا عن‌ان يكون #مناجااليهاذ لزاع 
انما هو فى انه هل جب مع العلة لنم ام لا * واماالثانى فلان‌الوجوب اذا كان ماتاج | 
البهالوجود كان من جملة ما يتوقى عليه وجودالممكن فكان جزاً من العلة‌التامة فيلزمتقدمه ' 
على نفسه ضرورة انه معلول للعلة التامة لما مر من انه اذ وجدت العلةالتامة /جميع اجزاذها 
وشرافطها وجب العلول فيكون الوجوب اثرا للعلة التامة متأخرا عنها وكونه جزاً منهايقتضن | 
تقدمه عليها هذا عال والحاصل ان كون‌الوجوب اثر اللعلة‌التامة التى هى جملة ما يتوۆى 
عليه وجرد البكن يناف سبقه على الوجود ببعنى أحتباج الوجود اليه ضرورة امنناع كون 
الشء اثر اشء وجزا منه وقل نبت الأول فينتفى الثانی ¥ وا لواب ان اراد بالسق ' 
الأمنياج البه فى نفس الأمر بيعنى ان ‌العقل بعكم عند ملاخطة هذه الأمور بان‌ا لمكن مالم | 
جب لم یوجد لا مر فالوجوب ایضا ما تاج اليه وجودالممكن لکنمم حين قالوا جب وجود | 
المكن عند تعقق العلة التامة ارادوا بها جميع مايتوقى عليه الممكن سوى الوجوب بنا على 
انه اعتبارعقلی هوتأ كد الوجود حنى كانه هو فلم بجعلوه من اجزا* العلة التامة فان اثبتم ‏ 
هذ االاللاق وزعمتم ان ما سوى‌الوجوب علة ناقصة لأنها بعض ما إحتاج اليه وجود الميكن 
فنقول ان اردتم بقولكم لأتجب الوجود مع العلة الناقصة السلب الجزش خهو لا يضرنا وان | 
اردتم السلب الكلى بمعنى انه لابجب معشى” من العلل الناقصة فهو منوع فان من العلل 
الناقصة ما أذا عققت تةق الوجوب وهىجملة مايتوقى عليه وجود الميكن سوى الوجوب | 
فالوجوب اثر لها متأغر عنها بالذات وسابق على الوجود بالذات بعنى الأحتباج اليهولافساد 
فى ذلك *فو له* مم العلة الناقصة اوالتامة اراد العية الزمانية والا فا لمعلول يتأخر عن العلة | 
لأعالة * قوله * تمالعقل كانه تنبيه على منشأًالغلط فى سبق الوجوب على الوجود وذلك | 
أنهما معلولا علة وأحدة هى الموثر التام فلا يمكن قق أحدهما بدون الأخر بمنزلة وجود 
الار واضاءة العالم العلولين لطلوع الشمس فللعتل انيعتبرهما معا نظرا الى ترتبهما على ' 
العلة من غيرنقدم احدهيا على الاخر وان يعتبر احدهما متأخرا عن الاخرمن‌حيڻ انه عتاج 
الى الأخر ومتقدما عليه من حيث ان الأخر تاج البه كالأخوة مثلا فان أخوة زين مقارنة 
لاخوة عبرو ومتأخرة عنها ومتقدمة عليها لكن بحسب اعتبارات عتلفة وهذا الذى يقال له 
. دور المعية فين نتار الى احتياج الوجود الىالوجوب جزم بانه ابق على الوجود ولم لاتا 
مقارنتهما بالذات وباخر الوجوب أيضا باعتبار الاحتياج الى الوجود وقدنبهناك على أن الرجود 
يتوقى على مالا ينوق عليه الوجوب وهونغس الوجوب فلايكرنان معلولى علة واحدة هى 
العلة النامة بلالعلة المرّثرة وهذا لا يوجب متارنتهيا ولا يناف تقدم أحدهما بيعنى احتياج 
الأخر اليه وایضا لاخغا فی‌آنه ٤٥ع‏ ان‌یقال وجب صدوره فوجد دون ان‌یقال وجل فوجب | 
صلوره وان توقی المعرة لإايتتض السق کا بن وجو دالنپار واضاّةالعالم وانالوجرب 
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الوجوب والوجود على تتدير كونهما معلولى علة واحرة لا جب أن يكوتا مضافين اللمم | 
الأ ان يعتبر وصى القارنة وهوليس بلازم * 

المغدمة الثالثة لما ثبت انه لابد لوجود كل مكن من شى* جب عنده وجود ذلك الممكن 
يلزم أنه لایں ان یدخل فى جبلة ما؛جب عله وجود ا مادث آمور لا موجودة فی الخارج ولا 
معدومة كالامو ر الأضافية وهوالقول با حال وذلك لان جملة ماجب عنده وجود زيد الحادن 
لایکون تمامپا قديما لان‌القديم ان اوجبه فىوقت معن غدوئهيتوقى على حصول ذلك الوقن ' 
فلایکون تمام ما جب منده قدیما وان أوجبه لا یوقت معبن نعدونه فوقت معین‌رجعان 


من غبر مرجع فيكون بعضها حادثة فعينئذ ان لم يدخل فى نلك الجملة امور لأموجودة ولا 
معلومة فی اما موجودات غضه وهی مستنلۃة ا الواجب فیلزم اما قںم الماد أو انتغاء 
الواجب وما معدومات عضة وهی لا ل علة للموجود وايضا وجود زيد متوقى على أجزافه 
الوجودة واما موجودات مع معدومات وهذ| باطل ايضا لان هذه القضية ثابتة وهی انه كلما 
وجد جميع الموجودات الى يغتفر اليما زيد یوجں زید من غبر توقی علی علم ش° 
اذ لوتوقى ملى, عدم عمرو مثلا يتوقى علىعدمه ألذى بع الوجود لان‌العدم الذی قبل 
من العلة الموجبة لوجود عمرو أوبقاؤه وذلك اء (ما ان يکون موجودا عضا فيصر 
معدوما وذا لأيمكن لأنه لأيصير معدوما الا بعلم جز من علة وجوده أوبغايه وهم جرا الى 
الواجب فلا ييكن علم عمرو وعينثُذ لأيمكن وجود زيد لتوقغه على عمرو وکلامنا 
فىزيد الموجود واما ان يكون لزوالالعدم مدخل فزوال ذلك الي وزوال ذلك العدم 
هو الوجود ونفرضه وجود بكر فعدم عرو یتوض‌علی وجود بكر وقں فرضنا وجود زید منوقنا 
على عدم عبرو فیلزم توقی وجود زید على وجود بکر علی‌تقدیر وجود جمیع ا لموجودات 
الى يغتقر .الها زيد هذا خلى واذا ثبت القضية ال ن كورة یلزمانه کلہا عدم‌زید لايكون 
وجود کل کن الى شی” جب ذلك المکن عنده دخول مالیس بہوجود ولا معدوم فىجيلة 
۴ جب عنله وجود الحادت +X‏ 


فول المعدمة الثالثة ان جملة ما يتوقنى علبه وجودالحادن لابن انيشتيل على امرليس 
بموجود ولا معدوم كالايقاع الذى هوامر اضاف مثْلا وهذ| قول با حال وانقسام الغهوم الى الموجود 
والمعدوم والواسطة لأنه ان لم يکن له ڪون فهو العدوم والا فان استقل بالكا4نية فموجود 
والأفعال وهى صفة غير موجودة ولا معدومة قأقية بيوجود* ونغرير الدليل ان جيلة ماينوقف 
عليه وجود زید المادن لإ یکن آن یکون ںیہا یع اجزافه لان وقت المدون ان کان 
من جملة ما يتوفنى عليه وجود زيد لم يكن المغروض قبل الوفت جيلة مايتوقى عليه هذا 
خلى وان لم یکن من جملتها كان حدوث زيد فذلك الوقت رجعانا من غبرمرجع بعنى 
وجود الممكن من غیر اجاد شی“ آياه لانه لم يكن قبل الوقت|نجاد وبع لم يتعغق شى * 
آخر یتوقنی علبه الوجود فلزمالوجود بلا انجاد وبهذا يندفع ما یتال لم لاوز ايكون 
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من جملة.ماينوقى عليه الوجرد الأرادة الى من شأنها ترح اغا م غ والا مر انا 
يقال لوكان المجموع قديما 7 زيدالحادث لامرمن وجوب وجود الممكن عنر تحقق | 
جبلة مايتوقى «لبه بل الألهر أنه لا ماج الى هذه الشات ويكفى ان يقال لولم يكن ' 
ف جملة ما يتوقى عليه وجودا حادث امر ليس بيوجود ولا معدوم لكان اما موجودات عضة | 
اومعلومأات عضة او مركبة من الوجودات والعدومات * والاقسام باطل باسرها اما الأول 
فلان تلك الوجو دات مستندة الى‌الواجب ضرورة استعالة النسلسل فى طرن البد ا 'فعينئذ 
ان لم يكن بعض تلك الموجودات معدوما فىشى” من الأزمنة لزمقدم زیںالمعادن‌بالزمان 
ضرورة دوام المعلول بدوام علته التامة وان کان شی“ منها معدوما فعدمه يكون بعدم شى ۶ 
من ملنه. التاى وهام جرا ال الواجب فيزم انتفا۶ الواجب ی من الأزمنة وهو عال 
وقد يقال .فى تقريره ان تلك الموجودات ان انتهت الى الواجب كانت قديمة ولزم قدم 
زيدالحادث وان لم تنته اليه لزم انتفا* الواجب ولأ خفى انه لأمعنى لقوله وهى مستتدة 
الىالواجب على هداالنقرير وان عدم انتا“ الممكنات الىالو اجب لايستلز م انتغاقه‌غاية ما 
١‏ ف الباب :انه لا یدل على وجوده *٭ واما الثانی فلان العدوم الەعض لا يصاع علة لوجود 
المكن وهلا بدیہی .ولان الكلام فز ید ال رکب ووجود اركب ينوقی على وجود اآجزآئه 
بالضرو رة فلا يكون جيلة ما يتوقى عليه معدومات عضة ± واما الثالث فلان علة الحادن 
لو كانت موجوداتن a‏ معدومات لا كان وجود جميع الموجودات الى يفتقر اليا وجود 
٠‏ المادث مستلزما لوجود الحادث ضرورة توقغه على المعدومات ايضا واللازم باطل لان هذه 
القضية ثابتة وهی قولنا كلما وجد جمیع الموجودات‌النی یفنقرالیها وجود زید یوجدزید 
! من غبرٹوقی علی عدم شیء ما اذ لوتوقی على عدم شی” ولنغرضه عبرا فاما ان یتوقی 
على :عد مهالسابى اوعلىعدمه اللاحق وكلاهما باطل اماالاول فلان عدمه السابق قدیم ای 
ازلی فیلزم قدم زيد الحادث ضرورة عق ج مايتوقى عليه من الموجو دات والمعدومات ‏ 
* فان قبل هب ان العم الذى هوبعض اجراء العلة قديم فمن اين يلزم قدم جموع العلة | 
والى عدم قديم فيكون جميع الموجودات النى يتوقى عليها وجود زيب قديمة فان كان 
العدم الذى يتوقى عليه وجود زيل ايضا فديما كانت العلة ججميع اجزاقها فديية * فان 
قبل الكلام انا هو على تقدیر حدوث بعض ما ینوقی علیہ وجود زیں قلنا نعم الا انه 
لزم قدمه‌بالضرورة على تقدير تركب العلة من الموجودات والعدومات التى عدميا ازى 
ضرورة استناده الى القںيم * واما الثافى وهو توقى وجود زيد على عدم عبرو اللأمی 
اعنن عرمه الحادث بص وجوده فلان عدم عبرو بعل وجوده لا یکن الا بزوال شی* ما 
يتوق عليه وجود عرو او بغاوّه اذ .لو وج علة الوجود والبقا ججيع أجزايِها امتنع 
المعلول لا مرمن وجوب وجود الميكن عند وجود عله النامة فذلك الجر" الذى جحدثعرم ا 
عزو بزواله اما ان یکون موجودا عضا فيز ول بان يصبر مض ما واما ان لايكون موجودا 
نا بې معصوما غا اوم ركبا من الو جود وا مغدوم وا کون زواله بزوال البوجود فقط لأثه 
حنج .صر الام الأول بعيغه بل بزوال المعدوم اوبزوال كلا الجزقين اعنى الموجود 
اعدم وزوال المعكوم ل يتصور الا بزوالك علذمه فلف|٠‏ عبر عن هذا الشق بقوله واا 
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ان یکون لزوال | مدخل فى زوال ذلك الجز“ مابلا لةوله وذلك الجز“ اما آن يكون 
١‏ موجودا عضا فکانه قال اما ان لایکون لزوال العدم مدخل فیزوال ذلك امت الذى ينعم ١‏ 
| عمرو بزواله او يکون ولا الفسمين باطل اما الاول فلان انعنم ذلك الزء لا يکن الا 
بزوال ج من عل وجوده او بقأقه وينقل الكلام ال ذلك ايء بأنه اما معل وم صار موجودآ ) 
وسیأتی الكلام عليه واما موجود صار معدوما وذلك لايكون الا بانعدام شی“ ما بنوٌی‌علیه | 
وجوده وهلم جرا الى الواجب فيلزم انتغا“ الواجب وهو مال وما يستلزم الحال عمال فيلزم | 
استعالة وجود زيد لنوقغه على إلمعال ًح ان الكلام فیزید المرجود واما الثانى وهو ان | 
يكو ن لز وال العم مدخل فز وال ذلك اجر فلان‌ز وال العم و جودولنغفرضه وجودبکر فیکونو جود ) 
ز یں بع تةق مو ع مایت وقی علیهمن ا وجو دات موق, فا على وجو دبکر ضر و رةنوفغەعلی عد معهر و | 
ا لوقو نى على زوآل جز ”علنه ا موق ونی على وجو د بكر هى لاا مافرضناهجموع ا موجود ات التى يتوقی 
علیہا وجو دز یںلایکون جہوعا ضر ورةبغا“ بكر ا مو جود لا يقال لم 1 وزان کون وجود بكر | 
من جملة تلك الموجودات لأنا نغول لو كان وجود بكر من جملة تلك الموجودات التى | 
| فرضناها ماقتةلكان زوال عدم ذلك البز* ماحتقا لانه عبارة عن وجود بكر فيكون زوالذلك | 
| الج“ الذى فرضناه معوما متحففا ضر ورة زوال العدوم بزوآل علمه فيزم نی عل م مرو 
ضرورة اننغا* جز“ مما يتوقى عليه وجوده فیازم تحعةق وجود زيل ضرورة وجود علته‌التامة | 

| يميم أجزافه الموجودةوالمعدومة هى لأن التقدير أنه تحةق جميع الموجودات الى يتوفى 
| ا ر یل ولم يوجل زیں بنا على نوقغه على عدم ضء فرضناه عمروا واذا ثبت 
بطلان توق وجود الحادث بعل تعةق جمع الموجود ان التى يفتقر الما على عدم ش “مائبت 
| قولنا كلما وجد جمیع اموجودات النی يغتفر اليما وجود زید يوجد زیدں وهی القضبة الى 
| ادعینا انپا ثابتة وتنعکس بعکس النقیض الى قولنا کلہا لم بوجد زیں لم يوجد جمع 
| الموجودات النى يغتقر وجوده اليما بل"لابد من عدم ش“ منها وهذ| معنى قوله كلما عدم | 
| زید لأیكون عدمه الا بعدم شى* من تلك الموجودات التى يفتغر اليا وجوده ثم بنقل 
الكلام الى عدم ذلك الشیء بانه لا یلون الا بعدم شی ما یتوقی عليه وجوده وهلم جرا | 
| الى ان يننبى الى الشى” الذى لا يكرن بيذه. وبين الواجب واسطة فعدمه لا يكون الا | 
| بعدم الواجب وهوعال هذا تقر ير الدليل على امنناع تركب علة وجرد الحادث من الموجودات | 
والمعدومات * وفيه بجث من وجهين احدهما ان ثبوت القضية ال ن كورة لأيرجب 1 لزوم | 

وجودالحادث عند وجود جميع الموجودات النى يغتغر هو اليما من غير ان يبقى موقوفا على 
عدم ش۶ وهذ| لأيوجب عدم تركب علته‌التامة من الموجودات وا لمعدومات لجواز ان تتركب 
منهما ويكون وجود جميع ا موجودات المغنغر اليما مستلزما للعدم الذى له مدخل ف العلية 
وا شک ان اعدم المانع دخلا فعلة ا لمادثن فان قلت الشرطية المنكورة یو جب ازوم وجود 
زید على جميع اوضاع القدم وتغادیره فیثبت على تقدیر ان لا باعةتق ش* من الأعدام 
١‏ الى جعلتموها داخلة ف العلة قلت انيا باز م ذلك لوکان عم عق تلك الاعں ام من التقادير 
البپا مستلزما لتلك الاعدام ومتنع عم ةق اللازم مع تحقق الملزوم * وانيهما ان فوله 
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ا واذ| ثبت القضية الذكورة يازم انه کلہا مرم زید لایکون علمه الا بعدم شىء من تلك 
| اموجودات الى آخرو ما لادخل لے فیاثبان المطلوب وییکی تقریره بوجه آخر وهوان جملة . 
| ما عب عنده وجود الحادث لايجوز انيكون موجودات مم معدومات لأن القضية ال نكورة ‏ 
مستلزمة لقولنا كلما عدم زيد عدم شى* من‌الوجودات الفتقرهو اليما المستندة الى الواجب ' 

. وهذا ال لأستلزامه انتغا“ الواجب اذ عدم ذلك الموجود يسنلزم عم شى” ما يغنقر هو‎ ٠ 


| اليه من الموجودات وهكذا الى الواجب فيكون عدم زيد غالا مم ان الكلام فزيدالمحادث 
السبوق بالعدم واساحالة العدم بواسطة الأستناد الى الواجب وانْلم تنا الأمكان بالذ ات | 
لکن لا خغاء فی انا تناف الحدوث الزمانى وهن االتقر ير يدل على انه اذا وجب وجودالمعلول ' 
عن وجود العلة ايكون علة الحادث موجودا عضا ولا موجودا مع معل وم #فان قلت لم اجوز 
ان يکون من جيل تلك الوجزذات فاعل بالاختبار یوجدالمادن ای وقت شا قلت ان 
1 الكلام انیا هوعلی نقدیر وجوب المعلول عند وجودالعلة فض اىوقت اوجد الەختار ذلك 
الحادن اما ان يتعقى قبله جميم الموجودات التى يفنقرهوٌالييا ما سى ارادة او اختيارا 
او غر ذلك ولم يوجدالمادن فيلز م الاغلى واماً ان لأياعةى فينقلالكلام الىدلكالبعض | 

| الذی لم یوجں بان عدمه لابں ان یکون عند عدم شی” من الموجودات الى يغنقر هو 
البپا وهكذ! الى الواجب على مامرفيلزم انتا الواجب وهوعال وقد جاب عن هناالسوّال 
بان العلية يقتض شدة المناسبة بين العلة والمعلول للا يكون صدوره رجعانا 
| وليكون وجودالعلة مستلزما لوجودالمعلول ولا شل ان الموجب اشد مناسبة با لو جب من الهغتار 
فلا يغيض من الموجب الاا وجب وضعف هذاالكلام غنى عن‌البيان واذ قربطلت الأقسام 
الثلثة يثبت انه لابند على تقدير وجوب العلول عند وجود العلة من ان يدخل فى جملة 

ما يتوقى عليه وجود ا حادثامر ليس بموجودولا معدوم وهو المطلوب * فان قيل ام لا جوز ان 
يكون من جملة ما يتوقى عليه وجودالحادث الحركأت الفلكيْة على انها ازلية وعدم كلسابق 
منا معد لوجود اللاحق والكل مستند الىالواجب من غيران يكون لہا بذاية والحركة (مر 
غبرقارالذات فبرتفعم لأمتناع بتاتها لا لارتفاع شى“ من الوجوذات التى تقر هى اليما 
حنىيلزم ارتغاع الواجب وحينئذ لأيتم البرهأن على امتنام تركب علل الحوادث من الموجودان 
وا لمعدومات فلايلزم ثبوت امور لأموجودة ولأمعدومة اجيب بانه لايتصو ر الحركة الأبانيوجد 
این آی کون ف کان او وضع فينعدم ویعدن آین او وصم آخر فالاين او الوضم الأول 
كن البقا* فلواستند الى الوأجب وجوبا جب بقاره فلا صت مركة اصلا فالاهيك الغير 
القارة لايكون اثرا للموجب والذات النى منم زوالها كينى يوجب اثرا جب زوالى ٭ 
٠‏ فان قيل‌الذات يكون علة لمطلق المحركة وهو امر سرمدى وان كان افراده جين جب زوالما 
قلنا ماهية المرحة ليست ماهية مقفة والألم يكن طبيعة المطلق #مالفة لطبيعة 
الأفراد بل هى ماهية اعتبارية رڪبپا العقل من حدوٺ ڪرن م علمه وحلوٹ کون 

| آخر* فان قيل يمكن ان يكون المطلى باقبا باجدد الأفراد مم ان الأفراد غير بافبة قلنا 
نعم تكن لأيمكن انيكون ف‌طبيعة الأفراد امتناع البغاء وف طبيعة المطلق امكان‌البقاء بل | 
طبيعة الأفراد والمطلق تكون على ع واحد فی‌الامکان والامتناع وههنا طبيعة كل فرد يغتفى | 
علم البقاء فلا يكون للمطلى طبيعة نوعية موجودة تحتها افرآد فلا يكون اليطلفى معلول | 


| 


1 
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8 الوب ولا آفراده ايضا لامنناع بقادها کنل| ذکره المصنى رحمه الله وهو لا يدفم ما | 
ذهب اليه (لةلاسفة من استنادا حركات الى ارادات حادثة من النغوس الفلكية لاال بد أية 
وعقبق هن |المقام موضعه علوم آخر* وقد يستدل على اثبات الواسطة بين الموجود والعرو 
بان ‌الایعاد لیس اعتبارا علا باحققه سوا وج اعتا رالعقل اولم ل بوجت ولاامرا م | 
والا لاحتاج الل :بعاد اشر ولزم التسلسل من جانب البيداً ف الأفؤز المرجوة | 
تنم کون ايعاد الأيعاد عيغه ضر وره ة تغاير المعتاج والحناج البه وا لواب ان اليعلوم قطعا 

حو ان القاعل اوجد شيا وهنا لايناف کون الانجاد امرا آعتباريا غير ماعقق فى ألارج | 
اد لایازہ من انتغاءمیداً المعيول أنتغاء ا ہل كما فقولا رزیل اعیی فان' الأمركذلك 
سوا وجل ا العقل وجل ق ان الععى امر عدمی فاذا فقتل زید عمر ( صدق 
| انه اوجدالقتل ولم يصدى أن الأيباد معدوم بیعنی بمعنی انلم يوجد القتّل لكنه لايناىصدى 
| رتا النجاد معنم بیعنی انه لپس اما اتتا فارج ٭ 


| فان قبل لا يثبث هذ االامرعلى ذلك التضدير لأانه ب يراد بالمعدوم تقيض ألم و جود 'فالامر 
الذی يسمونه الا داخل فی احد النغيضین ضر وره قلت هن االتأربل ا الأفىقولهوذلك 
الجر ما انيکون موجود ا عضا الى [خره فان الأغعما رفيا ذکرمن الأمرين نوع فازه مکن 
ان دنل ف العله المرجة لمر امور لاموجوة ول معدوية ايان فان ضر افدر« | 
بما يندرج-فيه الأضافيات لا ان کل موجود جب بواسطة الموجودات المستندة الى | 
الواجب فلا 3 فوله وهام هلم جرا الى الواجب وان فشر با لا يىدرج e‏ فی الموجود 
بل فالبدوم لاسام ينل ان زوال کل معدم لا یون الا بوجرد شش“ فان الأضافيات 

| الوجودية ا ف الخارج وزوالپا 1 يكۆن بؤجود شی ء فثْبٽت ۰ نوقق. الات الحادثة أ 
1 عل آمور لا موحودة ولا معلومة ,ل یمکن سناد تلگالامور ان الواجبت بطريق الأبعاب 
لانه يلزم بنذ لالات ن الم ذكورة. من قدم الحادث. واننفاة الواجب ولا لز م شن عدم 
| استناد الأمور الب ذكوزة استغناوّها عن الأب اذ لاك انما ختغرة الى الوام بلاواسطة | 
اوبواسطة الموجودات‌المستندة‌اليه لكن لاعلى سبيل الوجوب وحينئذ اما ان بجب‌بالتزام | 
اسل وا باططل اوبکون اشافة الأضافة عين الأرلى وام ان 1 جں والطاهران | 
3 ثم الحركة اى اللالة امن ا ۳ ال لهب فرجوده رجعان بلاقم | 
1 یلزم ف الایتا اع الرجعان بلا مرجع ای E‏ أ لا ؤجود للايةا اع واعلم انآ 

| اثبات تلك الأمرر على تقدير ان کل .کن عتاج فی وجوده الى موثر واس س 
٠‏ القول بالوجب بالات وموجب للفاعل الانتباز ر لاتلك الامزر لا ييكن تفى-الوبب | 
| بالات الأ بالتزام وجود بعض الموجودات من غير وجوب ويلزم فن هذا اا بلا 

- .۰ موجد وهو محال كا مز فى الغدمة 


*قوله* فان قبل تقر ير السرّال على ماسنبى البه الأذهان نا ته ر ا ل 
| يتصورمعه الواسطلة لان كل ما. من أن يتصورفيو اما ثابت وهو الموجود ايلا وهو 0 


| لاستلزامه وروا منم علىبعض متدمات دليلنا على امتناع تركب عله الحادن من موجودات ' 
' الذی انا اوردته على نقیض مطلوبگ والظاهر ان مثل لايصدر عبن له ادن ` 
| والتوضيع وبنشاً النعديل والتنغيع بل نوجيه‌السوًّال ان ذ كرتم من الدليل على امتنا مكون 


على امتناع انیںخل فیا امور 1 موجوده ولأمعلومة لان الراد با عدوم نقیض الموجود آی | 
ما ليسي بيوجود ولا بخرج عن النقيضين .تلك الأمور اما ثابتة فنكون موجودة ولا فتكون _ 
معدومة فالركب منها ومن غيرها اما أن يكرن موجودات عضة اومعدومات #ضة او مركبة 
من الو جوداتن وا لمعب ومات والكل باطل بعين ماذکرنم من الدلیل*فاجاب بان دلیلنالایجری 

فيم ذكرتم لورود المنع على المقدمة القاهلة بان ذلك الجر الذى ينعم عبرو بزواله اما 
| ان‌یکون موجودا عضا واما ان یکون لزوال العدم متخل ف‌زوالے لهواز ان يدخل فیعلة 
وجود عمرو. امور 1 موجودة وا معدومة بزعينا کالايقاع والأختيار وو ذلك ص الأضافيات / 
فان علتموها ‏ داخلة ف الموجود فلا نسلم ان كل موجود مكن فهو واجب بالنظر الى علته 


من جملة تلاك الوجزدات الأخنيارالذى من ثأنه الايا اى وقت ثا من غير ان بعلل 
الأخنيار ومن غير ان يلزم الو جود بلا بعاد بل لا یاز ل ترج الختار احدالمتساويين 
| واماعالته منومة وان جعلتموها داخلة فى المعدوم فلا نسلم ان زوال كل معلوم لا ييكن الا 
بزوال العدم الذى هر عبار عن وجود شی ا ہی ڀلز من زوال ذلك ال۶ اعدو 
الى هواغاق زوا اليم بيعنى وجود يكرمثلا فيلزم الف وذلك لانالاضافيات الت 
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ومعدومات وهلسمعت افلا #جيب عن معارضة الخصم بانها فاسدة لانه يلزم منهابطلان‌الدليل ' 


الستندة الىالواجب حنى يلزم من انعدامه انعدام علته منتيا الىالواجب لمواز ان يكين 


“® 


لإيدخل العدم فى مغهومانها كالابوة والاخوة والأيقاع وتعلتى الغدرة والأرادة وعو ذلك كلها ٠‏ 


| معدومة على هنا 'التعدیں وزوالما لا یکرن بوجود شی* كما اذا تعلغت الأرادة بشى* ثم‎ ٠ 
| نقلعت ولا فى انه اذا جعلت نلك الأمور. ذاخلة ف‌الموجود برد منع لزوم قدم الحوادث‎ 


أو نفا الوا جب على نر کون ءلة ا معادث موجودات. غضة الا انه يصرح به نتاف 


لان م دول امعم فجملة ما يغنقر اليه وجودالحادث ضرورة إفتغاره الى صم المأنم* 


: انی لولم ازد فشر ح هن االکناب+علی‌تغرهر هذ االباب* بل على‌نوجیه هذاالسوال | 
وا هواب* لكف فلقد زاجعث فيه كثيرا من اذ اى *فباز ادوا على [تعاب النواتأر والأحداق* . 
وانی لو اقتديت بللصنى ف الاشارة الى ما تفردت به لطال الكلا + وكثر ا لام * والله ا موفف 
للمرآم * قول * فيثبت اى لا ثبت الدليل الم كور سالا عن النقض ثبت توقف وجود | 
الحوادث على امورليست بموجودة ولا معدومة وتلك الأمور مكنة فيعب استنادها الى علة 
لاعالة ولا يمكن استنادها الى الواجب بطر يق .الا#جاب لانہا ان كانت مننغية فى شى من 


الازهغة لزم اننغا*الواجب لأن الصادرعن‌الشی“ بطري الا#جاب يكون لازما له وعدم‌اللازم ‏ 


i) 


اللاز م يستلزم علم اللزوم وان لم يکن منتفبة فى شىء من‌الازمنة لزم شم الادت اتتا ۰ 
الىالواجب بواسطة الأيقاع الذى لايننفى فىشى” من‌الأزمنة * فان قبل جوز ان يتوق | 
على أمور أخر موجودة فلا الكلام فىنلك الامور کا فى هذا الفادت ویلزم قدمها فیثیت 
ان هذه الأمور لا تستّنل الى الواجب بطريق الأيعاب ولا بلزم من ذلك استفناوّها عن ا 
الواجب بل لاش انها مفتقرة البه بلا واسطلة كاتجاد المعلول الأرل متلااوبواسطةالوجودان ' 
الستندة الىالواجب لكن على سبيل الصعة والأختيار دون الوجوب اذ لوكان استنادهاای 
الواجب بواسطة الموجودات المستندةاليه على سبيلالوجوب لزم قد مهاضر ورة قدم الوساوا 
| ویازم ا لعوادث فقول لكن ا على سيل الوجو قبن لاستاد الموجودات ال الراب 
pr‏ المستندة اليه واذ قن افتقرت تلك الأمور الى‌الواجب فصدورها عنه آما ان | 
EIS ae‏ 
بان يغتقر کل ايقاع الى ايا اع قبله لا الى نباية والنسلسل باطل بالبرهان ال ن كورفىموضغه | 
واما ان یکون بطریق کون يتاع الأيقاع عين الايقاع بالذات حتى لايغتغر الى ايقاعات | 
غير متناهية وهذ| أيضا لیس بسريد لانالعقل جازم بان ايقاع ا لمادث مغایر لايغاع أيقاعه*» 
وهذ أن الطريتان وان امکن تمشیتهما بمنع استعالة التسلسل فىغير الموجودات ونع مغايرة | 
ايقاع الايقاع للايقاع بالات بل لإ تغاير بر الا باعتا ر لكن القول بصدورٍ الأيفاع عن العلة | 
بطري الأختيار دون الوجوب اظطپر عنں العقرل واجدر بالقبول غانا جد من إنفسنا ان 
امعراك يوقع الحركة مع عدم وجوب ايفاعها بل مع نساوى الأيقاع واللايقاع بالنسبة اليه ولا | 
امتناع ا (لمغتا ر احدالتساويبن وذلك لان‌الايغاع اش بیوجود. کا انه لیس بہعدوم 
ازم من تيو العلة بوتا اخری رجعان اممكن بلا مرجع بيعنى وجود ا 
الميكن بلا موجں ولا آیجاد اذ لا وجود للايقاع جلاف الجركة بيعنى الحاصل من‌الصدر وهی 
العالة الثابتة للماعرك فكل جز من اجزاء الانة فانپا موجودة فاج وجودها على تقدیر | 
الايغاع لان العلة قل وجلت ەع اجزادہا من الاأمور الموجودة والاهور )5 موجو ده 
واللانعدومة اى الأيقاع فلولم #جب‌كان وجودهارجعانا من غير مرجع بيعنى وجود اليكن من | 
ڪبر مو خل وآيعاد والات ر ان بال انبا یں على تقدير الأيفاع ضرورة ۾ امتنا لابقع بدون 
الرترع ر الفرق بین الأمر اللا موجود واللا a a‏ الحركة وبين مر ۰ 
ت الأمور اللا موجودة واللا معدومة کلاختبار والايغاع لص م عن لزوم التول بکون 
تعالی. موجبا. بالد ات ومو جب اکونه‌فاعلا بالاختبار اما لرل ت غلان‌القرل بکونموجبا | 
انما بلزم من جپة انه لوفعل بالاختار لکن فلي جاوز التراك فيلزم صم FP‏ 
| التامة وول سبی أنه بازم منه منه الرجعان بلا مرجع ولو منم تباميةالعلة بنا* علي الأختا | 
ايضا من جملة ما ينوقي عليه الفجل ينقلالكلام الى الاختبار بأنه اما قل يم فيل مقدم المادث 
اوحادث فيتساسل الأختيارات فيلز مقًيام المرادف بذات‌اللە‌تغاى ولا علص من ذلك جا 
E]‏ بات الامور اللا مرجت رال معاد وم الإا بالنزام جوا وچود المكن بدو نوجو به 


(A) 


وجود جيم اشرق عليه وفل سبق 3 1 6 اسا بلامرجے ی رواک 
¦ موجل واعاد واما على دقل یر ثبلت الأمؤر الك موڪو دة واللا معل ومة فلا يازم القول 
بالايجابپ لأن من جملة ما يتوقى عليه وجودالميكن الايا اع والأختيار والإيقا اس 
| عنں تق علته التامة اذ لا E‏ 8 امنكور اعنى ١‏ جعان بلا مرح 


| بعنى وجود الممكن من غبر موّجف اذ لا وجود للأيقاع ولا للاختيار كما لا عدم ليا * واما 

| الثانى فلان هذه الامور لا يمكن استنادها الى الواجب بطري الأيجاب لا يلزم من 

| ا الواجب فيازم استنادها اليه بطزيق الأختيار فيکون ارا ا 
تارا وهو المطلوب * 


الم مة الرإبعة ان الرجعان بلا مرجم رج بال ونا الترجع من غبو مرجع لكن توجيع أحد 
المتساويين أوالمرجوح و نه امان لایکرن ترج ع اصلا أو کون للرا ‌ فقا او المتساوى 
| اوالمزجوح والأول بالمل لولاالترج لاوج کن الا وکذا ترجعم الراح باطل لان 
, اميكن لايكون راجعا بالذاث بل قترجيع الراجع يوّدى الى اثبات الثابت او احتياج 
كل ترج الىنرصح فيل الىخبر نة ارشع لأيكرن الا شار اوالر جي ران 
| عمكن معدوم فعلمه راجع على وجوده نفس الأمر بالنسبة الى علةالعم ومساوله بالنسبة 
الى دات J‏ فايعاده در المرجوح اوالمساوی: على ان لار دة" ا صفة من شأنپاان يرجم 
الغاصل بها امك المسلويين اوالمرجوح علىالأغرفعلم أن الأرادة لا تعلل جا ان الابجاب 
بالذات لا يعلل لان ذات الأرادة تقنض ما ذکرنا وانہا رجعان الرجوح اوالتساوی | 
ماداما کذلك فاد( رجے الفاعل لم يبقبا كذلڭ وا ن الاين ا اوردوا لاڃويز ترح 
المغتار اعد المتساويين الثال المشهور وهوالمارب من اذا را آی طرڀقين متساويین 
فقال الكياء القضبة الديية لى لولاها لانسد باب العلم بالمانع وهو ان الرجعان بلامرجح 
بالل لانہطل بابراد مثال ایدل على صم Ls‏ لعل بالرجع فاقول القضبة 
| الى تعمل ف ابات امل اما E APO‏ 
| ان وجوده بلا موجل عال ا هنا الطلوب الغنية عن هله القضبة بان 
| نقولالموجود اما ان لاعتاج ال غیره اوجحتاج ولال من الأول قطعا للتساسل د 
| على دور ا تلك التضية ويد اهتيا القأعل هوالرجح فلابازم وجرد اكن بلاموجد* 


| بلا مرح ای الأبجاد لا موجد ا ذال بدیہی فنی عن الببان ء * واما ترح اد 
| اشاي اوترجع المرجوح فادز واقع واستدل على ذلك توجوالاول آنه أا أن لايکون | 
بح اصلا او يكون للراع اوللمساوى او للمبرجوح والأولان باطلان فتعبن الأخران اما | 
1 فلانه لولا ال ج لما وجن مكن . إحلك لانه: لا يوجد بلون إلأيعاد والآیعاد ت ج 
واما الثانى'فلان البمكن لايكون راجا الا بواسطلة مرجح خارج عن ذانه لاستوا* الطزقين | 


کا ت 


( ۲۸۹ ) 


ا EDL o LLL u‏ 
الطرفبن بالنظر الى ذاته فلو جاز ترجيع الراجع إى اثبات‌الرجعان فاما ان يثبت الرجعان 
الذی هر ثابت فیلزم انبابت الثابت وتعصيل الحاصل وهرعال واماان يبت رجعان زآیں 
على ماله من‌الرجعان فيكون كل ترجيع مسبوقا بترجبع آخر وهولا عالة يكون بمرجع فيلزم 
تسلسل الترجيعات والمرجعات لا الى نهاية فيغتقر وجود كل حادث الى امور غير متناهية 
فان قيل أن كان‌المدعى بطلان ترجيع الراجع ف اليملة بمعنى انه لا شىء من‌الذرجبع بترجع 
لرا جىفلاياز م من نبونه عدم تناهی الترجیعات لجواز ان ینتهی الى تر جبع الساوى اوا مر جرح 
| اى‌الى ترجيع لايكون قبله ترجيع وان كان المدعى بطلان انعصار الترجمع ف ترجيع الراحح 
بیعنی انه لیس کل ترجیع نرجیعا للرا جع فلایصے قوله فالتر جیعلایکون الا لليساوىاوالرجوح 
. اذ لا يلزم من بطلان انعصار الترجيع فى ترجيع الراجع ثبوت انعصاره فى ترجيع المساوى 
| اوالمرجوح قلنا مراده أنه a SA‏ الا للساوى اوالمرجوح ويثبت به‌المطلوب 
وهو وقوع رلح الساوى اوا مرجرح الثانى ان وجود المكن مساو لعدمه نظرا الى ذات 
الممكنومر جوح نظرا الى ما هوالأصلالسابفق اعنی عدم عله الو جود فاأنەعلة فايجاد ا لمكن 
يكون ترجيعا لليساوى نظرا الى الذات وللمرجوح نظرا الى العلة الثالث أن الأراة صفة 
بالأختيار قن يكون ترجيعا لذلك * فان قيل اخنيار اتتا ر احدالمنساويين ترجبع من غير 
مر لا الأرادة والاختمار لا يعلل بانه آختار هلا دون داك لان الترحح صفة ذأتية 

لہا کہا ان الایعاب بالذات لا يعلل بان الموجب لاوجب هذا دونذ الك # فان قل الترجح 
ن الان خرن م ارق الین ریت ایر ار ا 
١‏ الميتنم هو رجعان المساوى او امرجوح ما دام المساوى مساويا والمرجوح مرجوحأ ضرورة 
امتناع اجتماء النقيضين اعنى الرجعان وعلمه وعنل تر ع الفاعل اياهما لم يبقيا مساويا 
ومرجوما لأن معنى الترجبع اثبات الرجعان وجعل الشى* راجعا واخراجه عن حد التساوى | 
| فضلا صن‌الرجومبة * قول * وهراى القضية البديمية وت كير الضبير باعنبار الب موان | 
| الرجعان بلا مرح باطل والعلم بوجودالواجب مبنى على هذه القممة اذا العمدة فيه أنه | 
ل شك ف‌وجود موجود فان‌کان‌وأجبا فهو المطلوب وان کان مکنا فلابد له من موجد ضرورة 
امتناع ر احد طرف الممكن لا مرح فینقل الكلام الى موجده فاما ان یتسلسل وهو 
| مال إو ينتمى الى الواجب وهو المطلوب وبهذ| يظر صعة ما ذكرهالمصنى رحمه الله من 
ان هذا الاسندلال انبا يبتنى على بطلان وجود الممکن بلا موجد لا على بطلان ترحبع 
الفاعل احدالمتساويين باختيارهفان فيل تعلق الارادة بوجودا لمكن مر عكن فيفتقر الى موجد 
فيتسلسل ا يازم وجو ده بلا موجل *٭ ولا أرادة الإرادة عينپا أو الأرادة تر لذانہا أو 
تعلى الأرادة ليس بموجود بل حال فلا يلزم وجود الميكن بلا موجد واعلم ان نزاع الحكماء 
انبا هو فى ترجيع احد المتساويين من غير مرجع لا فى ترجيع إلمختار احد التساويين 
وجعله راجعا بالارآدة * قول * مم انه يمكن الاستدلال على وجود الصانع بوجه لا یبتنی 
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f 
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الى الأول والدور نوع من التسلسل بناء على عدم نتاهى الترقنات والاحتياجات ت فلذا | 
| اکتنی بذکره وافول وجرد .الذی لا تاج ف وجودہ الى الغبر لا یازم ان یکون واجبا. 
| الأعلى تقدير امتناع الرجعان بلا مرح والا لجازان يكون مكنا ولا وجوده من ذاته | 
ولا من غيره بل بحصل بعدالعدم بلاموجد فلاغنية عن هذهالقضبة وان لم يذكرها ف ‌اللفظ | 


اانا ار وايضا انما او ردا المثال سند لنم فعليكم البرهان على الر جعانف الثال ال ذ كور على انانقول 
| ان وجب الر ع ف‌المثال ال ذكور ان ETE‏ فلار وهنل[ باطل لان ا 
وذا باطل ابضا آذ نفعلل افعالاً عدم اعتغاد E‏ البارب بل مم اعتقاد ' 
2 الرجوحية ومن انكر هذا فق أنكر الوجدانيات فبطل قولهم ان‌غايتهعدم العلم بار جعان 
| 


فان عدم علم الفاعل بالر جعان انى فى هذا الفرض فعلم ن الراد بتتا ن الرجمان بلا 
مرجع باطل هوان وجود الممکن بلا موجد مال سوا“ كان الموجد موجبا E‏ 
E E‏ 


آ ا سندا للم ای 0 ار ترجع حل الیکا ف الا يىل 
| کر ن‌الواجب موجنب بالذات فبچب عل اكا إقامة الدليل علي هذه القضية اوعلى كونها | 
بلیهرة وما ما كر المصنى رحمه الله من أنه جب اقامة البرهان على وجود المر ا ف الال 
| المنكورفغا رج عن قانون‌التوجيه اذ عا ی المستدلالبرهان على المقرمة الممنوعة على بطلان 
السنن وان أو رد الثال بطر انفش كان على المنكلم الدليل على تغلى الک فبه واثبات 
عدم الرجعان ولبس لاعكيم الأ منع التساوى اوعدم ا مرجع فيه * قول * على انا نقول 
على سبیلالتبر eS‏ (ثباته ي ن نقتا لدعری اکہاء o‏ 
| النى جختارهالپارب e‏ مو“دیا ۱ .مالك ان اکثرفيبقی الاستباج الى ي سب 
| ا الغاغل وأعتقاده فاذا سلموا اذزڪور أنه لا علم بالرجعان فقد حصل الفرض 
الرجم فى الا واعتقاده وقبه نظر لان عدم العلم بالرجعان فى اعنقاده لا 
الرجعان فی ‌اعتقاده لجواز ان کون راجعا ف اعتقاده وهو لایعام ذلك ولا يلاحظه | 
| فان E‏ رر قل السار هر بطلا ن کیاد بک جع فكينى صع منه اثبات عدم الر جح فى 
النال الذكور قلت ۱ د بلاموجد ا فالا نکرر ررم 
غير الفاءل واختناره يصىر ES‏ راجیا لبو “نره إلناعل * قوله 9 


| انهلاامتتاع فىنرجبع احدالمتساويين بلهو واقع وان لاامتناع فى ثبوت الأيقاع ا 


ا رتارة وعدمه آخری من غير مر وان ال نع انما هر وجود الکن بلا مجر فوجب 
رجن هر . الوجود لا حاله ا قبل الرجرد ۴ ر اقرب الى جانب الوجود لان 


سے 


وزوال العدم وهذ|ا جيّد الا ان تخصيص الرجعان بالوجود ليس كما ينبغى بل العدمايضا 
علةالعدم وهر علةالوجود عال * 

اذا عرفت هله المقدمات فةوله يجب وجود الفعل عند وجود الرح ان اراد بالفعل الحالة 
انی تکرن للباعراګق‌ای جزٌيغرض من‌اجزاءالسافغعلى تقدير الغرل بوجود بعض الأشباء | 
بلا وجوب نمنعم وجوب تلك الحالة فلا يلزم الجبر على انا قن ابطلنا هذا التقدير لكن 
الأشباء بلا وجوب اليبر منتى ايضا اما بالقول بان اخنيار الأختيار عبن الأول فلا يزم 
النسلسل على تقدير كون الرجع من‌العبد واما بانه يلزم حينئذ توق ا موجود على ماليس 
بوجو د ولا بیعدوم فالمالة المذكررة تتوقى على امر لأموجود ولا معلوم کالايقاع مثلا د 
هو اما ان جب بطر یی النسلسلاوبان ايقاع الأيقاء عين الأول واما ان لأيجب لن الفاعل 
يرجع احد المنساويين وان اراد بالفعل الايقاع فبعين ما فلنا فى الأيقاع هذا الذي ذكرنا 

هرابطال دليلالجبر* 

| * قول * اذا عرفت هذه القدمات الأاربع فنقول فى ا لجواب عن الدلیل الم ن کور على ان 
فعل العبد ليس باختياره ان المراد بالفعل فى قولكم ان توقى فعل العبد على مرج جب 
| وجودالغعل عند وجود الرح اماالعنى الحاصل بالصدر كالحالة الى تكرن للماعرك فى اى 
) والايغاع کایغاع تلك الالة فان اریں الأول فا لبر آى عدم (ختیار العبد فى فعله منتى اما 
على تقدير عدم توق وجودالممكن على وجوبه فظاهر اذالیبر انماكان يلزم من‌الوجوب 
| وعدم بقاءالأختيار وهذ| الثقدير وان بين بطلانه ف ‌المغدمة الثانية اله ان اثبات الطلوب 
| اعنى عم الببر على التقديرين اقرب الى الأحتياط للا يتوهم ثبوت ابر على شىء 
من‌التغدير ين واما على تقںیر توقی وجود کل مکن على وجوبه فاجواز ان يون ارجح من 
| الفاعل باختياره فولكم ننقل الكلام الى الأختيار انه باختياره فيلزمالنسلسل اولاباختیاره فيلر 
| الأضطرار قلنا هرباختياره ولأنسلم لزومالنسلسل ل وازان یکون اختیار الأختيارعين الأختيار 
| اونقول 1 جب عند وجود المرجع لجواز توقغه على امر آخرلیس بموجود ولا معل ومو و جود 

لے ا ی وچ با ری لے لا رای الر ی ع یں مالس ری رلا 
| معدم كالايقاع فان قيل ينغلالكلامالى صدور الايقاع من الفاعل فلنا جب بطريق التسلسل | 
| فیالایقاعات بنا على انھا لست بہوجودات حنى يساعيل التسلسل فیها او بطريق عدم | 
الاموراللا موجوده واللامعدومةكالايغاع مثلا لشن بطر ڍق الایعاب بل بطر يق( لصعةوالاخنبار 
| فان‌الايقاع وعدمه‌منساويان بالنظر الى اختيار الفاعل فهو ختار الايغاع ای وقت شاء ترجیعا 
| لاحدالمتماوبين باختياره وان اريد الثانى اى النعل بعنى الأيقاع فلا جبر ايضا لأنه يمدر 
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عن فاعله لا بطريق الوجوب اذ لايلزم من ذلك الرجعان بلا مرح بیعنى وجود الميكن 
بلا موجد أذ لا وجود للايغاع وانہا لم يشير اللصنى ھپنااى بطلان‌طريق النسلسل اورجعان 
طریق علم الوجوب اعتمادا على ما سبق فى المقدمة الثالثة * | 
فالان جئنا الى اثبات ما هو احق وهرالتوسط بين الجبر والقدر اى ما هو حاصل بجموع | 
خا الله وفعل العبد فنقول النَغرَةضر ور بذ بين الأفعالالاختيار ية والأضطرارية وليست التفرقة 
ب+جرد كونها موافقة لأرادتنا لأن‌الأرادة ان كانت صفة بها يرجع الفاعلاحد المتساويين وخصص 
الإشباء بيا ھی عله من الغصوصيات يلزم من وجود الأرادة 8 کون الترح والتغصبص 
صادرین منا وهرالطلرب وان لے يکونا صادرین منا لا يكون الإرادة الا جرد شوقیفاجب 
ان لا يقعفرق بين الأختيارية والأضطراريةالنى يشتاق اليما لعركة نبضنا على نسق نشتهى 
ان تکرن‌علیه لکنا نفرق بینهما ونعلم ان‌الأولى بفعلنا لا الثانيةوايضا نفرىف الأختيارياتن 
' بین ما نقدر على ترکه وبین ما لا نقدرعلی ت رکه کالانعں ار ای بب بالعدو الشدیدالذی 
بںآعية وقں نعل بلاداعيةفعلم ان العلم الو جد انی قاض بانانفعلمن‌غیر اضطرار ولأوجرب ونر 
العادات فى صدور الأفعال كا مركات القوية من القوى الضعيفة كقطم مسافة بعيدة فى طرفة 
عین وامثاله وکذا فی عدم صدورھا کہا تواتر ف اخبار الأنبيا“والصديقين أن الكغار قصدوهم 
بانواع الاذی فلم يقدروا على ذلك مع سلامة الاألآات وتوافر الدواعى والأرادات مع قد رتهم 
فی ذلك الزمان على امور اش من ذلك A‏ فى وجودالحركة اى الحالة ا لمنكورة 
لیس قدرة العبد وارادته اذ لو کان لم جخالی ارادته ولو کان مور ا طبعا فیما جری عليه 
العادة لم يوجد خوارى العادات وايضا لاأ يكن الحركات الأ بتيديد الأعصاب وارخاقيا ولا 
شعور لنا بشى من ذلك ولا ندرى اى عصبة جب تيديدها لأعصبل المعركة الهخصوصة ٠‏ 
وكذ| لاشعور لنا بكيغية خروجح امروف گن غار جپا فعلم من وجدان ما يدل على الاختیار | 
| روجدان ان‌اختیار العبد لیس مراثرا فى وجودامالة ال کررة انه جری عادته تعای اناق 
| قصدنا المركة الأختيارية قصدا جاز ما من غير اضطرار الى القص بغلف الله عقيبه الحالة 
) الم نكورة الأختبارية وان لم نقصد لم جخلى * 


¬ 


* قوله * فالأن جنا الى اثبات ما هو ا حى قر ورد فى الحديث ان القدرية جروس هذه 
) الامة والجوس فافلون بالهين احدهيا مدأ الخبر والأخر مبدأً الشر وهذا يلایم القول ‏ 
بکون خالی الشر والقبیع غير الله تعالی وایضا فادلون بان‌الله تعالی جخلی‌شيځائم نبرا عنه 
کغلی ابليس وهذا يلايم القول بكون الله تعالى خالقا للشرور والقبابع مع انه لأ يرضاها 
فہهذین الأعتبارڼن‌ينسب القد ر کل من الطائفتين الى الأذرى والەعفةون من أهلالسنة على ' 
نفى اليبر والقدر واثبات امر بين الأمرين وهوان‌الوثر فى فعل العبد جموع خاق الله 
تال واغشار العنف لا الأؤل فق لنكرن رايا الان ففط لملون ففرا والهنن اور 
على ذلك دلیلین الاول حاصل‌انه ثبت بالرجدان‌ان للعبد قصد| و اختياراف بعض الأفعال . 


الإفعال وان زاك القصد والأختيا رلایکنی ؤ ف وجود ذلكالنعل اذ قل ا 
اسبابه النى من العبد وقد یک ت کی ال س ا ne‏ 
بغلی الله تعالی آیاه عفیب ٩ ١‏ العبد وقصلكله الجازم بطریق جری 0 الله تعالی 
| خلقه عقب قصد الغبد ولا بخلقه بدونه وباق الكلام تنبيه على تلك المقدمات وتوضبع لما 
ولقادل ان يقول خواری‌العادات وعلم وقو ارادا تمع نوافر الدواعی وسلامة الالإت ینای 

| كون العبد هو الموجد لفعله الأختيارى 0 ان الوّثر قدرته واختیاره لکن بشرط 
) ان لایرید اللە‌تعالی عدم وقو الفغعل حتى لو اراد العبد شيا واراد الله تعالی خلافه يقم | 
| مراد اللهتعالى البتة لأمراد العبد لانتغا“ شرط تأثيره فلا يازم منذلك انيكونفعله جلف 
| اللەتعالى على ما هر المدعى #قوله* وان لم ا صادرین ا لايكون الأرادة الأجرد شرق 
| هذا الكلام غبر مالم للالزام قان المحتقين على ان الارادة ف الميوان شر امول الاد 
وداع یدعوالی تعصیله لا يفل آو باغیل من ملایمته وما ذکرمن آنه جب ان لا 
| بين الأختيارية والاضطرارية النى يشتاق البها ليس بلازم لآن المراد Ca‏ 
صعة تعلى الارأدة به ایصے تعلق القدرة به وستعرف ن Fe‏ ا | 
| دون القدرة وبالعكس * قوله * نفرى ف الأختاريات بين مانقدر على تركه وما لا نقدر ٠‏ 
| س قبل کینی‌يستقیم هذا والاختبارىما كن فيه من الفعل والتراك فلنا نعم ولكن قد ينض اليه . 
| مامنع التمكن من‌النرك كميل الأثقال الى المركز بالطبع فى صورة الأنعدار الى حبب وهو | 
) 1 اکر ای ف ا ید کی ات ل ا رف ل ری 

| مستوية وبين مالا نقد ر على فعلهكترلك الم ركة الى البناالعالى وايضاقدنجں فى الفعل i‏ 
باعثا عليه وداعبا اليه من‌انسنا كالشى الى عبرب جلا الشى الى مكرو * قولى + 
مسأفة ڊعبلة ف ‌طرفة عين ف ف ‌جواز ذلك على الانبياء وقل توانر عن الأو لباء ايضا ۱ 
ان بعض الفغها“ ينكرونه * 


| ثم القصد لوق الله بيعنى انه تعالى خلق قدرة يصرفها العبد الى كل منهيا على سبيل 
البدل ثم صرفیا الى واحد معبن بفعل العبل وهر ۰ والاختبار فالقصل غخلوق اله 
| مقصودا لان هذ| يناف خلت القدرة فعصلت الا الک رة جموع ن الله واختبار الع | 
فلهن| قال قلنا توقفه على مرجع لأ يوجب کونه اضطرا الان لاغنارة تارا ی فل ت 
| قال ایضا ان الاختہار لیس بموثرتام بل هو جرا مو“ثر* برهان آخر قں ثبت 
انه لایوجد شش ۶ الا وان جب وجوده بالغبرفان کان ا لوجوده بلا واسطة آامر 

ب رم YF e‏ وف a TS‏ امر فزلاگ 
اس a‏ لر والالعلة التامة ا انر ولبنا فالعلة التامة ن کات . مو ا 


وس سے 


( ۲ ( 


| مدخل فىتلك العلة التامة فزوال‌العدم هو الوجود فیکون بتوسط وجود امر وقل مر امتناعه | 
وقد ثبت بالوجدان انللعبد صنعا ما فلا يكون الأ ف‌امرلا موجود ولا معدوم ولا يكون_ 
ذلك الأمر واجبا بواسطة الموجودات المستندة الى ‌الواجب تعالى اذ رج حینځل من ‌صنع ‏ 
العبد ثم ذلك الشى* الموجود لابجب على تقرير ذلك الأمر لتوففه على امور لا صنع 
للعبد فیا اصلا كقدرة‌العبد ووجوده وامثالہہا فالامر الأضاف الذى هوالصادر من العبد 
وھر الذی لابجب عندہ وجودالاثر یسمی کسبا وقں قال مشایخنا ان ما يقم بهالمقدور مع / 
ان مقدو رات الله تعالىقسمان الاول مايكع انفرادالقادر به مع تعقق الأنفراد كما ف الموجودات ٠‏ 
النى لأصنع للعبد فيها والثانى مايصع انفراد القادر به لكن لأيكون منغردا بل يكون لقدرة 
العبد مدخل ماف ذلك الشى*كلافعالالاختيارية للعباد وق قيل ما وفع لای عل قدرته فهو 
خلق وما وقع فى عل قدرته فهو کسب هذا وان کان تفسيرا آخر لكن ف الحقيقة البجموع 
تسیر واحد فالغل امر ضاف يجب ان يغع به المغدور لا فى عل القدرة وع انفراد 

| القادر بايقاع المقدور بزلكڭ الأمروالكسب امر اضافی يقم بهالمقدور فى عل القدرة ولاحع 
انفراد القادر بايقاع البقدور بذلك الامر فالكسب لأيوجب وجردالمقدور بل يوجب من 

حبث هو كسب اتصافى الفاعل بذلك المقدور * 


#قوله* ثم القصص جواب سوال تقدیره ان قصدالعبد اضطراری لااختيارى لآانه اماحصل ٠‏ 
لق الله تعالى من غبر اختيارللعبد والالتساسل الأختيارات فاجاب بان‌القصد #غلرق الله ' 
تعالى بيعنى استناده لأعلى سبيل الوجوب الى الهغلوقات الموجودة كالقدرة مثلا لكنه من 
الأمور اللا موجودة واللامعدومة فلایجب عنل وجود مأينوقی عليه اذ لوکان القصد الذى 
هو صرنى القدرة الى الفعل غلوقا للهتعالى قصد| لكان الفاعل مضطرا الى الفعل غير متيكن 
من‌الترلك وهذا يناف خلت ‌القدرة النى من شأنها التيكن من ‌الفعل والتراك ولقادلانيغول 
لوكان الأستناد الى غلوق الله نعالى لاعلى سبيل الوجوب كافبا ق كون الغعل لوقا لله تعالى 
فلا نزاع لاحد فىكون فعل العبد #لوقا للهتعالى بهذ (المعنى ضرورةاستناده الى العبد الذى 
هر الءخلوى وهذا لأيناق كون‌العبد موجدا له ومو“ثرا فيه * والجواب أن الاستناد لأعلى 
سبیل الو جوب آنا يمکن ف ‌الامور اللاموجودة واللامعدومة كالقصدمثلا لاف الموجودة كا محالة | 
الاصلة من الأيقاع والكلام فيا كا مر ف المقدمةالثالثة *خوله* برهان آخرهذا هوالدليل 
الثانى وحاصله انا نعلم بالوجدان ان للعبد صنعا ما اى فعلا ما بالأختيار وصنعه يجب ان | 
يكون ف‌اأمر لأ موجود ولا معدوم لأ فى أمر موجود لأن صنعه فيه اما ان يكون بلا واسطة 
أوبواسطة وجود شى” اوبواسطة عدم شی والافسام باسرها باطلة اماالاول فلانوجود ذلك 
| الشى* جب عند تيام علته فلا يتصور منع العبد فيه اى تأثيره الأختيارى واما الثاف 
| فلان وجود الأمر الذى يكون الصنع بواسطته ١ب‏ بالموجودات المستندة الى الواجب 
فبخرج من صنع العبد ضرورة كونه واجبا * واما الثالث فلان ذلك العدم ان كان عدما 
سابقا فو قدیم لاصنع فيه وان كان عدما لأحفا توقى على زوال جزمن العلة النامة للوجود 


وجرد وذلك ال ان کان موجودا کان واجبا بالاستناد ال الواجب فیمننم للعبد ازالته ' 
| وان کان لزوال العدم مدخل فی زواله عادا لەعزور لان زوال العدم وجود فیکون بواسطة ‏ 
وجود ش واجب بواسطة الموجودات الستندة الى الواجب فبخرج من صنع العبد ِ 
١‏ فتعين ١‏ لعبد لا یکون الآف امر لأموجود ولا معدوم وذلڭ الأمر لا يجب بواسطة ٠‏ 

۱١ ات‎ 


الوجود ة الى الواجب والا مرج عن صنع العبد فلم يبق لصنع اليد اثر | 
فیفعل ما ويلزم منه بطلان ما ثبت بالوجدان ثم ذلك r‏ لایجوز ان يکون هوالايقاع 
والأيجاد ا الغعل البتة حنى يكون العبد موجدا لذلك الشى* الموجود 
وخالقا له لان ذلك الشىء ينوففی على امور لا اثرلاعبد ف وجودها کو جود العبد وقدر نه 
وسلامة الألة ونعوذلك + فنعين ان ذلك الأمر اللا موجود واللا معدوم الصادر عن العبد 
| امرلاجب عنده وجود الاثر وهزالسمی بالكسب والفعل حاصل به وجخلق الله تعالن وکل 
a‏ بقل ره إلا انه فی اغلاق : انغرادالقادر بايتا امغدور وف الس لا د 
ا وايضا ف‌الخلق ٫‏ يقع الغعل القدور لا فى عل الغدرة وف الكسب يقع المقدور فى عل القدرة 
| مثلا کی ان اال نر ات هان رر رت کی 
| ريل فی المعل النى قامت به فلرۃة زید وھرنفس زید وا لحاصل ان اثر اغالفى (يعادالفعل 
ف امرخارج م داه a‏ صنعه فی عل فام به فا ۴ وکن لقال ان یقولو جوب 
ا يكون استناده بواسطة قدرة 0 وارادته الى بن انا الترجبم والایجاد ا 
لخت بالقدرة والداعى لايتاف تعلق (صلالقدة باصل النعل الكن وكونه غلوتا للقادر | 
| والقائلون بان فعل العبل خلقه .وارا دته لاينازعون ف نر قفه على آمور من اللەتعال اباد 
| العبد واقداره وتمكينه ونعو ذلك * واعلم ان ماخص كلام بعض العققين ف‌هذه المسئلة 
أ انه لاشك ان بعض احوال الحيوان لاشعورله بها کالنیو وهضم الغذاء وبعضها مشعور بها لکن 
| لیں باراد ته کمرضه وصعته ونومه ویقظته وبعضها ما له قصل الى صدوره وصعة pb‏ 
| ال اذ ربا م صدور فعل لأيقصده وربا يقصد ما لا يصع صدوره عنه فة الصدور 
| واللاصدور هى السبى بالقدرة وهی لا تكفى فى الصدور الا بعد ان يرج احں الجانبين 
على الأخر رجيم إنہا هر بالقصك الذى هر (السیى بالارادة أف بالںاعی وعنل [لقدرة 
ا والداعی ٭جں الصدور وعنں فقد أحدھما يمتنع والقول بصدور الفعل عن ‌القادر من غبر 
" أحل الطرفين تيسكا بالامثلة الجزثية باطل فان الترججع بالعلم غير العلم بالترج+ع وهو 
| انا بعتاج الى وجود الرح لا الى العلم به به وکل فعل یصدر عن فاعله بسبب حصول قدرته 
وارادته فهو باختیاره وکل ما لایکون کذلك فهولیس باختیاره وسو“ ال الساول انه بعد حصول 
| القدرة والارا أدة هليقدر على الترك كقول من‌يتول ان‌الممكن بعل وجو ده هل یمکن‌ان‌یکرون 
| معد وماحالوجوده ثم حضو ل‌قدرێه وارا ادته لابد ان‌ینتہی ای اسباب لایکون‌بقدرته وارا دته دفعا 
للتسلشلو لادک ان سند الاسباب يجب النعلو مندفقد إنها بنع فالذی‌ینظر الى الاسباب الارل ريما | 
انپا لست .بقدرةالعند ولأا زادته کم بالغبروهوغیر ”یع مطلقا لان السب القريب للنعل 
e‏ وازادته والذى ينر SS‏ بالاختباز رایغا e‏ 


سس ا ل ت و ن و ی ی ی ی ی ےو ےد ا سے 
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' مطلقا لان الفعللمبحصل باسباب کہا مقلو ره للعبد ومرادةفا مق انلأجبر ولاتفويض ولكن 
أمر بين آمرين * 
ثم اختلاى الأضافات ككونه طاعة اومعصية حسنة اوقبيعة مبنى على الكسب لاعلى الغلق 
اذ خلق القبيع لش بقبع اذ خلقه لأيناف المصاعة والعاقبة الحميدة بل يشتيل على كثير 
منهما ونما الاتصای به بارادته وقصده قبیع وقد علم ان الکسب من حبثڻ هر هر يوجب 
الاتصاى فالغصد اليه قبيع لأنه وول ا القبح لانه یعلم انه كلما قصده بنلقه الله تعالى 
ولا جبر فى القصد فا حاص ان مشابخنا رحمهم الله ينغون عن ‌العبد. قدرة الأجاد والتكوين 
فلا خالفی ولا مدؤن الا الله لکن يقولون ان للعبد فلدرة ۴ على وجه لایلزممنه وجود أمر " 
حقیقی .لم يكن بل انما جختلى بقدرته النس والأضافات فقط كنعيين اح المتساويين 
| وترجيه. هذ | ما وفقت عليه من مسئلة الببر والقدر وبالله النوفيق ثم بعد ذلك رجعنا 
| الى ما نعن بصدده وهرمسئلة امسن والقبح فقوله ان‌الاتناق والأضطرارى لايرصنانبالسن 
والقبع غير مسلم لان كون‌الفعل اتفاقيا أو اضطراريا لأيناف كونه حسنا لذاته اولصفة من 
صفاته فیمکن أن يوجب ذان‌الفعل اوصغة من صفاته حرق المح اوالذم بكل من أتصف به 
سوا کان اتصافه به اختیاریا او اضطراريا |واتفاقبا الایری ان الله‌تعالى جحد على صفاته 
العليا مم ان اتمافه بيا ليس باختيان على ان الأثعرى يسام امسن والتبع تلا ببعنى 
الكمال والنقصان ولا شك ان كل كال عمود وكل نقصان مذموم وان اعاب الكمالات غمودون 
بكمالاتم وإاصعاب النقايص مذمومون بنقايصهم فانكاره امسن والقبع بمعنى انها صغتان 
| لاجلهما عمد اويذ ما موصو بيا فغاية التناقض وان انكرهما بيعنى انما لأيرجدف النعل 
شى* يثاب الفاعل أويعاقب لأجله فنقول ان عنى آنه لأيعجب على الله تعالى الأثابة او الأمقاب 
لأجله فحن نساعك فى‌هذ[الفعل وان عنى انه لأيكرن فىمعرض ذلك فهذ ا بعيد عن ا لمحف 
وذلك لان الثواب والعقاب [جلاوان كان لأيستفلالعقلبمعرفة كيفيتهما لک نکل من‌علم ان الله 
عالم بالكليات والجزئيات فاعل بالاختيار قادر على كلش ”۶ وعلم أنه غريق بنعمة الله فكل 
| لمعه ولعظة ثم مع ذلك كله ينسب من ‌الصفات والافعال ما يعتقد انه فى غايةالقبح والشناعة 
اليه تعالى عن ذلك علوا ڪبيرا فلم ير بعقله انه ينق بذلك مذمة ولم يتيقن انه 
فمعرض سغط عظیم وعذاب اليم فق سجل على غباوته ولجاجه وبرهن على سغافة عقله 
واعوجاجه واستخی بغکره ورایه حیثٹ لم يعلم بالشر الذى فىوراؤه عصمنا الله عن الغباوة 
والغواية واهد انا هدايا الهداية # . 


| *خوله* ثم اختلاى الأضافات لا جعلالافعال كلها غلرفة للهتعالى ولاشگ ان منما ما هو قببع 
والله تعالى منز عن القباع حاول التغصى ءن ذلك بان الحسن والقبم والااعة والمعصية 
اعتبارات راجعة الى الكسب دون الغلف فيستند الى العبد لأالى‌اللهتعالى وذلك لان خلى 
المعصية ليس بيعصية وخلفق القببع ليس بقبيع بل ربما يتضين مصا وانما القع ڪسب 
العصية والقبيع فلا يقبع من الله خلقما ويقبع من‌العبد كسبما * قوله * فقول أن الأتناى 
والاضطراریى لايوصغان با سن والقع غیرمسام e‏ للمقدمة الثانية من دلیل امم وهوان 
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ان فعل العبد غر اختیاری ولا شی من غبر الأختيارى بحسن اوفع وانت خبیر بانپا 
مقدمة أجماعية مسلمة عند الخصم فلا وجه لنعپا ولا حاجة اليا لان جمیع امباحث السابعة 

انما كان لتعقيق منم المقدمة الأولى والتفصى عما اورد من الدليل عليها وبيان‌آنه لأيمتنع 
انيكون فعل العبد اختياريا واعجب من ذلك توضيعه سند المنع بصغات الله تعالى وانه 
حمل عليہا وبكمالات الانسان ونقایصه حیٹ عہں علییا ویدم وادعاوّه التناذض فى کلام 
الاشعری حیٹ جعل کل کیال حستا وکل تقصان فیوعا مع انه قرر ف‌اول الفصل ان الغزا 
ف الحسن والغباع بیعنی اساعقای المح او الذم فى الدنيا والثواب اوالعغاب فى الأخرة 
ولا ادری کیی ذهب هذا على المصنی رحمه الله تعالی حتى ذكر فىسند المنع ما ذكر ثم 
اورد ما هر مذهب الأشعرى على سبيل الترديد والأحتمال بقوله وان عنى انه لإ يكون 
ففىمعرض ذلك وهو ما ذهب اليه الأشعرى من ان الفعل ليس لذاته أو لصفة من صفاته 
بجيث. بعكم العقل بان فاعله يستعق ف ‌الدنيا المدح اوالذم وف الأخرة الثواب اوالعقاب 
بل کل ما نس الشارع به اوبدلیله على استعقاى المح والثواب فعسن اوالذم والعقاب 
فغباع ولیس لاء‌غالی دلیل یعتں به ولا منع یعول‌علیه وما ذ کره المصنی‌رحمه‌الله من تلفیفق 
العبارات وتنميق الاستعارات وتعديل الأسجاع ونكثير الأفزاع فلعله عند الاثعرى كمرير 

باب اوکطنین ذباب والله اعلم بالصواب * قوله * في وراقه الصواب من وراقه * 


فليا ابطلنا دلبل الأشعرى رجعنا الى اقامة الدليل على مذهبنا والى الخلااى الذى بيننا 
الفعل او لصفة له ويعرفان علا ايضا اى يكون ذات الغعل جبث جد فاعله عاجلا 
ويثاب آجلا اويذم فاعله عاجلا ويعاقب لأجله. جلا اويكون للفعل صفة حمد فاعل الغعل 
ویثابلاجلہا اويذم ویعاقب لاجلما وانما قال ايضا لانه لاأ خلاى ف انها يعرفان شرعا لآن | 
وجوب تصديتى النبى عليه السلام ان توقى على الشرع يازم‌الدور واعلم ان‌النبى عليه 
السلام اذا ادعی النبوة وهر الجزة وعلم السامع أنه نیس فاخبر بامور مثل ان الصلوة 
واجبة عليكم وامثال ذلك فان لم جب على السامم تصديق شى*۶ من ذلك تبطل فاقدة 
النبوة وان وجب فلاخ من ان يكون وجوب تصديق بعض اغباراته عفليا اولأيكون بل 
يکون وجوب تصدیق کل اخبارانه شرعیا والثانی باطل لانه لو کان وجوب تصدیق الكل 
شرعبا لكان وجوبه بقول النبى عليه السلام فاول الأخبارات الواجبة النصديق لأبد ان 
جب تصديقه بقوله عليه السلام ان تصديقى الأخبار الأول واجب فتكلم ف هذ االقول فان 
اوبغول خر فنتكلم فيه فيلزم التسلسل واذا ثبت ذلك تعين الأول وهو ڪون وجوب | 
تصدیتن شی* من اغباراته عقلیا فتوله والا ای وان لم ینوقتی على الشرع کان واجبا فلا | 
فيكون حسنا صقلا لان الواجب العقلن ما جحمد على فعله ويذم على تركه عقلا وا مسن العقلى 
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ما عمد على فعله عقلا فالواجب العقلى ' اخص من الحسن العقلى وكذلك نقول فى امتثال 

اوامره انه اما واجب عقلا الى آخرهذ| الدليل لاثبات .امسن العتلى صربا فقوله وايضا 

| وجوب تصديتى النبى عليه السلام موقونق على حرمة الكذب فهى ان ثبتت شرها بازم 

الدور وان ثبتت علا يلزم فبا عغلا هذا يدل على القبع العتلى وكل منهما يدل على 

الآخر التزاما لانه اذا کان الشی* واجبا مقلا يكون تركه فبيعا عقلا وان كان الشى“ حراما 
دقلا فترکه یکون واجبا مقلا فیکون حسنا عغلا * 


* قوله * وعند بعض اصعابنا تبسك على كون حسن بعض الأفعال وقبخه عقليين‌ بوجهين 
حاصل الأول ان تصدیق اول اخبارات من ثبت نبوته واجب عتلا وکل واجب عفلا فپو 
حسن مقلا اما المغری فلانه لو کان شرعا لتوقی على نص آخر یوجب تصدیقه فالنص 
الثانی ان کان وجوب تصديةه بنغسه لزم توقى الشى* على نفسه وان كان بالنص الأول 
لزم الدور وان کان بنص ثالث لزم التسلسل واما الكبرى فلان‌الواجب عقلا اخص من 
امسن مقلا على ما سبق ويلزم من ذلك انيكون ترك التصديق حراما عقلافيكون قببعا 
عتلا وماصل الثانی ان وجوب تصدیتق التب موقونق على حرمة کذبه اذ لو جاز ڪزبه 
لا وجب تصد يغه وحرمة كذبه عقلية اذ لو كانت شرعية لتوقفت على نص [خر وهرايضا 
مبنى على حرمة كڪذبه فاما ان يثبت بذلك النص فيتوقنى على نغسه او بالاول فيدور 
او بثالث فينسلسل والحرمة العقلية يستلزم القبع_العقلى ويلزم من ذلك ان يكون صدفه 
واجبا ءقلا والجواب ان وجوب التصديق وحرمة الكذب بيعنى جزم العقل يان صدقه ثابت 
قطعا وکذبه متنم )ا قات عله من ‌الادلة القطاعية ها لانزاغ فی کونه عقلیا کالتصدیق بوجود 
الماع واما بیعنى استعقاى الثواب او العقاب ف‌الأجل فبجوز ان يكون ثابتا بنص الشارع 
على دليله وهو دعوى النبرة واظپار المعجزة فانه بمنزلة نص على انه جب تصدیق کل . 
|| ما اخبر به وبحرم كذبه وجك الله القديم بوجوب اطاعة الرسو ل عليه السلام غاية ماف الباب 
ان وره يتوقى على نكلم النبىعليه‌السلام بع ما ثبت صدقه بالد ليل الفطعى * قول *٭ 
وكذالك نقول فق امتنال او مر النبى عليه السلا مان وجب ععقلافهو الطلوب وان‌وجب شرعا توقى | 
على امرالشارع ووجون امتثالالأمر بالامتثال ان كان بالامر الاول دار والاتسلسل والجواب 
ان الوجوب بہعنی اللزوم العقلى ثابت بالادلة القطعية وبمعنى استعقاق الثواب علي 
الغعل والعقاب على الترك ثابت بنص الشارء على دلیله کا مر وبقوله تعالی اطیعوا الله 
واليعوا الرسول بعد ما علم وجوب الأمنثال بمعنى اللزوم العقلى الذى هو غير المننازع 
فيه كما علم لزوم تصديتى ما قامت عليه الحجة القطعية من السئلة المندسية ثم اماعقاق 
الثواب والعقاب ام ر آخر يثبت جكم الشارع فى الشرعيات ولا ثبت ف الهندسيات*٭ 
ثم عند المعتزلة العقل حاكم با سن والقبع موجب للعلم بهيا وعندنا الجاكم بهيا هر اللهنعالى 
والعقل آلة للعلم بهيا فبغلق الله العلم مقيب نظر العقل نظلرا صعبعا لا اثبنناا سن والغع 
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إإ والقبح العقليين وفى هذاالقدر لاخلا بيننا وبين العتزلة اردنا ننن كر بعدذلك الغلاى 
بیننا وبينهم وذلك فی امرين احدهما أن العتل عندهم حاکم مطلقا با سن والغع غل الله | 
وعلى العباد اما على الله فلان الأ صاع للعباد واجب على الله بالعقل فيكون تركه حراما 
على الله وا لمكم بالوجوب والحرمة يكون حكما با جسن والقبع ضرورة واما على العباد فلان 
العقل عندهم يوجب‌الأفعال عليهم ويبيعها ويعرمها من غبران كم الله فيها بشى * من ذلك 

| وعندنا الجا باللسن والقبع هر الله وهومتعال عن ان بعکم عليه غبره وعن ان جب عليه 
شى“ وهوخالى افعال العباد على ما مر جاعل بعضها حسنا وبعضها قبيعا وله فكل قضية كلية 
اوجزچية حکم معین وقضا“ مبين واحاطة بظاواهرها وبواطنها وقد وضع فيها ما ص من خير اوشر 
ومن نفع أوضر ومن حسن اوقا وثانیپما ان العقل عنلهم مو+ب للعلم با سن والقبع 
بطري التوليد بان يولد العقلالعلم بالنتيجة عقيب النظر الصعيع وعندنا العقل الة معرفة 
بعض من ذلك اذ كثير ما حكم الله بجسنه اوقبعه لم يطلع العقل على ش منه بل معرفنه | . 
موقوفة على تبليغ الرسل لكن البعض منه قد اوقنى الله العغل عليه على انه غبر مولد 
بل اجری عادته انه خلق بعضه من غیر كسب وبعضه بعل الکس ای ترنيب العقل 
القدمات المعلومة ترتيبا صییا على ۶ مر أنه ان 8 قدرة ايعاد اموجودات وٽرنیب 

الوجودات ليس بايجاد * 


#فوله* فلان الأصاع واجب لأخغاء ف انه لا معنى للوجوب عليه بيعنى الثواب على الفعل 
والعقاب على الترك فلا يتصور الحسنن والغبع بالعنى المتنازع فيه فان قات فيا معنى 
الغلای فی‌انه هل جب على الله تعالی شی آم لا فلت معناه آنه هل يكون بعض الافعال 
الممكنة فى‌نفسما جيث حکم العقل بامنناع صدوره اولا صدوره عن الله تعالى كرعاية ما هر 
الاصاع لعباده وكقبول الشفاعة واخراج الغاسق عن‌النار ونعو ذلك * قول * وعندنا الحاكم 
باللسن والقبم هوالله تعالى لايقال هذا مذهب الأشاعرة بعينه لانا نقولالفرق هوان الحسن 
والقبع عند | شاعرة لا يعرفان الا بعد كتاب ونبى وعلى هذا المذهب قل يعرفهيا العقل 
بخلق الله تعالی علا ضروریا بہما اما بلا كسب كعسن تصديى النبى عليه السلام وفع 
الكذب الضار واما مع كسب كا مسن والقبع المستغادين من النظرف الادلة وترتيب المقدمات 
وقد لایعرفان الا بالنبی والکتاب کاکثر احکام الشرءع *٭قوله* بطر يق التوليں هوان عصل 
الفغعل عن فاعله بتوسط فعل آخر كعركة المغتاح والمباشرة ان يكون ذلك بدون توسط فعل 
آخ ركعركة اليد ولا نوليد عند اهل السنة لأستناد الأفعال كلما الى الله تعالى دلا واسطة 
بمعنى انه خالقيا وموجدها فعصول العلم عقيب النظر الصعبع عندهم يكون جلى اللهتعالى 
عادة بیعنی انه تنم ان لا عصل والعادة هو نكر رالفعل ووقوعه داقميا اواكثريا وعنں | 
اللكما“ بطري الوجوب بيعنى ان النظر (اصعبع يعر الذهن لفيضان الننيجة عليه فيب 
حصولها ضرورة نيام القابل والغاعل وعندالمعتزلة بطر يق التوليد بيعنى ان ‌العقل يولدالعلم ‏ 
| ويوجبه بواسطة ترتيب القدمات على ما تقرر عندهم من استناد بعض الحوادث الى غير ٠‏ 
البارى تعالى وقد يقال ان النظر الصبع هوالذي يولد النتيجة وما ذكره المصنى اقرب _ 
وانسب بتغسيرهم التوليد بايجاد الفاعل فعلا بتوسط فعل [خر* 
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والمأمور به فصفةا مسن نوعان حسن لعنى فنفسه وسن لعنى فى غبره لما ثبت ان الحسن | 
والقبع يعرفان عقلا علم انهما ليسا جرد الأمر والنمى بل انيا بحسن الفعل او قبع اما 
ا لعینه اولشی۶آخرئم ذلكالشی* مسن لعینه اوقببع لعینه قلعا لنساسل وهواما ایکون 
جزء ذلك‌الفعل اوغارجا عنه والجزٌ اما صادى على الكل كالعبادة تصدى على الصلرة والصلوة 
عبادة خصوصبهة فالعبادة جزوها او نصلدی کالاجزاء الخارجية کالسیود ا تى على 
الصلوة والمسن أعنى فنفسه يعم المسن لعينه امسن إبزده وجب انيعلم ان امسن ياعتبار ٠‏ 
الجز انما کون حسنا اذا کان جمیع اجزاقه جسنا بیعنی انه لا یکون جز“ واحں منه قببعا | 
لعينه اذ لوكان لايكون المجموع حسنا ثم الخارج اما ان يكون صادفا على ذلك الفعل نعو 
الجپاد اعلا* كلية ايله تعالى فا جپاد حسن لکونه (ع ا“ والأعلاخارج عن مغپوم (لجهاد وما ان 
لأيكون صادقا كالوضوء حسن للصلوة والصاوة لاأتصدق على الوضو فثبت انا لجسن ينسم | 
الى هذه الاقسام وكذا القبيع أكن امثلة هذا سيئانى فىفصل النهى انشا الله تعالى وانما , 
اطلى الحسن لعنى فىنفسه على الحسن لعينه اما اصطلاما ولأمشاحة فى‌الأصطلاحات اولأن ' 
امسن لعينه هرالفعل المطلى كالعبادة مثلا وهولايوجد الا فىضمن جزقياته الموجودة وجنا 
فىتلك البزئيان المعلرم وجودها حسا وهى لا تكون الاحسنة لعنى فىنفسها او حسنة لغيرها | 
فالفرق بين الجز“ الصادى وبين الخارح الصادق ان ما يكون مهوم الغعل فتوقنا عليه فهو 
ا لجز“ وما ليس كذلك فهو الخارج كالصلوة مثلا فان مفهرمها الشرعى أنما هو عبادة #صوصة 
با خصوصيات العلومة فمفهومپأ منووی على العبادة اما العپاد فمغېومه الغتل والضرب والنهب 
مع الكمار وليس اعلا“ كلية الله تعالى داخلا ف‌هناالغهوم بل يلزم ذلك ف الخارج فيكون 
لازما لأجزاً وهذا هو الفرى المشهور بين الذاتى والعرض اذا عرفت هذا علمت بطلان 
قول من انكر کون الفعل سنا اوقببعا لذاته بان قال قن منتى حسن الغعل وفبعه باعتبار 
الأضافة فلا يكون حسنا لذاته اوقبيعا لذاته لأن‌الأختلاى بالأضافة لأيدل على ما ذكرلان 
الأضافة داخلة فىذات ذلك الغعل لان ‌الغعل من‌الأعراض النسبية والأعراض النسبية ننقوم 
بالنىب والاضافات فالاضافات المختلفة فصول منقومة لها فقولنا شكر المنعمحسن لذاته معنا 
أن الشكر الخان آل النعم حسر لا ان ذات الشكرمن غير اضافة حسن  *‏ 


* فول * م ذلك الشىء لغظة ثم اشارة الى ان الشى* الذى لاجله عحسن الفعل او يقبع 
يجب ان يكون بالأخرة هسنا لعينه اوةبېعا لعینه اذ لو توقی حسن کل ش۶ على حس نش ۶ 
آخرلزم التسلسل بيعنى وجود اشيا غبرمتناهية نناراالى نةس الأشيا وبمعنىترتب امور 
غبر متناهية نظرا الى وصفى الحسن * قوله * ويعب ان يعلم المركب المشتيل على حسن 
اوقبع ما ان تکون حستا جميع أجزافه أو ببعضها مع قبع البعض الأخر اوبدونه وما ارعیکون 
قبیعا جمیع اجزاثه وببعضپا مع حسن البعض الأخر اوبدونه فا لصنف رحمه‌الله خص ال جسن 
باعتبار جره بالضم الأول اعنى ما يكون مستا جميع اجزاقه ثم فسره با يشمل الضسمالثالث 
ايضا اعنى ما يكون بعض اجزاده حسنا وبعضها لأحسنا ولا قبا فصار المحاصل ان الحسن 
باعتبار جزئه ما لا يکون ش* من اجزافه قببءا لعبنه ولم يتعرض مانب القبيع والظاهر ان 


و ی ج ت 


(P1) 
ف ا ا ج ا‎ 
ان ما يكون بعض اجزاثه حسنا وبعضها قببعا #جعل من فسم القبيع تغليبا إانب القبع والحرهة‎ 
) ولا خی انه اذا کان الشی* حسنا بجميم اجزافه كان حسنا لعينه وجعله حسنا باعتبا ا‎ 
| لإانه ما ان رن ا‎ a a انما هو جرد اصطلاح * قول * وکذا ال‎ | 
) ll لذاته اولاً والثانى إما ا اولامر غا غارج عنه وکل الب والخارج‎ | 
مول اوغبر مول وما سبق من ان الحسن والقح يكون لذانه او لصغة من صفاته انما اأ‎ | 
هو فی‌بعض الافعال فلاینای نبوته فیبعض الأفعال باعنبار امر خار ج غير عمول كالصلوة أ‎ | 
لل ةفر رانا الل ا ذكر ان السن لى ف ابم (لسن لت ال‎ | 
فى امسن لجزثه ضرورة أن > ب اء معنی کادن فيه‎ o I E e 

ف الحسن لعينه أذ لسن دات الشىء معنی فبه فاجاب ال بانه رد اصطلاح وکانه ) 
rE‏ ان عامة الأشاء يكون حسنا باعنبار الأجرزا* وثانبا بان فالانل ) 
| الموجودة الصادرة عن فاعلیا وهی لاعاله يكون جرقيات مشءصة مرڪبة من الشغص ومن 
| المعنى الكلى امسن لذاته كالعبادة مثلا فبالنظر الى هذا الركي الاعنباری يکون ال 

راجعا الى جزفه الذى هو العنى اللى والذكور فكتب القيم ان الراد بالسن لعنى | 
| نغسه انه یتصی با سن باعتبار حسن ثبت ف‌ذ انه سوا كان لعبنه اولجزثه بخلای ا مسن 
| لغبره فانه یتصی جسن ثبت ف‌غبره وهذا قریب ما يقال ان‌الدار حسنة ف‌نفسپا ای مم | 
Ek‏ الأمور الخارجة عنها * قول * وااغرق بين الجزء قى استدل نفاة اسن أ 
ع العقليير E E OTE TEC ORE,‏ 
AE O he‏ من ظالم فاشار الى جوابه بان الس | 
اوالقببع لذاته فيما بتتلى باختلاى الأضاقات هوالجيوع الركب من ‌النعل والاضاقة فالفعل | 

| جنس والأضافات فصول مةومة لأنواعه وا لجسن اوالقبيع ا هوالانواع لاالإنس نغسه * 


| اما الأول فاما ان لا يقبل سقوط التكليى كالتصديقى واما إن يقبل كالاقرار باللسان يسقط 
| حالة الأكراه والتصديى هو الاصل والافرار ماعنفى به لأنه دال عليه فان الأنسان مركب 
| من‌الروح والجسد فلا ينم صفته الآبان يظهر من الباطمن الى الظاهر بالكلام الذى هرادل 


| علىالباطمن ولا كذلك سادرالافعال انيا قال هذا للفرى بين الاقرار وعمل الأركان فان 
الاقرار نجعله داخلا ف‌الايمان ولا نجمل عيلالأركان دالا فيه واعلم ان المنقول من علياينا 
| رحمهم لە هذه المسئلة قولان احںھہا ان الأيمان هر التصديى وانماالاقرار لاجراء الاعكام 


الدنيوء ية عليه والثانى ان الاییان‌هو (لتصديىر الأقرار معا فمن ل بقلبه وترك الأقرارمن 

| قبرعرلم یکن مومنا اعتبارا جة ركنية الاقرار فحال الاختيار وان صدق ولم يصادق | 

| وقنا يقرفيه يكون موّمنا اعتبارا ية النبعبة فى حال الاضطرار وكالصلوة يسقط بالعذر هى | 
عط على قول کالافرار + 


سے الس لے ل ك e‏ 


(e+ ) 

#فوله* اما الأول اى المأمور به امسن لعنى فنفسه ثلثة اضرب لأنه اما ان يكون شبيما 
باللسن لمعنى فیغيره اولا والثانى اما ان يقبل سقوطالتطينى به اولا وانماجعل الشبيه‌با يسن 
لعنى فىغيره مقابلا لين القسمين نظرا الى انه لاأينقسم الى ما حنمل السقوط وما لأعتله 
بل كله حنمل السقوط وقد يقال لأن المراد به ما يكون حسنه لكونه إتيانا للماموربه لألذانه 
ولا لبزقه جلاى الاولين وليس بمستقيم لان الأاتبان بالأمرر په حسن لذاته وبهذاالاعنبار 
ع جعله من اقسام الحسن لعنى ف نغسه ثم عبارة فغرالاسلام انه اما ان قبل سغوط هذ| 
الوصى اولا والظاهر ان‌هذ[الوصىاشارة الى كونه حسنا لعنى فى نفسه واعترض عليه بان 
الساقط ف حال الا كراه هو وجو الأقرار لأحسنه حنتی لو صبر عليه حتی قتل کان مأجورا 
فلذا غبره المصنى رحمه‌الله الى سقوط النكلينى وهو موافى لا فيل ان هذا الوصى (شأرة 
الى كونه مأمورا به بمعنی امر الوجوب لأيقال حسنه كان بالامر فيسقط بسغوطه لا عالة وهو 
لاناق كوه حسنا باعتبار امر الندب لان) نقول هذا مذهب الاثعرى وسيصرح الصنفى 
رحمه الله بنفيه وعندنا ليس المسن بالامر بل انيا يتعلى الامر بالفعل لكونه حسنا لان 
او ركه اولغيره *قوله* واعلم ان المنقول یعنی ذهب بعضپم الى ان ‌الاقرار باللسان لیس 
جزاً من الایمان ولا شرطا له بل هو شرط لا جرا“ احكام الدنیا حتى ان من صدق بقلبه 
ولم يقر بلسانه مع تمکنه من ذلك کان مومنا عند الله تعالی غیر مو “من فی احکام الدنیا کا 
ان المنافى لا وجد منه الأقرار دون التصديق كان موّمنا فى احكام الدنيا ۳ عند الله 
وتمسكوا على ذلك بان حقيقة الأيمان هر التصديق وانه عمل القلب وبان من احدث 
الأيان بجف يهان اهتين وان انى الأقرار :رذحت تمه الى ان الافرار جر ين 
الأيمان تمسكا بظطواهر النصوص الدالة على كون كلية الشهادة من الايمان وبان‌النبى عليه 
السلام كان يأمر بها ويكنفى وبجعلما اهم من الأعبال الا ان الأقرار جز“ له شاهبة العرضية 
والتبعبة فى حال الأختيار تعتبر جبة الإزدبة منى لايكون تارك الاقرار مم تيكنه منه مرمنا 
عند اللهتعالى وف حال الأضطرار تعتبر جهة العرضية والتبعية حنى جحكم ایمان من صدق 
| ولم تكن من الاقرار واما ان رکن الشی“ کی بست ولابسقما ذلك الشی* فیجی“ جوابه 
ولق طال النزاع بين المصنى رحمه الله وبين بعض معاصريه فى تغسير التصديق العتبر 
ف‌الأيمان وانه التصديق الذى قسم العلم اليه والى التصور فى اوافل المنطق ام غبرو * 
وبجب‌ان يعلمان معناه وهو الذى يقال له بالفارسية كرويدن وهو الراد بالتصديقف المنطفق 
على ما صرح به ابن سينا وماصله اذعان وقبول لوقوع النسبة اولاوقوعها وتسميته تسلييا 
زيادة توضبع لليقصود وجعله مغايرا للتصديق المنطقى وهم وحصوله للكفار نوع ولو سلم 
ف البعض يکون ڪفره باعتبار جعوده باللسان واستكباره عن الاذعان وعدم رضاده بالایمان 
وكثيرمن المصدقين المقرين يكفر بيا صدر عنه من امارات الأنكار وعلامات الأستكبار * 

فان قبل فعلى هذا يكون التصديف من الكيغيات دون الأافعال الاختبارية فين : 
الأمر بالايمان قلنا باعتبار اشتماله على الاقرار وعلى صری القوة ونرنیب القدمات ورفح 
الموانع واستعمال الفكر فىتعصيل تلك الكيغيات ونعو ذلك من‌الافعال الأختيارية كما +ع 
| الأمر بالعلم والتيقن ونعو ذلك وذ كر المصنى رحمه‌الله إن‌التصديقى امر اختيارى هونسبة 
المدق الى الأغبر اختيارا حى لو وقع ف ‌القلب صدق العخبر ضرورة من غير ان ينسبه 


( ۳( 
ينسبه اليه اختيارا لم يكن تصديفا ونعن اذا قطعنا النظرعن فعل اللسان لأانفهم من نسبة | 
| الصدق الى المتكلم الأقبول حكمه والآأدعان لى وبالييلة‌العنى الذى يعبر عنه فى الغارسية 
| بکرویدن‌تصدیی من‌غیر ان‌یکونللقلب اختبار نفس ذلك المعنى*فان‌قبل لم جعلالافرار 
الذى هوعمل اللسان داخلا فى‌الآأيمان جلا اعمال سافر الأركان فجوابه ان الآأيمان وصف 
للانسان اركب من الروح والس والتصديق عيبل الروح فجعل عيبل شء من الإسد 
ايضا داخلا فبه تعقيقا لكمال اتصاف الأنسان بالأيمان وتعين فعل اللسان لانه‌المتعين للبيان 
واظهار فا فى الباطمن بحسب الوضم ولهذا جعل الجن الذى هو فعل اللسان زا الشكر 
وف التمثيل بالايمان اشارة الى ان المأمور به ا لسن اعم من أنيتوقى ادراك العقل حسنه | 
على ورودالامر به اولم يتوقى فان حسن‌الأيمان ثابت قبل الأمربه مدرك بالعقل نغسه * 


r a o‏ س 


و اماان‌یکون شبیهالاعسن لعن ی ف غبره کال زو ة والصوم وا ج يشبه‌انيكونحسنپابالغير وهو رفم 
حاجة الفقير وقهر النفس وزيارت البيت لكن الفقير والبيت لا يستعقان هذه العبادة 
والنفس ببولة على العصية فلا بحسن قهرها فارتفع الوسافط فصارت تعبدا عضا لله تعالى 
یرد عليه انکم ان ردنم با مسن لعنى فى نفسه ان يكون الحسن لذات الفعل او لجزيه 
لأيكون الركوة وامثالها من هذاالقسم اذ بينتم ان جهة حسنها ليعنى فىنضها كونها تعبد| 
عضا لله فيكون عينها حسنا لكونها مأمورا بها لا لذانيا ولا لجزثما وان اردتم بالمسن لعنى 
فىنفسه کون الفعل مأمورا به فهذا مين مذهب الأشذعرى ولا يستفيم تفسيم امسن الى 
لسن لعنى فىنضسه والحسن لمعنى فى غبره لان كل الأمورات حسنة لعنى فى نفسما بهذا 
مأمورا به وعندنا لا بل انیا امر به لانه كان حسنا قال الله تعالى ان الله يأمر بالعدل 
والأحسان يقتض كونه عدلا واحسانا قبل الأمر لكنه خنى على العقل فاظهره اللهتعاىبالامر 
فالأمر بالزكوة وامثالها دال على سنا لعنى فنفسها على ما ياتى ف‌هناالفصل ان الأمر 
| المطلق يتناول الضرب الأول من القسم الأول فيكون حسنا لعنى فنغسها لكنا لانعلم ذلك 
العنى والثانى ان الأتيان با لأمور به من حيث انه اتيان بالأمور به حسن لعنى ف نفسه 
| لان طاعة الله تعالى وترك غالفته اكم العقل سنه خلافا للاشعرى فان شكر المنعم عنده 
| ليس جسن عفلا فادا* الزكوة يكون حسنا لعنى فى نفسه لانه انبان با لأمور به والاتيان 
بالأمور به حسن لعنی ف‌نفسه وعندالاشعری انما عمسن اد[*الركوة لآنه مأموربه فيصدق 
| عليه تفسير امسن وهو ما امر به من غير ملاحظلةانه طاعةالله‌تعالى فهذ| بناء على انا لسن 
| لمعن ف نغسه نوعان اعدهما ان کون حسنا اما لعینه واما زمه والثای ان يكون حسنا | 
| تکونه اتبانا بالأمور به وقد جنيع العضبان کالایمان بالله‌تعالی فانه حسن لعینه واتیان‌پالاًمور | 
| به وفل يوجل الأول بدون الثانى اذا انی به لکونه حستا لعينه او لزه لکن لم يوّمر به 
| وايضا على العکس ف ا مسن لا لز هه ولا لعینه لکن کون مأمورا به وق ابه لكونه مأمورا 
| به فعلم فساد ماقال ان كل الأمورات حسنة لمعنى فىنغسا بهذا المعنى لانه انيا يكو نكذلك 


ل ا ل ا ا ل ا 
ا ا ا ج ت ور بک ب ا سمي . ع 2 
ranagire‏ 


أ الأهلية الكلملة فان العبادات يشترط لها الأهلية الكملة حتى لا تهب على المبى جلاف 
۱ 


| مالكا من النعم وانما بحسن بواسطة حسن قهر النفس الأمارة بالسو* التى هى اعدى اعد|ء 


* فول * كالزڪوة يريد ان اعلى درجات اسن ف التصديق الذی لا یسقط بال ٹم 


لعبنه جلاف غبره والكفر بالله تعالى ف لعبنه یات والطاغوت حسن لعبنه فالتہی 


r) 


اذا انى به لكونه مأمورا به فالوضو؟ الغير النوى حسن لغيره عندنا لأجل الصلوة والمنوى إ 
بنبة امتثال امر الله تعالى حسن لغيره ولعنى ف نفسه لأنه اتبان با لامور به حتى شرط فيه ' 


العاملات على ما يأتى فىفصلالاهلية ان ثاء الله تعالى *+ 


ج ت ج د ج جک س ت ج ج 


ف‌الأقرار الذى هو ركن من الايمان لكنه بعنمل السقرط ثم ف الصلوة النى تعنيل السقوط ! 
وليست بركن لكنها حسنة لعينها يث لا يشبه امسن لغيره ثم الزكوة والصوم واج انها | 
مع احتمال سقوطها وعدم ركنيتها تشبها لجسن لغيره فالصلوة حسنة لعينها لكونما تعظيما للبارى 

وشكرا للمنعم وعبادة لن يستعتها * لأيقال حسنها بواسطة استعقاق العبود الذى لا يعسن 
لغيره لأنا نقول هذ| لأينافق الحسن لعينها بل يوّكده الأيرى ان‌الأيمان بالله نعالى حشن 


با لسن هو الأفعال الضافة النى ورد الامر بها الا ان منيا ما بسن بالنظر الى 
نفس الفعل المضانى كلايمان والصلوة الأمور بها * ومنها ما يعسن لغيره بان يكون القصود 
الأصلى بالامر هوذلك الغير لانفس الفعل.المضاف كالوضو“ والجياد واما الزكڪوة والصرم 
والمع فكل منها حسن لعنى فنفسه لكنه يشبه امسن بالغير وتعقيى ذلك انه حسن بالغیر 
الإ انه لا اعتبار جسن ذلك‌الغبر حتی‌انه ف حكم العدم فصار کل منها کانه حسن لا بواسطة 
آمر فڃعل بېذا الأعتبار من قبيل اسن لعنی ف غه * فپپنا مقامان احںھہا ان هله 
الأفعال ليست حسنة بالنظر الى انغسها بل بواسطة امور يعرنى العقل انها المطلوبة بالامر 
والمتصغة با سن وانيما أنه لاعبرة بهذه الوسافط وانها ف حم العدم حن ى كان المقصود بالامر 
هونفس الأفعال النى ورد الأمر با * اما الأول فلان الزكرة فنفسا تنقيض اللمال وانا 
جسن بواسطة حسن دفع حأاجة الفقير والصوم ف‌نغسه اصرار بالنفس ومنم لہا عما اباح لپا 


الأنسان زجرا لما عن ارتكاب النهيات واتباع الشهوات واج ف نفسه قطع لليسافة الى 
امكنة خصوصة وزيارة لها بمنزلة السغرللةجارة وزيارة البلدان والاما کن وانماجسن بواسطة 
زيارة البيت الشريى المكرم بنكريم الله تعالى اياه واضافته اليه فغيه تعظیم له*واماالثای 
فلان الفقبر والبيت وان كان ما يسنعقان الأحسان والزيارة نخلرا الى الفقر والشرنف انما 
لا يستعقان هذه العبادة اعنى الزكوة واحج اذ العبادة حف الله تعالى خاصة والأحسن ان 
يقال الفقبر انیا يساق الاحسان من جېه مولاه وهر الله تعالى لا من جپه العباد والببت 
لايسنعى الزيارة والتعظيم لنغسه لانه بيت كسار البيوت والنفس وان كانت جسب الفطرة 
علا لاغیر والشر الا انیا للبعاصی اقبل والی الشھرات انیل حتی کانپا بمنزلة امر جبلی لا 
فكانها جبولة على المعاصى بمنزلة النار على الأحراق فبالنظر الى هذا المعنى لايعسن فهرها 
فسقط حسر' دفع الحاجة وزيارة البيت وقهر النفس عن درجة الأعتبار وصار كل من الزكوة 
الصوم والع حسنا لعنى فىنفسه من غير واسطة وعبادة خالصة بينزلة الصلوة وقد يقال ان 


(o) 
ان‌هذه الوسایط لم يعتبر لأنه لأدخل فيها لقدرة العبد واختياره فلم #جعل الحسن باعتبارها‎ 
*واعترض بان الوساوط ھی دفع الحاجة وقهر النفس وزيارة‌الببت وهی باختیاره لأنفس الحاجة‎ 
وشهوة النفس وشرن الامكنة ما لأ دخل له فيه لقدرة العبد واجيب بأن دفع الحاجة وقهر‎ 
النفس وزيارة البيت نفس الزكرة والصوم واج مكينى يكون وسافط حسنها وانما الوساا‎ 
هى الحاجة والشهوة وشرف المكان ولا اخنيار لملعبد فيا وفيه نظر اذ الواسطة مايكون حسن‎ 
الغعل لاجل حسنها وتلاهر ان نفس الحاجة اوالشهوة ليست كذلك فلذ اصرح المصنفرحمه الله‎ 
بان الوسادط هى الدفع والقهر والزيارة الخصوصة ولا خفا فى انها ليست نفس الزكوة‎ 
والصوم واج وف عبارة فخر الاسلام رحمه‌الله انالرساط هى قر النفس وماجة‌الفقيروشرف‎ 
الكان والمغصود ما صرح به الصنف رحمه الله * قوله * يرد عليه قد خرج ما ذكرناالإواب‎ 
عن هذا الاأيراد وهو ان حسن هذه العبادات الثلث وان كان لغيرها بدلالة العقل الا‎ 
ان ذلك الغبر فى حلم العدم بنا على ما ذكرنا فصارت كانا حسنة لا بواسطة امر خارج‎ 
عن ذاتها فا مقت بيا هوحسن لعينه كالصلوة وجعلث من قبيلالحسن لعنى ف نفسه لأبجرد‎ 
کونه مأمورا به كيا هو رأى الأثعرى * واما المصنى رحمه‌الله فق اجاب بوجهين حاصل‎ 
الأول انا لانجعل جپة حسنها كونها مأمورا بها بل نستدل بذلك على انها حسنة فى نفسها.‎ | 
وان لم ندرك جة حسنما لا ان‌الأمر الطلق يغقتض حسن الأمور به لمعنى فنغسه وحاصل‎ 
الثانى ان كل ما امر به الشارع فالاتيان به حسن لذاته بمعنى أن العقل بحكم بان طاعة‎ 
اللهتعالى وامنثال امره حسن لذانه فيعسن الاتيان بالزكوة والصوم والحع لكونه انيانا بالأمور‎ 
به وعند الأشعرى لا بسن ذلك عغفلا بل الشرع هو الذى #حکم بوجوب الطاءة وحسنها‎ 
فا حسن لعنى فنفسه نوعان نوع يكون حسنه لعينه أو لبزثه مع قطع النظر عن كونه انيانا‎ 
با لامور به كالايمان والصلوة ونوع يكون حسنه لكونه اتبانا با لامور به کالزكوة ونعوها ويشترط‎ 
فی‌حسن هنا النوع ان یکو ن الاتیان به لاج لکونه‌مامورابه حن ی لولم یکن كذ لك لم یکن حسنالعنی‎ 
ف‌نغسه وبېذا يندفع لزوم حسن جبیم ما امر به جواز ان يوّتی به لاعلى قصد الامتثال‎ 
كالوضوء للتبرد فبعسن لغبره لالعينه وبما ذ كرنا من فيد قطع النظر عن كونه انيانا با لامور‎ 
به صار النرع الثنى مغایرا للنوع الأول وال فالاتیاں با لامور به ايضا حسن لعبنه ثم النوعان‎ 
وان تباینا عمسب اغوم والأعتبار فلا تباين بينهيا ف الحصول لامر واحل کالايىان *عسن‎ 
لذاته ولکونه تیان با لامور به والأول ينبت قبل الشرع دون الثانی وعلی هذا لا يمننم‎ 
اجنماع الحسن لذانه ولغبره فی‌شی” واحد كالوضو؟ المنوى حسن لذاته باعتبار ڪننه اتيانا‎ 
بالأمور به ولغيره باعنبار كونه شرطا للصلوة * فان قيل المأمور به ف الصلوة والزكوة ونعوهما‎ 
| هوالاتيان بده الأشياء اذ العبد انيا هو مأمور بايقاع الفعل واحداثه فا معنى الأتيان‎ 
هھنا معنی مصدریا ومعنی حاصلا‎ a با لاور به والآتبان هو نفس ال امور به قلنا قل‎ | 
أ بالصدر والاول هوالايغاع والثانى هو الهِيُة الموقعة فارادوا با امور بها لحاصل با صد ركا مركة‎ 
| ببعنى الحالة المخصوصة وبالاتبان به ايغاعه واحداثه فان قيل فعينئذ لا يكون امسن هر‎ | 
الأمور به * فان قیل کل من الزكوة والصوم واج عبادة غصوصة والعبأادة حسنة لعینهافیکون‎ | 
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کل نا سنا ره یکرن سنا ل سه لا ابت لیما کی الات قلنا کونه 
عبادة صوص لأيغنض كون العبادة جرا منه لجواز ان يكرن خارجا عنه صادقفا عليه والامر 
| كذاك اذ ليست جزاً من منهوم شش * منها لای الصلوة *قر له* یغقتضی کونه عرلا واحسانا 
لانزاع للاشعری ف کون اش علا والاحسان احسانا قبل الشرع وانما النزاع فى ونه | 
أ للمدح عاجلا والثواب آجلا * قول * فإلامر بالزكوة وامثالما دال على حسنما عى 
فىنفسها تال ان يقول لأنسلم انه امر سطاق بل العقل قرينة على انه انيا امربها لدع | 
حأجة ألغغبر ونعوه * | 


| واما الثانن وهواحسن لغيه فذلك الغبر منفصل عن هذا الأمور به كاداء الييعة فانه 
| منفصل عن السعى وفى هذه العبارة تغيير وقد كانت قبل التغيير هكذ| فذلك الغير اما 
فائم بنفسه منفصل عن هن اال امور به فاسقحلت قول قاقم بنفسه لأن‌الأعراض لاتقرم بنفسما 
| فالراد به آنه لا یکون قادیا بدا المأمور به فقوله منغصل يكون مكر را كالسعى الى الجمعة 
| حسن لاد [*البمعة فالوضوءحسن للصلوةولبس قر بةمقصود ةي ث يسقطبسقوطها فلا#عناج ىكونهوسيلة 
| لها الى التية واما قافم بهذا الأمور به الماد لاعلاء كلبة الله تعالى وصلوة الجنازة لغغبا* 
| حق ايت حتى أن اسلم الكقار بأجمعهم لأيشرح الماد وان قضى البعض حق اميت بسقطا 
| عن الباقين ولا كان المقصرد ي کن المقصود ات a‏ خر الاسر ت تە کان هنا ا ارت وهوان‌يکون‌الغير ‏ 

| قايا بالأمور به لاالضرب الأول وهوان يكون‌الغير منفصلاعن الأمور به شببمابالفسم الاو 
وهو الت ن لیعنی فی نغفسه وجه المشابهة ان مفهوم اهاد هو القنل والضرب وامثالہا وهل 

| العنى لیس مغهرم ا کلہة اله تعاى لکن فی امار دج ارهد االدل والضرب اا 

| غير التاق والكاتب ن امار هو عبنبيا اباد د حقيقة وھ اتل لست ت ا 
) ف نفسھا لکن فی اار رج هو عين الأعلاء والاعلاء حسن لعنی فى نفسه فشأبه هل الفذرب 
اا الأول e‏ الأول اول لانالسمی غير أداءا عة ف الغبرم 8 

بنغمنه و ا 1 عال ای بالا ەا وضرب منه | 
ما هو حسن لعنی فی غیره لکئه ای داك الفير ينأدى بننس الأمور به والمراد بالقايم ا 
بنغضه ان لأینادى بالاتبان بالأمور به بل يفتقر الى اتيان به على حدة وهذا معن کونه | 
منغلا فڃکون مغليا عن ذ کر وظاهر ان لرس المراد بالغام بنفسه ما لا يفتقر فى الاغيز 

والاشارة.الى التبعية ؛للغبر كالجواهر لأن مثلى ۶٠١١‏ الجمعة مثلا عرض نكيف بغوم بنفسه وان 
حي العبارة ان قول امار منفهل واما غټومنفهل. لكنه قال واما. قاق بهذا الأمور به تنبيپا 
اوا اراد بالقاقم بنغسه ا به المنعصل, ع ا % * قول * فلآ عاي ای ۰ 
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(rev) 
' اى الوضو فى كونه وسيلة للصلرة الى النية لأن الصلوة انيا يفتغر الى الوضو باعتبار ذاته‎ | 
| * وهو كونه طهارة لا باعتبار وصغه وهو كونه عبادة والمغتغر الى النية هو وصفه لأ ذأته * قولى‎ | 
كاليهاد فانه يعسن بواسطة الغير الذى هو اعلاء كلمة‌الله وصارة الجنازة بحسن بواسطة الغير‎ | 
الى فو ا دن الث فالفان أفران خان ادان تفي الاضر به اعنی اهاد‎ 
والصلوة لا ينفصلان عنهما وعبارة فر الا سلام رحمه الله انپما انما صارا حسنین لعنی کفر‎ 
الكافر واسلام البت وذلك معنى منغصل عن الجباد والملوة ولا نى علبك ان ليس كر‎ | 
الكافر واسلام ليتغا ادى تشن الامو به عت اهاد والضلو ران لا مى لان‎ | 
الإنتضال یهن االقام بل ینبغی أن بین عدم الانغصال بہعنی اديه بنفس الأموربه وعلم‎ 
قيامه بنفسمه الا انه اراد بالأنفصال التغاير والتباين تعقيقا لكون حسن المهاد وصلوة الجنازة‎ | 
بالغبر * فول * ولا كان المقصود يعنى ان المأمور به امسن لغبره لأشك انه مغاير لذلك‎ | 
الغبر بحسب المغهوم فان كان مغايرا له بجسب الخارج ايضا كاد الجمعة والسغىن فلاشبه له‎ | 
با مسن لعنى فى نغسه وان ام يكن مغايرا له بحسب الحارج كالجهاد واعلاء كلية .الله تعالى‎ | 
فهو شبيه با لس لعنى فنفسه من جهة كونه ف ‌الخار ج عين ذلك الغبر ا مسن لعنىفنسه‎ | 
فان ةلت لم جعل هن | الغسم من قبيل ا مسن لمعن ى فى الغبر الشبيهبا مسن لعنى فى نفسه دون العكس‎ | 
كالزكوة والصوم وا قلت لانه لأجهة ههنا لارتغاع الوساوط وصير ورتيا فى حدم العدم جخلافها‎ | 
مه وقد يغال لأن‌الواسطة ههنا كفر الكافر واسلام ا ميت وهما باختيار العبد وقد عرفت مأفيه*+‎ | 


۰ 


! 


| والأمرالطلق اى من غير انضمام قرينة ندل على امسن لعنى فى نسه او غبره يتناول 
| الضرب الأول من القسمالأول ويصرنف عنه ان دلالدليل اىالذى لأيقبل سقوط النكليی 
من امسن لعنى فىنفسه لأن كال الأمر يغتضى كال صة‌هن اا لأمو ربه لما علم ان الطلقينصرفق 
الى الكمال لزم ان الأمر المطلق يكون امرا كاملا بانيكون للاعجاب فاماالامر الذىللاباحة 
| اوالندب فناقص فی کونه امرا اذا ثبت هذا وقد علم ان الحسن مقتضی الامر اى لو ام 

يکن الشى* خا ا امر اللهتعالی به فيکون الإمر الكامل ای‌الامر الذى هو للاجابمفتضيا 
| لاعسن الكامل لان ااشى” لو لم يكن ججيث يكون ف فعله مصاعة عظيمة وف تركه مغفسدة 
ق عظيمة لما اوجب الله تعالى فعله ليكون الأبجاب مصلا لفعله ومانعا من تركه فالاجاب يدل 
| على كمال العناية بوجود المأمور به وكمال العناية بوجود الأمور به يدل على كمال حسنه 
| وكال امسن انيكون حسنا لعنى فىنفسه وهولايقبل سقوط النكلينى وكونه عبادة يوج ذلڭ 
| ايضا اشارة الى امسن لعنى فنفسه بيعنى انه اتبان بالأمور به وانما اخترت ف الأول لغنا 
| بقتضی وف الثانى يوجب لأن المعنى الأول مقنض الأمر والثانی موجب الامر والفرقبینهما | 
لاإخنى على أهل التعصيل فقال الشافع الأمر بالجمعة يوجب صفة حسنها وان لأيكون اشر وع 


e 


اذا ادى التلير لم يتتتض باإبيعة فلا لا ان الواجب فغا*الطلرلااإببعة علمتا أن الامل 


ا ل س 


هو التلهر لكنا امرنا باقامة الجمعة مقامه فى الوةت فصارت مقررة له لاناسغة ولأفرق فىهذا 
بين العذور وغيره لعموم فاسعوا اكن سقط الجمعة عنه رخصة فاذا اقى بالعزيمة صار كغير | 


العذور فانتفض الظهر هذه السئلة تفريم على ان الأمر المطلق يقتضى ما ذكره والخلاى | 
هنا فىامرين احدهما ان غير المعذور اذا ادى الظهر فى البيت قبل فوت الجمعة لا جوز | 


* قوله * والامر المطلق عبارة فغرالأسلام رحمه الله ان الأمر المطلفق فى اقتضا صفة الحسن | 


لغيره وف ‌الصلوة على احتمال سقوط التكليى وف الزكوة على كونها شبية با سن لغبره ولا | 


٠‏ *قوله* ولا لم جخاطب المعذو. بالجيعة معناه انه لم يوّمر بافامة الجمعة عينا بل له الخيار 


E E E ER ON SE E EEE EE SEE 
فصل النكاينى بما لا يطاق غير جافز خلافا للاشعرى لانه لا يليى من المكيم ولةرله تعالى‎ 
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عنده ويجوز عندنا بنا على أن‌الاأصل ف هذ االيوم الجمعةعنده والظر عندنا.ودليلنا ف ا نن | 
مذکور وثانهما ان العذور ادا ادی الظلهر هل يننقض اد( حضر اليمعة ام لأفعنده لاوعنںنا 
يننغض لان الأمر بالسعى يعم المعذور وغيبر المعذور والعزيمة فى هذا اليوم افامة الجمعة | 
مقام الخلهر الذى هوالاصل لكن هذا ساقط من العذور بطري الرخصة فاذا حضر اليمعة | 

صار كغير المعذور فانتقض الظهر * ) 


يتناول الضرب الأول من الغسم الأول لان كمال الامر يغتضى كمال صفة المأموربه فكذلك | . 
کونه عبادة يفتضس هنا العنی وبعتمل الضرب الثانی بدلیل فعيل المصنىرحمه الله الفسم الأول 

على المحسن لعنى فى نفسه والضرب الأول منه على ما لأيعتيل السةوط بجال وعدل عن قول | 
ويعتمل الضرب الثانى الى قوله ويصرنف عنه ليشمل المحسن لعنى فغيره كالبهاد ومايعتمل | 
السةوط آاویشبه امسن لعنی فى نسە كالصاوة والركوة ضس الجپاد دل الدليل على کونه حسنا 


| 


حفس ان استدلاله الثانی وهوان یکرن الأمور ره طا الأمرعبادة يوجب ذلك لایدل 


الأعلى كونه حسنا لعنى فنفسه من غير دلالة على عدم احتماله سقوطالتكليى به ولذ اصرح | 
بان ذلك اشارة الى الحسن لعنى فى نغسه الا ان المن كور فى سار الكتب ان الامر الطلف 
ينض حسن المأمور به لعنى فى نغسه منغبر تعرض لعدم احنمال سقوطالتكليى به وذكڪر | 
فف شروح اصول فخر الاسلام رحمه الله ان‌المراد بالضرب الأول سن القتسم الأول هر مأ عسن 
لعينه حفيقة لا ماا مى به حكما وهو الشبيه با مسن لعنى فى غيره كالزكوة ونعوها وا مرادبالضرب 
الثانى ما يقابل الفسمالاول اعنى مايكون حسنا لعنى فی‌غیره ومثل هذا غیرعز بز یکلام 
فخر الاسلام رحمه الله *قو له* والفرق بينهما هو ان المقنض منقدم بیعنی أن الش يون 

ناثم يتعلق به الأمر ضرورة ان الأمر لا يتعلق الا بيا هوحسن والموجب متأخر بمعنى 
ان الأمر يوجب حسنه من جه کونه تاا بالأمور به DE‏ ذلك الا بعں ورودالامر 


بینها وبين الظهر فاذا ادی احدها اندفع الأخر sk‏ 
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| اتغافا واقع عنده ف‌غبره ایواقع عندالاشعری ف‌غير الممننع لذانه کايیان اجهل وعندنا | 
| ليس هذا نكليغا بيا لأ يطاق بنا على إن لقدرة العبد تأثيرا فى افعاله توسطا بين الببر 
والقدر وقد سبق نقريره فى الفصل المتقدم فان قبل التكلينى باعال لازم على نقدير التوسط | 
| ايضا لان العبد غير ادر على إجاد النعل بل يوجد لق الله فيكون النكليى بالفعل ' 
| كليغا بالعال فلنا تعم لكن للعبد قصد اختيارى فالراد بالنكليى باحركة النكليى بالةصد | 
اليا م بعل القصل الجازم على الله الحركة ١ى‏ الحالة المنكورة باجرا عادنه والتكليى با هركة 
ناء على قدرته على سببها الموصل الها غالبا وهو القصد على ان عليه تعالى بانه لا يوين 

باختياره لا رجه عن حبر الأمكان هذا جواب عن دليل الأثعرى وهو ان الله تعالى عا 
ش‌الازل ان ابا جهل لایوٌمن اصلا فان آمن نغاب علم الله جهلا وهو عمال فایمانه عال 
فالامر بالایمان یکون نکليغا بالحال جيب بان الله علم کل ش۶ على ما هو عليه والعلم | 

تابع للمعلوم فعلیه تعالی بانه لا يوّمن باختیاره لا بخرجه عن حیز الأمکان اى عن ان يكون | 
| مقدورا وتختارا له وعنده لا نأثیر لہا ای لقںرةالعبد فی افعالہ بل ہو بور ثم مندنا عدم 
جوازه ای عدم جواز النکلیی بہا لایطای لیس بنا على ان الأصاع واجب على الله خلافا 

لليعتزلة بل بنا“ على أنه لاأيليف من حكمته وفضلى * 


*قوله* فصل ذكر فخر الاسلام ان من امسن لغبره ضر با ثالثا بسمى الجامع وهو ما يكون 
حسنا جسن شرطه بعل ما كان حسنا لعنى فى نفسه وهى القدرة الى بها يتمكن العبد من 
اد ۶۱ مالزمه وحاصل کلامه ان وجو ادا۶ العبادة ينوقى على القدرة توفى وجوب‌السی 
| على وجوب البمعة فصار حسنا لغيره مع كونه حسنا لذاته ثم اورد مباحث القدرة وتغاريعها 
ولا فى ان اا نکلی وان جعله من افسام ا لجسن لغیره لیس اولی من جعله من افسام 
| الحسن لذاته فلذا افرد الأصنى رحمه‌الله لتلك المباحث فصلا على حدة وذكر ان النكليى 
| بما لایطای اى لايقدر عليه غير جادز لوجهبن الأول ان‌النكليى بالشى* استدعاحصوله 
| واستدعا“ حصول ما لايمكن حصوله سغه فلا يليق باحكيم بنا“ على الحسن والقبع العقليين 
| والثای انه ما اخبره الله‌تعالی بعدم وفوعه فی يات كثْبرة قو له تعالى لأيكلى الله نغسا الا 
وسعها وما جعل عليكم ف‌الدین من حرج وکل ما اخبر الله تعالى بعلم وقوعه لا يجوز ان 
بقع والاألز م امكان كذ به وهوعال وامكان [لمعال عالفبهن |الطر يف يكن الأستدلال بالأية على 
عدم الجواز والافالظاهر منهاالدلالة على عدم الوقوع دون عدم الجواز ولم يثبت تصربع الأثعرى 
| بتكليى الال الا انه نسب اليه لأصليين احدهما انه لاتأثبرلقںرة العبد فی افعاله بل می 
| غلوی اللەتعالی ابتںا۶ وٹانیہہا ان الغدرة مع الغعل لاقبله على ماسبجی* والنكليى قبل الفعل 
| لأمعه لان استدعا۶الفعل مقدمعليه اذ لأيتصو رالا ف المستقبل فهوحالالتكليى غبرمستطيع* 

#قوله* وهو غبر واقع مالا یطاق اما انيكون متنعا لذاته كامداء القديم وفلب القايف 

فالاجماع منعقں على عدم وقوع التكليى به والأستغرا* ايضا شامن على ذلك والإيات 


س ق 


)۳۰( 


ناطقة به واما ان یکون متنعا لغیره بان کون مکنا ف‌نغسه لکن لاجوز وقوعه عن الکلى 

| لأنتفاء شرطه أو وجود مانع فا مور على ان التکلیی به غبر افع خلافا للاشعری ولا نزاع 
فوقوع النكليی بہاعلم الله انه یقع افاالنزاع فيماعلم انەلايقع او اخبربداك كبعض تکالیی العصاة 
والكفارغصار حاصل النزاع ان مثل ذلك هل‌هومن قبیل‌ما لا یطاق حنی یکون‌النكلين الواقع به 
نكلیی مالا يطاق ام لأ فعند الجيهور هو ما يطاق بيعنى ان العبد فادر على القصد اليه 
باختياره وان لم لق الله الفعل عقيب قصده ولا معنى لتأثير قدرة العبد فى افعالى الا 
هذا على ما سبق فى تحقيق التوسط بين الجبر والقدر وعند الأشثعرى هو مال لاستلزامه 
إلعال وهو انقلاب عام الله‌تعالی جملا ار وقوع الکذب فی‌اخباره فایمان ای‌جپل ال وهو 
مکل به فالتكلينی بما لا يطاق وافع * واجيب بان علم الله تعالى بعدم اينه لأجخرجه عن 
[لامكان اي عن کونه مقد ورا لان جهل وتار( له بمعٹی صعة عاق قلرنه بالغصد اليه غاية | 

ما فی‌الباب ان الله تعالى لاأبعدثه عقيب قصده وانما فسر الأمكان بذلك لأن البقا على 
الأمكان الذانى غبرمفيب لأنه غير عل النزاع وقوه العلم نابم للمعلوم لأحاجة اليه فى الجراب 
الا انه دفع لما يقال ان جميع التكاليى تكليى بما لأيطاق ضرورة ان عل الله تعالى متعلفى 
بوجود الفعل فبجب او بعدمه فيمتنم ولا شى* من الواجب والممتنم بيسبطاع ومقدور * 

| ولقادل ان ينع کون العلم تابہا للمعلوم بہەنی انه لا يتعلق به الا بع وفوعه فان‌ الله تعالى 
عالم فی الازل بکل شی انه یکون اولا یکرن وحینځل يلز م الرجوب اوالامنناع ولهذ اصرح 
المعققون ان معنى كون علمه تابعا لأمعلوم انالطابقة معتبرمن جهة العلم بان يكون هو 
على طبق البعلوم وقوعا اوعدم وقوع ويكفى ف الجواب ان‌الوجوب اوالامتنام بواسطةعام 
الله‌تعالی اواخباره لایوجب کون‌الفعل غیرمقدوړللعبد لان‌الله یعلم انه ومن اولایوّمن 
باختیاره وقدرته فيعام ان له اخنیارا وقدرة فى الايمان وعدمه فكذا فی الأخبار* وقديقال 
فی نقریر دلیل الاشعری ان با جہل مکلی بالایمان وهر تصيقی النبى عليه السلام 
فی‌جمیع ما علم جیه به ومن جملة ذلك انه لای ومن فقد كاف بان يصدقه فى ان لأيصلقه 
وهوعال فلزم وقوع النكليى با ممتنم بالات فضلا عما لایطاق وما ذ کر لايصاع جوابا عن 
ذلك ولا علص الأ بيا فيل ان تكليغه ججميع ما أنزل انما كان قبل الأخبار بانه لا يوّمن 
وبعدہ هو مکلی بہا عں(التصدیی بانه لایصدق ولا نى مافیه *قوله * وعنده ای لو کان 
النکلی ی بالا يوج بق رة العبد نکليغابمالایطای على ماذهب اليه الأشعری لزم ان‌ي کون جميم النكالي 
تکلیغابمالا یطاق بناعلی مذ هب الا شع ری فی ان العبد بو ر فی افعاله لاتا ثیر لقدرته اصلاوهذ اباطل 
| بالاجماع ذالاثعرىوانقالبالوقوع لم يقل بالعموم*قوله* ثم عند نایعنی ان‌عدم جواز تکلیی مالا یطاق 
عند المعتزلة مبنی على انه جب على الله‌تعالی ماهو اصاع لعبادہ و لأخغا فی انعںم‌نکلیی مالایطاق | 
اصاع فيلون واجبا فيکون التكليى متنعا وعندنا مبنى على انه لا يليى بالحكمة والفضل | 
انيكلى عباده بيا لأ يطيقونه اصلا فبلز م الترك بالضرورة ويستحقواالعذ اب ومالأيليق با حكمة 
والفضل سغه وترك احسان الى من بساعقه وهوفباع لاتجوز صدوره عن الله تعالى ولقاډل 
ان يقول ليس معنى الوجوب على الله تعللى اسنعقاق العتاب على الترك بل اللزوم 
وعدم جواز الترلك فالغول بعدم جواز التكلينى بيا لاأ يطلق بنا على انه لا يليق بالحكية 


(F1) 
بالحكية والفضل قول بانه يجب عليه تراك تكليى مالا يطاق تفضلا على العباد واحسانا وهذا‎ 
| قول بوجوب الأصاع فان قبل لا جب عليه الراك أكنه ينركه تفضلا واحسانا قلنا فعينف‎ 
* لأيثبت عدم البواز وهوالمدعى بل يثبت عدم الوقوع‎ 


ثم القدرة شريا لوجوب الأدا* لآ لنفس الوجوب لأنه قد ينفلك عن وجو الأداء فلاحاجة | 
١‏ الى القدرة اف الفرق بين نفس الوجوب ووجوب الاد فى‌الفصل التأخر بل هو أ 
يثيت اى نفس الوجوب بالسبب رالاملية على با بأ اىغى فمل الهلية اسر توان | 
| مکنة ومیسرة فالمکنة ادق ما یتین به الیامور على ادا" آلیامور به ای من غير حرج | 
| غالبا وانيا قيدنا بهذا لانهم جعلواالزاد والراحلة فى احج من قبيل القدرة الميكنة وهى شر | 
داه کل وجب فلا ماله تا يدتبا ان إومآلبا لهد ج التبم مم تعجر والمل ةا 
اعدا إوموميا معه أى مع العجز ويسقط الزكوة اذا هلك الال بع الحول قبل التمكن اتغاقا 
فعلی هذا ینصل بقوله وهی شرا لادا۶ كل واجب قال زفر لأبجب القضاً* على من‌صاراهلا 
القدرة للاداء اذا كان هر الغرض اما هنا فالغرض القضاء وقل وجد السبب فامكأن القدرة 
| على الادا* بامكان امتداد الوقت كان لوجوب‌القضاء كمسئلة الى بيس السماء فانه ينعقل 
اليمين لامكان البر ف الجملة كما كان للنبى عليه السلام فامكان‌الأصل وهو الب ركاف لو جوب 
| ا لحلى وهو الكغارة * 


٠‏ *فوله* ثم القدرة شرا لوجوب ‌الأداء فان فيل نفس الوجوب لاينغلك عن التكلينى اذ لأيتصور 
بدون الأمر والتكلينى مشر وط بالفرة فكيى ينغ نفس الوجوب عن القدرة أجيب بوجهين 
أ الأول ان النكلينى هو طلب ايقاع الفعل من العبد ونفس‌الوجوب ليس كذلك لاستعرنى | 
| من ان نفس وجوب الصلوة هو أزوم وقوع هيه خصوصة موضوعة للعبادة عند حضور الوقن 

الشرينى ووجوب الاد“ هولزوم ايقاع تلك اليئ فعن ذلك ياعتق التكلينى الأيرى ان ا 
صرم امريض والمسافر واجب ولا تكليى عليهما وكذ| الزكوة قبل الول الثانى ان معنى أ 
اشتراط التكلينى بالقدرة هو أنه لأ يقم النكلينى الا بما يستطيع العبد ايقاعه واحدأثه عند | 
تعلق الأرادة به والا فلا كلام فى صعة النكليى بيا لا يكون مقدورا عند ورود الأمر وطنك أا 
تق سبب الوجوب قبل الباشرة لان المذهب ان التكلينى قبل الغعل والغدرة معه *قوله* إإإ 
انه قك ينغك ای قد يوجد نفس‌الوجوب بدون وجوب الأدا؟ فعينئل ۰ الىالشىرة | 
النى منشأالاحتياج اليا هوالأداء وهومصادرة على الطلوب اذليس المدعى الا ان المعتاج | 


الىالقدرة هو وجوب الادا* لأنفسالوجوب * قوله * من غيرحرج غالبا قيد بذلك لانه | 
فك يتمكن منادا۶ اع بدون الزاد والراحلة ادرا ويدون الراحلة كثيرا لكن لأينيكنمنه 


(ır) 


| الاجرج عظليم فى الغالب وفرق بين الغالب والکثبر بان كل ما ت بکد 2 
ولیس کل مالیس بغالب نادرا بل قں یکون کبزا واعتہر بالصعة والمرض والهذ( م فان 
الإول غالب والثانی كير والثالث نادر * فوله * وهی ای القلرة المكنة E‏ 
د۶۱ کل واجب فضلا من الله لان القدرة التى يمتنع النكليى بںونہا هی ما یکرن عنل 
مباشرة الفعل فاشتراط سلامة الأسباب والالات قبل إلفعل يكون فضلا من‌الله ومنة *قوله+ 
فامکان [لقدرة على الأداء بامكان امتںاد الوقت کا كان اسلیمان‌عليهالسلام کی للقضاء ولم 
يعتبر امكان القدرة ف المع بدون الزاد والراحلة وامكان قدرة الشيخ الفانى على الصوم 

وا لقع على الركرع والسچو د وز وال عمی الأعمی مع ان هذا اقرب من امتداد الوقت' 
لأن القضا ايضا متعذر فى هذه الصور *فوله* کیا فمسځلهالخلی بس السا هذاججخلاف 
یمین الغہموس لآنه قد یننم آمکان أعادة الزمان الأض ولو سلم فصلی المعلوی عليه 
عال أذ باعادة الزمان الاضى لا يصبر الفعل‌الذى م يوجل من ا الى موجودا فره الايتصور | 

وجود النعل من الشغص بلوںن ان ينعاي * 


على إن القدرة التى شر طناها متقدمة هى سلامة اللات والاسباب فقط وقد وجدت هنا 
فاا القدرةالحقيقية فانپا فانپا ا أرنة للغعل ایولئن سلمنا ان امکان الفدرة على الأداء غبر کی 
لوجوب القضا* بل يشترط لوجوب القضاء وجود الشضرة على الأدا* فوجود القدرة على الأداء 
حاصل هنا لأن القدرة النى تشترط لوجون العبادات متقدمة هى سلامة الالآأت والأسباب 
فقط وهى حاصلة هنا ولا يشترط القدرة التامة ا حقيقية لأنها مقارنة للفعل لأان العلة التامة 
نكون مقارنة للبعلول اذ لو كانت سابقة زمانا يلزم تغلف المعلول عن العلة التامة أو نقول 
القضاء يبتنى على نفس الوجوب لأعلى وجوب‌الأدا۶ كما ف فضا“ المسافر والمريض الصم | 
ولا ولا يشترط , بنا هذه الت هله القدرة اى المكنة لبقا“ J١‏ الزاعت ب اذالتمكن على‌الأدا یسنغنی یستغنی عن بقادہا | 
ای استہرارها فلپذا لا تشترط للقضاء فلهذا اذا ملك الزاد والراحلة فلم ج فيلك امال 
| لايسقط عنه لار نط عنه لأن اج وجب بالقدرة الممكنة فقط لأن الزاد والراحلة ادنى ما يتمكن به على 


هذا السغر غالبا إعلم ان جعل الزاد والراحلة من‌القدرة الممكنة يناقض قوله لأن القدرة 
التى شر طناها متقدمة الى آخره * 


س ۸ س س ت e e‏ 
a r o‏ ۸ ا ت ی سے ا 


#قوله* فاماالقدرة ا لحقيقية قل اختلغوا فىان‌القدر ةمع الفعل اوقبله والءعققؤن على انه ان 
| اريد بالقدرة القوة النى تصيرمو”ثرة عند أنضمام الأرادة اليما فمى توجد قبل النُعلومعه 
| وبعله وان آارید القوة المو"ثرة المستجيعة ەم الشراتط فمى مع الفعل بالزمان وان کانت 
متقدمةبالذات بيعنى احتباج الفعل اليما ولاجوز ان يكون قبل الفعل لأمتناع تغل المعلول | 
عن علته التامة انی جملة ما ينوقى عليه لبا مر ف فصل امسن اد 0 قال ان | 


(۳۳ ( 


ان القدرة الت شرط تقدمبا عل جرب ادا" العبادات هى سلامةالالات والاسبات لا( 
) المو“ثرة المسآجمعة شرافطالتاً تائير* فان قيل بچ ان يکون التكليى مشر وطا 
بمعس القدرة e‏ ججمجع شرا شراقطالتأثبرضرورة ان الفعلبد ونها متنع و لا نکلیی | 
بالممننم غلنا معارض بان الفعل عند جميع شراقط النأثير واجب لامتناع التغلىولاتكليى 
بالواجب لأانه غير مقدور لعدم التيكن مى الترلك وبانه لو کان النکلیى فوا ا ذکرتم 

لا توجه التكليى الأحال المباشرة ويلزم ان لايع بتركالمأمور به التكيى بدون 

المباشرة والتعقيى أنه قبل المباشرة بای بايقاء الفعل فى الزمان ١‏ قبل وامتناع الفعل 
| ف هذ المالة بنا“ على عدم علته التامة لا يناف كون الفعل متشورا gt‏ ل ا 
| تعلق قدرته وارادته وقصده الی ایقاعه وانما الممتنع نکی ما لا یطاق بیعنی ان یکون 
الفعل ما لايصع تعلىقدرةالعبد به وقصه الى جاده وبلا یندفم مایقالانالفعل بدون 
علتهالتابة تنم ومعم واجب فلا نكلينى الابالعال لان ف الأول تلبقا بالشروط عنصم | 
الشرط وف الٹانی تكليفا باعصبل ا حاصل ¥ قوله* اونقول جواب الت عن دلبل زفرحاصله 
المقدمة الطوية القادلة بان ما لابجى اداه لايع قضاوّه والسند هووجوب قضا 
اافر والريض مع عدم وجوب الأداء * قول * ولایشترط حتمل ان يکون جوابا آخر 
عن دليل زفر وان يكون ابتداء كلام يعنى ان القضا* انيا يجب لبقا الواجب بالسبب 

السابی وهو غير فشر ا بيقاء [لقدرة ألممكنة لان المغتقر ال حعَيغَة هله القدرة وبقاها ) 
هوحقيقة الاداء واما التبكن من الأداء فيستغن عن بقایا بل یکنی جرد امكانها وتوهمپا | 
واذا كان الوجوب باقيا بدون بقاء هذه القدرة كان‌القضاء ثابتا بدونها فلايكون شرطا للقضاء | 
بل للاداء فقط وهوالمطلوب ولا يلز تکلیی مالس ف الوسع لان ہنا لیس ابتں اء تکلیی 
بل با الكلينى الأول على ما هو ألختار من ان القضاء آنا هو بالسبب الأول لابنص | 
E‏ * وقل یستدل على اختصاص هذه القبرء بالاداء بانه لزم فی النفسالاخیرمن‌الغمر أ 

جميع المتروكاتن من الصلوة والصوم مم عدم القدرة u‏ ذلك ليظهر اثر ف ‌الخغلى. 
7 ا الأخير من الوقت اذ لا a‏ وجوابه ان ذلك انما اعتبر ليظهر اثر 
ف الو اخلة ف الاخرة 4 یبش عليه الواجبات فی حف بقاء الاثم وا لمو“ أخذة م ان‌الوت 
عجز کلی سقط معه الفنعل طعا lG‏ الاد ا۶ والقضا فان كلا منمما 
ان كان مطلوبا لنفس الفعل فلابد من بقاء القدرة اذ لأيتصور الفعل بدونها وان كان مطلوبا | 
لامر آخر يكفى توهم القدرة ففى النفس الأخیر تبقی الراجبات بنوهم امتداد الوقت ا 
ليظهر اثره فى الو اخذة وكذ | السا بعل فوات القدرة يبقى فى الذمة لتوهم حلوث القدرة :| 
#خوله * لان الزاد والراحلة دليل على انهما من القدرة الممكنة حتى لا يشترط بقاوهما لبقاء | 
وجوب ال نم الظلاهر انما من قبيل الالات النى هى وساقط حصول المطلوب فجعلهيا | 

من القدرة الممكنة لاأيناقض تفسبرها بسلامة اللات والأسباب على ما زعم الصنى ¥ 


لہ ل ا س ی سے ل ا س 


والقدرة اليسرة ما يوجب اليسر على الأداء كالنياء ف الزكوة ويشترط بقاوّها لبقاء الواجب | 
الملا ينقلب الى الى العسر فلا فلا جب الزكوة فى هلاك النماب ب النصاب بع الول بعل التمکن جلاف 


نوضع الع ع 


( ۳( 
الأستملاك لانه تع فان ن قل لما شر طتم بقاتها لبقاء الواجب جب ان يشترط با النماب 


للوجون فى البعض فلا جب بعل ب بع هلاك بعضه فى الباق توجيه السر*ال انکم شرطتم بقاءً ) 
القدرة اللسرة لبغاء الواجب والنصاب شرط لليسر فيجب ان یشترط بقاء النصا ن للرجرب ) 
TT‏ لاتجي الزكوة فی البانی اذا هلك بعض النصاب فتجیب بان ‌النصاب | 
| ما شريا لليسر بل للنبكن وف هذا اكلام مأ فيه * 
| 


*قو له* والقدرة الميسرة مايوجى اليسر على الأداء اى يسرقدرة العبد على اداءالواجب 
ل طهر ان يقال يسر الأداء على ألعبكد دعل انيت الامكان بالقدرة الممكنة فی ڪرامة | 
من‌اللهتعالى فى الدرجة الثانية من القدرة الممكتة ولهذا اشترطلت فى اكثر الواجبات الالية | 
الى (داوّها شی على الف عنك العامة وذلاف کالنہاء فی الزکوة فان الاأداء مکن بلونه 
| الإ انه يصبر به اليسر حيث لأينتقص اصل الال وأنما يغوت بعض النياء * ثم القدرة ) 
اليكنة لا كانت شرطا للنمكن من الغعل واحد انه كانت شرطا عضا لیس فبه معنى العلية فلم 
يشترط بقارّها لبقاء الواجب اذالبقا* غير الوجود وشرط الوجود لأيلزم ان يكون شرطا للبقاء 
| کالشهود فالنگاح د رط للانعقاد دن لای اليسرة فانها شرط فيه معنى العلية انبا غیرت 
صغة الواجب من العسرالى اليسر اذ جاز ان جب جرد القدرة المكتة تكن بصقة السر 
فاثر فيه القدرة الميسرة واوجبته بصفة اليسر فيشترط دوامها نظرا الى معنى العلية ا هله 
العلة عالارٍ بع ء۶ دن ادا تمو راليسر بدون القدرة ا ليسرةوالواجب لايبقىبدون‌صفة 
| السز لانەلم الابتلك الصفةفلمذ(١:‏ شترط بقاء القدرة اليسرةدون الممكنةمع ان‌ظاهر النظر يعد 
ان ,کون الامر ۲ ساد الفعللايتصور بدون الا مکان e‏ * فلا جب 
ا و اد اءالزڪوة بعل ا حو لولم ود حني هلك الال لم يبق الو جوب لعدم بغاة 
القدرة الميسرة خلافا لاشافعى رحمه الله واما:إذا لم يتمكن بان هلك الال كما نمالو ل فلا 
ضبان بالانفا ی فان فقيل فض صورهة الاستہلال بان ينةق الال ف‌حاجته او یلقبه a‏ فل 
نشت القدرة فینبشس ان لا ب الضمان فڪوابه ان اسر بقاء القدرة الميسرة 
انما كان نظرا للبكلنى وقد عر ج بالتعدى عن استعقاق النظر له فلم يسقط الوجوب عنه 
اونقول نجعل القدرة الشة باقبة تقديرا زجرا على التعدى وردا لہا قصده 
الى الواجب عن نغسه ونظرا للفقير *فوله* وف هذا الكلام ما فيه يعنى ان التمكن من 
اداء الزكوة لايتوقى على ملك النمان ل ای کل ن 
| النصاب من شرايط التمكن وراجعا الى القدرةالممكنة على انهم فسرواالقدرة الممكنة بسلامة 
الإسبان والالات والنصاں ب لیس منها وهل لأيرد على کلام القوم ا f‏ يلوا النصاب 
ا القترة الميكنة بل من شراط الوجوب وحصول الأهلية بان کور غنيا في من 
| الأغناء لامن شراقط اليسر بنا“ على انه لأيغير الواجب من الع ال السر لان ايتاالسة 
من المادتين وايتاء الدرهم من‌الأربعين وا۶ فی السر وهنا معی قو له ونسيه ة ربع العشر 
dl‏ :الماد ير سوا بل ربا يکون ايتاء الدرهم من الأرجعين ايسر من أيتاء الخمسة من 
الاقتين واذا كان النصاب شريا الوجوب لاشريا اليسر ام يشترط بغار لبقاءالوجوب فبابقق 


0 
س 


م 


(ıo) 


٠‏ بقى من النصاب عند هلاك البعض لان الوجوب فی‌واجب واحں لاینکر زفلا بشترط دوام 
شرطه فان قبل فبنبغى ان لا سقط الزكوة بهلاك جميم النمان IM iL‏ 
اليسرة التى هى وصنى النماء لالفوات .الشرباالذى هو النصاب ولمذ| لانستقط بيلاك بعض | 
النصاب مع ان الكل ينتف بانتفاء البعض وبذا يندغع ما قيل ان تغريع قوله فلا تجب 
الركوة فى هلاك النصاب على قرله ويشترك بقا* القدرة الميسرة لبقاء الواجب مشعر ت 
النماب من القدرة الميسرة والا فلا وجه للتغري يع * 


> ن ب 


pe قلنا النصاب ما شرط لليس ر کان الوب ريع ار سیت ایک آ3 القادير سواء‎ Gl 
| غنبا فبصبر اهلا للاغناء لةوله عليه السلام لا صدقة لاغ يرغن و ولا غك اة شرو ال فقلره الشرع‎ | 
ا رہ اراد اھر اسر کان یال ادا لمم الاد اھر افا ت‎ 
احتمال القدرة فى‌الستقبل اى تشترك القدرة المقارنة للاداء كالاستطاعة مم اله مع الغعل ای القدرة‎ 
التامة الحقيقية الى تقارن الفعل كما ذكرنا آنغا فالقدرة المشروطة و قدرة كذلك‎ 


| اى مقارنة لأداء الكفارة لإسابقة ولا لاحقة وذا وذا لل اسر البسر اى اشتراط القدرة المقارنة 


| دليل اليسر فيشترط بتأًها أبقاءالواجب اىيشتريا با الشدرة فى باب الكنارة لبقا" الواجب 
ہنی ان تحققت القدرة ی الأعتاى فوجب الاعثای ذز ثم لو لم نیقی القدرة سقط الأعناى 
لا لالم يتصل بالاداء عا ۴ ان القدرة المقارنة للادأء ا وهو الشرط أا ٠‏ ا 
وجو الكفارة بالقدرة اليسرة فبشترط بعاو ها *+ 


* قول * لا صلقه الإ عن ظهرغنى آی الأصادرة عن غنى والظمر مقعم کیا فی ظہر الغيب 
وظهر القلب أو هو كناية عن القوة اذ امال للغنى بمنزلة الظهر ألذى عليه اعتماده واليه 
| استناده وقد يستدل على اشتراط الغنى لأهلية وجوب الزكوة تارة بهذا ادیث فانه لی 
الوجوب لا لنفى الوجود اذ كثيرا ما توجد الصدغة عن‌الفقير وتارة با معقول وهو أنالزكوة 
اغناء للفقير ولا يصير المر* اهلا للاغنا الأ بالغنى كما لا يصير اهلا للتيليك الا باللك * | 
وعليهاعتراض‌ظاهر وهو ان المعتبر ف الزكوة ليس هو الأغناءالشرعى بل الاغنا عن السو ال 
بدفع حأجة الفقير وهل| لأيتوفى على الغنى الشرى فلذا جيع المصنى بين الامرين وجعل 
الث دلیلا على توق اهاب (غناء غير وا وقد جاب عن الاعتراضس ا 
ا شدافد الفقر وال على مكاين الحاجة فلا بد فى اهلية الأغتاءا لامور به من الغنن 
الشرعی لملا یو“دی ای٠‏ المذموم ف الاعم الأغلب * فان قلت كيف التوفيق بين هذا | 
ا ميث وبين قوله عليه الس اترال ا جد المقل قلت ان جعلت هذا الحںيڻ ننا | 
للوجوب فظاهر اذ لإا تنافی @ علم وج وجون الصدفة الا على‌الغنى وبين كون صدقة‌الفقبر | 


) ۳۱9( 
ت a‏ 
على سبيل‌التطوء (كثر ثوابا منه باعتبار كونها اشى فان افضل الأعبال أحمزها وان جعلته 
فيا للفضيلة وهو الظاهر اللايم لقوله عليهالسلام خير المدقة ما يكون عن هر غنى فوجه 
الع انالراد تضيل صدةة الغنى على صدقة الفقبر الى لا يصبر على شدة الفتروجزع 
لى الحاجة على ما هو الأعم الأغلب وتفضيل صدتة الفقير الذى اختص بتأييد وتوفيفق 
الى فی ‌الصبر على شدة الحاجة وايثار مراد الغبر على مراده ولوکان به خصاصة وقں يقال 
اراد بالغنی غنن‌القلب حتى يصبر على فقره ويتثبت عن ‌التكفى ان كان فقيرا ولا بش 
لہ تعلق قاب بہا تصدۃی به بجعیث یغضی الى ابطاله بالن‌والاستكثار ان‌كان غنيا وعلى هذا 
لا يبقى التيسك المن كور* فول * ولاحد له اى للغنى لأنه بكثرة‌الال وذلك يتفاون‌بتغاوت 
الاشخاص والازمان والأعوال فقدرهالشارع بالنصاب فصار الغنى من له النصاب والفقيرمن 
لأنصاب له وهر اعم من الفقير المقابل للمسكين بيهن من له ادى شی * فوله * لدلالة 
الأغبير يعنى ان‌التغيير الكامل وهو التغيبر فى‌الصررة والمعنى بان يكون بين امورمتفاوتة 
بعضها اسهل من البعض كغصال الكفارة دليل التيسر جلاى التغيير صورة فغط بان يكون 
الأمور منماثلة فى ال الية كما فى صدقَة الفطر من نمف صاع من بر اوصاع من شعیراوتمر 
فانه داہل‌الناً کید وانه لأبد من الأدا“البتة % قوله ت لان Ê‏ ای کون الراد بعلم وجدان 
امال هرالعجز فى العير يبطل ادا الصوم لان هذا العجزلاياعةق الأف خر العمر وبعله ل 
يتصور اد |۶ الصو م فلا يصع ترتب الصو م على عدم الوجد ان بهذ اا معنى فعلم ان ا مرادبه الج زف ا حال 
مع احتمال ان بعصل آلقدرة ف الأستقبال *قوله* حنى ان تعقق الغدرة اراد بها ملك الرقبة 
اوثمنها لا القدرة ا لحقييقة الست جمعة بجميم شرأفط النأثيرلانہا لاتنكون بدون الأعتاق فلا معنى 
ازوالها وسغوط الأعتاق ٭ 


س ا ا س 


الا ان‌ا لمال هنا غیرعین فلا یکون‌الاستہلاك تعدیا فیکون کالہلاك جواب سوال مقدر وهو 
انه لما سوى بين الزكوة والكفارة فى انيا واجبتان بالقدرةا ليسرة ينبغى ان لا تسقط الكغارة 
بالال اذ استملك الال كما لا تسقط الزكوة فاجاب بان الال غيرمعين فى الكفارة فلا يكرون 
الأستملاك تع.|) وهو فى الزكوة معين لأن‌الواجب جز من‌النصاب فتعين ان‌الواجب من 
هذا الال فاذا استلك الال كله اسنهلك الواجب فيضمن واعلم‌ان فى قولهم ان بغا“القدرة 
اليسرة شرط لبقا الواجب والا انقلب اليسر عسرا نوع نظر لائه ان يسر اللهتعالى لتا مرا 
| لا يلزم من ذلك ان يثبت يسر [خر وهو بقاء الصا ابدا فان اشتراط هذا اليسر 
يو“دى الى فوات ادا* الزكوة فانه ان اخر اداءالزكوة خمسين سنة مهلك الال بع ذلك 
, لا بعب عليه شىء وايضا لا ينقلب اليسر عسرا فان اليسر الذى حصل باشتراط ا مول لإ 
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۰ قوله * الا ان الال هنا غير عين الا عن اشکال آخر وهو ان الوابب 
| فى ‌الكفارة يعود بعد هلاك الال باصابة مالآخر قبل الأدا* ولا يعرد .فى الركوة فيكون دون 
الزكوة* فوله * واعلم اعترض رحمه‌الله على قولهم يشترط بغا“القدرةالميسرة لبقاء الواجب 
لخلاينقاب اليسر عسرااولا بانهيودى الى فوات اداء الزكوة فيما اذا أخر اداءالزكوة خسين 


س سے ست و س 


(۳۱۷) 


| خمسين سنة ثم هلك الال وثانيا بنا لا نسلم انه يازم من عدم اشتراط بقاء الدرة انقلاب | 


| اليسر عسرا بل إنما يلزم ثبوت احداليسرين وهوالنماء مثلا دون الأخر وهوالبقاء فان 

حصول القدرة الميسرة يسر وبقاوّها يسر آخر والواب عن الأول التزام الفوات فى صورة 
| هلاك المال ولا ععذور فى ذلك لانه ما فرت بہمذا ا حبس على اد ملكا ولا تدا بل 
| المال حقه ملكا ويدا وانما حق الفقير فى ان يعين علا للصرنف اليه ولصاحب الال الخيار 
| فى اختيار عل الأداء فلعله حبس عن هذا|لعل ليو “دیمن عل آخر فلا يضمن الأ برى 

ان منم المشتری الدار عن الشغيع حتى صار بحرا ومنع ا وى العبد المديون عن البيع 

او العبد الجانى عن اوليا*الجناية من غير اختيار الارن حنى هلك لایوجی‌الضمان وعن الثانى 
| ان معنى انقلاب اليسرالى العسر انه وجب بطريق اناب القليل من الكثير يسرا وسهولة 
| فلو اوجبناه على تقدير الملاك لوجب بطريت ‌الغرامة والتضمين فيصير عسرا وليس الراد 
| ان نفس اليسر يمير عسرا فانه مال عقلا وانما يمير اليسر عسرا وبالعكس فلبتأمل انه 
اليسرلكل عسير * 


ل ا 


1 ا ا 


الباحث وتعقبقها المراد بالطاى غير الموقت كالكفارات والنذور المطلقة والركوة اما المطاف 
| فعلى النراخى لانه اىالامر جا“ للفور وجاء للتراخى فلا يثبت الغور الا بالقرينة وميث 
| عدمت يشبت التراخى لا آن الأمر يدل عليه لان المراد بالغور الوجوب ف المال والمراد 
بالتراخى عدم التقيين بالمال لا التقبين بالستقبل حتى لواداه ف المحال جخرج عن العهدة 
| فالغور.جحتاج الى القرينة لا التراخى واماا لوقت فاماان يتضيق الوقت عن الواجب وهذا 
OF OPN [OBS FIR ITSP FFT FET RFE |‏ 
| آولایکون فضا رمقان وتسم آخر مشکل ف آن غل آو سارى الع ٭ 


* قوله * فصل فی تغسیم‌الأمور به باعتبار امر غبر فاقم به وهو الوقت جلاف ما سبق من 


التسيم الى الأداء والقضا“ والحسن لعينه او لغيره فانه كان باعتبار حالة لليأمور به فى 
نضىه فلذا جعله فغر الأسلام فى الدرجة الأولى وقال فى هذاالتقسيم لا بى من ترتيبه على 
| الدرجة الأرلى ای لا بل من ذکر هلا النقسيم وایراده عقيس النقسيم الذى ورد فى الدرجة 
| الأرلى وهذا الغصل اصل للامكام الشرعية يبتنى عليه ادلة عامة الةواعن الكلية والجزكية 
| فى الغقه لأشتماله على مباحت‌الموقت وغبر الموقت وما يتعلى بكل من‌الاقسام والأحكام وذلك 
| معظلم احكامالأسلام * قوله * مطلق وموقت المراد بالوقت ما يتعلى برقت دود بحي لا 
یکون‌الاتيان به فى غير ذلك الوقت ادا“ بل يكون قضاء كالصلوة خارج‌الوقت اولاأيكون 


| فصل المأمور به نوعان مطاق ومرقت هذا الةصل هواصل الشرايع قد تأسس عليه مبانى 


کک ) ۳۱۸( 


| مشر وعا اصلا كالصوم فى غير النهار وبا مطلق ما لا يكو ن كذلك وان کان واقعافی وقتلا 
عالة * قرله * اما الطلف فعلى التراخى اختلفرا فى موجب الأمر فذهب كثير الى ان 
مته الغور والمختار انه لا يدل على الغور ولا على التراخى بل كل منهياً بالفرينة وهرثلاء 
| يعنون بالغور امتثال الأمور به عقیب ورود الأمر وبالتراخی الاتيان به متأخرا عن ذلك 
الوقت والصعبع من مذهب ‌العلما* الحنفية انه للترانی الا ان مرادهم بالتراخی عم التقييد 
با لمال والصنى اصطاع على ان المراد بالتراخى عدم التقپيد با حال لا التقبید بالاستغبال 
| فالتراخى عنده اعم من‌الغور وغيره وذلك لانه لا استدل على كون مطاق الأمر للترافى 
بان‌الامر جاء للغور وجا* للتراخى فلا يبت الغو رالا بالغرينة فعن الاطلاق وعدم القرينة 
يبت التراخى لضرورة عدم قرينة الغور له بدلالة الأمر كان لمعارض ان يقول جاء للفور 
وللتراخیفلایثہت التراخی الابقر ینةفعنں عںمھا یثبت الفور فد فعھا بان الفور امر زاقں ثبوتی 
فبعتاج الى القر ينة جلاف التراخى فانه عدم اصلى فصار ما ذكره موافقا لا هر المختار من | 
ان مطلى الأمر ليس عاى الغور ولا على التراخى بالمعنى المشهور فلا دلالة فى الامر أ 
على احدھما بل کل منهما بالغرينة * قول * اولا يكو نكقضاء رمضان جعلوا صبام الكفارات 
والنذور المطلقة وقضا“ رمضان من ال موقت باعتبار ان الصوم لا يكون الا بالنهار والا طهر | 
انه من قسم المطلق كما ذهب اليه صاحب الميزان لان التعلق بالنهارد اخل فى مغهوم الصرم 
¥ قيب له ثم القضا*واجب بالسبب السابق وصوم‌النذر والكفارة بالنذر والحنث ونعوه فلا 
کون النهار الذى يصام فيه سببا لوجوبه * قوله * وقسم آخر مشکل حق‌التغسیم انيتال | 
اوقت اما ان يتضيف وقته او لا والثانى اما ان يعلم فضله كالصلوة واما ان یعلم مساواته ) 
وحينئُذ اما ان يكون سببا كصوم رمضان ولا كصوم القضاء واماان لايعلم فضله ولا مساواته ا 
كاج او يقال الوقت اما ان يكون سبباللوجوب معيارا للاداء اولا هذا ولا داك او سببا | 
لا معبارا اوبالعکس *+ ۰ ۱ 


اماوقت الصاوةفپو تل رى للمو*دىوشراللاد ١اذ‏ الأد (*يغوتبغوات الوفقت لانالادا۶ تسليم عين | 
الثابتبالامر والثابت هو الصلوة فى الوقت اماالصلوةخار ج الوقت فتسليم مثل الثابتبالامر e‏ 
للرڃوت افر لتعالى اقم الصلوةلد لوك الشمسرلأضافةالصلو ةاليه ١ذ‏ لاضافةتدل على الأختصاس . 
فيطلقها ينص رف الى الأختصاص الكامل الاير ى ان قر له ا لال لز يد. ينص رنف الى الأختصاص بطر يف 

الك ولولم ييكن ينصرن الى ما دونه اما الأضافة بادنى ملابسة فمجاز فالاختصاص الكمل ' 
فى مثل قولنا صلوةالغجر انما هو بالسببية فالأمور التى ذكرنا من الاضافة الى [خرها كلواحد ! 
منها يوجب غلبة‌الظلن بالسببية لكن جموعا غيل القطع ولتغيرها بتغيره عه وكراهة وفسادا | 
ولاجددالوجوب باجدده ولبطلان التقديم عليه فان التضديم على الشرط اى التقديم على 
شرط وجو الاد اء صعبع كالزكوة قبل امول ,حققه ای جحق ى كون‌الوقت سببا للوجوب ان 
|| الوقت وان لم یکن مو "ثرا فی ذ اتەبلجعل الله‌تعالی بیعنی انه تعالى رتب الاحكام على امور ظاهرة 


)۳14( 
ظاهرة تيسيرا كاللك على الثراءالى غير ذال فيكون الاح كام بالنسبة الينامضافة الى‌هذهالأمور . 
فهذءالامو رمو ثرة فی الا حکا بعل الله کالنار ف الاحراى عند اهل السنة فان فقيل الحكم قدیم فلا | 
عليه ذا اثر موهو ا لمك ا لمصطاع اى الوجوب حادث فانه مضا الى الحادث فلايوجدقبلي * 


| * قوله * اما وقت‌الصلوة الو دى من ‌الصلوة هى الهيئة الحاصلة من الأركان الهخصو صة الواقعة 
| ف‌الوقت والاداء اخراجپا من العم الى الوجود والوجوب‌لز وم وقوعيا فى ذلك الوقتلشرف 
| فيه فوقت الصلوة لرن للموءدى اى زمان جحيط به ويغضل عنه وهو ظاهر وشرط للاداء 
(ذ لإا ياعةی الادا* بدونه انه غير داخل فى مغهو الأدا* ولا مو“ثر فى وجوده وليس 
شرطا للمو“دى لأآن المغتلى باختلاى الوقت هو صفة الأداء والقضا* لا نةس المهِيحة * فان 
قلت ظرفية الوقت للمودى يستلزم شرطيته للاداء فلا حاجة الى ذڪرها قلت لو سلم فلا 
نسام انه ازوم بین حنتی يستغنی عن ذڪره وايضا المقصود بيان اشنراك الصلوة والصوم 
فى شرطية الرقت وامتياز الصلوة بظرفيته والوقت سیب لوجوب الوّدی اى ازوم تلك 
| الهيئة مرتب عليه حنى كانه ا موثر فيه بالنظر البنا تيسيرا من‌الله تعالى على العباد بربط 
الأحكام بالاأسباب الظاهرة كاللك بالشرا* مع ان النعم منرادفة فى الأوفات والعبادة شكر 
| فاقيم العل مقام ا حال والمتقدمون على ان السبب نعم الله تعالى واختلاى العبادات بحسب 
اختلافی نعم الله تعالى واستدل على سببية الوقت بستَة اوجه كل منها امارة تفي الظن لا 
القطع لقيام الأحتمال الأانالجموع يفيدالقطع لان رجعان المغلنون يتزايں بكثرة الأمارات 

ال ان يبلغ حال کشچاعة م رض الله عنه وجود انم وفبه منْأوشة لا نی #قو أ * 
ءولتغيرها اى تغير الصلوة بتغير الوقت حيث تصم فى الوقت الكامل وتكره فى اوقات 

| خصوصة وتضد فى غير وقته والاصل فى اختلاى الحكم ان يكون باختلاى السبب 

| وان جاز ان يکون باختلاى النلرنى إو الشرط الا انه لأ يرح فى كونه امارة السببية 
نعم يرد عليه ان المتغيرهوالمو“دى او الأذا“ والدعى سببيته لنفس الوجوب *قوليه* ولاجدد 
الوجوب بتجدد الوقت هذاايضا يغيدالظن لان دوران الشء مع الش امار ةة کون المد ار ` 

عل للںادر % قرله *٭ فان التقريم على الشرط اا دفع لا يقال ان بطلان نقديم وجوب 

| الصلوة على الوقت لا يدل على سببينه لجوازان يكون شرطا له وتقبيم المكم على الشرط 

| ايضا باطل فاجاب باہو مستنں| بصع تقديم الزكوة على الجرلالذى هو شرط لوجوب الأداء 

| وفیه نظر لان بطلان تقدیم الشیء على شریله ضروری لانه مرقونى على الشرط فلا بحعصل 

| فبله وف الرکوة ا حول ليس شرطا للوجوب إو للادا* بل لوجوب الأدأ* ولا يتصور تقل مه 

1 عليه جلاف وقت الصلوة فانه شرط للادا* فجوز ان يکون بطلان تقديم الإدا* عليه بامتبار 
) شرطيتە له لا باعتبارسببيتەلنغس الو جوب على ما هو المںعی وای ان بطلان تغدیمالشیء | 

| على شرطه اظهرمن بطلان تغںیمه على السہب واز ان یثبت‌باسباب شى فیطلان الشق ي 
| أ لايماع امارة على السببية وقد يقال ان احتمال الشرطبة ادم الا ان الادلةالسابتة ترجع جاب 
السبيية كالشترك يصاع دلبلا على أحد مدلوليه بمعونة القرينة * 


سید 


ن 


( ۳۳۰( | 
ئم هو ای‌الوفت لا بين انالوقت سبب للوجوب اراد ان يبين ان الراد بالوجوب نفس 
الوجرب لأ وجوب الأدا سبب لنفس الوجوب لأن سببما المحقيقى الأبجاب القديم وهر 
رتب اكم على شىء ظاهر فلن هذا اى الشىء الظاهر وهوالوفت سببهاً لها اى لنفس 
الوجوب بالنسبة انا ثم لفظا الأمر لطالبة ما وجب بالايجاب المرتب المكم على ذلك الشىء 
وهوالوقت قيكون اى لفظا الأمر سببا لوجوب الأدا* والفرق بين نفس الوجونووجوب 
فلا بد له من سبق حق فی ذمته فاذا اشترى شيا يثبت الثمن فى الذمة فثبوت الثمن 
ف ‌الذمة نفس الوجوب اما لزومالأدا فعند الطالبة بنا على اصل الوجوب وايضا القضاء 
| واجب على الغبى عليه والناقموالريض والسافر ولا ادا*عليم لعدم الطاب اما فى الاولين 

فلان خطاب من لا م لغو واما فیالاخیرين فلانهما غاطبان‌بالصوم فی ایام خر * 


* قوله ٭ م هو سبب لنفس الوجوب یرید ان هنا وجو بأ ووجوب ادا ووجود دا۶ 
ولکل منھا سبن حقیقی وسبب ظاهری فالوجوب سبہه الحتیتى هوالايجاب القديم وسببه 
اللاهرى هو الوقت ووجوب الادا۶ سببهالخقيقى تعلق ‌الحالب بالفعل وسببهالظاهرى الفا 
الدالعلى ذلك ووجود لادا سببه ا محقبقى خلف الله تعال وارادنه وسببه‌الظاه ری |ستطاعة 
العبد اى قدرته المو”ثرة المستجمعة جمبع شراقط التأثبر فى لا تكون الا مع الفعلبالزمان 
وهنا معنى قول غر الاسلام ولهذا اى وون الوجوب جبرا من الله تعالى بالاجاب ل 
با لطاب كانت الاستطاعة مقارنة للفعل اذ لو كانت قبل لكانت اما مع الوجوب وهو جبرلا 
اختیار فيه او مع وجود الأداء وق عرفت أن العتبر فيه صعة الأسباب وسلامة الإلآات 
فتعین ان يکون مع الفعل وقد صرح بذلك فی بعض تصانیغه حیث قال‌ان السب مرجب 
وهو جبری لا یعتمل القدرة ولذلك لم يشترط القدرة سابقه على الفعل لان ما قبله نفس 


+ 


الوجرب وهو جبرووجوں الاد اء وأنه ل يعت القدرة ا حقيقية اما فعل الأداء فیعتمل القدرة 

فلذلك كانت الاستطاعة مع‌الفعل * قوله * والفرق بين نفس الوجب اعلم ان الوجوب 
قق عرف الفقیا“ على اختلاف عباراتهم فی تفسیره يرجع الى کون الفعل بجيڻ يستعق ناركه 

الذم فى العاجل والعقاب ف الأجل فمن ههمنا ذهب جمهور الشافعية الى أنه لامعنى لهالا لز وم 

الاتيان بالفعل وانه لأ معنى للوجوب بدون وجوب الأداء بمعنى الاتيان بالفعل الأعم من 
الأدا* والقضا. والأعادة فاذ( قق السبب ووجدال+عل من غير مانع قق وجوب إلإد(ء' 

ہس يأثم تا رکه وجب علبه‌القضاء وان وجد فی‌الوقت مانع شردی اوعقلی من حیض اونوم 

| اونعوذلك فالوجوب تأخرالى زمان ارتغا المأنعوحينئذ افترقوا ثلث ‌فری‌فذهب الجمهور 
الى ان الغعل فى الزمان الثانى قضا* بنا على أن العتبر فى وجوب القضاء سبق الوجوب 

ف الجملة لا سبق‌الوجوب على ذلك| غص فعلى هذا يكون فعل الناقم وا حافض ونعرهما 

فضا وبعضهم يعتبر الوجوب عليه منى لا يكون فل النالم وامايض واعوهباققا* لسم 


(۳r) ۰ 


8 ر 
,س 


سس ت س و کو س م س ج 


الوجوب بہ بدلیلالاجماع على جواز الترك وبعضهم یقول بالو جو بعلم بیعنی انعقاد | 
السباب لمعل وتقیاللزوه لولا المانع ll‏ بلوںن وجڃوب الإداء ولبس ۱ 
| هذا الا تغيرعبارة * واما الحنفية فذهب بعضهم الى انه لأفرق بين الوجوبووجو الأداء 
| ف العبادات البدنية س ان الشبخ المعقتى٠اباالعبن‏ بالغ فى رده وانکاره وادی ان استعالته 
غنية عن البيان فان الصوم مثلا انيا هو الأمساك عن قضاءالشهوتبن نمار | للەتعالىوالامساك | 
فعل العبد فاذا صل الأداء ولو انا منغايرين لكلن الصايم فاعلا فعلين الأساك واداء | 
الأمساك وكذا كل فاعل كلا كل والشارب كان فاعلا فعلين اعدهما ذلك الفعل والأخر ا 
اداه وهه مكابرة عظيمة م قال ان جعل اصل الوجوب غير وجوب الأداء فى الواجب 
البدنی مبنى على مذهب اب الهزيل العلاى من شباطين القدرية وهو ان الصوم والصلوة 
واج ليست عبارة عن المركاتن والسكنات الهغصوصة بل عن معان وراقما تقار نها فبالسبب 
تج تلك العافى وتشتغل الذمة بها وبالأمر جب وجرد المركات والسكنات الى عصل 
تلك العانى با اومعها فيكون التحرك والسكون من العبد ادا لا وتعصيلا ثم قال ان | 
الشارع اوجب على من مضى عليه الوقت وهو نام مثلا بعل زوال الةوم ما کان يوجبه 
ف‌الوقت لولا النوم بشراوط خصوصة ولم يوجب ذلك فی‌بابالصبى والكفر وهو يفعل ما 
يشا* وجكم مايريد واوجب الصوم على الريض والسافر معلا باختبارهما الوقت تغنينا 
واجبا بعدهيا ججلاى الواجب الالى فان الواجب هروالال والاداء فعل فىذلك الال فيجب | 
على الرلى اداء ما وضع فذمة الصبى من الال كما لر وضع ف بيت الصبى مال معين * 
واما الذاهبون الى الفرق فينهم من اكنفى بالتبثيل ومنهم من حاول النعقيق فذهب 
صاحب الكشف الى ان نفس الوجوب عبارة عن اشتغال الذمة بوجود الفعل الذهنى 
ووجوب الأداء عبارة عن اخراج ذلك الفعل من العدم الى الوجود الخارجى ولا شک 
ف تغايرهما ولذا لا يتبدل ذلك التصور بتبدلالوجود الخارجى بالعدم بل يبقى على حاله | 
وكذا ف الالى إصل الوجوب لزوم مال متصور ف الذمة ووجوب الأداء اخراجه من العدم 
الى الوجودالخارجی الا انه لا لم يكن فیوسعه ذاك اقيم مال آخرمن جنسه متامه فی حف 
صعة الأداء وا لخروج عن العيدة وجعل كانه ذلك الال الواجب وهذا معنى قولهم الديون 
يقضى بامثالها لا باعيانها فظهر الفرى بين الفعل واداء الفعل هذا كلامه والظاهر ان اشتغال | 
الذمة بوجود الفعل الذهنى إوالمال المنصور جرد عبارة اذ لاع ان یراد تصور من عليه 
الوجوب لجواز ان يكون غافلا کالناثم والصبى ولا التصور فى اليہلة ادلامعنى لاشتغال ذمة 
الناكم او الەبی بصلوة اومأال نو جل فىذهن زيل مث *+ م فى‌تفسیروجوب الاداء بالاخراج 
من العدم الى الوجود تساءع والراد ازوم الأخراج وذهب المصنى الى ان نفس الوجرب 
هو اشتغال الذ مه بفعل اومال ووجوب الأداء ازو تفر يغ أاذمة عما اشتغات به وعقبقه ان 
اللفعل معنى «صدريا هر الايقاع ومعنى حاصلا بالصدر هو الحالة الهخصوصة فلزوم وقوع | 
| تلك الحالة ه ونفس الوجوب ولزوم ایقاءپا واخراجپا من‌العدم الى الوجود هو وجو الادآء 
| وکذ ۱ ف الال لزوم امالونبوته فى الذمة نفس‌وجوب ولز وم تسلييه الىمن له احق وجوب 
| دا۶ فاا وجوب کل منیا صفة لشیء آخر فهذا وجه افتراقپما فی المعنی ثم انما یغترقان | 


توفع مع النائج ا 


(rrr ) 


فی الوجود اما فی البدنی فکا فىصلوة ة الناثم والناس وصوم ااسافر والملريض فان وقوع الحالة 
| الخصوصة التى هى الصلرة اوالصوم لازم نظرا الى وجود السبب واهلية الل وآيقاءبا 
. من هوّلاء غيرلازم لعدم الطاب وفيا الام واما فی الال کہا ف‌الشمن اذا اشتریالرجل 
ان وار ال" ا فانه جب ف الذمة ضرورة امتناع البيع بلا ثمن لابجب 
ادا ٥‏ ال دعل .الطالية هل حاصل کلام ا لازه ان ر ید بلزوم وجود ا حالة المخصوه ¿ 
عقي السبب لزوم وجودها من ذلك اشغ کالناوہ لرن ل 1 وم الفعلالاختبارى 
١‏ | من الشخص بلوں لزوم ایغاعه ایاه لن بیعقول بل لزوم الوقوم عه فىتلك الحالة ليس 
بیشروع وبعدها کما ٤‏ الوقوع يلزمالأيقاع وان اريدلز وموجود تلك الحالة فىالجيلة فهذ| 
le ١ |‏ ذهب اليه جمېورر اة أن القضاء فل يکون بلدوںن سابقية الوجوب على ذرك 
الشخص وانہا يتوقى على سبق وجوب فى الجملة بان‌يلز م وقوع الفعل من شخص بايقاعه اياه 
فلم ينبت وجوب بلدون وجو ‌الاداء وکان بینیا فرق يتعسر التعبيرعنه فان المعذور يلزمه 
ف‌حال فیام ا ان يوقم النعل بعں زوال e‏ والشترى بازمه قبل المطالبة 
ا أيقا ال أواداء المال a‏ بعل نقرر ا ووجوب الأداء ا فزمان 
رن یکن بعیدا قو له* ولا ادا* عليهم لعدم الخطاب ان فل کی ان انان 
صوم المريض والمسافر ادا* للواجب وانيانا لبمار به قلنا بعل الشروء يتوجه الخطات 
| 9 الادا۶ كما ف‌الواجی غير على الرأىالاعع من انالواجب واحد لاعلى النعيين* 


e a‏ ت ا 
س اد 


ولاب للقضاء ‏ للقغا“ من وجوب الأصل فیکون نفس نفس الوجرب ثابتا ویون سببه سببه ای rad‏ نفس 


| الوجوب شيا غبر الحطاب وهر القت لا ذکرنا من عدم الطاب ب لآنه لأشء غىر الرقت 
والخطات للسببية فالسببية ماصره فبها ما لهذ( اوللاجماع قلا من ښش‌ احدھما 
وت الا ا ان بعض العلماء اكرون الفرف EE‏ ووجوب 
I‏ الإداء ويقولون ان الوجوب لا يەر فى الا ال الفعل وهوالاداء فبالضرورة يکون نفس 
الوجوب هى نفس وجوب الأداء فلا يبقى الغرق بينها ولله‌درمن ابدع الفرى بينهما 
وما ادق نظره وما امتن حكمته وتعقيق ذلك انه اكان الوقت سببا لوجون الصلوة كان 
معتاه انه لما حضر وقت شري كان لأزما أن يوجد فيه هة خصوصة وضعتلعبادة الله تعاى 
وھں الصلوة فلز وم وجود تلك المِيئة ععیب السبب هونفس الوجوب د 5 الاداء هر ايغاع 
نلك اليئة فوجوی الاد |ء هو لزوم ايقاع تلك اليه وذلك مبنى على الأول لان السبب 
اوجب وجود تلك الهيحة لمناسبة 8 فان المراد بالسبب الداعى م بوأسطة هذاالرجوب 
يچب ا تلك الهبئة فالوجوب الأول : املق وهى البيثةه بادادا حتی 


لرن نفس الات 15l‏ نصوره العغل آز ا لابد اہ من 5 فلز اتام لاتا 
هر وجوب. الأدإء وقل يو جل نفس الورجرب بلوںن وجوب الاد کہا فی المریض 
خان لزوم وجود المالة ألتى هى الصرم حاصل لان ذلك الل م اعتبار ان السبب داع اليه 


(PF) 

| اليه والمعل وهو اآکلی صا لپا فلولم إعصل ذلكاللزوم لا كان السبب سببا لکن لأيجب 

| ايقاعه مع انه جوز ان يكون وافعا واذا وجدالبيع بثين غير معين والبيع مبادلة ا مال بالال 

| وق ملك الشترى المبيم فلابى ان يلك البادم مالاعلى المشترى تقيقا للمبادلة فهذا 
| نفس الوجوب ثم زيم ادا* الال الواجب قرع على الأول فهو وجوب الأداء ٭ 


! 


+ قوله * ولابد للقضا من وجوب الأصل لأانه انان تل الامو ن الإ انه یکی نفس [ | 
رجو غلل ما مز وبعضهم على أن الا فبنى على وجرت الاد الا ان الطلري فن 
| يكون نفس الفعل فیاثم بتركه ويفتقر الى القدرة بمعنى سلامة الاسباب والالأت وقديكون 
ثبوت خلفه ويكفى فيه توهم ثبوت القدرة فض مثل النائم يتعةق وجوب‌الأدا“ على وجه 
| يكون وسيلة الى وجوب‌القضاء بتوهم حدوث‌الأننباه صرح بذلك فغر الأسلام رحمهاللهتعالى 
| فشرحالبسوط +قولي* لا ذكرنا من عدم الطاب تعليل لكون‌السبب غير الخطاب وقول لأنه 
لا شى غير الوقت والخطاب تعليل لكونه هو الوقت يعنى ان السببية متعصرة فى الوقت 
والخطاب اما لانه لبد من سبب ل غہرهما د للسببية وأما لانعقاد الأجماع على ان 
السبب هو الوقت اوالخطاب فاذا إانتفى الخطاب تعين الوقت للسببية وهو المطلوب ولقادل 
ان يمنع عدم الطاب وانما يلزم‌اللغو لوكان اطبا بان يغعل فى ‌حالة‌النوم مثلا ولي سكذلك 
بل هو مغاطب بان يفعل بعدالاىتباه والمريض مغاطب بان يفعل فى‌الوقت اوف ايام اخر 
كما ف ‌الواجب الغير والعجب آم جوزوا خطاب المعدوم بنا على ان المطلوبصدور الفعل 
حالة الوجود حش قال الامام الترغه رحمه الله تعالى من شرط وجوب الأداء القدرة ال 
بها يتمكن المأمور من الأداء الا انه لأيشترط وجودها عند الأمر بل عند الأدا* فان النبى 
عليهالسلام کان مبعوا الى الناس كافة وح امه فحق من وجل بعره ويلزمهم الأداء بشرط 
ان يبلغهم وينمكنوا من الأداء وق صرح بذلك كالريض يوّمر بقتال المشركين اذا برا 
قال اللە‌تعالى فاذ| اطماننتم فاقيمواالصلوة اى اذا امنتم من‌الخونى فصلوا بلا ايا“ * فو له* 
| فان المراد بالسبب الداعى لاا موجد الموّثر فى حصول الشىء حتى ينع صلاحية الوقت 
| للسببية *قوله* حتى لوكان السب بذانه يعنى ان الوجوب هو لز ومما كأن‌السبب داعبا 
اليه ووجوب الأدا۶ لزوم ايقاعه سواء كان ذلك الشىءالذي يستدعيهالسبب ايقاعا اوغبر 
| ايقاع حتی لوکان ایقاعا فنفس الو جوب هولزوم الأيغاع ووجوب الأداء حولزوم‌ايقاع الايغاع 
| وف‌هذا دفع لما يغال أن‌الواجب ربما يكون‌الفعل بمعنى الأيقاع فيكون لزومالأيغاع نفس 


| 
۱ 


aaa 


| اوو ان الت عب لقن لري اا ان ن ان الت لس ل ارال 
| بعضه فعال م اذا کان الوقت سببا ولس ذلك کله ای السبب لیس کل الوقت لانه ان‌کان . 
| الكل سببا لاإخلو اما ان تجب الجلوة فالوقت او بعده فان وجبت ف الوقت يازم التقدم ٠‏ 
| على السبب لانه ان کان الكل سببا فيا لم ينقض كل الوقت لايوجد السبب وان وجبت . 
| بعد الوقت لزم الأدا“ بعد الوقت وكل منهما بال فلا يكون الكل سببا وهذا معنى قولى | 


(Prr) 


| لانه ان وجبت فى الوقت تقدم على السبب وان لم تچب فړه تأر الاداء عن الرقت 
فالبءەض سبب ولا يتعين الأول بدلیل الوجوب على من‌صار اهلا فی الاخیر اجہاعا ولاالأغير 
والا لا ”صع التقديم عليه فاليزء الذى اتصل به الآدا سبب فهذاا لجز" ان کان كاملا بجب 
[لأداء كاملا فان اعترض عليه الفساد بطلوع الشيس يفسد وان كان نافه)ا كوقت الأحمرار 
| يجب كذلك فاذا إعترض عليه الفساد بالغروب لأيغسد لتعتق اللايية بين الواجبوالوّدى 
لانه وجب نافصا وقد ادى كما وجب جلاف الغصل الأول انه شرع فى الوةت الكامل لان 
| ماقبل طلوع الشمس وقت كامل لانقصان فيه قطعا فوجب علبه كاملا فاذ| فسد الوفت‌بالطلوع 
| لايكون موّديا كما وجب لان النهى عن الصلوة فى‌هذه الأوقات باعتبار ان عبدة الشيس | 
| يعبدونها فىهده الأوقات فالعبادة فىهذه الاوقات مشابهة لعبادة الشمس فلهذا ورد النهى 
وعبادة الشمس انما هى بعل 6 و فقبل الطلرع وقت كاملل ولا ڪزلك 
) فېل الغروب * 


| +قو أ * م اذا كان الوقت لأخفاء فان الشرط حو الجز“ الأول من‌الوقت والنار ى هو مطلف 
القت حنى يقع اداء فی ای جز من اجزاء الوقت اوقعه على ما هو الصبع من المزهب 
| بدليل انه يو“دى بنية الفرشس والأداء و يقضشس بالتاغیز من اول الوقت واآما السبب فکل 
الوقت ان اخرج الفرض عن وقته على ما سانی والاً فالبعض اد لوکان هوالکل لزم نقدم 
| السبب على السب اووجوب‌الاداء بعد وفته وكلاهما باطل بالضرورة اما لزوم‌احدالامرین 
| فلان الصلوة ان وجبت بعد الوقت فو الامر الثانى وهذ| اهر وان وجبت ف الوقت لزم 
تقدم وجوبها على السبب الذى هو جمیع الوق ضرورة أن الكل يرحت الا بوخ ف 
اجزاةه والحاصل ان بين ظرفية كل الوقت وسببيته منافاة ضرورة ان‌الظرفية يقتض ALY‏ 
والسببية التقدم وقد ثبت الأول فانتفى الثانى ثم ذلك البعض لا جوز أن يكون اول 
الوقت على التعيين والا لا وجبت على من صر اهلا للصلوة فى آ خر الوقت بقدر ما يسعپا 
واللازم باطل بالاجماع ولا [غر الوقت على النتعيين والا لا ع الأداء فاول الوقت لامنناع 
التقدم على السبب فان قيل هوسبب لنفس الوجوب لا لوجوب الأدا۶ قلنا لأخلاف فان 
| وجوب الأداء لأيتقدم على نفس الوجوب واذا لم يتعين الأول ولاالأغر فهو الذى يتصل 
الا بويك الترن نه لن اال فى الام الج رالا الي لي 
| للعدول کر القريب القادم اى البعيد امنقض ۴ فان قل السبب ههنا نفس الرجرب 
لاالاداء حتى يعتبر الأتصال به قلنا نعم الأ ان الوجرب مض الى الوجود أعنى الأداءغيصير ‏ 
هو ايضا مسببا بواسطة فيعتبر الأتصال به فان اتل الأداء باز“ الأول تعين لعدمالمزاحم والا 
| ينتغل السببية الى الجزءالذى يليه وهكذا الى الجز؟ الذى يتصل بالاداء * فان فيل لم لاجوز 
ان‌یکون‌السبب هنل هوجميع الأجزاء من الاول الى الاتصال فلا ن فيه تخطما من الةليل 
. الى الكثير بلا دلبل وايضا فيه جعلالسبب موجودا ببعض الأجزا“ وهو الجزء القاقم المتصل 
فان قبل ان اتصل الأدا“ با لجز ۶ الأول فق نقررت عليه السببية من غير اننقال والا فلا 


(rro ) 


فلا سببیته له حت هننقل عنه واياما كان فلا انتغال انا لانسلم إنتفاءالسببية عن الجز*الآول 

على تقدیر عدم انصال الأداء به وانما ا منتى عنه تقرر السببية وهذا لا يناف الأننقال 

والمحاصل ان كل جزء سبب على طريق الترتب والانتغال لكن نقرر السببية موقونى على 

اتصال الأداء وبېدا يندفم ما يقال لو توقى السببية على الاد ا“ وهو مو قوی على الوجوب 

الموقونى على السببية یلزم‌الدور وکذ| ما يقال يازم ان لاياعةق الوجوب ما لمیشرع لعدم 
ةق سببه وفسأده بين * 


ج“ کے سے 
e‏ 


فان فيل يزم ان يفسد العصر اذا شرع فيه ف اليز“ الع ومدها الى ان غر بت الشيس* 
فلنا لا كان الوقت متسعا جاز له شغل كل الوقت فيعفى الفساد الذى يتصل بالبتا* البناء 
هنا ضدالابتد٠۶‏ وا مراد انه ابتںا۶الصلوة ف الوقت الكامل والفساد الذىاعترض ف حال البقا“ 
بعل عذرا لأن الأتراز عنه مع الأقبال على الصلوة متعذرلكن هذأ يشكل بالفجر يعنى من 
شرع فی الفجر ومدھا الى ان طلعت الشہس ینغ ان لا یغسں کما فی العصر اذا شر 
ف ‌الوقت الكامل ومدها الى ان غربت فان ف ‌الصورتين الشروع فى الوقت الكامل فالفساد 
العترض ف العصر ان جعل عغوا ينبغى انبجعل ف ‌الغجر عفوا بعبن تلك العلة هذا اشكال 
اختاع ف‌خاطری ولم اذ کر له جوابا فی المنن فیغطر ببالی عنه جواب وهوان ف العصر لا کان 
له شغل كل الوقت فلابد ان يوّدى البعض ف الوقت الكامل والبعض ف الوقت الناقص 
ودر وفٽت الأخثرار فاعترښس الفساد بااغروب على البعض الناقس فلایفسد واما فی الفیر 
فان کل وفته كامل فبجب اداء الكل فى الوقت الكاأمل فان شغل كل الوقت يجب ان يشغله 
على وجه لأيعترض الفساد بالطلوع على الکلمل واولم يود فكل الوقت سبب فىحق القضا 
| لإن العدول عن الكل فى‌الأدا۶ كان لضرورة وقد انتفت هنا هذاالبعث الذى ذكرنا وهو 
ان بعض الوقت سبب انہا هوف الاداء اما اذا لم یود فی الوقت‌فنی حى الغضاء“ كل الوقت 
سبب لان‌الدلادل دالة على سببية كله لكن فى الادا* عدلنا عنسببية الكل الى سببية البعض 
لضرورة وهی انه يلزم حينئذ النقدم على السبب اوتأخر الأدا* عن الوفتوهذهالضرورة 
غير ماحقغة فى القضاء فوج الفضاء بصفة الكمال اى لأنقول انه اذا لم يود ف‌الوقت اننفل 
السببية من اولالوقت الى آخره فاستقرت السببية عليه فى حى القضاء حتى +جب القضاء 
ناقصا فى العصر فيجوز القضا* فىوقت الغروب بل نقول الكل سبب للقضاء فبجب كاملا * 
أ ا ال ا ر و و اا ا ا ن ج ا ا ا 
*قوله* ومدها ای صلوة العصر الى ان غربت‌الشمس ای قبل فراغه منها على ما صرح به 
فر الاسلام رخمه الله لباعذی اعتراس الفساد إذ لوحصلالغراء مع الغر وب لم یکن فاد آ 
قو له* قلنا لا كان الوقت كلية لا ليست ف موقعها اذ لا معنى لسببية الأول للثانى وعبارة 
فغر الأسلام رحمه الله تعای ان‌الشرع جعل الوقت متسعا ولكن جعل له حق شغل كل الوقت 
بالادا“ واعلم ان الفساد الذی یعترض علی ما وجب بسبب کامل کا فی الغجر اوناقص کا 
فىالعصر ويتعذر الأحتراز عنه مع الأتبان بالعزيمة والأقبال على الصلرة فى جميع الوقت 


(۳۳۹) 


الفسأد الف 0 ما اا ىوقت الا ووجه ET‏ ان فوم 
العبد انيقع فراغه من الصلوة مع تمام الوقت مقارنا بل لإعصل التبقن بشغل كل الوقت 
بالادا (لا بامتںاد الأداء الى التب ا الوقټ واما على مقتض کلام القوم فهو و 
۰ بعض‌الاداء فیوقت الكراهة .کہا بعں‌الغر وما قبل الغرب لاجرد وقرعه 0 ا 
فبه لما ذكر فى‌طريقه الحلاق وغيره من ان المذهب هو انه لو شر فى الوقت ف الظلهر 
أو العصر اوالغرب اوالعشا* فاتم بعل خروج الوقت كان ذلك اداء لأقضا* ولاهرانشغل 
کل الرفت بالاداء بدون هل االفساد منم الع دون‌الغعر بلا اشکال +k‏ وقل جاب عن 
اشكالالغجر بان العصر حرج الى ما هو وقت‌الصلوة فى اليملة لای الفجر اوبان ف الطلوع 
دخولا ف‌الكراهة وف الغروب خروجا عنا * وأما جواب المصنىرحمه الله فغيه نظرلان شغل 
کل الوقت على وجه لايعترښس الفساد بالطلو على الكأمل متعلر عنله على مامر فعند الاتبان 
بالعزيمة اعنى شغل كل الوقت بالادا* يلزم احتمال اعتراض الفساد بالضرورة وذهب بعض 
امشابغ الى ان ليس معنى سبببةالجز*المتطل بالاد ا۶ ان السب هم البز” الذىقبيلالشر وع 
بل معناه آنه ١دا‏ سر فکل جرء الى [خر الصلي سب لوجون الجر اذى يلاقيه وعل لاداژه 
وعلى هذا لایرد 1 السو “ال فى العصر الممتد لان الجزء الذى طرء عليه‌الفساد بالغ روب 
وجب بسبب ناقص + قو له* ولولم يود فالسبب کل الرقت فق القضاء افق الإداء 
السيب خالا اللاصی واحدا فواحد(اذ لو کان السبب فی حف الاد“ ايضا بم الوقت 
ابت الوجوب فی الوقت ولم بام اگل بالترگ على‌مامر *ة و لے*+ فوجب القضاء بصفة الكمال 

حتى لايجرز فضا العصر الناقات بجیڻ يقم شء منه فى وت الكراهة فان قيلالسبب وهو 
ع الوقت تافص بنقصان البعض فینبفی ان #جوز ذلك فلنا لا صار دينا ف الذمة ثبت 

بصفة الكمال لان نقصان الوقت لیس باعتبار ذاته بل باعتبار کون‌العبادة فيه شیا بالكغرة 
فاذا مضى خاليا عن الفعل زالت عليه وبقيت سببيته فكن‌الوجوب ثابتا بسبب كامل ولهذ| 
يجب القضا* كاملا على من صار اهلا فى آخر العص ركذا ذكره شس الأفية وقد!جاب بان 
الأجزاء الصعة اکثرفیچں القضاء كاملا ترجبعا للاكثر اصع على الاقلالغاسد ٠#‏ 


 _ س‎ 


م رجيب الادء ثبت آغر الت آذ ها ترجه الطاب نيت له ان بان بتر اتل 
| حنی اذا مات فی‌الوقت لاشیء عليه ومن حكم هذاالقسم ان‌الوقت لا لم يكن متعيناشرعا 
ا ا ا 
ETT O e ET‏ اا لدا الواجب 

هذا جواب اشكال وهو ان ‌التعبين انيا وجب لانساع الروت فاذا ضاق mS‏ 
يسنا انين فل آن با لبت مك إمليً وهو وجرب الشيين بان وقول نميب 


E a E 


سے ت ا 2 


| ياللراجبريكون سېباللو جوب فوقت لمر 5 ای نهاررمضان‎ EY 


شریا للاداء ومعیار للمردی لانه قرر وعری به فان الصوم مقدر بالرقت وهذا تار | 
ومعرنى بالوقت فانه الأمساك عن المفطرات الثلن من الصبعالىالفروب وت م اله الروت فالوقت 
داخل فى نعرينى الصوم وسبب للوجوب لقولهتعالى فين شهد منكم الشهر فليصبه وثلهذ ا | 
الكلام للتعليل ونظادره كثيرة فانه اذا كان الشى* خبرا للاسم الموصول فان الصلة علة لاغبر | 
وقد ذكرغيرمرة انه اذا حكم على المشتق فان المشتق منه علة وهنا كذلك لان قوله تعالى | 
E a al aa a al a a a E‏ 


#قوله* م ثم وجون الأداء یثبت آخر الوقت وهو ما اذا تضق عليه الوأاجب بجىث لاتفضبل 
عنه جزء من‌الوفت اويأثم بالتأخير عن ذلك الوق لايغال فالوءدى فى اول الوقت لايكون 
اانا الاد الواجب وبال به لاتا نقول بعل آلشرو جب الأد١ء‏ وینوجه‌الغطابں ب على | 
ا مر #قوله* ومن حکم هذاالضم وهو ما یکرن الرقت ناعلا م الواجب ويسی ااب | 
انش م ا الت ت الت تاران رن ج هاا لا 
E‏ بان ینوی ذلك وهنا یلم بالطريق الأولى وذلك لان تعيين الاسباب والشر ا 
a E ac‏ تفای فعلا ای أختا ر فعل فبه رففی 
ذلك بتعيین جزء لأنه ربما لإا بتيسر فيه الأدا* بل له الاختيار فى تعيينه فعلا بان 
ا فآ جزء بريد فيتمين بذاك ال ذلك اإبرء وتنا لله كما ضخمال 
الكفارة فان الواجب حن الامون من الأعناق والكسرة والأطعام ولا يتعين ب 
الكلنى قصد| ولا نصا بل تار ايها شاء فيغعله فبصير هو الواجب بالس 2 الله وفر هن (اطاء 
الى ما هو المغتار من ان الواجب فی الو هو الأداء فى جزء من الوقت ويتعين بغعله 
ونی الەغیر هو أحل الأمور ويىعین E‏ يقال فى الموسع ا“ جب فی اول (لوقت 
وض الأغر فضاء وجب ف الأخر وفى الأول نفل يستطا التضاء وفى المخير ان الراب هو 
ابيع ويستدا بفعل واحد اوالواجب بالنسبة الى كل احد شىء آخر وهوما يغعله أوالواجب 
وأحك معين لکنه سقط به وبالاخر قو أه* لانه اى الصوم فلر بالوقت ولپذا يراد بازدیاده 
وینتقص بانتقاصه وعرفی به آی عام مقںآ ر الصوم به کہا يعلم مغاديرالأوزان با عبار واما 
التعريى به بمعنی دخوله فی تعر یی الصوم على ما ذهب اليه المحنى رحمه‌الله فلادخلله 
فى المعبارية الابتكلنى #قرله* ومثل هذاالكلام للنعليل اى الأخبار عن الموصول مشعر بعلية 
الله لاغب رن صلادما لذل لای قولتا الذی فی‌الدار رجل عالم مل ان الاپ ران 
من هپا رن ى ا ا 
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واجبا آخر لأن الشروع فى هذا اليوم هذا لأغير إثارة الى الصوم الخصوص برمضان 


مشر وعا فيه قلا لا رخص فبه لصاح دنه فصاع دینه وهو فضا دینه اول وانما لم یشرع 

للسافر غيره ان اقى بالعزيبة وهنا لم يأت اذ صام واجبا اخر جواب عما قالا ان امشروع 
‌هن اليم فى حف ابيع صرم رمضان لاغير فنقول لانسلم ان الشروع فى حى المسافر هذ[ | 

لاغير مطلقا بل ان اقى المسافر بالعزيمة اها اذا اعرض عنما فلا نسلم ذلك ولان وجرب 
الأداء ساقط عنه فصارهذ|الوقت فىحقه كشعبان فعلى الدلبل الأول وحوقوله فيصالح دينه 
وهو قضا* دینه اولی ان شرع ف‌النفل یقع عن رمضان لانه اذا شرع ف‌واجب آخر انما 
ر عنه لھا دیغه فان‌قضاء مافات أرلی للمسافر من اداء۶ رمضان لآنه ان مات قبلادراك ١‏ 
عرة من ايام اخر لی الله تعالى وعليه صوم القضا ولا یکون عليه صوم رمضان فاذا کان 
لاالنغل وعلى الثانى اى وعلى الدلبل الثانى وهوان‌الوقت بالنسبة اليه كشعبان يقم عن 
النفل وهنا روايتان اى بناء على هذين الدليلين ف هذه المسئلة روايتان وان اللف أ 
فالا٬ع‏ انه يقم عن رمضان اذ لم يعرض عن العزيمة واما امريض اذا نوى واجبا اخر 

يقم عن رمضان لتعلق الرخصة جقيقة العجز فاذا صام ظهر فوات شرط الرخصة فيه فصار 
کالصعیع وفی السافر تعلقت بدليل العجز وهو السغر فشرط الرخصة ثابت هنا قوله ظهر | 
فوات شرطالرخصة فيه وفى‌ هذ الكلام نخر لان ا رخص هو امرض الذى يزداد بالصوم لاالرين ٠‏ 
الذىلايقدر به على الصوم فلانسلم انه اذاصام ظهرقوات شرط الرخصة+ 


* قوله * ولنسبة الصوم الى الشهر كقولنا صوم رمنضان و الأصل فى الأضافة الأختماس الاكل 
وهوان یکون ابتا به لان معنی الثبوت بالسبب سابق على سار وجوه الأختصاص الا ان 

وجودالنعل لا يماع ان يكون ثابتا بالوقت لتوقغه على اختيار العبد فاقيم الوجوب الذى ‏ 
هو وجود شرعی ومفض الى الوجود ا سى مقأمه * فوله ۴ ولصعةالاداء فيه يعن أن السبب 
اما الوقت واماا خطاب للاجيا او لعدم الثالث وليس هو الخطاب بدليل “عه صوم السافر 
وامريض ف‌الشهر مع ال فى حغهما فتعين الوقت م المختار عند الأ كثرين ان 
ايء الاول من کل يوم سبب لصو مه لان ‌صوم کل دم ەبأدة على رة منفر دة بالارتغا “عك | 
طریان الناقص کالصلوت فی اوقاتما فیتعلی کل بسبب ولان الليل يناف الصوم فلا يصاع 
سببا لوجوبه * وذهب الأمام السرخسى رحمه‌اللهتعالى الى ان‌السبب مطلق شود الشهرعلى 
ما هو التلاهر من‌النص والأضاقة قان الشير اسم لاعجموم الا انااسبب هوا لير الأول منه 
١‏ للذ يلزم نقلم الشى* على سدده ولون| ُب على دن کان (حلا ف اول ليله ٥ن‏ اأشمر 
ea,‏ 
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| ثم جن قبلالأصباح وافاق بعل مض الشهر حتى يازمه‌الفضا* ولهذا !جوز نية اداءالفرض 
فى الليلة الأرلى مع عدم جواز النية قبل سبب الوجوب كما اذا نوی قبل غروب الشمس | 
| وسببية اللبل لا تقنضى جواز الأدا* فيه كمن اسلم فى آخر الوقت وايضا قول عليه السلام 
صوموا لروٌّينه يدل على ذلك اذ ليس المراد حقيقة الروّية اجماعا بل ما يثبت بها وهو 
شهود الشهر وا جهه للتعبير بالروٌّية عن الجر الأول من کل رم وکل من هله الوجوه 
وان امکن دفعه الا انپا امارات تفیں ب جہوعها رجعان سببية شود الشهر مطلقا * قول * | 
ولأن وجوب الأدا عطى على مضمون الكلام السابق كانه قال ۱ذ( نوی‌واجبا اخر يقم عنهلانه | 
لا رض الغ ولأنوجوب الاد( ساقط عنه فصار رمضان‌ف حته ای فی حى السافر بل فی حف 
اداقه وتسلیم ما علبه بمنزلة شعبان وانہا فلنا فی حف اداه لانه ف ق نفس الوجوب‌ليس 
بمنزلة شعبان لاعقتق سبب الو جوب فيه‌دون شعبان *قوله* وهنا رو ایتان روی أبن سياعة 
انه یقع عن الغرض وهوالاصع وروى الحسن انه يقع عن النغفل هذا اذا نوى النفل وان 
اطلق النبة فقيل يتم عن الفرض على مقتضى رواية ابن سياعة فى نية النغل وعن‌النغل 
على مقتضى رواية الحسن والأصع انه يقم عن الفرض عاى جميع الروايات لانه لما لميعرض 
عن فرض الوقت بصريع. نية النفل فانصرى اطلاق النية منه الى صوم الوقت كالقيم * فان | 
قبل فکیی جاز ترك الدلبل الئان بالكية فلنا لان‌الوقت انما يصبر بمنزلة شعبان اذا غقتق 
نظر جوابه آن الكلام ف الريض الذى لا يطيفق الصوم ويتعلى الرخصة بقيقةالجز واما | 
الذی ای فيه از دياد امرض فهر کالسافر بلا خلاى على ما يشعر به كلام الأمام السرخسس | 
رحمه‌الله فى المبسوط من ان قول الکرخی بعدم الفرى بين السافر والمريض سو اوموّول | 
الريض الى يطبق الصوم وبخا منه ازدياد الرض * 


وفال زفر رحمه‌الله هذه مسئلة ابتدافية لا تعلق با مريض والمسافر وهى انه لا صار الوقت | 
منعيناً له فكل اساك يقع فيه يكون مستجتا على الفاعل ای يكون حقا مساجقا لله تعالى على , 
الفاعل كالأجير الحاص فان منافعه حت الستأجر قيقع عن الغرض وان لم ين و كمبة كل التماب 
من‌الفقير بغبر النية قلنا هذا يكون جبرا والشرع مين الاساك الذى هوقربة ليذا اى 
لصوم رمضان ولافربة بدون‌القصد وقالالشافعی رجمه‌الله لما کان‌منافعه علی‌ملکه لا آن‌منافعه 
مارت متا له جبرا ب الین غا ہشیر جیرا ی سالاد تلا تمم ن للق | 
ف التعين تعيين هذا فول بموجب العلة اى بتسليم دليل العلل مع بقا*الغلاى على مايأتق | 
| فعاصله انا نسلم‌ان‌التعیین واجب لکن نغولالاطلاق فی المتعین تعیین لانهاذا كان ف‌الدار | 
| زید وحده فقال آخر یا انسان فالراد به زید ولا یضر الغطا* فی الوص بان نوی النغل | 
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| اواجبا آخر وهوصعبعمقيم لان الوصى لا لم يكن مشروعا يبطل فبتى الاطلاق وهوتعيين | 
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* قوله * قال زق ر الله عط على قفوله يقم عنں ای یوسی وھا ابتداء تفر 
آغر على تعيبن الوقت ف الصو, وغل ا امس الصعنع القيم ف نهار رمضان 
ولم حضره النبة فعند زفر رحمه‌الله يكون صوما وافعا عن الفرض لان الامر المتعلق بالفعل 
ف عل معين وان کان ديتا باعتبارذانه نمعنی أنه ”حب ایعاده لكنهاخذ المعين الس احق 
بامتا ر الوجود ففی ای وصف وجل ر نالاو كدالو والفصب وھلا کہا اذا 
استاج ر خبطا لبخيط له ثوبا كان فعلهواقعا من جبة ما اساحتى عليه سرا*قصد به التبرع اواد (ء 
ما وجب عليه بالعقن وقيد الأجبر با غاص لان الستعق ف الاجبر امشترك هو الوصفى الذى 
علن ف‌الثوب ا منافع الأجير وکما اذا وھ کل النصاب من الغقير بغر نيه الزكوة فانه 
بخرج عن العمدة * فان قيل ايتا مأى درهم الى الفقبر بنية الزكرة لأيصع عند زفر رحمهالله 
فكينى‌بالهبة قلنا ا مراد الهبة متغرقة او الفقير ا مى يون او الكلام الزامى والجوابان تعيين الوقت 
للصوم لا #جوزان يكون استعقاقا لمنافع العبد وامساكانه عليه لأنه حينئذ يكون جبرا 
| اتبا العبد فى صرفا فلا يصاع عبادةوقر بة لأنها الفعل الذى يقضد به‌العبد التقرب الى 
الله تعالى ويصرفه عن العادة الى العبادة باختباره فان قيل فيا معنى تعيبن الشر ع اساك العبد 
فی هذا الوقت لصوم رمضان قلنا معناه انه عبن امساکه الذی یکون pk‏ يکو ن صوم 
ا e‏ آخر لساك بو ار ی بدون النبة اذ و بدون‌القصل 
EIN eG‏ انلع بان لا اساستان فب 
اصلا فظہر بہا ذکرنا ان‌الأعتراض بان‌الاساك اختیاری لا جبری انما ینشاً من عدم غغق 
معن الكلام وأما هب النصاب ا جهة انها عبأدة رز تصاع ار ن تکون ازا عن 
المدقة بنا على ان المبتغی با وجه الله تعا لی لآ عرض عن الفقير N‏ السرخس 
را انمق انس حمل امعان الكل ري ار ا اتدل لمرن اران ت 
١الببة‏ من الفقير ولهذا ا * قوله * وقال الشان رمه اله تعالی لا انت 
لل لبر فى نة العبادة با“ e‏ اساکه على قصل القربة للعبادة الذروضة اء 
العبى ۱ وا وڪقيفی ذاك‌ان وص العبادة (يخا عبأادة ولېذ( صختای ثوابا کہا لايد لصيرورة 
الفعل قربة من النية كذلك لا بد لصيرورة القربة فرضا او نغلا منها احترازا من الجبر 
وقعيين ال#عل اتما يكنى للتبيز لأ لنفى ابر واثبات القصد واما تأدى فرض | ع بدون 
التعبين فانما ثبت ل التباس فعلى هذا لا ينأدى فرض الصوم بنية ال | 
واجب آغخر اومطاى الفبة ولو فى الصبع اء ارف اا ب اوا 1 
َل نسم انه لا عملي ا باطلاق النيةفان الاطلاي فی النعین تعیین ڪيا اذا کان ف 
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| ف‌الداز زید وحده وقلت يا انسان تعین هوللاحضار وطلب الاقبال فکذا هنا لا لم یشرع | 
ف‌الوقت الا الصوم الفرض ونويت مطلق الصوم تعين هو للايبجاد وطلب الحصول * فان 
قيل سلمنا ذلك فى ‌اطلاق النية لكن ينبغى ان لا بعصل با طا فى الوصف بان ينوى النفل 
او واجبا آخر کہا لایقال زید باسم عمرو قلنا لا نوىالاصل والوصف والوقت قابل للاصل 
| دون الوصفى وليس من ضرورة بطلان الوصى بطلان الأصل بل بالعكس اقتصرالبطلان | 
على الوصى وبق اطلاق اصل الصوم* فان قلت الصو ههنا لازم ضرورة ان الصوملأيوجد بدون | 
وصى ولم يوجد هنا سوى النفل فبطلانه يغنض بطلانالأصل ضرورة اننغا ا لملزوم بانتفا 
اللازمبلالاصل والوصف وان تغايرا بحسب ال فهو مفهمأ واحل بحسب الوجود فبطلان احدهما 
| الأصل لجواز ان يوجد مع وصفى آخر كالفرض هنا * ثم انها اوصانى راجعة الى اعتبار 
الشارع فله ان بعكم ببطلان الوصىبمعنى انتفا“ وصى النفلية عن الصوم لأبمعنى انه ينتفى 
| الشى* الذى هونفل ليكون ذلك ننيا لصوم * فان قلت نيةالتفل اعراض عن الغرض لا 
بينهما من المنافاة فيصير بمنزلة ترك النية قلت الأعراصض انما ثبت فى ضمن نية النفل وقر 
لغت فیلغو ما فی ضمنہا * وقد جاب عن اصلاستدلاله بانا لا نسلم ان وصنف العبادة یکون 
بقصد العبد بل هو الزام من الله تعالى فان الغرض اسم لما الزمنا الله تعالى اياه وثبت 
ذلك بطریی قطعى ججلاى اصل العبادة فانه اسم لا حعصل على سبيل الأخلاص لله تعالى 
وذلكبالنيةبانيغصد بقلبه توجه فعله الى الله تعالى وحده فاذا وجد الأمساك المغرون بالنية 
كان عبادة ثم اتصافه بصفة الفرضية لأيكون بفعل العبد بل بو جود الالزام من الله تعالی فنیته 
النفل او واجبا آخر لأ يسقط الغرضية الثاتبة فى نةس الأمر اذ لا اثرلظنه‌ان‌اللازم ليس 
بلازم كالو لود الثانى يتصنى بالاخوة وان تلن الناس انه ليس باخ بنا“ على ان امه لم تلد 
مولودا آخر ظنا فاسدا * قول * فيغسد الكل لعرم التجزى لا يقال صع البعض فیصع الكل 
لعدم التعزى لانا نقول الصعة وجودى فتفتفر الى صعة جميم الأجزاء بجلا الغساد وايضا 
نرجاع الفساد ف باب ‌العبادات 3 % 
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| والنيةالعنرضة لا نقبل التقدم قلنا لما صع بالنية المنضدمة النغصلة عن‌الكل فلان يصع بالمتصلة 

بالبعض ارلی جواب عن قوله ان النية المعترضة ل تقبل التقدم واعلم اولا ان الاستناد هر 

| ان يثب تالمكم ف الزمان المنأخر ويرجع القمقرى حنىجحكم بشبوته ف الزمان المتقدم كالغصوب 

| فانه يملكه الغاصب بادا۶الضمان مستنداالى وقت‌الغصبحتى أذ ااستولد الغاصب المغصو بة 

فپاکت فادی الضمان يثبت النسب من الغاصب * فالشافعی رحمه‌الله يغول اذا اعترض 
النيةف النهار لأيمكن تقد مه الى الغعر بطر يق الاأستنادلان‌الأستناد انمايمكن ف الأمور الثابنةشرعا | 

املك ونعوهاما فى الامور العسية والعقلبةفلايمكن الأستناد وهنا صعةالصوم متعلة جقبقة النبة 

| وهی امر وجدانی فاذا کان حاصلا فى وقت لا يكون حاصلا قبل ذلك الوقت الآيرى انما 

| لا تستتل اذا اعترضت البية بعد الزوال فکيا فى صوم القضاء فاذا لم تستنں بقى البعض 

| بلا نيةفجيب بانا لأنقول .ان‌النية ا متعرضة تثبت ف الزمان المتقدم ماعققة تقديرا فان الأصل 
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هو مقارنة العمل بالنية فاذا نوى فى اول الليل فجعلها الشرء مقارنة للعمل تقديرا فكذا 
ق هنا وايضا (ذا كان الأاكثر مقرونا بالنية وللاڪثر حكم الكل يكون الكل مقارنا بالنبة تقديرا 
| فلذا قال وتكون‌تقدير يةلامستندة والطاعةفاصرة فى اول النهار فيكغيها النيةالنغرير ية فلا 
نقول انال هز“ الاولمن الصوم اذا خلاعن النيةفسد ویشیع ذلك الفسادولاأيعود "عبعاباعتراض النية 
| بل نقول ان‌الجز“ الأول لم يفسد بل حالة موقوفة فان وجد النية فى الأكثر علم ان النية 
(لنقدير ية کانت مو جودة ف الارل والنية التفدير ية كافبة فی ال الأول لقصور العبادة فيه 
| وان لم توجد ف‌الأكثر علم ان‌النية القديرية لم تكن ف الأول على انا نرجع بالكثرة لان 
| للاكثر حكم الكل وهذا الترجبع الذى بالذات اولى من ترجبعه بالوصنى على ما يأقق | 
فى باب الترجبع انا نرجع البعض الذى وجد فيه النية على البعض الذى لم توجد فيه | 
بالكثرة والشافع رحمه‌اللة يرجم على العكس بوصن العبادة فان العبادة لا 3 بدن ال 
| فيفسد ذلك البعض فيشيم الاد الى البعض الذى وجد فبهالنية فيرجع آلبعض الغاسد 
| على البعض الصعبع بوص العبادة ونعن نرجع البءض الع على البعض الغاس بالكثرة 
| وتر جوعنا تر جبع بالذ اتی لأنا نرجع بالاجزاء وتر جيه بالوصى غير الذانى وهو وص العبادة * 


| * قوله * والنية المعترضة يعنى أن‌افنران‌النية لجميع الأجزا* متعذر وباول الأجزا منعسر 
وحرج فلا بد من‌التقديم عليه بان یعزم‌ف اللیل‌انه يسك لله تعالى من الفجر الى الغروب | 
ولا يط عليه هزم على الترلك فيعتبر استدا مته كالنبة فى اول الماوة #جعل باقيةالى آخرها" 
| واماالنية المعترضة فى خلال الصوم فلا يقبل التقديم على مامضى من‌الأمسا كات لان الشىء 
انما يعتبر حكما ذا تصور حغيقة كالنية فى خلال الصلوة لأتعتبر منقدمة وحاصل الجواب انا لا 
أ نعل النية المنأخرة متقدمة بل نجعل النية المعدومة فى الزمان المتقدم المغارنة لبعض اجزا* ‏ 
. اليوم ماحققة تقديرا كما ان‌التية المتقدمة التى لا تقارن شينًا من اجزاءاليوم تعتبر مقارنة 
لها تقديرا ولاخغا* ف انه لما صع الصومبالنيةالمنفصلة عن جمبع الأجزاء فلان يصع بالنية المخصلة 
بالبعض اولى لك جعل النية بالليل افضل لا فيه من‌الأحتياط والمسارعة الى الامتثال * فان 
قيل ا عدوم السبوق بالوجود يمكن ان يقدر تققه بان #جعل وجوده فی حکم الباقی بل ربما | 
يمنع طريان العدم على النية المنقدمة بالليل فان من عزم على فعل!جعل عازما عليه مالم . 
| يغرغ عنه او لم یعزم على ترکه واما العدوم بالعم الأصلى فلا معنى لتغدير تعققه قلنا | 
| كما ان المنقضى بجعل كافنا تفريرا فكذلك الأتى لآنه بصدد الكون وايضا نجعل الأقتران 
ببعض الأجزاء بمنزلة الأقتران بالكل لانه من حيث كونه صوما جملة الأمساكات فى الوم ! 
| شی* واحد فالتقرن جز منه مقترن بالكل حكماوايضا للاكثر حكم الكل ف كثير من ‌الاحكم | 
| فيجعل افتران الا كثر بالنية بمنزلة اقتران الكل با* فان قيلالبعض الأول يغسد قبل ان | 
' يقترن به‌النية وبعل الفساد لا يعود عا قلنا لا بل ينوقی الأمساكات المنقرمة لصلوحها 
للصوم فان صادفت‌نيته فى الأ كثر صارت صما والأفسدت فان قيللوكانالاقتران بالبعض‌كافيا ‏ 
لصع الصوم بنية بعد نص النهار قلنا يجب انيكون ذلك البعض ما له حكم الكل من وجه ا 


(۳۳۴۳ )( 


وج وتران به یمم اقترا ناکل * راہ * رالا اسر ی اول ا 
| الہوی بنا على عدم اعتياد الأكل فيه فترك الا كل والشرب فيه خارج رج العادة لامشقة ' 
فيه وابتد ۶ كمال الطاعة من الخعرة‌الكبرى * 
فان قل فی التقدیم ضرورة فان مافظة وق الصبع متعذرة جدا فالتقديم الى لأيعنرض 
علبه المناف كالاتسال فلنا وف‌النأخير ايضا ضرورةكما فى يوم الك لان تفديم نيه الفرض 
ران ونية النغل لغو عندكڪم فيثبت الضرورة وايضا الضرورة لأزمة فی غیر یوم الشك 
ايضا اذا نسى النية فى الليل اونام اواغبى عليه ولأن صيانة الوفت الذى لادرك له واجبة 
سی انا لادء ق النقصان افضل من القضاء بلونه وعلی هن االرجه لا كفارة ویروی هدا 
| عن ايى حنيغة رحمه‌الله اعلم انه ما اقام الدليلين على صعة الصوم النوى نمارا اولهيا قول لا 

بالنبة المنغصلةوثانيهما قوله ولان صيانة الوفت الذى الى آخ والدلبل الثانى يشعر 
بان‌الصومالنوى نپارا انما ک2 ضرورة ان الصيانة واحبة فعلى هنا الدليل لابجب الكفارة 
اذا افسده ومن حكمه اىمن‌حكهن(!لقسم وهوان يكون الوقت معيارا للمرّدى ان‌الصوم 
مقدر بكل اليوم فلا يقدر النفل ببعضه اى ببعض النهار خلافا للشافم رحيه الله فان عنده 
ادا نوي‌النغل من النهار یکون صومه من زمان النية وان كان بعد الزوال ومن هذ االإنس 
ای من جنس مرم رمضان النذور فى الوقت العبن +ع بالةية المطلقة ونية النفل لکن 
ان صام عن واجب آخر a‏ مزءثر فى حقه وهو النغل لأ فى حى الشارع 
فان الوقت صارمتعينا بتعبين الناذر فتعيينه صارموّثرا فى حقه وهو النغل حنى بقع عن المنذور 
بسبب ان‌الوقت متعی ن للمنذور بتعیینه لکن لایرّثر ف‌حق الشارع ای‌ان نویواجبا آخ ر لايقع 
عن المنذور واماالقسم الثالثفالوقت معيا رلا سبىبكالكفاراتوالنذور ا مطلقةوالقضاءوحكه انه لالم 
يكن الوقت منعينا لپا كان الصوم من ءوارض الوقت فلا بدمن‌التبييت اى من‌النية ف الليل 
جلاف صوم رمضان والنذر المعين فان‌الوقت متعين فنكفى النية ا لحاصلة فالأ كثر وتكون 
صائما وهنا لم يتعين الوقتفوجب النية ا لحقيقية فى اول النهار واما النغل فهوالمشروع الأصلى 

ف غبر رمضان کالفرض فى رمضان فنكفى النية فى الا كثر * 

* قول * وفی التأخبر ايضا ضرورة فان قيل ضرورة التغديم عامة فى حق الجميع وأضرورة 
التأخبر عغتصة بالبعض وفى بعض الأحيان وبناء الأحكام على الأعم الأغلب دون‌القليلالنادر 
قلنا انما سو پنافى اصل ا ماج ةلآفى قدرهاو ا غاص فى مواضعهكالعام فى مواضغەوضرۇرةالتاغىز لىت 
من‌النادر الذى لا ببتنى عليه‌الاحكام بل هى كثبرة فى نفسها وان كانت قابلة بالأضافة الى 


aromatase 


(rere) | 


اشرورة التقديم * فان فيل ضرورة التأخير لا نص بيا قبل نصنى النهار قلنا تمم الان . 


فيما قبل نصى النهار ينرك الكل الى خلى وهو الأ كثر وفيما بعده يغوت الأصل والخلى جميعا 
فيغوت الصوم لان ‌الاقل بمقابلةالا كثر فى حكم العدم * واعلم ان‌المراد بنصف النهار ههنا 
| هو الضعو ةالكبرىلانما نص النهار الصو مى اعنى من‌طلوع | غجر الى غر وب الشمس واما الزوال 
فپو نمنی النمارباعتبار طلوع الشمس الى غر وبما والختار انەلونوی قبیلالزول بع القع 
الکبری لم بصع لعدم مقارنة النية لأكثر النهار الصومى * فر له * خلافا للشافعى رحيه الله 
المختار من مذهبه على ما هو السطور فى الكتب انه جوز النغل بنية قبل الزوال بشرط 
الاساك والاهلية فى اول النهار ايضا وانه يكرن صأقيا من اول اليوم ينال ثواب صوم المميع 


کمن ادرك الأمام فى الركر * قول * ومن هذا انس يعنى لونذر صوم رجب وصوم | 


يوم اميس فهذ|الصوموان كان م‌القسم الثالث من جية ان‌الوقت معيار لا سبب الا انه 
من جنس مرم رمضان فی تعين الوقتلذاك الصوم حتى يتأدى بيطاق النية وبنية النغل 
لکن لا ينأدى بنية واجب آخر لان تعيين وقت‌النذور انما حصل بتعيين من‌الناذر لأبنعيين 
الشارع فبؤثر فيا هو حق الناذر الندل حتى يتمرن الى ما تين له الرقت ولا 
يوئر فييا هو حى الشارع وهو الواجب الأخر فلا پنصرنى الى المنذور بل يقم عا نوی * 
فان قلت قد قيدوا النذر فى امثلة الغسم الثالث بان يكرن مطلقا غبرمعين وجعلوا حكم 
| الفسم الثالث انالوقت لا لم يكن متعينا للصوم افتغر الى نية من الليل وهذا مشعر بان 
المنذورالمعين ليس من‌القسم الثالث ولأغغاء فى ان الوقت فيه ليس بسبب وانيا السب 
هو النذر فلا يكون من القسم الثانىايضا بل فسما برأسه فلايحصر الأقسام فى الأر بعة * قلنا 
لسن الفسمالثالث الا ما يكون الوقت معبارا لا سببا ولا شك ان المندوز ال معي نكذلكلكنه 
لا کان شبيها بالفسمالثانى فى نعبين الرقت وقد بينوا حكيه افتصروا فى امثلةالفسم الثال 


واحکامه علی ما لا یکون له شبه بالسم الثانى فقيدوا النذربالطلف لايقالالوقت فى امنور أ 


ا لمعينشرط وفى القسم الثالث معبار لاغير وذلك لان‌النهارداخل فى مغوم الصوم فلايكون 
شرطا والنهار ا لمعين خارجينوقف عليهالأداء فى المنذور المعبن فيكون شرطا فيه دون ا لمطلفق 
لانا نقول عدم شرطية الوقت ليس بمعتبر فى القسم الثالثعلى مامر من انه عبارة عمايكون 
الوقت معيارالا سببا من غير تعرض لكونه شرطا او غير شرط * قوله * واما النغل جواب 


| سوال تقريره ان عدم نعين‌الوقت لوكان موجبا للنبييت لا صع النغل بنية من النهارفاجاب ' 


بان المشروع الأصلى فى غير رمضان هوصوم النغل كالغرض ف رمضان فيكفى اقنران النية 
بالأكثر * ونحقيته انالاساكات الغبر القنرنة بالنبة يكون مرقوفة لاجل ما هومشروم القت 
وهر الفرض ف صومرمضان‌والنذ رف يوم النذ المعبن‌والنفلف غير ذلك واماالواجباب الأخ ر فانيا 
ھی من ال«عتملات فاذا صادفت قبل نص ‌النپار نية ما هو من مشر وعات الوقت ومتعینانه 
انصرفب اليه والا فلا فصع الفرض والنذر العين والنغل بنية من النهار خلا سار الواجبات + 


- 
gaan eas 


س“ 


واما القسمالرابع وهو اع 
ف عام واحد الاج واحد ولان ‌وقنه العیر فیکون‌ظرفا هنی ان اتی به بعل العام الاوليكون 


ی 


| 


فيشبه الظلرى لان افعاله لا تستغرق اوقاته ويشبه اعبار لانه لا 
1 


| 


(r۳) 


یکون ادا۶ بالانفای لکن عند ایی یوس رحمه‌الله چب متضبقا لا جوز تأخیره عن العام | 


| الأول وهولايسع الأحجا و احدا فيشبه ا لمعيار وعند محمد رحمه‌الله جوز بشرط ان لأيفوته قال 


الکری هذا بنا“ على الخلای بینهیا فى ان‌الأمر الطلفق يوجب ‌الغور ام لا وعنل عامة مشاعتا 


رحمیم الله ان الأمر ا لمطلى لايوجب الفور اتغاقا بيننا فيسثلة اع مبندأة فقال عمد رحمه الله 


| لا كان الأنبان به ف العبر إدا* اجباعا علم أن كل العير وقتهنا* الملوة والصوم وفيرما | 


وقال ابو يوسن رحمه الله لا وجب عليه لا يسعه ان ير خره لان الحيوة الى العام القابل مشكوكة | 


| تى ١ذ١‏ ادر القابل ر الالشك فقام مقام الأول بجلا فضاء الصلوة والصوم فان الحبوة ال | 


| وانما عبنا احتياطا للا يغوت ويظهر اثر هنا التعيين فى الاثم فقط اى ان اخرعن العام | 
| الاول ثم مات ولم يدرك اجج کان آثما كن لا يهر اثر التعببن فى بطلان اختياره طا 


البوم الثنى غالبة فاسنوت الايام كلها فان قيل لا نعين العام الأول ينبغى ان يشرع فبهالنفل 


قلنا إنما عينا احتياطا احنرازا عن الغوت وهر ذلك فى حت الأئم فقط لا فى ان يبطل | 


اختبار جهة النقصير والا ثم اى لاكان الج فرض العمر كان الاصلان لايتعين بالعام الأول | 


اختار جةالتقصير والأثم بان ادراك الوقفة ولم ينو حةالادلام بل نوي النفل واا كان‌هذ| 
القت يشبه العيار لكنه ليس بيعيار لا قلنا ولآن افعاله غبر مقدرة بالوقت ججلاى الصوم | 


فانه مقدر بالوۆت فان العیار هو ما يقدر الشء به کالمکیال ونعوه فان تطوع هذا جواب ! 
اذا فى قوله واذا كان هذا الوقت وعليه حجة الالام يصع ومندالشافعى رمه الله تعالى يقع | 
| الفرض اشفافا عليه فان هذا اى التطوع وعليه حيجة الاسلام من‌السفه فيعجر علبه اى اذا | 


نوی التطوع عجر عن نية التطوع فيطلت نت فبقيت النية الطلقة وهى كافية على انه ع 

باطلاق النبة وبلائية كمن احرم عنه (صعابه وهی مغبی عليه قلنا ا مجر يفوت الأختيار ولا 

عبادة بدو نه اماالاطلاق فغيه دلالة التعيبن اذ الظاهران لأيقص النفل وعليه ج الاسلام 

والآأحرام غبر. مقصود جواب عن قوله کمن‌احرم عنه اصعابه بل هو شرط عندنا كالوضوف ع | 
بفعل غيره بدلالة الأمر فان عقدالرفاقة دليلالامر بالعاونة * 


* قوي * واماالقسم الرابع. من ارقت فهو اج فان وقنه مشكل فى اأزيادة والمساواة وبيلن 


ذلك من وجهين احدهما بالنسبة الى سنةا جي وذلكلان وقنهيشبه الظلرنى من جهة .ان اركان 
اج. لا تبنغرق جميع اجزا* وقت احج كوفت الصلرة ويشيه المعيار من جهة انه لأ بع فى 


سس اا س س n‏ 


()__ 
عام واحد الا حے واحد کالنار للصوم * وثانيهما بالنسبة الى سن العمر وذلك لأن وقته 
العمر وهر ا على الواجب حن لواتی به فیالعاہ الثانی کان |د ۶۱ بالاتفای لوقوعه فى 
الوقت الا انه عنن ابي يوسف رحمه‌الله جب مضيقا لأ جوز تأخيره عن العام الأول وهولا 
) رحمه الله ڪوز ا عن العام الأول بشرط ان / يغونه فان عاش دی وکان اشهر امن 
كل عام صالحة للاداء كاجزاءالوقت ف الصلوة وان مات تعينت الأشهر من العام الأول كالنهار 

| للصوم فثبت الاشكال * فان قلت كلامهيا فى هذه المسئلةاشكل من وقت اج لانه لا تضف أ 
| الواجب فى العام الأول بجيث لم جز تأخيره عنه على قول ای یوسف رحمه الله تعین ان 
| وقته العام الأول لا جەيع العمر فكيى يكون فى العام الثانی دا۶ ولا ثبت التوسع وجاز 
التأغير على قول عمد رحمه الله تعبن ان وقته جميم العيز فكي ياثم بالوت فى العا 
| الثانی *٭ قلت حکم ابی یوسف رحمه‌الله بالتضییق للاحتباط لا لانقطاع لنرج بالكلية ولہناً 
جاز اداوّه فى العام الثانى وحكم عمد رحمه‌الله بالتوسع الظاهر الال فى بتا۶ا نسانلالانقطاع 
التضينى بالكلية فلذا يأثم بالتأخير لو مات فى العام الثانى فيثبت أن وقته يشبه كلامن 
الظرنى والعيار عندهيا الا ان الأطهر الراججع ف الأعتبار هر المعيارية عند ابي يوسف 
رحمه الله والظرفية عند عمد رحمه‌الله * قول * احترازا عن الفوت يعنى ان التعيين هنا 
| مثبت بعارض خون ا موت لا انه امر اصلى فاثر التعيين انا يظلهر ف حرمة النأخبر وحصول 
| الأئم لا فى انتغاء شرعية النغل بخلاى تعين رمضان للفرض فانه امر اصلى ثبت بتعيين 

الشارع فيظهر اثره فى الاثم وعدم جواز النفل جميعا * قول * لكنه ليس بيعيار لما ذكرنا |. 
من أن افعال اح لا تسنغرى جميع أجزا* وقنه ولأن‌افعال( ج غير مقدرة بالوقت يعنى 
ان کل واحد من آلوقوی والطوانی والسعى والرمی لم يقدر بان يكون من وقت كذا الى 
| وقت کنا کہا قدر الصوم بکونه من طلوع الغجر الى غروب الشیس واذا لم يقدر بالوقت 
يكن الوقت معبارا * فان قلت اى فرق بين الدليلين قلت‌الأولاستدلال بعدم الازم 
عم الملزوم والثانی استدلال بعلم الجن على عدم العدود ولا نى ان مسئلة صعة 
التطوم مبئية على أن‌الوقت ليس بمعيارمن غير ان يكون لشبهه بالعيار مدخل فى ذلك 

فذکرہ فی مضمون الشرط لیس کہا ینبغی * ] 

| SESE SEE EEE EEE SEE SEES 
فصل هذا الفصل فى ان الكفارة هل بخاطبون بالشرائع ام لا وهو غیر م کور فی اصول‎ 

الأمام فر الأسلام ولما كان مهما نقلته من اصول الأمام شس الاقية ذكر الامام الشرشس 

رحمه‌الله لأخلاى فى ان الكغار بخاطبون بالايمان والعتوبات والمعاملات وبالعبادات فى حى | 
الوأخذة ف الأخرة لقوله تعالى ما سلككم فى سقر الاية اعلم ان‌الكغارغاطبون بالثلثة الأول 
| مطلقا اجماعا اما بالعبادات فمم عاطبون بها فى حى الو“(خذ ف الأخرة انفافا ايضا لقولهنعالى 
| ماسلككم فى سقر قالوا لم نك من‌المصلين اما ف حى وجوب الادا۶ فى الدنيا فغتلى فيه 


کما ذکر ف المتن وهو قول اما ف حى وجوب الأدا فكذا عند العرافيبن من مشاجخنا لآنه 


سے سے سے سو سے سے کے سے سے ہے سے سے اہ ک۔۔ سی م س 


س ص ۔ 


کت کےا سے 
٠‏ 


| لانه لو لم جب لايو“ اخذون على تركها ولان الكفر لا يصاع مخفا ولا يض ركونها غير معند | 
بہا مع الكفر جواب اشكال وهو ان العبادات ا لم نکن معتدا با مع الكفر لا يكون فى | 
| وجوب الأد|* فافدة فاجاب بان هذا لا يضر لانه جب عليه بشرط الأيمان كالإنب جب 
| علبهالصلوة بشرط الطهارةلاعنل مشاخ ديارنا يتعلى بقوله فكذ عند العراقيين لقولهعليه‌السلام 
ادعمم الى شهادة ان لالهلاالله فان هم اجابرك فاعلمهم آن‌اللهغرض غيسصلوةالمديث ينهم | 
منه ان فرضبة الصلوات امس عتصة بتقدير الأجابة فعلى تقدير عم الأجابة لأتفرض اما 
| عند القادلين بان التعليى بالشرط يدل على نفى المكم عند الشرط فظاهر واما عندنا 
| فلعدم الدليل على الفرضية لا انه دليل على عدم الفرضية على مامر ف فصل مفهوم الحخالفة * 
* قوله * فصل فى ان‌الكغار هل خاطبون بالشرايع آم لا وهو م کور فی اخر اصولفغر الاسلام 
| فى ببان‌الاهلبة حبث قال الکفر اهل لامکا لایراد با وجهالله تعالی لانه اهل لاداقیا فکان 
| اهلا للوجوب له وعليه ولا لم يكن اهلا لثواب الأخرة لم يكن اهلا لوجوب شء 
| من الشراقع النى هى طاعات الله تعالى فكان ا لغطاب با موضوعا عنه عندنا ولزمه الأيمان | 
بلله تعالی لا کان اهلا لاد اده ووجوب حکمه ولم بجعل اطبا بالشرایع بشرط تقدیم الایمان 
لانه رس اسباب اهلية احكام نعم الأخرة فلم يصاعان بجعل شرطا مقنضى * وقيل أن نرجمة 
الفصل بما ذ كر خطاٌّفان الصلوة غير صعبعة من‌الكافر وهومنهى عنها فكيىيكون اطبا بها بل | 
الترجيةالصعيعة ان الكفارهل يخاطبون بالتوصل الىفروع الأيمان وقں يغال أن ترجمته هو 
ان حصول الشرط الشرعى لصعة‌الشىء كالايمان لصعة العبادات والطهارة لصعة الصلوة هل | 
ھو شرط فی النکلیی بوجوب ادايه آم 1 م صورواالمسئلة فی جز من‌جزئیانه‌وهوتکلیی 
الكافر بالةروع تسيلا للمناظرة * فوله * فى حى المو“اخذة ف الأخرة متعلق بالعبادات خاصة | 
ومعنأه انهم يوّاخذون برك الأعتغاد ان مو جب الأمراعنقاد اللزوم والاداء واما ف ہی 
وجو ب الاد۶۱ فی الںنا فدهب العراقيين ان اغطاب ينناولهم وان‌الادا۶واجب عليم وهر | 
مذهب الشافعى رحبه الله وعند عامة مشاب ديارماوراء النهر انه لأجخامبون باداء ما بعتيل 
السقرط واليه ذهب‌الفاض آبوزيد والامام السرخس وفغر الاسلام رحمپم الله وهر الهختار عنل 
١‏ التأخرين ۶ ذلافی ف عدم جواز الاد °١‏ حال الكفر ولا ف القغاء بعد‌الاسلام 
| وانما يظهر فاؤدة الخلاى فى انهم هل يعاقبون فى الأخرةٍ بترك العبادات زيادة على عقوبة 
| الكغر كما يعاقبون بنرك الأعتقاد كذا فى الميزان وهوالموافق لا ذكر فى اصول الشافعية | 
أ من ان نكليفهم بالفروع انما هو لتعذيبهم بتركما كما يعزبون بترك الاأصول فظهر ان عل 
الغلاى هو الوجوب فى حق المو*اخذة على ترك الأعمال بعد الأتفاى على المر“اخذة بترلك 
اعتقاد الوجوب * وله * لقوله تعالى ما سلككم فى سقر فالوا لم ناك من المصلين ولم نك | 
أ نطعم المسكين اورد الأية دليلا على انهم #المبون بالعبادات فى مق الوهاخذة فى الأغرةعلى | 
| ما هوالمتفق عليه وقد نبهناكعلی ان عل الوفای ليس هو المهءاخذة فى الأخرةعلى ترك الأعمال | 
| بل على ترك اعتغاد الوجوب فالاية تيسك للقادلين بالوجوب فى حن الموءاخذة على رلك | 


نوضع مع انلع م 


(Pa) 


| الأعمال ايضا ولذا اجاب منه الغريق‌الثانى بان المراد لم يكن من المعتقدين فرضية الصلوة | 
| فیکون‌العذاب على ترك الاعتقاد ورد بانه ا از فلا بثبت‌الابدليل * فان قبل لإ حي فی الاي 
لجوازان يكونوا كاذبين فى اضافة العذاب الى تراك الصلرة والزكوة ولا بجب على الله تعالى | 
| کي بہمکما فی قو له تعالی والله راا کا کن وما كتا نعيل من سو ونو ذلك او أ 
| | کون لابا عن‌المرتدين الذين ترکوا الصلوة حال ردم × قلنا الأجماع على ان اراد 
| نصديقهم فيما قالوا اوڪذير عبرم ولوک ن کا ا کان ف الإية فأیںۃة وترك التكذيب انہا ا 
| سن اذا كان العقل مستفلا بتكذيبءكما فى الايات المذكورة وهنا لي سكذللك والجرمون | 
¦ عا م لا غصص له بالرتدین * قول * واما عندنا فلعدم الدليل على الفرضية نوع فان 
ال مات الواردة فى حى فرضية الملوة دلبل عليها مم ان المعلق بااشرط هوالامر بالأعلام 
لا نفس الفرضية + | 


هنا وق كر إىالامام شس الادمة أن علدادتا لمينصرا فى هنهالسةلهلكن بعض التاغرين | 
١‏ استدلوا من بن الهم چ ٠‏ مساقلهم على هذا وعلى اغلاق لاف بينم وبين بنهم وبین‌الشافعی رحبهالله فاسشدل البعض _ 

| بان‌المرتد اذا اسل لايا اذا اسل لأيلزمهغضاءصلوة الردة خلافا للشافعیرحمه الله فدل على ان المرتد غير غاطمب يراب | 
بالصلوة عندنا وعند الشافصی رحمه‌الله غالب بها والبعض بانه اذ صلى فى اول الوقت ثم 
ارتب ثم اسلم والوقن والوقت بای فعليه الاد خلافا له بنا على ان الحطاب يندم بالردة وة 
ما مض‌کانت بناءعلیه ای على الغطاب فاذا عدم الطاب عن صعةمامضى فبطل ذلك الاداء 

| فاذا آسلم فی الوقت وجب ابتد ۶۱ وعندهالخطاب بای فلا يبطل الأداء والبعض فرعوه على | 
أنالشرافع ليست من آلأيمانعتدت] علاتا رهم جتاون باليمان ق ن بالايمان فقط فلا جخاطمبون بالشراث | 
| مدنا لانها غير داخلة فی‌الآأيمان وبخاطمبون عنده لكونها من الأيمان عنده و الكل ضعي 
فاحتع على على ضع الاستںلال الأول بقوله لانه إ انما نها بسقطالقضاء عندنا نا لقوله تعالی ان یننپوا 


| یغغرلپم ما قد سى فسقريا الفضاءهندنا لا یدل على انارت غبر عاب بلییکن‌ان‌يكون | 
E‏ لکن سقط عنه لقوله تعالى ان يننهوا الأية واحاج على ضعى الأستدلال الثانى بقوله | 


ولان ادى | انما بال لقوله تعالی ومن یکفر بالاییان فقط حب عله فاذا الم فی الوقت إإ 
ایی ا ا ا ی ) 


e پڪ‎ mg nae 


لايبان ت انم ال فاطو TAET‏ ثم لا ابطل e‏ ا قال 


۰ فعلم ان الد وجوب اداء iw‏ ¥ 


ال ولان الأمر بالعبادة لتيل الثواب اجيب بانه لیل الثوات على تفدیر الاثیان به 
| ولاستعقاى العقاب على تقدير الترلك فالكغار ان توصاوا الى المأمو ربهباعصيل شرافطه فالثواب 
| والا فالعقاب وعم الأهلية انیا هوعلی تقلیر عدم تعصب لل الشرط انى الأيبان و وايضا منقوضس 
بالامر بالايمان فانهايضا لنيل الثران* فان قبل الاب مان راس الطاعات واساس العبادات‌فکیی ' 
یثبت شرطاوتبعا لو جوب الفروع الا یری ان السيں اذا فال لعبده نزوج اربعا لإ يثبت 
ا لرية بذاك قفلنا لى سكذلك بليثبت وجوں الایمان بالاوامر الستفلة الواردة فبه لا أنه 
يبت فى ضمن الأمر بالةروع + قوله * ولیس ف سقوط العبادة عنم يى جواب عن 
التيسك الثانى للذريفق ال یعنی ان سقوط الخطاب بالاد ا۶ عن الكفارليس للتخغيى بل 
| | عقيف معنى العقوبةباخراجهم من اهلبةثواب العبادةواماا جو اب عن تمسكهم الأول فهو اناو اة 
| لا يستلزم الغطاب فى حى وجوبالاداء فی الدنیا اولا نسلم ا لمو“اخذة غلى ترك العبادة بل 
٣|‏ هو عين النزام وانما المو“خذةعلى نرك اعتفادالوجوب على ما مر * قوله * وصعة مامض 
ek‏ الطاب ضعي اذ الصعة إنما ت ل ر الطاب وتعلقه لا على بقاء 
| تعلقه ڪيفى والأدا* عنل الشاففى رحمه الله انا هولسقوط تعلی الطاب ف ف الوّدى 


* قوله * لقوله تعالى ومن يكفر بالايمان الأية هوعنں الشافعى رحمه الله عم ول علی‌م‌مات 
على ڪفره بد ليل فو له تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كأفر الأية وهى مسل 
| حمل الطلق على المقي * قوله * عندنا ليس معناه انهم لا بخاطمبون بالعقوبات رالمعاملات 
عن الشافعی رحمه‌الله بل هو لاعقیفی 1 راملا لیس مبنما على اغلای فی کون ادات 
من‌الايمان * قوله * والاستدلال اصعب لا يغال انه خرج بقوله تعالى ان ينتهوا يغفر 
| ما قل سل یلان نقول هذا فی السات ا وقل قال ان الننر ن الاعبازا 
فيبطل بالردة ٭* 


_ 
س ا ا“ 


فصل رالانا نھی اما عن المحسیات کالزنا وشرب اير المراد بالسیات ت مالها وجود ا والراد 
| ال با مألها وجود شرع مع الوجود امس كالبيع‌فان له وجودا حسيا فان الایجاب والقبول 
| «وجودانحساومم هذ الو جودالمسى لهو جود شر فان الشرع جعكم بان الأبجابرالقبرل الوجردين 
ا ل ا اا کا ل سی مالیا للك اا 
البيع حتى اذا وجل الأبجابوالقبولف غير العللايعتبرهالشرع بيعا وأذا وجدا مع ایارک 


ا ووا بلا ترتى الاك عليه فبثبت الوجو د الشرعى ۰ لعينه اتغافا 


( re ) 


كالاول وعندنا يقتض القبع لغيره فصع ويشرع باصله الإ بدليل ان النهى للقبح لعينه ثم 
القع لعينهباطل اتفافا اعلم ان النى يقتض القبع وانما اخترنالفتا الاقنضاءلا ذ كرناان اللهنعالى انيا | 
بنمى عن ‌الشى ءلقبعه لاان النهى ثبت القبع فان كان‌النمى عن المسبات يغنضى القع لعينه . 
لان الاصلان یکرن‌عین النهی‌عنه قیڪا لأغيروفقبع عين ا منهى عنه اما لقع جميع أجزاقه‌او بعض : 
۰ آجزاكه فالقبع لبعض اجزاقه داخلف القبعلعبنه فاذا كان ‌الأصل ان يكون قيبعا لعبنەلايصرف . 
عنه الا اذا دل الدليل على ان النهى عنه لغب فعبنثذ يكون قببعا لغبره ثم ذلك الغير ' 
أن کر ا فکہە‌حکم | قبیڪ لعبنه وهو ماق بالقسم الأول الأان ان الفسم الأول حرام لعينهوهذا 
حرام لغبره وان کان جاورا لا ياعی بالقسم الأول كقوله تعالى ولا تقر بوهن حنى يطهرن‌دل 
, الدليل على ان النمى عن القر بان اجاور وهو الأذی حنی ان قربا ووجد العلوق يثبت . 
السب انفاقا وان کان النی عن الشرعیات فعند الشافعی رحمه‌الله هو کالاول اى يقنض | 
القح لعينه الا ذا دلالدليل على ان‌النهى للقح لغبره وعندنا يغنضى القبع لغبره والصعة | 
وا مشر وعية باصله الا اذا دلالدليل على ان‌النهى للقبح لعينه ثم كل ما هوقبيح لعينه بالطل . 
أتغافا وانما اوردنا للشرعيات نظبرين الصوم والبيع ليعلم انه لأ فرق عندنا وعندالشافعى | 
|٠‏ رحمه‌الله بين العبادات والمعاملات هو يقول لأصعة لها اى للشرعبات شرعا الأ وان يكون 
ولأن النمى يقنض الع وهويناف الشروعية اعلم ان الخلا بيننا وبين الشافعى رحمهالله 
فى امرين اولهما ان‌النهى عن‌الشرعيات بلا فرينة اصلا ينض القبع لعينه عنده وفافرته ‏ 
ان يكون التصرف باطلا وعندنا يقتض القبع لغبره والصعة. باصلهونانيهما انه اذا وجدالقر ينة 
على ان‌النهى سبب القبع لغبره ويكون ذلك الغير وصفا فانه بال عند الشافعى رحمهالله . 
وعندنا یکون صعبعا باصله لا بوصغه ونسميه فاسدا وهذا الخلاى مبنى على الحلاى الأول 
وسبجىء هذا الخلاى فى هنا الفصل والدليلان المذكوران ف المتن يدلان على متهبه فى | 
۰ الغلاى الأول وهوكون التصرنف باطلا * ٤‏ 


أ 


* فوله * فصل التمى هوقول القادل لا تنعل استعلاء اوطلب ترك الفعل اوطل ب كق عن ٠‏ 
العلاستعلا“والغلاى فى انه حقيقة فى الأعريم اوالكراهة او فیهما شترا 6 لفظيا او معنويا ' 
کہا سبق ف الامر * م النی ا متعلى بافعالالكلغين دون اعتقاد انهم اما ان يکون نهياعن | 
فعل‌حسی او شرعی وکلمنهما اماان یکرن: مطلقا او مع قر ينة دال على الع لعینه او لفیره ' 
فالقصود بيان حکم الطلف وضر الشرعی با يترقى عققه على الشرع وا مس بجلافه واعترض . 
عليه بان مثل الصلوة والزكوة والبيعوغير ذلك ياعقتق من الكلى من غير توقق على الشرع 
واجبب بان‌الستغنی عن الشرع هونةس الفعل واما مع وصف كونه عبادة اوعقلا غصو صا 
يتوق علی‌شرافطه ویترتب علبه‌احکام فلا ينعةق بدون‌الشر عورد بان‌المتوقى على الشرع 
حينئذ هو وصف كونه عبادة ونعوذلك فى المحسيات ايضا وصف كون الزنا او الشرب معصية 


(Fret ) 


معصبة لا يتعةتى الا بالشر ففسره ا لمصننى بيا يكون له مع تفقه ا مس عق شرعی بارکان 
وشرافطا غصوصة اعنبرها الشارء بجيث لوانتف بعضها لم جعلهالشار ذلك الفعل ولا : 

تعتته كالصلوة بلا طهارة والبيع ا رار دغلا لیو ل ران وف الد لالش مر ارات 

والسكنات والأبجاب والقبول وفد يتال ان النعل ان كان مرضوعا فى الشرع E‏ 


فشرعی وال فعس * قوله * فیقنتضی E a e‏ ر بلفظ الأفتضاء الى ١‏ لازم 
منقدم بیعنی انه یکون قباعا فینهی الله تعال عنه لا ان‌النبی يوجب قبڪه ڪيا هو رأی 
الأشعرى والحاصل ان النمى عن الفعل الس عمل عند الاطلافی على الفبع لعينه اى لذاته 
إو زوه وبواسطلة القرينة حمل على القبع لغيره فذلك الغبر ان كان وصنا اهما بالنهى عنه 
فهو بمنزلة الع لعينه e e‏ عنه فلا والنهى عن الفعل الشرعى عمل عند 
الاطلاى على الغ لغبره وبواسطة القرينة ای انی لعبنه وقال الشافع رحب الله بالعكس 
ك يترتب عليه الاحكام آم لإا فالا ان YT‏ ۰ 
کم للثراب والبيم املك وفل اى عن ذلك فى بعض MET‏ 
او ار نفع ذلك الوذ ا فن بارتغا ع الوه SS‏ 
لعینه وسن لافلا لتناق الو ت الدری دانع النعلالشرعي التي منه انه دل | 
Tp N ce A‏ الغبر ان كان باورا فير | 
بی مکروه وان کان وصفا e‏ ای حنيغة رحمه الله وباطل عن الشافی رحمه الله وان 
يدل الدليل على أن تبه لعينه او لغب فباطل عند الشافعي رعبه الله تعالى حتى ل" 
یٽرتب عليه الاحكام وعنں أي حنيفة رحمه الله ؛ باصله لکن لايغسد e‏ الدليل | 
is‏ 


عن E e u SEN‏ النبی عن ا 
(لصعة وقل اوردا لصم علیم ان امکان المنهى عنه بالعنی اللغوی کان ولا نسلم آنه #جب 
ان یکون مکنا بالعنی الشرعى فاہجبت عن هذا بقرلی فامکانه اما سب العنى الشری 
راللغری والثای بطل انى بال لآن العنى اللغرى لأيويب الفسدةالتى اا ا ا 
أ ار ا ا r‏ وھو فوا EOE‏ اشتريت 
ام رحس والثانى هذا القول مع العنى الشرعى المذكور وهذا هو البيع الشرعی فان 

كان النمى عن الامرالاول يكون ای ن الحسیات‌وحینئذ ان كانت الفسدةالتینھی لاجلا 
فینفس ذالأخرل من ميث هوالغرل فلا فزاع فکونه باطلا لکن الواقع ليس هذا القسم 
٤ن‏ اة لف ست فینفس هن االقول وهو بعث هلا الدرحم ڊلرهمین وان كانت الغفسدة 

| فىغبر هذا الول الس لا يكرن هذا ا قبیعا لعینه كقوله تعالی ولا تقربوهن حنى | 


_ ie ms a am ee j me 
ہا و ا یہ ی ہے ن ا ہلت نے تھ چیا بصت‎ 
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سو ن م ي و اط لل ا لا ا ل 


يطهرن وان کان النمى عن الامر الثانى جب ak‏ جسب ب العنى الشرى فلایگون‌النى ' 
| ب دات او لجرقه لان ذلك ینای امکان شرعا فیکون لقع امر خارجی وايضا 
1 ا الى عن البيع مثلا ليس الاه التصرق اسي فا المت 
| الشرعى فلافدرة للعبدعليه فكينى يصع النهى عنه * قلنا الشارء قر وضم اللفتا ٣‏ 
بمعنى انه كلما وجد هنا اللفظا من الأهل مضافا الى الهعل يوج انشا۶ا E‏ 
| فالقدرة حاصلة على نشا" العنى اله : عی بان ینلم باللفظااموضوع له مضافا الى المعل| 
| فاذا كان العنى الشرعى مقدورا ع ایکون منپيا عنه تم هذ االنمی 
باللفخا منهيا عنه لانه e‏ ما هوالمنهن عنه وهوالانشا* فاذا تكلم ثبت المعنى | 
الوضوع له وهو الأنشاء الشرعى ونظير الطلاق ف‌حالة الميض * 


۱ 
: 


#قوله* فلنا حقيقة النهى اصل هذاالدليل ما قال #مد رحمه‌الله فبا الرد على من زعم أ 
ان‌الطلاى لغير السنة لايقع ان النبی علیه‌السلام : نھی عن صوم يوم العر نانا عما ينکون 
اوعمالا تیکون والنہی عمالا ینکون لغر اذلایقال للاعیی لأتبصرو للادمى لا تطر * وتفيقه 
FE iE OE o E‏ عليه لوجں حت کون العبد | 
لان انغل لم س٠‏ منصور شرا کال به الى بيت المقدس ول | 
الات وذكر الأمام الغزالى رحمه‌الله فى المستمضش ان مثل الصلوة والصوم والبيع ف ‌الاوامر ا 
مستعیلة فی العانی الشرمية دون اللغوية للعری‌الطارى وما وجدنا ذلك الع یف النرامی 
فبقى على اصل الوضع من العانى اللغرية كقولهتعالى ولا تمكحو ا ابارکم * وفوله‌علیه | 
السلا م دعى الصلوة أيام افرايك فانه فقمعنى النمى وحاصله ان | ال 
کاو E‏ ولا نسلم احنباجه الى امکان العنى الشفرعی وجوابه اهر وهو القع بان ا لاض | 
انیا نبت عما سياه الشرع صوما وصلوةَ لاعن نفس الامساك والدعاء والمصنى رحمة‌اللهەفصل 
الکلام بعص التغصيل اول الرد فی ال الذی معنأه اللغرى فر یب من معناه الشرعی 
e‏ القواطع ان وجو د لعل الشر وع بامرين بفعل العبد وباظلای الشرع . فبالنمی / 
نم الاطلاق فلم يبق مشروعا لکن تمور ٣‏ الفعل من العبد باق على حال و النمى | 
عليه مثلا ان العبد مأمور بالصوم ولبس فى وسعه الأالأمساك مع النبة فى‌التمار فاما 
صىرورنه بعبادة فباذن الشأرع فق لمر ل رال اذن الشارع لم يبق صوما مشر وعا | 
6 با تصور الفعل من العبد yh‏ بان النہى ورد .عن مطاق المرم وحمل r‏ 
ا أن لأحقبقة للمؤم شرعا لاالاساك ر الفبار الى الغرب مع النية ور | 
العبد وقد نهاه الشار ی وار یر ار در الال ا کر فا ی ع 
| الثواب * وماصل الاستدلال وجپان امنا ان النمی لولم يدل على إلصعة لكأن انى 
عنه غبر بر الشرم ص افير انبرق الشرع لان الشرمی العتبر هر هوا حع واللاز پال لان لان ۹ 


ca SIN‏ مس کی ا سے س سے س س ات 
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: قطعا ان النمى عه فصرم يو الأعر وصلوة الأوقات اليكر وهة انا هو الصوموالصلوة 
الشرعيان لاالامساك والدعاء * وثانيهما انه لو لم يكن ميا لكأن مننعا فلا يمنع عنه لان 
عن الممتنع عبث والجواب عن الأول ان‌الشرص ليس معناه المعتبر شرعا بل مايسميه 
الشارع بذلك الاسم وهوالصورة العينة والحالة المخصوصة صعت ام لا تقول صلوة صعيحة 
وصلوة غير صعبعة وصلوة الجنب وصلوة الحايض باطلة وعن الثانى انه متنع بهذا المنم واغا 
المعال منع الممتنع بغيرهذا المنع كا ماصل يمننع تحعصيله اذا كان حاصلا بغير هذ االاعصيل* 


س اا س س س e‏ 
س ل my‏ ل e‏ ل ع 


ولآن النمى يدل على كونه معصية لأ على كونه غير ميد لمكيه كاللك مثلا فنغول بصعته 
لاباباحته والقع مقتضی النهی فلا یثبت على وجه یبطل النھی قد ثبت فیما مض ان‌الامر 
يقتضى كون الأمور به حسنا قبل الأمر والنهى يقتض كزه فببعا قبله خلافا للاشعرى 
| وهذ| معنى الأقتضاء فلا يمكن ان يثبت المغتض على وجه يبطل المقتض وهر النهى فانه 
| لوکان قبیعا لعبنه ف‌الشرعیات یکون باطلا ای لا یمکن وجوده شرعا والنى عن الستعيل 
عبث فيثبت على الوجه الذى ادعيناه وهوالقاع لغيره والبمض سليوا ذلك ف العاملات 
ا قلنا لاف العبادات إصلا فلا بصع الصلوة ف‌الأرض المغصوبة اعلم ان ابا مسين البصرى 
رحمه الله اخذ فى المعاملات مذهبنا على التفصيل الذى يأتى اما ف العبادات فيذهبه ان 
أ النمى يقتض البطلان مطلقا وان كان الدليل دالا على ان‌النمى بسبب الغبع فى الجاور 


| كالصلوة فى الأرض المغصوبة فانها باطاة عنده واما عندنا وعندالشافى رحمه الله صعيعة لكن 


على صنة الكراهة لانه لم يأت بالأمور به لأن المنهى عنه لم يوٌمر به قلنا كل معين يأقى 
به فانه م ومر به بل مطلق الفعل مأمور به آنه حرج عن العهدة بانيانه بیعین‌لاشتماله 
على المأمو ر به ذانا وا نى عنه عرضا وا مشروءات تعتمل هذ|الوصف اجماعا كالأحرام الفاسد 
| والطلاق المرام والنكاح الحرام ونعوها وانما قيدنا بقرلنا ذاتا وعرضا لانه بالتسيم العقلى اما 

ان يکرن مأمورا به لذاته ومنهیا عنه لذاته او مأمورا به بالعرض ومنهیا عنه بالعرض 
عنه‌اومامورا به بالذات ومنهیا بالعرض اوبالعکس |ماالاولف+عال لانەامابجسبعبنه فيوجب أن 
أ يكون حسنا لعينه وقبيعا لعينه فيجتيع الضدان واما بحسب جزقه فهذا الجر" القببع يكون 
قببعا لعينه قطعا للتسلسل فيكون باطلا فلا يتحت الكل فعلم من هذا ان القببع لعنى فى نفسه 
٠‏ يمكن ١إنيكون‏ بيا لز واحد واما امسن لعنى فى نضعه فلا ينصوز الا وان يكون جميم 
' اجزاقه حسنا ای لا یکون شىء من اجزافه فبوعا لعینه * واما الثانى فقد ذكرنا ان الامر 
الطلق يقنفى المسن لعنى فىنسه فلا ينأدى بيا هو مأمور به بالعرض لأن هذا حسن 
الغبره فلا ینأدی به الأمور به فپذا الہ مکن بل واقم لکن لا يتأدی به الأمور به امرا 

مطلغا * واما الرابع وهو العکس فيکون باطل لایتأدى بها لامور ړه فبقی الفسم الثااث. وهو 


— 
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فیکون نصب الشرع بالرآى فنقول فى‌جوابه المشروعات تيل هذا الوصى اىكونه حسنا 
لعينه قبيعا لغيره وبعبارة أخرى كونه مأمورا به لذاته منهیا عنه لعارض وبعبارة آخر ی کونه | 
صعیعا ومشر وعا باصله لابوصغه أو جاوره والكل وأحل *٭ 


#قوله* ولآن النهى جواب عن كلام الفصم لااستدلال على اقنضاء النمى الصعة وكذا قوله ٠‏ 
والقع مقتضى النهى لكنه لأيصاع لألزام الخصم لأنه لأيغول بالقبع لذانه بلالفعل انما بحسن | 
للامر ويغاع للنمى وحاصل الكلام انه ان اریں بالصعة امکان العنی الذی یسی ف‌الشع 
بالصلوة والبيع ونو ذلك فلا نزاع فيه وانما النزاع فى الصعة بيعنى استعقاق الثواب وسقوط 
القضاء وموافقة امر الشارع وترتب الاثار عليه كا للك ولادلالة لشی“ ما ذ كرتم على ان النمى 
| يقنتضى ان يكون المنهى عنه بهذهالصغة *قوله* فيثبت على الوجه الذى ادعيناه يعنى ان 
| النمى بقنض القبع والنهى عنه يقنض الأمكان ولابد من رعاية الأمرين وذلك بان 
عمل القبع على القبع للغبر وهو لأيناف الصعة فيكون مافظة على المقتضى وهو القع وعلى 
امقتض وهو النبى بان لايکون نها عن المستعيل جلای ما اذا حمل القبع على القبع لعبنه 
وحكم ببطلان الى عنه فانه يلزم اسقاط النهى وجعله لغرا عبثا * قول * والبعض سلموا 
ذهب المتكلمون والجبائی وابو هاشم واحمد ومالك فى احدى الروايتين الى عںم صعة 
الملوة ف‌الدار المغصوبة وذهب القاضى اوبكر الى آنا لا تصع الا انه قال يسقط الطلب 
| عندھا لا با يعنى لابجب القضاء والمختار انا تع استدل الانعون بانه جب عليه الاتيان 
) بالأمور به والمنهی عنه لابجوز انيکرن مأمورا به لتضادالامر والنپی والجواب انه‌ان‌اریك | 
| انه جب الأتيان با هونفس منهوم الأمور به فهو مال اذ الأ به لا يكون الأمعينا وهو 
ق غير المأمور به ضرورة تغاير المطلق والمغيد وان اريد انه جب الأتيان بيا هو من‌جزفيات | 
| الأمور به.وافراده فلا نسلم ان‌المنهى عنه بالغير لأيكون من جزقيات الأمور به قول هما | 
متضاد ان قلنا التضاد انيا هو بين الأمور به والمنهى عنه لذاته واما المأمور به بالذإت | 
والمنمى عنه بالعرض فلانسلم تضادهما وانما بازم الأمنناع لواتحدجتما الامر والنمى ولیس 
كذلك بل يجب هنا الفعل لكونه صلوة وجحرم لکونه غصبا کالسیں ذا فال لعبده خط هذا 
| الثواب ولاتغطه ف هذا الكأن فلوخاطه فيه يعد منثلا بالنباعة وعاصبا لكرنه فى ذلك الكان 
*قوله* فين االز* القبجع يكون قببعا لعبنه اى منتهيااليه اذ لوكان قبيعا لجزقه ينغل الكلام | 
اليه ويلزم التسلسل اى وجود اجزا“ غير متناهية لامر موجود اى به الكلى فان قيل لم | 
| لايجوز ان بكون قبع ذلك الجزء لأمر خارج عنه قلنا لان ذلك الخارج ان كان خارجا عن 
الكل ايضا لا يكون هذا من قبيل القببع ليزه وان كان دالا فيه ينقل الكلام الى قبع | 
*قوله* فعلم من هذا قد سبق بیان ذلك فى الحسن فان قیل لم لا جوز ان کون خسنا | 
لعنى فنفسه وقبيعا لعنى ف‌نفسه بان يتركب عن جزثين احدهما حسن لعينه والأخرقييع 
لعبنه قلنا هو جافز الا ان مثله فیچ لی ف ن بجسب الشرم والعقل اذ المسن شرجا 
وعقلا ما يکون حستا جمیع اجزاقه ن‌الحسن بينرلةالوجود والقبع بينزلة العدم ووجود المركب. 
يغتقر الى وجود جميع الأجزاء بجلا العدم *قوله* بل واقع كالطمارة بالاءا لغصوب فلوكانت 


» 
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فلوكانت الطهارة مأمورا بها امرا طلقا اى من غير قرينة على انها مطلوبة للغير لايتأدى | 
بها الأمور به *وله* واماالرابع هومایکون منیا عنه لذ‌اته ومامورا به بالعرض فلا یتأدی 
به e‏ به مظلقا لانه يفنص الحسن . لذأته # 


سنہ سے جت سن سس س 
1 
1 
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ا لا لغبره يقنض الت ا لال ان ال نى 
Era‏ را al‏ 
ندا ای ع E. LL‏ (ذالصية REET EF‏ فیعسن لعينه نه ويقبع TT‏ بلا 

درجاع ترجبع العارضى على الاصلى وعنده‌الباطل والفاسكد و BF‏ هر اللای الان الیوعںن أ : 

ذكره وهو بنا على الخلاف الأول لانه لا كان الأصل ف المنى منه البطلان عنده جب ان | 
جری على اصله الأول 2 عن اا فالضرورة مقتصرة على ما دل الدلیل لی‌ان 

اللازم فلا ضرورة رة فان بجری النہی على اصله فان بطلان ارمق اللازم يوجببىللان 
الال جلای الهجاور فانه لیس بلازم واما عندنا فلان الأصل فى النهى عنه اذا کانتصرفا | 
شرعیا ”جب وجوده وصعته شرعا فیجری على اصله الا عند الضرورة وهی معصرة فيما اذا | 
دلالدليل على ان القع لعبنه رزه اما اذا دل الرلبل على ان ايى لتم الرس الان 
فلا ضرورة ف‌البطلان لان صعة الأجزاء والشروط كافية لصعن الشىء وبر جا إلصی بصے 

الأجزاء اوی من درجاع البطلان بالوصف الخارجى واذا لم یکن الضرورة قاديا هنا جرى 2 

النمی على اصله وهو ان‌یکون انی عنه موجودا شرعا ای ص صعيعا وذلك کالبيع بال بالشرط | 
والر بوا والبيع باغمر وصوم‌الايام ا منهية هذه امثلة الصعيع باصله لأبوصفه الذى نسميه فاسدا | 

لكن صع النذر به ای مع ان صوم الايام امنهية فاس يصع النذر به لأنه طاعة والمعصية | 
غبرمتصلة به ذکرا بل فعلا وهو الأعراض عن ضبافة الله تعالی واما فی ذکرہ والتلفظا به فلا | 


معصيه ا النذر به لأن‌النذر ذكره لأفعله فلایازم ازم بالشروع لان‌الشروع : فعل وهو معصية* | 


خو له* وعنده اې عندالشافی رحمه‌الله الباطل والفاسد عبارتان عما يقابل الصع بيعنى | 
عدم سقوط القضاء اوعدم الامر فى العبادات وبمعنی خروجه عن السببة للشيرات 
الطلوبة منه فى‌المعاملات و لا نزاع فالنسبية فانپا جرد اصطلاح ولا فى ان انى عنه قد | 
یکون منهبا عنه لذانه آولیزهه وت یکون منپیا هنه رارج ر رانباالزاع ف ان هذ الم 
هل يکون صعبعا یترټب عليه [ثاره ام لا * قوله* لان صعة الاجا وال وط كافية فعلى | 
هذا جب ان يقيد الوص اللازم بان لايکون من‌الشروط ثم لأخنا فى‌ان‌الوقت من‌شروط ) 
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الصلوة والصوم وقد جعله فى الصلوة جاورا وف الصوم وصفا لازما لا سبع * فول 0 

بالشرط يعنى شرطا لايقتضيه العقن ولأحد المتعاقدين فيه نفع او للمعقود عليه وهو من ١‏ 
الاستعقافق وقد نى الب عليه السلام عن بیع وشرط والنمی راجع للشرط فيبقى اصل العقل 

صعبعا مفيدا لليلك لكن بصفة الغساد والحرمة فالشرط امر زا على البيع لازم له لکونه 

مشرويا فنفس العقد وهو الراد بالوصنى فهذاالقام * قوله * والريا ى والبيع بالريا 
وهو الفضل ا لحالى عن العوض وان فسر ار با بيعاوضة مال بمال من جنسه وف‌احدالجانبين ' 
فضل خال عن العوض مستعق بعقدالعاوضة فهو عطف على البيع بالشرط لأعلى الشرط *قوله* 
و > باغمر فانه فاك لان ابر جعلت ہنا وهو غر مقصو د بل وسبلة الى القصود ادالانتغاع 
بالأعبأانلابالائمانولهن ايشترطو جو دالبيع دون الثمن عند العقدفبهذ االأعتبار صار الثمن من جملة 
الشروط بمنزلة الات الصناع فيغسد البيم لكون احدالبدلين غير متقوم اذا متغوم ما جب 
ابقاره بعینه اوبمثله او بقيمه والغمر جب اجتتابها بالنص لعدم تغرمها لكنها تصاع لثمن 

| لانما مال لأن‌المال ما يبيل اليه الطبم ويدخرلوةت الحاجة اوماخلق لصاح الأدمى وبجرى 
فيه اشع والغتنة #قوله+ وصوم‌الايام المنهية اعنى العيدين وایام التشر يى فانه فاسد لاباطل 
لاں الصوم نفسه مشروع لكونه امساكا على قصد القر بة وقهر النفس لمغالفة هواها وتر يضا 
لها على مواساة الفغراء بالاطلاع على شدة حالم والنہی انیا هولهده الاوقات باعتبار انها 
ايام اکل وشرب على مأ ورد به ا لمںیث والوۆت معبار للصوم یغلر به ویعرفی به فکان 
بمنزلة زم خارج اوباعتبار ان الصوم قهن الايام اعراض عن ضيافة اللهتعالى وهو وصف 
لازم لدوم خارج عنه ای غير داخل فی»غهو مه وبهد ۱ يندفع ما فيل لانسام ان ترك الاجابة 
مغای ر للصرم بل هو عينه كترك السکون فانه عين الأعرك وبالعكس وف الطريقة المعبنة ان 
الى ورد عن الصوم فصرفه الى غيره دول عن المقيقة فلا #جوز الأبدليل وجوايه ماسبق 
من ان‌النمى عن الفعل الشرعی يقتض عند الاطلاق قبعه لغيره اذ لو قبع لذاته لما کان 
مشر وعا وایضا فوروال الصوم ادل دلیل على انه لایکون منیا عنه لذاته * ثم قالوالتعقيق ِ 
ان الصوم فى هذه الايام ترلكللمغطرات الثلث والاجابة فين حيث الاضافة الى المغطرات 
يكون عبادة مستحسنة ومن حيث الأضافة الى أجابة الدعوة يكون منهيا عنه لما فيه من نرك 
الواجب والضد الأصلى للصوم هو الأول دون الثانى لأختصاصه بده الأيام فالصوم باعتبار 
الأضافة الى الأضداد الى هى الا كل والشرب والجماع بمنزلة الأصل وباعتبار الأضافة الى 
الأجابة بمنزلة التابم فترك الأجابة صار بينزلة الومف وترك المغطارات الثاث بينزلة الأصل 
فبقى الصوم فى‌هذه الايام مشروعا باصله غير مشروع بوصفه فذكأن فاسدا لاباطلا * قوله * 
لکن صع النذر به ای بالصوم فى الأيام المنهبة لان الصوم نفسه طاعة وانيا المعصية هى 

| ان للصرم جهة طاعة وجة معصية وانعقاد النذر انما هو باعتبار الجة الأولى حنى قالوالو 

| صرح بذ كر المنهى عنه بان يقول لله على ان صوم يوم‌العرلم يصع نذره فى‌رواية ا مسن 
عن ایی حتيفة رحمه الله کیا لوقالت لله على انات ایام حیضی بخلای ما لوقالت‌غدا . 

| وكان الغ رم تعر اوحيض واماضرب ابیه وشم امه فلا جهة فيه لغير المعصية فلا يصع النذر 

: | 
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النذر به اصلا#وتعقيق ذلك ان النذر انجاب على تسه بالقول وف القول امكن النبيز بين الشر وع 
بيع السين الذادب الذى ماتت فيه الفأرة لأ مكأن ايراد البيع على السمن دون النجاسة 
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وما الضلئ قى الأرقات البنفة فقن نيبت لاد فى الوفت وخرسبها رقا فاوجت نفضانا 
فلا يتأدى به الكامل لا معيارها فلم يوجب فسادا فيضن بالشروع بجلا الصوم اعلم ان 
الوقت سببللصلوة وظرف لها فمن حيث انه سبب جب الملايمة بينهما فاذا وجب كاملا 
لایتأدى ناقصا كما فى الععر وقضاء الصلوة فی الاوقات المنهية وان وجب ناقا يناد اقتا 
كما فى اداءالعصر ومن حيث انه رف لأمعبار يكون تعلقه بالصلوة تعلق الءعاورة لأتعاف 
الوصفية فلا يو جب الغساد بلي وجب النقصان بلا الصو فان الوقت معياره فالصو م عبادة مقدرة 
بالوقت فیکون کالوصف له فغساده يوجب فساد الصرم وهن االفریق ہا یظهر انره فی النفل 
حتى لوشرع .ف الصلوة فى الأوقات المنهية جب عليه انيامها ولو افسد جب عليه قضاوها 
اما ان شرع ف الصوم ف الأيام المنهية لأ#جب اتمامه بل جب رفضه فان رفضه لابجب القضاء 
, وان كان جاورا يقتضى كراهة عندنا وعنده هذا الكلام يتعلق بقوله فذلك الغير ان كان 
وصفا له وانما قال عندنا وعنده لامر ان على مذهب اي الحسن البصرى رحمه الله الى 
كالصلوة ف الارن الغصو بة والبيع وقت النراء ورد ها مثالین امدهما للعبادات 
) والأخر لليعاملات * ۰ 
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*قوله* واما الصلوة يشير الى الغرق بين الصوم ف الايام المنهية والصلوة فى الأوقات المنهية 
حیت يغسل الصوم دون الصلوة ويلزم بالشروع الصلوة دون الصو م وذلك لان الوقتللصوم 
. من قبيل الوصفى اللازم لکونه معياراله وللصلوة مرن قبيل المجاور لکونه ظرفا لپا وف الطر یف 
المعينة ان المركب قد يكون جزوّه كالكل فى الاسم كالا“ وقد لا يكون كالحيوان والصوم من 
القسم الأول لأنه مركب من امساكات منفقة الحغيقة كلمنها صوم حنى لوحلى لأيصوم حذث 
٠‏ بصوم ساعة فيكون كل جزٌّمتها منهيا عنه لكونه صوما فكان ماإنعقد منه العقد مشروعا #ظورا 
والمضى انما يلزم لإبغاً ما انعقں فلا یلزم ہنا لا فيه من تقرير المعصية وهو حرام وأاجب 
الترك قطعا وان‌کان نغریر ماانعقں مشروعا واجبا لکنه جتهد فيه تعارضت فبه‌الأخبار بخلاف 
وجوب. نرك المعصية فانه قطعى فيترجع جانب النرك فلا يلزم القضاء بالافساد جلا الصلوة 
فان ابعاضہا من القیام والفعود والرکوع والسجود لایسہی صلوۃ مالم جتہع ولم یتقیںبالسچںة 
فما انعقد قبل ذلك كان عبادة معضة تچب صیانتا والض عليها فيكون اض فى حقمامض 
امتناعا عن ابطال‌العيل وهو واجب وفى حق مايستقبل تعصيل الطاعة وتحعصيل المعصية فكأن 
الضى طاعة ومعصية وامتناعا عن المعصية اعنى ابطال العبادة وترك المض امتناعا عن معصية 
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| وماعة وارتكابا لمعصية هى ابطال عبادة فترجعت فيها جهة اض فاذا افسدها فقن افسدعبادة ' 
.وجب عليه المضى فبهاء فيلزء القضا**قوله* وهذاالغرق انما يظهر اثر ف‌النغل اذلافرض 
فىهذه الأوفات واما مثل القضاء وا منذورات الطلقة فلا يتأنى فى هذه الاوقات صلوة كانت 
اوصياما لوجوبها بصغة الكيال * ۰ 


| دل على ان النيى لفين كاللاتح حالقامين قان الزن معدم قل ادنيل مان آنه ار | 
عن‌النسخ فيكون قببعا لعينه قوله فيكون قبيعا تعقيب لقوله فان الركن معدوم فيلزم من | 
| جمع مضمون وهو ما فى اصلاب الغعول من آلا وفالحديث نمى عن بيع ا لمضامين وا لاقع | 
| فلما کان رکن البيع وهوالمبيع معدوما لأيمكن وجودالبیع فلا یراد عغيقة النهى لا ذكرنا ان | 

النمى عن المستعيل عبث فیکون‌النهى باز ا عن الس فان الس لاع ام الصعة وا مشروعية | 
والجامم ان الحرمة تثبت بكل منهما الأان المحرمة بلس لعدم بقاء الععل لاق الحرمة بالنهى* | 
| م اعلم ان من جملة مشكلات هذاالغصل التفرقة r‏ از“ والوصى والجاور فكل واحد | 
| من هذه الثلثة اما ان يصدق على ذلك النى عنه اولم يصدى فار اما صادتى على 
الكل وهو ١ا‏ يصدى على الشىء وينوقى تصور ذلك الثىء على تصوره كالعبادة للصلوة 
واما غير صادى كاركان الصلوة للصلرة والأيجاب والقغبول والمبيع بيم واما الوص فالراد به 


اللازم الخارجى وھواما ان یصدی على اللزوم عرالجهاد اعلاء كلية الله وصوم الأيام المنهية 
أكن الثين لا يمدق على البيع وليس ركن البيع لأنه وسيلة الى المبيع لا مقصود اصلى 
فجرى جرى [لات الصناءة کالقدوم وما( لاور فهو الشىء الذى يعبه ويفارفه ف الجملة 
وهو اما صادی على الشی“۶ كما يقال البيم وقت الندا* اشتغال عن السعى الواجب فانه 
| ق يوجد الاأشتغال عن السعى الواجب بدون البيم وايضا على العکس اذا جرى الب 
| فحالة السعى واما غير صادق كقطم الطريى لايصدق على السغر بلالسغر موصل الى القطع 
| فالقطلع يوجد بدون سفر المعصية كما اذا قطع بدون السغر اوسافرلاعع فقطع الطار يق وايضا 
| على العكس بان سافر بدون نية القطع ولم يوجد القطع اوسافر بنيةالقطع لكن لميوجد 
القطم * اذا ثبت هذا جئُنا الى تطبيى هذه الأصول على الامثلة المنكورة اما الربوا فانه | 
| فضل خال عن العوض شرط فیعقد المعاوضة فلہا کان مشروطا فی العقد کان لازما للعقں ثم 
عدول عن قضية العدل فلم یوجد المبادلة فی‌الزایں لکن الزاڈں هوفرع على المزیں عليه 
| فکان کالوصی اونقول رڪن البيع وهو مبادلة الال با ال قں وجں لکن م يوجد المبادلة | 
التامة فالاصل المبادلة حاصل لاوصغها وهو كونها تأامة * واما البيع بالشرط فكاار بوا لان‌الشرط 
| أمر زاف واما البيع باحر فان الخمر مال غير منغوم فجعلها ثمنا لا يبطل البيع لما ذ كرنا | 


) ۳*۹( 
ان الثمن غير مقصود بل تابم ووسبلة فبعرى جرى الأوصاى التابعة ولان ركن البيم وهر 
مبادلة المال باليال متعةى لكر المبادلة التامة لم توجد لعل المالالمتةرم فی احد الجانبین* 
واما صوم الايام المنهية فلما ذ كرنا ان الوفت كالوصى ولانه امراش عن ضيافة الله تعاى . 
وهذا وصفى له * واما الصلوة فى‌الأرض المغصوبة فان شغل مكان الغيرلم يلرم من الصلوة 
OAR E‏ شغل مكان الغبر وبين الصلوة ' 
ملازهة اتفاقية * واماالبيوع الغاسدة فانها اوجبت تلك المفاسد اي‌المفاسد المذكو رةكالييم | 
| بالشرطوالر بوافتکون قوع بوصغپا واماالبیم و قت الند ۶۱ فقں سبق ذ کرمو قدوقع بنه‌و بین الاشنغال 
a‏ السس ملازمة انغاقبة وڪذ| النكاح بغير شهود لانه منغ بقوله عليه السلام لا ناح 
آلا بشپود ای یکون باطلا لانه منفی لامنہن ولا منا ف‌المنی فیرد اشکال وهو انه لیاکان 
| باطلا ينبغی ا ن لا ثبت الس ولا يسقط ا لحد فا جاب بقرله وانماالنسب وسقوطا لحد للشبهة ئم عطق | 
لی فول لانستنی تراه رمرم ماعلا تمل مرا رف ماكر اتام لاش يقرع 
نميه يوجب‌البطلان لانه لأخلاى فان ‌النهى يوجب المرمة والنكاح عقد موضوع لال فليا | 
تنسلحن مارضم له وهر الليكرن,اطلاجلای الع لانو ضمءللك لعل دلبل مشر رهبت 
فى موضع ا لحرمة كالامة المجوسية وفيمالابحتيل ا لحل كالعبد فاذا انفصل عنه ا لحل لأيبطلالبيع *| 


EES E‏ ا 
*قو له* الملاقيع جمم ملقوحة موافق لما فى الصعاح وذ کر فی الغاوی انھا جمع ملقرح يغال | 
لغعن الناقة وولدها ملقوح به الا انهم استعيلوه بجذنى البار *قوله* وليس اى الثمن ركن | 
البيم لانه وسيل الىالمبيم لقادل إن ينول لم لا#جوز ان يكون احد ركنى الشى“ وسيل 
الى الاخر والأخر مقصود[ اصليا بلالدليل على انه ليس بركن هوان الب e‏ عم | 
) الثمن ولاجوز مع عدم المبيع نعم نصور مفرم البيع لا يمكن بدون الثمن لانه مبادلة مال | 
بمال على التراضى والنلفتا بصيغة الببع ۰ SEE‏ لن كانيع الأانهاخنص 
المبيم بان الب لاء بدو نو جود هضع لوه رک بخلاى الثمن*قو له*واماالبيوع | فاسدةلا فی انه 
| لامعن یلہد االكلام فى‌هن االمقام *قوله* وكذا اى مثلبيم المضامين والملاقيع النكاح بغر شو د 
| فی ‌البطلانلا فی ان النهى فيه لذ ته اذلانهى ههنالان قولهعليه السلا م لانكاح الا بالشهودنفى لاعتق النكاح 
, الڈرعیبدون الشهود وامایثٍ ت بض احکام النکاح فيه من سقوطا لحد وثبوت النسب ووجوب‌العرة 
و الم ر لشب ة العقدوهى وجو دصو رتەفى ر لالصعة النكاح *ولما كان ههنامظنة ان يقال ان هذ (النفى 
فی معنی النہ ی ةر لەتعالی‌فلارفن ولا فسوی‌وایضا قدورد النمى عن النكاح مع بطلاته کقوله‌تعالی 
ولا نیوا ما نکع اباو كم اشار الى جواب اعم واتم وهو ان النكاح انما شرع لاعل ضرورة أ 
بغا*التناسل وبالنهى يثبت المحرمة وينتف الحل أجماعا فينتفى مشروعيته ضرورة ان الأسباب 
الشرعية انمانراد لأحكامها لألذوانها بجلا البيع فانه شرع للملك فانتغاع حل الأستمتاعلأينافيه | 
واما النكأح حالة الأحرام والأعتكلى والمحيض فانما لم یبطل لظهور اثره ف‌الہال اعنی بعل . 
زوال هذه ألعوار ض لايغال البيع مشر وع للملك ولحل الأنتغاع والصومللطاعةفياز م بطلانېمابالنىى . 
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ثبت حربة الصاهرة بالزنا واللك بالغصب واستبلاء الكفار والرخمة بغر المعصبة فان 
المعصية لأتوجب‌النعمة ثم ورد على هذا اشكال وهوانا لانسلم انه اذا وردالنهى عن المسبات 
| لایغید حکہا شرعیا فان الطلاق فی الحیض یغیں حکہا شرعیا والظہار يغیں ا لمکم الشرعی 
وهو الكفارة فاجاب بقوله ولا یلزم ان‌الطلاق فی ابض يرجب حگما شرعیا لآنه قبیع لغیره 
ولا الظپار لان‌الكلا فی‌حکم مطلوب عن سبب لا فی حکم زاجرفان هلأ يعتمل حرمة سببه 
| فعاصل الجواب ف الطلاى ان بجنا ف النهى عن الحسيات ذالم يدل الد ليل على انهلقبع المجاور ‏ 
وفی الطلای قں دل الدلیل واما فی‌الظھار فبعٹنا فی ان المنہی عنه لایغیں حکما شرعیا هو 
امطلوب عن السبب والظلھار لایغیں حکما شرعا كذلك بل افاد حکما شرعيا هو زاجر* 


| *قوله* فان قبل اهر ااسو“ال نقض على القاعدة ال ذكورة وهى ان النهى عن النعلا حمس 
يغتض فبعه لعينه مع الأجماع على ان القبيع لعبنه لا يفيد حكما شرعيا وذلك لان كلا من 
الزنا والغصب واستيلاءالكفار وسغر المعصية فعل حسى نهىعنه وقد ثبت‌بالزنا حرمة المصاهرة 
و بالغصب والاستيلاء البلك وبسفر المعصية رخصة الأفطار وقصر الصلوة والسع ثلثة ايام 
| وعلى هذا لايتوجه المنع المذكور لان مطلوب الناقض بطلان القاعدة فينبغى انبجعل 
السو*ال ابتدا* اشكال وهو أن الينهى عنه فى‌الصوراليذكورة فعل حسى لادلالة فيه على 
ان‌النمی عنه لغیره وکل ما هذا ثأنه فهو قبیم لعينه ولا شی“ من القبإع لعينه بمفيد 
| شرعى فيلزم ان لا يكون الأفعال المذ كورة مفيدة للاحكام المذكورة وعلى هذا يكون الب 
| المقكور منعا للنتيجة من غير تعرض للفدح ف‌المقدمتين مع انيا اجباعيتان * ماستناد 
| المنع بالطلا والظهار ليس بيسنقيم لأنهما فعلان شرميان بمنزلة البيع والنكاح اعتبر لميا 
| فی الشرع شراط وخصوصیات لاحسیان بمنزلة الشرب والزنا وليته اورد هذا المقام کون 
| كل من الشرب والزنا موجبا لاع وعلى تقدير استقامة ماذكر فالجواب عن الطلاق والظهار 
| کلام على الشند وکانه سكت عن جواب المنع لانه غير موجه بنا على ثبوت المقدمتين 
| بالاجماع ونبه على فساد ما توهم من كون‌الطلاق ف الحيض منهبا عنه لذاته وكون الكغارة 
من احکام الظمار والاثارالمطلوبة ثم اشتغل بجحل الأشكال ودفع مایتوهم 5 للقاعدة قو لے *+ 
أ فان المعصية لأتوجب النعية تأ كيد وزيادة دلالة على ان هذه الأفعال المنهية ينبفى ان 
| لأتوجب الأحكام المذكورة لكونها 'نعما“ امااليلك والرخصة فتلاهر واما حرمة المصاهرة فليا 
ای راک ا و ا ال الوم دی کان مو اء ا 
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a ee es a e i a amma aa maman mm 


بشرا فجعله نسبا وصهرا وانعقد عليه الأجماع *فوله* لانالاستمتاع با جز“ لاجوز لقوله تعالى 


| منه الى الأطراف والاسباب كالولى* تقريي ان‌الزنا بذاته لأيوجب حرمة الصاهرة تى يرد ' 

| الاشكال بل لأن‌الولد يوجب الحرمة لان الاستيناع باز“ لا يجوز م يتعدى منه الحرمة الى 

|| اطرافه ای فروعه واصوله كامات النساء وتتعدى ايضا الى الاسباب اى الولد موجب لمرمة ' 
امات السا فاقیم ما هو سبب الولں مقام الولں فی ایجاب حرمتهن كما اقبنا السغر مقام | 
المشقة فى اثبات الرخصة وسبب الولد هو الوطى” ودواعيه فجعلناها موجبة لحرمة المصاهرة ‏ 

لاذاتا بل بتيعيةالولد وما يعمل بالاتية يعتبر ق مله متةالأمل والأصل وهالو ايوم | 
بالحرمة اى لما جعل الوطى* موجبا حرمة المصاهرة لكونه خلفا عن الولد لأيعتبر حرمته لأن | 
المعتبر ف الى صفات‌الأصل لاصغات الى كالتراب جعل خلفا عن الماء لأيعتبز صنات 
التراب بل يعتبر صفات الما من الطهورية ونعوها فنا لأيعتبر صفات الوطى“ وهى المرمة 

بل المعتبر الولد وهو لأيوصف بالحرمة * 


#قوله* ثم‌یتعدی منه اى من الولد الحرمة الى اطرافه اىفروعه من‌الأبناء والبنات واصوله | 
من‌الاباء والأمپات الا انه ترك فحت ‌النساء ضرورة اقامة النسل كما سقطت حقيغة البعضية 
فح آ دم عليه السلام فلذا صرح بذ کر امهات النساء وفسر صاحب الكش الاطارای بالاب: 
والأم ومنع تفسيرها بالأب والأجداد ولام والأميات لان حرمة اممات الموطوٌة وبناتپا لأيتعدرى 
الا ای آلا وكذا حرمة اباء الواطى وأبناكه لإ يتعدى الا الالام ختن لاجحرم ام الزوجة 
اوجدتہا على اب الزوج اوجده * فان قيل هب ان حرمة الولد تتعدى الىفروعه لوجود 
البعضية فما وجه تعديهاً الى الأصول اجيب بان ما*الرجل جختلط ف الرحم بماءالمرأة ويصير 
شيا واحدا ويثبت لهذا الما“ بعضية من الرالمى واصوله وبعضية من الموطوة وأصولها فاذا 
صار الماء إنسانا تعدى البعضية منه الى الواطى والموطوٌة باعتبار ان جزأً من كل منهما قل 
صار جز من الأخر اذالولد بكماله يضاى الى كل منهيا فكان كل منهما بعضا من‌الأخر بواسطة 
الولد فيثبت المرمة الا انه ترك فى حق الموطوّة خاصة لضرورة التناسل وف حق ما بين | 
| الأجد اد والجدات لأنه امرحكيى ضعيف فلا#عتبر فى حى الأباعن *#قوله * والأسباب معناه 
ثم يتعدى المرمة الى الطرانى وانجاب المحرمة الى الاسباب ثم لم يعتبر ف السبب كالولى* 
مثلا كونه حلالا اوحراما لاأنه خلى عن الولد وهوعين لا يتصنى با لمل والحرمة ومعنی فولهم 
اا حرام زاده انه ولد من وط۶ حرام لايتال هر غلوق من مائين امتزجا امنزاجا غیرمشر وع 
بغعل غبرمشروع فى حل غيرمشروع ولهذا قالى عليه السلام ولد الزنا شر الثلثة ولا قرينة 
| على تخصبصه بمولود معن لا نقول لا معنی لاتصای امتزاج المايين وانغلای الولد بکونه 


د 


۴ ( 


والدنيا فبكون دلبلا على ان المديث لیس على عہومه ولہذا يستعق ولد الزنا جميع 
الكرامات‌التى يستعتاولد الرشدة من‌قبول عبادته وشهادته وصعة قضاثه وامامته وغبرذلك* إ| 


E 2 


— 
کے 


| والملك بالغصب لايثبت مقصودا بل شرطا مكمشرعى وهو الضيان لخلانجتيم البدلوامبدل | 
ف ملك غص واحد هذا جواب عا قال لا ثبت الملك بالغصب وتغريره ان الغصب أ 
| لا يغيد ملكا مقصودا بل انيا يثبت الك فى المغصوب بنا على ان الضبان صار ملكا | 
والمبدل فىملك شغص وأحد وهذا لايجوز* نم ورد على هذا اشکال وهوانيقال لانسلم 
ان اجنماع البدل والمبدل فى ملك شخص واحد لا جوز فان ضمان الدبر يصير ملكا 
| للمغصوب منه مح ان المںبر لا ينتقل عن ملکه فاجاب عن هذا بقوله والمدبر بخرج عن | 
ملك المولى تقيقا للضبان لكن لأيدخل فىملك الغاصب ضرورة لملا يبلل مق اى الدبر آأ. 
بخرج عن ملك المغصوب منه اذ لو لم جخرج عن ملكه لأيدخل الضبان فىملكه لكن لأيدخل 
وهو قوله أوهو فىمقابلة ملك اليد فليا كان ضبان المدبر فى مقابلة ازالة ملك اليد فلا | 
يرد الاشكال المذكرر ثم اجاب عن استبلاء الكفار بغوله واما الأسنيلاء فانما نوى لعصية | 
اموالنا وهی غير ثابتة ف زعمهم أو می ثابتة مادام عرزا وقد زال فسقط النپی فى حف 
الدنيا اما ف حق الأخرة فلا حنى تكون آثما مواخذا به واجاب عن سغر المعصية بقوله | 
وسغر المعصية قببع لجاور على ما بيناه من قبل * 
* قوله * والمللك بالغصب فان قيل لوكان ثبوت البلك ف البغصتوب بنا على صبرورة أ 
| الضمان ملكا لليغصرب منه لما ثبت الملك قبله فلم ينفل بيع الغاصب ولم يسلم الكسب له 
قلنا ليس المراد ان سبب اللك هرملك الضمان رتقریر الضبان على الغاصب بلالسبب ا 
هوالغصب لکن لامن حبث كونه مقصودا من الغصب بل من حیث کونه شرطا لمکم شرعی | 
بالغیمة جبرا لما فات اذ لا جبر بدون‌الغوات وما ثبت شرطا لمکم شرعی یکون حسناجسنه ا 
وان قبع فنفسه ويعتبرمقدما عليه ضرورة تقدم الشرا على المشروط فزوال ملك الاصل | 
مقتضى وملك البدل مترتب عليه ولما كان زوال الماك ضروريا لم ياعقق فى الزواثد | 
المنغصلة التى لانبعية لا كالولد وذلك ان الملك شرط للقضاء بالقيية والولد غير مضمون أ 
بالقبمة فليس بتبع فلا يثبت فيه الملك جلاف الزواهن المتصلة والكسب فانه تبع مض 
يشبت بثبوت الأصل * فان قبل هذا بدل خلافة قيا فى التييم لا بدل مقابلة كما ق البيع إا 
فوجب أن لأيعتبر عند القدرة على الأصل كما ذ١‏ عاد العبد الأبق قلنا نعم إلا انا نعتاج 


۰ 
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(ror)‏ ا 
نستاج الی‌از ل القملك الاصل عند القضا بوت ملك البدل احتراز (عن‌اجتا البدلوالمبدلمنه ١‏ 
yer‏ امقصودبالبدل لاعبرقبالدرةعلل الأسل کا اذا: و HT‏ 
وجد الا *قوله*+ لکن لايد خ لف ملك الغاصب يعن ان ملاك ا لمدبر تمل الزوالوآنلم 
الاننقال‌فپپناقدز ال منغير دخو لف ملك الغاص ب کالوقق خر ج عن ملك الواقى ودلا 
اموقونى عليه * فان فيل فبنبغى ان يكتفى بذاك ف جمیم الصور أذ به يندفم الضرورة ٠‏ 
اعنی امتناع اجتماع البدل والمبدل منه فى ملك شخص وأحد ولا حاجة الى دخرلى فى ملك | 
الغاصب قَلنا هذا خلاى الأصل لإن الأصل فى الاموال المملوكية ولان الغرم بازاء الغنم فلا 
یریکی الا عنں الضرورة کیا فی‌الںبر كلا یبطلحقه *قوه* اوهرای ضبان ا فى مقابلة 
ملك اليد يعنى ان‌الضمان ف الغصب فمقابلة العين لانهالمقصود وا مضمونالاصلى الواجى 
الرد والمتقوم الا انه عدل عن ذلك ف امبر لتعذر انعدام الملك فى العين فجعل بدلا 
عن النقصان الذى حل بىله کضمان العتق بعل بدلا عن العين عنںاحتمال یعاد شرطه 
اعنى -تيليك العبن كما فاافن ولا عل بدلا عنه عنںعدمه کالدبر وام الول *قول* وا وام 
الأستيلاء يعنى لانسلم انه لا دلبل على كون الأستيلاء منهيا عنه لغبره فان الاجياع E‏ 
ثبوت املك بالاستيلاء على الال الباح وعلى الصيد دلبل على ان النبى ا 
عصية المعل اعنى كون الش* 8 التعرض عمصنا ى الشرع اوق ‌العبد وعصمةاموالنا 
شراب فی زم لانم و ااا وتماکہا بالاستبلاء 0 فی الان نرت 
ع اموا بمنزلة من لم بہلغه الغطاب من الوّمنين فى زمن الق ف اسلا ۾ فيکون 
ثابنة نم ابل هم يعرفون ذلك وانيا بچعرون عنادا اشار الى جواب E‏ 
نما تثبت مادام الال مرز| بالیں علیه حقیقة اوبالدار وبع استیلاقهم واحراز‌هم ایاه بدار 
المرب قد زال الأحراز الذى هوتاه فسقطت العصمة فلم يبق الأستبلا: عظورا 
والاستيلاء فعل متں له 2 الابتداء فى حالة البقاء فصا “ر بعد الاحراز بںا رالر بک استطن | 
لذاته ولا إبزقه بل لەجاوره على ما سبق *# ٠‏ ˆ 


فمل اختلفوا ف ‌الأمر والنمى هل ليما حكم فىالضد ام لا وإتصعبع أنه ان فوت المقصود | 
بالامر بحرم وان فوت عد مه المقصود بالنهى جب وان لم ينوت فالامر يغتضى صراهته 
والنى کونه سنه مو کلة یعس (دا آامر بالش* فصل ذلك الشى* انفوت ا لقصو د اا 
ففعل الضد يكون راما وان لم یغوته یکون فعله مکر وها واذا نهی عن الشیء فعدم 


ان فوت المقصود بالنهى فنعل الضد يكون واجبا وان لم یغوته ففعله یکون 
فا عاصل آنه ان وجل شراچط التناقض بین الضدين فوجوب آحدهما يیوجب حرمة 


وحرمة آحد ھا نوجب وجوت الاش لانه لا لم يقصل الضد لا يعتبر ألا من حياث يغوت 
ا د بكرن هذا مقنفیا مر والنى لنپ واذا ام يغوت القصود نة نقول بکراهته وکونه 
وضع مع اللو I  &‏ 
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ستة مرأكدة ملامتل أطاهر الأمر والنهى فان مشابهة ا لمنهى عنه توجب الكراهة ومشابهة 


1 


ا لأمور به توجب الندب وكونه سنةمو؟ دة فقو له تعالى ولاجحل لهن ان يکتمن وهو فى معنى 


النہی يقتض وجوب الأظمار والأمر بالتربص يقتض حرمة التزوج وقوله تعالی ولاتعزموا 
عقدة النكاح يقنض الأمر بالكى لكنه غير مقصود فيجرى التداخل فى العدة جخلااى الصوم | 


فان الکی ركنه وهومقصود * 


رل تسل مارا یں ال ال عل فر یں ن کن الکن ران ا 


فطم بان صيغة الأمر أفعل وصيغة النهى لاتفعل وانما الخلاف فى‌ان الشى” العين ادامر 
ووا مرا ی ا ا ا ا ی ی ا 


| وقیل نغسه وقیل يتضهمنه ثم اقنصر قوم على هذا وقال [خرون ان‌النهى عن‌الش ننس 


الأمر بضلا وقتل يتضمنه * نم اختلی القائلون بان الامر بالشی” نھی عن ضده فینهم من 
عم القول ف امر الوجوب والندب فجعلمما نیا عن الضد تر يما وتنز يها ومنهم من ‌خصصں 
القن كالم ره والنكون ومنخ هن فال انه عند العذد بكرن تا عزواحك فبرفعين الى ١‏ 
غيز ذلك من‌الاقاويل على ماذ كر فى الكتب المبسوطة * و الهختار عندالمصنى رحمه‌اللهان | 
ضد المأمور به ان كان مغرنا للمقصود يكون حراما والأ كان مكروها وكذا عدم ضد المنهى 

جنه مثلا اذا تعین رمان وجوب اا به فالضد المغوت له يكون حراما فىذلك الزمان 

سوا اتل اوتعلد حئی لوامر باروج کن الدار فبای ضد يشتغل من القبام .والقعود | 
والاضط جاع فى الدار يكون حراما لغوات المأمور به لكن التعقيق ان حرمة كل منها انما | 
یکون من حیث انه من افراد ضدالمأمور به وهوالسکون ف‌الدار كالامر بالايمانيوجب 
حرمة النغاق واليهودية والنصرانية لکونپا من افرادالكفر وفی النهى عن الشى* لابج الأضد 
واحد اذ تراك القيام مثلا بحعصل بكل من‌القعود والاضطجاع وحاصل هذ االكلام ان وجوب‌الشى” أ 
یدل غل رت ر رر الى نول عل وجرت برك وعدا ما مرو هرا 
*فوله* وهو فمعنی النہی یعنی ان قول تعالی ولا جحل لہن ان‌یکتمن وان‌کان‌ظطاهره اخبارا 
عن عدم حل الكتمان الا انه ف‌العنى نى عن الكتمان فيقنض وجوب الاظلهارلئُلايغوت 


۷ 


يكفغن وجعبسن انفسهن عن‌نکاح آخر ووطی ۶ اخرفیقنضی حرمة‌النزوج لکونه مفوتاللتر بس 
:والنپى عں عرم عفل النكاح غص وجوب (لکی عن‌التزوج وهذ ا يضا تفريم على ان 


الى عن‌الشء يقتض وجوب ضل الغوت له کالاول * الا أن فبه ثا وهو أن المعتدة 


٠دا‏ تزوجت ب خر ووطئها وفرّق القاضى بينهما يجب علهها عة آخرى وجحتسب 
َا زی من الافرآء فن آلغدنين وعنں آلشافعی رحمه الله بچ ںعلیھا استینای العة بعل آنقة ]۶ 


الاولى لانما مأمورة بالك وة كر المدة تقدير للركن الذى هو الى كنقدير الصو الى الليل 


ت . 
baw SE‏ .تہ وة ےق .ا 
ج چک ج رچ ی د اک وہ وی کک ہے ہے و ےچ ج او ت ت ہے چت و ا یی ےج ۶ مک ج ا ج تور اام ت ا ج سا ات 


ج 


روج والنكاح حراما فنفسه فلوتعقق ينبغى ان لايأثم | 
الا اثم ترك الكى لا اثم الخروج واليماع ولا كان المقصود وهو المرمات والتروك تداخلت 

العدتان اذلاامتناع فىاجتماع الحرمات فيجوز ان يثبت حرمة الخروج والتزوج موّجلة الى 

. انقضاء. مدةالأقراء ولپذا سمى الله تعالى العدة اجلا والأجال ذا اجتيعت على واحد ولواحك 


والبأمور بالقيام ف‌الصلوة اذا قعد ثمفام لايبطل لكنه يكو والعرم لمانهى عن لبس الغيط 
کان لبس‌الاز ار والردا“سنة والسجود على اجس لأيغنسں عند اى يوسفرحمه الله لأنه لأيغوت 
E ET REN STEELS‏ 
O‏ ا 
على ماذ كر من الأصلو بعد معرفة احكلم الأصلمعرفة هذه الغر وع تكون سهلة انه المسهل لكل عسير* 


ت 


#ووله* لاور بالغيام تفر يع على ان الاوز به اذا لم يغوتەكان مکر وها لاحراما فان | 


قعودالبصلى لأيغوت القيام المأمور به لجواز ان يعود اليه لعدم تعين الزمان حتى لو كان 
الفيا مأمورا به فىزمان بعینه حر م القعود فيه وقوله لأيبطل معناه لأيغسد لان عدم البطلان 
| لایدل على عم الوجرب لان ترك الواجب يفسدالصلوة ولأيبطلها «خوله»* والمعر تفرع ەی 
| ان‌عںم ضدالمنهی عنه اذا لم‌یغوته کان مندوبا لاواجبا فان الەعر م e‏ حيط مدة 
آحرامه وعں مضل اعنی‌عدم لبس الرداء والازار لیس بہفوت لامقصود بالنیی اعنی ترك لبس 
المخيط ليوازانلايلبسالغيط ولأشيئا من الردا۶والأز ار فيكون لبس ااردا' والأزار سنة 
لا واجبا لایقال ضد لبس المغیط ترکه‌اعم من ان‌یلبس شیا آخراولا وعدم النركمةوتلترك 
اللبس ضرورة لأنانقول هذا مبنى على اعتبارانهم من ان ضد القيام هو القعود والأضطجاع 
ونعوهيا لأترك القيام فض لبس الخيط هولبس غير الهخيط وهو الموافق لأصطلاح المتكلمين 


من أن الضد يكون وجوديا * قوله * و السجود تفريع على اصلين ما سبق وذلك لان 1 


السود على الطاهر مأمور به فاذا سجں على اجس لا کون مغوتا للیأمور به لہواز 
| ان یسہں بعں ذلك على الطاھر فبجوز ولا تفسد الصلوۃ عند ای یوس وعندھما ر 
الله تعالى تسد بنا على انه مأمور به بدوام التطهير فى جميع الأركان فاستعيال اجس 
فی عمل هو فرض فی وقت )١‏ یکون مفوتا للیقصود بالامر وانما قال فی عہل ہو فرض 
| اشارة الى انه لو وضع اليدين اوالرڪبتين على موضع نجس لاتضصسں صلوته خلافا لزفر 


س aaa‏ اس 
مور ج کی د = ت 


(۳04) 

| وذلك لان وضع اليدين اوالركبتبن ليس بغرض فيكون وضعهما على انجس بمنزلة 
ترك الوضع وهو لا يسل وتعقیی ذلك انه انما يصير مستعملا لاجنس ذا کان حاملا ' 

| للجاسة تعقيقا وهوظاهر اوتقديرا كما اذا كان فى مكان وضع الوجه نجس فان النجاسة تصير 

وصفا للوجه باعتبار ان‌اتصاله بالارض ولصوقهبها فرض لازم فيصير ما هوصفة للارض صفغة 
له بخلاى ما اذا لم يكن اللصوى لأزما فانه لا يقرى هذه القرة * ثم اجى لطفى 

الإيبام فی‌قوله انه المسپل لکل عسير * تم الد لاول من التوضع 
والتلوبع بعون الله البلك اللطيى فى او ابا | 
الحرم الحرام سنة امدى وثلث مافة 
والى من هجرة من له‌العز والشرف 


# ¥ 
% 


س م ت 


ااسساتتت 


سے 


—- ~~ mw  _ 


ا ا 


0 ل 
E ٣ o‏ 3 5 
EE EEE EE EEE‏ 


الركن الثانى ف وھں ھی تطلیعلی قول الرسول علبه | عليهالسلام وعلى‌فعله فل والدیڻ ق عنص 
بقوله والاقسام الى ذکرت فی الکتار ب کاغایں والعام والمشتركالى [خرها والامر والنبى 


ہہ ~~ س د س ~~ 


ثابتة هنا ايضا فلانشتغل تا وانما بجثنا فبيان‌الأتصال بالرسول عليه السلام فنبحثف امور 
ف کبنیةالانمال 7 ااا والضبط والتبليغ وف الطعن 
ا رعا اکل تارتم 5 وتباین اماکنهم اوتصیر 3 سالقون 3 اولا 
تمر کذکل بل رواتهآحاد والولمواتر والثایمشپوروالنالث غبرالوامں ولم یعتبر یه 
العدد إذا لم يصل حد التوانر والأول يوجب عام البقين لأن الأتفاق على شىء ترع 
معتبایں « مهم مهم وطبایعهم وام اک یسابل عقلا والثانیی وجب علمطمانينة نة وهوعلم تطشن 
ISN E E‏ أمل حق التأمل علم انه اه لس من کا ا رای زا 
جاسوا للماتم يقع له العلم عن غفلة عن‌النأمل لأنه ييكن‌الواضعة بناء على انه احاد الأصل 
5اا ای :ایر الیو ذلك ای ا طمانينة القلب لانه وان كان فى الاصل خبر 
واحك لكن .اعاب الرسول عليه السلام تنزهوا عن وصية‌الكذب ثم بعد ذلك دخل فحد 
OEE‏ »ما ذکرنا * 


(۳٥۹ (‏ ا 
املد الثای من التاونع 
لبم الله الرحمن الرحيم 


| * قوله * الركن الثانى ف‌السنة وهى فى اللغة الطريقة والعادة وف‌الأصطلاح ف العبادات ' 


ہا ت م ا ا لم ی 
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س ت سے ووت چ س سے می مه ومد می ل نتت و 


النافلة وف الأدلة وهو الراد ههنا ما صدر عن النبى عليه السلام غبر القرآن من 


أ قول ویسی ا لمريث او فعل او تقریر والمقصود بالبعڻ ھپنا بیان اتصال السنة بالنبى 
عليهالسلام الا أنه یحث ع نكيفية الا تصال بانه بطر یی التواتر اوغیره وعن حال الراوى ٠‏ 


وعن شرادطه وعن۔ ضدالاتصال وهوالانقطاع وعن متعلقه‌الذی هو عل الغبر وعن وصوله .| 
من الأعلى الى الادنى ف المبداً وهوالسماع او ا منتى وهو التبليغ او الوط وهو الضبط وعن ؛ 
قدح القادح فيه وهرالطعن وعبا بخص نوعا خاصا من السنة وهو الفعل وعن مبدأً السنة ' 
وهوالوحى وعما يتعلق بها تعلق السوابق كشراقع من فبلنا او تعلق اللواحق كاقوال 
الصعابة فاورد هذه الباحث فى اعد عشر فصلا * قول ٭* فصل فی‌الاتصال فان قلت کی 
جعل مورد القسمة انبر وف السنةالأمر والنهى بلالفعلايغا ينقلبالطرت الم نكورة قلت لان 
المتصى حقيغة بالتواتر وغيره هوالخبر ومعنى اتصال الأ مر والنهى به ان‌الاخبار بكونهكلام 
النبی علیه‌السلام متواترا ومعنی المتواتر على مقنضی کلامه ما یکون رواته فی کل عد قوما 
فی کل عہد احترازعن الشپور وقوله لابعمی عردهم معناه لایدخل تحت‌الضبط وفيه‌احتراز 
عن خبر قوم عصور واشارة الى انه لأيشترط ف النوانر عد معين على ما ذهب اليه بعضهمم 
من اشتراط خمسة اواثنی عشراوعشرین اواربعین اوخمسین قا من غر دلیل وقوله 
و یمکن تواطوهم. ای توافقهم على الكذب عند ‌الءعققين تفسير للكثرة بيعنى أن العتبر 
فی كثرة الخبرین بلوغهم حدا ت العقل تواطوهم على الكذب حتى لواخير جمع 
غير مصور بیا جوز ټوافغهم على الكذب فيه لغرض من الأغراض لا يكون منواترا *واماً 


| ذكر العدالة وتباين الأماكن فنا كين لعدم تواطتهم على الكذب ولیس بشرط فى التواتر 
أ حتى لواخبر جع غير #صورمن كفار بلدة بوت ملكهم حصل لتنا البقين واما مثل خبر 


الیهود بقتل عيسى عليه‌السلام وتأبید دين موس عليه السلام فلانسلم تواتره وحصو لشراقطه 
ف کل صھں ثم التواتر لا بد ُن کون مستندا الى امس سمعا او غير حى لو اتذى اهل 
اقليم على مسئلة عفلية لم #عصل لنا البقين حنى يقوم‌البرهان *قوله* والأول اى المتواتر 


| يوجب عام اليقين لان اتغاق الجمم الغير العصور على شىء 0 لهف نفس 
5 4 0 


بعلم ميا قطميا 


بأنهم لم يتواطوٌوا على الكذب وان ما اتفقوا عليه حق ثابت فى نفس الأمر غير تمل 
| للنقبض لا بمعنى سلب الامكان العقلى عن تواطكمم على الكذب * والأحسن ان يقال آنا 
| جد من‌انفسنا العلم الضرورى بالبلاد الناقية كمكمة وبغداد والأمم الخالية كالانبياء والاولياء 


عليهم السلام يث لاعتم ل النغيض اصلا وما ذالك الا بالأخبارثم حصول العلم من المتواتر ضر ورى 


| لا يغنقر الى تزكيت الحجة حتى انه بعصان لن لاأيعلم ذلك كالصبيان وجوازترتيب القدمات 
3 یناف ذلك کما ف بعض‌الضروریات * فان قبل‌جوا زکذب کل واحد یوجب جوا زکذپٍ 


(re) ۰ 
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ارين سمارت e‏ چوا زکذب کل وامد tame‏ |" 
وجرد مكدر ن نصق الا نجں الٹثانی اقوی ا فلوکانا ضروريین "٣‏ 
lU‏ لا کان بين هافر وايضاالغر ورىيستلز الوفاق وهو منتى ف التراتر «غالفةالسمنيةوالبراهمة E‏ 
جيب اجمالا بانه تشكبك فى الضرورى فلا يتف الوا ب كشبهة السوضس‌طاقية وتفصیلابان 
| ق الى حكم الأحاد كالعسكر الذى ينع البلاد وتواتر النقيضين عال عادة ولا | 
| امتتاع فى اتلاق انواع الضرورى جسب السرعة والوضرح بواسطة الال والعادة وكثرة 
ا الممارسة والاغطاربالبال ونعوذلكمم الأشنراك فى ص امتبالالنقیش لوي ل ان 
: الوفاى لجواز ا مكابرة والعناد كا للسوفسطافية + وله # والثانی ای الهو يفل علمطمانينة | 
والطمانبنةزيادة نوطين وتسكين بعصلللنفس على ما آدرکته فان کان الدرك پقينا فاطبينانما ١‏ 
زيادةالبقين وكماله كما بحصل للمتيقن بو جود مكة بعل ما يشاهدها والبه الأشارة بقرله تعالى | 
دکاية ولکن لیطیشن قلبی وان تظنبا فاطبیتانها رجعان جانب الظن بحيث ياد يدل فن حد | 
البقين وهوالراد ههنا وحاصله سكون‌النفس عن ‌الأضطراب بشبهة الا عند ملاحظة كونهاحاد ٠‏ 
الاصل فا متواترلاشبهة فی (تصاله صوره ولأ مغنى وخدر الوأاحد ف اتصاله همه صورة وهو | 
طاهر ومعنى حيث لم يتلغه‌الامة بالقبول والمشهور فى اتصاله شبېه صورة لكونه[ حاد الاصل | 
الأمعى لان الاة شن تایه بالقبول فافاد حكما دون البقين وفوق اصل الظلن + فان قيل 
, هو فى الأصل غبر واحف ولم ينض البه ف الأنمال بالنيى عليه السلام ا | 
ا أن يکون بمنزلة : بر الوا فلنا ا عاب‌الی عليه‌السلام ا عن وصمة الذب 
ای‌الغالب الراحح من حالم المدق فبعصل الظن جرد اصل اذل عن النبی عليهالسلام ' 
ذم تعمل زياد رجعان بدخرله فی حل التوانر وتلغيه الامة بالقبول فيوجب علم طمانينة 
ولس الراد بتنزههم عن وصبة الكټب ان نقلهم مادق قطعا بث لا بعتيلل الكذب والا | 
لكنالشهور موجبا لم اليقين لانالفرن الثاى والثالڻ وان م يننزها عن الکذب ا 
الدواعی نقلى الاحادث وتدوينها فى الكتب وف اام اغارة الى ن در الواسر 15 
e‏ راويه إلاول مننزها عن وصمه الكذب 1 یغیں علم الطمانينة وان دخل بعل ذلك. | 
٠‏ ق حدفالتوات ر کہا یشتھر من‌الاغبار الكاذبة فى البلاد * ) 


e eem 


والثالث. يؤجب وجب غلبة الان أذ1 اتيم الشراهط الى ند كرما آن ا*الله تعالى وهی عاقب | 
ATT )‏ 

ولا قي ما ليس لل به علم وجئد بعض إهل ا ميث يوجب | نه يو و 
| ميل الا صن "غلم فام إتجابةالعبل فقو إهتعالىفلولانق ر من كل فرقة منم طاافة | يتفقهوا فى آلدج 
والطاھنغتتع علی رامنا وار طب السلا قبل بر بر یر لای اتترا 
ا لقان انارق E‏ لا نوجب الا العتاد وهى م ران 
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عام فطعي اوالعقل يشهد انه لا يوج اليقين والاحاديث ف اعكام الاخرة امثها ما اشنهرو متها 
i E‏ س 
1 ما دون ڌلك وکل وجب ما ذكرنا ولانها توجب عق القلب وهو عمل فيكفى له خب ر الواحد 


TS‏ | 8 آ 

وله * والثالڻ وهو خير الواح بوجب العمل #دون‌الغلم اليقين وقيل لا وجب شيا | 

r /‏ وقل يوجبهما جيبعا ووجه لټ ان الجممور ذهبوا لن أنه يوجن العمل <ون .العام | 
ا وقي ول اهر فول تمالی ولا نقی ما لیس لك به علم إن يتيعون الا الظلن على اسنتلرام 


تل العلم فدهب اة الن انه لا يوجب العمل ايضا احاجاجا بنفى اللازم وهو الغلمعلى 
واللصنى 


5 نقی‌المازوم وطافنة الى انه يو جب العام ايضا احتجاجا بوجودالملز وم على وجوداللازم 

اھ ازوم م غیر تعرض لدفع الدلبل وظاهره غبر موجه الا انه اعٹیں على ظهوره وهو 

ل أن اتاع الظن كد ثبت بالادلة ولا عيوم للايتين فى الاشخاص والازمان على ان الما ' 

قي وستعبل ف الأدراك جازما: کان آو غير جازم والظن دن يکو ن معن الو هم واستدل | 

: م کون خبر :الواحد موجپا اللعبل ټالګتاب والسنة اما الكتاب فةواله تعالى فلو لا نفرمن 

كل فة الاية وذكک لان لعل ههنا للطلب والأعجا ب لامتناع الترجى على الله تعالى والطافنة | 

بعص من الفرقة وأحد أو انان اد الغرقة هى الثلنة قصاعن| وبالجيلةلايلزم ان يبلغ احذالتواتر 

2 ت 1 ان قول الاحاد يوجب الحذر * وقد جاب ب بان‌ال مراد الفتوى :ق ١‏ فروع بغز ينه 

r‏ ر میب الغرم بغيرا#جتمدين بقرينة ان المجتهد لا يلزمه وجوب االحذر 
ر الواح #نه ظنى 'وللاجنهاد فيه مساغ وبال على أن كون لعل للابجاب و الطلب عل 

a‏ قول کل فرقة وان کان عاما. الا انه حصن بالاجماع عل عام خزوج وال من کل 

وة ج واهاالسنة فلانهعليه الام قبلىخبر بريرة ف المد ايا وخبرسنلمان ف النيةرا لم ةة 

کین آقی ببق رطب قال ذا صدقة فلم پاکل مته وامر اصعابه بالاگل ثم آتی بط 
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1 ق وان انت خاد إ الأإن ينما بلغت جد النوان ركشجاعةعلل وجود حاتم‌وإن‌لم‌یاز اترات 
2 ا # وربا يستندل بالأجماع وهو آنه نغل من الصعابة وغيرهم الاستدلال جير | 


1 ا ينضن خبر!الواخت وما تقل من انكارهم بعض اخبار الاحاد آنيا كان عزن 
قصواز ق أفاد ةا ¿ ووقوع ريبة فى الصدێ*قوله*والاخبار فی احكام الأخرة ولانه‌جتیلدليلان 
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| المد والكذب وبالعذالة بترجع الصرق ولنا هذه الدلاول لن ل تلم انه لايل الاعن أ 
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من ESE‏ القبر وتفاصيل الحشر والصراط االات والعقاب وغير ذلك 0 بالاجمام 

| انه لأ ينيد الا الأعنقاد اذ لأ يثبت به عمل من‌الغروع وتقرير الثافى ان خبر الواح 
يتيل الصدق والكذب وبالعں‌الة يترجم جانب الصدق بجيث لايبقى احتمال الكذب وهو 
معن ١‏ % وجوابه )ا لانسلم در جانت المدق الى حب لايعتيل الكذن اصلا بل‌العقلشاهد 
بانخبر الواحد العدل لايوجب البقين وأناحتمال الكذب قاقم وانكان مرجوما والالزم القطم 
النتبضین‌عند اخبار العدلين بها * جوا الارلوجپان امد هاا الاماديث ا 
ما توانر وان بالکتاب وهوف اليل والأصول فیغید القطم وانیپیا انالمقصود ساملالا 
عق القلب‌وهو العيلفيكفبه خبر الواحد واعترض عليه بانه‌ لزم عق القل بف غير احكام الأخرة وهو 
معنی العلموقل بین فساده وجوابه‌انالاحاديت فى احكام الأخرة انا وردٹت لعقل القلب والجز 

با حم وف غبرهأ العملدون الإعتغاد فوجب‌الأاتيان بيا كلغنا به فى کل منها * 


Erp oe E EDO I TEE r 
| والمعر وف اماان يكون معر وفا بالغقه والأجتماد كالفلفا* الراشدين العبادلة ای عبد الله بن‎ 
مسعرد وعبد‌الله بن عباس وعبد‌الله بن عمر وزيد ومعاذ وآ موسى الأشعرى وعافشة‎ 
A I GO 
انالقباس مقدم عليه ورد بانهيقين باص لهوانما الشبهة ف نقلهوف اقباس اللةتيلة وهى الأصل‎ 
اذا ثبت ان هنا عله قطعا لکن يمکن ان کون ف الغرع مانم او لخصوصبة الأصل اثر‎ NEL 
أو بالر واية فقط کا هريره وانس فان وافق القياس قبل وکذ| أن خالی قیاسا ووافق‎ 
جا ار کے آن سآ ہی اة 9 بل عتا ذا هر انرا س اساد بب‎ 
الرأى وذلك لان النتل بالعنى كان مستفيضا فبهم فاذا قصرفته الراوى لم يوأمن أن‎ 
التباس وذلك مثل مديث المصراة‎ ٣ يدهب شىء من معانيه فندخله شب راء‎ | 
| وهی ما روی انه انه عليه السلام قال من اشتر فال من اشترى ثاة فوجدها عغلة فهو خبر النظرين الى‎ | 
| ثلث ایام ان رضیپا اسکپا وان سخطما ردها ورد معپا صاعا من تير والەحفلة‌شاة جمم اللبن‎ | 
ا ےم س با آلشتری ہے یتر ید اہین اتی ایا امم ےآ‎ 
| كل وجه لان تقدير ذمان العدوان بالثل او بالقيمة حكم ثابت بالكتاب وهو قول فاعندءا‎ | 
* عليه بیثل ما امتدی ما اعتدی علیكم واا والسنة سنة والأجياع‎ 


| ر e‏ فصل ماصله انال اوی امامعر ونی بالروایة او ھول اما لبر وف فان‌کان معروفا بالفقه | 
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بالفقه يقبل سوا۶ وافق القياس ا لاوالا فاما ان توافى فياسا ما فبقبل اولأفيرد واماالجهول | 
فاما ان یظېر حدیثه فی‌القرن الثانى اولا فان لم يظهر يجوزالعمل به في القرن الثالث | 
لابعله وان طهر فاما أن نشين الضلي له بصع ا رین فيقبل أویردوه فلا یقبل او یسکتوا 
|| عنه فيقبل اويقبل البعض ويرد البعض مع نقل الثقات عنه فان وافق قياس يقل والافلا | 
قو + وحد‌یثه یقبل ای يعمل جدںین الراویالعروی بالر واية والفقه صواء وافی القياس | 
حتی یکون بوت امک به‌لاالقیاس او خالقه حنتی یثبت موجبه لا موجب القیاس وذهب 
(عاب الشافعية الى أن ‌العلة ان ثبتت بنص راح على ابر ف الدلالة فان کان وجودها | 
| ف‌الغرع قطعیا فالقباس مقدم وان کان ظنیا فالتوقی وان ثبتت لا بنص را جع فا لبر معدم | 
وعن ای الحسین البصرى انه لأخلاف فی تقد يم القياس ا نبنت العلة بنص‌قطی وف نقديم | 
قطعى * واستدل المصنى رحمه الله على تغدم الخبر بوجهين الأول ان الخبر يقبن باصلى | 
لاه من حيث انه قول الرسولعليةالسلام لا عنمل الغطا* وانا الشبمة ف عارض النغلجيث 
عنمل الغلط والنميان والکذب والقباس عتمل باصله ای عله‌النى تبنى عليما الاحكام فانپا 
لایاعفق یقیناالابنص قطعی او اجماع وهو امرعارض‌ولاشگ ان متيقن الأصل راجع على عنمل 
| الثانى انه على تقدير ثبوت العلة قطعا عتملان يكون خصوصية الأصل شرطا لثبوت| 
| اوخصوصية الفرع مانعا عنه فيكون تطرق الاحتمال الى القياس اكثر في وخر عن ابر الذى 
لا ينطرى الاحتمال الأ فى طريفق نفله وهوعارض ثم نرك الصعابة القاس بابر متواتر ا معنى 
| وان کانت [حادها غبر متواترة فیکون اجماعا * قو له * لكنه‌اى خبر الراوى المعر ون بالرواية 
دون الغقه ان خالى جميم الاقيسة النی لا یکون ثبوت اصولها خبر راوغبر معروف بالفقه 
لا يقبل عندنا * وفيه بجث اما اولا فلان الشبهة ف القياس فى امور ستة حكم الأ ل وتعليله 
فى البملة وتعبن الوصف الذى به‌التعليل ووجود ذلك الوصف فالفرع ونفى‌العارض ف | 
| الأصل ونفيه فى الفرع * واما ثانيا فلان الظاهر من‌حال عرول الصعابة نقلالحديث بلفظه 
ولھذا نجں فی کثیرمن الاحاديث شك الراری وانمااستغا النقل بالعنى عن العلماء لنقرر 
لفظا ليث بالرواية والندوين * واما ثالثا فلانه نغل عن كبار الصعابة انم تركوا القياس 
بر الواحد الغير المعروف بالفقه وقد نقل صاحب الكش ما يشير الى ان هذا الفرق 
ماحد وان خبر الواح منرم على التباس من غير تفصیل وما روی من استبعاد اين 


عباس خبر اب هر يرة ف‌الوضو” مامسته النار ليس تقديما للقياسبلاستبعاد الاغبر لور 
خلافه * وقں یستدل بان الكناب دل على وچون‌العيل بالقياس وهوةوله تعالى فاعنبر وا 
| وخبر الواحد لأيصاع ناسغا للكتاب ويجاب بانه لأعہوم فى الآية حتی‌يثبت به قباس يعارضه 
خبرالواحد ولو سلم فق خص منه القباس الذی یعارضه دلیل افوی منه فلم یہی قطعیا 
وقل سبق ان‌العامالذى خص منه البعض. جوز ان بخص بالخبر والقياس * وقوله * مثل 
حديث الصراةمن‌صر ينه اذا جمعتهوالمراد الشاةالنى جيع‌اللبن فى ضرعا بالشد وتركالحلب | 
مدة ليظنها المشترى كثيرة اللبن وقول المصنى ليظنهاا لمشترى سمينة فيه نظز وكن(الحعفلة | 
روی ابوهريرة أن النبىعليه‌السلام قال لا تصروا الابل والغمفمن ابتاعہا بعں ذلك فہر 


» 
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خير النظلر ين بعد ان علبها انرضيما امسکها وان سخ طا ردها ورد معهاصاما من‌تمر ویروی 
باحد النظرين ویروی من اشترى شاة عغلة فهو خير النظطرين لن ايام ا دين ووجه 
كون هذا الحديث الفا للقباس الصعيع ان تقدير ضمان العدوان بالمثل ثابت بالكناب 
وهو قول تعالی فمن اعندی علیکم فاعندوا عليه بیثل ما اعتدی علیکم وتقں‌یره بالقيمة 
ثابت بالسنه وهی قوله علیه‌السلام من اعتق شقصا له فی عبد قوم عليه نصیب شریکه‌ان 
کان موسرا وکلاهہ ا گګابت بالاجماع المنعقل على وؤجوب المثل اوإلقيمة عند فوات العين فان 
قيل فيكون رد هذ االحديث بنا على عالفة الكتاب والسنة والأجماع 0 نراع فی ذاك اجیب 
بان هذه الصورة ليست من ضمان العدوان صر عا لكنه فس بعدالعقل طهر انه تصرف فى 
ملك الغبر بلا رضاه لان البادم انبا رضى حاب‌الشاة على تقدير ان يكون ملكا للمشترى 
فيثبت فيما الضمان بالثل او ألفيمة قباما على صورة العدوان الصربع وهذا كى ذكر | 
المنى رحمه‌الله وظاهركلام فخر الاسلام ان هذا الخبرناسزللكتاب والسنة وم ار ضللاجماع 
| فى ضمان العدوان بالمثل اوالقيمة واوله بعضهم بان المراد أنه ناسغ للكتاب والسنة والأجماع 
على كرون القباس. حجة والغول بنغى القباس انها حدث بعد القرن الثااث وسيصرح 
الصنى رحمه‌الله فى فصل الأنقطاع#بان‌هذا ا مديث معارض لفوله تعالى فاعتدوا عليه بيثل 


ما اعتدی علیکم * 


واما الەجپول فان روی عنه السلى وشېدوا له بصعة ا ريثت صار مثلالعروف بالرواية 
وان سكتوا عن‌الطلعن بعر النقل فكذا لان السكوت عند الحاجة الى‌البيان بيان وان قبل 
البعض ورد البءض مع نةل الثقات عنه يقبل ان وافق قياسا كعدث معتل بن سنان فف 
بروع مات عنما هلال بن مر وما سی لھا مپرا وما دخل با فقضى عليه السلام لها بمهرمثل | 
نساډها فقبله ابن مسعود ورده على رضی الله تعالی عنهما وفال 2 بقول اعرایی بوال 
على عقىمه قال شس الاد الکردری‌ان من عادةالعرب الجلرس یہ فاذا بال يقع البول 
على عقيبه وهذ| بيان فلة احتياط الأعراب حيث لم يستنزهوا البول وهذا لعن من على 


ل ا ی 


| رض الله تعالى عنه وقل روی عه الثقات كابن مسعو د وعلقية ومسروق وغیرهم فعلنا 
به لا وافى القياس عندنا فان‌الموت كالدخول بدليل وجوب العدة ف اموتن ولم يعمل به 
الشافعى رحمه الله لا خالف القیاس عنده وان وده الکل فهو مستنکر لا يعمل به کڪريڻ 
فاطمة بنت قيس انه عليه السلام لم جعل لها نفقة ولأسكنى وقد طلقها زوجها ثلا فرده عمر ٠‏ 
وغيزه من الصعابة وقالع ررض اللهعنه لائر كتابر بذاولاسنة‌نبينابةول امرأةلاند رى اصدةت _ 
ام کذبت احفظت ام نست قال عیس بن بان فره اراد بالکتاب والسذة القاس لان بونه 
بهما حیت قال الله تعالی فاعتبر وا وحدیث معاد ف القاس مشهور وقال بعضپم اراد بالکتاب | 
قو لهتعالى اسكنوهن وارا دبال نةماقال ء.ر »عت النبى عليه الس لام انه قال للمطلةة الثلث النفقة | 
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زمن ای‌حنيغة رحمه‌الله آذا وافق TN il‏ الزمان ا قال عليه السلا | 
| خر القرون قرنی الذین انا فم ثمالذین يلونهم ثم يغشو الكذب فالقرن الأول الصعابة | 
والثانى النبعون والثالث تيع التابعين * ما بعد القرن اثالث فلا لفلبةالكذب فليا مح | 
عنده القضا“ بظاهر العدالة وعندهما لا فهذ| لأختلاف العيد * 
| * قوله * و آما ال#جهول ذهب بعضهم الى ان هذا كناية عن كونه جول العدالة والضبط | 
| آذ معلر العں‌الة والضبط 1 ا بکونه منفردا بجںریث او حدیین فان قبل عدالة 
N‏ ثأبتة بالايان والأحاديڻ الواردة ف و دز بعنم ان ااصعا اسم من | 
لون رأی النبى عليه السلا س لالت صعبته ام لا الأ ان الجزم بالعن اله ت | 
بين اشتهر بلك والباقون ا الناس فيم وغیر عدول * فوله * فی بروع | 
بن الباء واعاب الحںیث یکسر ونا * قوله * خالی القباس عنده وذلگ ان الپرلايجب | 
i‏ الغرض بالتراضى اوبتضا* التاضى او باستيناء العتود عليه اذا عاد المعتود عابه اليا | 
سالا لم يستوجب بيقابلته عوضا كما لو طلتها قبل الدخول بها وكملااك البيع قبل القبض | 
* فوله + کعںیٹ فاطمة بنت ا قيس ولعاول ان يقول هوا قبله این عبار قال به( | 
عطا والشعبى وأحمد ککیی e‏ ن ما رده الكل الم الا ان جعل الاکثر حكم الكل e‏ 
مالیا ظاهر الكتاب والسنة * قوله * قال عليهالسلام خير القرون المديث فان قيل وقر 
| قال يلتام ثل اس مث RET‏ آخر نكي النوفيق فلنا البيرية | 
٠‏ جختلنى بالاضافاتوالاعتبارات فالغرونالسابقة خبربثيل شرن قرب العهد بالنبیعليهالسلام | 
ولزوم سيرة العدل والمدق و اجتناب العاصى ونعو ذلك على ما اثار اليه قوله عليه السلام | 
م يغشو الكذب واما باعتبار كثرةالثواب ونيلالدرجات فى الاخرة فلا یدری ان ‌الاولخیر 
لكثرة طاعته الست E‏ ط وعأ ورغية TG‏ مشاهدة[ثا دالس | 


1 


فمل ف شرادط الراوى وهى اربعة‌العقل والضبط والعدالة دال والاسلام اما | اما العقل فیعتبر | 
هنا ڪياله وهو مقدر بالبلوغم على ر باليلوغ ‏ على ما یاتی فلا یقبل خبر الصيى والعتوه وام وما الضبط فهو 

٥‏ سفاع الكلام د اع اكلام ڪما ق سما ق سماعه سماعه ثم فهم معناه ثم حفظا لفظه ثمالثبات عليه . ت عليه معالراقبة الى جن 
| الأدا* كمال وکال ان ينضم ان ينض الى هذا هذا الوقونى على معا على معانيه الشرعية وشر ته وشرطنا حق السماع احتراز احترازا 1 
عن ل عن ان : بحضر رجل لسا وقل مضو وقل مض صدر ر من‌الکلام و وجخفی على المتكلم هچومه لیعیده وھ 
بزدری نفسه فلا پستعیده میده وفھم العنی بالنە ب عى (aE‏ ف قوله وشرطناحق السماع 
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| قد ینقل بالعتی حنی لو براغ ف حفغله کات کانبة ولانه عخوة فول تعالی ونا له لفون 
| وهى متفاوتة واقصاها ان يستقيم كما مر وهو لا يكون الا فى النبى عليهالسلام فاعتبر ما 
| لا يودى الى احرج وهو رجعان جةالدين والعقل على داعى الهوى والشهرة فقيل ان 
| من ارك بكبيرة سقطت صدالته واذا صر على المغيرة فکذا اما من ابتلى شىء منها من 
غبر أصرار فتام العداله فشهادة ا سور وان كانت مردودة لكن خبر الجول يقبل هندنا. 
لشهادة النبى عليه السلام على ذلك الغرن بالعدالة واما الأسلام فانما شرطناه وان کان 
اباو ا ی ی ی ی ا ا ی 
کہا هو الا ان فی اعتباره على سببل التغصیل حرجا فیکفی الأجمال بان يصدق بکل ما | 
انی به‌النبی عليه السلام فلا قلنا الراب ان یستوصن فیقال اه وکنا وكذا فاا قال نعم | 
| یکیل ایمانه ای لاجلانالاجمال کای على انا حرج مدفوع فی الدين قلنا ان الواجب 

الأستيصاى وليس المراد بالاستيصاى ان نساله عن صغات‌الله تعالى او نسأله عن الايمان ما 
هو وما صفته‌غان هذا جر عمیق نغرق فيه العغول والافهام ولا یاد العلما*یعلیون‌صفات الله بل | 
امراد ان نذ كر صغات الله تعالى الى يجب ان يعرفها الو“منون ونسالى اهو كذلك اى 


انشهد ان الله موصونی بالصفات الم كورة فبقول نعم فیكمل ايمانه وهذا هوالراد والله | 


اعلم بقوله تعالی فامتعنوهن فاذا ثبت هله الشرایط قبل حدیثه سوا کان اعمی او عبدا | 
او امرآة اوعدودا فی قذنی تادبا جلای الشپادة فی حقو الناس فانها تعتاج‌الى تميبز زا أ 


لاشاهد والقاضى على المشود عليه والقضى عليه الأيرى ان‌الشاهد يازم المشمود عليه شيا | 


| وهل| ای الأخبار با حںیث لضن من باب الولاية فان الەخبر لا يلزمه ای‌النافل ل يزم 


یازمه اولاً ثم ينی منه الى الغير اى يلزم الحكم الناقل اولا ثم يتعدى منه الى الغير 


| وهوالمنقول اليه ولا يشترط لثله الولاية اى لثل ا لمكم الذى يلز م على الغبر بنبعية لزومه أولا 


eee E 
اولا على الشاهد وبالزام الشاهد عليه شيئًا كيا ف الشهادة بهلال رمضان فان الصوم‎ 
الشاهد اولا ثم يتعدى منه‌الى الغير تبعا فلا يكرن ولأية على‌الغير اى ثبوت هذا الحكم‎ 

بالتبعبة على الفير أ لسن هو الزاما ملى الغبر قصدا فلېنا يقبل من العبد والمرأة (لشبادة ) 
هلال رمضان وردالشهادة ابدا من تما المد هذ| بيان الغرق بين قبول الحديث من الحدود ‏ 
فی القذنی اخ تاب وبين عدم قبولالشهادة منه فان حديثه مقبول‌وشهادته غير مقبولة فان _ 
عدم قبول شپادته من تبام حده قال‌الله تعالی ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا فبعد‌النوبة لاتقبل 
شادتپم وان کانوا عدولا لکن یقبل حدیشهم‌بناء علی عر التہم وقں ثبت‌عن اصعابه عليه السلام 
قبول ا لحديیث عن الأعءی والمرأنكعابشة رض اللەعنما وهو عليه‌السلام قبل‌خبربريرة ولان 
* قول * فصل فى شراقط الراوى لم يكتنى بذ كر الضبط والعدالة لان الصبى الكاملالتميبز 

ربما يكون ضابطا لکن لايعتنب الكذب لعلبه بانه لا عليه ولان‌الكافر ربا يكون مستقيما 

على معتقده ولهذا يسال القاضى عن عدالة الكافر إا شين على الكفر عند لمعن الحم | 
م لو فسر العدالة ب«عافظة دينه حمل على ملازمة التقوى وا مروة من غير بدعة وجعل | 
علامتها اجتناب الكبادر ورك الأصرارعلى الصغادر وتركبعض الصغار والمباحات‌التى ما يدل 
على خسة النفس ودناّة الهم ةكسرقَة لقمة والتطفيى فى الوزن جحبة والأجتماع مع الأرذال . 
والأشتغال با حرنى الدنية فلا خا فى شمولما الأسلام لان الكغراعظم الكبادر فبخرج بقيد 
العد الةالكافر كما بخرج المبتدع والغاسق * قوله * واما الضبط لأجخفى ان‌الضبط بهذآالعنى ٠‏ 
لا يشترط فى قبول الرواية لانهم انوا يقبلون اخبار الأعراب الذين لأيتصور منم الاتصاف 

الأصول واليه اشار فخر الاسكام بقوله وهو مذهبنا فى الترجإع * 


فمل ف الأتتطاع إى انتطاع المديث عن الرسول عليهالسلام وهو تهر وبال آنا 
«الظاهر فا لارسال الإأرسال عم الاستاد وهو ان .يفول الراوی قال رسو ل الله صلی الله عليه | 


صلی الله عليه و والمرسل نقطم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث الظاهر | 
لعدم الأستاد الذى جحصل به الانصآل لا من حيث الباطن للدلادل ا لمذكورة ف المتن الد الة | 


والثالث لا يقبل عند الشافعی .رحیه الله الد ان یثبت انصاله من طریی آخ ر كمراسيل ٠‏ 
سعيد بن السيب قال لانى وجدتما مسانيں لاجمل بصغات الراوى التى يصع بها الرواية ‏ 
وهذا دليل على قوله لا يقل عند الشافعى رحمه‌الله ويتبل عندنا وعند مالڭ وهوفوق ' 


(4۸) 


ع تتت ی ا ا ا ا ااا اا صا مص 
۰ 3 کک کے ت ت س ل ب ا چچ 


وسلم ونما مدنا عنه لکنا لا نکذب ولان کلامتا ف ارال من لو اسندلا يقلن به لذب | 
لان لا نان اکب على الرسول اولى والعتاد انه آذآ وضع الاسر موی الاستاد وزم | 
واذا لم يتضع نسبه الى الغير لبعیله ما حمله هذا جواب عن دلبل الشافعی رحمه‌الله حیث | 
| قال لاجهل بصفات الراوى ولا بأس باليهالة لان المرسل اذا كان ثقه لأينهم بالغغلة عن 


| الثقة ومرسل من هودون هوّلاءيقبل عند بعض اصعابنا لما ذكرنا ويرد عندالبعض لأن‌الزمان | 
زمان الست والكذب الا ان يروى الثقات مرسلة ڪيا رووا مسنده مثل أرسال حب | 


+ قوله * فصل فى الأنقطاع وهو قسمان اهر كالارسال وباطن وذلك اما لامر يرجع الى | 
نفس الخبر بكونه معارضا للكتاب اولاغبر المتواتر اوا لمشهور اوبكونه شاذا فيما يعم به البلوى | 
واما لام يرجم الى تفس النافلكنقصان فى العقل كغبر المعنوه والصبى إو ف الضبحاكغبر 
كاعراض (اصعابة عنه وف اصطلاح العدثین ان ذ کر الراوی الذی لیس بصعاي جميم | 
الوساقط فالغبر مسند وان ترك واسطة واحدة بين‌الراويين فمنقطع وان ترك واسطة فوى | 
أ الواحد فيعضل بفتع الضاد وان لم يذكر الواسطة اصلا فمرسل * قوله * ومرسل القرن أ 
الثانى لا يقبل عند الشافعی رحمهالله الأباحد امو خمسة أن يسنده غبره اوان يرسله اخر | 
وعلم ان شيوخها فتلفة اوان يعضصله قول صعای أو أن يعضله قول اكثر اهل العلم اوان 
يعلم من حاله آنه لإ يرسل الا بروايته عن عدل * فان فيل اشتراط اسناد غبره باطل لان 
العمل حينځذ بالسند والاربعة الباقية ليس شى منها بدليل وانضمام غير المغبول الىغير | 
المقبول لا يصيره مقبولا فلنا المسند قد لإ يثبت عدالة روأاته فيقبل المرسلم 
ويعيل به وبانضمام امر الى امر قن حمل التان أو يقوى فيجب العيل وعندنا يقبل بل ا 
يقدم على المسند استدل الشافعی رحمه‌الله بان قبولالر وأية موقو على العلم بکون‌الراوی | 
متصنا بالعقل و العدالة وغبر ذلك من المغات العتبرة فى الرواة وعنل علم ذکر الراوي | 
لايعلم ذلك فلا يقبل * واستدل القاولون بالقبول بثلثةاوجه ثالثيا يدلعلى انهفوق المسند 
الأول ارسالالصعابة وقبوله مع وجود الواسطة فی‌البعض * الثانی ان کلامنا فی ارسالالعدل 
الذی لواسندەلا یظن انه کذب على من روی عنه واذا لم یظن‌به‌الکذب على من جوز 
ان یکذب فعدم ظلن كذبه على النبى مليه‌السلام وهو عدوم اوی وقں عرفت ان لیس ا 
النزاء فى مرسل الصعايي ومرسل من علم من حاله أنه لإ يرسل الأ بروايته عن غدل *+ 
الثااث إن العادة جارية بان الأمر اذا كان واضعا للناقل جزم بنقله من غير اسناد واذا لم 


٠ 


لیکن واضیا نسبه‌الى الغبرلبعمل الناقل ذلك الغير الشىءالذى حمله م ای النافل اا Wî‏ 
٤‏ على انه وع للناقل خلا المسنب وقل يمنع جری‌العادة بذلك بل ربما يرسللعد م 
احاطة‌الر واة وكيفية الا تصالو يسندالى العدول تقيقا ل عل ثخقف ذل المقال + EF‏ 
ولا باس جواب ن استدلال الشافس رهبهالله تعالی يعنى ان جهل السامم بصنات الراوى 
لا يضر لان النقرير إن الناقل عدل ضابط فلا ينيم بالفغلة عن حال الرواة ولامجزم بنقل 
ا ںیت ما م يسمعه من ء دل وقل یك بان امر لالت على الخلن والأجتپاد فربما يظلن 
غير ألعدل عںلا + قول * إلا یری فال اغبرنی غه يقبل کانه يشير الى ان الشافعی 
| رحمه‌الله کثیرا مایقولاخبرنی ثقة وحدثنی من لأاانهم الأان مراده بالثقه ابراهيم بن اسماعیل 
) وبمن ان او شیور سارن 


واب االتعطام لبان قابا بالعارة إوبتفمان ف اناقل إماالاول اما بمعارقة اکنا ب عدي 

فاطمة بنت قبس قو له تعالی بالنصب ای کعارضة‌حدین‌فاطمة قو له تعالىفنصب قو له تعالکونه 

| مفعول العارضة اسكنوهن ما ف السكنى فظاهر واماف النفقةغلان فو لهتعالى من وجد كم حمل 
| عندنا على قرا درا اتن فت مسعود رضی الله تعالی عنه وانفقوا را ع من وج د کم کم وکعدیٹ القضاء | 
اا تعالى بالنصب ايضا لهذا المعنى وهكذا الا : ائ تى | 


حضور النساء لا یعید فی مالس اللكم ولوكانت 1 م الشاهد ال AIT‏ 
ll‏ أوجب حضو رها على ان‌النساء منوعاتن من اغروج وحضصرر بال س الرجال وذ کر فی 


المبسوط ان القضاء بشأهد ویمین بںعة واول من فض به معاوية وكعد يث المصراةفو لهتعالى ەتعاللى 
| فاعتدوا وانیایردلتقد, الکتابحتی یکون‌عام الکتاب وظاهرهاولیمن‌خاص خر الواحد ونصه ولا 
| ينس ذلك بهذا ولأيزادبه عليه وامابيعارضة ا لخبر ا مشهو ركعديث الشاهد والبمين فوله عليه السلام | 
| البينةعلى ا مدع واليمين‌على من انكر وكعديث بيع الرطب بالتمر فانهان كان الرطب هو التمر 
يعار ضفر لهعايەالسلامالنىر بالتىرمثلابىثلوقول‌جیدها ورديما سواوا ن لیک نيعارض قولە |5| | 


) اختلى النوعانفبيعوا کیی‌شتم تحقیقه ان الرطب لاخلومن ان يکر ن‌نمرااول يکن فان‌كانتيرافان | 
| لمج زبيعه بالتمريكون معارضا لقوله عليه السلام التمر بالتمر مثلا بيثل يدا بيد والفضل | 
| ربوا ولأيقالانه تمر لكن الرطب والتمر تلا فى الصغة لأنا نقول اعتبار لأختلا‌الصغة ' 
ال وردہا سوا ا صر /عا زدت قو له ا غو * 


Kî ITS 


(۷۰)( 
روآته بالكذب و الغغلة والنسيان لإ لكرنه فى مقابلة عموم الكتاب وال ا كان لفرلهاحغنلت 
ام نستٹت ومدقڻامکذبت ‏ معنی فی ان القرا ۶ة الشادة عيبر یوار ولامفيدة 
E he Sr TF E‏ ثن القضا“ e‏ 
ما روی عن ابن عباس رضی الله عنه ان النبی صلی الله عليه وسلم قض‌بشاهد ویمین 
الطالب وهو معارض لقولهتعالى واستشپدوا شهيدين الاي ذلك من رجوه‌الاول ان الامر | 
بالاسنشپاد جبل فى حق ما هوشهادة ففسره برجلين اورجل وامرأنين ونفسير الەجمل يكون | 
بہانا ما يتناوله الغا + الثانى ان قوله تعالل دلکم (قسط عند الله واقو م للشپادة وادنى 
ان لانرتابوا نص على ان ادنی مأ ینشس ر الريبة هوهذان النوعان ولیس نعل الأدنى 
شىء * اثالث ما ذكروالمتق رانا اقتصر عليه لله ربا بمنمالاجمال امسر فا دک | 
ن ينرك بعض الامورالى الأجتهاد اوالى المديث ولان قوله نعالى ذلكم اشارة | 
ان وأدنى معناه اقرب من انتفاء الريب على ما هوالمذكور ف ‌التغسير *قوله * أ 
وذکر فی البسوط لر اراد ان ذرك امر آبتدغه معأوية فی‌الدین ا على خطاقه کالبفی ) 
و عار بة الاما وقتل |لصعابةلانه ورد فيه ا ليث بر لالمراد آنه امرمبتدع لم 
© الزن اريه لش لاب اله كن الروى فى لى رى الاح انال | 
ل وسلم قض بشپادة ا ويمین صاحب الى وروی عه (يضا ان ابی 
صلی الله وسام واا بکر وعمر وعثمان کانو( يقصون بشهادة الشاهں الواحل ویمین الدع | 
وعن على رض الله عنه انه كان يعض بالشاهد واليمين فعلى هذا لا يكون العملبه من | 
مبندعات معاوية * قوله * وكعديث المصراة صربع فى كونه الفا لنكتاب لا اجرد القبا“ 
على ما ذهب‌اليه‌المصننى فيما نقل عنه *قوله* وانما يرد خبر الواحكد فى معارضة ألكتاب لان 
الكتاب مغدم لكونهقطعيا متواتر النخملاشبهةفمتنه ولاف سند لکن الخلای انیا هرف عمومات 
الكناب وطلواهره فين ؛جعلماتلنبة يعتبر بغبر الواح ١ذ‏ كان على شرايطه ومن يجعل العامقطعيا | 
فلا یلیر الواحن ق معارشته درون ن ن لاي لابنس الکتاب به ولايزاد | 


لرل ا الي مر تر ال وتاک الرسیول کغالوه وق ا 
بان فى‌رواتە‌یز ید بن ر بيعۀ وهو ټول وترك فی اسناده واسطة بین الافعث وثوبان ف ن | 

و ذکر میی‌بن معین انه حدیث وضعنه‌الزنادقة وایرادالبغاری ایاه فی عه ل | 
يناف الأنقطا اع ا و کون احد رو اته غير معروى بالرواية فان قبل المشهور أيضا لا يغيد 
کنر ف E FO FEY DERE‏ وهرقر یب 
|| عمومات الكتاب با حبر الشمور كقوله عليه السلا لآ بر برث القانل وفوله ميه الالام لا تنکع | 
الرأة عا ی عمتها وغير ذل * قوله * البينة > N N RY A e‏ 
البينة على الدعى وجنس البمين على النكرفلاتجوز المع بين الشاهد واليمين على الد 


(۳۷۱) 


الد ج خبر الواحد ةو × وگحد يڻ بع رباب بالتیر هوماروی عن سعل بن ابن وقاص | 
نعم قال فلا اذن الا انه ل او هلأ اديت على" ای حنيغة رحمه الله اہجاں r‏ 
دار علی زیدابن ایی عیاش وهو من لا یقبل حدیثه واساحسن أغل الريت 
منه هل! الطعن حنى فال ابن المبارك كيف يقال ابو حنيغة رحمه الله لإ يعرنى الحديث | 
' وهو یقول زید ابو عیاش من لا یقبل حدیثه کذا فی المبسوط فلا یکون من فبیل رد | 
| خبرالواحد بنا على معارضته لاغبر المشپور وذکرف‌الأسرار وغيره انه جوز ان لايكون | 
, الرطب تمرا مطلقا لغوات وصى اليبوسة ولا نوعا أخر لبقا اجزاقه عند صيرورته تمرا كا حنطة | 
١‏ امغلية ليست حنطة على الألطلاق لغوات و الانبات ولا رعا آخرلوجود اجزا“ الحنطة | 
ونارن اله بانه لايازم من علم اعتبا lT‏ بالجودة والرداوة ع اعتبار اللختلاف 
بالوصى اصلا لجواز ان ر العتبر بعض اختلاى الأوصاى وهوما يكون موجبا لتبدل | 
الاسم وا لحقيقة ف العرنى حتى ان الاتيان بالتمر لايع امتثالا لطلى الرطب كالذ بيب والعنب 
فان قیل فيه دلیل .على ان عله الاستوا کون الو صف ليس من‌صنع العباد فلا منوعبلالعلة 

) عدم تبدل الاسم وامبتة فى العرنى ولم سم فلا عبرة بالقبالى ف متابلة ار اخبر * 


ا س و 


Gs لمادثة ما بعبله اتل 1 8 انرم 7 نا ا‎ 7 a 
الصسابة التبليغ اا علیپم فنكون مغارضة ل و الع او لدلایل تدل‎ 
عدالتمم اونكون معارضة للقضية العقلية وهى انه لو وجد لاشتهر وف المنن إشارة الى هذا‎ 


اما باعراض الصعابة عنه نعو الطلاق بالرجال والعدة بالنسا* فانهم[اختلغوا ولم يرجهوا اليه 


“Î Ll‏ الثانی وهوالذی يکون الأنقطاع بنقصان فى النافل فصار الأنقطا اع الباطن على قسمین 
الأول ان يون منقطعا بسبب كونه معارضا والثانى ان يكون Lal‏ بنقصان فى الناقل 
والأول على أربعة اوجه اما ان e‏ ضا للكتاب ا الشهورة أو بكونه شاذا فى 
البلوى العام او باعراض الصعابة عنه فانه معارض لأجماء الصعابة فلما ذكر الوجوه الاربة 
2 فا الان ف الانقطاع الباطن وهذان 0 ن کانا متصلين ظاهرا لوجو د 
الاد لکنہیا منقطعان باطنا وحقبقة أمأ القسم الأول فلقرله م یکثرلکم [لأحاديث 
| من بعدی فاد | رویلکم‌عنی حدیث فاءرضوه على کتاب الله تعالی‌فہا رافق کنا الله‌خاقبلي ' 
وما خالی فردوه فرل هذا الحدین علی‌ان کل حدیث غال ی کتاب‌الله فانه لیس ںین 
الرسول عليه السلام واآنہا هومفتریوکذاك کل حلت یعارس دللا اقوی منه فأزنه 2 
عنه عليه‌السلام ۴ الأدلةالشرعية لأيناقض بعضها بعضاوانماالتناقض من اليل الءعض واما ‏ 
الثانی فلإانه 1 ا بوجود الشرايط التی ف الراوی ف فعيث بىنما 


(۳v ) 


لايثبت الاتصال قخبر السنو رالا ف الصدر الأول كما قلناف المجهول وخبر الغاس باهر عطفى 
عاںی قوله خبر امستور والمعتوه ونان معناه ف فصل العوار وااضن العافل والمغنل 
الشديد الغغلة لا مرن غالب حاله النيقظ والساهل اى المجازى الذى لا يبالى فى السو 


a nn ene GD EDD 


واحطاء والغر وتز وصاحب الہوی فانه لا يقل روایتهم للشرایط امذزڪررة ی لاشتراط 
الشرافط المذكورة فى الراورى * 


* قول * واما بكونه شاذا عطى على قوله‌واما بمعارضة‌الغبر ا لمشهور وكذ| قول واما باعراضس 
[لعابة عنه وكلاهيا من افسام‌الانقطاع با عارضة (ما الأول فلان ا لخبر الشاذ مع عمو م البلریى 

يعارض الادلة الد ال على وجوں نبلب الأحكام وأدية مقالات الى عليه السلام او الادلةالںال 
على عدالة إلصعابة لأن ترك النبلیغ ان‌کان نرکا للواجب لزم عدم عدالتهم وان لم يکن تركا 

للراجب ازم علم وڃوب التبليغ فان قبل فعلی هذا لا یکون قسما آخر بل من الأنقطاع 
بواسطة معارضة الكتاب اوالخبر المشمورفلنا جعله قسما [آخر باعتبار انه حتہل کلا ما ذکرتم 
مع احتمال المعارضة للقضية العقلية وهى أنه لو وجد هذا الحدین لاشتهر لتوفر الدواعی 
وعهوم حاجة الكل اليه * ولا نى ان هذه القضية ليست قطعية حتى يرد الخبر بيعارضتما 
نعم (لاصل هوالاشتپار لکن رب اصل قأعه اللںيث وايضا لیس وجوب التبليغ ان يبلغ 
کل واحد کل حدیٹ ال کل احں بل عدم الأخغا“ ولذا قال الله تعالى فاسثلوا اهل ال نكر 
واما حديث الجر بالنسمية فهو عندهم من قبيل المشهور. حتى ان اهل المدينة أحتجوا به 
على مثل معاوية وردوه على ترك الجهر بالنسمية وهو مروى عن أب هربرة رض اللهعنه 
وعن انس ایضاالا انه اضطربت روایانه فیه بسبب ان ءلیا رض الله‌تعالی عنه کان يبالغ ف 
الجر وحاول معاوية وبنوا امية عو اثاره فبايعوا ءلى الترك فغاى انس وروى المجهر عن 
عمر وعلی وابن عباس وابن زبیر وغبرهم رض الله تعالی عنهم ثم لا بخغى ان نرك اہر 
نی والجھر اثبات فر بما لا یسمعه ااراوی لا سیما مثل انس رض الله‌عنه وقد کان یقی لى 
ابی عليه السلام ابعل هن هوّلاء وهلا لا يناف ساءه الفاعة على (زه روی عن انس 
ان‌النبی‌عليه السلا وابابکر وعمر رض اللەعن پرا کاڼوا ېرون" بسم الله الرحمن| لرحیم‌وا يضاروی | 
ان انسا ستل عن الجهر والاسرارفقال لا ادري هذه المسلة والسبب ما ذكرناه * واما الثانى 
وهر انقطاع الخبر بالمعارضة بسبب إعراض الصعابة فلانه يعارض اجمات مم على علم قبوله 
وعلى ترك العمل به فیعہل على انه سهو اومنسوخ لا يقال لا اجماع مع عالفة بعض الصعابة 
کیی والةول بان‌الطلاقی‌یعتبر بجالالر جال ما ذهب اليه عمر وعثيان وعاَشةرض الله عنم 
وراوی الحںین زیں بن‌ثابت لانا نقول لیس الراد الأجماع على المكم بلعلى عىم النبسىڭ ) 
بذلك الںیث ولا ہیں انراد (تفای غر هن الراوی والافهو مسك بەلاعالة ٭ قو أے* 

الا فى الصدر الأول يعنى القرن الاول والثان‌والثالث فانه يغبللان‌العدالة فبها اصلبشهادة 
النبى عليهالسلام وفى غير الصدرالاولالمستور بمنزلة الفاق لان الفسق فى اهل ذلك ٠|‏ 


em» 


الزمان غالب فلا ا بل من العدالة لر جے جانب الصدق % فول ٭ % 3 الہوی وهو اليل 
ال الشہوات رالستلن ات من غير داعية الشرع والمراد امبتدع الادل الى مايهراه فی امر ' 
الدين فان تأدی الل ان حب اکفار,کفلات و الەجسمة والخوارج فلا حفاء فی 
قبولالرواية لأنتفاء الاسلام والافالچیپورعلى آنه يقبل روايته ان لم یکن من يعتقل 
دضع الأحاديث الا اذا كان داعبا الى هواه بذلك الحديث فغر له للشرادط المنكورة اشا ' 


لی ان‌الراد بالهوى ما يودى الى الكفر اولض + | 


کی س اتر ای لن انی ورد فیی انبر وهو اما حقرق الله تعالى | 
وھی اما وھی اما العبادات او او العقوبات وتات والاولی تاس تنبت بر بر الواح بالشرافطا مذ کور کورة وما وما کان من من 
الديانات كالاخبار بطہارة الا“ ونجاستهفكذا اى يثبت باخبار الواحد بالشرادط الذكورة اى 
اذا اخبر الواحد العدل ان هنا الاء طاهر اونجس يغبل خبره ثم استدرك عن قوله فكذا ‏ 
بقراء ا هلا آی عن طهارة لاء ونجاسته ٠‏ 


را ا ا ی به ان اترالدین فان انين رن اسلا لاتا تقباء فلا 


ae amma) gema maman 


3 عن لار‎ i ای لابتل فالدبانات‎ TT فلا 2 فیہا‎ E 
ونجاسته‌اصلا ای لا يلتعت الى قوله فلا #جب الأاعرى جلاف اخبار الفاق فان الواجب‎ 


فیهالاعری والثانبة ای العقوبات کذلك عند اہی یوسف رجه الله ای تثبت جخبر الواحد 
بالشراهط المنكورة لأنه يغيد من العلم ما يصاع به‌العمل فی الحںود کالبینات و لآنه ثبت 
العقربات بدلالة النص والثابت بدلالة النص فيه شبهة فعلم ان العقوبات ثبت بدليل 


فره شنهة وجوابه ان الثابت بدلالة الن قطعی بہعاں فطع الاحنيال الات شس عن دلیل 
لمرية الضرب من فول اکان لپا اف ا والثابت 0 هله ۰ 


الا ی نشین الور بات کاود رافصا سییر لامد انر دون ترا بر 


بالنس. على u‏ 0 ذلا lL‏ ا بجدیٹث e‏ ا 0 
حقوق العباد فتتبت بحدیٹ یر و یه الواحدبالٹ راوطا لن کو رةوامانہوتپا بر یکون‌فمعنى الشهادة | 
فبا کان فيه الزام ٤ض‏ يت الا بلفظا الشپادة والولاية فلا يقبل شهادة المبی و العبد 


(۳۷ ( 


س ا ص ا ل اس ل 


القند عىل ٠‏ عل الأمكان س Li‏ (لعلد فکل a‏ لاییکن عرفا ww‏ القابلة ا 
1 شراط الرواية صيانة حقوق العباد ولأن فيه معنی الالزام فیعتاج الى زيادةنوكيد والشادة 
¡ بهلال الفطر من هذاالقسم اى له حكم هذاألغسم لا فيه من خونى التزوير والتلبيس وما 
) لس فيه‌الزام کالوکالات والمضاربات والرسالآات فی الہدایا ومااشبەذلڭ کالودایع والامانات | ۰ 
| يثبت باخبار الواحد بشرط النميز دون العدالة فبقبل فيها خبر الفاق والصيى والكافر | 
لاه نه لأالزام وللضرورة ا هنا فان ف اشنر اط العدالة ف 1 على ان 
الأسة لاسا لاجلالغبر چان اطبا i‏ فان ضر ورتهما PR TER‏ لان ‌العيلبالاصل ' 
| كن فانه قى سبق فغذ|الغصال ف الطهارة والنجاسة ان هذا امر لأيستقيم تلقيه من جهة 
العدول فهذ بيان ان الضرورة خاضاهة فىقبول خر غير العدول ا والناة ا لکن ` 
نلک ر هنا ار" ن الضرورة فبها غبرلازمة لان العمل بالاصل كن فاما ف المعاملات فالضرورة | 
2 وقبل هنا مطلا e‏ 


انف ب من‌عيڻ ان الول پت يتصرف فی ‌حقه تیر الارن ت حاترت لا د 2 فهزل لویل a‏ 
0 7 يقبل خبر الواحد غير العدل وان كان فضوليا يشترط 1 العدد اوالعدالة ۳ 
| بعل وجود سار الشرادط انبا فرقوا بين الوكيل واارسول وبين الفضولى لان‌الوكيلوالرسول 
٠‏ يقومان مقامالركل والرسل فينتقلعبارنهيا البهما فلا يشتريا شرافط الأخبار من العدالة ونعرها 
Lk‏ نی فلان اوارسلنی اليك ويقول کنا وکل وما الأخبار الكاذية e‏ ووالة | 
فير ي الوقوع وذلك لان عالفة هور الكذب ولزوم (لذرر فى الاولين اقل وقوله راا 
۰ للشبين ¿ آی شبه لازام وعدم الالزام ¥ 
وله دسل * فیعال ایر سوا کان خبرا عن ایی عليه اتلام اول یکن راقرا 
ا ولذ حصر الءعل نف الفر وء والأعمال (ذالأعتغاديات لأتثبت بانبار الاما لابتنادها | 
على اليقبن * قوله * واما اا رالمبی فار“ ن قبل ان ابن ءمر رض اللەتعالیعنه اخبراهل . 
اء بتعويلالقبلة e aE‏ ان صا قلا ا صا فقل روی a‏ 


ت ی س ی ی ت و ٠‏ ا 


e‏ سس سے س ت 


(vo) 
بذلڭ انس فبعتيل انما جا[ نه جمیعا فاخبراهم *قو + إهم *قوله* لتمكن الشبهة  قل جاب عنه بانه‎ 
لأعبرة للشبهة بعل ما ثبت کڑن خبر الواح حجة على الاطلاق بالدلاول القطعية ونما‎ 
يت بالقیاس س مم الأدلة القطعية على کونه حیه لان الحدود جب مقل رة با لمنايات لامعل‎ 
للرآی فی ‌اثبات ذلك * فول * مم ساشرشراقط الرواية رج الغاسق والمغغل ونعر ذلك‎ 
وقيد اللاية غرج العبد وشل ألصبى بغرج بكل من القيدين بد تفرد كل منهما بفاددة‎ | 
hl e #قو أږ* صبانة حقوی العباد يعن بشت لالام الد ج ل يت الحقرى‎ 
اخبارعرل اوهوتعلیل لثبوت حقو العباد خبر یکون فى معنى الشهادة * قول * و‎ 
فيه معن الالزام تعليل اغا تراط الامو رالمن كورة فان قو له لانت الا بكلا‎ 
جميعا قو أي * فیڪتا ج الىزياد: توکیل اما لفظالشهادة فلانها شی عن ‌کالالعلم لان المشاهںة‎ 
شرط ف ‌الشهادة لقوله عليه السلام اذا علمت :مل الشن فاشېدوالافدع‎ ٠ هى العاينة والعلم‎ 
واما الولابة فلانها يتضمن كون المغبر حرا عاقلا بالا يتيكن من تنغيذ القول على الغي‎ 
غا اوایی وذلك من امارات‌الصدى واما العدد فلان اطمبنان القلب بقول الأثنيناكثر‎ 
منه بقول الواحد ولأن الشاهد الواح يعارضهالبراة الأصلية فبتر* ا الصدقبانضما‎ 
شاهں [ خر اله *#قوله * والشهادة بهلال الفطر يشترط لها لفظ الشادة والولاية والأعدد وان‎ 
يكن من اثبات الحقوى النى فيها معنى الالزام لان الفطر ما خخاى فيه التلببس‎ 
والنز وتو دفه) للمشقة جلاف الصرم وهلا اطهر ۳ ذهب اليه بعتم من انه من‌هذاالقسم‎ 
على ان العباد ينتفعون بالفطر فهو من حقوتېم ویازه مهم الامتناع عن ا‎ 
فيه شهادة الواحد ا وما لشن فيه الا ك رفعر الاسلا رحیه الله ا من کتابه‎ 
ان أخبار المبيز يقبل فىمثلالوالة والمداية من غير انضمام الأعرى وف موضع آخرانهيشترط‎ 
الأعرى وهوالذكور ف کلام الامام السرخنس وګمل رمي الل ذ كر القيد فی کتاں الاستعسان‎ 
ولم ي نكر فى المع المغيرفقيل جوز ان يکونا مذكور فى كناب ‌الاستحسان تفسيرا لهذا‎ 
| فیشترطا و”جوز ان یشنرط استخسانا ولا يشرط رخصة وب جوز ان يکون فى المسمُلة روايتان‎ 
*قوله* على ان‌المتعارى لأيشترط فى احبر بالوكالة والأذن ونعوهماالعدالة والتكليى وا حرية‎ 
| سوا اخبر بانه وکیل فلان او مأذونه او اخبر بان فلانا وكل المبعوث اليه وجەله مأذونا‎ 
| لان الأنسان فليا جد المجتمع للشراكط يبعثه لهذه المعاملات او لأاخبا ر الغبر بانه وڪيل‎ 
| فى ذلك وظطاهر عبارة البعض مشعر با الثانى حنست ن يقولون الأنسان قلا تج المساجمع‎ 
للشرافط یبعثه الى وکبله اوغلامه *قوله* وان کان آی[لخبر بہا فيه الزام من وجه دون‎ 
وجه فضوليا يشترط اما العدد او العدالة على لاع وقبل لأبد من العدالة والاختلافق انا‎ 
| من لفظ المبسوا حيث قال اذا حجر المولى على عبده واخبره بذلك من لمبرسله مولاه‎ 
ر ف‌قباس قول ای‌حثبنة رمب‌الله متیخبره رجلان اورجل عدل یعرنه العبد‎ 
8 ولاه ا فی‌الرجلين الم الت ان ذکره ضافعا ویکفی ان يقال هنی رجل‎ 
| ولم ی ذکر ف المبسوط اشتراط وجود ساكر الشراكط اعنى الذكورة والحرية والبلوغ نم لأنضا ولا‎ 
' اثباتا فلذا قال فر الاسلام رحمه الله وغیره انه حنمل ان یشترط سایرشراوط التبادة عنر‎ | 


a ٩ 


(rvs)‏ | ا 
| ای حنيفةرحمه‌الله حتى لأيقبلخبر العبدو المرأة والمبی واما عندهما فالکل سوا“ اى يكفى | 
| فهناالغسم قول كل ميز كا ف‌القسم الذى لاالزام فيه لكان الضرورة والمصنف رحيه الله 

| جزم باشتراط ساير الشرايط لكن لاعنى انه بحصل به قور فی‌رعایه شبه عدم الالزام فقو له 


| عند ال«حد ين فان ر يقةاأرسول عليه السلا وفال بو حثيقة رحمه اللهكان ذلك احق منه عليه السلامقانه | 
كان امنا عن السهو اما فغبره فلاعلى ان رعاية الطالب اشدعادة ولبيعة وايضا إذاقرا التلييل 
فاعافظلة من‌الطرفين واذا قرأ الاستاذ لايكون المحافتاة الأمنه واما الكناب والرسالة فقافم 
مقام الطاب فان تبليغع الرسول كان بالكتاب والأرسال ايضا والغتار فى الأولين ان يول 
| حدنا وف الاخيرين اخبرنا واما الرخصة فى الأجازة والمناولة فان كان عالا بيا فى الكتاب 
| جوز فا مسحب ان يعول اجاز وجوز ايضا اخبر وان لم یکن عالما بيا فيه لابجرز عندای 
حنيغة ومد رحمهماالله خلافا لا‌یوسف کیا فىكناب القاضى الى القاضى لهما ان امر السنة 
امر عظيم ما لأيتساهلغيه وتصعبع الأجازة من غير علم فيه من الفساد ما فيه وفيه قتع لباب 
| التقصير فى طلب العلم وهذا امر يتبرك به لأ امر بقع به الأحاجاج واما الضبط فالعزيمة 
لایقبل عند ایی حنيغة رحمه الله اصلا وعند ابی پوسنی رحیه الله آن کان تت پٺ يقبل | 
| فى الأحاديث وديوان القضا* للامن من التزوير وان لم يكن فى يده لا يقبل | 
ف‌ديوان‌القضا“ ويقبل ف الأحاديث اذا كان خطا معرفا لا اى عليه التبديل عادة ولايقبل | 
| ف المكرك لانه فی العصم تی آذآ کان فی اشامن یقبل وعند عمد رمه له بقبل | 
ایضا فیالمکوك اذا علم بلاعل انه خطه لان الغلط فیه تادر وبا چده خط رجل معروق | 
فی کناب معرونی جوز ان قول وجدت خط فلان کذا وکذ| واما الغطالهچپول فان‌ضم 
اليه خط جماعة لأيتوهم النزوير قمثله والنسبة تامة يقبل وغيرمضموم لاا مراد من النسبة 


۰ 


(۳۷۷ ( 


e 
سے ی سی ن ساد لے س نے نے‎ 


GE SERRE 


: التامة ان يذ كرالأب والجر واماالتبليغ فانه لأیجوز عند بعض اهلا لحديث النفل بالعنى | 
لقوله عليه السلام نضر الله امراً اى نعم الله سبع متا مقالة فوعاها واداها کیا سبعپا ولانه | 
خصوص جبوامع الكلم وعند عامة العلماء يجوز ولا شك ان‌العزيمة هوالاول والتبرلكبلفظه | 


انواع اى الحديث فى النقل بالعنى انواع فيا كان كيا تجوز للعالم باللغة ويا كان اهر 
جحتمل الغير كعام بحتيل الغصوص اوحقیقة تحتمل الجاز جوز لاeجتہں‏ فقط وما کان مشترا | 
او جملا اومتشابپا اومن جوامع الكلم لاجور اصلا لانف‌الاول اى المشتزك ان إمكن‌النأويل أ 
فتأويله لأإيميرحجة على غبره والثانى والثالث إىفى الجمل والمتشابه لأيمكن تقلبابالعنى | 
قوله* فصل فى كيفية السماع وهوالاجازة بان يغول له اجزت لك ان ترو عنى هذا | 
الكناب او جموع مسہوعانی اومقرواتى ونو ذلك والمناولة ان يعطيه الەعدث كتاب سياعه | 
بيده ویول اجزت لك ان تروی عنی هذ (الکتاب ولا یکفی جرد اعطا۶الکتاب وافاجوز | 
طريق الأجازة ضرورۃة ان کل عدن لایجں راغبا الى سماع جەيم مأ عنده فیلز م تعطیل 
السنن وانقطاعها فلذا كانت رخصة *قوله * وهذا امر يتبرك به جواب عما يقال ان السلى 
| کانوا يعبر ون الأجازة والمناولة من غیرعلم لجاز له با فيه *قو + وامام یعنی ان الراوی `" 
| لم يتف منه التذكر بل اعنم عليه اعتماد امقندى على مامه * قول * والثانى لايقبل | 
عند أي ‌حنيغة رحمه‌الله لان‌المقصود من النظر فى الكتاب عنده التذكر والعود الى ما كان | 
| عليه من‌المظا حتى يكون الرواية عن حفظ تام اذامغظا الدافم ما يتصر على غير التبى | 
| علبه السلام لاسیما فی‌زمان الاشتغال بانوا العلوم وفروع الاحكام وذکرفی المعتیں ان الذی | 
ینبغی ان یکون عل الغلای هو ما اذا لم ینذکر سماعه بیا فی‌هذاالکتاب ولا قرافته ولکن 
غلب على ظنه ذلك + قوله Kk‏ وديوان القضاء هو الجموعة من قطع القراطليس يقال دونت 
الكتب جمعتا وقد يقال الديوان لمجيع ا لحا كم *قوله* لقولهعليهالسلام نضر الله(مرأًا حديث 
أجيب بان النقل بالعنى من غبرتغير اداء كا سمع ولوسلم فلا دلالة فى الحديث على عدم 
الجواز غايته انه دعاء للناقل باللفظ لكونه افضل * قوله * ولأنه خصوص ببوامع الكلم يعنى 
يوجد فى الحدين الفا يسيرة جامعة لمعانى كثيرة لأيقدر غبره على تأدية تلك العانىبعبارته | 
انالکلام فىغير جوامع الكلم مع القطلع بانه معنى الحديث لعرفةالناقل بمواقع الالغاظ والعمدة | 
فی‌جراز ذلك ماورد عن الصعابة رض اللهعنهم امر النبى عليه السلام بکذا ونپى عن كذا 
ورخص ف یکنا وشاع ذلك من 


ا ا س س 


١ 


ace eae ame 


۴ ۸ 


1 


(۳۷۸ ` 


ال ت ل ا ل وا متعددة على ما صرح به فخر الالام رحمه الله _ 
ا الس على ما هو المصطأع ا الكتاب * 


و لے مان ية ممل لل لاا ا ل ا ا ا ل ل ل لے 


ل نکن ET‏ 
للباق‌بطر ین الناویل لاجر ح کعد یٹ ابن عباسرضی الله‌عنهما من‌بدل دینه‌فافنلوه وقال لانتل 
المرتدة واما بان انكرها صربعا كعريث ايا امرأة نكت العديث رواه رواه سلیمان عن موی 
عن الزهرى عن عائشة رضى الله عنم وق إن انكر الزهرى لا يكون جرجا عثں ميد لقصة 


دی ى البدين وی ما روی ان الى عليه السلا م صلی احدی‌العشاقین وسم على ا 
الركعتبن فقام ذو اليدين فقاللرسول الله‌عليه السلام اقضرت‌الصلوة ا نسبتها فال عليه السلا 
کل ذلك م يكن فقال وبعض ذلك قر کان فاقبل على القو م ويم ابربکروعیرفقال 1 
he‏ غم وصلی رکعتین فقبل لبه السلام روایتپبا عنه مم انکاره | 
ومن ذهب الى ان کم انا يبطل الصلوة زعم | ان هذا کان قبل قبل ريم اللام ف الصل | 
و الل لی ات ازل ی ابی ال انی ری کے وکونا 


کک لان عبارا e td‏ فی ابل فاجنبت فتیعکتن e‏ 


EE‏ لباك فرنتان ریت کره عبر فل بقل ول مار يقال نعکت 
الںابة فالتا 


ب ای r NY‏ بهذا ان عمارا لو لم بعك حضور عمر فىتلك 
القضية لقبله عمرلعدالة عمار فالانع من القبول ان عمارا حکی حضورعمر وعمرلم‌یت کر 
ذلك فبالارلی اذا نقل عن رجل حدیث وهولاینکره لایکون مغفبولا ونقل‌البخاریف به 
عن شقیق كنت مع عبد الله بن مسعود واپ موسی فال ابو موس الم تسمع قول عيار 
لعبر ان رسول الله عليه السلام بعثنى انا وانت فاجنبت فنيعكت الصعيد فاتينا رسول الله | 
صلی‌الله تعالی عليه وسلم ه فغال عليالسلام اما کار اما كان كغك يكغبك هكذا وع نهوک 2 


واحدة وقال عبد الله افلم ترعم رلم غنم بقول عار وهن| ذ رع رلااق ف شاهدین شهدا شهدآ 


8 a ومین نکر التافى داثای انا کان سن الصعای نیم‎ Sah 


س م > 


ام 


e a i a‏ ا ا 


یکون‌جرهانجو البکر بالبکر جلدماقة وتغر یب عام ولم يعمل بعر وعلی رضی اللهعنماولایکن‌خفا؟. 
مثل هذاالمكم عتهما وفیما تمل اغفا“ لایکون جرہا کا لم يعمل ابوموسى ججحديث الوضو 
| العديث فان الطعن ملا لايقبل وان کان مسرا فان فسر بيا هو جرح شرما متفق عليه . 
| والطاعن من أهلالنصيعة لام أحلالعداوة والعصيبة يكون جرا والا فلا وا ليس يطعن | 
شرعا فمذکور فی اصول البزدوى فان اردت فعليك با مطالعة فيه * 


س م ی سی سے Gama‏ 
e‏ 


| اذا لم يعلم التاربغ لأنه حجة بيقين فلا يسقط بالشك *قوله* عن الزهرى عنعافشة رضى | 
اللەعنپماترك بینهما ذ كر عر وة وهو الراوى عن ءائشةرض اللهعنها *قو له * لقصة ذى‌البدين 
| هوعمرو بن‌عبدود سمی بذلك لانه کان یعہل بکلتا يديه وقیل لطول يديه استدل بالغصة 

على ان رد الروی عنه لايكون جرا وذلك ان‌النبی‌علیه‌السلام قبل روأية ان بکر وعمر 
| رضى اللهعنهما انهسلم على رأس الركعتين مم انه انكرذلك ولا لأن سياق‌القصة يدلعلى ‏ 


| ان یکون سهوا اونسیانا وان‌ارید به‌اعم من ذلك فلا اولوية لان‌المروى عنه ايضا ثقة فلن | 
| تعارضا فبقی اصل الخبر معبولا به وفیه نظر وظاه رکلام اللصنی رحمه‌الله يدل على ان‌هذا ٠‏ 
| الحلاف فيما اذا صرح المروى عنه بالأنكار والتكذيب ولأيشعر با لمكم فيما اذا توقى وفال | 
| لا اتدكر ذلك وقيل الخلای فى الثانى وف الأول يسقط بلا خلاى وقيل ان ترجع احدهما على ٠‏ 
| الأخر فى الجزم فووا لمعتبر وان تساويا فق تساقطا فلا يعمل با حديث #قوله* ویکون‌جرما 
| عنل ایی یوسف لقصة عمار وقں یستدل بانه يازم الانغطاع بکون أحدهما مغفلا وجوابه | 
| ان عدم النذ كر ف‌حادثة لأيوجب كونه مغفلا بجيث يرد خبره وفليا يسم الأنسان من‌النسيان ‏ 
| ولأخغا فان كلا من‌عمر وعبار عدل ضابط وايضا عدالة کل منهيا وضبطه يقين فلا يرتفع . 
| بالشك *فوله* ولم یعیل به عمر وعلی رض الله عنهما فان قیل قد روی ان‌عمر رض الله | 
| عنه نی رجلا فاق بالروم مرتد| فعلی و الله لإ انی اہںا اجیب بانه کان سياسة اذلو کان 
| حدالماحانى اذالحد لأيترك بالأرتداد وفيه بجث لان المسئلة اجتهادية لأفطع بها فيجوز ان 


س سے 


ن اا بذاك والانمان انقصة اعرا و فن ف لسن و وقېقپه الاصعان 
الملرة ضر من بار الصعابة ومر التي صلى اله عليه وسلم ايام باعادة الوضرء ! 
را 8 بن المامت u‏ عغه قزل + فان کان الطعن یلا بان TE‏ 
| غیرثابت اومنکر أو روح اورأویه متر وك المحدیث اوغير العدل لم قبل لان العد اله اصل | 
فكل سام تظرا الىالعقل والدين لاسيما ق الصدر الاول فلا ينراك بيرح البهم لجواز ان | 
يعتقد الجار ح مأ لشن جرح جرحأ وقيل يقبل ان الغااب من HNL‏ الصمدقى والبصارة 
اباب البرح ومراقع الثلاى والمق ان المارح ان كان ثقة يبرا بامبآب البرح ومواقع 
اللاي ضابطا لذلا يقبل جرجه المبهم والا فلا + قوله + وما ليس بطعن شرعا مثل ركضن 
اليل و المزاح وتعملالحدیث فی الصغر ومثل‌الار سال والأستكثار من‌فروع الفقه وامثالذلڭ*+ | 


E E E‏ ن 
ینبه علیا للا یقندی بها فغعله المطلق‌يوجب التوقف عند البعض لاجهل بصفته و | بصفته ولا عصل 
القابة الآ اينه e‏ ند بع ش بل بارا ن باع بات انر ای ETE‏ 


لاا ي ا ا ا ا ا آمره ای فعله وطر بقه وعنك الكرخى يبت المشسقرء وهوالاياحة ولايكو 


ا ق ا 


بعث a, ly rt‏ ال (ا له تال لابراهيم علبه 3 انی جاعلك للناس اماما 
.وذلكڭ د پبسہبیب ئ الب والاغمرص ب يه تادر *٭* 


س سد ل سے س 


* قوله * فمل ف افعاله عليه السلام يعنى الأفعال التى لم يتضع فبها مر الجبلة كالقيام 
| والقعود وألا كل والشرب فان ذلك مباح ر ولامنه بلا خلای 6 جا عن الاقسام اویںدخل 
فی‌المباح الذی یغندی به بمعنی انه مباح لنا (یضا فعله فعلی هذا يصع حصز غير القتدى 
| به ا والزلة اذلايجوز منه ابا ولأ الصغادر *قوله * وواجب وفرض يعنى 
| آن. فعله عليه السلا بالنسبة الينايتمصنى بذ لك بان جعل الوتر واجباعليهصلى الله تعالى عليه وسلم 
لا مستبا أوفرضا الا فالثابت عنله بدلیل يکون قطعیا لاأعالة ہس اں‌قیاسه واجتهاده أيضا 
| قطعی لانه لانةر رلەعلیاطاء على ماسباتی *قول* E‏ ن‌الصغادر رد ll‏ ذکره بعض 
| الشاخ من ان رلة انيا ھی الزلل و ال الفاضل ومن الأصوب ا ê‏ 
بمنزلة ترك الراڃب عن الغير #قوله* من فز قال الامام السرخسی رحمه‌الله اما 
الزك فلا وجد فيا القصد الى عينها ولكن يوجد القصد الىاصل الفعل لانپا اخذت من 
قولهم زلالرجل فی‌الطین ذا م يوجدالقصد الى الوقرع ولاالىالثبان بعد الوقوع ولكن وجد 
REREAD RGSS EERE EEE ESEREN‏ 


وجك القتصد الى الى فی الطر یی واا يواخ عليها لان لاغلر عن نو دەصىر 
لليطفى الاحتراز عنه عندالنثبت واما العصية حقيغة فهى فعل حرام لر هن نرم تسیر 
جحرمته #قوله* ففعله المطاق اى الحالى عن قر ينة‌الفرضية والوجرب والاستخبات ,ا e‏ 
رزلة اوسپوا او غصو صا باللبی عله السلام فہه 1 ربعه مذ اهب حاصل الاولين الأتفاو Et‏ 
عىم الجزم بعكم ذلك الغعل بالسبة ال اني علب السلام والاختلاق ف انه هل يلزبنا 

عليه آلسلام والانتلان ا ل ہرز لا الانباع TK‏ الترقى ا 
بنا اما ان فنع الامة من‌الفعل ونذ ميم عليه فيكون حراما اولاً فيكون مباحا فلا باحق القرل 
بالتوقی الوک انا لامنعهم ولا نذمهم لعدم علينا باللكم فىحتمم لالأعتق الأباحة *وقديقال | 
على الأول ناراد التابعة اب چردالانبان ا وهذا لایتوقق على العلم بسغته #رعلى الئاق 
الثالث 2 :5 ۳ جواز الفعل بل 2 جوا الترك ولا نسلم انه متیغن وأیضا فيه | 
انات ا لحرمة بلا مع ان الأصل فی الاشاء [لأباحة # وعلى الرا آنه ان آأرید بالاباحة ‏ 
جواز الل ع جور ر الت ملل ما مالملا فلا دلیل علبها وا E‏ 2 الفعل ا ) 
١‏ فلا نزاع للوافغية وين انيقال المراد الأباحة بالعنى الصطاع وتثبت e‏ + 


* فمل * فالريي وهر مر بان اا لغار فلل لرل ما ثبت بلمان الك 
فوقع فى سمعه عليه [أسلام بع علمه بالباع باية قاطعة والقرآن من هذا .القبيل والثانى ما | 
وضع له باشارة اللك من غیر بیان بالکلام کا فالعليه‌السلام ان روح القدس نفث ف روع ٠‏ 

أن نفسالن و لدی کن تقال a‏ فانةوا الله فى الطلب الروع القتلب | 

وهذا بسبى خاطراللك والثالث ما تبدو بقلبه بلا شبه بالهام الله تمالى بان ارا ر 

من عنده كا قال لتحكم بين الناس با اراك الله وكل ذلك حجة مطلقا جلا الألهام للاولباء | 
E TSE‏ غيره وام البان فيا ينال بالرآى والأجتهاد وفيه غلا فعند البعض | 
حظه الوحى الظاهر لأغبر وانا الرآى وهو الحتيل لاغطا“ يكون لغيره لعجزه عن الأول 
تزه تمالی آن هرالارمی یومی وتندالبمض لالعیل پہا والتتار ندا آله مأو راطا 
الومى ثم العيل بالرأى بعد انقضا* مدة الانتظار لعوم فاعتبروا يااولىالابصار ولكم داود 


وس لمان عليهماالسلامبالرأى قنش غنم القم يقال نغشت الغنم والأبلنغوشا ایرعتلیلا بلا باع 
روی ان غنم فوم وقعت ليلا فی‌زرء جماعة فافسدته فتغاصوا عنں داود عليه السلام فم 
باه م لمامب الحزٹ سلیمان عليه السلام 2 د ان عشره سنه 


anes 


الالك عن الغنم واوجب على صاحب الغنم انيعمل فا لمرن حنى يزول الضرروالنقصان 
ولقو له عليه السلام اریت لوان على ابيك دين فقضينه ا ميث روی ان ‌اتعيبة قالت 
یارسول الله ان فر یضة ای ادرکت ایی شبغا كبير ا لايستطيم ان يستيسك على الراحلة 
افاجز ينی اناج عنه فقال عليهالسلام اریت لوکان‌علیاببك دین‌فقضبته اكان ‌يغبل منك 
فالت نعم قال فدین‌الله احق ان ‌يقبل وقوله عليه‌السلام ارایت لو تہضہضت با ثم جته 
ا ںین رویانءہ ررض الله عنهسأل النبى عليه السلام من قبلة الصاكم فتال عليه السلام اريت 
لوتمضيضت بيا“ ثم #جته اكان يضرك لکن جحتمل ف المديثين ان النبى عليه السلام علمه 
بالوحی لکنه بینه بطري القاس لا كان موافقا له ليكون اقرب الى فهم السامع ولانه اسبق 
الناس ف العلم وانه يعلم اتشاب والمجيل فال ان نى عليه معانى‌النص المراد بها العلل 
فاذا وضع له لزمه العمل ولانه شاور إصعابه ف سار الموادث مندعدم النص فاخذ فی‌اساری 
۰ بدر برای ای بکر رضی اللهءنەر وی ان رسو ل الله صلی الله عليه ر سلم انی ټوم بلر بسبعین اسبرا 
فیهم العباس عه عليه السلام وعقیل ابن عمه ابی طالب فاستشار ابابکر فيم فغال قومڭ 
واهلك فاستبقهم لعل الله ان يتوپ عليېم وخذ منهم فںیة تقوی با اعابگ وفال عمر 
ااغداء مكن عليا من عقيل وحمزة من عباس ومکنى من فلان لنسب له فلنضر ب اعناقهم 
فاخذ رسو ل الله‌صلی الله‌علیه‌وسلم برای ای‌بکر رضی الله‌عنه‌وکان‌ ذلك هو الرآیعندەفمن‌علیم 
حتی نزل قول تعالی لولاڪتاب س‌الله سب لسکم فیما اخذتم فيه عذاب‌عظیم ای لولا 
حلم الله سبق فى اللوح العفوظ وهو أنه لا يعاقب احد بالغطاء فكان هذا خطاء فى الأجتهاد 
لانم نظروا فان استبقا هم ربما کان سببا لاسلاہم وتوبتهم وان فد اهم یتقوی به على 
الجپاد فی‌سبیل الله وخفی عليمم ان فتلهم اعزللاسلام واهيب لن ورائہم وافل لشوڪتهم 
فلما زلت هن الاية فال عليه السلام لونزل بنا عذاب مانجا الأعيرولهده الأية تأويلآخر 
نن کره فی‌باب الاجتہاد ان‌شا* اللهتعالی ومثل ذلك کثبر ای مثل ما اخ رسول الله صلی الله 
عليه وسلم برای اعابه کثیر وبعض ذلك مذ کور فی اصول البزدوی ومن ذلك ماروی 
ان رسول الله صلی الله عليه وسلم اراد يومالاأحزاب ان يعطى المشركين شطر ثمار ا لمںينة 
لينصرفوا فقام سعل بن عبادة وسعك بن معاذ فالا ان كان هذا عن وحى فسيعا وطاعة وان 
کان عن رأى فلا نعطيمم الأالسيى قد كنا نعن وهم ف الجاهلية لم يكن لنا ولهمدين وكانوا 
لأيطعيون من نمار المدينة الأبشرى اوفرى فاد (اعز نااللهتعالىبالدين انعطيهم ثمار ا لمںينةا 


arana. n o 


سلپ الاج وتا صله ااام نے رایت ری ف رتم ق ری 
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| ولأنه لأحتيل اطا لأابندا* ولا بقا* والباطن لاجعتمل بنا“ اى الومى الام وهوالقياس 
| حنمل الطاة ف حالة الأبتدا* لكن لأجحنيل القرار على الط فهذ! هوالراد بالبقا* والوهى 
| الظلاهر لأ جحتيل الغطا* اصلا لا ابتدا* ولا بقا فكان اقوى ومدة الأنتظار ما يرجو نزوله 
| فاذا خانی الغوت فی الحادثة یعہل بالرآی لا ذکر ھن االغصل انه مأمور بانتظار الومی ثم 
| العمل بالرأى بعد انقضا مدة الأنتظار بين مدة الأنتظار وهو ما يرجو نزوله والله تعالى 
٠‏ اذا سوغلهالأجتماد كان الأجتهاد وما يستندالبه وهو المكمالذى لمر له بالاجتهاد ومبالنطنا 
عن الموى وهذا جواب عن التمسك على المذهب الأول بقوله‌تعالى أن هر الأرحى يرس* ٠‏ 


| *قوله * فمل ف الوحى فعند البعض حظه الومى الظاهر لا الأجتهاد واستدل عليه 
| صریعا بقوله تعالی ان هر الأومی یوحی فانه یدل على ان کل ماینطف به انما هروی‌لاغیر 
والمغهوم من الومی ما القی الله‌تعالی اليه بلسان ا للك اوغیره واجاب بانه ذا کان متعبد| بالاجتهاد ‏ 
کان حکمه بالاجتپاد ايضا وحيا لأنطقا عن ‌الهوى واستدل ايضااشارة بان‌الاجتهاد تمل الحطا 
فلايجوز الأعند العجز عن دليل لا بعتمل الغطاء ولا عجز بالنسبة الى النبى عليه السلام ‏ 
لوجود الومى القاطع واشار الى الجواب بان اجتهاده لأيعتيلالقرار على الخطا* فتقر يره على 
مجتهده قالع للاحتمال كالأجماع الذى سنده الأجتهاد * وبهذا جرج اليواب عن استدلالهم ‏ 
الأخر وهر آنه ل جازله الأجتهاد ہار عغالفته لان جواز إلمغالغة من لوازم احکام الأجتهاد 
لعدم القطع بانه حكماللهتعالى واللازم بالطل بالأجمام * وقد يستدل بانه لو جاز له الأجتهاد | 
المغتار ال جوابه وهو آنه انور بالانتظار فهو شرط لاجنهاده على ان نفس الأجتهاد (يضا 
ينض رمانا * واستدل على المختار جخيسة أوجه الأول وجوب الأجتاد عليه لعموم قوله , 
| تعالل فأعتبروا يا ارلل الابصار ¥ الثانى وفوعه من غيره من الأنبياء ڪد اود . 
| وسليمان عليهما السلام فىقصة الخثعمية وجواز قبلة الصاقم * الرابع انه عالم بعللالنصر 
وکل من هو عالم بها يلزمه العيل فى صورة الغرع الذى يوجد فيه العلة وذلك بالاجتهاد 
| الغامس انه عليه السلام شاور (عابه ف‌کثیر من الأمرر التعلقة با روب وغيرها ولأيكون 
| ذلك الا لتقريب الوجوه ولتخهير الرأى اذ لوكان لتطييب قلوبهم فان لم يعمل برأيهم كان 
| ذلك ایداء واستهزاء لاتطبیبا وان عمل فلا شک ان ریه اقوی واذا جاز له‌العمل برأیېم ‏ 
عنل عدم النص فبرأيه اولى لآنه اقرى * 

ا #فصسمل* ف‌شرایع من فبلنا وهی نلزمنا حن یغرم الدليل على الس من البعض 


e aaa i eem a i a ais es tsa i agg En 5 2 ا‎ 


U 


(۳۸) 


. ا کا 


لةرله تعالی فبہدیمم آقتده وقوله تعالی مصدقا لا رين يديه وعندالبعض لالقرله تعالى لكل ا 


o meena me re aba 


ا ا س تج و 


لا وسعه الا اتباعى وما ذكروا غير تص بالأصول بل ف البميع على ان السغ ليس تغيير | 
بل هو بيان دة المكم والذهب عندنا هذا تكن لا لم يى الأعتياد على كتبهم للحريف | 
شرطنا ان یقص الله تعالى علينا من‌غیر انکار +فہ ل × ف قلیں إلصعای جب اجماعافیہا 
اتغاقهم ولا اختلاقهم فعند الشافعى رحمه الله لابجب لأنه لالم يرفعه لأ جيل على السماع | 
وف الاجنپادهم وسافر الەچنهدین سواء لعموم قوله تغالی فاعتبر وا يااولى الأبصار ولان كل 
متهن بغطى* ويصيب عند اهل السنة وعند أبىسميد البردعى رحمهالله جب لقوله عليه 
قندوا بالذين من بعدى تام اديت | 


والثانى منتى لأفبيا يدرك لآن‌القول بالرأىمنمم مشهور والچتېدخطی* ويصیبوالاقند ا۶ | 
ف البعض با ذکرتا ایالاقند |۶ فقبعض المواضع بان نقلدهمونأخذ بافوالهم وف البعض اي | 
۽ فبعض المواضع بان نسلك مسلکھم ای فی الاجتھاد ونجتہں کا اجتھدوا وہنا اقتد |۶ ایضا 

وهو جواب عن قرلپم اصعا کالجوم وایضا کل ماثبت فيه اتغاق الشبغين جب الأفتد به 


راما التابمي قان تمر فتاه فى زمن الصعابة فهر كالصعاني عند البعض لأنه بتسليمهم اياء | 
دغل ف جيلتهم كشربح خالى علبا رضى الله عنه ورد شيادة ا مسن له ركان مذهب على | 
خبول شپادة الرلت لرالده وآین‌عباس‌رشی اهتبر جع الیفتوی سرون ف النذر بذاح الاد 


(۳۸ ( 


الولد وكان مذهبه ان بجب عليه مأقة من الأبل اذھی الدية فرجع الىفتوى مسر وی وهی 
ان جب ذب شام * 


ر کے ا ای ا ی ا EES‏ 
* قول * فصل فىالشرايع من قبلنا الى آخردةوله ولان الأصل ف الشرايم اىشرايع منقبلنا ' 
, الفصرصس دزمان الا ان یدل دلیل على ان الثانی نیع للاول ف‌الزمان وداء الى ما دعی 
' اليه كلوط لابراهيم وهرون لموس صلوات الله علبهم كما كان‌الأصل فيا اموس بين | 
کشعیب صاوات الله‌تعالی عليه ف اهل مدين واصعاب الايكة وموس عليه السلام فيم ن ارسل | 
اليهم وأذا كان ‌الأصل هوالعصوص فلا يثبت العموم فى الأمكنة والأزمنةوالام*قر له*وماة كر وا 
غین فافزل دم ا وره الترتى الان فن اخحان الان الاضرل خرن 
الغروع ولا ورد عليه انَ بعض احكامهم ما لمحقه الس فلا يقندى به ويكون مغيراله لأمصدقا 
اجاب بان الس ایستغییرا بل بیانا مته فہا نهت مدته ارتفع ولم یہی لا الاتباع 8 
بقى لزمنا الأتباع على انه شريعة لنبينا عمد صلى اللهتعالى عليهوسلم *قوله* فصل ف تقليد 
الصعایی یجب اجہاعا واختلی فیغبرھما عل الخلای قول الصایی المجتہں هل کون حجة 
على مجتہں غبر صعابی لم يظهرله دليل من كتاب اوسنة *قوله* واماالتابعی ماذكررواية 
النوادر وف ظاهر الرواية لاتقليد اذهم رجال ونعن رجال جلاف قول( لعا فانه جعل حجة 
لأحتمالالسماع وزيادةالأصابة ف‌الراى ببركة صعبة النبى عليه‌السلام وذ كر الأمام السرخسس 
رحمه‌الله انه نلان ق‌انه لا ترك القياس بقول التابعى وانما الخلاى فى انه هل يعد به 
فىاجماع الصعابة حى لأيتم اجماعم E‏ فعندنا یعتل به وعند‌الشافعی رحمه‌الله‌تعالی 

يعىل به * 


emra RT age a eta uaa aman 


a gO ja ay a ur ge 

والأول اما ان يكون بلا نغيبر اومعه الثانى بيان تغيير كلاستثنا والشرط والصفة والغاية | 
ار ا ان رن می کلم سار کی ای اھ ہا تا ارہ ا 
الواحد دون التغيير لأنه دونه فلا يغيره فلا #جوز تغصيصه خبر الواحد عندنا على ماسبق 

ولا جوز نأغيرالبيان عن وقت اماجة لانه تكليف بيا لايطاق وهل جوز تأخيره عنوقت | 


س سے 


| ونعوها منج جر يانها فى الكناب والسنة الآانه قدم ذ كرها واخر ذ كر البيان قند ا "بالسلی | 


EIT 


( ۳۸۹( 
فی ذلك ثم البيان يطلف على فعلالمبين كالسلام والكلام وعلى ماحصل به التببين‌كالدليل 
وعلى متعاق إلتبيين و عله وهو العلم وبالنظار الى هذه الاطلاقات فيل هو ايضاح القصودوقيل الدليل 
لاو لاال وال لرل فب الت رجح اوجن ى ان امرون وتان 
التبديل و بيان التغبير و بيان التغسير وبيان التقر ير وذ کر فيه‌وجهضبطو بعضهم جعل الاستشنا بيان 
تغيير والتعلیق بیان تبديل ولم بجعل الس من اقسام البيان لانه م لاعکم لااظپار كم 
ا لمادثة الأ ان فغر الأسلامرحمه‌الله اعتبر كونه اهار الأنتها“ مدةا لمكم الشرعى ولا بخفى انه 
ان اریں بالہیان جرد اظپار المقهود فالخ بيان وكذا غيره من النصوص الواردة لبيان 
الاحكام ابتدا۶ وان اریں اظہار ما هو المراد من کلام سابق فلیس ببیان وینبغی ان‌یراد 
اطپار المراد بعل سف ڪلام له تعلق به فى الميلة ليشمل الس دون‌النصوصس الواردة لبان 
الأحكام ابتد ا۶ مثل اقيمواالصلوة ثم التغخهيص ايضا من بيان التغيبر الأ انه اخرذكره لما 
| فيه من البعث والتفصيل ولم یعله مع الأستثنا والشرط والصفة والغاية * فان قبل الغاية 
| ايضا بيان المدة فكينى جعلها بيانا معنى الكلام لا للازمه فلنا السخ بيان لمدة بقا* الحكم 
| لالش هو من جملة الكلام ومراد به خلاى الغاية فانه بيان لمدة معنى هو مدلول الكلام 
حنى لايتم الكلام بدون اعتباره مثل واتموا الصيام الى الليل فلهذا جعل إلغاية بيانا لمعنى 
الكلام دون مدة بقاة المكم المستفاد من الكلام ثم كون النسغ تبديلا انبا هو بالنسبة الينا 
حيت يهم من اللا الم التأبين «فرلء فلا تجوز الغصیص اى تغميس الكتاب بر 
الراحد لان فز الوادل دون الكتاب آنه نی والكتاب قطعی فلآ بخصصه لان التغصيص 
تغیبر وتغیبر الشی” لا کون الا بما يساويه اويكون فوقه وهذ| مبنى على ان العام قطعى 
فیما تناوله والا فقںبجاب بان عام الكتاب قطعى ال تن لأالدلالة والتخصيص انمايقع ف الدلالة 
لانه رفم الدلالة فىبعض الموارد فيكون ترك ظلنى بظنى وبعبارة اخرى الكتاب قطمى المتن 
طنى ألدلالة والخبر بالعكس كان لكل قرة من وجه فوجب الجمم وهواولى منابطال الب 
بالكلية * وق استدل بان الصعابة كانوا خصصون الكتاب جخبر الواحد من غبر نكيز فكان 
اجماعا على جوازه وجوابه ان خبر الواحد قطعى عن الصعاى بمنْزلة المتواتر عندناأ لانه 
سمعه من النبى عليه السلام مع انهم انما کانوا. خصصون الكتاب بابر بعل ما ثبت تغصيصه ٠‏ 
بقطعی من اجماع اوغیره وفل عرفت ان العام الذى خص مغه البعض يصير ظنا و ”جور 
تخصيصه خبر الوآحد والقياس *قوله* ولأبجوز تأخير البيان عن وقت المحاجة الأ عند من 
جوز تکلیی المعال ولا اعتداد به وما روی من انه نزل قول‌تعالی حتی یتبین لکم الخیط 
الإ بيض من الخيط الأسود ولم ينزل من الفجر فكان احدنا اذا اراد الصوم وضم عقالبن 
ابیض واسود وکان یا کل ویشرب حنی ینبینا فهو #مول على ان هذا الصنع كان ىبر 
الفرض من الص م ووقت الحاجة انما هو الصوم الفرض * وله * فبيان التغريروالتفسير 
| جوز موصولا و متراخيا اتفاقا اى بيننا وبين الشافعى رحمه الله والا فعند (كثر المعتزلة 
والحنابلة وبعض الشافعية لأيجوز تأخير بيان المجمل عن وقت الخطاب فان قات فما فأئدة 
الخطاب على نقدير تأخير البيان قات فائدته العزم ملى الفعل والنهيوٌله عند ورودالبيان 
ا فانه یعلم منه اخ اایاولات جلاف الخطاب با لهي ل فانه لايغوم منه شىء ما صلا * واستدل | 
٠‏ على جواز تراخی بيان el‏ عن ووت الغطاب بغوله تعالل تم ان E‏ بیانه ای فاذا 


% . 


۰ (۳۸۷ ) 

فاذا قرآناه بلسان جبرقبل علیك فانبع فرآنه ونکرر فيه حتی ترسخ فیذحنك ثم انعلینا 
بیان ما اشكل ءعلرك من معانہه وانما حمل على بيان التفسير ان معناه اللغرى هو'لايضاح 
| ورفعم الأشتباء واما تسمية التغبير بيانا فاصطلاح ولوسلم فبيان التغبر مراد أجماعا فلا يراد 
ER !‏ واوسلماناللفتا ولیس بمشتراگفببان النغبیر قرخ ص منه 


1 


ا التغبير لأيصع متراخبا الأعند ابن ا رض الله‌عنه لقو له عليه السلام بترن 
بمينه المديڻ ET E hi‏ یمین ورأی غیرها خير منها ليکر | 
نا ان الب e‏ ا اکال واه 8 ز بیان لتغبیر م e‏ ا 


ma a a س‎ 


7 الله EE EE‏ اياز Ll‏ أذا تعقبه مغر توقفی 


على الأخير فيصير ال«جموع جوع کلاما واحںا کا ذکر ف‌الشرط ایففصل e‏ ان‌الشرط | 

وا لجزا* كلام ا اوجب اکم على تقدیر وهو ساکت عن غبرِ * | 
| *فوله* وبیان التغبیر ان کان بیستتل فسیاتی حکمه وان کان بغي کالاستشتاء ونعره فلا | 
ل فوضرا عٹث لارعل فی العری منغفصلا لار ا بىنغفس اوسعال اونعوهماأ ' 
وعنل ابن عباس رض الله عنه وز متراخيا تيسك اوور بقو له عليه السلا م من حلى 
على يمين المحديث وجه التسك انه لوصع الأنفصال لا اوجب النبى عليه الس م التكغير | 
معبنا بل قال فلیسنشن اویكفر فاو جب أحد‌هما لابعينه اذ لأحنث مع الأستثناء فلا کنارة على 
الف نل الواج احد الأمرين وعلى هذا ينبغى ان جيل كلام المصنفرحمه الله لاعف | 
انه لو جاز التراخي e‏ املا لامعينا نا ولا غير * فار" ن تیل تب ری بانالی 


ب | 


ى للك 2 الان يشا" اتال ملي الا BA pr‏ 
| عن ا اجيبكم غدا بايام * فالجواب عن الأول ان‌السكوت العارض حمل على ما ذکرنا ‏ 
اا کون و سعال جيعا بين الأدلة * وعن الثانى أن قول عليه السلا | ن شا :اله 
| لایازم ان یعود الى قول اجیبکم غا بل معناه افعل ذلك ای اعلی کل با اقول له انی 
| فاعله غلا بمشية الەتەاى ان‌غاء الله کہا يقال لك افعل کنا وکذ| فنقول انشا" الله 
| هنا حمل قول ابن عبا باس ا عه على ان مراد أنه نمه E‏ 
فان قيل بړار ن التفيبر على تقدير a a a FO‏ 
والا لا کانتغيرا فچوابه انه لا وفع کلام اللەتعالى نع له علىوجه لايلزم منه ذلك التنافی 
وذلك لانا بجعل عل المجموع کلاما واحد| 1# |الاعكم على تقدير الشرا اوالصفة مثلا وساكتا 


) ۳۸۸( 
عن ثبوته ونفیه على تقدیرعرمه حتی لوثبت ثبت بدلبله ولو انتغی انتفی بنا على عدم | 
دليل الثبوت على ما سبق فى فصل مغهوم الخالغة * فان فلت فما معنى التغييرعلى هذا 
التغدير فلت معناه انه يغهم الأظلاق على تقدير عدم ذكر المغير فبعد ذكره تغبر المراد 
الذى كان ينمه السامع على تقديرعدم الغير ولا جخفى انه على هذا النقدير يكونجميع 
متعلقات ا التغيير وقد يقال انه كان اولا للايجاب وبعد البيان صار | 
تەرى یمین ولا خی ان هذ ۱۰نا يصع فى بعض صور الشرط لأغير* . | 


یر اج ر ت ت 


واختلى ف الاغصيص بالكلام المسنغل فعندالشافع رحمه‌الله “ع متراخيا وعندنا لأبل يكون | 
نسغا ایالمتراغى لايكون تغصيما بل يكون نسخالهقمة‌البقرة اى قوله تعالى ان الله يأمركم | 
ان تذجوا بقرة تعم الصغراء وغبرها ثم خص متراخيا وعلم أن ا مراد بقرة مغصو صة وفولهتعالى 
واهلك ف قله تعالى لنوحعليه‌السلام فاسلك فيها من كل زوجين انين واهلك وفوله‌تعالى | 
نکم وماتعبدون من د ون اللهحمصب ھی نغل انه U‏ لت هله الاي قال ابن'لزبعری ارول 
الله صلى الله عليه وسلم انت قلت ذلك قال نعم فقال البهود عبدوا عزيرا والنمارى 
عبدواالمسبع وبنوامليع عبدوا ال ملاقكة فقال عليه السلام لأ بل هم ٥بدواالشیاطین‏ التی امرتهم ‏ 
بزلك فانزل الله‌تعا ان‌الذین سبقت م مناا مسنى اولك عنما مبعدون یعنی عز برا ۱ 
وعبسى واللائكة خصتا متراخيا اىخص الاتيان تغصيصا منراخيا وهما قولهتعالى واهلك وقوله 
| تعالی انکم وما تعبدون من دون الله بقوله انه ليس من اهلك وبقرله تعالی ان الذين ‏ 
ت لمم منا المسنى اولك عنا مبعدون قلنا ف قصة البغرة نس الأطلاق لان ف الأول | 
يجوز ذس اى بغرة شارا ثم نسغ هذا والأهل لم يكن متناو للابن لان من لايتيع الرسول | 
| لأيكون اهلاله ولوسلمناتناوله أكن‌اسنشنى بقولهعالى الأ من سبق فان اريد بالاهل الأهل ‏ 
فرابة حى يشمل الأبن فالأستثنا* متصل وقوله ليس من اهلك اى من الأهل الذى لم | 
يسبق عليه القول وان اريد الأهل اانا فالأستثنا* منقطع تعقيقه ان الأهل لا جلو اما ان 
يراد به الاهل امانا اوالأهل فرابة فان اريد الأول لا ينناول الان لأنه كافر فالاستشناء 
وهو قله تعالى الا من سبق عليه القول على هذا منقطع وقوله تعالى انه ليس من اهلك 
لهيكون تخصيصا عدم تناول الأهل الأبن الكأفر وان ١‏ يد الثانى اى الأهل قرابة يتناول | 
الأبن لكن استثنى الأبن بقوله تعالى الأمن سبق عليه الغول فغرج الابن بالاسنثنا' . 
لابالتخصيص التراخى بقوله انه ليس من اهلك اى من‌الأهل الذى لم يسبف عليه القول | 
والمراد بسبق القول ما وعل اللەتعاى باھلاك الكفار وقوله تعالى وما نعبدون من دون الله 
لم يتناول عيسى عليه السلام حقيقة لأن ما لغبر العتلا“ وانمااورده تعنتا بالسجاز اوالتغليب | 


س و ل ت س س ل س لا سلا ل ا للل ااا 


س 


a arama ga ır eg 


(۳۸۹ ) 


۴ O e a 


فبعتمال الكل والبعض فبيان ارادةالبعض يكون تفسيرا فوصع متراخبا كببان الهجملوعندنا 
, قطعی فی الكل فيكون التغصیص تغییر موجبه‌اقوللافری عند الشافعى رحمه الله بين التخصيص | 
والأسنثناء بنا على ان‌العام عتيل عنده فعلى هذا كلاهما يكونان تفسبرا عند كن الأسنئنا؟ . 
الما كان غير مستقل لابد من اتصاله والتغصيص مستقل فيجوز فيه التراخى وعندنا كلاهما | 
غير وهو لا جوز الا مرمرا * 
فو له* واختلى ف التخصيص بالكلام الستقل انه هل يصع منراخبا املا وذكر الستقل لتقي | 
والتوضيع دون التقبيں لان الأغصيص بالكلام لايكون الا با لمستقل ولیس الغلای فى جواز | 
قصر العام على بعض ما ینناوله بکلام متراخ عنه وانما الغلای فی انه ت#صیص حتی يصیر | 
العام فى‌الباق ظنيا اونسغ حنى يبقى قطعبا بنا على ان دليل السخ لأيقبلالتعليل وقد ِ 
عندالجمهور انما هر, الإستثناء وااشرط والصفة والغاية وبدل البعض على انه لا يستمر لهم | 
اإرى على هذاالاصطلاح لتصريحم بان‌العام اذا خص منه‌البعض صارظنبا جوز تغصيصه . 
جخبر الواحد والقياس وای ان التغصيص بکلام مستقل مقارن فى ‌غاية الندرة * ثم الاق ' 
ف‌جواز التراخى جار فكل اهر يستعيل فى خلافه كالطاق ف المقيد والنكرة ف المعينولهذا 
“ع استدلال الشافعية بقصة البقرة والأ فلفظ بقرة نكرة ف الاثبات فلايكون من العموم فش ء۶ 
وجه الأستدلال انهم امروا بذنم بقرة معينة مم ان‌اللفظ مطاى ورد بيانه متراخيا واا قلنا , 
انهم امروا بح بقرة معينة لأنْ الضمير فى قوله تعالى انها بقرة صفراء 9" للبقرة المأمور ' 
بذحها وللقطم* بانهم لم يأمر وا ثانيا بمتجدد وبان‌الأمتثال اها حصل بذع العينة * والجواب 
منع ذلك بل المأمور بذعا كانت بةرة مطلقة على ما هو اهر اللفظ ولذ| قال ابن عباس 
رض الله عنهما وهو رثيس المغسرين لوذجوا ادنى بقرة لأجزآتهم ولنم شددوا على انفسمم | 
فش د اللهعلیمم وقں دل وله تعالی وما کادوايغعلونعلى انهم کانوافادر ین على الغعل وان السو؟ ال | 
عن النعيين کن تعنتا وتعللا ن الأمر بالطلى واەر با عبن % واعنرضس بانه تودی ای 
الغ قبل الأعتقاد والتمكن من العمل جميعا اذ لم صل لهم العلم بالواجب قبل السو“ال ‏ 
والبيان والجواب انهم علموا ان‌الواجب بقرة مطلقة واطلاق اللفظا كاى فى العلم بذلكوالتردد , 
, انماوفع فى التفصيل والتعبين *فوله* فىفولهتعالى لنوحعليهالسلامفاسلك اى ادخلف السفينة 
آنه ليس من اهالاك * قوله * لان ما لغير العفلا“ فذهب البعض وجمهور افرة اللفة على 


nanna‏ یه ا سد اا ت لے کے کے س لے س م ج 
eram‏ 


( ۰( 
ورمن الفصجاء العارفين باللغة ولا سكت النبى عليه السلام عن تغطئنه فاجواب انه انا | 
اورده تعننابطريتى العجاز او التغليب فان اثر معبود انوم الال ری ارلا 
اب الک ال ی ان الاب اتا ر من اا بورق ان ای دل الا 
قال له مأ (جہلك رأغة ل اماعایت ۱ ن ll le‏ لارنل فش هلا يكون قولهتعالی ان الذین 
سقفت لدفع احتیال إل+). ز لالةغصيص العام #قوله*+ واصابناقالواان الا مبنی عل ان 

| الأخصيص بالمستل بيان تغبیر عندنا وبیان تغمده ء ر عن الثأذه ں رحمه الله : م رد ذلك بانه‎ ١ 
لافری عنں الشافعی رحمه الله بين (لةخ± صيص بالستقل وبين 1 اء فی ان کلا منهما بیان‎ | 

٠‏ تفسير واا افترفا ف جواز التراخى بنا“ على عل الاستغلال ل وعدمه واقول الەعتةون من اصعاب 
الشافعى رحمه الله على انالاسنداء بیان تغبير لای الاغخصيص بالمستقل و ات 
وذلك ان اراد الک الأذراد لکن لايتعاى الحكم الأبعل اخراج البعض اثر 
انواع اميس ليس ذا بل هو بیان ردلا على أن الراد البعض » 


ج سے ووچ 


د f en‏ ف الاستتاة وهومشی من ن الث يقال ن e e‏ خرسه ۳ عن الضى 
rl‏ منهیا بما جب تعر یغه به ا ل افعل كذلك لان ‌الأسنشناالمتيقى هوا متصل 
واا المنقطع يسبى استثناءٌ طاريق المجاز فلم (جعل المنقلع قسما مذه لكن اوردته فى ذنابة 
الاستتناء ا حقبقى وهوالمنع ء او دول نن مانناوله صلكلر الکلام فی‌حکمه ای فحکم صلر 
الكلام وف شغلا بالدخول ورل بعص i‏ ا وله صلر الكلام لبخ ر ج الأستشناء ازى 


بالاواخواتیا E‏ بال وفہه اترا عن سائر الأغصيصات وهلا دعر یی تفردت به وهو 
أجود ۵ن سار التعر يغات ان من قال 2 الا واخواتما انار اد حقَبقه الأخراجة 

لان الاخراج اما ان يکون بعں الک فكو EHR‏ والاسناء وأقع فلا الله تعاللى او قبل 
ا ۰ لاخراج 2 2 بعل الدخول وا مستثة یں مر ف کم صدر ا 
ان يفهم ان الستي مرا وضعا 5 خراج ا من حبٹ التناول ن ا 
بعں الا ستثناء با ای وع ان حةقه الأخراج غبر مرأدة le‏ ی ام صرحوا بازه اخراج مأ لولاه 
لخل فعام ان‌ا )راد بالأخراج المنع من الدخول ازا وهوغيرمستعمل ف الحدود فالتعر یی 


الذی ذکرته اوی قالوا هو بیان تغببر لأنه يغير موجب صدر الكلام اذ لو لاه اشيل | 
کک الا ومم ذلك آذه ۰ لازه ر e‏ انالراد e‏ لای ا فاه یی 


سے نک د س جا و ج 


3 السبعة یتال رل آلا لته کون بیان لپن خا قال Ee‏ 


یکن افيد بالستفل فان 5ا منهما یبین ان اکم الم كور ف صدر الکلام وارد على 
ا e‏ ف البعضش N‏ ف البعض الال ل فری ینپا على هز 2 


_ _ س - مه جي انف 


( ۳۹۱( 
لفت اا لن اا ع عرفل راه ا مدل ویوا ا الری' 
ثابت بينهما مع فر أن وف أن الاستا لاننيث “اغالا كم المدر لای التغصیص 
وهك! الزهب وهوان العشرة یراد بها السيعة ال رة هو ما قال مشا متنا أن اانا 
عنں الشافعى رحمه‌الله ينم الحكم بطري المعارضة مذل دليل الخصوص والمراد بامعارضة ان 
بثبت حكما عالغا حكم صدر الكلام واغا فلت ان مرادهم بالمنع بطري المعارضة هذاالمذهب 
لانمم ذکر وا فی الجواب‌عنه ان‌الالی اسمعلم العددالمعين لأيقع علىغبره ولأعنوله ادلاجوز 
ان يسبى تسعماوة الفا جلاى دليل الخصوص لان المشركين أذا حص منهم نوع کان الاه 
واقعا على الباق بلا خلل وهنا الكلام نص على انه جواب عن قول من قال ان المراد . 
بالعشرة هو السبعة * 


#قوله * فمل ف الأستشناء قن اشتهر فيما بينهم ان الأستثناء حتيقة فى المتمل از 
فالصواب ان يقسم اولا الى‌القسمين ثم يعرف كل على حدة والمصنی‌رحمه‌الله ذهب‌الى‌ان . 
لفظ الأستثناء از ف المنقطع فلم بجعله من اقسام الإأستثناء ثم المتعارنى فعبارة القوم ان 
الأاستثناء هوالأخراج عن متعدد بالا واخواتها وعدلالمصنى رحمه‌الله عن ذلك الى المنع عن 
الدخول لانه اذا اريد الأخراج عن الحم فالبعض غبر داخل فيه حنى بخرج وان أريد . 
لأخراج عن تناول اللفظ اياه وانفهامه من اللفظ فلااخراج لان التناول باق بعد وان‌اريد 
بالأخراج ا منع عن‌الدخول فهو از بجب صيانة المدود عنه وانتخبير بان تعريغات الأدباة ' 
مشعونة بالجاز على ان‌الدخول والخروج ههنا از البتة لأن‌الدخول هوا حركة من الحارج الى ' 
الداخل والخروج بالعكس * قوله * بالا واخواتها احتراز عن ساثر انواع الغميص اعنى ٠‏ 
الشرط والصغة والغاية وبدل البعض والتغه.ص بااستةل واطلاى التغهص على الجميع 
باعتبار انا قصر للعموم ونقض للشيوع على ماهومصطاع الشافعية فان قي ل یںخلف التعر یی 
الصف بالا وغیر وسوی واو ذالك فلنا ان غق تناول صدر الكلام وعمومه فهو استشناء 
والا فلا إنتفاض لعدم التناول *قو له * قالوا تعقيق. كون الأسنناء بيان تغبير اما النغبير ‏ 
فبالنظر الى شمول الحكم لاجميع على تغدير ءكمالاستثناء واما الببان فبالنظر الى انه اظهار . 
ان المتكلم اراد البعض وهذا ظاهرف الذهت الول ولسن ارا عة وفنا من قولهم 
مرجب الکلام بدون‌الاستشناء هو الثبوت للكل فغير الى الثبوت لابعض وفيه بيان ان ا مراد . 
:بوت اكم للبعض وقال فى النقويم هو تغيير م٠ن‏ <: ت انه رفم البعض وبيان من‌حيٽ . 
انه قرر الباق *قوله* واختاغوا فى كيغية ءمله قد سبق الى الفهم ان ف الأسنثناء المتصل ' 
تناقضا من حيث ان فولك لزيد على ءشرة الا ثلثة اثبات للثلائة فى ضمن العشرة ونفى ' 
ليا صريعا فاضطر وا الى بيان كيفية ء. لل الأسنثناء على وجه لأيرد ذالك وحاصل اقوالهم فيها ‏ 
ثلاثة الأول ان العشرة بجاز عن اأسيعة وال زان ور نه الئان ان المراد إعمذرة معناها ای 
عشرة افراد فيتناول السبعة والثلاثة معا ثم اخرج منها مه حنى بقيت سبعة ثم أسنر اا 
الىالعشرة الغرج منها الثلثة فلم يقع الاسناد الأعلى سبعة الثالث ان المجيوع أعنى مشرة 
الا ثلاثة موضوع باز أءِ سيعة حنی کانه وضع لپا اسان مغرد وهو سبعة ومرآب هو رة الاثلثة 
a‏ 


(F4r j)‏ کک 


*قوله* مع فرق آخر هله مسځله آختلا ف ن الاستثنا* من‌الائبات ھل وی RT‏ 
الشافعی رحمه الله نعم حشی يکون E‏ آنا لشت على وعنل ای حنبغة رحمه ألله ) 
ان یکون معناه عدم ا حم بثبوت‌الثلانة وجعلها فى السكوت عنه لأاثبات ولإ نفى | 
بجلا التغصيص بالسنقل فانه يثبت حكما #النا لمكم صدر الكلاماتفاقا #ةو له وهن االمذهب 
ذكر بعض الشاب ان الأسنثناء يعيل عندنا بطريق البيان بمعنى الدلالة على ان‌البعض 
غبر ثابت من الاصل ہنی کاأنه قبل على سبعة ولم يتعلق النكلم بالعشرةٍ فف لزوم (لثلائة 
تصرف ف الكلام ججعله عبارة عما وراء المستثنى وعند الشافی رحمه الله بطريق 
العارضة بيعنى ان اول اكلا م ايقاع لاکل لكنه لأيغع لوجود المعأارض وهو الأستنناء الدال | 
على النفى عن البعض حتى كانه كال الا ثلثة فانياً ليست على فلا يلزمه الثلاثة للدليل 
العارض لاول الكلام فبكرن‌الاستنا“ تصرف ف العم فاجابوا بان الكلام قديسقط حكيه بطر يق 
الا ان لای الأستنناء بالثانى اولى لأنه لوانعقل الکلام تفه انه لايو العشرة بر 
السبعة فقط لزم اثبات ما ليس من #تملات اللفنا اذ السبعة لا يماع مسبى للفظا العشرة | 
. لأحقيعة وهو ۴ ولاجا ر HEE‏ ن صف مدارله لاعہلعلی‌غبره ولوسلم فالەعازخلاق | 
الاصل فبکون مر جوحأ فاستدل الصنى بھل ا الچواں على ان مرادهم بکونه بطر يق المعارضة | 
هوان الستثنى منه عبارة عن افدر البانی باز ا والأستثناء قرينة على ما صرح به صاحب 
الح ن قال ان‌استعمال المتكلم للعشرة ف النسعة جاز والا واحدا قرينة المجاز* | 


ا 


— س 
سس ا ل س کے 


__ س ا ت مدت تسا سي 


ت 


وطاق العشرةعلى عشرةافرادثم أخر ج ثلثة بعد ا حكم وهذ اتناقض اهر وانكر سال رر رلا 
ذهب امد او قبله ئم هكم على الباق ا الق عشرة ئة علی السہعففکاقال علی سبعت ممل ئاق | 
مذاهب‌فعلی‌هذین ایعلى المذهبین الأغير ين يکون ن ای الا ستٹناءنکلہابالبای فی صدر الكلام 
بعل بع النا ای الستثنی ففی فو له ل على عشرة الادلذة صد رالكلا م عشرة والشُنا زلذة والبافی 

فی صدر الکلا بعد المستشنى سبعة فكنه نكلم بالسبعة وقال له عل سبعة وانما قلنا انەعلی 
الأخیر ین نكلم بالباق بعد‌الشنيا اما على المذهب الأخير فلان عشرة الإ ثلثة موضوعة للسبعة | 
فيكون تكلمابالسبعة واما على‌الذهب الثانى فلانه اخرج الثلثة قبل الحكم من افراد العشرة أ 
ثم حكم على السبعة فالتكلم فى حت الحكم يکون بالسبعة ای يکون اكم على السبعة فقط | 
لاعلى الثلثة لا بالنفى ولا بالائبات ال ان على الذحب الأغبر يكون فبما آذآ كان الستثنى | 
زيد لا جمع بين المذهب الثانى والثالث ف ان الاستٹناعلى كلما تكلم بالباق اراد ان 
يبين الغرى الذى بينهما وهوان على المذهب الأخبر المستثنى منه اذا كأن صدديا كفوله 
له علي عش الأ ثلثة فيو كقوله له على سبعة فيكون الاستثناء فى دلالته على كون الم 
فی المستثنی غالا E N NL‏ ا کان غبر 


سے اا سے ن د 


(۴)( 
| الجزويةوالادراكات الضر ور ية ونكامل القوى الجسمانيقمن ا لمدركة و الح ركة التي هى مرا كب للق 
العقلية بيعنى انها بواسطتها تستفيد العلوم ابتداً وتصل الى القاصد وبمعونتما يظهر اثار 
١‏ الآدرالك وهى مسغرة مطيعة للقوة العقلية باذن الله تعالى فى تامرها بالأخذ والأعطاء 
| واستيفاء اللذات والتعرك للادراكات قدر ماترى من المصاعة فبعصل الكمالات + فول * 
وقف سبق فىباب الامر اعلم ان الهم فى هاالقام عرير البعث وتاخيص عل النزا 
ليتأتى النظر فى ادلة الجانبين ويظهر عة الطلوب الا نزاع للمعتزلة فى ان‌العقل لأيستة 
بدرك کثیر من الأحكام على تفاصیلمها مثل وجوب الصوم فی آخر رمضان وحرمنه فی اول 
| الشوال ولا نزاع للاشاعرة فان الشرع عتاج الى العقل وان للعقل دخلا فى معرفة الاحكام 
حتی صرجوا بان الدلیل اما عقلی صرف واما م رکب من عقلی وسمعی ویمنن م کونه سمعیا 
صرفا لان صدىق الشارء بل وجوده وكلامه انا يثبت بالعقل وأغا النزاع ف ان العاقل ذا | 
لم يبلغه الدعوة وخطاب الشارع اما لعدم وروده واما لعدم وصواه اليه فيل جب عليه 


| بعض الافعال ورم بعضها بيعنى استعقاق الثواب و العقاب فى الاخرة املأفعند المعتزلة نعم 
| بنا على مسئلة امسن والقع وعندالأشاعرة لا اذلاحكم للعقل ولا تعذيب قبل البعثة وقد 
سبق تعقيق ذلك *فوله* قطعا للدور يعنى إن ثبوت الشرع موقرى على معرفة اللهتعالى 
وكلامه ونعنة الأنبيا“ بدلالة المعجزات فلوتوقغت معرفة‌الأمور على‌الشر لزم الدور*قوله* 
وثانيهما معار ضةالوهم العقل فان فيل الوهم لايدرك لا العا الجریة رالعتل لاي ك الاالكليات 
فكيى المعارضة بينهما اجيب بان مدرك الكل هو النغفس لكنها تدرك الكليات بالقوة العاقلة 
الزات اراس ومعتى العارفة اشاب التص الى آلغاليهم دون العتل فيا من مق 


ان يستعل فيه العقل وذلك لان الفها باللس والوهم ومدركاتهما اكثر * 


Eaaargnasnss e 


غهو وحده غير کان اي العفل وحده غر کان فیما مناج الانسان الى معرفته بنا على ماذ کرنا 
| من الامرین بل لابد من انضبام شی* آخر اما ارشاد اوتنبيه لينوجه‌العغل الى‌الاسندلال | 
او ادراك زمان عصل له النجربة فيه فيعيذه على الأستدلال فلهذا اخترنا الترسط فى السايل | 
التفرة الذكورة ف النن وهى قله فالصبى العافل لأيكلى بالبآن لسم استينائمدة جعليا| 
| ¡ اللەتعالى علما محصول الأجارب وكال‌العقل ولكن ٣‏ منه أعتبارا لأصلالعقلورعاية للتوسط | 
فجعلنا جرد العغل كافيا لاصعة وشرطنا الانضمام الذكور للوجوب والراهقة أن غفلت عن | 
الأعنقادين لاتبين من زوجها وان كفرت تبين فانها ان لم تدرك المدة المذكورة لميجعل 
| جرد عقلما كأفياف التوجه‌الىالاسندلال لكن ان‌توجمت علمانهاادركت مدة افادتها التوجه | 
أ فجعلنا جرد حقليا كافيا اذا حصل النوجه وشرطنا الأنضمام ذا لم ججصلالنوجه وكذاالشاهق | 
ای لایکلی قبل مضی زمان بحصل فيه التجربة وبعده یکلی فلایضمن‌قانل الشاهتقولوقبال | 
| مدة الجر بة فاأنه لميستوجب عصمة ٻدون دارالاسلام * | 


ا 


ES‏ نوضيع مع انلو 


(۹۴۹ ( 


#قو + فهو ای العقل وحده غیرکای جيم ماحصل به کال النفس وورد به امر الشارع 
لا ذکرنا من تطرق الغطاء ولیس المراد ان العقل لايستقل فى ادراك ش” واكتساب ) 
البنة على ماهورأى الاسماعيلية فى ابات الحاجة الى المعلم * قوله * فالصبى العافل لا يكلف 
بالامان وهو یع وذهب کثيرمن الشانۓ حنى الشبغ ابومنصوررحمه‌الله الى ان‌الصبى 
العاقل يجب عليه معرفة الله تعالى لأانها لمال العقل وآلبالغ والصبى سوا فى ذلك وانما 
عذر فى عمل الجوارح لضعف البنية جخلاى عمل الغلب ومعنى ذلك ان كمال العقل معرفق 
للوجوب وا لموجب هو الله تعالى جخلاى مذهب المعتزلة فان العقل عندهم موجب بذاته کا | 
ان العبد موجد لافعاله كذا فى‌الكفاية *قوله* وان كفرت اى المراهغة تبين عن‌الزوج | 
اما ذا عقف النوجه الى الاستدلال والكغفر فلا عذر فان قبل اذانيط الحكم بالسبب الظاهر 
دار معه وجودا وعلما ولم يعتد جقيقة السبب فينبضش انيعذر المراهقة الى كفرتكالسافر 
سغرا علم انه لأمشغة فيه اصلا فانه يبقى الرخصة الها فلنا ذلك ف‌الغروع واما فالاصول | 
لاسيما الأمان فيجب اذا وجد السبب الحقيقى اودليله لعظم خطره *قو له * وکنا ای مثل | 
الصبى العاقل البالغ الشاحق ف الجبل .اذا لم يبلغه الدعوة فانه لأيكلى بالابان جرد عقل 
عتى لو لم يصنى (بانا ولإ ڪغرا ولم يعتقده لم يكن من اهل النار ولو آمن 7ع | 
امانه ولو وصى الكغر كان من اهل النار للدلالة على انه وجد زمان التجربة. والتمكن | 
من الاستدلال واما اذالم يعنقل شيا فان وجد زمان التجربة والتمكن فليس بمعذور | 
والا. فيعذور ولبس فىنقدير الزمان دلالة عغلية اوسيعبة بل ذلك فى علم الله تعالى فان | 
عقق یعذبه والا فلا وهنا مراد ایی حنیغة رحمه‌ألله حبث قال لأعذر لأحد فى اجهل جخالقه 
لا يرى من الافاق والا نفس وامأ فى‌الشرايع فيعذر الى قيام احجة فان فيل الشاهق لا | 
یکلی بالایمان کان ینبفی ان لا یهدر دمه بلیضمن قاتله فالچواب ان الففة ا بثت أا 
بدون‌الاحراز بدارالاسلام می لواسلم فى دار ا لمرب ولم يهاجر الپنا فقتل لم یضیں قاتله | 
1 وكذاالصي والەجنون ذا فتلا فی‌دار المرب * ) 
ککEAOEW—q—q—q—kkqAkkkÃkkkهیش‏ هګ یے  LA‏ 
* فل *٭ ثم الأهلية ضربان اهليه وجرب واهلية اداء اما الأولى فبناء على الذمة | 
رهن شس اللقة العم وقى الشرم ومان بصير به الانسان اهلا لبا ل وعلبه قال الله تعالى | 
وأذ أخذ ربك من بنی آدم من ظطهورهم ذرینېم واشہدهم على الست بربکقالوا 
بلی هذه (لایة اخبار عن عد جری بین الله وبين بی ادم وعن فرار هم بوحل انيه 
الله تعالى وبر بوبینه والاشپاد عليهم دلیل على آنهم يوٴاخذون بموجب اقرارهم م اداء 
قوق !جب للرب تعالی على عباده فلابد لهم من وصق یوون به اهلا للوجوب عابم 
فيئبت لهم الذمة با معنى اللغو ى والشر عى وفال الله تعالى وكل انسان الزمناه طافره فی‌عنقه العرب 
کانوا ینسبون الغبر والشر الى الطافرفان مرسانعایتیننون به وان بار ها ينتشامونبە‌فاستعير | 
(لطائر لا هو فى أ حقيقة سبب لاخبر وألشر وهوقضاء الله تعاللى وقدره واعمال‌العباد فانها 
|._وسيلة لمم الى الخير والشرفاعنى الزمناه ما فضىله من خير اوشر اوالزمناه عمله لزوم‌القلادة 


(9۶۷) 


العغلادةاو الغل العنى اى لاينغك عنه ابد افدلت الأبة على لزو م العمل للانسان فمل ذلك الل مآ 

هو الذمة فقو له فی عنةه استعا رالعنفى لزلك الرصف العنرى الذى به ه يلزمالنكليى لزوم ۴ 
الغلاد: ارالغل العنف وقال وحبلها الأنسان فين الأية تدل على خصوصية الانسان جممل 
اعيا“ التكالبى آی وجوبپا ملبه فیثبت بہذه الایاتن الثلث أن للانسنان وصفا هو به تصبر 
احلا )ا عليه وقل فسر الذمة بوصف يصبر هو به اهلا )ا له وعليه وا دلیل فی‌هذهالإيات 

على وصفى يصير به اهلا لا له لكن المقصود هنا اثبات اهلية الوجوب عليه فيئون هذا | 

| كافيا لاثبات القصود واما الدلال الدالة على الوصنى الذى يصير به اهلا لا له فكشيرة | 

| منها قولهتعالى وما من دابة فى الأرض الأعلى الله رزغا وقوه نعالى د خلف 0 ماف الأرس*+ 


الغوق hg‏ 8 اة احلے 0 ای E‏ الفعل منه ا 
| يعتد به شرعا والاولى بالذمة ولا وقم كلام البعض ان‌الذمة امر لأمعنى له ولاحاجة اليه 
ف الشرع وانه من مترعات E RDF GC E‏ 
امال الصنى رحمه الله الرد علييم بتعتيق الذمة لغة وشرعا واثبانها بالنصوس 
ذلك ان الذمة ف اللغة العيد فاذا خلق الله تعالى الانسان عل امانته أكرمه 1 راللية 
حى صار اصلا لوجوب الحغوق له وعليه وثبت له حقوق العصبة والعرية والالكية كا اذا 
عاهدنا الغا واعطيناهم الذمة يثيت لهم وعليهم حقوی السلمين فی الد نیا وهن اهو العپد 
الى جری بین اللە‌تعالى وعباده يوم الميثاق المشار اليه بقوله تعالى وأذ أخن ربك من بن 
| آدم من لپورهم ذريتهم واشدهم على ( الست بربتم على ما ذهب من 
ارين أن اله تعاى ارج فرية آهم بشم a E‏ 
| وم الفيمة ف ادن مدة كوت الل بالخ فى ا وحيوة الكل بالنغخة الثانية فصور 
| ا 4 ا جىيعا ى E‏ ا ا ابنلاء لبوٴمن 
يانات بوجوب اشا وعلمه وتکالیی غل با من خصوصية 8 يصبر اهلا للك 
فو الاد اده في رت بضر اة الانعان [هلا لا له وماعليه *٭* واعترض بان هذا 
اساد على العفل بالعنى امذكور فيما ن وان لأندل على نبوت و صف مغابر أ 
| فيي على الوق الس بالن دن e‏ بون العنل بدون ذلك ا ارکب 
| العقل ف حيوان غبر الأدمى لم يثبت الوجوب له وعليه والحاصل ان هذا الوصفى بمنزلة 
| السبب لكون الأنسان اهلا لأرجوب له وعلبه والعقل بمنزلة الشرط فان قلت فبا معتى | 
| | قولهم وجب اوثبت فىذمته ڪن( قلت معناه الوجرب على نفسه باعتبار ذلك (لوصف فلہا | | 
کان الوجون متعلقا به جعلوه ير له رى سرف لورت دلالة على كال التعلىواشارة ] 
| الى ان هذاالوجوب انا هو باعتبارالعد واليثاق الاضى ا يقال وجب ف العيد والمروة 
| ان يکرون کذا وکذا واما على ما e‏ ۽ فخرالاسلام رحمهالله “ن انالراد ل فی الشرع 


بے ن ات ت ت ج ن ت ی نت نجه 


(4۳۸ ( 


] نفس ورقبة لپا : دمه وعپد فیعناء اف خت على نه غار كونها علا لذلك العهد فالرقبة 
pe‏ والعهد تفسيرللذمة وهذا عند الأعقيق من نسمية البحل باسم الال والقصود 
فو له* قال‌الله‌تعالی واد اخذ ربل من بنی آذ ذهب کٺير من الغسرين الى آنه 
ثبل وا مراد نصب‌الادلة‌الدالة على الر بو بية والوحل إنبة امميزة بين الضلال والمدىوكذا 
ا تعالی وکل انسان الزمناه اير الأية ثيل للزوم العمل له لزوم‌الفلادة للعنق من غير 
اعتبار استعارة ف العنى علی انفرادہ کا يقال جعل القضاء فى‌عنقه لأیراد وصى به صار اهلا 
| لذلك وانا الراد جرد الالزام والالتزام وقيى ذلك الىعلبا*البان واما قله تمالى ومملها 
| الأنسان فالراد بالا مانة الطاع الواجبة الأداء والعنى انھا لعظہہا جبن لوعرضت على هله 
الأجرام العظام وکانت ذات شعور وادراك لابين انع لنها وحماا الأنسان مع ضعف بنيته 
ورخاوة فونه لاجرم فاذ | الرامی لپا والقاثم حقو فما بخير الد ارين انه کان‌طلوما حبث لم يقی 
بها وام برا متها جپولا بكنه عاقبتها وهذا وصنى لاجنس باعتبار الأغلب وقبل لما خلق الله 
مال ملآلا جرا خا فیھا فپما زفال لها أئى فرضت فر وة و نافن نة لر الافنى ونارا 
pe r‏ ت على ما خلقنا لا نعل فريضة ولا نبغى ثوابا ولا عقابا ولما 
خلف آدم عرض عليه مثل ذلك فعیله وکان ظلوما لنغسه بتعہل مایشق علیپا جھوا بوخامة 
عاقبته وقيل‌الامانة العقل والتكليى وعرضها عليهن اعتبارها بالاضافة الى استعدادهن‌واباقهن 
ميم اللياقة والإستعداد وحمل الانسان قابليته واستعداده وڪننه ظلوماً جهولا لما غلب عله 
من القوة الغضبية والشهوية وعلى هذا بحسن انيكون عله لاعمل عليه فان من فواقدالعقل 
| ان يكون مهيمنا: على القوتين حافظا لهما عن النعدى وب جاوزة الجن ومعم مقاصد النكليى 
تجں یلھہاوکسر صو رتہما فظهر انه لادلیل فی‌هذهالایات على انه للانسان وصفغا به یصیر اهلا 
لا عله ولیت شعری اى دلالة للعنى على ذلك واى حاجة الى اعتبار الا ہتعا ستعارة فى کل 
فرد ٠‏ مفردات ن الكلام وايضا لا کان مبنی هذه الاستدلالآت ت غلی ان‌الانسان یازمه وجب 
شی فلابد فيه من‌وصف بەيصبر اصلا لذزلك لم يکن حأجة اى هذه النكلفات ت بلدلالة 
E‏ واتواالركوة على هذاالمعنى اظهر وكذا ثبوت المحغوق له لأيدل 
على ان فيه و ا ور الت لجواز ان يكون ذلك لذات‌الانسان على ان استعتای الرزى 
فير نص بلانسان فبازم نبوت الذمة لکل دابة #قو أ * فان و السا . ولاك ميامنه 
لانه لاک 0 إرهہه ہی يعر ی فبهاالاعتبار استعير الطافر لا هو سیب ا والشر 
من قضا* اله تعالی وقدره وعبل aE E CTE"‏ 
استعارة لسبب النبر والشر اى قضاء اللهتعاى ودره واعيال العباد نم قال فالعنى الزمتاء 
. ماقضي له من غير وشر بعل الطاهر عبارة عن نفس الخير والشر المقض به ثم القضاء 
١‏ هوالحكم من اللهتعالى والامر اولا والقب ر هو النقدير والتغصيلبالاظپار والاآیءادثانيا وف کلام 
| الحكياء انالقضاء عبارة عن وجود e‏ (لمغلوقات ف ‌الكتاب‌المبين واللوح اليوط جتيعة 
#يلة على سبیلالابد اع والقبر عبارة عن وجودها مغصلة منزلة ف الإعيان بعد حصرل الشرأقط 
کہا فال عز وجل وان من بء ان e4‏ وماننز ل الأبقدر معارم وقر یب منه ما يقال 


يقال ان القضا ما ف‌العلم والقدر ما ف الأرادة وقن يقال ان‌اللهتعالى اذا ارادشيثا قاللى | 
کن فېناك شان إلا رأدة والغول فالا رادة فضا والقول در * 


قبل الرلادة ل لأدة له فمة من وجه يصاع لبجب له الى لا ليجب عليه فاذا ولد يصير ذمته مطلقة ۾ 
لذن الوجوب غبرمقصود بنفسه بل المةصود حكمه وهو الأداء فكل ما كن اداو يجب وما 
لمكن قلا عونق العباد ماکان منیا غربا وعرضا جب ای على الصیی وهنا فم من قول ' 
فاذا ولب لأن‌البقصرد هوالمال واد اوّمجصتمل النيابة ركذا ما كان صلة تشبه امناو الآعواين - 
كنفقة القريب نظير الصلة الى تشبه المرّن والزوجة نظبرالصلة الى تشبه الأعراضص 
لاصلة تشبه الاجزية اى لابجب فلا يعمل العقل اى لايةتعيل الصبى الدية وان كان عاقلا 
) ‌هن االكلام يمام آنه يشبه ان يكون جزاء انه لم إحنتله عما فعل ولا العقوبة اى لابب | 
على الصبى العقوبة كالقصاص ولا الأجزية كعرمان المبراث على ما مر فى باب المکوم به | 

| وهوقو له كعرمان اليراث بالقنل فلايثبت فى حى الصبى لانه لأيوصنف بالتقصير واما حقوق 
الله تعالى فابادات لا جب عليه اماالبدنبة فطاهرة لان اليا , سبب العجز ولا الالية 
| فلان القصود هوالأداء لالأل فلا بحتمل النيابة فصارت كالبدنية ولا العقوبات كالمدود ولا 
عبادة فيها مرنةه كصوقة الغار صن ممن أرمعان معنى العبادة وجب عندهما أجتزاء ى 
اكتغا* بالاهلية القاصرة وما كان مرّنة عضة كالعشر والخراج جب وعلى الأصل الم ن كور وهو 
ان ما یکن اداؤه جب وما لا فلا قاتا لو وجب ادا الملوة على الامش وا ميض تاقيم 
یہر ذلك ق سن اتقاء ق قابا حرج يست آمل آلوجوب جلا لصوم آ5 لیس | 
ف القضاء حرج والأداء حتمل اى جحتمل ان يكون اداء الصوم من‌الحاقض واجبا لان المدث 
لأ يناق الصوم وعدم جوازه منها اى عدم جواز الصوم من الحافض خلاى القياس فينتقل 
الىالخلى اىيننقل الوجوب الى الغلى وهوالقضاء والينون البتد يوجب احرج ف الصلة 
والصوم وكذا الاغياء المتد ف‌الصلوة دون‌الصوم لآنه ای‌الاغیاء یندرمستوعبا شپررمضان 
وما الثانية اي إهلية الأداء فقاصرة وكاملة وكل تثبت بقدرة كذلك إى اهلية الأداء القاصرة 
نثبت بقدرة فاصرة واهلية الأداء الكاملة تثبت بقدرة كاملة والقدرة القاصرة تثبت بالعقل 


القاصر وهوعقل الصبى والمعتوه والكاملة بالعقل اأكامل وهوعقل البالع غير العتوه * 
* قوله * فقبل الولأدة يعنى ان الجنين قبل الأنفصال عن الام جز منهأ من جپه انپا ينتقل 


.سے 


کے ت ت اسم 


)۳۰( 
بانتقالها ويتغرربقرارهاومستقل دنغفسه من جهة التغرد با حيوة والنهيو* للانفصال فيكون له ذمة 
من وجه تی يصاع لوجوب الحقوى له كالأارث والوصية والنسب لا لوجوبها عليه حتى 
لواشترى الولى له شيئًا لابجب عليه الثمن واما بعد الأنفصال عن الام فيصير ذمة مطلقة 
لصبرورته نغسا مستقلة من‌کل وجه فیصیر اهلا للوجوب له وعلیه حنی کان ینبغی ان !جب 
عليه کل حق جب على البالغ الا انه لما لم يكن أهلا للاداء لضعى بنبته والمقصود من 
الوجوب هوالأداء اختص واجباته بما يمكن ادارّه عنه فلهذا احتيع الى تفصيل الو اجبات 


وقيز ما جب عما لايجب وهو ظاهر من الكتاب * قول * كنفقة القريب فانها صلة تشبه أ 


الوّن من جة انها بجب على الغنى كفاية لا جعتاج اليه اقاربه بينزلة النغقة علىنفسه جلاف 
نفقة الزوجة فانها تشبه الأعواض من جهة انها وجبت جزاء للاحتباس الواجب عليها عند 


الرجل وانا جعلت صلة لأعرضا عضا لأنها لم تجب بعد المعاوضة بطريق التسمية على ماهو | 


العنبر ف الأعواض‌فلكونا صله تسغط بيضى المدة اذا لم يوجدالتزام كنفقة الأفارب وكشبها 
بالأعواض يصردينا بالالتزام * قوله * وان كان عافلا أى الصبى لايتعمل الدية وان كان 


ذا عقل ويز لأن الدية وان كانت صلة الا أنما تشبه جزاء التقصير فىحغظالقانل عنفعله | 
والصبى لایوصى بذلك ولہذا لاأتجب على النساء ثم فىقوله وانكأان عافلا ایام ان‌المراد 


وان کان من العاقلة لكنه ليس بمراد لأن تيل الدية لا يتصور الإ من العاقلة فلا معفى 
فلت من جملة العبادات الأان وهوليس ببدنى ولا مالى لكونه عمل القلب قلت جعله من 
البدنية تغليبا اوباعتبار اشتماله على الأقرار الذى هو عيبل اللسان وذهب فغر الاسلا 
رحمه الله الى ان الصبى اذا عقل جب عليه نفس الامان وان لم جب عليه اداوّه لان 
نفس الوجوب ثبت باسبابه على طريق الجبر اذا لم غل عن فاثله وحدون العالم وهو 


بالاقرار مم النمديفق وقع فرضا لأن‌الامان لاجحتمل النغل اصلا ولهذا لایلزمه تجدیںالاہان | 


بعالبلوغ فان المبى يصاع عذرا فی‌سقوط وجوب‌الاداء لانه ما تيل السقوط بعد البلوغ | 


بعذرالنوم والأغما* بخلاى نفس الوجوب فانه لأ حنمل السقوط بجال والصبى لا ينافيه فيبقى 
نفس الورجرب ولپذ| لو الت (مراة الصبى وهو ياباه بعل مأ عرضه القاضی عليه یغفری 


بینهما وذهب الأمام السرخسسى رحمه الله الى أنه لاوجوب عليه مالم يبلغ وان غقل لان | 


الرجوب لایننت بدون‌حکمه وهر الأد|۶ لك ناذا ادی يکون الأيمان ودی فرضا لان عدم 


آذإ صلی الإيعة يقع فرضا #قوله* وما الالية فلان المقصود هو ألاداء يعن ان الفرضص من 
شرعية العبادات المالية كالركوة مثلا هوالاداء ليظهر ا لمطيع عن ‌العاصى لاا مال لأن الله تعالى 


ادا*البعض خلاف مراد اللهتعالى وهوعال الأيرى انه لم جلى الجن والأنس الا لمعرفته 


ولايلزم من عدم معرفة البعض خلاف مراده فعلى هذا لأحاجة الى ما قيل ان المعنى | 


. المقصود هوالاداء حف من علم الله تعالى منه الأيتيار واما فى حف غبره فالمقصود الأبتلا 


rı) o. 
الابتلا"والزام امجة فان‌قيل قن رى النيانة فى الماليةكمااذا وکلغبره باداء ز‎ | 
| أن جب على الصبى ويوّدى عنه وليه اجيب بان فعل النادب ف النيابة الأخنبارية يننقل‎ | 
٠ الى المنوب عنه فيصاع عبادة بخلاى النيابة المبرية كنبابة الولى *غوله * مونة عضة كالعشر‎ | 
والخراج يعن بالەاعض انه جس الاصل والقصك لاخالطه سی من معن العباد اتوالعقو بات‎ | 
' وقد سبق أن معنى العبادة ف العشر والعقوبة ف الحراج انا هوجسب الوصف وليسبمقصود‎ | 
/ *قوله* والكاملة اى القدرة الكلملة نكون بالعقل الكامل اى المقرون بقوة البدن وذلكلان‎ | 
المعتبر فوجوب الاد۶۱ لیس جرد فهم الطاب بل م قد رة العمل به وهو بالبدن فاذ! كانت‎ 
| كلنا القدرتين ماحطة عن درجة الكمال كا ف الصبى الغير العافل او احديمیا كا فالصبى‎ | 
+* البالغ كانت الاهلية ناقصة‎ ٠ العاقل وا لمعتو‎ 

لے 
EEE SEE EEE ESE EEE‏ 
فما يثبت بالقاصرة اقسام فعقوق الله تعالى كالابان وفروعه نصع من‌الصبى لفو ل عليه السلام . 
مروا صبيانكم بالصلوة اذا بلغوا سبعا واضر بوهم اذا بلغوا عشرا واا الضرب للتاديبجواب | ' 
| اشکال وهو ان یتال کیی إضرب والضرب عقوبة والصبى ليس من اهلہا فاجاب بان‌هذ( 
| الضرب للتأديب والمبى اهل للتأديب ولأنه عطنى على قرله لقو لهعليهالسلام أهلللثواب 
ولان الشىء اذا وجد لاینعدم شرعا الججره ای حجر الشرع وهو باطل فیما ھوخسن ي . 
الى كفر الأخر جواب سوال وهوان لزوم ادا الأسلام لما كان موضوعا عن الصبى لكونه ‏ 
ضررا يلزم ان لايثبت باسلامه حرمان الميراث عن مورثه الكافر ولا الفرقة بينه وبين 
| زوجته الوثنية لأن كلا منهما ضرر فاجاب بانهما يضافان الى كغر الأخرلاالىاسلامه وايضاهما | 

| من نہرات الامان واغا يعر ی صیہ الث جکہه‌الذى وضع له وهر سعادةالں ارين الاترى 
انهما يثبتان تبعا ولم يعدا ضررا حنى لوكانا ضررا لأيلزم بتبعية الأب أذ تصرفات الأب | 
لايلزم الصغير فيما هو ضررمض واما الكغر فيعتبرمنه أيضا لأن الجهل لاي علما فيحع | 
| ردته فيلزمه احكام الأغرة لاما نتبع الأعتفاديات والأعنقاديات امورموجودة حقبقة لامردلما | 
| خلا الامور الشرعبة وكذا أحكام الدنبا لأنا تثبت ضبنا اى لان احكلم الدنبا تثبت باكرا 
ضمنا والاحكام الغصدية ف الاسلام والكغر هى الأحكام الأخروية ولا كانت ثابنة ضمنا تثبت | 

| واپ کانت ضررا مع انه لایصع منه قصد| ما هو ضرر دنیوی علی انہا یلزمتبعا ایضا ای 

الاحكام الدنيوية بسبب الكفر يلزم الصبى تبعا للابوين وان کان لايلزم تصرفاتهما الضارة 
قصد! واما حقوق العباد فماكان نفعا عضا كقبولالهبة ووه يصح وان لم يأذن وليه فان | 
| آجرالعجور اى الصبى ال#عجور اوالعبد ال#عجورنفسه وعبل يجب الاجر اساعسانا وف القاس | 


س سا نے - 


( ۴ض( 
لاقب الأجرة لبطلان العقد وجه الأمتعسان ان عدم الصعة كان لاق العجور حتى لايلز مه 
| ضرر فاذا صمل فوجوب الأجرة نفع عض وانا الضرر ف عدم الوجوب لكن ف العبديشترط ‏ 
٠‏ السلامة السلامة ان تلن فيه ضمن اى ان تلى العبد العجور فى ذلك العمل يضمن المستأجر | 
خلا لای الصبى لان الفصب لاياعقى فى الحر واذا فانلا يستعقان الرضع اير يرجع اى ] 
| الصبى والعبد العجورين والرضع عطاء لايكون كثيرا اى لايبلغع سمالغنيمة وبع تصرفپا | 
| وكيلين بلا عهدة وان لم يأخن الولى ا فى الصعة أعتبار الأدمية وتوسل الى ادرا المضار E‏ 
انانم واهتد|* فى التجارة بالنجربة قال الله تعالى وابتلوا البنامى وما كان ضررا عضا ان رر اغا | 
' عى على قوله فیا کان نفعا کالطلاف والهبة والقرض ون وعوها رها لایع منه و منه وان‌اذن وليه ن‌اذن وليه ولا نادن وجه و | 


| مباشرنه ای لاع مباشرة الولى الطلای وألهبة والقرضس من قبلالصبی الأالقرس للقاضى ' 
واا !عع اقراض مال المبى للقاضى دون غيره من الأرلياء لان القاضى اقدرعلى استبناقه 
فان عليه صيانة احقوق والعين لأيوّمن هلاكما جملة حالية اى لا كان صيانة الحقوق على | 

القاضى وا مال ان‌العين ربا يبلك فبقرضها القاض ليلزم ف ذمه الستغر: ض و يامن‌ھلاکہا*+ 


SF‏ فيا ثبت بالقںرة الناقصة اقسام لانها اما حقو الله تعالى أو حقوق العباد الأول 
| اما حسن لا إحتمل القبع واما قبع e re o ea‏ 
] اوضرر عض اومتردد بنا صارت سنه وأحكامها مذكورة ف المتن #قوله* وهو با 
هوحسن وفبه نفع عض يعنی ان الابان وفروعه نفع عض فلايليق الشارع اكيم اچ رنه فان | 
فيل هو تیل ر باالترام والمبدة ميث يائ بنركه ولواب E TT‏ 
جه لزوم (لإداء ولزوم الأدأء مرضوع عن‌المبی لانه مأ محتمل السقوط بع البلو : غ بعفرالنوم | 
والأغما“ والاكراه واما نسالادإء ا عض لاضر رفيه * فان فقيل نفس الاد|۶اينا 
حنمل الضرر فى حف احکام الدنيا كعرمان ليران عن مورثه الكافر والفرقة بينه وبين 
ر لواب | انا لانسلم نيما مضاان الى اسلامالميى بل الىكفر الورثوالزوجة 
للرورا نالا lil‏ وضع ع اسمادتالدارين و الشى* یا تعری من حكمه‌الأصلى النى | 
وضع هوله لاما لز مه من حبث انه من ثمراته وھذا کا ان‌آالصبی لرورث ر ات 
منه. قریبه فقبله یعتق عليه على أنه ضرر عض لان ا لمكم الاصلى للارث والهبة هر اللك 
| بلا عرف لا العتق الذى ترتب عليما ف‌هذء الصورة *قوله*+ لآنری انپا ای حرمانالارڻ 
| عن المورث الكافر والغرقة عن الزوجة الوثنية يثبتان فيما اذا ثبت ايان الصبى تبعا بان | 
ا احد ابویه ولم يعد اضرا را بنع صچة وا اج من واللوازم امن 
افلرعنی عن ر وجل رن عار امل باه شای ملا به لان انر پل باه تمل 


ا ( ۳۹۳ 
عںدی کجاعنی القوم الا زیدا ف و کفوله جا نی من‌القوم غیر زید فیکون فی دلالته على 
كون الحكم ف‌المستثنى عالنا لمكم الصدر كالاغصيص بالرصف فی نفی الحم عا عں اہ قان 
فوله غبر زید صفة فلا فرق على هنا الزهب اذا کان الستثنى منه غبر عددی بین 
الا وغير صنة وعلى المذهب الثانى [ كدمن هذا اى المذهب الثانى هو ان اراد بالعشرة عشرة 

افراد والاخراج قبل الحكم فالاستثناء على هذا اذهب ( كد فى دلالته على كون المكم 

فى المستثنى مالفا كم المضد من التغصيص بالعلم و الوصى فى نفى الحكم عا عد اهما 
ان ذ کر الەجموع اولا ثم اخراج البعض ثم الأسنادالى الباق‌يشير الى ان حكم المستثنى خلاف 

| حكم الصدر جلای جانى غير زيد وعلى الأول اى على اذهب الأول يكون اثبانا ونيا | 
بالنطوى اى يكرن المستثنى والستانى منه جملنين احديهما مثبتةوالأخرى منفية والأثبان 
والنف يكونان بطري النطوق لا المنهوم وعلى اذهب الأغير يكرن كالاغصيصبا 
أو الوصف فلا دلالة لہہا على نی احم عما عںاھما عنںنا وعنل البعض يکرن دلالته من 
حىث اغوم وعلى اذهب الثانى يكونآ كد من هذا فرلالنهعلى ا لمكم ف المستثنىتكون 
اشارة لا منطوقا حچته آی حیة اذهب الأول أن وجود التكلم مم علم حکهه ف البعض 
ثائع كالتخصيص فاما أعدام التكلم الموجود فلا واجماعم اى أجماع أهل العربية وهو عطق 

وايضا لو لا ذلك لا كان كلمة النوحيك توحيدا تاما* ' 


| * قوله * او قبله على على قول بعدالحكم اى اطلق العشرة على عشرة افراد ثم أخرج 
| ثلاث قبل الحكم ثم حكم على الباق من‌العشرة وهوالسبعة #فولي* حجته ق احتج الذاهبون 
الى اذهب الأول بانه لإ بد أن يراد بعشرةكمالها او سبعة اذ لا ثالث O‏ باطللا: 
بانه لم يقر الا بسبعة فتعين الثانى وايضا لوكان المراد عشرة بكمالها لامتنع من‌الصادق م 
قوله تعالى فلبث فيم الى سنة الأ خمسين عاما لا يلزم من اثبات لبث خمسين ونغيه. 
واجيب بان‌المراد باللفظا الكل والحكم انما يتعلق بع اخراج‌البعض اذ الكلام يتم باخر فلا 
فساد وقد اورد فغر الاسلام تلت ج من قبل الشافعی رجمه الله فى أن الاستشناء يعبل 
بطر يق العارضة دون‌البيان ولا ذهب المصنى الى ان‌القول بانه يعمل بطريق المعارضة معناه 
القول بالذهب الأول جعلها حجعا على المزهب الأول تةرير الأولى انه لا سبيل الى جعل 
الستثنى فى حكم السكوت عنه لأن أعدامالتكام اى القول بعدم التكلم الموجود حقبغة غير 
معقول بل هو انكار لاعقايق جلا النكلم مع عدم حكيه اى الآاثر الثابت به بناء على مان 
فانه شاوعم مستغیض کالعام ET‏ يمتنع حكمه فى القرر الخصوص فما 
| ينبت النكلم بالكل وينعقلالكلام ف نفسه الإآنه یننم ا كمف القدر المستثنى لوجود المعار 
وهوالأستنا * وتقرير الثانية ان اهل اللغة اجمعوا على ان الأستثناء من النفى اثبان 
ومن‌الاثبات نفى وهذا صرإع ف ان‌الاسنثنا*ر ل على ان حكم المستثنى الى لمكم المدر 


4ا ترضح مع الل a‏ 


)۳۹۲۳۶( 


فيكون معارضا له لأ فى حكم السكوت عنه * ونقرير الثالثة انهم اجمعوا على إن قولنا لا | 
١‏ اله الا الله كلية توحبد ای اقرار بوجود الباری تعالى ووحدته فلو لم یکن ل 
بطري العارضة و اثبانه حكما الفا كم المدرلا لزم الأقرار بوجود الله تعالى بل بني ! 
الا لوهية صما سواه والتوحيد لا يتم ال3 بائبات الا لرهبة لله تعالى ونغيها عبا سواه لا 
شك انه لو بكلمة التوعيل دهری منک ر لو جود الصا: ee GE E‏ 
فیبت ان‌الاستثناء یدل علی اثبات کہ الى ا هذا تقر ير اع على وفق ما ذكره ‏ 
| القوم اتجاجا بها على ان عمل الاستثنا“ بريت المعارضة وانه من‌النغى اثبات وبالعكس 
| وفل سہی ان هلا عن اذهب الأول فيکون حڪڪ) على آثباته وايضا آنا تدل على 
بطلان الذهبين الأغيرين فتعين الأول وذلك لانه لا باعتى على المذهبين الأغيرين 
مکیان احدهما نفی والاخر اثبان بل حكم واحد فتط * اما الذهب الثانی فلائه انیا تعلق 
3 اكم بالصدر بعل اخ راج البعض منه فلا حکم فبه الا کک * وام على اذه الثالن 
فلان جوع الستثنى منه والستثنى وآلة الأسنثنا عبارة عن الباق ولا حكم الا عليه هذا 
| ولكن لإأفى ان اة الاولی لا تدل على نفی الذهب الثالك اذ لیس فيه اعام لل 
نل فول ان عشرة الا ثلثة اسم للسبعة فليس فيه الأ الدول عن النكلم بالأحصر الى 


التكلم بالاطول * 


س سے سد س ا ل ا اا ا ل س سس س — ت کا 
اج س ل کے aa a a—‏ ا سے 


فان قبل لو كان‌الراد البعض يلزم‌اسنشنا° | النصى 4 ن النەف اریت a‏ اا النضى 
اوالتسلسل هنا دلبل اوردهابن المحاجب على نی اذهب الاول واننات ت الذزهب الثانىوهو 
الذزهب‌عنده ولاو جد ته‌زيفااو ردتە‌علی‌طر یق الا شکالو بینت‌فساده وتو جیهه انه ل وکان المراد من 
2 کہا n ee‏ 2 4 5 
اريت وان کانالراد امب الستى نمف ما زاراد رار : ا به گان التق 

انا لستٹنی نص ۶ هوالراد فيکون نصی lu E eg‏ اورده ابن 

ا لحاجب والجواب الذی خطر ببالى هو قوله قلنا هوببان‌ان‌الراد هوالبعض لا ان‌المتناول 

8 البعض : ثم هواسنئنامن‌التناول لأمن المراد ای الاستننا هو بيان ان واا 
استثناء النصف الل ارات 1 ا عن الدليل على الذهب الأول E‏ هنا جواب 

< أ عن قوله .ان وجود النكلم مع عدم حكمه في البعض شافع لفظ خاص للعبد المعبن لاعام 


كالسلچن فلا جوز ارادة العبض بالاأستثنا كما لا جوز بالاغصيص ولو صعت ازا فالامتل 
Tae raje je J r e E a E jora phir‏ 


| الأول فعلى المذهبين الأغيرين الستثنى غبر عكوم عليه لا بالنفى ولا بالائبات ٭ 


| نا قان بان الضبير يرد الى الجارية بكمالها لا الى تمتها مم التطم JIL‏ 


ف بعض الصور وهو ما ادا کان اسم عد فانه لفط خاس aS‏ 

| فى غيره حقيقة ولا ازا ولا كان هذا ضعيفا بنا على ان المجاز باعتبار اطلاق اسم الكل 
) على البعض شا حتیجریف الاعلام بانيطلف E‏ قال ولو عت ای ' 
) الارادة ازا فا صل عدم إالمعاز لاینار البه الا بدلیل وهنا :ع ان یراد الكل ويون 
| تعلق الحكم بعد اخراج البعض * اض كل م لل ی اذهب ٠‏ 
الأول OE‏ جوابا عن اجه الاولى من ذكلى واجاب عن الثانية بان قول اهل ‌اللغة . 
٠‏ انالاستثنا من الأثبات نفى وبالعكس از لوجوه * الأول م اجمعرا على انه اساغراج " 


ل 3 انه حکم علبه بنفیض حكم الصدر وقول الصدر وفوله علبهالسلام لا صلوة الا يلهو الا بطهور هوكتوله لاصلن | 


(rio) 


غير لور ولوكان‌ننبا داثبتا بازع صلوة بور ثابتة فيع كل صلوة بطهور لعمرم سم اک 


| انما حبلا قوامم عا لجار لاا لا ابطلنا الد‎ PSE 


e a e 


* فول فان فيل تفریر الال ا ولوجی. اجواب i‏ ا وهی قول 


وانما ازم لو كان التمى منتى من المراد ولي كذلك بل هر مستئنى من التناول اى 
ال اللا رغوالارة الا خلا ى مو ان اا ان ع ورل 
ما تناوله صدر الکلام فی حکمه * وفیه جث اما اولا فلان الستثنی منه هواللفتا باعتبار ما 
يتناو له جسب الاستعبال وقصد المتكلم بجسب ااوضع للقطع بانه لأايصع اسنناء سد | 
الحقيقى عن اللنظا المستعي ل معناهالمجازى اذا كان استثنا* متصلامثلجعلوا الأصابع فى اذ انهم 
الا اسرلما بان یراد بالامابم الائامل وبشرج متها الا ول على انه استشناء متصل وما ذکر 
الصننى رحمهالله من هذا آلقبيل لانه اراد بالهارية نصغيا ازا واغرج النصنى منها باعتبار 
پا يتناول الل جسب الوضم * واما انبا فلائه غير اعتراض اين آلاجب هربا هن اشكال 
الضميروتقرير اعتراضه انا قاطعون‌بان من قال اشتريت المارية الا نصغها لم يرد بالجارية 
نصغها والالزم اسنثناء نصغها من نصنها وهو بال قطما وايضا بلزم التسلسل لان استثناء 
النمنى من‌اليارية يقنضى ان يراد بها النصف واخراج النصنى من‌النصف يقنضى ان يراد 
به ار راراج الضف س الزح تن انراد بالشی وهكذ| الى غير النهاية وايغا ' 


وضميرها واحد وعلى ما ذڪره الصنى يلزم ان يراد بالجارية معناه) المجازی وبضبيرها | 
معناها الحقيفى على عکں ما هوا شور ف ا م *قوله* A e‏ 
الأولى بان الاستثنا يعمل بطريق العارضة وان ال مراد باللىتشنى منه هو البعض ۶ا لا 


٩ 
ج ات ی کس ت ا‎ 


لم عبارة عما ورا اتی ام این متا a‏ 


)۳۹۹( 


؛ ان جحل على انه تكلم بالباق جسبب وضعه‌وحقیغته واثبات ونفی بحسب اشارته على‌ما صرح | , 
به فغرالأسلام من كرنه نفيا واثبانا ثابت بدلالة اللغة كصدر الكلام الا ان مرجب صدر أ 
الكلام ثابت قصدا وكون الأسنثنا* نفيا واثبانا ثابت اشارة ولا شك ان الثابت بالاشارة 
ثابت بنةس الصبغة وان لم يكن السوق لأجله * الثانى ان‌القول بكون الأستثنا من التفى | 
اثبانا وبالعاس انما يصع على المذهب الأول دون الأخيرين وقد ابطلنا الذهب الاول | 
بما سبق من الدليل فبطل صعة كون الاستئنا من النغى ابانا وبالعكس فوجب تأويل | 
الأجماع عليه *الثالث ان القول بكونه من النفى اثبانا وبالعكس لا بعع فى كثير من الصور | 
کقوله علیه‌السلام لا صلوة الا بلہور على ما سیاتی *٭ واعلم ان کلام المنی مبنی على ان 
القول بكون الأسثنناء من‌النفى ائبانا وبالعكس انما يصع ءاى اذهب الأول بل هو عينه | 
واما على المذهبين الأخيرين فلا حكم على ا مستثنى صلا لا بالنفى ولا بالأثبات * وفيه نظر 

لان جمهور القادلين بالذهب الثانى كابن الحاجب وغيره فادلون بان الأستثنا من النفى ٠‏ 
اثبات وبالعكس بيعنى انه اخرجت من‌العشرة ثلاثة ثم تعلق بالعشرة الخرج منها الثلاثة | 
اكم بالثبوت وبالثلائة ا لمكم بعدم الثبرت * 


۱ 


ووجهاجاز املاق الأنص على الأعرلان امك عليه بنقيضحكم الصدراخمن من قولنا حكم | | 
الصمدر منتى عنه وقوله عليهالسلام لا صلوة الا بطهورنكلم بالباق بعل الثنيا وهو لاصلوة , 
| بغير طهور وليس هو نغيا واثبانا لان تقديره لا صلوة ثابنة الا صلوة ملصقة بطهورفلوكان ‏ 
| نفيا واثباتا فالجيلة الأثباتية هى صلوة ملصقه بطور ثابتة وصلوة ملصقة بطهور نكرة موصوفة 
٠وهى‏ عامة لعموم الصنة على ما دللنا عليه فى فصل العام فصا ر كقوله كل صلوة بطهور ثابنة 
وهنا باطل لان الشراهط الأخغر ان كانت مفقودة والطهور موجودا لأ بجرزالصلوة وايضا 
| الاستتناء جب آن يتلق بل واحن واحت والا يلزم جواز بعض الملوات بلا هور وا 

كان الأسنثنا“ متعلقا بكل واحد واحد والأستشنا“ يكون من النفى اثبانا يلزم تعلق الأثبات ‏ 
بكل واحك واحن فیلزم .کل صلوة بطهور .جاثزة معناه كل واحد واحد من الصلوة غير جاثزة 
فى حال الا فى حال اقترانها بطهور فاليملة الاثباتية قولنا كل واحد واحد من الصلوة جاكزة 

فی حال اقترانہا بالطهور ۴ 


* قول * ووجەالەچاز ای طریی هنا لجاز اطلاق‌الأنص على الأعم والملزو على اللازم ] 
وذلك لان انتفا حكم المدر لأزم لاعكم ججلاى حكم الصدر لأنه كلما نعققى المكم بنقيض ٠‏ 

| حكم الصدر انتفى حكم الصدر من غبر عکس كما فى قوله لا صلوة الا بطهور فان‌حك الصدر | 
وهو عدم لصي منتى عن الصاوة بطمور ولم ياحةق المكم بنقیصه وهو ا لمکم بصع صلوة 
بطپورفعبروا عن انتغا“ حكم الصدر بالحكم بنقيض حکم المدر تعبيرا عن اللازم باللزوم 
فق لوا هو من النغی | ثبات و بالعکس قال فی النقو یم ان قو لم هومن النفی اثبات ومن الأثبات نفى 

| اطلاى على ظاهر الحال ازا لأنك اذا قلت لفلان على لی درهم الا عشرة لم جب العشرة 

كما لو نفيتما ولكن عدم الوجوب على القر ليس بنص ناف للوجوب عليه بل لعدم 


(۳۹۷ ( 


س ت تھے ا س مص ن ل س 


لعدم دليل الوجوب * قوله * ولیس هو نيا واثباتا اورد دلیلین على‌ان‌الاستثنا فى مثل | 
| لا صلوة الا بطهور لا جوزان يکون انباتا وان کان من النفى الأول انه لوكان‌انباتا لكان | 
: معناه صلوة بطهور ثابتة اى صعبعةوقں سبق ان ‌النكرة ا موصوفة تعم بعموم الصفة فيكون العنى | 
كل صلوة بطهور صعيعة وهنا بال لان بعض الصلوة الملصقة بالطهور باطلة كالصلوة الى | 
غير جه القبلة وبدون النية ونعو ذلك وهذا فى غايةالفساد للقطم بان مثل قولنا اکرمت 
رجلا عالا لإ يدل على اكرام کل عالم وکون الوصف علة تامة لاحكم ججيث لا بناج الى | 
شی“ آخر غیرمسام فی شی“ من‌الصور فضلا عن جمع الصور والقول بعموم النكرةالوصوفة | 
وا نزاع لأحل فی ان من حلی لاڪرمن رجلا عالما يبر باڪرام عالم واحد واما من حلی | 
لا اجالس الا رجلا عالا فانما لإ بعنث بجالسة عالمبن‌ او اكثر بنا على ان الوصفى قرينة | 
على ان المستثنى هو النوع لا الفرد بجلاى ما لوقال لا اجااس الا رجلا على ان‌القاولين | 
تبعموم النكرة الموصوفة لا يشترططون ف العمولالأستغراق * الثانى ان قرله لاصلوة سلب كلى | 
بیعنى لا شى” من‌الصلوة جايزة والسلب الكلى عند وجود الموضوع فى قوة الأعجاب‌الكلى | 
المعرول (ل«عيول فيكون العنى كل واحد من افراد الصلوة غير جائزة الأ فى حال اقترانها | 
بالطهور يجب ان يعلق الأستثتا* بكل صلوةاذ لو تعاق بالبعض لزم جواز البعض‌الاغر | 
بلا طهور ضرورة انه لم يشترط الطهورالافبعض الصلوات وهو باطل واذ( تعاى الاستثنا | 
بکل فرد اللا من الى اثبات لزم تعلی‌انبات ۴ نش ص الصدر بکل فرد من آفراد | 
الصلوة فيكون العنى كل واحن من افراد الصلوة جافزة حال اقترانها بالطهور وهو باطل | 
لمامر * فان فلت معنى تعاى الاستنا بكل واحد ان‌البعض الذى هرالمستثنى ق أخرج | 
عن الحم المتعلى بكل وأحد وهو عدم اواز واثبت له حکم الى له وهو الجواز فلا يلزم | 
جواز كل صلوة ماصفة بالطهور قلك المخرج على هذا التقںير بعض الأحوال لا تعض 
, افراد الصلزة اذ الدليل الثانى مبنى على ان يكون قرول الا بطهور حالا وا لمعنى لا صلوة | 
جافزة فى حال من الاحوال الإ فى حال اقترانہا بالطہور بیعنی ان کل صلوة فهو غير جأكزة 
الا فى تلك الحال فانها جادزة حينئذ كا تةولما جاءنی اغوم الا راکبین‌بمعنی جاوٌا راکبین 
| لا ماشين من جهة ان‌الحكم المثبت على الحالة المستثناة يكون بعبنه هوالنفى فى صدرالكلام | 
وبالعکس لا من جپه ان تعلق الإستثناء بالبعض يسنلزم جواز بعض الصلوة بلا طمورفانه 
ما لأيدل عليه شبهة فضلا عن ان يكون حجة كينن والمكم الكلى فى صدر الكلام انيا هوعدم | 
: اواز ولا دلالة له على انالمشر وط بالطهور هو جوازالبعض دون البعش * نعم لقادل ان | 
يقول انا لموضوع ف صدر الكلام نكرة دالة على فرد ما وانما جا“ عمومها من ضرورة وقوعا 
فی سيای النفى ففى جانب الأسنشناء يوجد ايضا ذلك الموضوغ ولا يعم لكونه فى الأثبات | 
فيكون المعنى لا صلوة جافزةالا فحال الأقنران بالطهور فان فيها ينتفى هذا المكم ويثبت | 


فان قیل قله لا صلوة الا بور يشل عایکم لا علپنا لانكم قد ذڪرم ف فصل العام ان | 


سس ل ت س .س م 


(۳۹۸) 


س س ا 


النكرة الوصرفة عامة لعموم الصنة واوردتم لامثال لا اجالس الا رجلا عالا له ان بجالس کل 
عالم فقول لا صاوة الا بطهرر عام فی زعمکم فیاز م عليكم فسادان احد هما ما ذڪرر انه ' 
ادم ان یکون کل صلوتبطهو ر افر والنانی انه‌یلز م ان بكرن الاستثنا* من‌النفى اثبانا انتم 
| لا تقولون به ولا يشكل علينا لان النكرة الموصوفة لا تعم ننا فان کان الاسنتناء من‌النفی 
(ثہاتا یص رکغوله عض صلوة بطهور جاكزة وهلا ڪن اقلت الي فی کلتا الصورتین ای | 
فی فول لا اجااس الا رجلا عالا وقول لا صلوة الإ بظطهور aa‏ 
النغى اثبانا فى كليميا نكن فى قول لا اجالس الا رجلا عالا لأ يدخل فى املق شىء من 
افراد العالم ومن ضرورة هذا انيكون له جالسة كل عالم فاباحة جالسة كل عالم لپن المع 
الان الاستثنا* م‌النفى اثبات واما فى قول لا صلوة الأبطهوركل صلوة پور خیر مرم 
عليه بعدم الجواز لا انه كوم عليه بالهواز عندنا فلا يلزم RY‏ 
بل على من قول ان الأستشاء من النفنى اثبات وأيضا کن باں ان الفرى 
| نطريق الأسنثناء E OH ETA E‏ 
| جوازها فكلما خلت عنه لا تجوز فلو كان الأستثناء من‌النغى اثبانا يكون كزنها مقارنة للطهور 


a kL 


عل لاجيلة الأثباتية فتعم 0 تعالی وما کان اومن 2F‏ يقل مرمنا الأغطاء 
الشرع ب به ا ادر ّْ الغطاً لان i‏ ثابتة فيه بنا على نركالتروی | 
واهذا جب فہهھ الكغارة ولو کان مبأحا عا U‏ وحست الكفارة وهلا دلبل نفردت بایراده | 
وهنا اقوى دليل على هذا المذهب والشافعية حملوا الأسنشناء فى فر الاغطاً على القع | 
فرارا عن هذا لكن‌الاصل هوالمتصل واما كلية التوحيد جواب عن قول وايضا لولادلك لا | 
كان كلية التوحيد وميد تاما فلان معتل الكار نو اشركرا وف عقولمم وجرد الال ابت | 
سيق لنفى الغير ثم يازم منه وجوده تعالى اشارة على الثاى اى على المذحب الثانى | 
وهو ان‌الاسنثناء اخراج قبل الحكم ثم حكمعلى الباق وانما قلنا ان وجوده تعالى خف ا 
هنا الذهب بطر یی لانه 1ا لا ذکر الا له ذز م ارج | الله : نم کی ا الباق 2 
ك على اله الانير 8 LL‏ إلا ژانة موضو عه للسبعة قعل هذا اله و 
تعالى یثبت بطر یی الضرورة لأن وجود الال لا ان اتا ی حرم ازم من تی غب | ۰ 
٠‏ وجوده ضروره وذلك لان تقلیره على هذ االمذهب ل ا لهغبر آلله موجود فیکون کا 

بالوەف لنش له دلال على نفی الحم عہا ءی أەعنىنافلا دلال كلامعا و تعالل منطونا | 
ومفهوما بل ضرورة فقط * 


EO ES EE LS CE 
| قوله * فان قبل حاص الس وال نکم فائلون دعم وم النكرة الموصوفة وفل ذکرنم ف مثل‎ * 
لا اجااس الا رجلا عالا ان له ان الس کل عالمفياز مهنا آي ایضا ان :یکل صاوة بطپور وهل د‎ 


ست سمس . ج اس ل س 


ناعده عبوم النكرة الموصوقة ابت لزوم العموم فى مثل لأصلوة الآ بطپور بطريق الزامى | 
وهو انه سلم فی باب القاس ان من مراتب اثبات‌العلبة بطر يق اليما ان يفرق بين 
حکمین بوصفین بطري الاستثنا“ کیا فى قوله تعالى فنصف ما فرضتم الا ان يعغون فان | 
العغو علة لسةوط المغزوض ففههنا لو كان الإأستثناء اثباتا لكان الأفتران بالطمور علة الجواز | 
والخلو عنه عله علم الجواز فیلزم جواز كل صلوة مقترنة بالطهور ضرورة وجود المكم es‏ 
وجود العلة وفيه نظر لانه طاريق انى وق عارضه الأدلة القالعة على ان جرد الطهور ٠‏ 
لیس عل لاعواز بل ينتقر الى اشياء أخر على أنه لو ىت العلية بضر إواز انتغاء 
اكم أعدم شرط او وجود مانع فمن اين يازم جواز كل صلوة بطهور والحاصل م قادلون . 
بان مثل قولنا ما كتبت الا بالقلم بدل على ثبوت الكنابة بالقلم لکن لا يلزم منه ان لا | 
يتوقى الكتابة على شىء [خر * قول * وهنا اقوى دليل ولاخصم ان يمنع کونه دلبلا | 
اذ لا دلالة مع احتمال الانقطاع وكون الاصل فى الأستشنا هوالانصال لأيغيں لوآزان يعدل ' 
عن‌الأصل بقرينة علم ظپورما يصاع استناو"ه منه فالاوجه ان يقال ان قول الاخطا مغعول | 
له أوحال اوصفة مصدر حذوف فيكون مغرغا والأاستثناءا فرغ متصل لانه معرب على دسب 
الل خرن بن دام اللا وبني لى ربن ل و ات لق 
ووصفه * قول * واما كلية التوحيد جواب عن الحجةالثالثة وتقريره اهر فان قيل ازوم 
وجوده تعالی بطر یف الأ شارة ([عترای بيلهب الصم فانه لا یدع انه فی الاثباتبطزيف 
العبارة بیعی ان يکون (لشرف لاجله بل یدعس انه مدلول اللفظ ولزوم وجوده تعالل 
بطريق الضرورة على الوجه المذكور يقتض أن لا يصير الدهرى النافق للصانع موّمنا 
بهذه الكلية وهو خلاف الأجماع اجيب عن الأول بان عل الخلاى هو اطراد هذا ١‏ 
اعنی. کون الاستثناء من النف آنبانا ونيوته بطر يق الاشارة ف هله الصورة ل یوجب‌الاطراد 


oped gaan gn, ۹ RGD 


میں لفظا مركب من کلمتين كبعلبك ومرکب اعرب فی وسطه ضعینی اذ ليس المراد انه . 
مركب موضوع مثل بعلبلك بل المراد ان معناه مطابق لعنى السبعة مثلا فيكون هناك وضع 
کلی اي وضع الواضع اللفظالذى استثنى منه‌الباق وضعا كيا لا وضعا جزقيا واعلمان‌الوضع 


سس س س ا کے ی م سے ا اسمس ااا مل سلاا 


(00) 


:0 : 
ت مص ن سا 


على نوعین وضع جز وضع اللغات ووضع کلی کالاوضاع التصريغفية والعو ية فف الأوضاع | 
الجزكية سلمنا انه لم يعیں فى العربية لفظ مركب من ثلٿ کلمات مع انه ف حيز النع نعو 
شاب قرناها * وبرى نعره * وعبد الرحمن فانه مركب من ثلثه العبد واللام ورحمن لکن | 
٠‏ فى‌الأوضاع الكلية لانسلم انه لم يعد ف العر بية ان معنى المركب من ثلاث كلمات يطابفق | 
معنى الكية الواحدة فان من له ين ف‌الابجاز والا لناب يسپل عليه انيغيد معنى الكلمات | 
الكثيرة بكلمة واحدة ويغيد معنى كلمة واحدة بكلما ت كثيرة فان‌لفظ انسان وحيوان ذىنطف 


کل منهما قوم مقام الأغروكذا لفظا فريس وحيوان ذىصهيل وامثال ذلك كثبرة وايضا منقوض 
باجو ای‌عبد الله فانه مركب مرن ثلثة والأعراب ف وسطه وهذ ا الذهب هو المشپورمن‌علماقنا* | 


* قوله * وما قيلحاول ابن الحاجب وغيره ردالمذهب الثالث بوجوه الأول انا قاطعون بان | 
المراد من کل من الستثنى والستثنى منه وآلة لاء معناه الأفرادى ¥ والمغرد لا يقصل | 
بجر۶ منهالدلالة على جز معناه الٹانی آنه خارج عن قانون لغه العرب اذ لم یعهد م رکب 
من ثلثة الفاظا ولأ مركب اعرب جرؤّهالأول وهو غير مضان الثالث انه يلزم عود الضمير | 
الى جز الاسم فى مثل اشتريت الارية الا نصغها الرابع ان اهل اللغة اجيعوا على ان | 
الأستثناء اغراج بعض من كل وعلى تغدير ان يكون عشرة الا ثلثة اسما للسبعة لا ياعتق 
هذا العنى فاشار ا لصنق رحمه الله الى منع الوجهالثاى ونقضه وحله على وه ينك به الو جوه 
الأربعة * اما ا منع فهو إنا لأنسام انه لّم يعد فلغة العرب مركب من اكثر من كلمتين | 
فان كثيرا من الأعلام كذلك مثل شاب قرناها وبرق نره وامثال ذلك * واماالنقض فهو | 
مثل ای عبدالله علما مرکب من ثاث کاہات مع ان‌الاعراب ف‌وسطه بدلیل قولنا جا نی | 
ابوعبد‌الله وریت اباعبد‌الله ومررت بای عبدالله * واماا لحل فپوانه ان ارید انه لیس | 
فلغة العرب ترب الموضوع الشخص من اكثر من كلمتين فبسلم لكن القافلين بان | 
السثنى منه والستثنى واداة الاستثناء عبارة عن الباق لم يریدوا آنه موضوع لبا شغص 
| بمنزلة بعلبك ومعدیڪرب بل ارادوا انه موضوع. له بالنوع بمعنی انه ثبت من الواضع | 
. انه اذا ذكرذلك و منه الباق كا ثبت منه أنه أذا غير صيغة فعل بالفتع الى فعل بضم | 
الغاء وكسر العين غم منها المعنى المبنى للمفعول واذا رکب زید مع قأثم وجعلا مرفوعين | 
فهم منه اكم بثبوت‌القيام الىزيد الى غيرذلك من القواعں الصرفية والأعوية فانها اوضاع | 
١‏ كلية وان اريد آنه ليس فى اللغة تركب الموضوع الحوى من اكثر من كامتين فظاهر | 
. الفساد فان جميع الم ركبات موضو عة بالنوع سوا“ تركب من کلمنتين اواکثرمثل قولنا حیوان | 
خونطق وقولنا جسم حساس منعرك بالارادة ذونطق فانه موضوع للانسان بالنوع على معنی | 
انه ثبت من الوا ضم انه اذا ذڪر اسم جنس وص بيا بخص ب٤ض‏ انواجه فم منه ذلك | 
النوع فالوضوع النوعی کثیرا ما نركب من اكثرمن كلمتبن ويكون الأعراب فیوسطه کا 
ترى ويكون لأجزاثه دلالة على معانيما الأفرادية لأنر)ا كليات ولأيصر الجموء كلمة وأحلة 
حتي يكون كل من الغردات جز من الكلمة فيمننععود الضمير اليه بل يكون مود الضمير | 
اى الستثنى مه ڊمنزلة عوده اى المبنداء فی مثل رید ابوه قادم آنه ا من المركي 


الركب الموضوع بالنوع وهذا العنى لا يناف الأخراج الجيم عليه لأنه ما يغيده اداة الأسنثناء | 
وا لمعانى الأفرادية ليست #جورة فى الموضوعات النوعية * واقول اما المنع فجوابه‌الاستقراء أ 
ونقل اقيةاللغة واما النقض بيثل شاب قرناها فمدفوع بيا ذكر ف الكشاى جوابا عما قيل | 
انه لم يعه التسمية بثلثة اسمافصاعد ١‏ فكينى يكون‌الكلمات المن#جى بهااسياء للسوروذلك | 
انه قال ان التسمية بثلثة اسما“ فصاعلا مستنكرة لعمرى وخروج عن كلام العرب لكن اذا ) 
| جعلت اسيا واهدا على طريغة حضر موت واما غير مركبة منثورة نثر اسماء العدد فلا | 
| اسنتكار فيها لأنها من باب التسمية بيا حقه ان بحكى حكاية كما سموا بتابط شرا وبرق | 
| نره وشاب قرناھا وکہا لو سمں بزید منطلف‌وبیث من الشعر ولا خناء فى أن مثل عشرة | 
الا ثلثة ليس عكيا بل معربا جسب العوامل * واما النقض بيثل اى عبدالله حينثاعرب 
| فى وسطه فى غاية الفساد لان ابن ا اجب قل احٽترز عنه حیث قال ولا يعرب باهز الاول 
| وهوغیر مضای‌ولاادری کیی خفى هذا على الصنى * واما ا لحل فليس بيستقيم لأن المقصود | 
دفع التناقض المنوهم فالأستثناء حيث اسند الحكم الى الكل واخرج البعض فالقولبكون | 
ال رکب موضوعا للباقی وضعا کلیا لبس عا جى على اح او یقع فيه اختلای او يصاع ان 
يكون مقابلا للمذهبين الأولين لكنه لايفى بالقصود لأن‌الغردات مين سستعيلة فى ممانيها 
الأفرادية‌فاماان يراد بالعمشرةف فولنا لهعلىعشرة الائلنةعشرةافراد وجحكم بائباتها وهو التناقض | 
أويراد سبعة أفراد وهو ا ذهب الأول او يراد عشرة أفراد لکن تعلق ا حکم با بعد اخراج الثلثة | 
وهو امذهب الثانى فمجرد القول بان المجموع موضرم للسبعة بالنوع لايغنى من الى شيثابل اقيق | 
فى هن اا لمقامما ذكره بعض ال+عققبن وهو أن عشرةاخرجت منها ثلثة از للسبعةلان المشرة الى أ 
| اخرجت منها ثلثه عشرة ولاشء من السبعة بعشرة والعشرة بعد أخراج الثلنة وفبله مغهر م واحد | 
وليست السبعة بعشرة على حال اطلغتما اوقبدتاانيا هى الباق من العشرة بعد اخراج الثلثة كما | 
| يقالانهاار بعةضيت اليها ثلاثة وانها ليست بار بعةاصلا انما هى المحاصل من‌ضم الأر بعة الى الثلثة | 
ثمان‌السبعة مرادة فى مثلعشرة الأثلثة فان فلت هذ |النركيبحقيقةف عشرة موصوفةبانها[خرجت | 
منها ثلةفكان ازا ف السبعةوهوالذهب الأول وان قلت هو موضوع للباق من العشرة بعد || 
اخراج الثلثة ولا يغهم منها عند الأطلاى الا ذلك ولبس مدلولها عشرة مقيدة فهو موضوع | 
| للسبعة لا على انه وضع له وضعا واحدا کہا یتصور بل على انه يعبر عنه بلازم مركب والشء 
فں يعبر عنه باسمه الغاس وقل يعبر عنه بہرکب یدل على بعض لوازمه وذلك ف العدد | 
| طاهر فانك قن تنقص عدا من عدد ہنی يبق القصود كما تنقص ثلثة من عشرة حى أ 
| نبقى سبعة وقل يضم عرد الى عرد حتى بعصل القصود كما قال الشاعر* بنت سبع واربع | 
| وثلڻ * هی حت المتيم المشتاق * وا مراد بنت ار بع عشرة ویعبرعنه بغیرهیا كمال العشرة جذر 
| المأوة وضعفى الخمسة وربع الأربعين وعلى هذ ينبغى ان جحمل المذهب ‌الاخير والمذهب | 
الثانى ير جع الى احدهما وانت‌بعی ذلك خبیر بہا یرد على الوجوه التی ابطلوا بها امذهبين * ] 


.سے 


وبعضپم ای بعض مشابخنا كالقاضى الامام ا زيد وفغرالأسلام وشمس الأفية. الرس 
رحمهم الله مالو ف الأستفنا* الغير السدى الى الثانى جمكم العرنى اى الى المذهب الثاني | 


ECER 


)( 

وهو انه اخراج قبلالمحكم ثم حكم على الباق وقدفهم هذا من قولهم ف كلية التوميد ان | 

| اثبات الا له بالاشارة لأنه على الأخي ركالتغصيص بالوصى وهم لا يقولونبەبل شبوا الاسننناٌ | 
بالغاية اعلم انهم لم يصرحوا بهذا المذهب لكن فالوا فى كلمة التوحيد ان اثبات الأ لى | 
بطر يق الاشارة ففهیت من ذلك ان مد هبم هنا لانه لو کان مذ دمم هوالثالت وهو ان 
العشرة الا ثلثة موضوعة للسبعة وقد بينا ان الأستثناء الغير العددى على هذا المذهب | 
کالاغصیص بالوصنی فصار کقوله لا اله غير الله موجود والتغخصيص بالوصى عند هوّلاء لايدل | 
على نفى ا لمكم عما عداه فلا دلالة على وجوده تعالى بطريتي الأشارة فعلمان مذهيهم ليس | 
إا هذا الثالث وانهم شبهوا الأستنناء بالغاية ويقولون‌ان حکم ما بعل الغاية الى حدم ماقبل | 
الغاية وليس مذهبهم هوالأول لأن على الأول النغى والأثبات بطري المنطوق لا بطریف | 


negara, 


الاشارة فعلم ان مذهبهم فى الأستئنا* الغبر العددى هوالثانى جكم العرنى وهذا مناسب 
لا قال علما۶البيان انالاستثناء وضع لنفى النشر يكو التخصيص يغهم منه ولا قال اهل اللغة 
انه اخراج وتکلم بالباق ومن النفی اثبات وبالعکس‌فیکون اخراجا من‌الافراد وتكلما بالباق 
:الأماقة فكذ| ولم يملك الاخمسين لا عنث فعلى اذهب الثالث هو كقوله ان كان لى فرق 


:ا لماوة فلا يشترط وجود الاقة ولو قال ليس له على عشرة الا ثلثة لزم ىء فاه قال | 
| 


* قوله * شبهوا الاستثناء بالغاية حيث قالوا ان موجب صدر الكلام ينتهى بالاستغناء انتهاء | 


الغاية فصار كل من‌الأثبات والنفى ف المستشنى ثابتا بدلالة اللغة كالصدرالا ان حكم الصدر | 


ثابت قصد| وءبارة وحكم المستثنى ضهنا واشارة ولأفى ان‌هذاانما +ع ف غبرالاستنناء | 
الغرغ للقطع بان مثل ما جانی الا زیں وما زیں الا فام فسوی ابات جی ۶ زید وقبامه ا 
بالغ وجه واوکدہ حنی قالوا انه تا کیں علی. تأ کید * قول * بحم العرف يعنى ان العرفق 

شاه على ان ‌الأستثناء يغيد اثبات حكم الى للصر بطريف الأشارة دون‌العبارة وهوانه | 
انماع على المذهب الثانى دون‌الأول لأنه يغيده بطر يق العبارة ودون‌الثالث لأنه لأيغيده 
اصلا الا ان‌الكلام فى ثبوت هفاالعرنى وفرقه بین‌العددى وغبره وايضا مبنى هن االكلام ا 
على ا ن كون الاسنثناء من النفى ائباتا وبالعكس منطوق ملئ المذهب الأول دون‌الثانىوقد | 
عرفت ما فیه وانه لا بختلی باختلای‌المذهبین * قول * وهذا مناسب یعنی فی القول بان 

الأستثناء الغبر العددى يغيد النفى والأثبات بطري الأشارة توفيق بين الأجماعات الأربعة . 

۰ "الأول ما قال علماء البيان فى افادة ما والا للقصرمثل ما جانى الا زين ان الاسنئنا'موضوع ‏ 


ی ی ۸ ٠‏ ست س غ eee garan pres‏ جت ل ص س و م 


(۴ ) 


موضوع لی التشربك بیعنی انه لا يشارك الستٹنی ف ا حكم یره من (فراد اشن 
| منه ولزم منه الأغصيص اى ابات الحكم للمستثنى عما سواه وهومعنى القصر الثانى جیا 
اهل‌اللغة على انه اخراج اى للمستثنى من حكم المستثنى منه الثالڻاجماعهم على انه e‏ ) 
| بالباق اى قصدالى الحكم على ما بقى من‌الافرأد بعد الاستثناء من غير قصد الى اثبات 
اوی فی القدر سنن وان‌کان لاما الرابع أجماعم على آنه من‌النفی انبات ومن‌الآثبات 
نفى اى ضينا واشارة لأ قصد| وعبارة  *‏ . 
مسسثلة شرط الاستتتا أن يكون عا أوجبه الميغة فصدا لا ها ثبت بيا ضينا لآنه تمر ` 
فى اللفظا فلهذا فال ابو يوسنى رحمه الله تعالى لو وڪل بالفصومة غر جادز الأقرار 
لا جوز لانه انما جوزله الأفرار لأنه فام مقامه لا لأنه من الخصومة فيكون ثابنابالوكالة ضمنا . 
فلا يستثنى اله ان ينةض الوكالة استثنا* منقطع أاى لكن له ان ينقض الوكالة ويصع عند 


کک و چ ی چ د کک 


| موصولا ولانه بيان تقر ير نظرا الى المقبقة اللغوية لأن الأقرار سالة لا خاصية فعلى هذا 
#صع مصلا ولو قال غير جافز الأنكار فايضا على الخلاف بنا* على الدليل الأول لحي 
رحمه‌الله وهو أن الغصومة تشتيل الأقرار فصع عند ممن رحمه‌الله استثناءالأنكر ولا يتانق 
ذلك على الدليل الثانى لحعمد وهوان استثنا“ الأقرار بيان تغريرنظرآ الى الحقيقة اللغوية 
| لن اسنثناء الأنكار ليس تةرير الاعقيقة اللغوية بلابطال لا اما عند ان يوسف رحمهالله ' 
| فلا يصع هذا الأستشناء لا للدليل الذى ذكر فى استثناء الأقرار بل لأنه استثناء الكل من . 
| الكل لانه قد ذكر ان الأقرار ليس من الغصومة فالغصومة هى الأنكار فقط فلا ييكن استشنا° | 
الأنكار منها هذا ما خطر ببالى * 
| * قول * مسئلة شرط الأستشنا* ان جيث يدخل فبه المستشنى 
| وحقبقة على تقدير السكرت عن الاسنثناء لا غاا و الان الاستا تضرئ نين 
| فيقنصر عمله على ما ينناو له اللفظ ولأيعيل فيما يثبت حكما فلو وكل رجلابالاصومة واستثنى 
| الافرار لا يجوز عند اى يوسنى رحمهالله لأن الأقرار بثبت ضينا بواسطة ان الوكبل فام 
| مقام الموكل لا بواسطة أن الاقرار يدخل فيها قصدا حتى يصع اخراجه منها فلا يصع استثناقه | 
ولا ابطاله بطري العارضة الأ بنةض الوكالة وع عند عمد رحمه الله تعالی لوجهين 
| الأول ان الخصومة لما كانت ٠#جورة‏ شرعا صار التوكيل بالنصومة توكبلا باإواب عملا بالجاز 
فںخل فبها الأقرار والأنكار قصلا ع استثناء الافرار موصولاً لا مفصولا لأنه بيان تغبير | 


الثانى انه بيان تغريرلانه يغيد انهاراد بالاصومة معناهااللغوىالذى هر الخصرمة لاالشرعیى 
الذى هر مطاق الجواب a‏ موصولا ومفص ولا ولو وكله بالخصومة واستثنى الأنكار قيل 


۴ س س سیت ا م س س ل الم ا 


ا 
الراب * والأمتم آنه على الحلاى بناء على الوجه‌الاول لەعمل رحمه‌الله وانه جاز من الجراب | 
شامل للاقرار وآلانكارفیجوز اسنثناء اهما كان ولا يلزم تعطيل اللفظلانه قصد از واستثنى _ 
بعض افراد إلجاز كما يقال رأيت فى الحام الاسود الأ هذا الأسد وذلك ان دول الانكار ‏ 
فيه لیس من حیث انه معناه المقیقی بل من حيث انه من افراد المعنى اله‌جازى نظراالى | 
عمرم لجاز والآقرار وان كان ضمنا وتبعا للانكار الاانه لما صار ازا عن مطلق اليواب دخل | 
کل منهما فيه جسب الاصالة واما عند ا يوس رحمه الله فلا يصع اسنثناء الأنكار لکن لا 
للدليل الذى ذ كر فى عدم صعة استثنا* الأفرار اذ الأنكار يثبت بالأصومة قصد| لا ضينا ‏ 
بل لان الوكالة بالغصومة وكالة بالانكار فيكون استثناوّه منها بمنزلة اسنثناء الشء من نفسه 
ولقادل ان يقرلالاقراريثبت ضمنا وان لميثبتقصد| وحينئذ لاينعذر اخراج الأنكارولايلزم ‏ 
ابطال الصيغة والأقرب ان يغال الاأفرار يثبت ضمنا وتبعا للانكار عنده فاذا استثنى الانكار | 
لزم استثنا* الافرارايضا فبلز اسنثناء الشىء عن نفسه + 


اة ناء فل ومنقطع والثانى باز فان قبل قسمت الأسنثنا على المنصل والمنقطع 
فکیی بع فولك والثانى ماز قلت ليس هذا فسمة حقيقة بل المراد ان الاستثناء يطلفق | 
على معنيين احدهما بطري الحقيقة والثانى بطري المجاز وق اورد (صعابنا قوله.تعالی 
الآ الذين تابوا من (مثلة الأسنثناء المنقطع ووجپه انالا سنثناء البتصل هو أخراج عن 
اللستثنى منه بالمعنى الم ذكور وهنا لب سكذلك لان حكم‌الصدر ان من قذنی فهرفاسق 
وهنا لا برج من هذ االمكم الا انه لا يبقى فاسقا بعدالتوبة فهذا حكم آخر اوردهإصعابنا 
من امثلة الأاستفنا A‏ جه‌الذی ذکره فغر الاسلامف کونه منقطعا هو ان صدر الكلام 
المستثنى منه قوله واولئك اى الذين برمون والفاسقون هوحكم المستثنى منه ولا ذك 
ان الرماة النائبين داخلون فى المسنثنى منه وهواولئك غير داخلين فى حكم المستثنى 
منه وھوالفاسقو ن کما تقول القوم منطلقون الا زیدا فزیں داخل ف‌القوم وغیر داخل فی 
منطلقون وفل ذکر ف التةويم وجه حسن لکونه فقا فاوردت ذلك ف المتن وهر ان أ 
الاستثناة المتصل اخراج عن حكم البستثنى منه باليعنى المذ كور والمعنى‌اليذكوران مض | 
الأخراج هوالمنم عن‌الدخول كما ذكرنا فى حد الأستثناء والأستثناء المنقطم هو ان يذ كر 
شیء بعں الا وأخواتها غير رج بالمعنی المذكور فقولنا غير رج ينناول أمرين احدهها , 
ان لا یکون داخلا فی صدر الکلام والثانی ان‌یکون‌داخلا فيه لکن لاغرج عن عبن ذلك ٠‏ 
المكم وحکم صدر الكلام ان من قذنى صار فاسفا وقول تعالى الا الذين نابوا لا رج عن 
فى القرآان كثيرة منها قولهتعالى وأن تجمعوا بين الأختين الأ ما قن سلى فان قول ما قد | 


من كم صدر التلام وهر المرمة لانه حرام ایضا لکنه اثبت فبه کہا اة انور 
: مسل الاس ناء المشتخر ى باطل م فو اا او بہا ا ت عبىلی احرار 
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% فوله * مسل السنٹنی ان ڪڻ بەضشس الستثنى مه اا فل والا و 
الاستناء وامسنشن حقَبقه عرفره فی الفسمین على نل الا غا الك واما غ لادان ا 
فی المتصل جار ز ف ‌النقمم لانها موضوعة للاخراج ولا اخراج ف المنقطع فكلام اأصنى رحمه الله 
#مول على ان الأستشا“ اى الصيغة النى تطلق عليها هذا اللفظ جاز ف المنقطع فان لغظ 
الاستناء يطلف على فعل المتكلم وعلى السنثنى وعلى نفس الصيغة * فوله * وقل وزد 
عابنا الغاهر ان الاستشنا ففولنعاى اولئك هالفاستون الا الذين تابوا متملاى اولك Ù‏ 
لذين يريون مكوم لبه بالق الا التافبين ا شیر کرم عليهم بالق لان | 
فغر السلا وغىره وبىغوە e‏ الول ما اختاره الس ا ا ف ) 
ال وخاصل ان الستثنى وان دغل فى المدر لكن لم يقصد أخراجه من حكمه على ما 
الأستثناة التمل بل قصد اثبات حكم آنل وهر ان‌التادب لایبت فاستا ولاجخفی 
انه انما يتم اذا لم يكن معنى هم الفاسغون الثبات على الفستق والدوام والا فلا يعذر 
للاتصال فلا وجه للانقطاع* الا ا ذکره فر الاسلام وهو ان انی غبر داخل فی‌صدر ‏ 
اكلام لان التادب ليس بناسق ضرورة انه عبارة عمن‌قام به افق والتادب لي سكذلك ٠‏ 
زرا El‏ بالتوبة وا مبنی يشرط ف حقيقة اا اء معنی النعل واما 
ا یال مان الات وا ال ا للا قاذ والقاقی ا | 
الفسقف لار دم القذى وبالنوبة لم رج عن کونه فاذفا فلم رج عن لأزمه وهر اسف فى ' 
الجيلة وان لم يكن فاسقا ف الحال * واعترض المصنى رحمه‌الله بان ا مستثنى منه على تقدير ا 
انمال الأستثنا* ليس هوالقاسقين بل الذين حكم عليهم بذلك وهم الذين يرمون المشار ! 
e‏ واولئك ولا شك ان‌التادبين Er‏ مرجون ٤ن‏ حدم وهو لشف نة 
اقاذفين فاسقون الا الادبين منم كيا يقال القوم منطلةون الا زيدا اتتا 
٣‏ ۶ على ان زیںا داخل فی القر مر ج عن حکم الانطلاف فيع الأستثنا' النضل سو 
جعل السنڈنى منه جس اللغظ هو القوم او بناء على انه 
وان عمل الصغة فى المستذنى اهر وليس المراد ان المستثنى منه لفظا هو لظ القرم البتة 
واذا جعلالستشنی منه ضمیر منطلقون فیعنی الکلام ان زیدا داغل فی الذوات ا 
علیم بالانطلای فغرج عن حکم الأنطلاق كما فى قو ا انطاق القوم الا زيد| وكذا اکل 
ف الآية * واجاب بعض مشانا عن فاا بم e‏ ههنا اما نبکون 


( ۹( 
| بمعنى الغاس على قصل الدوام والثبات او بیعنی من ضفر غه الان ق الزمان الأاض . 
او من قام به الفسق فى الجملة ماضيا كان او حالا فان اريد الأول فالتادب ليس بغاسق ‏ 
ضرورة فضا“ الشرع بان التادب ليس بغاسف حقيقة ومن شرط الأستثناء المتصل ان يكون 
المكم متناولا للمستثنى على تقدير السكوتعن الاستثناء وهذا مراد فغر الاسلامبعدم تناول ‏ 
الفاسقبن للتائبين جلاف منطلقون فانه پدځل فبه زی على تقدیر علم الاشاء وان 
ار یں الثان اوالثالث فلا صعة لأخراج التادب عن الفاسقين لأنه فاق بيعنى صدور الفسفق 
عنه فى الجملة ضر ورة‌انه قاذى والفذى فسق * ولأيخفى ان منع دخولالتاقبين ف‌الفاسقين | 
با لعنى الذى ذكرنا ومنع علم صعة اخراجهم عن الفاسقين بالعنى الاغرليس بموجه وان 
الا ستدلال على دذولیم بانه قل بالەسى على اولك الشاربه الى الدين برمون وهو | 
عام ليس بصع للاجماع القاطع على انه لا فس مع التوبة وكفى به #صصا وذ كر بعض | 
الأفاضل ان دخول المستثنى ف المستثنى منه انما يآون باعتبارتةاول المستثنى منه وشموله 
ایاه لا بعسب بوه له ف‌الواق م کیی ولوثبت الحکم له لما صح استناوه فپهنا الذين‌يرمون 
شامل للناقبين منهم فلا يضر فى صعة الأستثناء انهم ليسوا بعاسغين ف الواقع وان التوبة 
تناق ثبوت‌الفسق کیا اذا لم یدخل فی ‌الانطلاق فانه ع استشناوّه ناعتبار دخولەف الةو : 
مثل انطلف القوم الا زید‌اوالمحاصل انه یکنی الا دخولالیستننی فی حکم المستٹنی 
منه سب دلالةاللفظ وان لم یدل فيه سب دلبل خار ج کا يغالخاق اللهتعالى كل شىء الا 
ذاته وصفانه ويمكن الجواب بانه لا فاودة للاستثناء على هذا النقديرلأان خروج المستثنى ا 
من حكم المستشنى منه معلومفبعمل على المنقطع المغيد لغائرة جديدة وهذا مراد فخر الأسلام ' 
بعدم دخول التاقبين فى صدرالكلام وعينئذ لا يرد اعتراض المصنى لا يقال لم لا جوز . 
ان یکون‌المستثنى منه هوالفاسقون ويكون الأستثناء لاخراج التابين مم ف ' لمكم الزى 
هز احمل على اولك القاذفين والائبات لهم فان‌الأستثناكماً يجوز من المجكوم عليه جوز 
من غیرہ کہا یقال کرام بلدتنا اغنيائهم الا زیا بیعنی ان زیدا وان کان غنیا لکنه خارج | 
عن احمل على الكرام #نا نقول فعينئذ يلزم ان يكون النادبون من الغاسقين ولا يكونون | 
من‌القاذفين والأمر بالعكس وق يفال انالاستثناء منقطع على معنی انهم فاسقون فى جەيم 
الأحوالالأحال التوبةولاخض انه عتاج الى نكلنىف النقدير اىف الأحوال الأحال توبة الذين تابو 
اوالا توبة القاذفين اى وقت توبتم على انيجعل‌الذين عرفا مصدريا لاسا موصولا وضمبر 
تابوا عاوں الى اولك وبع اللتیاو التی يكو ن الاستننا مغرغا متصلا لا منقطعا * 


وعندنا الى الأقرب لقر به واتصاله به وانقطاعه عما سواه ل توقفق صدر الكلام ثبت ضرورة 
فينقدر بقدر الحاجة على انه لأشركة فعطى الجيل ف الحكم ففى الأسنثناء آولى وصرفه آلى 
الكل ف الجيل الهغتلفة كاية القذنى فى غاية البعد لان فول تعالى فاجلدوا ولا تغبلوا وردا 
على سبيل الجزا۶ بلفظا الأنشاء ثمواولئك هم الفاسقون جملة مستأنغة بلفظالأخبار اىصرف 


(rev ) 


الشافى رحمه‌الله الاستثناء الى الكل فض آية القذنی قطم الشافعی رحمه الله قو له تعالیولاتقبلوا 
عن قوله فاجلدوهم حی لم بجعل ردالشهادة من تمام الیں وجعل اولئکگ هم العاسون‌عطا 
على قوله ولا تغبلوا م جعل الأستنناء مصروفا الى فول ولا تقباو! وقو له واولئك لأالى قرله 
| فاجلدوا س آن الل لا يسقط بالتوبة وعلم قبول الشادة والفسى يسقطان بالتوبة عنده 
والييل المغتلفة فى [ية‌القذى وهى قولي فاجلدوا وقوله ولأنقبلوا وقوله واولگگ هم الفا سقون 


| رده الى الجميم والى الأخير خاصة وانا الغلای فى الظپور عند الإطلاق ومذهب الشافعی 
رحمه الله انه اهر فى العود الى الجميم وذهب بعضهم الى التوقى وبعضهم الى التفصيل 
ومذهب ابي حنيغة رحمه‌الله انه e‏ الال لوجهين الارل االات الأخبرة 
أ فريبة من الأستثناء متصلة به منقطعة عما سبقها من الجمل نظرا الى حكمها وان اتصلت به 
باعتبار ضمیر اواسم اشارة * وجحتمل ان بجعل القرب والاأتصال دليلا والأنغطاع عا سبق 
دليلا [خر بيعنى أن الأخيرة بسبب انغطاعها تصير بمنزلة حافل بين السنثنى وامستثنى 
| منه كالسكوت من غير ان يصير العجموع بمنزلة جملة واحدة فلا ياعقى الاتصال الذى هو 
ا الأاشتتناء الثانی ان عو دالأستثناء ال ما قله اغا فو لز وره عدم استقلاله والضز وره 
تندفم بالعود الىواحدة وق عاد الى الأخيرة بالاتفاق فلا ضرورة فى العردالىغيرها وا مصنف 
: رمم آله ائبت الضرورة من جانب صدر الكلام وذلك انه لما وردالاستثناء لزم تو قف صدر 
الكلام ضرورة أنه لأبد له من مغير والضرورة نندفع بتوقى جملة وأحدة فلا تاجاوز الى الا كثر 
ولاكان ههنا مظنة ان يتال الواو للعطى والتش ريك فيفيد اشتراك البمل ف الأستشتا* جاب 
بان العطى لاأيغيد شركة اليل التامة فی اکم على ماسبق من ان القران فی النظلايوجب 
القران ف المحکم مع ان وضع العاطی للتشر یگ ف الاءراب والکم فلان لایغیں النشریک 
فى الأسنثناء وهو تغيبر لكلام لا له اولى * قوله * وصرفه الى الكل تنزل بعد اثبات 
الطلرب الى صورة جزثيه وقع فيها النزا وكثر الكلام وهو ية القذى المشتيلة على جيل 
ثلث هی فاجلدوا ولا تقبلوا واولئك هم ناسقون واستدل من مذهب الشافعی رحمه الله 
فى الأحكلم على انه جعل جملة ولا تقبلوا منقطعة عن جيلة فاجلدوا معان كونا معطوفة علبما 
اطهرمن ان فى وجعل جملة واولئك هم الفاسقون عطفا على جيل ولا تقلا مع انپا جملة 
اسمية اخبار ية ظاهرها الاستيناى بيان حال القاذفين وجر متهم غبرصالحة لأن يكون جزاء 
للقذى وتتميها لاعں ولا تقباوا فعلية طلبية مسو ف جزاء ٠‏ للقذى ووجه الاستدلال انه قبل 
شيادة الجدود ف القذف بعل التوبة وحك عليه بعدم التق وام يسقطا عه الهلن فلزم أً؛ 
من ذلك تعلى الأستثنا“ بالاخيرتين وقطع ولاتقبلو ا عن‌فاجلدوا اذلو كان عطفا' عليه لسقط ِ 
الیل من التاإب على ما هو الاصل عنده من صرف الاستنناء ال الكل وفيه جٺٹ (ذلانرا 
لاحد فی ان فول تعالی ولا تقبلوا عطی على فاجلدوا الا ان الشافی رجه الله لم 4 
من تام الحں بنا على انه لايناسب ا لحد لآن‌ا لح فعل يلزم على الامام اقأامته لاحرمة فعل 


) ۸“ ( : 
ولم يسقط عنهالجلدبالتوبة لأنه حق‌العبد ولهذا اسقط بعفو المقذونى وصرف الأستثناً الى 
الكل عنده ليس بقطمى بل هوتلاهر يعدلعنه عند قيام الدليل وظهور ا انع معان‌المستثنى | 
هوالذین تابوا واصاعوا ومن جيلة الاصلاح الاستعلال وطلب عغو المقلوفى وعند زقوع ذلك | 
يسقط اليل ايضا فصع صرف الأستثناء الى الكل * قول * ثم اولك هم الفاسقون جملة 
مستانفة مبتدأة غير واقعة موقع الإزا؟ بل هى ازالة لاعس انيستبعل من صيرورة الغذف | 
سببا لوجوب العقوبة التى تندر“ بالشبات مع ان القذى خبر بحتمل الصدق والكذب | 
وربما يكون حسبة يعنى انهم الفاسقون العاصون بهنك ست ر العفة منغيرفاقدة حينعجزوا | 
| عن اقامة اربعة شهد| فلهن| استحقوا العقوبة ولا #جوز ان يكون فى معرض التعليل لرد | 
َ الشهادة حتى يكون رد الشهادة بسبب الفسق فيقبل بعد التوبة لزوال الفسقى لأن العلة | 
لابعطنى على الحكم بالواوبل ربما يذكر الغاء كذ| قيل* وفيه نظرلانه يرد ذلك علىنقدير | 
| جعلها علة لأستحقاق العقوبة فان قيل الواو لمرد النسق والنظم دون العطفى على المحكم | 
قلنا فليكن كذلك اذا جعلناها فمعرض العلة لرد الشهادة مع أنه اقرب * | 
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ومن افسام ببان‌النغبير الشرط وقد مر اى ف فصل مغهوم المغالفة والفرق بينه وبين الاستشتا | 
بظلهر ف قوله بعت منك هذا العبد بالنى الأنصى العبد انه يقع البيم على النصنى بالف | 
لان الأستشناء تكلم بالباق فكنه قال بعت نصنى العبد بالى ولو قال على ان لى نصفه يقع | 
على النصى خمسأقة فکانه يتځخل ف‌البيع لغائرة نقسيم الثمن تم بخرج ولافتل بهد االشرا 
لانه بیع شی“ من شيئين * فصلل ف بيان‌التبديل وهوالسغ والبعث هنا ف تعر يغه 
وجوازه وغله وشرطه والناسغ وا منسوخ وهو ان برد دلیل شر متّراخا عن‌دلیل شرعی مقتضبا ) 
خلاى حكمه ولا كان الشارع عالا بان اكم الأول موقت الى وقت كذ كان الدليل الثانى | 
بيانا عضا لمدة الحكم فحقه ولا كان المكم الأول مطلقا كان البقا* فيه اصلا عندنا لجهلنا عن 
| مدنه فالثانى يكون نبديلا بالنسبة الى علمنا كالقنل بيان للاجل فى حقه تعالى لأن المقنول 
| میت باجله وفی حقنا تبدیل وهو جائز ف‌احكام الشرع عندنا خلافا لليهود عليهم اللعنة فعند | 
بعتم باطل نقلا وعنل بعضم عقلا وقد انكر بعض المسلمين ايضا وهذا لايتصور من مسلم 
انان الراد ان الشرايع المأضية لم رتنم بشريعة ميد, عليه السلام وتلك الشرايع باقية 
| كا كانت لكن‌المسلمين‌الذين لم بجوزواالسغ لم يريدوا هذاالمعنى بل مرادهمان‌الشريعة 
| المنقدمة موقنة الى وقت ورود الشريعة المتأغرة اذ ثبت فى القرآن ان موس وعيسس 
| عليمما السلام بشرا بشريعة عي عليه السلام واوجبا الرجوع اليه عند ظهوره واذا كان 
الأول موقتا لا يسبى الثانى ناسا ونعن نقول ان الله تعالى سما نسغا بقولي ما ناسغ من 
آية الأية * #قوله* 
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*قوله* ومن اقسام بيان التغيبر الشرط اما انه تغيبر فلانه غير الصيغة عن ان تصبر ايقاعا | 
اكلم بالعلة مع تراخى المكم كبيع انيار وبالشرط طهر ان هذا المحتمل مراد وذهب الأمام 
شس الأثمة‌رحمه‌الله الى انه بيان تبديل لأنمقتض انت حرنزولالعتق ف الءعلواستقراره 
فيه وان يكون علة لاعكم بنفسه فبالشرط يشبدل ذلك وينبين انه ليس بعلة تامة ولأ يجاب | 
للعتى بل یمین جلاف الاسناء فانه تغبی رلا تبدیل ادلم جرج کلامه من ان یکو ن آخبارا 
بال واج وقرذ کر فغر الاأسلام رحمه الله ان کلامنما منم انعقاد الأبجاب الإ ان الاستثناء 
الأنعقاد قبعض الهملة نى لايبقى موجبا فيه لأف الحال ولا ف الال والتعليق بنع الأنعقاد 
ف ا محال لاف الال *قوله* ولاينسد اى البيع الواقم بقوله بعت هذاالعيد منك بالىعلى 
ان لی نصفهبېن ۱ الشرطوه وکون‌نصفه لهعلی ماسبی من ان کلم ةعلی یستعی لف الشرطمع ان‌هذ اشر 
لأيقتضيه العقد لان هذا بالعقيق ليس بيعا بالشرط بل هو بیع شء من شيّين اى احد 
النصغين من نصفى العبد والحاصل انه شر من وجه فافاد توزيع الثمن وليس بشرط حقيقة | 
فلم رفسل البيع *قوله× فل * الس فى اللغة الأزالة يقال نسغت الشمس الظلل 
آی‌از اله والنقل يقال نسغت الكتاب اى نقلت ما فبه الى اخره ونسغت العل نقلتپا من | 
ر الىموضع آخر ومنه ا مناسغان ف المواريث لانتغال الال من‌وارث الی‌وارث وف الشر 
هو ان یردد لیل شرعی متراخیامن دلبل شرص مغتضیا خلاای حکمه ای حكم الد لیل الشرعی le‏ 
التغصبص لانه‌لایکون‌متراخیاوخر جور ود الد ليل الشرعى مقتضياخلاف حكم العقلمن الاباحة| صلية 
وا مراد بخلاف حكيه مايدافعه وينافيه لا جرد المغايرة كالصوم والصلوة وذ كر الدليل ليشيل 
الكناب والسنة قولا وفعلا وغيرذلك وخرج ما يكون بطريق الانشاء والأذهاب عن القلوب 
من غبر ان يرد دليل وكذا نسغ النلاوة فقط لان المقصود تعريى الس المتعلى بالاحكام | . 
على ان يكون صفة للدليل بيعنى المصدر المبنى للفاعل وهو الناسغية لا البنى 
للمغعول وهو المنسوخية وق يطلق الس بيعنى الناسغ واليه ذهب من قال هو الخطاب 
الںال على ارتغاع اكم الثابت بالغطاب امنقدم على وجه لولاه لكان باقيا ثابتا مع نراخیه 
عنه وق يطلق على فعل الشارع والبه ذهب من فال هر ر حکم شرت بدلیل شرعی 
متأغر لايقال مائيت ف الاضى لأ يتصور بطلانه لاعتقه طعا وما فى الستقبل لم ثبت بعد | 
فکیی يبطل فاياما كان لا رفم لأنا نقول ليس المراد بالرفع البطلان بل زوال ما نظن من | 
التعلى بالستقبل بيعنى إنه لولاالناسخ لكان فى عقولنا طن التعلى ف المستقبل فبالناسخ زال ا 
ذلك التعلق الظنون + فوله * و لاان الشارع يعنى ان السغ بيان لليدة بالنظلر الى | 
علم الله وتبديل بالنظر الى علمنا حيث ارتفع بقا* ما كان الأصل بقاوه عندنا #قوله* ونعن | 
نقول فيه بجث لان النزاع ليس فى اطلاق لف الس وکیی يتصور ذلك من السلم وقل 
ورد به التنزيل وانا النزاع فیورود نص یقنض حکما الفا لا یفتضیه نص‌سابق غير دال 
على توقيت بل جار على الاطلای الذى ينم منه الابيد ولهذ| كان تفصى المخالى من 
رتغاع الشرايع التقدمة انها كانت موقتة الى تلهور خانم الأنبيا عليه السلام لا مطلقة ينم 
منه آلتأبيد ولا خنا* فى‌ان قوله تعالى ما تسخ من ية الاية لاينافى ذلك بل الجواب انا 
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| لانسام ان بشارة موس وعیسں علیہہا السلا بشر اللبى واجابهما الرجوع آلبه يقتضيان‎ 
نويٽ أحکا م التورية والأنجيل لاحتيال ان يکون الرجوع اليه باعتبار کوڼه اومقررا‎ ' 
ابعش دون بعض فمن این يلزم التوقيت بلمی مطلقة يغه م مناا لتآبیں فتبدیاب‎ 
یکو نسغا ولوسلم فيثل التوجه الى ببت الغدس والوصية لس کان مطلنا ع‎ | 
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| اما النقل ففى التررية تمسكوا بالستيت مادامت السبوات والأر فن وادعرا تقل | 
ويدعرن الغل عن رسن دل عليه السلام ان لا نس لشریعن لام ان ل لځ لشريعته فلنا هذا الدعوى غير صعع | 
لوجود التعرينى واما العقل فلانه يوجب ڪون الشىء مأمورا به ومنهيا عنه فيكون حستا | 
وقبإعا ولأنه يوجب البدأ و اإبهل بالعواقب انا انسل 1 لآخرات ف ی ریاد املال | 
kl‏ ونا هو e‏ عاب فلا مقع lS‏ ا بل eR‏ الثا دة | 
| المكم الأول الذى آم يکن معلوما لنا وقولهم بان البقاء بالاستصعاب ‏ ب مع انالا ر نلاعا ليس 
| ڪڪ Ea‏ مشکل لانه يازم ان لايكون نصس مافیزمن النبی عا عليه السلام حجة حة إلا ف :وقر فی‌وقت 
نزول ول غاا نة a‏ راب عن هد اما ا ا ا بیثل ھا مل تساب ماب انگ | 
فف ٣‏ ا aî‏ ان فغر الالام رمب اله اجاب أنه يوج 
کون الشی* منهیا عنه دامر را به بقوله ان الامر للوجوب لا للبقاء وانما البق“ بالا جات 
فلا یلزم کون الشی* Sel‏ و نه فی‌حالة واحدة وف هذا امراب نظر وهوانه | 
فی ز من حیوة النبى عليه السلام حن الا ب ماله نزول ولا YY‏ قول | 
وانغا قبدناه برمن النبى ان عليه ك رغم وب الشرایع التى ا 1 
1 ان مثل هذا الاستعان حه ایا اا ا عدم التغبي lage‏ | 
رل على النبی علہه الل e‏ فوته باص وبقاوّه بالا تەعابپ عاے أنه لم ينزل 
ر لرل ل ن البی ١‏ اا فاا يبن عام أنه ينز لفيثل هلا الا تعاب 
ا L)‏ لا نةول ان اليغاء الا اا ل النصس دل ى شرعیه و 
طعا ا رمان ازول اناخ وبةك| يندفم J)‏ ان انکور وهو کون الى اور 
| ومنهيا عنه فی انوك ان النص الأول كمه موقت ا رمان تول إلنا ر فاذانزل 
: إلا رلم یہی e‏ الأول عبن ار فی اول الفصل أنه ا 
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+ غوله * اما النقل القادلون ببطلان نسغ شريعة موس عليه السلام نغلا تيسكوا بكتابهم 
وقول نبيهم وادعوا فكل منهما انه متواتر اماالكتاب فما نقلوا ية ف‌التورية قسكوا بالسبت 
ای بالعبادة فيه والقيام بامرها مادامت السموات والأارض ولا قامل بالفصل بين السبت 
وغبره واما قول النبى عليه السلام فما نقلوا عن موس عليه السلام أن‌هده شر يعة مو“ بلة 
الى يومالقيمة وف لفظ الأدعا* اشارة الى الجواب وهو e‏ والوثوق على ڪتابم 
لا و فيه من الأعريى واختلافق الس وتناقض الأحكام ولم يېف قیزمن جت نصر | 
ll‏ عند یکو ن اخبارهم‌تواترا وخب ر تأ بيد شر يعة موس عليه السلا م ماافتراه ابن الراوندى | 
| لبعارض به دعوى الرسالة من نبينا عليه السلام ولو ”ع ذلك لاشته ر معارضتهم E Ss‏ | 
أ على دو رسال مل عليه السلام والقاټلون بېطلان الخ عقلا سكا بوجهین الأول آنه ۱ 
یوجب لوںن الشء مأمورا به ومنهیاعنه فیلزم ھەم وقبعه لذاته وهو متنع الثانى انال 
لأبجوز ان يكون بدون مصاعة لامتناع العبث على الحكيمتعالى بل يكون لكية خغيتاولا 
فظهرت ثانبا وهنا رجوع عن الصاعة الأولى بالاطلام على مصاعة اخرى فيلزم البداً | 
والههل وكلاهيا عالان على الله تعالى فامصنى رخمه‌الله استدل اولا على ثبوت الفسغ بيا | 
ينتهض حجة على البهود وغيرهم وهو 2 بعض الاحكام الثابتة ف زمن آدم عليه السلام 
لكن لأجخفى ائه'لأيدفع الغول بتأبيد شريعة موسى عليه السلام بدليل نقلى لأايقال الاحكام | 
الذكورة كانت جافزة بالاباحة الاصلية دون‌الأدلة الشرعبة فرعا لأيكون نسغا ولو سلم كانت | 
فىحق امة #صوصة اوكانت موقنة الى ظهو ر شريعة لأنا نقول قد ثبت الأطلاق واحتمال | 
التغييد لم ينشا عن دليل فلا يعبا”به والاباحة الاصلية عندنا بالشريعة لاأن‌الناس لم یترکوا | 
٠‏ سدى فیزمان من‌الأزمنة فرفعها يكون نسغا لأعالة واجاب انيا عن دلبل القائلين ببطلان | 
النسغ عقلا على ما ذكره الغوم واشار الا الىبطلان ذليلهم الأول بانه لأيمتنع تبدلالافعال | 
حستا وقبعا بحسب تبدل الأزمان والأحوال والأشغاص على ما سبق فىمسئلة الحسن والقع 
. #*قوله* وق خطر ببالى لقال ان يقول الأعتراض انا هر على فر الاسلام رحمه الله وهو | 
قادل بان الأستصعاب ليس ججة اصلا وكونه جه فق صورة ما يكون رجوعا عن مذهبه فلا | 
| يتم الجواب الأول وكذ| الثانى لأنه فال بان البقاء بالاستعاب فالقول بان البقاء ليس 
بالا تعاب یکون‌دفعا لکلامه لا نوجیپا ل * 


واما عله فاعلم ان المكم اما ان لا إعتيل السخ ف نفسه كالأحكام العقلية مثل وحدانبة الله 
وامثالپا وما بجرى برها كالامورالحسية والأخبارات عن الأمو ر الماضية اوا لمحاضرة اوالمستقبلة 

نعوفسي الملاقكة واما ان جحتمل كالاحكام الشرعية ثم هذا اما ان لحقه تأبيد نصاكقولهتعالى ِ 
وجاعل لين انبعة الآبة رقرله عليه اأسلام الماد ما الى يوم لقب ودلا كالشرابع . 
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على على تأبيد فقوله اما ان لحقه تأبيد فان السغ قبل نام الوقت بدأ أو يون المحكم 
طلقا حنم ىهن التأييد و التوقيت فاللى مجر فيه لسغ هذا خا وما شريه قالتمكن 
Fr TOE FO O FEOF BEE |‏ 
المقصودهو الأعنقادفقطاو الأعتقادوالعيل جمبعا وهنا اى ف صورة يكون المفصرد الأعتقاد والعمل 
جسيم العتقاد أفرى فانه يماع آن يكن فربة مقصردة كيا ف التقأبه وهر ى الأعتاء 
لأإجتيل السقط ججلاى العمل فان العل يمكن ان يسقط بعذر كالاقرار والصلوة والصوم 
| وغيرها فذح أبراهيم عليه السلام من هذا القبيل اى من قبيل الس قبل الغعل عند 
! البعض وعند البعض ليس بسخ فان الأستغلاى لا يكون نسغا لان الاسةتغلاى لا يكون أ 
| الأمع تغريرالاصل على ما كان وانما امر بذع الولى ابتلاء على القولين فان قيل الامر | 


| بالغداء خرم الاصل فیکون نسخا هذا اشکال على مذهب من یقول ان سح ابراهیم عليه | 


السلام لخر بسن ٭+ 


#قوله* واما عله ای عل الس حکم شرعی فرعی لم یاعقه تأبید ولا توقیت فغ رج الاحكام | 
العقلية والحسية والأخبار عن الأهءور الماضية اوالواقعة ف ال حال اوالاستقبال مايوّدى نسغه | 
الى كذب اوجهل بجلا الأخبار فن حلالشى* اوحرمته مثل هذا حلال وذلك حرام والمراد أ 
بالنأید دوام الحم مادامت دار التکلیی ولپذ ۱ کان التقييد بقرله الى يوم القبمة تأببك| ) 
لأ توفيتا فان قيل قد استعمل صيغ الابيد فالمكث الطويل فبجوز ان ياعق اكم تأبيد | 
يهم منه الدوام ویکون مراد الله تعالى طول الزمان فبرد دليل يبن انتپاأه فيكون نسغا | 
ف غفا فلنا عة 'الناباف هو الدوام واستمرار جميع الأزمنة وارادة البعض باز لامساغلى | 
بدون القرينة وبعل الدلالة على ثبوت الحكم فىجميم الأزمنة كان رفعه فى بعض الازمنة | 
من باب البداً وهو على الله تعالی عال هذا اذا کان التابیں قیدا لاعکم کالو جوب مثلا | 
اما اذا کان قدا للراجب مثل صوموا آہںا فا چهپ و رعلی انه يڪور نسي ادلایزید فی ‌الدلالة | 
| على جزقيات الزمان دلالة قولنا صم غدا على صوم غد وهوقابل لسغ * فان قبل الابيد | 

يغيد الدوام والسغ ينغيه فيازم التناقض قلنا لامنافاة بين ابجاب فعل مقيد بالابد وعدم 

ابںية التکلینی به كما لامنافاة بین ااب صوم مقید بزمان وان لایو جد التکلیی به فى ذلك 
| الزمان کہا یقال صم غںا ثم یس قہلی وذلك کہا یکلی بصوم غد ثم يموت قبل غل فلا 
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فلا یو جل النكليى وتعقيقه ان قوله صم ابد( یدل على ان صوم کل شهر من شور رمضان 
الى الأبد واجب ف الجملة منغبر تقييد للوجوب بالاستمرار الىالابد فلم يكن رفع الوجوب ' 
بہمعی علم استمرآره مناقفا له وذلك کہا يقول صم کل ان فان rE‏ داخلة 
فى هذا الخطاب واذا مات انقطم الوجوب قطعا ولم يكن نفيا لتعلى الوجوب بش من 

الرمضانات وتناولالحطابات له والحاصل انه جوز ان يکون زمان الواجب غبرزمان‌الوجوب ' 
| فق يتقيد الأول بالابد دون الثانى فان قلت قوله تعالى وجاعل الذين اتبعوك من قبيل | 
| الأخبار فكينى جعله من امثلة الأحكام الشرعية قلت من جهة أنه حكم بوجوب نقدم الموّمن | 
على الكافر فىباب الشرنفى والكرامة كالشهادة ونعوها * قوله * فذح إبراهيم عليه السلام | 
| ذھن بع الل ان ابراهيم عليه السلام امر بل الولں تم ل ز بورودالفداء بل الشاة | 
| اماالأول فلقوله تعالى حكاية يا ابت افعل مانوّمر فانه يدل على ان الذ بح کان مأمورا به 
| ولقوله تعالى وفديناه بد ع عظيم والغں |۶ انما يكون بدلا عن المأمور به ولوكان المأمور به 
مقدمات الذح لا احتع الى الفداء لأنه ق اقى با وايضا لولم يكن‌الذبع مأمورابه لامتنع | 
شرعا وعادة اله بن( واقدامه على الترويع وامرار المںية على جلق الولد وتله لاجبين | 
| واما الثانى فلانه لو لم ينس لكأن نركه معصية فان قل قل وجد الذع لیا روى انه ذع | 
وکان کلہا قطم شیا پلتعہ عقیبا قطم قلناهد اخلاف العادة و الظاهر ولم ينقل نغلا يعنل به | 
ولوكان لا احتج الى الغداء ثم لا جخفى ان هذا الخ ليس من قبيل الس قبل التيكن | 
| الارج واما كونه قبل الفعل فالسغ لايكون الا كذلك اذ لايتصور نسغ مامض ولذ| قال | 
| امام المرمين كل نسي واقع فهو متعلق بما کان يقدر وقوعه ف السنغبل فان الس EF‏ 
۱ 

| 


على مقدم سابق بل الفرض انه اذا فرض ورود الأمر بشى” فهل جوز ان ياس قبل ان 
| بءضى من وفت انصال الأمر به ما يتبع لغعل المأمور به * والحاصل انه اذا وقع النكليى 
| بفعل اهر ف‌الاسنمرار فهل جوز ان سخ قبل ان یوٴتی بش“ من جزقباته كما لو قال 
| حجوا هذه السنة وصوموا غدا ثم قال قبل جى“ وقت الحيى والغ لأعجوا ولا تصوموا وذهر 
| بعضهم الى انه ليس باس اذ لا رفم هنا ولا بيان للانتهاء واا هو استخلاف وجعل لذ نع الشاة 
بدلا عن ذع الول اذالفںا۶ اسم لا يقوم مقام الش” فى قبول ما يتوجه اليه من المكروه 
يقال فںینتڭ نفسی ای قبلت ما توجه عليك من المکر وه ولوکان ذ الولد مرتغعا لم بحت 
| الى فيام شش مقامه وحبث فام (غلى معام الأصل لم يتعقق ترك المأموربه حنی لزم الاثم 
| فان قبل هب ان الى فام مةام الأصل لكذه اسنازم حرمه الال اعنی دع الولك وريم 
اال" بعل وجوبه نس لا ماله فچوابه انا لا نسلم کونه نسغا وانما یلزم لوکان حکما شرعيا | 
رهو نوع فان حرمه دع الولد ثابتة فى الاصل فزالت بالوجوب ثم عادت بقيام الشاة مقام 

الود فلا بكرن حكما شرعيا حتى يكون ثبوتها نسخا للوجوب + 
| فلنا ما قام الغير مقامه عاد الحرة الأصلية واماإلناسغ فهو اما الكتاب اوالسنة لأالقياس على | 


ا ا ا ا 
م ياق وا الأجماع لانه ان کان فىحيوة الب عليه السلام یکون من باب‌السنة لانه متفرد | 


( “۴ ) 


بببان الشرایع وان کان بعده فلا نسغ حينذ فيكو ن ار بعة اقسام نسغ الكناب بالكناباونسغ . 
| ألسنة بالسنة إو الكناب بالستة ولمس رقالالشافی رہ e‏ لایر 8 درەنمالى ‏ 
| فاعر ا a‏ اوله قوله عليه السلام e‏ الأحاديث من‌بعدى فاذا 
وو لکم عی حدیت فأعرضوه على کنار ب الله فان وأفقه فاقبلوه وان خالغفه فردوه ولآنهان 
ا الکتاں a aa‏ ایی ا ى عليه السلا e e‏ 
ا ل اكناب بالسنة را ورای رار ی اول الاية نله ب ڪنب | 
السلا" لأوصية للوارث وبعضهم بان i‏ ا اول الابة e‏ الان ا | 
بات" الفاحشة من.نساقکم اوا عليهن أر بع منکم فان شپدوا فامسكوهن ف النرت | 
ہی اوجعل الله لن سبیلا بقوله ۰ الثيب بالثيب بب جلدماية 
.| فساد د الامتجاج الأول بقوله لأن الوصية للوارث 2l‏ ارا اذ فی الاول فرضها 
| الينا r‏ تول بن بىفىسه دی ل a‏ 0 هلا شرل e‏ وقال 
الئان بقوله ولان : عمر قال ان الرجم کان ما ينلى قابا ب اللةتعالى فقوله فاا 
| ف ‌البيوتن لم ي بقوله عليه السلام الثيب بالثيب بل نس بالکتاب وهو قولەتعالى الشبخ | 
| والشيخة اذا زيا تارجموهما وان هذا ما بتلى فى كناب اللنعالى قسغ تلاوته وبق ك | 
) ثم لما بین فساد مااحتع به بعض عابنا على جواز نس الكتاب بالسنة والسنة بالكتاب ارا اد ا 
| انين كر الحجة الصعيعة على هذ اا لمطلوب فقال والحجة انه عليه السلام حين كان بمكة يملى | 
الىاللعبة و الك | المدينة دينة کان يمل الى بيت القدس فالاول ان کان بالکتاب | 
) الاک er‏ بالکتاب ا ٹہ ا قی م الالدينة نوجه ا | 
ا ا ر اي بل بالستة ثم خ هنا باکتاپ وهو تل تعالى فول ' 


| 


الام عن‌الثلث الى السدس بالاخو ين بالأجماع مع دلالة النص على انها انما ت#جب‌بالأخوة 


الايقال فجبنئن يكون التاسخ هوالنص الراجع لا الأجماع لأنا نقول جوز ان لا يعلم تراغى 
ذلك النص فلا ع i‏ جلاف الأجماع البني عليه فانه یکون متراخيا لاعاله ف 
ناسغا قو ل* وای هذا یعنی اشار بقوله تعالى يوصيكم الله الى ان‌الأيصا“ الذىفرض الى 
| العباد قل نولاه بنفسه لعلمه ججهل العباد وڪره عن معرفه مقادیره فصار بيان الموارين 
كانه الأيصاء وكذا الفا فقو لهعليهالسلام ان الله اعطى كل ذى حق حقه فلاوصية لوارث 
قشعر بان ارتغاع وصية الوارث انيا هو بسبب شرعية البراث كما يقال زارنى فاكرمته 
وقد يقال ان الثابت باية المواريث وجوب خق بطريق الأرث وهو لا يناف ثبرت حى 
ا بطريق [خر فلا رافع للوصية الا السنة وذ كر الأمام السرخسى رحمه الله ان ا منتى 
لوارث ضرورة نفى اصل الوصية لكن لأبخفى ان جوازها ليس كما شرعبا بل اباحة اضلية 
والثابت بالكتاب انيا هو الوجوب المرنفع باية المواريث فلا يكون هذا من 3 الكتار 
بالسنة *قو له* وکان هذا ما یتلی فی کناب الله تعالی یعنی ان حکم قوله‌تعالی فامسکوهن 
فی البیو ت وں نمس بغوله | ا والشيخة ذز ينافار جموهمانكالامن اللهفهذ امنسوخ التلاوةدونالمكم 
وقوله فامسكوهن بالعس ومنسوخ التلاوة وان لم يكن قرآنا متواترا مكتوبا ف الصاف لكنه 
بجعلمن قسم الكتاب لا ااسنة ولذ أقالعءر رض أللەعنه لو لااننیاخشی ان يقالر ادعمر فی‌القران 
ماليس منه لامقت الشبخ والشبغة إلى آخره بالمصعنى * قوله « فسخ السنة بالكناب متيقن | 
فبه بجث اذ لادليل على كون التوجه الى بيت المقدس ثابتا بالسنة سوى انه غير متلو 
ف‌القرآن وهولايوجب البقين كالنوجه الى الكعبة قبل التوجه الى بيت المغرس فانه لا 
کونم ثابتا بالکناب اوالسنة مع انه لأيتلى ف الغرآن للقطع بان آية التوجه. الى المسجل 


e 


ارام EY‏ نزات ب بعل التوجه الى بىت القدس بالرينة فان‌فیل وجه ابیت الي 
E FEE N ۰‏ 


اما نسغ الكتاب بالسنة فىهذه القضبة فيشكوك فيه وحديث عاقشةرض الله عنما دليلعلى 
اع الكتاب بااسنة وهوةوله وقالت عافشة رض اللهعنما ما قبض ربول الله صلى الله عليه 
وسلم. حتى اباح الله له من النسا* ماشا فيكو ن‌السنة ناسخة لقوله لابجل لك النسا من بع 
دون اتلم وان سام جنا لقنا نا سخ مکنه نامه رهما شی الم مثلان ای انام ان 
المراد الغيرية من حيث النظم فالسنة لأتسغ نظم الكتاب فان الاحكام المتعلقة بالنظم باقية 

) کیا کان بل تهس حکمه والكناب والسنة 9 المكم لان وان الکنان راح ف النظم 
بان نظمه معچز وتثبت بنظلیه ۱ م كالقرا*ة فى الصلوة ونعوها وليس ذلك من تلقاء نفسه 
عليه السلام لقوله تعالى ان هو الاوحى يومى اى ليس نسغ الكناب بالسنة من نلقا* نه 

وا اتک ف فل ا كرون آن ات جن ناء شن ودل ل اا ان 

| | على کتاب الله کناب الله ذا اشکل تاربخه اولم يكن ف الصعة جيث ياسغ به الکناب بدلیل سباق 
DY‏ مٿ وهوقوله یکث رکم الأحاديث من بعدى ی وما ذكر من الطعن فانه فنس اكناب الكتاب 
بالكناب والسنة بالسنة وارد فان من هو مصدق يتيقن أن الكل من عندالله ومن‌هو E‏ 
لعن فال وا امتا الطمن ابال رفيا د كرا آعلا نراه رر لهل لملم وليم 
ته ونظایر نس الكتاب بالكتاب كثيرة الرصية للوالدين باي الواريث ونسغ الكتاب 
بالسنة ماروت عاقشة رضى الله تعالى عنما مأقبض النبى عليهالسلام حنى اباح الله تعاى | 
له من النسا* ماشاء فيكون قولهتعالى لابجل لك ال النسا من بعد | اة ونع ال السنة 


بالكتاب نسغ التوجه الى بيت المغدس بقوله فول وجك شطر المسجل ارام وشخ الستة 
| بالسنة بقوله عليه السلام كنت نهيتكم عن زيارةالقبورالأفزوروهاا حديث *مسئلة* جوز 
TS‏ 
YT Gl‏ لی شرمگون r‏ فضل اشراب * س * بسع رار اناد 


(۷ 


| بالاحاد وياس با شور لانه من حبث انه بیان جوز بالاحاد ومن حیث انه تبدیل یشترط | 
التوانر فیجوز با هو متوسط بينهما اى بين المتواتر وخبرالأحاد وهو المشهور واما المنسوخ 


map aged eum uaa Samana emg hy gaa a a a a 


Nh 


aaa saret Ea em ne 


الآ ما شا* الله قاما بعن وفاته فلا لقوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وانا له لافظون واما الك | 
فقط واما التلاوة فقط ومنعه البعض لان النص جكم والمكم بالنص فلاانفكك بينهيا ولنا قرله ! 
تعالی فامسکوهن فى ابوت اسع حکمه وبق نلاوته ونظاثره كثيرة كوصية الوالدين وسورة 
الكافر ونعوهمأ ونس فراءة أبن مسعود رض الله عنه ویس زلثة ایام متنابعات مع بقاء حکمه 
ولان حکمه ای حکم النص على فسبين احدهما يتعلق بمعناه والأخر بنظمه كالاعجاز وجواز 
الصلوة وحرمته لأجنب والحافض فیجوز ان ياس احدهما بدون الأخر * 
* قول * وحديث عافشة دليل على نسغ الكتاب بالسنة فيه يعث لعدم الغزاع فان الكناب 
لا يسن جخبر الواحد فكينى جرد أخبار الراوى من غير نقل حديث فى ذلك على ان | 
قولها حتی اباح الله له ظطاهر فی انه کان بالکناب حتی فيل انه فوله تعالی انا احللنا لك 
ازواجك اللالنى اتيت اجورهن واشارالشبخ ابوا اليسر الى ان حرمة الزيادة على الع 
لا بحتيل الس لان قول تعالى من بعن بمنرلة النابيد اذ البعديةالمطلقة نتناول الأبد 
* قوله * ولیس ذلك من تلقا* نفسه فان قلت هل!جوزان يکون بالاجنهاد قلت هو راجم 
الى الوحى حيث اذن الله تعالى له فى الاجنهاد من غير ان يقر ره على الحخطا* * قول * 
بدلیل سياق الحںيث فانه يدل على ان المراد خبرلایقطع نه ه يث لم يقل فاذا سمعتم 
»نى وقيل هذا المديث ما الى كناب الله تعالى الدال على وجوب اتباع المديث 
مطلقا * قول * واما المنسوخ لأجخغى ان هذاالتفصيل انما هو فى منسوخ الكتاب اذا مديث 
ق ليس من الوحى المتلوحتى يكون منسوخ التلاوة بل لإ يجرى الس الأ ف حكمه‌والراد | 
با یکم هنا ما یتعلف بیعنی الکتاب لا بنظیه * قول * وقں یرفعان جن استطر ادی یعنی 
كما يرفع المكم والتلاوة بدلبل شرعى حنى يكون سخا وف يرفعان بغيرذلك وتقيقه ان 
ذلك العلم عن قلوبهم وفيه جٺڻ لان ا لمكم غير العلم والعلم نما يعقوم بالروح وهو لا ينی 
| بالوت فلذا أحال هذا البعث على غبره * قوله * سنقرفك فلا تنسى الاما ثا الله يدل | 
على ثبوت النسيان ف اليملة لان الاسنثناء من‌النفى اثبات اشارة وان لم يكن كذلك عبارة | 
وذلك مثل ما روی أن سورة الأحزاب كانت تعدل سورة البقرة * 


واما وصق الم عطق على قوله واما ا لمكم ققط واما التلاوة فتط فقن أختافراان لز يادةع 


س 
» 


iLL ركعة على‎ TT ودرا ا اما د ا‎ EE 
فى الكغارة او ما يرفع مغهوم الهغالغة كما لو قال فى العلوفة زكوة بعد قوله فى الساقية زكوة‎ 
| وهی نس عندنا اى الزيادة على النص نس عندنا وجب استشنا“ الثالث اذ لا نقول‎ 


با مغهوم ای بہفپو [لمغالفة | علم ان ف المعهول واصول ابن اماجب ذکر ان الزيادة 
٠‏ على النص اما ر ll‏ 

فی کل واحد من هله اوهو ان‌الز بادة کک ای حنيفة رحمه الله فاقول تچب استثناء | 
الثالت فان ¿ الزيادة بيا يرفع مفهوم الح مغهو م إلمغالفة کون ا ای حنفة‌رحمه ألله بنا“علی 
انه لا يقول بيغهوم الهغالفة وعند الشافعى رحمهالله لأ مطلقا وقيل تسف الثالث وقبل نغ 
۱ ان غبرت الاصل حش لوان بە کہا هر قبل الزيادة ٹجب الأعادة ڪر يادة ركع فی الفعر 
وعشرين ف حد القذف والتخبیر ف الثلثة بعد ما کان ف الأئنين کالشاه والبمين كان 
ف‌الکناب » الخبير بین 1 بشهادة رجلين او رجل وامرآتین فزاد الشافمی رحمه الله 
ان ان الاج ارد غا تلثة امثلة الال ۴ ا ق لخر اوخا الا 
EE‏ لا على تقلير ألزيادة ان ای ب کہا هو قبل ‌الز يادة ”جں (لأعادة والمثالانالاأخيران 
وها زيادة مشرين ف حد القذف والشاهد واليمين لا يسنقيمان على هذا التغسبر 
فانه. فسر تشر الاضل بان لرانی به ڪما هر فقيل الزيادة جب الأعادة و ازا فلا انہہا 


سافان غل هذا النفسير لان فى هانین الصورتين ان ای به کہا هو قبل الزيادة 
لا نجي الأعأدة * 


a 0 E‏ 0 لاک تا ا ازام فى 


غير المستقل ومثلوا له بزيادة جز اوشره أو زياد ما برذ مغهو . الحغالفة O‏ 


سنه مذ اهب K‏ الأول آنه ر واليه دی عاماء الحنغية # a‏ ذهب 


الشافعية $ الثالت ث ان کان تالز يادة رثع مفو م (لمغالفة و ا فلا 2 رابع ن غہرثت 


الزيادة المز يد علبه جت صار i‏ شر ٤ا‏ والا ذل والہه دھبن القاضى 


عبدا بار ¥ الغاس ان عدت الزيادة 8 المزيد عليه کت إرع التعںد والانفصال | 


بینما نوالا فل*+ السادس انالز يادةان رفەت د کہا ا درول دونه بدلیل سر فنس | 


والا فلا والظلاهر ان فولهم بدليل شرعى انما ذكر ازيادة البيان والنا كيد سوا“ تعلق | 


بقوله ر اوبنبوته لان ¿ الزيادة على النصس الرافعة 2 شرعو, ايكون الا بدلیل شرعی 
وکل( نبوت اكم اأشرعی لأغنن ان الہاہ .»ل ‌اازی يذت به الزيادة ”ب ان يکونا 
يصاع زاستا هلا تفهمل اا !د دای مأ فی اول أ ن الاجب $ ولأمد: نی رده الله عايه 

مو اخذ تان آحد یما اڼه جب اخ راج »فهو م ۽ المخالة عن الاق 2 ایی حنْیغه رمه الله لان 
a EEE Sarma‏ 


1 


ده اء الشرط أو بزيادة l‏ بر منهو, المغالة وذكرالخلاف | 


( ۱۹*) 
لأنه لا يقول به فلا يتصور رفعه وانت خبير بانه لا موّاخذة فى ذلك على ابن الحاجب 
لما علم من عادته ف الأختصار بالسكوت عما هو معلوم فهو فى حكم‌المستثنى والثانية ان ابن 
ا اجب اة الزيادة النن دغر المز یں عله عت إصءر وجوده کالعی. زلذة امثاة الأول 
زيادة ركعة فى صلوةالفعر والٹانی زبادة عش رین جلں( على نمانين ف ل الف النالتن 
آوا وقں فسر فى الەعصول وغبره دنر الأضل جين يصن وخوذه کالعلم بانه کون 
الأاصل اعنى المز يد عليه بجبث او يونى به كما هو قبل الز يادة يجب الأعادة والاأستيناى *٭ 
ولأخفى ان ھا انیا يستةيم ف المثال الاو لاذ لوفرضنا کون الغچر ثل ركعات فمن‌صلى ركعتين ١‏ 
وسلم تعب عليه اعادةالصلوة درکعاتپاالثلن جلای‌الثالينالاخيرين اذ او اقتصر على ثمانین 
جاں۱ لانجب الا زيادة عشرین من غبر أعادة للثمانين وکذا لوای باحك الأمرين الأولين | 
اعنى الصوم او الأعتاق کان افیا من غبر وجوب شیءآخرعلیه وان افتصر فی تفسبر تغییر 
الأصل على ماذكره ابن ا اجب وهو ان يصير وجودا مز يد عليه بينزلة العم فالمثال الثاني مس نَع 
اذالتثمانین بينزلةالعدم فى انەلاعصل با اقامة ا حں ویبقی الاشکل ف المثال الثالث لان ١۔‏ ى 
الامرين لا یکون بمنزلة العدم على تقدير التخيبر بين ثلثه امور بل جحصل الاتبان‌بالاه ور 
ان ترك الاولين مم فع الثالث غير عرم وقد كان عرما قبل الزيادة ف وکالعدم فی انتغاء 
الحرمة عنھہا *+ واعلم ان انال الان اعنی زيادة عشرین على الثمانين لن من قبل 
الس عند القاض وان الال الثالث نع عندهلكن لامن حيث دخوله فى ضابطة تغبير الأاصل 
بل من حيث ان مذهبه هو الزيادة ان غبرت المزيں عليه جيث يصير وجو ده کالعں 
ويلزم استننافه او كانت زيادة فعل ثالث بعد التغيير بين‌الفعلين فنس والاً فلا كز يادة 
ف غيرت المزيد عليه تغبيرا شرعيا بجبث صار المزيد عايه لو فعل بعدالز يادة على حسب 
ما ڪان يفعل قبلا ڪان وجوده ڪعرمه ووجب استينافه ڪز يادة رڪعة على رڪعتى 
الجر کان ذلك نسغا او کان قن خبربین فعلین فزید فعل ثالث فاذه ٫کون‌نسغا‏ لنحريم 
ترك الفعلين السابقين والا فلا وذلك كزيادة التغفريب عاى الح وز يادة عشرين جلدة 
على حد القاذى وزيادة شرط منفصل فى شراط الصلوة كاشتراط الوضو” وهذا هو المذهب 
الفغاضى عبدالجبار هذه عبارة الأحكام وف معتيں الأصول انه قال قاض القضاة ان الزيادة 
اذا كانت مغيرة حكم ا مزيد عليه تغبيرا شرعبا جيث لوفعل المزيد عليه بعدالز يادة على 
امن الذى كان يفعل قبلها م جز ولزم استينافه كانت نسغا وان فعل بعل الزيادة 2 
ولم يازم استینأفه وانما جب م ش؛ءِ أخر اليه لم یکن نسن] وقال او خبرنا اللەتعالىبين ! 
واجبین لكات زيادة ثالث نسن] ی ترکهما فظپر ان ف‌نقل ابن الحاجب خللا بنا وله ٣‏ 
فانه فسر ینبفی ان یکون بلفظ البنى لليفعول لان ابن ا اجب لم یفسره بهل التفسير ¥ ا 
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وهوانه لآشك ان‌الزيادةنبدل شبتا فان كان اى الشىءالبدل حكيا شرعبا نكون تسا وال | 
نعوان يكون عدما اصليا فلاولنا ان زيادة الجز* اما بالخيير فى اثنين اوثلثه بع ما كان 
الواجب واحد| اواحد اثنين فترفع حرمة الترك واما بابجاب شىء زافد فنرفع اجزا* الاد ل 

| كزيادة الشرط هذا دليلعلى ان‌الز يادة نس كما هو مذهب اب حنيغة رحمه الله و تقر يره ان | 

| الزيادةالهختلفة فيما بيننا وبينهمزيادة ا جز وز يادة الشرط اماز يادةاليز*فانما نكون بثلثة امور الأول | 

| بالتخييرف ائنبن بع ما كان الواجبواحد| فالز يادة هنا ترفع حرمة ترك ذلك الواجب الواحد 
والثانی بالغبيرف الثلثة بعل ما کان الواجب احد ائنين‌فالز يادة هنا ترفم حرمة نرك أحد هلين 

| الأثنبن والثالث بايعابپ شء: راڈں فالز يادة هنا رفع اجزا الاضل واا ريادةالشرط فانها 

رفم اجزا* الأصل وهذا ما قال ف المنن كزيادة الشرط والكل حكم شرعى مستغاد من النص 

| وايضا الطلق يجرى على اطلاقه كما ذكرنا اى حرمة ترك الواجب الواحد وحرمة ترك احد 

| اثنين واجزا* الأصل احكام شرعبة فالوا حرمة الترك النى يرفعما الغببر ليست جم شرع 

| لأن حرة‌الترك لذ االواجب الواحد انما كانت ثابتة اذا لم يكن شى ءآخرغلغا عنه والأصل 
مدمه قں ذکرنا ان التغیبر يرفع حرمة الترك وهی حكم شرعى وهم يقولون حرمة الترك الى 
برفعها التغيبر ليست بعكم شرعى لان حرمة التراك لهذا الواجب الواحد انما كانت ثابتة 
اذا لم يكن شىء أخر خلفا عن ذلك الواجب الواحد اما اذا كان شىءآخرخلفا عن ذلك 
الواجب الواحد لاأيكونتركهحراما فعلم ان حرمةتركه مبنية على عم الخلى وعدم الى عدم اصلى 
وکل حکم مبنی على عدم اصلى لا يكون حكما شرعيا فعرمة ترك ذلك الواجب لا تکون حکما 
شرعيا فرفعها لأ يكون نسغا فلهذا يبت التغبير بين غسل الرجل ومسع انى بر الواحد 
وكذ| بين التيمم والوضو بالنبين فعلى هذا لأ يكون الشاهد والبمين ناسغا لقولى تعالى 
غسل الرجلين على التعيبن E SE‏ غسل الرجل وسح الى 
عير الواحك وابقا ارجت النص. ال لن الخ عي عن الا فن ان بت غر 
الواحد الت#ييربين‌التيمم والوضو” بالنبين عند عدم الماءوايضا النص اوجب رجلاوامرآتين | 
عنل عدم الرجلين فيمكن ان يثبت بر الواحد التخيبرببن رجل وامرآتین وبین‌اليمين | 

| والشاهد فلن حرمة الترك ثبت بلفظ النص عند عد الخلى لآ به اى لا بعدم الخلىيعنى 
عدم الحلى ليس علة حرمة التراك بل النص علة لحرمة الترك لكن عند عد الخلى فيكون 
حرمة التركحکما شرعیا ول وکان الا مر کماتو هم لم یکن‌شیء من الأحكام الواجبةحكما شرعیا اذ يمکن 
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رابغااغپیرلیسباایلای اد یالرل راہب آمدهبا وق ای آمل لکن ای انه ہر 

فلا یکون ای الاساغلای نسغا وان کان ففى الس والنبین جبر مشهور ای وان کان 

الأساخلاى نسغا فى مسئلة المسع على القين والوضو؟ بالنبيل يثبت جبر مشهور ولس 

الكتاب بالغبر المشهور جافز عندنا وقوله تعالى فرجل وامرأنان ای فالواجب هذا فیكون 
الشاهت والني والفين ناسنا ٭ 


) 

س ا 

* قوله * فترفم اجزا*الاصلقيل معنى الأجزا* امنثالالا وامروا روج عن العيرة ودقع وجوب 
القغاء وذلك ون بعکم شر ولو سلم فالامتثال بفعلالاصل يرنفم بيغم وهوعكم 

توقغه على شىء [خرلییس بسع لآنه مسنند الى العدم الأصلى i ez‏ زه 2 
لتعريم الز يادة على الركعتين ا وايضا فل کک بین‌الاننين معناه وجوب ر 

لا بعبنه وهو لیس برت تفع والمرنغع وهو علم و قیام غبرهما متامهما نابت جكم الى الا صلى 
aT‏ وایضا الطلى يعن ان الاطلاق معنى مقصود له حكم معلوم 

وهو اواز با يطاف عليه‌الاسم وان لم بشتبل على المقبد وحكم الغيں الجواز بما اشتمل ل 

القيد ويستلزم عدم الجواز بدونه قثبوت حكم احدهما يوجب انتا حكم الأغر فيكون 

نسنی وفره جن لانه ان 1 راد ان المقيل شار م عم الجواز بلون القيل جسن دلالة الل 

فهو قول بيفهوم المخالفة وان اراد جسب العا م الأصلى فهر لأيكون حكما شرعيا + قولى + 

ولو کان الامر کیا توهم‌اى لوكان التوقى لی عن ,ای موجبا لکون الحم غبر شرعى لزم 

ان لا یکرن ب من الاحكام شرعبا لان وجوب کل شء وحرمة ت رکه یبتنی على عل ما على 

وفبه نظار لان ثبرت الحلى لا يناف الوجوب غاية ما فی الباب انما لا بجتيعان ولا E‏ 

| عا فی شغص واخ فكرن فرضية الصلوة والصوم مثلا ابه بالنصن وحرمة تركهما موقوفة 

| على علم الغلى وايغا لامعنى لترقى حرمة الزنا والك رَه ونڪو ذلك على عں,الغلىی فمن این 
يلزم نفى الحكم الشرعى على تقدير ان لا بكرن ارت على عدم الى حکما شرعيا 
ر وايضا لما جعلالخصم التخيير من قبيلالاستغلای حنى سوى بين التغيير فى 
ا وشاهد مع يمين والأغببر بين الغسل و الع وبين التيمم والوضو؟ بالنبين ابطله 
الصنى بان‌الواجى ف التخيير احد الأمرين اوالامورلا على التعيين وف الاساغلاق واحد 
معين هوالاص ل الذى تعلق به الوجوب اولا كالغسل مثلا وكالوضو“ الا ان الخلى E?‏ 
غبر ذلك الاصل حنى كانه لم يرتغع فلهنا لم یکن الاسنغلای نسغا جلای اعيبر 

مرمة تراك ذلك الأمر الواجب اولا على التعبين.* قله * وفرله تعالى فر ل e‏ 

| خبر مبتد ا۶ عزوی آی فان لم یکن‌رجلان فالواجب رجل وامراتان فعلی هذا یکونالمکم 
بالشاهد واليمين رفعا لذلك الوجوب وفيه جث لان اصل الاستشهاد ليس بواجب وانما | 
النقدیرفلیشهد رجل وامرآتان فالمستشید رجل وامر انان وهنا على تفذیر افادته انعصار 

الا سنشهاد فى النوعينلاينف عة العكم بالشاهں واليمبن ومايغال ان قرله تعالى فاستشهدوا 

 دیرا بجمل فى حق الشاهن وق فسر بالنوعين فبلزم الأنعصار لان‌التفسير بيان لجميع ما‎ | ٠ 


(Pr) 
| بالەچہل وأيضا قل نقل اكم عن المعتاد الىما لیس بہعتاد من حضو ر النسا*جالس القضا* وهنا‎ | 


| دلبل على ان غبره ليس بمشروع فغايته الدلالة على انعمار الأستشهاد فى النوعين وعلى _ 
ان غبرهما لا يعتبر عند التداين لكنه لا يقتض عم صعة القضاء بغبر ذلك *٭* 
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والولاء على الوضو؟ وهو اى الوضو“ على الطواى والفانعة وتعديلالأركان على سبيلالغرضية 
خبر الواحد يرجع الى الكل والآيمان على الرقبة بالقباس اى لأيزاد قيدالأيمان على الرقبة 
فی کفارۃ اليمبن بالقیاس على كفارة القتل یرد هنا انکم ز دتم الغاعة والتعديل جخبر الواحد 
حتى وجبا وانما لم يثبت الغرضية لأنها لا تثبت بر الواحد عن دكم فان الفرض عندكم 
ما ثبت لزومه بدلیل قطعی والواجب ما ثبت لزومه بدلیل ظنى فقل زدنم على الكتاب 
بر الواحد ما يمكن ان ‌بزاد به وهو الوجوب وييكن ان جاب بانا لم نزد الفاتعة والتعديل 
على وجه يلزم منه نس الكناب لأنا لم نقل بعدم اجزاء الأصل لولاالغاعة والتعديل حنى 
يلزم الس حینئُذ بل قلنا بالوجوب فقط بیعنی انه يأثم تارکهیا وف هذا العنى لايلزم 
نسغ الكتاب اصلا ولا يمكن مثل هذا ف الوضو؟ حتى يكون النية‌والآ رتبب واجبين‌ف الو ضور 
لان الوضوٌ لبس عبادةقصودة بل هوشرطللصلوة فلا يمكن‌انيكون شىء من اجزافه واجبا 
لعبنه بیعنی انه یأثم تارکه بل لأجل الصلوة بيعنى انه لأيجوزالصلوة الأ به فان قلنا برجوب 
النية والترتيب فيعناء انه لأ يصع الصلوة الأ بهيا فيلزم من وجو بهما عدم اجزاء الصلوةالنى 
هى الأصل وهذ| سران ابا حنيفة رحمه‌الله تعالى جعل ف ‌الصلوة واجبات ولم بجعل تلك ِ 
ف الوضو؟ فلله دره ما ادق نظره فى اكام احكام هذه الشريعة الغرا وهوالذى اصله ثابت ‏ 
وفرعه فی السا“ * ۰ 
* فوله * فلا يزاد التغريب فقول عليهالسلام البكر بالبكر جلد ماقة وتغريب عام والنية 
| بقوله عليه السلام الأعمال بالنيات والترتيب بقوله علره‌السلام ابدو؟٠‏ بيا بدا الله تعالىبه 
| وبقوله عليهالسلام لأبقبل الله تعالى صلوة امر“ حى يضم الطور مواضعه فيغسل وجهه ثم 
| یغسل یدیه ثم ب«سع‌برآسه ثم یغسل رجلیه والولاء فیغسلاعضاءالوضر“ على ما هومذهب | 
| مالك بیا روی انه علبهالسلام کان يوالى فى وضوثه اوبقوله عليه‌السلام هذا وضو لأيقبل 
الله تعالى الصلوة الإ به والوضو“ على الطوانى بقوله عليه‌السلام لاصلوة الا بطپور والطوافق 
| بالبيت صلوة الا ان الله تعالى اباح فيه الكلام وفر ضية الفاتعة بةوله عليه السلام لأ صلوة 
| الا بغاتعة الكتاب وفرضية تعديل الاركان فى الصلوة بقوله عليه‌السلام لأعرايخفى فى صلوته 
قم فصل فانك لم تصل * فان قيل ڪينى زيد وجوب الغاة والتعديل جخبر الواح قلنا 
لان الزيادة بطري الوجوب لأترفع اجزا۶ الأصل فلا يكون نسغا فلايمتنع جلا الزيادة | 

بطر يق الفرضية بيعنى عم الصعة بد ونا فانها ترفع حكم الكتاب وربما جب بان خر الفاتعة | 

| والتعديل مشهور فالةصود بالفرضية والوجوب Ml‏ الصعة وعرمها اذ لا نزاع فی ان 
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ان شا من ذلك لاأيكفر جأحله * فان قلت فھلا ز ید تفر یب العام على سبل الرجوب فنا 
لأن الغبر فيه عر يب مع عموم البلوى ولانه تعريض على الفساد على ما مر * فان قلت | 
اذا اقتصر المصلى على الفاعة يكون فرضا لأعالة فيكون فرضا على الاأطلاق اذ لا قائل بالغصل 
٠‏ قلت ‌النزاع فيماشرع فرضا لا فيمايقع فرضا كما ذاافتصرعلى سورةالبقرةفانپا نقع فرضا ولم 
يشرع فرضا بالأجماع* فان قلت فعينئُذ نكو ن الفاتعة فرضا وواجبا مع انهما متنافيان ضرورة | 

ان الفرض ما ثبت بدليل قطعى والواجب بدليل نى لاقطعى قلت فرض من حيث كونما 
فرآنا وواجب من حبث خصوصية الغاعة وعتن تغایر ا حبثيتين لا منافاة * قول * بل هو | 
شرط للصلوة يعنى انالکلام فى كون‌الوضو” مفتاحا للصلوة واما كونه قربة فيفتقر الى النية 
بلا خلا اذبها يتيز العبادة عن ‌العادة فعلى هذا ینبغی‌ان يون النية والترتيب واجبين 
فى الوضوعلى قصد القر بة بيعنى انه لأ يكون قربة بدونهما * قوله * بيعنى انه لأ تجوز 
الصلوة الا به لغافل ان قول لم لاجوزان کون واجبا بمعنی‌ ان يكن المصلى آثما باعتبار 
تركه النبة اوالترتيب ف الوضو مع صعة صلوته كما فى ترك الفاعة وحبنئّذ لا يلزم الس 
| * قوله * فيلزم من وجوبهيا عدم اجزاء الصلوة التى هى الأصل الأ نسب‌انيغسر الاصل 
بغسل الأعضاء الثلثة ومسع الرأس ومعنى عدم اجزافه ونه غير كى فى صعة الصلوة 
وذلك لان ‌المراد بالاصل فى هذا امقام هوا مزيد عليه الذى ترفعالزبادة اجزاقه * فولى * 
ولم بجعل تلك ای الواجیات بہعنی انه یأُثم تارکپا فی الوضوً والا فلا خفاء فى ان غسل 
الرفق ومقدار الربع فى المع واجب بمعنى اللازم بدليل ظنى جبث لا يكفر جأحده 
* .قول * اصله ثابت اقتباس لطيف بنغيير يسبر مع مافيه من لط الأيهام وذلل ان 
١‏ ابا حنيغة رحمهالله اسم ابيه ثاب ت كما ان قواعد فقهه واصوله ثابتة مكمة ونتاعم فكره عالية | 
| مشتهرة كفروع فقهه * ) 
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+ فمل * فى بيان الضرورة وهو اربعة انواع الأول ما هو ف حك المنطوق مثل قول 
نعالى وورله آبواه فلامه الثلث يدل على ان الباق للاب وكذآ نيب الضارب اذا بين | 
نعبن الباق لرب الال قباسا واستعسانا وكذا نصيب رب الال استعسانا للشركة فى صدر 
الكلام اى اذا بين تعين الباق لليضارب استعسانا لأ قباسا لأن الضارب انما يساق 
| الرےبالشرا ولمیوجد خلای رب الالفانه بستعق بدونه لان الربع نما ملکه فيكون له حنى 
ق اذا فسدت المضاربة يكون كل الع للاك ولليضارب اجر عبله هذا هو وجه القباس ٠‏ 
واما وجه الأاعسان فيذكور فى المغن رالتاي ما ثبت بلالة حال الم سوت ماعب | 
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عنه بعد ما رفعت اليه القضية وطلب منه القضاء بيا لليولى عليه وكذا سكوت البكر البالغة 

٠‏ جعل بیانا لمالپا النی توجب الما وکنا النکول جعل بیانا ای جعلاقرارا حال فی الناکل 
ا وهر آنه ننن (د(۶ أ از مه وران ي القدرة علبپا فیدل ذلك الأمتناع على اقراره 
بالدعی لانه لإ يظلن بالسلم الأمنناع عا هو لازم عليه الا اذا كان غنا فى الأمتناع وذلك 
بان يكون اليمبن كاذبة ان حلى ولايكون كادبة الا ان يكونالدعى عفا فىدعواه والثالث | 
ما جعل بیانا ضرورة دفع الغرور کا لو ی‌یسکت‌حین‌بری‌عبده يبیع ویشتری يون اذنا رفع | 
للغرور عن الناس وكذا سكوت الشفيع جعل نسليما لانه ان لم بجعل نسليما فان امتنعم . 
ll a ES LL a a‏ 
يتضرر المشترى ايضا والرابع ما ثبت بضرورة الكلام نعر له على مافة ودرهم ومأقة ودينار | 
وماقة وقفيز حنطة يكون الأخر نيانا للاول وعند الشافعى رحمهالله الاد ية عليه ببانها . 
كما ف ماقة وثوب ومافة وشاة لنا ان حذن العطوى عليه فى العدد متعارنى لاخنة نعو بعت | 
| بماقة وعشرة دراهمونظادرها فیعیل على ذلك فیا هر مقدر لای العبد زاللرت على انها 
| لا ينبتان ف الذمة فترله فبعيل على ذلل اى حذن المعطونى عليه فالحاصل انه اذا ذكر ٠‏ 

بعد الماوة مدد مضاى نعو ماوة وثلمة اثواب فان الأخير بيان المافة بالاتفاق فان كان بعل 

الاية شىء من‌المقدراتن کالں رھم و الدینار و القغيز نجعله بيانا للماقة قياا على العدد والجامع 

مافة وثلثةاثواب اما اذا كان بعد ا ماية شىء ما هوغير مقدر كالعبد والثوب كتوه له على 
ماهة وثوب وماقة وعبد لا نجعله بيانا للماقة * | 


aaa) 


: 


* قول * للشركة فى صدر الكلام وهو دغ المضاربة فانهتنصيص على الشركة ف الرع وببان | 
نصيب احد الشريكين ف ال مال المشترك بيان لنصم الأخر فاذاقال على ان لن نصف الرع . 
فکانه فال ولگ ما بش فهو فی حکم النطوق * فولى * بدلالة حال الاکلم اى الذى من ' 
شانه التكلم ف الحادثة کالشارع والجتهد وصادب المحادئة * قوله * وكذاالسكوت فى موضع 
الحاجة كان الا نسب ان يقدم ذلك واجعل سكوت صاحب الشر ع وسكوت الصعابة وسكوت 
البكر من امثلنه فان الأمر الزى يعاينه الثارع لولم يكن حفا لأحتيع الى تغيبره ضرورة | 
ان الشارء لا يسات عن تغيير الباطال * وله * وكذا كوت البكر البالغة جعل بنا 
حالما الى يوجب الحياء وهى الأجازة النبئة عن الرغبة فى الرجال وعبارة فخر الاسلام 
ان سکوت البکر فی النکاح جعل بہانا مالا النى توب ذالك اى السكوت وهی 
ای تلك الال ی ا لحباء و المقصود ان ااسكوت جەل انا لاعياء عن التكلم با ەل لها 
من الرضا* والاجازة وقيل معناه انه جعل بيانا حال يوجب ذلك ای کننه بیانا وهی الحياء 
فجعل سکوتہا دلیلا على ما يمنع الحيا من‌النكام به وهوالاجازة والصراب ان‌اللام ف قوله 


سے س ر س 


*۲o) )‏ ( 
| قوله الها ليست صلتللبيان وانيا هو تعليل اذ العنى جعل السكوتببانا للرضاء لأجل حال 
ف‌البكر يوجب‌السكوت وهي اميا“ عن‌اتمهار الرغبة ف الر جال ومعنى عبارةالصنش ريه الله 
انه جعل بيانا للاجازة لأجل حالما الموجبة لاعباء وهى الرغبة ف ‌الرجال #ةوله+ ل 
| جعل بیانا لثبوت ا عليه وأقراره‌به لاجل حالف النا کل وهلا هو الوافق U‏ نعن بصل‌دو ' 
من ان البيان يثبت بدلالة حال انكلم * قوله ٭ کالولی يسكت هین یری عبده يبیع | 
ویشتری یکون اذتا فان قیل تمل ان کون سكوته لغري الغيظا وعدم الالغنات بنامعلی ‏ 
العبد يظلهر النہی ویرد عليه و الاير ان ذا القسم مندرج فی القسم ایا ع 

| البيان بدلالة حال المنكلم * قوله * وعند الشافعى رحمه الله المادة بجملة يعنى ليس 
| الدرهمعليما بياناوتسيرا لها لان مبنى المطلف على التغاير ومبنى التصير على الاعاد *فو 
| لنا استدل على كون المعطونى بيانا لليعطوقعليەفمثل لەعلى ماقةودرهم بانحذف المعطوى ) 
| علبه ایل ت رفن ار ق اد (ذا عطف علبه علد مفسر مدل مأوة وثلثة 
| اواب حتی ذا ذ کرہ يسنەجن ف العر ييةفيعد تكرا رافصورةعطى غير العدد ايضاجحمل على ذلك | 
| اىعلى حذف مغسر ا معطو عليه بقر ينةا معطوف فيما اذا كان ا معطو مقدرا بالعدد مثل 
| ماف ودزهم أو الوزن مل ماف وقفين حنطة لشاببتة العلد خلای‌نعو له على ماق وعبد 
| اوثرب فان الثانی لا کون بيان للاول لان لا بشبه العدد حش فیاسه على مثل له 
e‏ دراهم مع ما آخر وهوان تنسير الافة بالعين اواليى لابلا لفظعلى | 
لان موجبه الثبوت فى الدمة ومثل العبد والثوب لا يثبت فى الذمة الا ف‌السلم للضرورة 
افلا یرنکب الأ فيا صرح به كالعطوف دون العطوى عليه مع انه لأأيكثر كثرة العرد حنى 
يستحتى التخغيى * فان قبلالقباس ليس بيستقيم لان ا ضسر فى مثل مافة وثلثة a‏ 
| الان آعنی الضافى اليه لإ نفس العطوى على ما زعمتم فى ماثة ودرهم قلنا منو 
| هو ا لمعطری ا عليه یکون من جنس المعطونی درهما کان اودینارا 
| اھا فی اب ان نای اق ال ران ار ااا على القباس الشرعیلم 
يکن من قبيل البيان وايضا لا نسلم ان العلة هو كون PRE‏ المقدرات بل 
رن العلى متتنيا لرك قيا يتر عله المعلونى والبعلرن عله كايا" داشا 
) فكلا النسير ف ماهة وثلذة جلای مايه وودرم (د لا ابام ف حف اليعطوى فلا 
ج الى النغسير * 


* الركن الثالث ٭ فى الأجماع وهو اتغاق (ل«جتهدين من آمة عبد عليه السلام فف مصر 
على مكم شوى بعض العلماء يدوا الأجمام بالنكم الشرعى وبعضم قالوا على امر حتى 
ا ری ره ول عل آن الا ا دينب واما غير دينب کالکم بان السقمونيا 
ل ن وفع الاتقاى على مثل هذا ا لد ل بر ل الكل اينب خلا 
نرا بل یکو جهلا مانا الحكم سوا نای يقع اما الأحكام الدينية فاما ان 
تکون شرعية اوغبر شروب والراد بالك القرمى ا کرت ی اول اتاب ان ا ادر 


ا مل 


قوضيعمع الناوع 


«» 


e 


n 
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س س اي سس اي س س اي ا د حت س ي ا و ا 
| ا ا الشارع وما لی نكلك فادراکه اما بالس بالمقل ول ینید البقين 
0 مرا سیا سنتلا کور اا واش شرا الساحة ثلا مروت 0 ل اتل سن عر ۹ 
عمن یوقی على الغين فر جم ان الاب الول وهو ان یکرن مسرا اء ماضبا ا مر برك | 
المتل فالعقل ينيف البقين فالدليل هو العقل لا الأجماع جلاف ا 


a a‏ ف 


الأجماع لا يكون قالعاثم الأجماع بغيدها فبعبة فالبحث هنا فى امور الأول ف ركنه وهو 
الأتفاى والعزيمة فيه ان يثبت ذلك اما بالتكلم اما بالتكلم متهم مهم اوبعلام به والرخصة ان يتكلم البعض البعض 
أو يعمل به ویسکت الباق بعل ق بعد بلوغ ذلك الهم و ك الم و وض ضى مدة التأمل وعندالبعض البعض لأيشيت ' 
RT SS RR RTE RET TT‏ 


فروى حديثا فى فسمة الفضل لما شاور عير رض الله عنه الصعابة فى ذلك اشار بعض 
إلصعابةبنأخير القسمةو الاساكاىوذت العاجة وعلى ر ض اللەعنه سا لهفقال اری‌ان 
تسم بين المسلمير وروی فی ذا حدیٹا فعیل عر بذلڭ ولم بجعل سکوته دلیل الموافقة | | 
متی شافهه وجوز على السكوت مع ان الاق عند خلافيم وشاورهم قاسقا اجنين فاشاروا 
ا ن لاغرمعلبك وعلی‌ساکت فلما IRATE‏ قالارى علبك ال اا روی | 
أن مر رض الله عنه ضرب امراّة أ لهناية فاسقطت الجنين‌فشاور | به رض الله تعالی عنوم 
عل٬ك‏ فانڭ موٴدب و e e‏ فلا قال اری عليك | 


rrr alee 


| سراج الل والدین فى شرحه لراش ان العول‎ E درنه‎ TR EEO 
ثابت على قول عاأمة (لصعارة رض الله عنهم باطل عل ابن‌ءباس رض الله عه وهر یرخل‎ 
| لنتص على البنات وبنات الاين والاخوات لاب وام اولاب مثاله ترك زوجا واما واختا‎ 
| للزوج النمى ثلاتة وللام اثلث نان وللانت الباق وال مادئة وقعت فى وة‎ 
LE A ! بگرة: اخ ابن با س رضی الله عنه صبیا فليا باغ الف وقال‎ 
ای رمل عالع علدا لم عل فى ا ق‎ 
رض الله منه وال كنت صب وکان عمر ری الله عنه رجلا مهما فهمته و مى يکون للنأمل‎ 
وغیره ره اییکون ااساوت للتأمل وغیره من الاسباب ا لمانعةللاتپار ولنا ان شرط النكلم من‎ 


E, 


a,‏ > س ج سے سے ای س سے س ا وی سی سے N‏ س سس س ن سسس 


e‏ سے ۸ س ۸س س ی سے سے 
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| 


ا د سد 


(“۴۷ ) 


من الكل متعسر غر ر والمعتاد انيتولى الكبار الفترى ساثرهم وا كان اكم 


عله الفا فالسکوت حرام وا الصعابة لايتهمون بذلك واما سکوت على فيمكن حمله على‌ان 
TT |‏ امسالك امال اى مال فضل عنده وعدم الغرم عليه اى فى مسل الأسقاط 


| كان حسنا الا ان تعجيل ادا الصدقة والنزام الغرم صبانة عن القيل والقال ورعاية مسن 
| الثناء والعدل كان احسن وبع النسليم إى بعد تسليم ان م ان ما افتو به لم يکن حسنا وان 


سوھ 


غا السلوت ثا الصيانة عن الغوت E RE CTE OE‏ للفتبا وحدبڻ 
الدرة غير ”يع لان الغلا والمناظرة بينهم فى مسئلة العول اشر من ان جخفى علىعمر 


رض الله عنه وکان عمر الین لاعی وان 2 فیعہل عأای انه اعتذر عن‌الكى عن المناظرة 
شيطان اخرس لسكوته عن الى لكن الناظرة غير واجبة عليه وان‌ابن عباس رض الله عنه 
انیا اعتذرعن الکی عن المناظطرة الى لم نكن‌واجبة عليه ولا شرطنا مض ملة التأمل لم یرد 
الشبمة النى ذكرت وهو ان السكوت قد يكون للنامل *مسئلة+ إذااختلفت الصعابة فى 
قرین بكرن اماتا ل تي قول ال جا ا ق هبر صاب لا ن ب 
مشاخنا و خصوا ذلك يالصابة رض , | رض الله : ل ت ان یظن ب ال 2 
O O N POT PE E E u‏ 

البعض برضم اليل فالاكتفا* بالاشير قبل وغم الممل قول ثالث لم يقل به اهن واغتلف 
فی ا یں معا خوة فعنل البعض كل الال لاحں وعنل البعض المقاسمة فعرمان ا یں فول‌ثالث 
لم يقل به به احد واختلفوا فى علة الربوا فعندنا العلة مى القدر ر مع الاس وعنں الشافعی 
رمم اله تعالى المع مع انس وعند مالك رحبهالله تما العم رالادخارمع انس فالغرل 
بان العلة غ٬ر‏ ذلك بقل به أحل واختلفوا ف الزوج الأبوين الا لا :وین 
عند البعضش لا م ثلث الكل ف السثانين وعندالبعض ثلث‌الباق بعر فرض امالزوچين | 


ه١‏ مد وأغترا ى فسخ الاح باميوب النسة ف البنض لاشغ اى E eg‏ 


e‏ ہی ا ٠‏ کل منهأ e‏ قول ا ب 


ارا وعنل شان نایال اش ر ل الومو ۴ ی العدم 
ثالث لم يقل به أحل * 


ek) 


| + قوله * الركن الثالث ف ‌الاجماع هو فى‌اللغة العزم يقال اجيم فلان على كذا ای عزم 
والأتفاى يقال أجمع القوم على ڪدا اى انتفقرا وف الاصطلاح آنا تفاى الەجتهدين من امة . 
| غمل عليهالسلام فی عصر حکم شری وال مراد بالاتغاق اشر الك فى الأعتقاد اوالقول ٤‏ 
٠‏ اوالفعل وقي بالمجنهدين اذ لا مبرة باتفاق العوام وعرنف بلام الأستغراق احترازا عن | 
| اتناف بعض کنہلی عصر وأحترز بغوله من أمة عمد عله السلا معن أتفاق بجتہدی الث رائم ‏ 
السابتة وقول فى عصر حال من الجتهدين معناه زمان ما قل او كثر وفاودته الأتران 
عا یرد على من ترك هذ (القبل من لزوم علم (نعقاد الأجماع الى [خرالزمان اذ لایاعقق ٠‏ 
فاق جمیع الجتهدين الأ حبنئذ ولا فى أن من ترکه انیا ق 
به نسب بالتعر يغات والطلفى ابن الحاجب وغبره‌الامر يعم الشرعی وغیره حش ٭جں اتباع | 
اجماع ا ا (لەچتهدین فی امر المروب ونڪوها ویرد عله ان تارك الانباع ان ١‏ م فهوامر | 
| شرع والا فلا معنى للوجوب والمتق خصه بالشرص زعي مناه لافاصة للاجماعق الور | 
الدنيوية والدينية الغير الشرعية وفيما ذكره من البيان نظر لان العقلى ق يدون تنا ' 
فبالاجماع يصير قطعبا كما فى تفضيل الصعابة وكثير من الأعتقاديات وايضا الس الاستغباى ؛ 
قد يكون ما لم يصرح به الخبر الصادق بلاستنبطه المجتیدون من نصوصه فيفيدالأجماع | 
قطعیته *فوله * فالبعث هنا ف امور رکنه واهله وشرطه وحکمه وسببه اعنی السند والناقل ' 
' وعلى هذا کان الناشي :ان يةول الاول رکنه الأ انه اراد بالبعث اله اسن فکازه قال 
| والأجاث ث ههتا ف امور فبېنا الإعتبا دک قرلهالارل فى رکنه * فوله * ضرب ااه هناية 
| روی‌ان‌امرأًة غاب‌عنها زو جا فبلغ عمر رضی الله عنه انہاتچالس الر جال وتعںثھم فاشغص اليما | ` 
| ليمنعيا من ذلك فاملمت من هیبته ای ازلفت الجنین واسقطته * قول * وفں یکون‌ای ` 
سکوت المجتهں للتأمل وغین کاعتقاد حغیة اجتهاد کل نهد او کون‌القائلا کبر سنا منه‌اواعظم ‏ 
| | قرا او اوفر عایا اواستقرار الخلای س لوڪ ہجتہدوا الحنغية والشافعية رحمهم آله وتكلم ا 
| احدهم بما يرافق مذهبه وسكت الأغرون لم يكن اجماعا ولا #حملسكوتهم على الرضا لتقرر ٠‏ 
الغلاى ثم لا جخفى ان اشتراط مضى مدة التأمل انما يدفع احتيال و السكوت للتأمل . 
a‏ احتیال کونه لتصويب [لەچتهدین او قزار الغلاف او نعو ذلك وان مثل هذا ' 
الأجماع یسم الأجماع السكوتق ايكون جأحده کافرا وان کان هو من الأدلة القطعية بمنزلة ' 
العام من النصرص *قو له* بالعبرب الخمسة وهی الجذ ام والبرصوالجنون ف‌احدالزوجين | 
والب ٠‏ والعنة فى الزوج والرتى والةرن ف الزوجة *قوله* فشمول العدم هو فى حكم ' 
ان لا بجب غسل المخرج ولا غسل عضا“ الوضو؟ وشمولالوجود ان يجب غسلهيا ‏ 
جميعا وف حكم النقض شمول الوجود ان ينتقض الطهارة بكل من خروجالخارج من غير 
السبيلين وبمس المرأة وشمول العدم ان لاينتفقض ض بشیء ا 


وتال تعن الا رين الق هوالنغصل وعو ان الغول ا الث اناستان ابطال all‏ عليه | 
لم جز احداثه والأجاز مثال الاول الصورتانالاوليان فان‌الأكنفاء بالأشهر قبل آلوضع منتى 
0 اما لأن‌الواجب ابعد‌الأجلين واما لان الواجب وضع امل فېذ | یسی اج اجماعا مرکبا 


mm 
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مركبا فما به الأشتراك وهوعم الا كتفاء بالاشر جيم عليه وق اليد مع الاخوة اتفای الفريغين 
واقع على عدم حرمان اليد ومثال الثانى الأمثلة الأخيرة فانه لیس فى كل صورة الأ عالفة 
مذهب واحد لأعالفة الاجماع ولوکان مثل هذا مردودا یلزم ا نکل بجتہد وافی صعابیااو بجتہںا 
ف مسئلة یلزمه‌ان يوافقه فى جميم المسادل وهنا باطلاجماعا فان عند ابن مسعود رض الله 
عنه الحامل المتوفق عنما زوجا عدتها بوضم احمل فأبو حنيغة رحمه‌الله وافقه فى ذلك وام 
; يوافقه فى ان الغڪروم جب حجب ال ن عنده ولم يقل احد بان |لجموع اركب من 
: کون عتما بوضع اليل مع انتغاء اچب منتى اجماعا اما عند ابن «سعود رض الله عنه 
فلٹبوت الثانى و اما عندغيرهفلانتفا الأول ومثلهذ| كثر فان الجتهدين رحمهم الله‌وافقوا بعض 

: الصعابة فى مسئلة مم انهم خالغوا ذلك البعض فى مسئلة اخرى اقول التمسل بالاجما 
٠‏ المركب وبعد,القايل بالغمل مشهور ف النارات وابطال على الوجه الذى نةلته منبعض ٠‏ 
| المنأخرين ليس جى بلالف فى ذلك والله اعلم انه اذا كان الغرض الزام الغصم يكون ٠‏ 
مقبولا فی ھن االغرض كما يقال فى‌الوجوب ف الحلى ان‌الوجوب فى الضمار لأجغلو من ان 
یکون نابا او لا فان کان ثابتا فى الضمار يكون ثابتا ف الحلى قياسا وان لم يكن ثابتا 
ف الضمار يكون ابا ف الحلى اذلولم يبت ف الحلى يلزم‌العدم فى الضمار مع العدم فى ا حلى 
وهنا منتى اجماعا فهذ| لا يغيد حقية الوجوب فى الحلى لکن يغید نفى ما قال الشافی 
رحمه‌الله فانه لولم يثبت الوجوب ف ا حلى يلزم العدمان وهومنتى عند الشافعی رحمهالله 
اما ان لم يكن الغرض الزام الغصم بل اظپار ماهو الق فاعلم ان التغصيل الذى اختاره 
کلام غير مفبك لأنه لأخفاء فی ان‌القول الثالتن ان‌استلز م ابطال ما اجعوا عليه کان مردودا | 
والخصميسلم هذا العنى ولكنيدعى ان القول الثالث مستلزم لابطال ما اجيعوا عليه فى ٠‏ 
جميع الصور اما فى مسئُلة واحدة كما فى مسئلة‌العدة وحرمان الجں واما فى جيوع المسئلنين 
ففی مسئلة الزوج والزوجة 2 الأإبوين أحد الشمولين ابت وهو ثلث الكل فی 'کلیہیا | 

اوئلٹالباقفی کلیہما فالقول ثلث الکلفی احدھما دون الاخ ر غالیللاجماع وکنا فی الفسغ 
بالعيوب وفى مسئُلة الخارج من غير السبيلين احدى الطهارتين واجبة اجماعا فالغول بان ِ 
لا شیء منپما واج مبطلالاجماع وكذ| فى الحلى والضمار وكذ| الغول بان‌العدةالذكورة ‏ 
بوضع الممل مع انتغا اجب الم كورمبطلللاجماع فالشأن فى تمييز صورة يلزم فبها بطلان ‏ 
الاجماع عن صورةلایازمفباذلك فلابد من ضابط وهوان‌القولین‌ان کنا یشترکان فى امرهو _ 
فى الحقيقة واحد وهو من‌الأحكام الشرعبة فعينن يكون القول الثالث مستلزما لأبطالالأجماع . 
والا فلا فعند ذلك نقول ان‌الهخغتلى فيه اما حكم متعلق بعل واحد او حکم متعلق باکثر 
من عل واحد اماالاول فكمسثلة العدة والجد مع الاخوة فان‌القولين يشتركان فى ان العدة ‏ 

لا تنقض بالاشهر وحدها وان الد لا#حرم وکل واحد منهما آمر واحد وهو حکم‌ شر * 


کے 


pane 


چ ج 


التفصيل وهوان القول الثالث ان كان يرفع مااتةق عليه‌الةولان فهو عتنع لا فيه من غالفة. . 
الأجماع وال فلا اذليس فيه خرق الأجماع حیث وافق کل واحد من القولین من وجه وان . 


amy nae 


o‏ سے ن میت سے ت س سے ای و لے س ل س ص 


(+ ) 


ف د ت د ج س ا ا ا ی 
القن وختاوين ا فن اة الن ب فال فان ل ل من الاين ر ال 
٠‏ بالتفصيل فهوقول لميغل به قال فيكون باطلا قلنا عم القول به لأيوجب بطلان القول به 
Ul,‏ جازالحكم فى واقعة ماعل دة لم یسبف فبها قول لاحل فان قبل قں [تةق الغولان على 
نفى التغصيل فالقول بالنغصيل خرق للاجماع قلنا عنوع فان عم القول بالتفصيل إعم من 
درل ااغتل الام ارم لأف م لر جرع الفران لى الل ا 
القول به فان قيل ففى التغصيل نخطيحّة كل من الفريغين فبعض ماذهب اليه وهى نخطيئة | 
للامة فيمتنم كلنا الممتنم تغطيىُة الأمة فيما اتفقوا علره لأتخطيئُّة كل بعض فيما لاانغاق عليه 
فعلم ان عنم الغول بالغصل وان اشتهر ف المناظطرات لكنه ليس ما وفع الاتفاق على قبوله | 
وان يقبل حبث يماع الزاما لاغمم بان يلزم من‌التفصيل بطلان مذحبه ثم التفصيل الى | 
اختاره صاحب الاک ومن نيعه اصل کلی يفيل معرفه احكام الجزقيات اذلايفی على الناظطر | 
المتأمل ان القول الثالث هل يشتيل على رفع ما تةق عليه القولأن السابقان ام لأولبس 
على الأصولى التعرض بتفاصيل الجزديات * وما ادعاه الخصم من ان‌الغول الثالث مستلزم | 
' لبطلان الأجماء فى جميم الصور غير معتل به لأنه ادعا“ باطل لانا لانسلم ثبوتاحدالشمولین | 
بالاجماع فىمستلة الزوج اوالزوجة مم الابوین کيى وقد يصدق انه لاش* من‌الشمولين | 
أ جيم عليه لا فيه من عالت البعض راما امد التابعون قرلانالا فقال اين سيرين بثلت | 
| الكل فزوج وابوين دون زوجة وابوين وقال تابعی [خر بالعکس وكذا ف العيوب الخسة | 
٠‏ ليس شمول الوجود ولا شمول العدم e‏ ملیه وکذا فی البواقی ملا لا اجماع على وجوب 
: غسل العخرج لخالغة اب حنيفةرحمهالله ولا على وجوب غسل اعضاءالوضوء لهخالفة الشافمى 
رحمه الله واذا صدق انه لا شی“ اولا واحد مرن الطھارتین عا جب اجماعا فکیی يصدى | 
: أن احديهما واجبة اجماعا غاية ما ف‌الأمر انه ركبت مغلطة جس التعبيرعن الأمرين ينهوم 
يشملهما على سبيل البدل وتکون تعلى المكم به ف کل من‌القولين باعتبار فرد خر وظاهر 
٠‏ أنه لايلزم منه الأجماع على الحكم فىش* من الأفراد بخلاى مسئلة العدة واد مع الأخوة 
لاتفاق الغريغين على عدم جواز الأكنغاء الاشهر قبل الوضع وعلى عدم جوازحرمان المد | 
١‏ واما مسمّلة علة الربوا فلا فى ان‌القول الثالث ان كان شرلا بعد اعتبار ا ينس ف ‌العلية | 
كان مالفا للاجماع والا فلا اذ لم يغع اتغااى الأقوال الثلثة الأعلى اعنبار الإنس فى العلبة | 


¡ بانتناء احد جزقبه*قو له* فی الضمار هوال ال الغادب الذی لایرجی فان رجی فلیس‌بضار | 
وقيل هوما لأينتغع به من الأموال *فوله* فلابد من‌ضابط قري ركلامه ان القولين السابقين 
ان اشترکا ف امر واحد هوحكم شرصى فاحداث القول الثالث ابطال للاجماع فان لم يشترم 

فى ذلك بان لا يكون المشترك فيه واحدا بالحقیقة اوکان واحدا لکن لا یکون حکما شرعبا 
فاحداث القول الثالث لا يكون ابطالا للاجماع وعند نقرير هذا الضابط لابد من النظر | 

' ف‌ان ایموضع یشتركفیه‌القولان ف‌حکم واحدشرعی وای‌موضع لایشترکان‌فیه فی ذلك *فنغول 
ج ج ج ج ج ت 
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فنقول ) المغتلى ف فيه بین القولين الارن قدیکون کا متعلتا ف ا os‏ 
ا متعلقا باكثر من عل واحں * اما الأول وهو ان يكون حكما متعلقا بعل واحل فالغولان 
: قل یظهر 2 ف‌حكم واحد شرعی فيبطل الثالث كما فمسئُلة العدة والجر مع الأخوة 
| وقل یظهر عدم اشترا كما فى ذلك كما فى٠سئُلة‏ الر بوا فلا يبطل الثالث وقد يكون بجيث 
یکن ان رج متا اتر الك فی حکم واحد شرعی وافترای بین امرین وحینئُذ ان کان 
الأفتراق a‏ الشرء کا ف ا دات الزوجين فان القواين بشترکان ف اثبان 
قامات الغرل الثالت بالل سوا مان قر بول الوجود أعى ثبو السب سنا 
جميعا اوشمول العدم اعنى علم ثبوته من وال منهما اصلا وان لم يکن الافتراق ما حكم 
به الشرع كما فسئة الغارج من غير السبيلين حيث اتفى القولان على وجوب التطهير | 
انى الرضره اول الحغرج وعلى الأقتراق اض كون الراب امدهما ضط نكن لمكم | 
الشرع بان وجو احدهما يناف وجوب الأخر فالةول الثالث ان كان فقولا بشمول | 
اعنی عم وجوب ش‌ ا کان باطلاومبطلا لاما لاف ۰ فوا بشسولالوبرد | 
اعنی وجوبهما جیا لم یکن باطلا لعدم استلزامه ا ل الأجماع لزم. من هذا ان الحكم 
انه اذا اشتراك الغرلاں فی سک راح ری کان الترل اانک مارا لابلال ا 
' ليس على اطلاقه * واما الثانى وهوان يكون المغتلى فيه حكما متعلفا باكثرمن عل واحد 
فاختلاف القولين انما يتصور بثلثه اوجه‌الاول ان‌يكون اا قاقلا بثبوت الحكم کا 
معينة وعدم بوته فی الصورة‌الاخری والاخرقاھلا بالعکس کقول ای حنيفة‌رحمه الله بالانتقاض 
با لغروج من غير السبيلين لا بيس الرأة وقول الشافى رحمه الله بالانتقاض بالس دون 
الخروج فالقول بالانتقاض بكل منهما اوبعل الانتقاضص بشیء منپما لایکون ا لمکم شرع | 
مم ءەلبەالثانى انيکون أاحدهما قاولا بالثبوت فی‌الصورتین وهو معنی سيول الوجودوالا غ 
بالعدم فیپما وهر معسی ثول العدم فان تق الان على حکم وأاحل شرعی کتسو يه 
٠‏ الأب والد ف الولاية كان القول بالأفتراق مبطلا للاجماع والأ فلا كالقول جبواز الغسخ ببعض 
التي وون ال الى أن رن اها دف الوت ق اى المررن ا 
والعدم فى الأغرى والاغر تافلا بالثبوت فى كلنى الصورتين فيكون اتفاقا غل الثبون | 
| فى صورة بعبنها اوبالعدم منهما فيكون‌انفافا على العدم فى صورة بعينها فيكون القولالثالث | 
ابطال عليه ٤ة‏ الصلوة فى الكعبة نغلا وفرضا وجعل هذه المسلة ومسخُلة مساوات | 
الأب والإر من‌الفسم الثانى يتبين ان ايس المراد بالأول أن يشترك القولان فى حكمواحد | 
ا شرعں وبالا ان لا مرکا فيه وام اا رھ ع الالاقع وات با شرط فلا عض ملك آنا 
خارجة عن اابءسن فان بطالان بيع االاقیع ا جع عليما ak‏ بالشرط مسئُلة غتلى فيم | 
لاتعلى لاحن ییا بالا ری واابعن هو آنه اذا سبف فة اکلایعلی القولین فاحل‌اث 
| قول ثالث هل یکون ابطالا للاجماع ا * 


واما مسئلة الربوا فعلته القدر معالينس اوالطعم مع الإنس لايشتركان ف امر واحد هو 
شرعی ولوجعل مغپوماعدالأمرین اواد اواحدالأمور 2 واحدا فذلك ليس بامرهوف المقيقة 


gaggia 


اوثلڻ 


€ مسځُلة ا ارج من 
غير السبيلين فان الواجب احدالغسلين اما الوضو“ اوغسل الخرج فهما يشتركان فى امر 
وأحد وهوحكم شرعی وهو وجوب‌التطهير فالتطهیر واجب بالاجماع فذلك التطهبر الواجب 
| هو الوضو“ عندنا وغسل المخر ج عندالشافعى رحمه‌الله فالغول بان لاء من‌النطپيرواجب | 
خلاى الأجياء اما القول بان كل واحد وا+ب لأيكون #الغا للاجماء ولوقيل الأفتراقثابت 
| بالاجماع فشمول‌الوجوب عالنى للاجماع فنقول الأفتراق هنا لیس حكما شرعیا اى لم بعكم 
الشرع بان المنافاة ثابنة بينهيا حى يلز من عدم احدهما وجود الأخر بجلای ما اذا كان 
الافتراى حكما شرعيا كما اذا اخبرت المرأة ان زوجپا الغااب مات فتزوجت وولںن فا۶ 
فثبوته من كليهما اوعدم الثبوت من احدهما منتى أجياعا فى هذه الصورة الأفتراق حكم 
شرعی * واماالثانی فاما ان‌يكون الثابت عند البعض الوجود فصو رة مع العدم ف الأخرى 
وعندالبعض مكس ذلك كسئلة المر وج والس فالقول بان لا منهما نافض او ليس شى” 
منهما ناقضا لايکون خلاف الأجماع فان‌القول بانتقاض كل منهما غالى لغول ان حنيغة‌رحمه الله 
فمسئلة الس ولةول الشافص رحمه‌الله فىمسئلةالخروج ولبس فىشى* منهيا عالفة الاجماع * 
ولوجعل الحکہان حکہا واہںا کا يقال الأنتغاتی ف الخروج مع عل مه فی الس قول انی ‌حنيغة 
| مشترکا فقد مر انه لیس حکما شرعیا ولوقیل يشترکان ف‌حكم شرعى وهوعدم جواز الصلوة 
| فان من اجنم ومس الرأًة لا يجوز صلوته بالاجياع اما عندنا فللاحتجام وام عنده فلليس 
فالذى بخطر ببالى ان لا يقال ان‌هنه الصلوة باطلة اجماعا لأن الحكم عندنا أنها لا تجوز 
| للاحتجام والحكم عند الشافی رحمه‌الله انبا لا تجوز لليس وكل من‌الحكمين' منغصلعن الاخر 
| لاتعلى لاحدها بالاخر فیمکن ان اباحنیفة رحمه الله یکون غطئا فی اروج مصیبا فیا لس 
| والشافعي رحمه‌الله کون طا ی الس مصيباف ا لخر وج اذلبس من ضر ورة کونهغطئاف احدهما | 
| انيكون غطثا فى الاخر واما انيكون الثابت عندالبعض الوجود فى‌الصورتين وعندالبعض | 
العدم ف الصورتين ويسبى هذا عد, القاثل بالفصل + واما الأجياع المركب فاعم من هذا | 
اوشمول العدم فیجب ان ینظران شہول الوجود وشہول العدم ان کنا مشترکین. ف 
| وامد شرصی فعینئال يکونالاقتراق ابطلا للاجماع نظبره انهليس للاب المد امبارالبكر | 
'البالغة على النكاح عندنا وعندالشافعى رحيه‌الله لكل واحد منهما ولأية الأجبارفالغول بولاية | 
الأب دون اليد خلاى الاجماع لان شبولالوجود وشبولالعدم يشتركان فحكمشرعى وهو | 
| وجوب الساواة فان الج كالاب شرا فند عدم الأب فالساواة بینهیا حكم شرعى جلاف 
| الزوج الأبوين والزوجة مع الأبوين فان مساواة الزوج والزوجة فان للام ثلث الكل ' 
الاق يعد حكما شرعيا فكذ| فى العيوب الخمسة المساواة بينهما لبس ا شرعيا*+ 
| ولما ان یکون الثابت عندالبعض الو جود فی آحدیہما مع العدم فی ‌الاخرى وعند البعض . 
الوجو د ف‌كليهيااو العدم ف كليمما تجواز النفل دون الغرض ف الكعبةعند الشافعى رحمه الله وجوان | 


ا س 
س س س ا ا 


س ر ل س س ي ج ي ل للل لمر ا ا س سسا اا ل ا ل ل س س س س me‏ 


وجواز : كلها دان م رحمه الله فڪواز ۰ عليه فالقرل بعلم ا ا 
الفرض دون النغل خلا الأجناع وكبيع الاق والبيم بشرط فان الثانى يغبداللك عن | 
ا حن فة رحمه الله دون الاول وعندالشافی ا واهل منہما لا يفي اللك فاللافی 
منذقی علبپا فالقول بافادتپہا الك اوافادة املاع لاالبيع بالشرط خلای الاجماع ولا | 
الأعقيف هله المسثّلة * 


e mney Schema‏ - ت 


| *فوله* واما مسثلة" الربرا احدالقرلين فيا علبة القدر مم الهنس والأخر العم مم النس 
اوالادخار د الجنس وھهما لایشنرکان فی‌واحت حقیقی هوحم شرعی فان مفو م الارن 
| واحك بحسب الاعتبار بل بحسب العبارة دون الحقيقة ومم ذلك فليست العلية حكما شر 
| لايدرك لولاخطات الشار ع بل قد يستنبط نعم يمكن ان يقال ان القولين فقا على 
لا ربوا فغير اهنس شرعی فالقول بعلم دخولالجنس فى العلية رفع لذلك *قوله* | 
| فالتطهبر واجب بالأجماعم قل عرفت آنه بەلى ا من التطهيرين +جيع على وجوبه | | 
اما غسل المخر ج فامغالفة ايحنيغة رحمه‌الله واما غسل الأعضاء فامغالغة الشافعى رحمه‌الله | 
| فلا یصدق ان‌احدهما واجب بالاجماع *قوله* ولو جعل الحكمان يعنى لو [عتبر التركيب‌بين | 
المكمين فكل مس القولين ليصيرحكما واحد| بان يقال الأنتقاض باروج مع ص‌الأنتقاض | 
| با لس حکم وام لأيى متينة ريه الله والأنتقاض بالس مع عم اتقاش باروج حكم | 
واحد للشافصی‌رحمه‌الله فپذ‌ان لایشترکان ف‌امر واحد وقع لاناق علیه حتی یکون مالفته | 
ابطالاً للاجماع فان قبل قد اتغقا على احد الأفتراقين أعنى انتغفاض الغروج دون المس 
الکن اترات مارت ان کر ق راتا اعارا لبس جکم شرعی قان قل ینبغی | 
ان يكون القول بشيول العدم مبطلا للاجماع على حكم شرعى هو بطلان صلوة من أحاجم 
ومس فالجواب ان بطلانهیا لیس بجع ٤‏ وانغا قال فالذى خطر ببالى لان الظاهر انه 
لاخلا ف‌بطلان الصلوة وافااغلاى فى جهة البطلان فالحكمان متعدان لانغایر بینهما اصلا 
واناالتغاير فى العلة + قوله * واماالأجماع المركب فاعم من هذا اى ما يسبى عدم القادل | 
بالىمل لانه يشل ما اذا كان أحدهما تاولا بالثبوت فى امدى الصورتين فط والاغر أ 
| ابوت فيه فیهما اوبالعدم فیپما * 


۳ الأمة 1 الاللای n IF ET I‏ ن ال اا ٣‏ 
| من احدالامرین اما تعصب واما سغه لانه انكان وافر العقل کان عالا بقبع ما يعنقده ومع | 

ذلك یعاند احق ویکابره فېو التعصب وان لم يكن وأفر' العقل كان سغيها (ذ (لسغه خف ) 
| واضطراب مله على فعل غالنى للعقل لقلة التأمل واما اجون فهو عدم المبا عدم المبالاة فالفتى 


| الماجن هو الذى يعام الناس اليل راما عامة الناس فنيما لا إمتاج الى الراى كنقل 


( er ) 


القرآان ن واممات ات الشر شرایع وال فی الجماع کاچتہدین وفہما جنا م حتاج ع لا عبرة بهم 5 ا ان 
بلالاجيا يفيل القععية الان اا لایغید قطعية الحكم بان کا سنت الأجياء موجبا 
| للغطع ثم الأجماع یل زيادة توکیل فنقل‌القران وامپات الشرايع من‌هذاالقبیل والأجماع 
الأول لأينعق ما بقى الى واحد وذلك المغالى اوعالى [خر فى عهد [خرلايكفر بالهغالفة 
واماالأجماع الثانی فلس كذاك فان‌احکم قطعی بدونه فليس الراد انه لولم يوافق ج 
۰ العوام لم ينعقل الأجماع حى لا يكةر الجاحد بل لا مكن لأحد من الخواص والعوام المغالغة 
ہنی لوخالی احد يكةر وبعض‌الناس ا بالصعابة لانم هم الاصولف امو رالدين 
والبعض بعءره الرسول عله السلا م لطمارتهم عن الر الزغشن والبعض ياهلا ںينة لقوله عليه 
اسلام ان امدينة طيبة تنفى ا اناا خب الا ان هزه الامو زاددة عل الاعلبة 
الامة فيا بتى ا e‏ لايكون اجماعا وربا e ET‏ 
الي مع الكثير وا سواد الأعظم عامةالمسلمين من هوامة مطلقة والمراد بالامة المطلقة اهلالسنة 
اة وهمالذين طر يقنم طريقة الرسولعلبهالسلام واصعابه دون اهل البدع املال 
ففی شروطه (نقراضس ارال ل س شر طا ءندنا وع۸ل الشافی رحمه الله TT‏ أن E‏ 
على ذلك لاحتمال رجوع بعضپم ولنا انه #غقق الأجماع فلا فلا يعتبرتوهم رجوع البعض تی 
لورجع 43 لایعتبرعندنا مسل شرط ابع ضکو نه TT‏ غبر نهد فياف زمن الصعابةفعلو | ٠‏ 
الغلا ال 2 ںہ مانعا | من‌الاجماع المتأغر لان ذلك المغااى انا اعتبرخلافه لدليله لا لعبشه ' 
| ودلله ا ن ف ععع هلا الأجماع تضلبل بعض (اصعاية والهغتار علم اشتراطه لان 
المعتبراتفاق اهل العصر وقد وجد. و دلبله کان دليلا آكنه لم يبق کا اذا زل نض بن 
(ااعمل العمل بالقبا القاس :لا ب یاز رو الرى ذڪر ذڪر فاادل انهم ان | رادوا بالخ لىل اسب 
ال الى الدل .ل فاا 1 ل رل م ن دلاوم کا ن دا .1 فی ذاك (“ زان لک لم يبق 
دا لا ف‌زمان دوت الاجماع وانارادواالةا ب ا نسبة الى الواة فلازسا امتناعهلان جنیر 
أ عطي ء۶ وإرص: ی فاد | و الإ لاف فی دم ال ذل ك أن ادر هما ال می الى الوا کک 
ط۶ وال اعام اناخ لال اما انيکون ll‏ 6 و ال آی لا يکون الدلبل مقر ونا 
دشرا ئحاه و م«( ان٫‏ کون IF‏ رالی اكم IRE‏ راي الدل J‏ ایکون الد ل وتر ونایش ادمه 
و ذاك ا کون oye‏ ال امم ازى ھود ی K-‏ الله فان ار اد تخل الصعابة العنى 
الاول فلانسام از ومه ن [ادعاره اد( اناغو واا م کل ودی مم اادليل ٥ر‏ وا بشراقطه 
ایکون وأعن م خالا و2 اا Li:‏ وا اادد م 8 أنعقى الأجماع بعد هم على أحکى 


(۳o ) 


e a r mr e O 


تضليل كلهم بالنظر الى الحكم تنم فانه ذا وقم الأختلاى بينه فاصابة الح لاتعلوهم ومم ٠‏ 
لانك E‏ نظرا ا نالات 0 واحل عنںنا . 
| #قو له* ولیس هو اى صاحب البدعة. الذى يدعو الناس اليها من الامة على الاطلاق لانه | 
| وان کان من اهل القبله فهو من امة الدعوة دون المتابعة كالكفار ومطاق‌ الاسم لامته المتابعة ‏ 
الشهود اما بالعضمة قال شمس الأثمة صاحب البدعة ان لم يكن يدعو البها ولكنه مشهور 
| بها فقيل لأیعتں بقوله فیما يضل فبه واما فیما سواه فیعتد به والاصع انه ان کان مظھرا لا 

فلا يعت بقوله اصلا و الأ فا لمكم كا ذكر * قول * بالتعصب هوعرم قبول احق عند هور 
الدليل بنا على ميل الى جانب #*ةوله * لأيكفر بالغالفة يعنى فىصورة عدم قام الأجما 
بنا على بقا* الى و اح *قرله* انقراض العصر عبار ةعن موت جميع من‌هومن اهل الأجتهاد 
فقوقت نزول الحادثة بعل اتفاقهم على حكم فيها وفائدة ذلك جواز الرجوع قبل الأنقراض 
| ادغول من علنث وقبل جوازالرجوع ودخول من ادرك عصردم من الeجتھںینف‏ اجماعیم 

ايضا وعند القائلبن بالاشتراط ينعقد الاجماع لكن لايبقى حجة بعل الرجوع وقيل لأينعقل 
مم متيال الر جوع *قوله* فجعلواالحلاى التقدم مانعا تعنى اذا لم يكن على طريق الث 
| عن المأخذ كا هو دأب المناظرة بل على ان يعتقد كل حقية ما ذهب اليه وعليه عامة اهل 
اديث والشافعية وقد صع عن عبد انه لايكون مانعا ونقل عن اي حنيفة رحمه‌الله مايشعر 
| بالنع وذلك کبیع اممات‌الاولاد وکان تلا بين |لصعابة فاجع التابعون على انه لاڃوز فلو 
| فض به قاض لا ینفذ عنل عمد وروی الكرخى عن أي حنيفة رحمه‌الله أنه لا ينغل فقيل 
| هلا مبنی على ان‌الاجماع لم يزعقل وقيل على أن فہه شبهة حسث ذهب کثیر من العلماء 
€ انه لیس باجماع * قو له* لکنه لم يبق ای لم يبق دلیلا يعتد به ويعمل به وعبارة فغر 
| السلا رحمه الله" انه نس واعترض‌علبه بانه لاس بعب انقطاع الومی واجیب پجوإزه فما يثبت 
| بالاجتپاد على معنی انه ا انتھی ذلك الحکم بانتهاء المصاعة وفف الله تعاللی أؤية الەچتهدین 


تھ وز ب ع ات واد 


س سے س س 


سبیل الوٌّمنین نوله ماتولی ونصله جهنم وسات مصيرا اى نجعله واليا لا تو لى من الضلالة * 
ووجه‌الاستدلال انه جمع بین‌مشاقة الردول واتباع غیرسبیل الموٴمنین فی الوعیں ولا شك ان 
مشاقة الرسول وحدها توجب الوعيد فاو لاان‌الانباع امن كورحرام لم يكن فى ضمه‌الى المشاقة . 


` (۴۳4 ( 

فادںة فکلن الكلام حینئذ رکیکا کا اوقال ومن پشافق الرسو ل ويأکل الخبز واذاكان انبا 

| غيرسبيل المومنين حراما ولا شك ان انباع سبيل من السبل واجب لقوله تعالى قل هذه | 
| سبيلى الأية فيكون الواجب اتباع سبيلالمو"منين ثم سبيلالوّمنين لمكن ان يكون عبن 
| ما انی به النبى عليه السلام لانه اذا كان كذلك فاتباع غبره يكون #الغة الردول عليه السلام 
ويكون العطوفى ایالاتباع عين العطوى علبه وھی المشافة ولا كن أيضا ان کون یل 
الموّمنین احکاما لا یدخل فیھا ما انی به النبى عليه السلام اذ لو كان کذلك کان ما اتی به 
النبى عليه السلام غير سبيل المو”منين فيكون اتباعه داخلا فى الوعيد فيكونسبيل الوّمنين | 
جموعا مرکبا ما اتی به‌النبی‌علیه‌السلام ومن‌غیره فهذ‌االغیر يکون واجب الاتباع فان شرط . 
لکونه واجی الأتباع اتفای الامة حصل المطلوب وان لم يشترط فمع عدم الاتفاق اذا کان . 
واجب الاتباع قمعم عقف الأتفاق اوی ان يکرن واجب الانباع * فان قيل ان کان سبيل 
| الومنین۔مرکبا ما اتی به النبن عليه ااسلام ومن غبره فیا اتی به النبى عليه‌السلام يكون غير 
سبیل ا موٌمنین فاتباعه یکون‌داخلا فی الوعید قلنالایكون غير سبيل ا موّمنين لان جز الش ° ٠‏ 
لایصدق عله انه غبرہ کا Ee‏ علہه انه عبنه لان من له عشرةٍ دراهم فةط صلی أن | 
يقول ليسلى غير عشرة دراهم مع انه يملك اجزا“العشرة * واعلم ان هذاالأسندلال على . 
ان‌الأجماع حجة ليس‌بقوى لانه يمکن انيکون ما انی به‌النبی عليه السلام عبن‌سبيل الوّمنين ` 
مع انه لايكون المعطوى عين للعطوق عليه لان مغډوم مشاقة الردول عليه السلام غير مفېوم | 
اتبا غير سبيلالومنین فهله الغبر ية کافرة لصےۃ العطى كةوله تعال ااہعوا الله واطيعو ( 
الرزسرول معان اطاعة الرسول عين اطاعة الله تعالى فى الوجود الخارجى لةوله تعالى ومن | 


الشی* بکون ذلك الشی* منكرا فبكون اجماعپم چ * . 


#فر له* وهوان يثبت المكم ایا کہ الشرعی اذ اكم التنرئ لبنت يقتا لان الأجماع 
الايكون فوق صربع قولالرسول علبهالسلام وهرليس #جة فىمما0م الدنبا لقو لهعليهالسلام 
فى قصه التلقرع انکم اعلم بامور دنیاکم وربا کان ينرك رأيه فى امروب بيراجعة الصعابة 
| وقيل ينبت الحكم مطلقا لكن فى الدنيوى جوز #الفته بع تہدلالمصاعة واماا كم الشرعی 
| العجيع عليه فان كان اجماعه نيا لأيكغر جاحده وان كان قطعيا فقيل يكفر وقيل لايكفر* | 
| والح ان نعو العبادان اليس ما علم بالضرورة كونه من الدين يكفر جاحده اغفا وانا 
| الغلاى فىغيره وسيأتى فيه تةصيل واسندل على افادة الأجماع بثبوت المكم يقینا بو جوه من 
| الكتاب والسنة منپا قوله تعالی ومن يشاقق الرسول من بعد ماتبین له المدى 
ا ينبم غبرہ سبل الموّمنین نوله ما تول ونصله جهنم * وجه الأستبلال انه تعالى او عل 


س ت 


am, 
منت سوہ .نت ت می ت ہے یه سیت سے ص سی کی کے ی ا سے سے ت کی ا سے س س ہے س ا ا ل ےا ل ا سے‎ 


(۳۷ ( 


س _ ی 


ا اتباع yr‏ المنين بصمه ال مشاقة الرسول الى ھ دو كةرفبحرم دلایضم ماع 
الانبا RT‏ نای انام یر سیا امام سین ازم باه فان قبل لفط الغبر | 
ا العموم فلا يازم حرمة انماع کل مایغایرسبیلالوّمنین بل جوز ان‌یکون غبر 


سبیل امومنين هو الکفروالتکذین بل هو عام بالأضافة الى الجنس بدليل صعةالأستناء ا 
قطعا ولو سلم فیکنی الاطلاف + فان قبل الستل حقَيقَة ¿ فی الطریق‌الذى مش فيه وهوغیر 
مراد اتفاقا ولیس حمله على الطر يى النى اتفق عليه الاأمة من قول أوفعل اواعتقاداولى 
من حمل علی‌الدلیل‌الذی انبعوه ظناانباع غير الدليل وان کان هوالقياس داخلف‌مشافة 
الرسول اى عالفة حكيه اذالقباس ايضا سند الى نص وحبنئف يازم التكرار* فان فبل أ 
لوعم لزم اتبام الباحات واستاد د الک الى الدليل الذى اسندالمومنون | جماعهم اليه خلنا 
خص ذلك بانه لايلزم المتابعة فی المباح و انالاتباع هوالانيان بمثل فعل:» الغبر لكونه 
فمل الغير لالكره ما ساق اليه الدليل مثلا ايبان المتين الله تعالى ونبوة موسي عليه 
. السلام لايعد اتباعا للود وذلك کا خص الو “منون بالەچنهېدین الموجودين فیعصرفان‌قیل 
جوز ان يراد سبيل الو“منين ف متابعة الرسول عليه السلام اومناصرته اوالاقنداءبه اوفما 
صاروا به مو'منین و دو لانن قدنزلت البقق لعةاين يرق حبن سرق‌درعا وارتل 
ولق بالشركين * اجيب بان العبرة للعيومات والالطلاقات ٠دون‏ خصوصيات الأسباب 
والأحتمالات والثابت اا مادلت عليه ظواهرها ولم رن که د ت ون ال 
| ان ‌التمسك بالظواهر ووجو العمل بها اما ثبت بالاجماع ولو لاه لوجب العمل نالدلایل 
الانعة عن انباع الظن * واعترض المصنىرحمه الله بانه جوز ان يون سبي لال مو منين ما اف 
e‏ عليه السلا 1 لسلام ویکفی فی عة العاف تغاير المغهومين وجوابه انا لاز نم ذلك من جپة 
الملل د ج ان ل اا فود اع 1 بت انان السرل 
السلام مع ان حمل الكلام على القاق: دة اول من حمله على التکرار وتغایر 
ا لايدفع التکرار کا فنا اتبعوا الفرآن وکنا الله تعالى والتنزيل ونڪو ذلك 
*فوله* ولابكن ايضا ان يكون سبيل المو#منين احكاما لأيدخل فيا ما اى به الثبى علبه 
السلام ونا لاحاجة اليه فی الاستدلال اذعلی تقدیر غر ما انی به النبى عليه السلام لا یدخل 
1 تى به النبى عليه السلام ف الرعيد لان عطنى انباع غبرسبيل الو“ منين على قالنة 
الال علبه السلام والحاى الوعيد بهما قرينة تظاهرةٍ على ان‌انباع ما انى به ه وامتشالاواره 
لایدخل قلغت وان کان ىز شل الأومنين وعلى هدا لاحاجة الى ماالنرمه من أن ج 
الشء لزن غیره مع انه امر انق على جمهورالتسكينبهنهالابة لى حجية لأاع | 


وفوله نعالى وكذلك جعلنا جعلناكم أمة و طا ونوا شپد ۶۱ والوساطة العدالة ومنه قال او مم | 
ركل الفضادل ماحصرة فى التوسط بين الافراط والنفرط فان روس الفضاول الحكمة والعة | 
والشعاعة والعدالة فا لعكية ناک كمل الةوةالعقلية وشس متوسطة بين الجر بز والغباوةفنوسطه , 

انینتمی الةوة العقلية ال مد بکن للعقل e‏ اله e‏ عن ای الذى وجب ' 


ل n‏ وو کی ت واس یس ا کت ت س 


(۴۳۸ ( 


ان په پو فی ا ولا ته دحعہی وی فیا لشن من a‏ التعيف كالنفكرد ف المنشابهات والتفتيش ا 
فىمسملة القضاء و القدر والشروء عرد العقل ف المہںاء والمعاد کا س الفلاسفة وألعفة 
ھی ناڪ ٽهل:ب القوة الشهوانية وھ ی متو سطة بین بين الخلاعة والخمود وا لشچاءة نتاڪة تهل؛ ؛ٴب | 
الغوة الغفضبية وھں متوسطة بدن بين التهور والجبن وانغا مل ميا التوسط لان النفس 1 
ھی مرکب للروح الأنسانية فلابد من تو سطپا لعُلاتضعی عن السير ولاتجيع بلتنقاد لا روح 

ثم التو bu‏ یهن ۱ جوع اى الحكية والعغة والشياعة هى الع الة فاهذا فسر الوساطة بالعں الة 
فالعد الة تقنة الصا الم و تى از 8 ا الل وقول عليه عليه 
هله ھی الاد على ان الابيام: هڪ ا ومن e‏ فقل مزالي 
و اا اناا نی عار را کا اکن ردا 

من أخبار الأحاد فبلوغ #مو پا الى حدالتواترغيرمعلوم والأجماع دليل اطع ا 

| ان يكون الدلاول ادال على انه دليل فاع قطعية الدلالة على هذا الدلول المطلوب+ 
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#ڏو أي *+ وكلكڭ جعلناكم امه وسطا ثبت ل#جمو الأمة العرالة وھی تفتضی الات قل 
الى والطريق المستقيم لان العدالةا حقيقية النابتة بتعديل الله تعالى تناف الكذب 8 
الى جانب الال ولاخغا* فى انها ليست ثابتة اكل واحد من الأمة فتعين المجيو 
| الشاهن حقبقة هوالخبر واللفظا مطاى يتناول الشهادة فى الدنيا والأخرة 
ايكون قول الأمة حقأ وصدقأ بتار رھم الحكيم ابي رللشهادة على الناس ةو أ * ول النضادل ‏ 
معصرة ف التوسط تقريرهذاالكلام انا لخالی‌تعالی ونقدس قد رکب فی الأنسان ثا قوی أ 
احدیهما مىل ۶۱ ادراك ا ايى ال الى النظر فی العو اقب وال بين الصا و الغاس ' 
ويعبر عنما بالقوة النطقية والعقلية والنفس المطيئتة والملكية * والثانية ميداء جذب المتاقم . 
وطلب اللاد من الا كل زالفارت ور لك وى ال القيرافة رال :و التن. 
لامارة * والثالث مبد|* الاقدام على الأهوال والشوق الى النسلط والترفعم وهى الفوةالغضبية 
واأسبعية والنفس اللوامة e‏ من اعت ال الحركة للارلى الحكمة ill,‏ | العغة" وللثالتة 
الشياعة فامیات الفضاؤل ھی هله الثلثة وما سو ی ذلك ١غا‏ هو مر من تفر يعانپا وترکیباتہا 
وکل منپا عتوش بطرف او فرام تفر بنا همارزيلتان * اما المكمة فى معرفة الحقايق على 
ماهى عليه بقدر الأستطاعة وهى العلم النافع ا معبر عنه بيعرفة النفس ماليا وما عليما المشار ‏ 
الله رل سال وهن بوث ال ين اک برا كرا وافراطها ارين رهن ايتضال ٠‏ 
الفكرفيما لأينبغى كالنشابهات وعلى وجه لاينبغى كمخالفة الشرائم نعود بالله تعالى من علم ' 
لانن وفرط الغارة الى هى فلل الو ل2 بالاراة والقر نغ ا بالعلم 
الافعة * واما الشجاعة فهو انقياد السبعية للثاطقة ف الأمور واقدآمپا على حسب الروّية من 
عير اضطراب ف الامور الپائلة ی يکون فعلما جمیلا و صبرهاعہود | وافراطها التهور ای 
| الأقںام على ۴ لاينبغى وتفر يطپا ابن ایا حدر lc‏ لأينبف الحذر عنه $ وام العغة فى 
| انقبادالبهيمية الناطةة ليون تصرفاتيا بحسب أقتضا“ الناطعة ليسلم عن استبعاد الهو ی |ایاها 
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| واستخدام اللذات وافراطهاالغلاعة وا جور اى الوقوع ف ازدياد اللذات على ماعب وتر يطها . 
| الامود اى السكوت عن طلب اللذات بقدر ما رخص فبه‌العقل والشرء ايثارا لأخلقةفالاواماط 
| فضاول والاطراى رزائل واذا امتز جت الفضاول الثلثة حصلت من امنتزاجها حالة متشابهة 
| اوسطها * والمكمة ف التفس البهيمية بقا*البدن‌الذى هومركب النس الناطقة ليملبذلك ' 
| الى كا لها اللادى بها ومقصدها المتوجه اليه وفى السبعية كسر البهيمية وقهرها ودفع الفساد | 

المتوقم من استيلائها واشتراط التو سط ف افعالهما لئُلا تستبع الناطغة فى هواهما وتصرفاتهيا 
| عن کا ومقصدها وق مثل ذلكف بغارس استردی سبعا وبهيمة للاصطباد فان أنقاد السيم : 
| والبهيمة للفارس واستعملهما على ما بُنبغى حصل مقصود الكل بوصول الفارس الى الصيد | 
والسيع الىالطعية والبهيمة الى العلى والا هلك الكل فقوله النفس الحبوانية اراد ما هر اعم 
من البهيمية والسبعية * واما الكلام فى أن هذه الثلنة نوس متعددة أم نفس واحدة ختلفة . 
بالاعتبارات ام قوى وكيفيات للنفس الانسانية فمو ضعه علم | * قوله * واما غیره من | 
| الأيات فدلالته على ان اتفاق جتمدى عصر واحد حجة قطعية ليست بقوية اما قولهتعالى ٠‏ 
| كنتم خبرامة الأية فلان الظاهر ان الطاب للصعابة على ما يشعر به قوله من يضروكم الا . 
| اذى وان الضلال ف بعض الاحكام بنا على الحطاء ف ‌الاجتھاد بعں بذل الوسع لايناقكون . 
المومنين العامين بالشرايع الممنثلين للاوامرخيرالامم ولان‌العروى وا منك رليساعلى العموم | 
اذ رب منكرلم ينوا عنه لعدم الاطلاع عليه ولان‌المعروى والمنكر جسب الرأى والأجنهاد | 
| لأيلزم ان يكوناكذ لكف الواقع وبعدتسليم جميم ذلك لادلالةةطعاعلىقطعية أجماع الجتهدين ٠‏ 
من عصر واما قوله تعالى وكذلك جعلناڪم امة وسطا الأية فلان العدالة لا تناق الحطاء 
فی الاجتهاد اذ لافسی فىه بل تا ر ولان‌المراد کونېم وشا بالنشة الى سار الامم ولانه | 
| لاأمعنى لعدالة المجموع بعدالقطع بعدم عر‌الة الكل من الأحاد وبع التسليم لا دلالة على | 
| قطعبة اجماع المجتمدين منعصر *قو له* وما ذكرمن الأخبارقد يستدل على حجية الأجماع ‏ 
| بان الأخبار فىعصمة الأمة عن الحطاء مع اختلای العبارات وكون كل منها خبرا واحدا قد | 
| نظاهرت حتى صارت متوانرة المعنى بمنزلة شجاعة على رض اللهعنه وجود حاتم فاجاب بان ٠‏ 
| بلوغ جموعها حد التوانر غير معلوم ولأجخض ان مثل هذا یرد على کل ما ادع تواترمعناه * 


| فان ا ذکر ماسح خاطرى فاقو ل القضايا المتغق عليها نوعانأحدهما ما أتفق عليه جميع الناس 
نعو العدل حسن والظلم قببعفهذاالنوع جب انيكون يغينيا يضاهى المتوانرات والجربات | 
لان الناس اذا اتفقوا على قضية فان لم تكن ثابتة عندهم فتواطتهم على الكذب ما بعبله 
٠إ‏ العقل اذ لو لاإ ذلك يلزم القدح ف النوانرات وان كانت ثابتة عنرهم فعكم العقل به ان ٠‏ 
| م يتوف عا السمع فان‌کان حکماواجبا على تقدير تصو ر الطرفين ف نفس الامر بديهة اوکسبا 
ق فهو المطلوب وان كان واجبا فى اعنقادهم الأ انه خطا* فوقوء الخطا۶ بحبث لم يتنبه عليه . 
| اهن من‌الأنبيا عليهالسلام وا جما“ والعلماوغيرهم ف الأزمنة المتطاولة يوجب أن لا أعتماد 
على‌العقل اصلا وايضا الحكم الضرورى ليس معناه الأ انه ما يقع فى العقول وان لم يكن | 
واجبا اصلا بل وفع انغاقا والأتفاق لا يكثر ولولا ذلك يلزمالقدح فی الجربات وأن قوق 


ن 
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على الع قان کمالعتل بوجوب قبول بان كيتنا لزي من قاي فهرالطلرب وان 
لم بحكم ناتفاق الجمپور على قبوله من غير وجوب با لا مر* فان قلت لم لا#جوز ان 
واحدا من اهل الشوكة حکم به وأتبعه منابعوه تم بعں ذلك انبعهم الناس كما نشأهده من | 
الردوم والعادات فلت كلامنا فيما يعتقده‌الناس انه حسن او قبع عند الله فلا يرد ذلك 
على ان الأنبيا واهل ال حى لم عخافوا ان يعننهم الناس على ترك الرسوم بل رفضوها وهم . 
فل اعتقدوا ما نعن بصده وايضا مثل ذلك الأحتمال يرد على المتواترات الاضية ولم يقدح 
فيها والثانى ما اتةق عليه الجتهدون من امة عد عليه السلام فKى‏ عصر على امر فپذا من | 
خواص امة عمد عليه السلا فانهخانم النبيدن فلاوحی بعدہوقں قال تعالی الیو ماکیلت 
دينكمولاشك ان الاحکام الى تنبت بصربع الومى بالنسبة الى ا لحوادث الواقعةفليلةغاية القلة ولو لم 
بعلم احكاتلك ا لحرادث من الو المرإع وبقيت احکامھا مهملا یکو ن‌الدین کاملافلابد من‌ ان 
یکو نلا جتهد ین ولایة استنباط احکامپا من الوه فان استنبط الجتهدون ف عصر حكما واتفقرا عليه 
بجبعلى اهل ذلك العصر قبو لهفاتفاقهم صار بينة على ذلك ا لحك فلابو زبعں ذلك غالفتهملقوله 
تعالی ولانکونوا کالذین‌تفرقوا واختلفوا من‌بعں ما جام البينات وقوڵهتعالى وما تفر الذين 
اوتوا الکتاب الامن‌بعل ماجاءنم | بينة وايضا فول ‌تعالى فلولا نفر من كل فرفة منم طايفة الاأية أ 
يدل على وجوب اتباع كل فوم طائغته‌المنفقهة فان اتفق الطوائى على حكم لم يوجد فيه 
وحى صربع وامروا اقوأمهم به جب قبوله فاتفاقهم صار بينة على الحكم فلاء+جوز الهخالغة بعل 
ذلك لا ذكرنا وايضا قوله تعالى الميعوا الله واطيعرا الرسول واولى الأمر منكم فاولواالامر ان 
کانواهم الجتهںین فاذ | اتفقوا على امر لم يوجد فيه صرح الو حى جب اطاعتم‌وان‌كاتواهم | 
الكام قان لم يكونوا بمتمدين ولم يعليوا المكم الذكور جب عليهم السوًال من اهل | 
العلم والأجتماد لقوله تعالى فاسئاوا إهلالذكران كننم لا تعلمون فاذا سألوهم واتفقوا على | 
الجواب جب القبول والا لم يكن فى السو ال فافدة فبجب على الناس الاطاعة فى ذلك 
العصر وکل بعله U‏ مر * [ 
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* قوله * فنا اذكر قن ذكر المصننى رحيه‌الله ماسنعله على قطعية‌الأجماع ستة أوجهحاصل | 
الأول ان الله تعالی باڪيال دين الاسلام فیجب ان لا يکون شىء من احکامه ملا | 
ولاشگ ان کثبرا من ا حوادث ما لم بین بصرب ع الومی فبجب ان کون مندرجا تعت الوهى | 
بجيث لا يصل اليه كل احد وحنيئُذ اما ان لا يمكن للامة استنباطه وهو باطل اذ لأفافدة | 
ف ‌الأدراج اويمكن لغير المجنهدين منهم خاصةوهوبامالبالذر ورقفتعين استنباطه لأجندين | 
وحينُل اما ان يستنبطه قطعا ویغينا کل جتهد وهو باطل لما بيهم من الأختلاف او جەیم | 
الەجتہدین ای يوم القيامة وهو ايضا باطللعںم الفایںةفتعین استنباط جم من جمیع الجنېدین ) 
للبعض على البعض فتعین آعتبار جمیع الچتهدين فی عصر واحد فیکون اتفاقم بيانا لام | 
وبينة عليه فيجب إتباعه للايات الدالة على وجوب انباع البينة هذا غاية تغريرهذاالكلام | 
چېدې کل عصر لجواز ان يکون الحم الندرج فى الوسى ما يطلع عليه واحد أو جماعة 
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وا لمصننى رحيهالله جعلالقضايا ا منغ عليها نوعين احدهما ما تةق عليه جميع الناسوالثانى | 
ما اتفق عليه العجنهدون من امة عمد عليهالسلام فى عصر وظاهر انها لا تتحصر فى ذلك | 
ن ما ينف علهها جميع الناس بل بعضهم اقسامكثيرة لا يدخل تت المصر ثم ذڪر 
ف النوع الأول تطو يلا وتفصيلا لادخل له فالغ الأ بيان ان ما اتف عليه الجنهدون | 
ات یق اك العصرقبوله كما ان المتغى عليها بين الجميع جب قبولما وئبوتها فق | 
| نفس الأامر بمنزلة المنواتراتوالءجربات + فوله * وايضا قوله تعالى فلولا نةرالاية لقال أ 
٠‏ ان يقول هذا لأ يفيں الا كون ما اتف عليه طوائى الفقها“ حجة على غير الفتهاء و الكلام | 
| فی کونه حجةعلی المجتهدین حنى لايسعهم #الفته وايضا وجوب العمل لا يستلزم القطع وكذا | 
الكلام فى قرله تعالى اطيعواالله واطيعواالرسول واولى الأمر منکم على انه لو کک ما ذکره | 
لزم ان يكون قول جتن واحد فى عصر لأجته فيه غيروحجة قطعية لكونه بينة على الحم 

| فى ذلك العصر * 


| 
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وابضا قوله الى وماکان لله لیضل قوما بعد اذ هدیپم یدل علی انه لا یلقی فی قلوب 
ومهم العلما الممديون خلا الى لكونه ضلالا لقوله تعالى فيا ذ١‏ بعد احق الا الضلال وايغا 
| قوله نعالی ونفس وما سویہا فالهمپا فچورها ونغریما فد افاع من زکیہا يدل على ان النفس 


ل كاة يلهمهاالله الخبر والشر لاسيما عندالاجتياع 'والنفس المركاة هى ا مشرفة بالعلم والعيل * | 
وايضا العلما* اذا قالواان‌الأجماع حجة طعية مع انفاقهم على انا لمكم لأيكون‌قطعيا الأوان يكون 
الدليل الدال علبه قطعيا فاخبارهم بان ا حجة قطعية أخبار بان فر وصلوا الى دليل 


| دال على آنه حیےہ قطعية اذ لرلاذلك لاأيكون ٣‏ إلا اذا والقائلون بهل القولالعلماء | 
العاملون الجتهدون الكثيرون غاية الكثرة بجيث لأ يمكن توالموهم على الكذب وذاك ا 
الدليل لا يكون قباسا لأنه لا يفيك القطعية عندهم ولا الأجما ا الدليل الذى | 
ھرالرمی فما ر کان کل واحد قال انه وصل الى من الكتاب اوالسنة ما یدل على e‏ | 
اة اخص الاجماعات‌غان قوماقالو| اجماع اهل المںينةح ةر قوما خالرااجبام الع ةحچة* ونعن 

| لا نکتفى بهذا بل نقول لا بد من اتفاق جميع المجنهدين حنى' يدخل فيهم العنرة واهل 

| الدينة فادلتهم تدل على مطلوبنا والاحاديث كثيرة فى هذا المطلوب كقرله عليه السلام | 
يدالله على الجماعة وقوله عليه السلام من خالى الجماعة قر شبر فقد مات ميتة جاهلية | 
| وقولەعليهالسلام عليكم بالسواد الأعظلمفالغرض من هذ ان الأدلة الد الةعلى انه حجة ق وصلت | 
| الى العلياء جیث وجب it‏ اقا 2 مراتب E‏ (لصعابة د ۳ Ck‏ 
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| ثم رجع‌واحد منم اجماع تل فبه ایضا + 


+ قوله * وايضا قوله نعالى وما كان الله ليضل قوما الاي لقال ان يغولالراد عد الأضلال 
أ بالالياء الى‌الكةر بعد الهداية الى الأيمان اذ كثيرا ما يقم الخطاء ماعات العلا“ وايضا هذ( 
| لا ينفى وقوع الضلال والذهاب الى غير احق من النفس او من‌الشيطان وانما ينض وقرع 
الاضلال من الله تعالی وایضا لو اجری على ظاهره لزم انلا عطاء جماعةمن العلماء قط ولا 
: دلالة على تعيين جميع [لەجتهدین سس عصر * فوله Kk‏ وأيضا قوله تعالى نفس وما اها 
أ الأية الواو للقسم ومعنى تنكير نفس التكثير وقيل المراد نفس آدم عليه السلام ومعنى 
| الا الفور والتقوی افھامپما وتعرینی حالما والتہکین من الاتیان بہما ومعنی ترکیتپا انماوّها 
بالعام والعيل ومعنى تدسيسها نقضها واختارًها بالمالة والفسرق وليس معنى الما الفجو ر 
| والتقوى ان يعلم كل خير وشر ولا اختصاس لذلك بالنغس المركاة فكيى جميع المجتهدين 
من امه عمد عليه السلام فى عصر والعجب من المصنف كينى رد استدلالات الغومبانها ليست 
| فطعية الدلالة على كرن الأجماع حبجة قطعية واورد اسع له ما لإ دلالة فيه على المطلوب 
| بوچ من الو جوده وا اى هذه الوجوه بالکتاب ما انق له ف اخر عله وا وجل فی الس 
| القديمة وقد يقال ان مراده الأستدلال بمجموع الأيات الذكررة لا بكل واحك وذكک مع 
| آنه خلای ظاهر کلامه لیس بمستقیم (د لاإ دلالة لا+عموء أيضا قطعا *ةولى * وايضا العلماء 
استدلال جید الا ان حاصله راجع الى ما سبق من ان الاأحاديث‌الدالة على حجية‌الأجماع 
| متوانرة العنى واللصنف رحمه آفله قد منع ذلك + ثم لا كان هذا مظنة ان يقال ان العلما؟ 
| لميتفقوا على ذلك جيث يمتنعتواطو؟ على الكذب لان منهم من خالنى وزعم ان احجة (نيا 
هو أجياع اهل المينة اواجماع العترة اجاب بان ما ندعى كونه حجة اخص الأجماعات لانه 
اجماع جميع *جتمدين فی عص رفیںخل فیھم ال٤‏ بجتېدون من اهل ال مدينة والعترة بجلای‌اجماع 
 .‏ اهل المدينة اوالعترةفانه لايستلز اجماع الكل * وفیه نظر لآنه قد لا یوجد فی العصر بجتھں 
من العترة اولاً يطام عليه كا ف ألقرن الثالث وما بده فلا يكن اخص ولا تدل دلت 
على مطلوبنا لان دليلهم هواشتمال اجماع العترةٍ على قول الامام العصوم بل الجوان‌ان المراد 
: اتفاى علماء السنة واليماعة والا فق خالى كثيرمن آهل الهواء والبدع * قول * ثم الاجماع 
على مراتب فالأولي يمنزلة الأية و امبر امتواتر يكفر جاحده والثانبة بينزلة المبر امشو 
| يضلل جاده والثالثة لا يضلل جاحده لا فيه من‌الاختلاى * قول * وفى مثل هذا الأجياع 
يجوز التبديل ذهب فخر الأسلام الى انه يجوز نسخ الأجياع بالأجماع وان كان قطعيا حنى 
لو اجيع العابة لى حكم ثم اجيعوا على خلاقه جاز والتار عن إإإمهور هو التقصيل 
على ما اشار اليه الصنى رحمه‌الله وهو ان‌الاجماع القطعى التق عليه لأ يجوز تبديله وهو 
المزاد بيا سبق فن ان الجاع لا a‏ ولا کح به والحختلی فيه جوز تبدیله کیاادا أجمع 
لرن الا على حكم يروي فيه خلاق. من الصعابة ثم أجمعوا بانسهم اواجمع من بعدهم على 
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على خلافه فانه جوز لجواز ان ینتہی مدة امہ الثابت بالا جماع فيوفق الله تعالل اهلالاجماع‎ 
الرمی والأجماع لي سكذلك وا )صن رحمه اللهقد عاٹی عن ‌اطلای لظ الس الى لفظالنبديل‎ 
% عافظة عای تلاحر کلام القوم من انالاجماع لأينسن ولا م به‎ 
| واما الامس فى السند-والناقل جوز ان يكون سند الأجماع خبر الواح والقباس عندتا‎ 
| اوعند البعض لا بد من فطعى فلنا يكون‌الأجماعلغواح وكونه حجة ليس من قبل ليله بل‎ 


لعبنه كرامة لهذه الامة واما الناقل فكما ذكرنا فق نقل السنة * 
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أوامارة لان عدم النننك يستلز م (لغطاء اذ اجک فى الدين بلا دلیل خطاء ويمتنم اجماع 
٠‏ الامة على احطاء وايضا اتغاق الكل من غير داء يستعبل عادة کالاجماع على ا کل طعام واحل 
وفاقدة الأجاء بعد وجود السنك سقوط البعث وحرمة اءخالفة وصيرورة المكم قطعيا * ثم 
| اختلفوا فی‌السنں فذهب الجمہورالى انه :جوز ان يكون قیاسا وانه واقع كالاجماع على خلافة 
ایی بکر رض الله‌عنه قباساعلی امامته فی الصلوة حنی قیل‌رضیه رسول الله صلی الله عليه‌وسلم 
اردتا افلانرضاه لامر دنانا وذهب الشيعة وداود الظطاهری وګمد بن جریر الابری 
الى المنم من ذاك واما جواز کونه خبر واحد فمتفق عليه ڪذا فى عامة الكتب وق وقم أ 
ف المبزان واصول شمس الاقية ان المذ كور ين خالفوا فی‌الظنى قياسا كان او خبر واحل | 
بجوزواالاجماع الا عن قطعی لانه قطعی ل یبتنی الا على قطعی لان الطن ن القطم * 
وجوابه ان کون الأجماء حجة لیس مبنیا على دلیله ای سنده بل هو حجة لن انه كرامة لله 
الأمة واسندامةلاحكام الشرء والدليل علىبطلان مد هبم انه لواشترط كون السند قطعيا لوو 
الأجماع لذوا ضرورة بوت المكم قطعا بالد ليل القطعى * فان فقيل هذا يغتض ان لابجوز 
| الأجماع عن قطعی اصلا اوقوعه لغوا قلناا مراد انه لواشترط كون‌الستنن قطعيا اكان‌الاجماع 
الذى هو احد الادلة لغرا بہعنى انه لا يثبت حكما ولا يوجب امرا مقصودا فى شء من 
الصوراذ النأ كيد ليس بيةصود اصلى جلاف ما اذا لم بشترط قان السنك اذا کان ظنيا فهو 
یغید اثبات الحکم بطريق القطم‌واذا كان قطعبا فو یغد التاً كیں كما فى النصوص المتعاضدة 
على حم وای فلا کون لغوا بين (لأدلة * واعلم آنه لامعنی للنزاع ف جواز کون السنں 
قطعيا لانه ان اریں انه لا یقع تفای جتھدی عصر على حکم ثابت بدلیل قطعی فظاهر | 
البطلان وكذا ان اريد انه لا يسى اجماعا لان الحد صادق عليه وان اريد انه لايثبت | 


e (‏ ( 
ا العمل جبر الواحد يثبتاجماعا وذلك فيما نقل عن‌النبىعليهالسلام واما فيما نةل عن الامة | 
اصول‌الشزيعة هذا هو الأظلهر ولسنا نقطع بېطلان من بت٨سڭ‏ به فی حى العمل واستدل | 
بان نقل الى تغلل الواسطة بین الناقل والبى عليه السلام يو جب العمل فنقل القطع 
| اولى واجيب بان خبر الواح انما يكون نيا بواسطة شبهة فى الناقل والا فهو فى الأصل | 
قطعى كالأجماع بل اولى اذ لأشبية لاحد ف ان الخبرالمسموع عن النبى عليه السلامحچةقطعا * | 
س 
| * الركن الرابع * فالقباس وهو تعدية المكم من الأصل الى الغرع بعلة ماحدة لا تدرك | 
| بمجرد اللغة اى اثبات كم ثل حكم الأصل ف‌الفرع والمراد بالاصل اتيس عليه وبالفرع | 
| امقيس وقد قيل عليه ان‌التعديةنوجب ان لايبق المكم ف الأصل وهذا باطل لأنالتعرية 
| ف اصطلاح الفتها* العنى الذى ذكرنا وايضا لا تشر بعدم بقاقه ف الأاصل بل نشعر ببتاده | 
ف‌الأصل فى وضعما اللغرى الأ يرى ان تعدية الفعل هى ان لأيقتصرعلى التعلق بالفاعل | 
بل يتعلق بالغعول ايضا كما هو متعلق بالفاعل فامراد هنا ان لايغتصر ذلك النوع من ا لمكم 
على ‌الأصل بل يثبت ف الفرع ايضا ولأ حاجة الى ان يقال تعدية الحكمالتعد لان التعدية | 
| لا تكن الا وان يكون المكم ماحد من حيث النوع وانما الأختلاى يكون باعتبار الجل | 
| وقول لا تدرك !جرد اللغة احترازعن دلالةالنص وذكر هذا القيد واجب لاتغاق‌العلما“ | 
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:| * قول * الركن الرابع فى القباس * هو فى اللغة التغدير والمساوات يقال قست النعل | 
|| بالنعل ای قدرتیا با وفلان لا یقاس بغلان‌ای لایساوی وقد يعدی بعلى لتضمين معنى | 
الابتناءكقوليم قاس الشى على الشىء وف الشرع مساوات الفرع للاصل فى علة حكمه وذلك 
|| لانه من ادلة الأحكام فلا بد من حکم مطلوب به وله عل ضرورة والمقصود ابات ذلك المكم 
فى ذلك العل لثبوته فى عل آخر يقاس هذا به فكان هذا فرعا وذلك اصلا لاحتياجه 
البه وابتناده عله ولاییکن ذلك فی کلشبئین بل ذا کان‌ببنهماامرمشترك يوجب‌الاشتراك | 
ف الحكم ويسمى علة الحكم ولا بد من ثبوت مثلما فىالغرع اذ ثبوت عبنها فيه عال لان | 
| المعنى الشغصى لا يقوم لين وبذلك جحصل تلن مثل الحكم فى ‌الةرع وهوالمطلوب وقد | 
| وقع فى عبارة القوم انه تعدية الحكم من الاصل الى الفرع بعلة «اعدة * واعترض عليه بانه أ 
منقوض بدلالة النص وبانه لا معنى لتعدية المكم لأستعالة الأننقال على الأوصاى ولو سلم , 
فيازم عدم بقاء ا لمكم فى الأصل ولو سلم فالثابت فى الفرع لا يكون حكم الأصل بل مثلى | 
ضرورة تعد الاوصاى تعد د الءعال فالصنى‌زاد تقييد العلة بيا لا ترك جرد اللغة احترازا | 
عن دلالة النص وفسرتعدية حكم‌الأصل باثبات حكم‌الاصل فى الفرع وبذا خرج الجواب 
عن الاعتراضات المذكورة الا انه تعرض لبعضا على التفصيل على ما سيشبر اليه *قولي* 
وا مراد بالاصل القيس عليه فان قلت تير الأصل والغرع بالقيس عليه والمغيس يستازم 
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لا صدا عليه إى‌المراد بالاصل العل الذى يسس متيسا عليه لا تفس ا لمكم ولا دليله على 
lb‏ وقع عليه اصطلاح البعض وكذ ا فی‌الغرع مثل ذا فسنا الذرة على‌البر فى حرمة‌الربوا 
فالأصل هوالبر والغرع هوالذرة لا بتناما عليه فى ا لمكم لا يقال فبغرج عن التعريى فياس 
العوم على العدوم لان الاصل ما یبتنی عليه غيره والفرع ما يبتنى على غير و المعدوم 
لیس بشیء لانا نقول لفظة ما عبارة عما هواعم من الموجود والعدوم أعنى المعلوم ولو سم 
فالوجود فى الذه ن كاف فى الشْيئُة *ةو له* بل تشعر ببفاإه فى الأصلفيهجث لأن معنى التعدية 
جاز اومنقول وانه لا حاجة الى هذا الأعتذار بع تفسير التعدية بائبات مثلالحكم على ما أ 
.سبق ولا الى‌الأعتذارعن ترك قيد الماع بانه لأيمكن تعدية ا مک الااذا کان متجں| بالنوع 
وذلك لأنه مبنى على ان يكون التعدية حقيقة هنا وهذ| باطل اذ لا يتصور التعدية 
فى الاحكلم والانتقال على الأوصای ٭ 
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وبعض اصيابنا جعلوا العلة ركن القياس والتعدية حكمه فالقياس تبيين‌ان‌العلة فى الأصل 
هل[ لبثبت المكم فى الغرع ذكر فغر الأسلام ان‌العلة ركن القباس والتعدية حكمه فالركن 
بهالقباس هو العلة أىالعلم بالعلة ثم التعرية هى اثر القياس فالقياس هو نببين ان العلة | 
فى الأصل هذا الشى* ليثبت‌المكم فى الفرع فاثبات الحكم فى الغرع وهو التعدية نة 
القباس و الغرض منه وانما قلنا ليثبت الحكم فى الفرع حنى لو علل بالعلة القاصرةٍ كما هو 
تعدية واثباتا لاعكم فى الفرع لأن اثبات الحكم فى الغرع معلل بالقياس والعلة لأ بن وان 
نون خارجة عن المعلول وعلة اثبات اكم فى الغرع ليست الا الحكم بالساواة بين الأصل 
والفرع فى العلة ليثبت الساواة بينهما فى الحكم وهو يفي غابة الظن بان اعم هذا لا | 
انه‌مثبتل‌ابند۶۱ ای الغباس يفي غلبة ننا بان كم الله تعالى فى صو رةالفر ع هنا فیا ذكرنا 
من اثبات الحم فالراد به هذا المعنى لا ان‌القباس مثبت لاعكم ابتد اء لان مثبت امام 
هو الله‌تعالی وهذا ما فالا ان‌القياس مظهر لاعكم لاشبت + | 


#ااشتيل عليه النص وجعلالفرع نظبرا له فى حكمه لوجوده فبهوقال اما المكم الثابت بتعليل | 
النصوص فتعدية حكم النص الى ما لأ نص فيه ليثبت فيه بغالب الرأى على احتيالالخطاء 
وهذا صريح فى ان العلة ركن والتعدية حكم فبه واشارةالى‌ان‌القياس هو التعليل اى تبيين | 
ان‌العلة فى ‌الاصلهذا ليثبت ا كمف الف ر ع فذهب المصنف رحمه الله الى ان مرادهان العم بالعلة | 
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ركن القباس ای ما ا به a‏ وهلا بحتيل , وجهين احدهما ان یراد ارس 
ماهية الثىء على ما اشار لب ى الان ان رن الاس هر الرم المال الرتن وا 
سواه ما ووی عله ابات شراط الاركان % وثانیپما وهو ان یراد بالرکن | 
۳ ج الشىء على ما ذھب بض الحققين من ان ارکان القباس أربعة الاصل والفرع 
وم الال والوصف الجامم AF‏ حکم الغرع فثمرة القباس لتوقفه عليه لکن انی Eo‏ | 
على هذ االتقدير الى ما ذكره من‌ان المراد بالعلة العلم بالعلة لان نفس هذه الأمور الأربعة ' 
ما ينوقی عليه عة القياس ووجوده فى نفسم * فان قبل قل ذکر فر الاسلام ان من‌جملة ِ 
ا القباس ٽعل ية اكم الشرعی الثانت بالنص بعينه الى فرء هر نظیره ولا نص فيه | 
شاش تقد علبه مکی یکرن‌اثرا له واجيب بان الراد ان كرن‌التدية حك القباس 
شرط له وان التعرية شرط لعل «صعة القباس لاالتباس نفسه.* قوله * وهذا أحسن 
من e‏ تعںيِة هنا ظاهر على تفسير التعدية اا ت المكم ف الفرع اد ع ان 
يقال دلبل اثبات حرمة الربوا فى الذرة ن و ان‌يقال هو اثبات حرمة‌الربوا | 
فيه و ی *+ لان میت 1 هر اللە‌تعالى غير واف ف بالقصود لانه ينہبښشس على هذ االتقديران | 
ال شر e‏ اعكم بل جعل هرا على ما ذهب اليهالحنقرن نان مرجع | 
٠‏ الكل الى الكلام الناسن الوه 1 سبق من أن ان‌حكم الغر بت الاش أو ۰ الوارد فی ' 
۰ والقبا e‏ اكم فى الذرع وعدم اختصاصه بالأصل وهنا واض * ثم الأتلهر | 
: ان يسر الت بةبالابانة رالاطيارعلى ما ذكره الشيع أبومنصور رحمه‌الله ا نة ل 
حكم احد المذكورين بيثل علنه ف‌الأخر * 


] 
ف الثرعيات امم قولهتعالى ونرلنا عليك الکتاب‌نببانا لکل شىء ولا كان الكتاب نبيانا لكل شىء 
يكون كل الأحكام مستفادة من الكتاب والقياس انما يكون حجة فبما لأيوجد ف الكناب وقول 
قال وا رلت Pee Teo‏ ¿ کان المراد بالكتاب‌اللوح اا | 
لمم حینتف وان کان المراد القرآن فالتمسك به کما ذکرنا فی قوله‌تعالی. تببانا لکل شیء وقول 
| عليه السلام فقاسوا )٠‏ لم يكن بيا قد كان فضلوا وا واضلوا لفظا a‏ امر 
| ہنی اسراقیل سنغییا حنی كثرت فیپ اولاد السبايا فقاسوا الى آخره ولأن العيل بالاصل مكن 


وقد دعينا اليه قال اللهتعالى فل لااجد فا اد ارحی ہی الى عر غرما ای دعبنا الى العمل بالاصل 
وجرالاباة والبراة الأملية رانا دعبا البة بغرلة نى فل لا اج نبنا اذى الى غر 
على طاعم يطعمه الا ان يكون مبتَة او دما مسةوحا الأية وكل ما لا يوجد فى كتاب اللهتعالى 
عرما لا يکون رما بل يکون باقیا على الأباحة الاصلية و ولأن الحكم حى الشارع وهو قادر 


علی الببان ¿ القلم فلم بجز اثبانه بيا ف فيه شبپة وهو ته وهو تصرف e E‏ یرجع‌الی‌الاثبات ای 
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ا هنا ده ل مںخل 3 درکها کالقدرات مثل اعں اد ee‏ افر ١‏ 

المقادير الشرمية النى لا صخل ل للعقل فى فى درڪېا خلاف امر ارب وقيم | التلفات وو نعرهيا . 

أن العمل ال ق من قزق الحاد وهن تدرك با یس اوالعقل فقوله لای | 
مرا جرب جواب سوال مقدر وهو ان هذه الأشيا“ +ع فيها القياس و العمل بالرآى اتغاقا | 

ا اثبات بعض الأحكام بالقياس فاجاب بالفرق المنكور وكذا امر القبلة اىيدرك بالاس 

| اوالعقل او بالسغر اومعاذاة الکواکی ونعوهما والأعتبار#مول على الاتعاظ بالقرون الخالية 

| اعلم ان‌النص التہسكڭ به به للقاشسین هو قوله تعالى فاعنبروا یا اولیالابصار والمراد بالاعتبار 

| الاتعاظ بالقرون الحالية يدل علبه سباق الأية وقوه تعالى وشاورهم فى الأمر عمول على 

| اجرب اى ان تيسك به احد على صعة العمل ف الأحكام الشرعية نقول انه مول | 


| * قوله * اصعاب الظواهر نفره اى القياسيمعنى انه ليس للعقل حمل النظير على النظبر 
î |‏ ف الأحكام ااشرعية ولا فی غبرها من العقلياتوالاصول الدينية واله ذهب الغوارج | وبمعنو, 
| آنه لنشن للعقل ذلك ف الاك م الشرعية خاصة اما لامتناعه عقلا والبه ذهب بعض الشيعة 
والنظام واما لإمتناعه سيعا وال" ذهب داود الاصنہانں وال ن كور فى الكتاب ادلة الذزهب 
الأختن ولم يتعرض للاولين لا قاطغوڻ بان الشارء لوقال اذا وجدت اا فر 2 
SN I‏ ولا لغبره * ر 
القافلون بعلم امتنأ القياس فقبل ھر واجب عقلا للا خلو الو قاع عن الاحكام اذ 
| لا يى بالوادث القبر المتناهية وجوابه ان اجناس الأحكام وكلبانيا متناهية يجوز التنصي ص 
| عليها بالعومات والجبهور على انه جافز*× ثم اختافرا فذهب النهروانی والغائای ی ا انه 
| ليس بواقع والجيهور على انه واقع ثم اختلفوا فیثبوته فقيل بالعقل وقيل‌بالسمع* ثم 
القاولون بالسمع فقيل بدليل ظنى وقيل قطعى وبه يشعر كلام الصنى حيث 
بدلالة نص الكناب وبااسنة المشهورة وبالاجماع *قو أ * امراد اک ب اللوح عن‌ابن عباس 
| رض الله عه هولوح من دره بيضاطولهبين السما الارن وفز شان اشر ىو النرن وعد 
امكماء هوالعتل التعال اتش بمور الكفتات على ما هى عليه من نطبم العلوم ف عقول | 
: الناسوقيل هو علم الله تعالی وعلى هذا لا استد لال ولو کان المراد بالکتاں البين هو القرآان 
فلا استدلال ایضا ا لان قوله تعالى ولأحبة ف‌ظلمات الأرض ولأرططلب ر 
لص الاب مر زرشارن لى وة فى فرل تال وا شط م رور الأباعا آئ ا دا 
من رطب ولايابسوضىرەابن عباس رض اللە‌عنه بینبت وغیر منبت ولأمعنى ينمل للتعميم 
المراد فى مث قولم ما ترك فلان من رطب ولا يابس الا جمعه نعم لوحمل قراة الرفع على 
الأبنداء دون الى على عل من ورقة لكان في فبه تہسڭ ك مناج الى مأ | ذکرمن الجواب وهر 


| ان کل شیء فرض فوکادن TET‏ ¿ لیکن فيه لفظا على | TTF‏ 
شى“ فعكم القبس کور فیه نی وعر لا ینا کون الاس سار تا اه 
1 ال الرر عليه السلام اواهل الاجماملتا لين فيه حكم التياس خبعرفه اجنين * قر * ٠‏ 
اولاد السبايا ۽ سبیه بمعنی مسببة يعنى انهم اتغذوا الجوارى سريات فولدت اولادا | 
| فبرغباء * قول * فام بز e SSG‏ 
| الينا وهذا الف وی ہا تثبت بما فيه شبهة کالشهادان لجز 
الل الاصل ويكون من حقوتق الله تعالى ولا يرن مدرك باللس ولا بالعقل اف لرادرك 
به لصار قطعبا * 
ولنا قوله تعالى فاعتبروا الآية والأعتبار ردالشىءالى نظيره والعبرة n‏ اللنخا لموس 
| السبب واللفظ عام يشمل الأتعاظ وكل ما خو رد الشى* الى تبره ۽ ایالم على الیء با على الثىء با 
| هوثابت لنظبره ت من العبور والتنركيب یدل على التجاوز والتعدی فیدلعلی الاتعاظ 
| عبارة وعلى e‏ لان الاتعاط کون اتا ا ریق النطرق مخ ان سيان 
TTT ۴‏ 0 انا ا ل اا ا نعل تند یران 
الراد بالاعتبار رد الشى* الى نظره فالان نسلم ان المراد بالاعنبار الانعاظ ومع ذلك يدل 
| على القياس ريق دلالة النص النى تسبى فعوى الغطاب وطريتما اى طريت دلالة 
النس فى هذ الصررة ان اض ذکر الله ۾ تعالى لى هلاك 5 قوم م بنااعلی ی سبب وهو اغترارهم ۰ 
| بالقوة والشوكة ثم أمر بالاعتبار ليكى عن مثل ذلك | السبب لملا يترتب علبه مثل ذلك 
ر ارا“ فالاصل TT e‏ ا IE‏ لذا ق آلاحلم اترم الشرعبة مسن غير تفاوت 
ابام تالاتا ف سورة الدر هو اذى اخرج الذين را من لتاب سن من 
ol |‏ عتسبوا وقذى فى قلو الرعب خر بون بیوتمم بایدر e‏ الومنين فاعتی روا ١‏ 
E‏ نقدیر ان‌یکون ا مراد es‏ ن ل هذ!السبب 
ایروا جل اس الذ کور علة هر Ll,‏ تکون علة ا الاتعا! باعتبار 


کک ( ۹( ا 
| لم يقدر هذه القضية الكلبة لا يصدق التعليل لأن‌التعليل انما يكون صادقا اذا كان المكم | 
| الكلى صادقافيكون حبنأُذ هذ اا لمكم لجز صادفا فاذا ثبت القضية الكلية يثبت وجو القياس | 
أ ف ‌الاحكام الشرعبة وهذاامعنى يفهم منلفظالفا“ وهىللتعليل فيكو ن مغهوما بطر يق اللغةفيكون _ 
دلالة نص لاقياس فلايلزم الدور وهوائبات القياس بالقياس ودلالةالنص مقبولة اتفاقا وانيا ' 
| الغلای ف القياس‌الذى يعر فيه العلة. استنباطا ااا وتا ای ار القاس اا 
اورد هذا النظیر هنا لانه لا ذکران‌القیاس ف الأحكام الشرعبة اعتبار حسب الأعتبار ف الأمور 
النى يتعظ بها اراد ان ببي ن كبغبة الأعتبار ف القباس وكيغية استنباط العلة قوله عليه السلام | 
الحنطة بالحنطة بالنمب اى بيعو! الحنطة ولا كان‌الامر للاعجاب والبيع مباح يصرف الىفوله 
مثلا بیثل ای یص ری الایجاب‌الی قو لے مثلا بیثل کما فی قول تعالی فرهان مقبوضة يصرف 
الأبجاب الى القبض حنى يصير القبض شرطا للرحن فيكون هذه الحالة ثرطا وا مراد با مثل 
| القدر لانه روی ایضا کیلا یکیل ثم فال علیه‌السلام‌والفضل ربوا آی‌الفضل على القدر لان 
فضل خال عن عوض فعكم النص وجو اأساواة ثم الحرمة بناء على فوتہا والداعی الىهذا ا 
| اكم القرر والجنس اذ بهما يثبت الساواة صورة ومعنى فأذا وجدنا هذه العلة فى سائر 
| المكبلات والموزونات اعتبرناها باحنطة وأيضا حديث معاذ رضى الله عنه عطنى على قرله 
| فاعتبروا وحديثه ان‌النبى عليه السلام لا بعث معاذا الى اليمن قال له بم تقض فال بيا 
فی کتاب الله قال فان لم تجں فی کتاب‌الله قال اقض بما فض به رسول الله قال فان لم 
تجں ما قضی به رسول الله قال اجتہد برآیی قال‌علیه‌السلام المد لله الذی وفق رسول رسوله 
بیا برضی به رسوله وقل روینا ما هو قياس عنه عليه‌السلام فی خر رکن السنة وهو قوله 
علبهالسلام ارأيت لو كان على ابيك دين وحديث قبلة الصام وعيل الصعابة ومناظرنمم 
فیه ای فی القیاس .اشرمن‌ان خی ثم شرع فی جواب‌الدلادل ال نکورة على نفی‌القیاس 
فقال ويكون‌الكتاب تبيانا بمعناه لآن التبيان يتعلق بالعنى والبيان باللفظ ولا كان الثابت 
بالقياس ثابتا بمعنى النص يكون النص دالا على حكم امقيس بطري التبيان واما قوله 


| تعالى ولا رطب ولا يابس‌الآية فكل شىء يكون ف كتاب‌ الله بعضه لفظا وبعضه معنى فاكم 

| فى ا لمعيس عليهيکو ن موجودا فبهمعنى وف ذلك تعتليم شأن الكتاب والعمل بهلفظلا ومعنى اىف العمل 
بالقيا س تعظيم ثأن الكناب واعتبار نظمەف امقيس عليه واعتبار معناه ف امقيس واما منكر واالقياس | 
للغ رآ ن‌ پرا و بطناوان لكل حد مطلعاوقد وفق الله العلا لرا غين العارفين دقايق اناو يللكشف 


(0۰) 


اا ف الل الل الل اي ى لح ار لالص ره 


غل كم ما ف الأرض جمبع جمیعا فکل ما لم یوجد حرمته فیما اوی الى النبی‌ عليه السلام يک يدون 
1 لقال تعالی خلقلکمونجننغول ایضا بانەلایجوزلنا اںغعرم شیئًا ما ف‌الأرض بطریق 


القياس س فانه قياس فى مقابلة النمى والظن کاو والظن كان العمل جواب عن قوله فلم تز اثباته بيا 


' فل ا اقا فیا لا یدراک بالعقل وهو‎ ECE us 
1 جواب عن قول اسل قد‎ 
تعای فاعتبر و باارلی الابصا ر فان الأعتبار رد ال رد الثىء الى نظبره بان‎ J فو‎ Lily 4 قو‎ * 
سكم عليه بعکم ومنه سم‌الأصل الذى يرد اليه النظائرعبرة وهذا يشملالاتعاظ والقباس‎ ] 
العلل والشرعى ولاشك ان سرت الاية للاتعاظ فبدل علبه عبارة وعلى القباس اشارة فان‎ 
قیل‌الاعتبار هو الانعاظ وحقیقنه ننبع الشیء بالنأمل جلى ما يشد به الأستعمالونقل‎ 
اللغة وق يستعيل فى القياس ف الاه ور العةلية كما بقال ف اثبات الصانع اعتبر بالںار‎ | 
وهل یکن حدوثها بغیر صانع فیا نک بالعالم ولايغهماحد من مثل اعتبر ف الذر بالحنطة‎ 
قلنالو سلم فيد ل على ثبت القباس الشرعى بطر يى دلالةالنص على ما يشعر به فا التعليل‎ 
الدالة على ان القصة الم نكورة قبلالامر بالاعتبار عله لوجوب الأاتعاظ بنا على ان‎ 
السبب وجب ۱ بوجود السبب وهو معنی القیاس الشرعى * ووه نظرلان الفا‎ ٣ 
' الشرط والجزاء لا يقتضى العلية التامة حى يلزم ان يكون عله وجوب الأتعاظ‎ 
ابق غاية ما فى الباب ا یکون لہا دخل فی ذلك وھذ' لا یدل علی ان کل‎ | 3 
انما ذکره من التعقبتى ما يشك‎ O NEE 
العااء فکہفی يعول من د لال النس وفل سی آنه ”چب ان يکون م( يعرفه‎ E 
کل من يعرف اللغة وون يقال انه لا عموم فى الأية ول و سلم فقل خص منه ما ینف فيه‎ 
شر انيلس وماتارضت ذه الخبفرميفة لمر عنمل اوجرب رفير والمرة والتكرار والخطان‎ 
مع الحاضرين د فقط والتقيعد ببعض الأحوال والر م فلن نت بذزلك وجوں العمل گل‎ 
٣ ګنھل بکل قياس صعیع فی کل رمان وجوابه ان اعتبروا فی معن افعاوا الأعتبار وهو‎ 
| وتخصيص البعض بالعقل لا يقدح و قطعيا وعلى تقدير عدم العموم فالاطلافق‎ 
ولفظ اولى‌الابصار يعم | «جتهلين بلا راع أ ول غيرة باق الاختالان وال 1 ا2‎ 
0 بشیء من النصر ص # فوله % 1 کان اشر اللاعاب الظاهر ان الأمر‎ 
بأالصفة المنكورة لاںلالة على انه لايجوز يم انيل عنل انتغادا لكنه لا لم يغل بيغهو‎ 
اذ درازاه‎ E ولم یڼکنه ن بجعل جواز 0 عند إنتغاء الصغة منتفيا‎ 
فيه ا ن تی کون الام الاجا‎ A فيه واجبة کا أخذ ارهن‎ 


raga aman gq 
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*0١ })‏ ( 
: الأمور به وأاجب وهلا الفا ها وجوب لبيع الحنطة بو صن الماثلة | 
لا لاخل الرهن بو صی القبض قات مرأده ان افر ەر یال رعاية الوصف وهی وأجبة 
کان قبل اذا بعتم الحنطة فراعوا الممانلة واذ( اخذتم الرهن فاقبضوا * قول * وايخ) حدی ت 
معاد ؤأنه مشپور اكرول فان قلت الاجتهاد قل کون بغر القياس متاه فہه 
e‏ النموص الحفية الدلالة او المكم البرا*ة الاصلبة اوالقياس المنصوص العلة 
واو فلا دلالة على الهواز لغير معاد رى الله عنه قلت الاستنباط بالنصوس ما يوجد 
| ف الكتاب والسنة وكذاالبراءة الأصلية على نقدير تسليم احتباجما الى الأجنهاد لقوله تعالى | 
قل لا أبن قا ازحى الى عرزا الأبة فى الاي ذخو قلق رلو اقنش غل ارس | 
e E IG Ca‏ 
| العلة وخوار ذلك لعاد رض الله عغه انما کان ¿ باعتا ر اجتپاده فثبت فى غبره بد لاله ا | 
١‏ وقل قال عليه‌السلام خن على الواحد حکیںی على الما ڈو لھ٭ وقں روینا فی خر باں ب | 
له امان مدل غل اه عه الخلا كل ذل ق مش الل اويا 
وا کات اخبار أحاد الا ان جملة الامر للغت حل التواتر وس انه عليه السلا م کان يعيل 
بالغيا E‏ بعل وجه الالال آنه عليهالسلام کان a‏ الأحكام 
بعللا رلو لم بجز الحا غير المنصوس عليه بالنصوص عليه لازت لكر العلل فاقة وق 
يجاب عنه بان ذڪر الأمكلم بعللما لا يوجب صعة العيل بالتباس بل فاوتها معرفة ا لمكم | 
والعلة معأ فانہا اوقع فی ‌النفس وادخلف الغبول فلایلزم‌ان یکو ندليلالعة القاس #قواه* 
رولا ار ال لل على الان ور اها هق ا ع 
کنیر من إلصعارة العبل بالقیاس عل عدم النس وان کانت تفاصيل ذلك احاد۱ والعاأدة | 
قاضية بان مثل ذلك لایکرن الأ عن قاطع على كونه حجة وان لم نعلمه‌بالتعیین وثانيهیا ان 
4 الاي وتاش ب در الس فل الین رر وتام شن غر رقا 
فاق واجما على حعية القياس وما نقل من د مالرأی عن‌عثمان وعلی‌وابن عمر وأبنمسعود 
رضی الله تعا لى عم انیا کان فى البعض کونه بمقابلة النص اولعدم شراؤا القياس‌وشيو 
لنب الین بلااکار شوم بم ليزم بانالعمل كان بها لنلهورها لا لصرصيانها *قرل+ 
ان خود الشء اوعدمه فی زمان لا یدل على بقاثه فيه نظر لانا نقطع ب ا 
| | كوجود مكة ووجود بغد‌اد وعدم جبل من‌الياقوت وجر من الز يبق انه دلیل عليما 
| فی الموجود هو الوجود حتى يظهر دليل العدم والأصل ف المعدوم هو العد م ہنی 
يظهر دلیل الوجود وبالجيلة المكم بالبراةالاصلية شام 2 بين العلياء جیٹ ° (نکاره 
ما سبق فی مفهوم | الشرط والصفة * 


شرطه آیشرط الغا ساعلم‌ان للقي ماس أربعة ننه رادارلا ان ایکون ململ | 
ry‏ عليه رات به ای‌بالاصل بص آخر کشهادة حر یمه والاحكام FETT‏ 
عليه وان ایکون ن ای 2 STE‏ نالاس هز هذا ا زو وهو اما | 


کے 


(or ) 

ركن الصوم ای العدول عن القیاس باحدالامرين اما بان لايںرك العقل حكم الأصل' اى | 
لایںرك علته وحکمته کاعںاد الرکعات اویکون حکم الاصل مستثنی عن سنن القیاس اى 
| عن طريقنه المسلوكة وقاعدته المستمرة اكل الناسى فانه مسنثنى عن سنن القباس وهو 
فلا بعع قياس الا کل خطا۶ على الأ كل ناسيا وكنغرم‌المنافم ف الأجارة فانه مستثنى عن سنن | 
بغا*الأعراض فبثل هذه الأعراضص اى المنافع لاك فى استعالة بقافها فالقباس يغتض علم | 
نغوم کل ما لایبقی فاذا کان تغومها مستثنی عن سنن القياس لايغاس تقوم المنافع ف الغصب | 
على تقوما ف الأجارة وانيكون المعدى حكما شرعبا هذا هو الشردا الثالث وهوواحد مقيد | 
e‏ وھی هله ا ال الاش ل الثلنة أىالكناب والسنة والاجماع من‌غيرنغيير | 
الى فرع متعلى بالعںى هونظيره اى الفرع بكون نظيرا للاصل ف الحكم ولانص فيه اى 
ف الفرع والمراد نص دال على ل العىى اوعدمه.لا مطلق النضص * | 


#قوله× فمسل* فى شرافط القياس ءبارة فغر الاسلام رحمه‌الله فی الشرطالاول ان لایکون 
الاصل #صوصا بعکمه بنص آخر ای لایکون المغیس علیه‌منغردا بجكمه بسبب نص آخردال | 
على الأختصاص وذلك كا اختص حزيمة من بين الناس بقبول شهادته وحده يقال خص | 
زید بال ذ کر اذا ذکرهودون غیره وف عبارة الفقها* خص‌النبى عليه السلام بكذا وڪذا | 
وفی الكشاى اياك نعبد معناه تخصك بالعبادة ل١‏ نعبد غبرك واما استعمال الباء فى المقصور | 
علیہ فقلیل کا فی قولہم ما زیں الاقايم انه لاغصیص زید بالقيام لكنه ما يتبادر اليه الوهم | 
| کثیرا حتی انه حمل الا ستعمال الشاثع على القل فلن | غير الصنى عبار ةفغر الأسلام رحمه الله | 
| الى قوله ان لأيكون حكمالأصل #صوصا به كاختصاص قبول شهادة الواحد جز ية لقولهعليه | 
| السلام من شهد له حزيمة فعسبه وذلك انه شمد للنبى عليه السلام انه اوفى الأعراي 

من ناقته اوانه بایع ناقته على اختلای الروايتين وذاكالتغصيص ثبت بطريق الكرامة . 
| اوباعتبار أنه فهم من بين الحاضرين > ازالشپادة لوول ناء على ان خبره بمنزلة المعاينة ! 
#قو له* وان لایکون الى آخره آی معرولاً به لآنه من‌العدول ,هولازم ولا بعد أن بجعل 
من العدل وهو الصرف فيكون متعديا #قوله * فانه يناف ركن الصوم فان قيل فكيى صع | 
قياس الوفاع ناسيا على الأكل عدم فساد الصوم قلنا لى يثبت ذلك بالقياس بل بدلالة | 
| النس بان بقاء صرم الاس فالا کل افا یکون باعتبار انه غبرجان لأباعتبار خصوصية | 
١‏ الأكل *قو له* وكنقوم المنافع جعله من امثلة المعدول عن سنن الغياس لان القياس عدم | 
| تقوم ا معدو أذالقيمة تبس عن التعادل ولا تعادل بین ما یبقی وبين مالا يبق أكنەثبت 
ف الأجارة بقولتعالى واتوهن|جورهن وقر له تعالى اخبارا علی‌ان‌تاجرنی انی حع وقول | 
) عليه‌السلام اعطواالاجیرحقه قبل ان جى عرقه وجعله فر الاسلام رحمه‌الله من امثلة کون 


(۳ ( 


الاصل #صوصا بحکہه وهر أيضاأ بل اغناق انالشرطالثای یغنی عن‌الاول لکونه من 

ااه عل ادكو ادق I‏ فن إن العدرل به عن رالنان E‏ 

مأ لايعقل فاه وهھواما أن يکون مستننی من قأعلة عامةكقبو ل شپادة حر لهه ەدە اولايكۈن: 
کذلك بل یکون مبتںا۶ به کاعںاد الرکعات ونب الزكوة ومقادير الحںود والكفارات ' 
| وثانیما ماشرع ابتد ا۶ ولا نظير له فلا تجرى فيه القباس لعدم النظير سوا* صقل ماه ' 
ک رخص السفر اولا كضري الد يعلى العاذلة+ فو + وان ا فہه اشعار بانه يشترط | 
ان لایکون حکم الاصل منسوغا اذ لا تعدية لا ليسبثابت #ةوله+ باحدالاصول الثلة اشا ' 

| الان الأصل لأنجون ان يكون ثابتا بالقباس لانه ان اصن العلة فى الغباسين ف كر 
الواسطة ضاقع وان لم بحن بطل احدالقباسين لابتناده على غير العلة التى انبر االشرع 
فیا حکم مثلا اذا قیں الذرة على المنطة e‏ الربوا بعلة الكيل واش : تم رید ا 
ا شی اغرز على الدرة فان وجلن فيه العلة ای الكيل اجن کان ا ضاأدعا 
قباسه على الحنطة وان لم دو جل لم ع اسه على الذرة لأنتغاء علةالحكم *قوله* من 

| غبرتغیبر ای لا یغیر فی الفرع الاصل من اطلاقه اوتغييده اوغبر ذلك ها تعلق بن 
اكم وانغا ي باعتبار ا وباعتبارصیرورته تنبا ف‌الفرع *قوڵى*+ الى فرع تعلق | ۰ 
:«علوی ی وان یک یدوں الى حکما موصوفا بما ذکرمعدی افرع هونظیره و 
تعلقه بالعدى الذكور اما لغظا فللةصل بالاجنبى واما معنى فلانه لأيفيد شترا كون الغرع 
نظیر الاصل ولا اشتراط کون‌الاصل حکما موصوفا با ذکر ف جميع الصرر لان معناه 

ا انه بشتردا ان یکون اکم العدى الى فرع هونظبرہ حکما شرعیا تابنا باح الاسولالثلنة ¥ 


ا قوله كما شرعيا و انا لا يبت اللغة بالقباس لا بينا 
ف الحقيقة والمجاز ان فى الوضع قد لأيراعى المعنى كوضم الفرس والابل ونو ا 
العنى كا ف‌القارورة والخمرلكن رعاية العنى انا ه ا لالص الاطلای حت لايطاق 
القارورة على الدن لغرار الا“ فبه فرعاية العنى لأرلوية وضع هذا اللفظا لهذا العنى من 


ساقر الالفاظ انہر وذ وضع ا رابو #صوص ليعنى وهو الغامرة فلا يطلق على سار الأشربة 
لأنه ان اطلق ازا فلا نزام فبه أكن لا عمل عليه مع ارادة الحقيةة وان اطلق حقيقة فلابد 
ETE RY gg GATT TUG aI rar gr‏ 
| هذا تفریع قوله من‌غير تغپبرلان اكم م فى الأصل وهو المسلمحرمة تنتهى بالكفارة وفى الذمى 
حرمة > لأننتهى بها لعم صة الكفارة عنه لعدم اهليته لها وڪذ| تعليل الربوا بالطعم فانه | 


وجب فی ااعں‌دیات حرمه مظلقة و REE‏ مق٬‏ ل بعل مالنسارى حن ی لوروعی النساوی 
ED‏ الحرم 9 ی الاصل وهو الحنطة زالسرالر والمأع رعاية التساو یف الع ديات 
لان‌التسارى ll‏ افا هوبالكيل والعدديات ليست بمكيلة والتساوى بالعدد غير معتبر 


ا و ا ا | 
شرعا ولاحع قياس الحطاء على النسيان فی عدم الافطار هذا تفريم فوله الى فرع هونظیره 
ا ESE EES ESE E E EAT‏ 


لت لیس تلآ ن عذره ره دون عل اسان سبلن رک ان کان ق ا ذا بیان 
a:‏ ا وف وله a‏ ا وفی فرله اا برجم الیالنباسی 


* قرله * فلا بشبت اللغة بالتباس يعنى اذا وذ لتا سی درس اعبار سی وی 
غب لايدعلنا ان نطلف ذلك اللفظ على ذلك الغبرحقبقة سواء كان الوضعلغويا اوشرعيا 
اوعرن فبا وذلڭ كاطلاق الغمر على غبر العقار من‌السكرات احنع الهغالى بالدوران‌والاحاق 
سس الشرعن واجیب أنه یشترا ف‌الدوران صلوح العلية وهو نوع ههنا فان‌علة اطلای | ۰ 
3 عا ی العنی حقہقه ¿ هو الوذ لاغبر وبان العمدة فی حعه الفا شس اشر هر الأجماع : 
ولا اجماع ههنا* ويردعلى التيسكين بقرله تعالی فاعتبروا یا او الابمار على ماحققه ا !صنق | 
2 من دلالة النص وجوابه انا لانسلم ان رعاية العنى سبب للاطلافی بل ھی سبب 
لاوضع وذرجاع الاسم على الغبرعلى ماسبفق ولانزاع فصع الاطلای عار 1 عن و جود العلاقة 
على ما ذهب اليه الشافی رحيهالله من استعمال الفاظالطلافی فی العتای‌وبالعاس لاشتمالهما 
على ازالة اللك وما ذكره من وجوب الحت على اللادط قباسا على الزانی فاا هر قياس 
فالشرع دون اللغة إوهوقول بدلالة النس وکا ابعاں ا لحں رالو اا 
وقل بعصهم ان (مثال ذلك فول جر يان القاس ف‌اللغة وليس کزلكف وههٽا عٺث 
وهو ان اشتراط کون حكم الإأصل‌شرعيا اماان‌یکون فی‌مطلف القباس وهوباطل لان‌فياس السماء 
على البيت ف الحدوث ججامع النألبى وقبا وقياس كثير من الأغذية على العسل فى الحرارة جبامع 
الحلاوة وامثال ذلك ما ليست باقيسةثرعبة لاينوقى على كون خم الأصل عا ولا 
واما ان کون ف القاس الشرعی وحینئل لا معنی لنغريع عدم جريان القياس فى اللغة 
عل ذلك وهو ايةا ظاهر واااعقیفی ان هذا شرط للقیاس الشرعی على معنی انه یشترا 
فيه کون حکم الاصل-حکما شرعیا اذلوکان حسیا اولغویا مجر لان الطلوب اثبات حكم 
شرعں اللمساواة فى عله ولا يتمور الا بزلك فلوفال‌النبين ٿث شراب مشتل فتو جب ا جں کایوجب 
الاسکار اوکا یسیی خمرا کان باطلا من‌القول خارجا عن الانتظام وهذا مبنی على ان‌القباس 
لأبجرى ف اللغة ولاف العةليات من المغات والأفعالوفاقتهتنلهر فىمااذ(5) س النفی‌بالنفی فاذا 
يكن القتضى ثابتا فالاصل كان تنبا اصلبا والننى الاصلى لايقاس عليه النفى الطارى 
وهو حکم شرعی وا الى الأصلى لثبوته بدون الفياس وبالاجماع وقں یذکر فی کثیر من 
المسادل ولذلك يقول المناطر لابد من بيان المعتض ف الاأصل وما ذلك الأ ليكون الى 
حكما شرعيا وقد سبق نبد من ذلك ففهل المطاي والمقيد*قرله* لكن لأجحبل اى لفظ ابر 
على سافر الاشربة ازا lL‏ رادة تالتب بقى ف ذلك الاطلاق للا يزم الجيع بين المفيةة 
ا والمجاز اللهم الا ان يطلق ازا على شراب إامر العفل فيشمل العقار وغيره بطر يق عموم 
المجاز #قو أي*+ وهى ف الأصلمقيد ةبعدم التساو ییعنی ان الحكم ف الاصل حرمة تنتی بالنتساو ی 
بالکیل فان فيل ول ثبت الحرمة فى بيع المقلى بع٧ره‏ و وبجع الرقیفق با حنطة انپا لا شیں 
بانكيل قلنا بطلان الأنتها“ بالكيل اما جاء ي لعب وهو رالقاى وال کر e‏ 


, والشرع نا ابتيا متناهية بالساواة كبلا اعنى قبل القلى والطعن *قرله* والتسارى بالںد 


شیر معنبر شرا یل ليه انالشساوی بالوزن معتبر شرع 0 کی فی انت" a‏ 


حاجة اليه اعترض عليه بان عدم الأحتياج الى القياس لاينافصعنه والأستدلال به قصداالى 
تعاضد الأدلة كالاجياء عن قاطع وال هذا ۰ aT‏ الشاب وڪثير فى کتٽب الفروع 
الأستدلال فىمسئُلة واحدة بالنص و الأجماع والقبا س * قوله* وان کان #الفا يبطلكقياس 

القتل العمد e‏ الغموس یاس ف اجار بالكفارة فانه ع U‏ روی 


e س اص ی‎ aE 


وا ا ا الرابع فلايسم TT‏ ف طعام 


الكفارة قياسا على الكسوة لأنها تغب ر حكم قول تعالى فكفارته العام عشرة مساكين فكذا شرا 


الآان قكفارة اليمين قياسا على كفارة القتل جخالى الاق النص وكذاالسلم الال قباسا 
على الموٌجل بخالنی قوله علږهالسلام الى اجل معلوم وایضا لم یعده ای الشافعی رحمه الله کا 


هو ف الأصل هنا بيان ان فقياس جواز السلم امال مل اوأجل ان امدھا انه | 


فالا الثالث بطلان ا Tl Î J IG‏ عن وود E,‏ 
انحصيله فيه وهنا اسغطه فان قبل انتم غيرتم ايضا فوله علبه السلام لا تبيعوا الطعام بالطعام 


الاسوا“ بسوا۶ فانه يعم القلبل والكشير فن يل والكثير فخصصنم القليل من‌هذاالنص العام فجوز نم بيع القليل 


بالغليل مع عدم النساوى بالنعليل بالقدر اى قلتم انعلة الربوا هى القدر وا جنسو القدر 
أى‌الكيل غبرموجود فى بيع الحغنة باحغنتين فلا جرى فيه الربوا فهذاالتعليلمغير للنص 


وكذا فىدفع القيم ف ‌الزكوة اى غيرتم النص وهو قول عليه السلام فىخمس من الآبل 
السادية شا وغىرہ ما یدل على دفع عين ذلك الکن دون القيمة وفی صرفہا الى صنفى 


ای غ نن الدال على صر صرنه للجم الاصنان و ول الى نا الصدقات 


- 


| جلای النسبان فانه سماوى ف حل غا الأنسان *ةو لى * ل ان کان موافتا للنص فلا : 


و i‏ بل اکل لان الدراهم والدنائير غلقتا E‏ الاشباء ' 


ال مَس بها الحاجة وفی دفع عين عين الواجب تندفع الحاجة الواحدة وربما اسنام ا الفقيرالى | 


5 ّ بل ناج الى شیر وفل 0 بيان ا e‏ 


ا 
| كم النص وفی جواز غبر لفظ تكبيرةالأفتتأح ایغبرتم النص وهوقوله تعالى وربك فكبر | 
| بالتعليل بان المراد تعظيم الله تعالى فيجوز باى لفظ كان نعو الله اجل ونعوه وفى ازالة | 
البث بغير الماء ای غیرتم النص وهر قول عليه السلام الماء طهرر وقولهعليه السلام حتيه أ 
اقرصيه ثم اغسليه بالاء اا اراد السربة بتكيل وهي لا تتصور آلافن الكتيرلان الراد . 
النسوية الشرعية فی قو له عله السلام لاوا بسواء والتسوية المعتبرة شرعا ی الطعرمات 
التسوية بالکیل وهی لاتتصور الأفی‌الكثير فلا نسلم انه يعم القليل والكثيركا يقال لأنقنل 
| حيوانا الا بالسكين فان معناه لا تقتل حيوانا من شأنه ان يقتل بالسكين الا بالسكين فقتل 


o oases o om 1 i 


| *#قوله * وان لايغيرحكم النص فالاطعام هو جعل الغير طاعما سوا“ كان على وجه الأباحة 
| اوالتبلبک فاشتراط التبليك فياسا على الكسوة تغيبر حكم النص وكذ| تقييد رقَبة الكفار ة 
| بامومنة تغييرالاطلاق المغهوم من النص وهنا الكلام اهر فى ان الراد تغييرحكم نى 
| فى الجملة سوا كان هو النص فىحكم الأصل او غبره فان قول تعالى فإطعام ءشرة مساكين 
وقوله تعالى اوتحرير رقبة ليس لبيان حكم الأصل بل حكم الفرع فعلى هذا لاحاجة‌الىهذا 
القيد لان اشتراط عدم‌النص فى الغرع مغن عنه لأن معناه عدم نص دال على ا لمكم العدى 
اوعدمه وهنا النص دال على عدم المكم العدى ف الغرع لان الاطلاى يدل على اجزاء 
جرد الإطعام على سبيلالاباحة وعلى أجزاءالرقبة الكافرة وانه لأيشترط التيليك والاأعان* وقد 
| يقال جوز أن غير القاس حكم نص لایدل على ثبو تالمكم فی الغرع ولأعلى عرمه وفيه 
| نظر وعبر فغر الأسلام رحمه‌الله عن هذاالشرط بان يبقى الحم فى الاصل على ما كان قبله 

ثم قال واا إشترط ذلك لان تغيير حكم النص فى نفسه بالرأىباطل ثممثل بهذ الأمثلة وغيرها 
| قصدا ايان فيها تفيير النص برآي فن الشارمون انبا اشلة لدم بقا“ سكم النص العلل 

على ما کان قبل التعليل فاعترضوا بان المغبرفى‌هذه الامثلة افا هو حكم النص فى الفرم 
| لافى الاصل *قوله* وكذ| السلم ا حال فی اديت من اراد منکم ان یسلم فلیسلم فی کیل 
) معلوم ووزن معلوم الىاجل معلوم وجوز الشافعی رحمه الله السلم امال قياسا على المو“جل 
) جبامع دو ا مرج باحضار المبيم مکان‌العقد ورد هذ االفياس بوجهین احدهما ان‌النصس یدل 
١‏ على عدم مشر وعية السلم الال بكم مغهوم الغاية اتفاقا او الزاما ولإ عبرة بالقياس الغبر 
| لمكم النص الا ان #الفة المغهوم سيما فىخبر الواحد غير فادحة فى صعة القیاس عند الشافعی 
رحمه‌الله وثانبپما ان عل البيع جب ان‌يکون لوكا مقدور التسليم والمسلم فيه لیس کذلڭ 
لكونه غبرهوجود الا ان الشرع رخص فيه باقامة ما هرسبب القدرة على | نالو فر الاعل 
مقام حقيقة القدرة وجعله خلفا عنها فعكم الامل اعنی السلم اوأجل يشل على جعل الاجل 
امعلوم خلفا عن وجود | فيه وعن‌القدرة عليه وفى قياس السلم ا لجال عليه تغيبرلهذا 
العكم لانه ليس فيه جعلالاأجل خلفا عن‌الوجود وقد سبق ان من شرط القياستعدية المحم 
من غبرتغييره وقديقال ان معنى اقامة الخلى متام الأصل هو جعل الخلى كانه هر الأصل 
فباعتبار حقيقة الأصل يکو ن قيا اذ اګ لاتغییر اویکو ن اول بالهواز لكونهمصيرا الى الأصلدون 


~—_ -- 


(rov ) 

دون الالى وعلولا عا هو خلافی مقس (العقل اعنی الال ر اجان ان ¿ اقدامەعلی 

عقر السلم دليل على ان ما عىله مساعڪى حاجة اخری فیكون بمنزلة الع کالاء الستعی 
اشرب فی چوازالتیم یتر اد ریا کون ادغع ابرح فی آمفار الین يوسن الاغراش 


فلا يکون | جه ضرورية * 


| ونما كان تغببرا اذا كان‌الأصل واجبا لعبنه ولب س كذلك فان‌الصدقة حلت مع وسخهاضرورة 
دفع الحاجة وهى ختلغة فلابد من جواز دو ادفع القيم ای افا کان التعلیل فى دف القيم تغبيرا 
للت اذا كان الاصل وهوالشاة مثلا واا للفذر لعينه وليس كلك فان" الزكرة عبادة 
| حه لاذ للعباد فيه واغا ھی حف الله تعالی لکن ا د فی صورة ذلك الواجب باذنه 
بدلالة النصص لانه تعالی وعد ارز اق الفغرا۶ بقوله الا على الله رزقپا د . اوجب على الاأغنياء 
ah‏ امر 2 ك الواعید وهی الأرزاق (لەختلفة من الس ن 
ثم يأمر ٣‏ باداتيا, من مال معین عله ا ادنا لاتا فکذا هنا فثبت 
وطلاجة عين لعا ن تكون بمروة الى التي اك اول 
1 فقل 8 الاج فان وسخپا حلت ا الأامة ا لحاجة بعل ان لم ٽکن 
فىالامم الماضية فاذا كانت عبن الشاة صالحة للصرفى الى الغتبر لاعاجة يكون قبمتها صاللة | 
| ايضا لهدهالعلة فالتعليل نویه الم ولس فه تاكنيل بكرن اتغیی رف الم 
لرل ورایت بانس الیل میرن تی الس انس دما الیل و 1 | 
لض نے فار اسن رھدا نی رل ر اتلد رحمه الله فصار التغسبر بامعا للتعليل 
بالنص لابالتعليل * وقد قال ايضا فمار صلاحالصر: ى الى الفقبر بعد الوقوع لله بابنداءاليد | 
. ليصبرمصروفا الى الفقير بدوام یله 0 شرعیا ف الشاة فعللناه بالنقوم ا 
الاموال معنا ان الصدقة تغع لله تعالى بابتد[ء اتير فال عليه السلام الصدقة تقع ف یف | 
| الرحمن قبل اننقع فی کی الفقبر ففی حال ابتداء یں الفقیر : تفع للهتعالی ل 
يد الفقير تصبر للفقير فقوله ص لاح الصرى اىصلاح الءعل وهو عين الشاة مثلا للصرى الى 
الفقير وقوله ليصير مصروفا علة غاقية للصلاح اى صلاحية الشاة للصرفى الى الفقيرلتصير 
مصر وفا ل يده فقو له الى الفقبر 9 بالصری وبابتںاء الیں یتعلی بالوقوع 
وليصير ي يتعلق بالصلا ح وبدوام يده تعلق بقوله مصروفا وقوله حکما شرعیا خبر صار ا 
الحكم ولمم الثاى آل کور وف 2 انام e‏ فى الابتداطله ونی اتا مصر وف 


وهه السئلة مع هذه العبارة من مشكلات كتب إصعابنا ف الأصول * 


*قو أ* واغأ کان تغبیرا وجه السو الآنكم جوزتم دنع قيمه الواجب فی الرکوة قباہا على العين 
| بعلة ٤‏ حأجة الفقير وف هن االتعليل تغنیر e ٣‏ الىال ال ی وجوتب عین (لشاة 
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وحاصل الجواب ان تغبير هذاالنص ليس بالتعليل بل بدلالة إ ف ضبان 
ارزاق العباد ويجاب الركوة فى اموال الأغنباء وصرفها الى الفقراء وذلك ان‌الزكوةعبادة 


| 
ہم | 


والعبادة خالص حى الله تعالى فلا يجب للفقراء ابتد|* وما تصرنى اليهم ايغاة لمغوة 
واناز | لعدة ارزأقهم ولا خف فان حوابجهم متلفة لأتندفم بنفس الشاة مثلا واا تندة 
بمطلق الالية فليا امر الله تعالى بالصرنى اليم مع ان حتهم فىمطلق الالبة دل ذلك على ٠‏ 
جواز الأستبدال والغا* اسم الشاة باذن‌اللهتعالى لأبالتعليل وعلم ان ذكر اسمالشاة انا هو 
٠إ‏ لكونها ايسر على من وجبت عليه الزكوة لان الأتياء من جنس النصاب اسل ويك اليه 
افونا مارا لار الراجت ادما بعري التة قان قل اذا نت وجوت الغا 
بعبارة النص وجواز الاستبدال بدلالته فما معنى التعليل با حاجة اجيب بان التعليل افاوقع 
جكم أخر وهو كون الشاة صالحة للصرفى الى الفقير وهذا ليس بكم ثابت باصل الخلقة 
حتی يمتنع تعلیله بل حكم شرع تابت بالنص الدال على وجوب الشاة لان ا لمرادبهصلاحية 
حدثت بعل ما كانتباطلكه ف ‌الأمم السالفة باعتبار كونالصدقة من‌الاوساخ ولهذا كان تقبل 
القرابين بالإحراى وايذا عال التصرفات اما تعرنى شرعا كصلاحية الخل علا للبيم دون 
الخمر ولا كان هذا حكما شرعيا اناه بالحاجة اى جاجة‌الفقبر الىالشاة اوبكونادافعة حاجته ' 
لتعدى المكم الى قيمة الشاة ونجعلها صالحة للد رنف الى الغقير لأن‌الحاجة الى القيمة اشد وهى 
لاعإجةادفع فصار الحاصل ان ههنا حكما هو وجوب الشاة و[خرهو جواز الأستبدال وثالثا | 
| حوصلاحية الشاة للصرف الى الفقير والتعليل انا وقع ف‌هذاا كم اى صلاحية الشاة للصرف ‏ 
| ولیس فيه اى فى هذا الحكم تغيير بل تغيير النص الدال على وجو الشاة افا يكون | 
بانس اى بدلالة النص الأمر بافا حى الفقر |۶ وهن االتغيبرمقارن للتعليل فىحكم [آخر | 
هوصلاحية الشاة للصرف ليس فبه اى ف ذلك اكم الأخرتغيير النص اصلا اذلانصس يدل 
على عدم صلاحية الشاة للصرنى الى الفقير فصار التغيير ٠ع‏ التعليل لا بالتعليل والممتنع 
هو التغيير بالتعليل لامعه فقوله بالاص خبرصار وبامعا حال او هو خبر صار وبالنص خبر | 
.بعد خبر فعلى ماذ كره الح نى 'رحمه الله صارالاهل هو الشاة والغرع القيمة والحكم الهلاحية | 
والعلة الحاجة * ولا كان هذا عالغا لظاهر عبارة فر الاسلام رحمه الله حیث جعل الفرع هو 
سار الاموال والعلة التقوم اوردها وشرحها تنبيها على أن العلة قد تعتبرمن جانب امرف 
وھی ا لحاجة وفل تعتبر من جاب الواجب وھی النقوم وان الستبدل به جوز آن يعتبر ۰ 
نفس القيمة وحنعك لامعنی للتعلبل بالنقو ي وان بعتب ر ماله القممة فتعال بالنغو يم والمقصود 
وأحل وهو صلاح صرف ااشاة وغىرها * فان قات کا ان الاص الىال کان وجوبپب الشاة 
دال علی‌صلاہپا للدرفی كذلك النص الال على جواز الاستبدال دال على صلاح ىر 
الشاة للدرفى فلا حاجة الى التعليل قلت لامعنى لجوازالاستبں ال الا سقوط اعتبار اسم الشاة. 
وجواز ايفا“ حق الفقير من كل مايصاع للصرنى اليه وهذا لايدل على صلاحية‌القيمة وکل 
متقوم للصرى بعل ما كانت هذه الصلاحية باطاة ف الام السالفة ججلاى ١؛جاب‏ الشاة بعينما 
فان معناه الأمر بصرفا الى الغقير وهذا تنصيص على الصلاحية فلابد مناثبات كون الغيمة 
اوكل متقوم صاجا للصرى وذلك بالتعليل مع ما فيه من الأشعار بان‌الأستبدال ناجوز با 


ams Ram 


با OE‏ الحاجة حى E‏ الفقير u‏ ملة بنيه الزكوة لم یز الال اذا | 
المدقة نقع لله تعالى ابتں °۱ وللفغیر بقا فلابد من ثبونپا حغا للهتعالى أو لاو من صلوحپا 
| الفرف الى الغقبر ثانيا فف الشاة مثلا ثبت كلا الامرين بالنس وف القيمة ثبت الاول 
| بدلالة النس والثانی‌بالتعليل والقياس 2 وقداعترض على جواز رالاستبدال بدلالة | 
النص بان آنا لزم لولم‌یکن ف‌جنس الواجب مایماع لاینا“می الفقراء وقضا* واپ وهو | 
| الدراهم والدنائير المخلوقة ينا للاشبا* على لاق ووسباة لىالارزاق * | 


اوذکر الأصناف لع الصارف فان قوله تعاى نا المدقات الاب ذڪروا انام ا العاقبة | 

شس ت ر ان‌اللام ليست للا aE‏ التراء لای ان يراد با | 
أا عرفت ان حرف النعريى اذا دخل على الجمم تبطلالجمعية ويراد به انس لسن رابا | 

ف ارم لواريد الجمع لكان ا مراد جمعا مستغرفا فيعناه انجميع المدقات ّ الفقراء | 

والمساكين وهذ| غبر مراد اجماعا ٠‏ وسم أحل انیوزع E‏ 

| الفقراء جیث لاجحرم واحد على انه ان اریں هدا یبطل مذھب Ear:‏ 

يکن المع مرادا کان المراد انس فیراد ان جنس (لمدفة لس الغقيروالمسكين ۾ من غير 

| ان يراد الافراد فيكون اللام للعاقبة لإللتيلبك الذی وجب التوزيع على الأفراد فیکون 
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لع المصارى والنكبير لنعتليماللهتعالى فاداء القبمة وذكر لفتاآخر يكونان فمعنى النصرس 
اعلم ان بعضْ العلما* فرقوا بين الكبرياء والعظمة فانه جا فى الأحاديث الالهبة الكبرياء | 
ردائی والعظمة ازارى اکب 1ء صغه ی لله تعالی بمنزلة ر للانسان والعظرة بنزلة 
الازار فالأول ادل على الظهور والثانى على البطون فلا يكون اللهاعظم واجل بمعنى كبر 
| کنا نتول قولهتعالی ورب فکبرلایراد به قل الله اکبرلانه لوقبل وربك قل الله ابر 
اقرا دا ایی ل یی دیا ا يم الله والفرق الذى ذكروا 
بم دالابلال واثبات العنى الشتراك س نبیر ابم والأجلال على انه لیس 
| ل 7 لفظ فيه ا کون فت الله اکبر وفوله فاد(ء القيمة راجع EF‏ 
| دفع القيم ونا ذكڪره هنا لان فيه وق مسئلة التكبير معنى مشنركا وهو كونهيا فى معنى | 
امنصوص فلمذ ا جمعهمافى سلك واحدواستعمال الا لاز الة الجاسة فبجوز بكل ما يصاع ليا اعلم 
انه ان اوردالاشكال على قول تعالى وانز لنا من‌السماء ما مورا وقوله عليه‌السلام ا ماٌطهور | 
فغیر وارد لانه لایدلعلی ان‌غیر ا ما لیس بطهوروان اوردعلی فو لهعليه السلام حتيه‌واقر صيه ثم 
اغسليه بالا“ فوارد والجواب ان استعمال الاء ایس مقصودا بالذات واا لا يزول الحدث | 
ا س ي ا و د م و ت ا ف ا 0 
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| ان یلزمپا امرغبرمعقول دفعا لاعرج وهوان لا یتجس کل ما يصل اليه ولان الما“ مر 
| طبعا فيزول به كلاهيا وغيره كالنل مثلا قالع يزول به الخبث لاأ المدث فان قيل لا كان 
ازالة ا لمحدث غير معقولة وجبت النية كالتيمم قلنا يأتى الجواب فىفصل المناقضة * 


ل س 
| *قوله* وذكر الأصناف وجه السوٌال انكم جوزتم صرنى الزكوة الى صنف واحد قباساعلى 
| صرفها الى الكل بعلة الحاجة وفى هذ االتعليل تفيبرللنص الدال على كون الزكوة حقا ميج 
| الأصناى والجواب ان استعقاى الكل انا يلزء لوكان اللام لاغلبك وليس كذلك لامرن 
| ان الزكوة خالس حف الله تعالى ابتںا* واا يصير للفغراء بقاء بدوام اليد فیکون اللام 
| اليه الا عند ظلهورالقراقن وقد امكن حملاللام على الأختصاص والدلالة على ان المصارى 
انا همی هذه الأصنای لا غير بمعنى انه لا يجوز الصرفى الى غيرهم وانهم هم الصالحون 
لخرف اهرما حري لامرن لمرن ال اش ا رن لرا 
يلزم التغيير لوكان اللام لاقليك فيفيد ان‌الزكوة ملك لجميع الأصناف فيكون صرفا الى 
| البعض صرف ملك الشغص الىغبره * ثم تقر ير المصنى رحمه‌الله لأعخلوعنضعف لأنه فن | 
, سبق ان بطلان المعية وثبوت ا لحمل على الجنسية انما يكون عند تعذر الأستغراقفلامعنى 
لتعليل عدم امكان ان يراد بالفقراء الجميع ببطلان الجمعية اولا وبتعذر الاستغراق انيا 
| ففى العبارة تسامع وايضا المطلوب ههنا جواز الصرفى الى بعض الاصناى وهذا لأيتغارت ٠‏ 
| بكون الغغراء لاجعية اولاجنسية فلا مدخل لما ذكره من ان الفغرا* لجنس ف اثبات كون | 
الام للعاقبة دون‌التیلبک لجواز ان يلنزم الغەم بطلان الجمعية ويدعى كون الزكوة ملکا 
للاجناس المنكورة فلا مدفع له الا ما ذکرنا قوله %* على انه ان ارید هذا ای‌توز یع جمیع 
الدقات ف جيم لرا بام ولان حت اناك رت انه ل ل شرل بر 
الصرف الى جميع فراد کل صنى بل الى جمع منها فان قلت ۱ذ۱ کان للاستغرای کان 
المعنى كل صدةة لكل فقير وهذا اظهر بطلانا فام عدل الى توزيم الجيم على الجمع قلت 
لآنه ربما يدعى ان معنى الأستغراق الشمول والأحاطة بیعنی |« جموع فان مقابلة ا لجع با لمع 
يقتض انقسام الأحاد الى الأحاد فابطل ذلك ايضا وسكت عما هو ظاهر البطلان * قول * ١‏ 
واستعمال الا لأزالة الأجاسة يعنى ان المغصود هو ازالة النجاسة لاالاأستعيال بدليل جواز | 
الأقتصار على قطع موضم النجاسة اوحرقه وكون الاء آله صالحة للاز الة حكم شرعى معلل | 
بکونه مزلا فیعدی الی‌کل ماقم یشارکه فذلك وکونه مزيلا يتضمن امرين طهارة المحل ' 
| وعدم تتجس الالة باللاقات والا لا وجدت الأزالة بل الزيادة * فان قبل بل الحكم بطمارة ‏ 
العل لخاصية فى الما اذلوكان لأز النه لو جب انيشاركه جيبم المافعات المز يله E‏ 
قلنا الحكم بالطهارة عن الحدث بمعنى زوال المانع الشرعى ليسبيعقرل اذ العضوطاه ر لاياچجس | 
به شی ومن شرط القباس كون العنى معقولا قيل ولو سلم انه معقول فالاء يوجد مباحا 
| لأيبالى خبنه ولأياعفى به سرج بجلا سار الاعات وفيه نظر اما اولا فلانه لاعبرة بالفرق ' 
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بالفرى بعد تعقق العلة وهى الأزالة واما ثانبا فلانه منقوض بر PEO‏ 
ذکر ف جتث ا لمناقضة ان‌التطهير بالاء معقول وف الھدایة ان غبر لعقول هو الأقتصار على 
الأعضاء الأربعة واا ز الةاهىثفيعقول فلت ياتى ‌جرابه فى جن الناقضة وذ کر فغر الاسلام 
رحمه‌الله ان الا مطپر بطبعه م بعدث فيه معنى لأيعقل فلاجحتاج ف‌صير ورته مطهرا الى ! ١‏ 
| النبة جلا التراں فانه ملوث الا ان الشرع جعله مطهرأ عند ارادة الصلوة فغضقر الى 
| النبة * فان قبل هب ان : البث ازات بالا معترل الا ابن اا زرل : 
وفوقلم جن ا باول الفا ت ا لك س کن ن المعنى معقولا لأنه ملتزم 
لزور اق ارج ١ر‏ ل وخران لايش كل ماحل اله لي الرل لالغيرل الى 
#فوله* لالا مط ر طبعا تعلىل لعقولية ازال لاء لاغبث وذلك لغرط لطافته وقوه ۱ رلته 
| وسرعةنفوذهوسهولة خر وجه فيز ول به المدث واغبث جيبعا جلاف ساگر ا مايعات فانه مطهر 
باعتا والأز اله فيز ولبه‌الغبث لابننادەعلى الرذ فع والقلع ذونالحدث عدم معقو لته 


نبوتا وزوالا م 


*نخمل*+ العلة تیل لمر را ويشكل بالعلامة اخنلفوا فى تعريى العلة فقال البعض ھی 
العرى ايم یکون دالا على وجود العكم و فاأوا العلل الشرعية كلا معرفات ن انها لست 
ف المقيقة بمو”ثرة ل الوثر هو الله قلنا يدل العلابة فتعرينى العلة ولايبة الفرق بينم ا 
لكن الغرق ثابت لان الأحكام بالنسبة البنا مضافة الى العلل املك الى الشرا* والقصاس 

الى القتنل وليست الأحكام 8 الىالعلامات كالرجم الى الاحصان فلابد من الفرق بين 


العلة والعلامة وقبل الو“ثر وهى فى المحقبقة ليست بموّثرة اعلم ان البعض عرفوا العلة . 
باموثر والمراد بالو*ثر ما به وجود الشى۶ كالشيس للضر” والنار للاحراق السني بطل 
ر ا ا ل ا 
قںیہ فلا يو رفيه احادت والجواب عن ھٹا انا قں ذکرنا انا لحکہا FEE‏ 
| القںیم فا ن ایجاب الله فليم و والوجوب خاد فا راد من الوّثر فیا لمکم لشن انەموٌثر ! 
قلااب القفب بلق الر مرن الادن تى أن الال ر بالاان القدن الي 
le‏ ی امرحادن کالدلرك مثلا فامراد بکونه مو “نرا ان الله تعالى حکم بوجوب ذلك الأثر 
بذلك الامر القماص بالقنل والأعراق بالنار ولافرق ف هذا بين‌العلل العقلبة والشرعية. 
فكل من جعل العلل العفلبة مور بذواتها بعلل العلل الشرعية كاك وهم العتزلة كا | 
ان التار عله للاحراى عندهم بالذات بلا خلف الله تعالى الأحتر ف فانالتل العيد # 
ل القصاص ايضا عتلا وكل من جعل العلل %4 ی ری 
| العادة الإلهية جلى الا عقب ذلك الش“ فخاى الاحتراق عقيب ماسة اة انار ل آنہا 
موثرة بذانها بجعل العلل الشرعبة كذلك بانه انه لہا وجں ذلك الث ا 
| الوجوب حسب وجود الأحتراق عقيب ماسة النار فان المتولدات جلف اللهتعالى عن اهل 


السنة والجماعة على ماعرنى ف الكلام الأ ان يقال بالنسبةالبنا فان الأحكام تضاف الى الأسباب 


ge iy e = ت‎ 


wm me 


مرّثرة وقيل الباعث لأعلى سبيل الأبجاب بعض الناس عرفو العلة بالباعث يعنى مايكون | 
باعثا للشارع على شع اکم کا فى قولك جئتک لاکرامک الأكرام باعث على الەجىء | 
والقتل العمد باعث للشارع على شرع القصاص مبانة للنغوس وقولهلا على سبيل الانجاب | 
احتراز عن مذهب المعتزلة فان العلة توجب على اللهتعالى شرع الحكم عندهم على ماعرنی | 
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| للصلوة والأحصان للرجميعنى ان تعر ي العلة بالعرنى لاعكم ليس بمانعلدخول العلامة فيهقيل 
ولا روج المستبنطة عنه لأنها عرفت بالحكم لأن معرفِة علية الوصف منأخرة عن طلب 
عليته لمتأخرة عن معرفة ا 2کم فلو عرق الحکم بها لكان (لعلم بيا سابقا على معرفة ا لحكم فيز م 
الدور وجوابه ان‌المعرف للعلةا لمنقدم عليها هوحكم الأصل والمعرف بالعلةالمتأخرعنما هوحكم | 
الغرع فلا دور فان قيل‌هما مثلان فيشتركان ف الماهية ولوازمها فلنا لا يناف كون احدهما | 
اجلى من‌الأخر بعارض * قفو له * بل ف‌الوجوب الحادثن لقافل ان يقول الوجوب الحادث . 

| على ما زعمتم اثرلاغطاب القدیم وثابت به فکینى يكون اثرا لشىء آخر وهو‎ ٠ 
| فل حادث کالقنل مثلا وجوابه ما اشاراليه من ان معنى ثأثير الغطاب القديم فيه‌انه‎ 
` حکم بترتبه على العلة وثبوته عقيبها وعلى هذا لا يبعل ان یراد با کم الغطاب القديم‎ 
' ويکون معن تأثير العلة تأثبرها فى تعلىالخطاب بافعال العباد *قوله* وكل من جعل العلل‎ 
| العقلبة موّثرة بذواتيا #جعل العلل الشرعي ةكذلك فان قلت كون‌الوقت موجد الو جوب الملوة‎ 
والقتل لوجوب القصاص ونعو ذلك ما لايذهب اليه عافل لان هذهاعراضصس وافعاللايتصوز‎ 
منها ایجاد وتاثیر قلت معنى تأثبرها بذواتها أن ‌العقل عکم بوجوب القصاس عرد القتل أ‎ 

| العمد العدوان من غير توقى على ايجاب من موجب وكذا فى كل ماغتقعندهم انهعلة | 

, * قول * كلما وجد ذلك الشىء يوجد عقببه‌الوجوب فان قلت كثير من العلل الشرعية | 

| ما كانت متعققة قبل ورود الشرع من غير ان یوجد عقیبہا الوجوب كالوقت مثلا قلت‎ ٠ 
معنی کلامه ان كل شء جعله الشارء علة لمك فمعنى ذلك انه حکم بانه كلما يوجد ذلك ا‎ 
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عقيب وجود ذلك الشىء * قول * الا ان يقال بالنسبة الينا يعنى ان ‌الموجب للاحكام هو 
الله تعالی الا ان الایجاب لا کان غيبا عناو نعن‌عاجز ون عن د ركا شر ع العلل موجبات للاحكام 
ف حق العمل ونسب‌الوجوب اليها فيما بين العباد * 
. فمن انكر التعليل فقد انكر النبوة وقوله تعالى وما خلقت الجن والأنس الا ليعبدونوقولهتعالى 
وما امروا الا ليعبدوا الله وامثال ذلك كثبرة ف الغرآنودالة على ما قلنا وايضا لولم يغعل 
لغرض اصلا يلزم‌العبٹ ودلیلهم انه‌ان‌فعل لفغرض فان لم يكن حصول ذلك الغرض اولى 
به من عدمه امتنع منه فعله وان کان اولی به کان مستمکلا به فیکون نافصا فی ذانه وقل 
قیل عليه انه انما یکون مستکملا به لو كان الغرض راجعا اليه وهنا راجم الى العبد واجابوا 
عن ذلك ان عصيل مصاعة العبد وعدمه ان استويا بالنسبة اليه لا يكون غرضا وداعيا 
له الى الفعل لأنه حينئذ يلزم الترجبع من غير مرجع وان لم يستويا بالنسبة اليه يكون 
فعله اولى فيلزم الأستكمال * اقول * هذا الجواب غبر مرضى لانا لا نسلم أنه اناستويا 
بالنسبة اليه لا يكرن غرضا وداعيا ولأ نسلم الترجبع من غير مرجع لم لأ جوز ان يكون 
الأولوية بالنسبة الى العباد مرجعا وكون العلة هكذا يسبى مناسبة اى كونها بجيث تجلب 
النغع الى العباد أو تدفع الضررعنهم يسمى مناسبة والوصنى المناسب مايجلب نفعا أويدفع 
ضررا وقد فال الفاضى آلامام ابو زين المناسب مالو عرض على العقول تلقته بالقبولوقل 
ذکروا ان‌المناسب اما حقیقی واما اقناع‌ فا حقيةى امالصاعة دينية كر ياضة النفس وتهذيب 
الأخلاق فالوصف المناسب كالدلوك وشهود الشهر والحكم وجوب الصلوة والصوم والحكمة 
رياضة النفس وقهرها او دنيوية وهى اما ضرورية وه خمسة حف النغفس والال والنسب 
والدين والعقل فېذه الخمسة ھی الحکہة والمصاعة فىشرعية‌القصاص‌والضمان وحد الزنا والجهاد 
وحرمة المسكرات والوصف الناسب هو القتل العم العدوان والسرقة والفغمب ملا والزنا 
وحربية الكافر والاسكار واما عتاج اليما كما فى نزوج الصغيرة فالوصف المناس هر الصغر 
وا لحم شرعية تدوج والحكمة والمصاعةكون المولية حت‌الكغو وهذهاصاعة ليست ضرورية 
لكنماف عل الحاجة لانه يمكن ان يغوت الكفولاالى بدل واما ان لا يكون ضرورية ولاعتاجا 
اليها بل للتعسين كعرمة القاذورات فانها حرمت لجاستها وعلو منصب الأدمى فلا بحسن 
تناولها والأقناعی ما يتوهم انه مناسب ثم اذا تأمل يظهر خلافهكاجاسة الغمر لبطلان بيعا 
فمن حيث انها نجسة تناسب الالال والبيع يقنض الأعزاز لكن معنى الاس ة كونها مانعة من 
صعة‌الصلوة وهذا لا يناسب بطلان البيع والحكمة العجردة لا تعتبرف كل فرد لخغاتا وعدم 
انضباطہا بل ف الینس فیضاف احکم الى وص ظاهر منضبط یدور معھا ای یدوز الوصف 
مع الحكمة او يغلب وجودها اى وجودا لحكمة عنده اى عندالوصنى والمراد ان ترتب المكم 
على الوصى يكون مصلا لاعكمة داهيا اوق الأغلب كالسفر ممالمشقة اى ليس المراد ان 
| الشتة هى المكمة بل المكية هى دفم الغرر ودفع الفرر انما ياق فى صورة وجود الفرر 
ووجود الضررلاياعقى‌الاواننكو ن أ جودةنم المشقةغالب الو جود فی السفر فنرر تب ا لمکم و هر 
الرخصة على الوصى وهوالسغر يكون مصلالاعكمة النى هى دفع الضرر ف الاغلب * 
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* وله * ومن انكر النعليل فقد انكر النبوة لأن تعليل بعثة النبى عليه السلام بات[ الى 
| لازم لپا وكذ ١‏ تعليل اظمار المعزة على یں النبىی عليهالسلام بتصدیق الغلی وانكار اللازم 
| انکارلليلزوم لاننغا“الملزوم بانتغا*اللازم *×قوله* والو صف المناسب ماباب نفعا اویدفع‌ضررا | 
| قريب ما ذ کرو الامام فى العصول انه الوصى‌الذى يغض الى مايجلب للانسان نفعا او يدفع 
| عنه ضررا وفسر النفع بأللذة‌اوما يكون‌طريقا اليماوالضر ربالالم اوما يكون طريتا اليه وقد 
1 | يسر ا مناسب بالوصف اللايم لافعالالعقلا* ف‌العادات والاول قول من يجعل الاأحكام الثاتبة 
بالنصوص متعلقة بالمكم وا مصالر والثانى قول من يأ ذلك * وقالالقاضى الاما ابوزيد | 
رحمه‌الله الناسب ما لوعرض على العقول تلقته بالقبول يعنى ذا عرض على العقل ان هذا | 
المكم انما شرع لاجل هذه الصاعة يكون ذلك الحكم موصلا الى تلك المصاعة عفلا ويكون 
| تلك المصاعة آمرا مقصودا عفلا ولا خف ان ما ذهب اليه الجبهور من ان القتل العيد | 
| العد وان وصى مناسب لوجوب القصاص والأسكار لحرمة الخمر ونعوذلك على ما صرح به | 
| ف التقسيم ال ذكور لا يسنقيم على هذءالتغاسير اذ ليس القتل مثلا ما بجلب نفعا اويدفع | 
ضررا ولا هو ملايم لافعال العقلا* ولا هو مقصود من وجو القصاص فلذا قال المصنى | 
| رحمه‌الله وقد ذکروا ان‌المناسب اما حقیقی واما اقناعی فاحأله علی‌الغبر لا انه لا یستقیم | 
| على تير المصنىرحمه الله بل على التسبر الذى ذكرهالامدى فى الاحكم وهو ان الناسب | 
| عبارة عن وصق ظاهر منضبط يلزم من ترتب الحكم على وفقه حصول ما يصاع ان يكون | 
مقصود | من شرع ذلك المكم سواء کان القصود ڃلب منفعة أو دفع مغسلة فانه يلزم من ترب 
وجوب القصاص على القتنل حصول ما هومقصود من شرعية القصاص وهوبتاء النفوس على ما | 
يشير اليه قوله تعالى ولك ف‌القصاص حبوة ويمكن أن يغسر ما ذکره‌الامام ابوزید رحمه‌الله 
بهذا المعنى اى المناسب هوالذى اذا عرض على العقل انه يلزم من ترتب المحكم عليه 
حصول ما هو المقصود منه يقبله وانماً عدل عنه الأمدى لإنه انما يصاع للناظر لا للمبناظر 
اذ ربما یغول الخصم هذا ما لأيتلقاءعقلىبالقبول فلايكونمناسبا بالنسبة الىوليسالاحةجأج 
بقبول‌الغير على اولى من‌العکس ان يقال المراد اعامةالعقول وللا ذ كر بلغظا جمع 1 


وهنا اجات الأول الاصل ف النصوص عد التعليل منك البعض الا بدليل كما قال عليه السلام | 
الهرة ليست بجسة لأنما من الطوافين و الطوافات عليكم فتعليله عليه السلام دل على ان | 
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التعليل بكل الاوصافى عال وبالبعض عتيل وعند البعض هى معللة بكل وصف الا بمانع | 
| لان كل وصف صالح لذا ای للتعليل والنس مظپرلاعكم والعلة داعية جواب عن قوله‌ان | 
| النص موجب لاعکم بصیغته لا بالعلة ای نعم ان‌النص موجب لاعکم بصیغته بیعنی انه مظمر | 
| لاعكم بصيغته لا انه داع بلالداعى الى المكم هوالعلة والتعليل لأئبات ا لمكم ف الفرع جواب 

| آخر عن قوله ان‌النص موجب بصیغنه‌ای نعم ان‌النص موجب لاعكم بصيغته فى الأصل | 
> | لاف‌الفرع بل ف‌الفرع موجب لاعكم بسبب لعلة ونعن انا نعلل لأئبات المحكم فى الغرع | 
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متعل وبعضها فاصر فلو علل بكل وصنى يز مالتعدية وعدمها وعندنا لأبد مع ذلك اى مع 
ما قال الشافعس رجه الله منألدليل على ان هذ االنص معلل فى اليل لأحتبال أن يون 
من النصوص الغير العلل * 

#ةرله* الأصل فالنصوص عدم التعليل اختلفوا فىذلك على اربعة مذاهب فقيل الأصل 
عدم التعليل حتى يقرم دلبل التعليل وةل الأ صل التعليل بكل وصنى صالح لاضافةا لمكم اليه | 
حنى يوجد مانم عن البعض وقيل الأصل التعليل بوصى لكن 4بد من دلبل يميزه من 
بين الأوصاى ونسبت ذلك الى الشافعى رحمه‌الله وق اشتهر فيما بين إصعابه ان إلاصل | 
فی الاحکام هو التعبد دون التعلل والحغتار ان الاصل ف النموس التعليل وأنه لابد من 
دليل ميز الوصفى الذى هو علة ومع ذلك لأبد قبل التعليل والتميبز من دليل يدل على 
ان هذا النص الذى يريد استخراج علنه معلل فى الجملة لان الظلاهر وهو ان الأصل 
فى النصوص التعلبل انا يصاع للدفع دون الألزام وفى اذهب الثالث لاحاجة الى ذلك ' 
بل يكفى ان الأصل ف النصوص التعليل * وجه الأول أن النصس يوجب لاعكم بصيغته | 
لابعلته ادالعلل الشرعية ليست من مدلولات النص وبالتعليل ينتقل اکم من الصيغة الى 
' العلة التى هى من الصيغة بينزلة المجاز من الحقيقة فلا يصار البه الأ بدلبل وايضاالتعليل | 
ا ەع الإو صاف وهو ال لان القصود هو التعدية وتنم وجود جمہ اوصاى الإأصل ا 

ف الغرم هرورة النقاير والتبايز ف الببلة واما بالبعض وهو آبقا بالطل ن کل ومف مينه | 
(لەچتېد تمل للعلية وعںمھا والحكم لایثبت بالاحتمال فلابد من دلیل و البعض # فان 
فيل ههنا قسم خر هو التعليل بكل وصفى فلنا أما ان یراد کل وصی على الاطلاق فیلزم 
نعليه احكم الى ميبم الءعال اذ ما من شيسُین الإ وبینيا مشاركة فى وصفى ما اويراد كل 
وصنى صالح للعلية واضافة المكم فيفضى الى التناقض اى التعدية وصدمما لأن بعض الأوصاى | 
متعں وبعضها قاصر على ما سیچی* فلذا لم ينعرض هنا لين االقسم* ووجهالثانى ان الادلة | 
قاقمة على حجية القياس من غبر تفرقة بين نص ونص فيكون النعليل هوالأصل ولا ءكن 
بالكل ولا بالبعض دون البعض لا مرفتعين التعليل بكل وصى الأ ان يقوم iF‏ 
نص اواجماع اومعارضة اوصاى * ووجه الثالث انه لأإبكن التعليل ججيبع الأوصاى لا مر 
ولا بکل واحد لأن منپا ما هو قاصر يوجب حجر القياس وقصر الحكم على الاصل ومنپا ماهو 
متعل يوجب التعدية الى الفرع وهذا تناقض فتعين البعض وايضا اختلاى إلصعابة | 
فى الفرع لأختلافهم ف العلة يدل على إجماعيم على ان علة الحكم هوالبعض دون الجموع | 
اوكل واحد والبعض متمل فلابد له من يز واحتياج النعيين والتمبيز الى الدليل لأينافق | 
كون الاصل هو التعلبل وبذا جرج الجواب عن الدليل الثانى على القول الأول فلمذا | 
اقتصر المصنف رحمه الله على جواب الدليل الأول * ووجه الرابع ظطاهر ولغائل ان يقول | 
لأنسلم ان التعلبل بالقاصرة توجب عدم التعدية بل غايته انه لا يوجب التعدية ولا يدل | 
الأ لى لبرت الم ق النصرس ظلى ننذير التعلبل بل وضق نبت التشضية باللسة | 
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ويكون الغاصرة لن كيد الثبوت فالأصل ويدل على ذلك ما ادعيتم من ان نص الربوا 
ف النقدين معلل عند الشافعية بالثمنية م تعدى وجو التعيبن الى المطعوم * | 
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النسخة ا yT‏ بشعیر بغیر عیغه Nk‏ وشرط 
الشافی‌ر حه الله النقابضفبيع الطعا ٬بالطعام‏ فاد اوجدناەمعللا فیربواالنسية نعلله ف‌ربوا | 
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الفضل ايضا لآنه ا منه لان ‌الربوا هو الفضل الالى عن العوض وهو مو جود حقيقة ف ربوا | 
الفضل كبيع قبيز من المضماة بقفيزين منها ما الزترا فى السنتة وهر : بيع المنطة بعينا | 
بشعير بغبر عينه نسيحة فشبهة القضل قافِية لا حقبقة الفضل هذ| ما قالوا ان اشنراط | 
هذا الشرط وهوكون هذا النص معللا فى الجيلة ف غاية الصعوبة لأن‌التعليل ان توقى على | 
تعليل آخر فالتعليل الموقونى عليه ان توقى على تعليلآخر يلزم التسلسل ولن لم يتوقف | 
يثبت ان بعض النعلیلات لم يتوقی على هذا وکن ان جاب عن هذا بانا لما شريلنا | 
ف ‌العلة التأثبر وهو ان يثبت بالنص اوالأجماع إعتبار الشارع جنس هذ االوصف اونوعه | 
فىجنس هذا الحكم ع بع ابر ال رانو ت رن هدا ال بن لرن ٠‏ 
E‏ لانه کہا يثبت اعنبار الشارع جنس هذا الوصف اونوعه فجنس هذا الحكم اونوعه | 

ثبت ان هذاالنص من النصوص العللة الثاني جوز ان يكون العلة وصفا لازما كالثيني رما كالشينية | 
ی اروت ب عندنا فان الذهب والفضة خلقا ثينا وهنا الوصنى لأينفك منهيا اصلا ' 
حتى جب الزكوة ف المحلى وللر بوا عنده وعارضا كالكيل للربوا فان الكيل ليس بلازم حسا ! 

لاعنطة والشعیر فانھیا قدیہاعان وزنا وجلیا وخنیا علی ما یی واسیا ای اسم جنس کقو | 
عله السلام فى الس تعاضة انه دم عرق انغعر وهذ( اسم مع وصق عار زف ارس الى 7 جنس | 
والأنفجار وصى عارض وحكما كقوله عليه‌السلام اريت لوكان على ايبك دين قاسالنیی | 
عليه السلام اجزا* قضا۶ امج عن الأب على جزا* قضاء دين العباد غ ابوا کا | 
دينا وهو حكم شرصى لان الدين لزوم حق ف الذمة وكقولنا ف المںبر أنه ملوك تعلق عنقه 
ETE‏ بطل ف موت المو لی فلایہا كام الولدفيهقياس عدم جواز بيع المد بر على عدم جو از بيع ام الولد والعلة | 
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| عن بیم الدین بالدین شرط فی‌باب‌الصرف تعيين البدلين جميعا احتراز! عن شبهه‌الةضل 
الذی ہو ربوا کا شرطالماثاة ف‌القدر احترازا عن حغيةة الفضل وقد وجدنا وجو ‌التعيين | 
ا فنع الشين الى فر ى وت الج قم ال ار ا 
ج حنطة بعينها بشعير لا بعبنه م ا ملول وذ كر الأوصاى وحتى شرط الشافعى رحمه‌اللهتعالى | 
التقابض فى المجلس بیع الطعام بالطعام سواء اعدا جنس اواختلى لبعصلالتعيبن فببت 
باجماعېم على تعلںیه وجوب التعبين ای غپر النقدين ان نص الربوا معلل فی حقوجوب | 
(لتعببن ادلا تعںیة بلوںن التعليل فاجں ان يكن معللا فی دق وجوب المماثلة بطر یی 
دلالة الأجماع حنى يتعدى الى سار الموزونات لان ربوا الفضل وهو مبنى تعدية وجوب | 
الممائلة اشد بوتا وعقيفا من ربواالنسيّة وهو مبنى تعدية وجوب التعيبن لأن فيه شبهة 
الاشل إاعتبار رة انفد على النسيلة وخقبة الشى* اذى اليرت فن نة و الاسل ان 
نعليل هذا النس فى ربوا النسية دليل على كونه معللا فى ربوا الفضل وكونه معللا ف ربوا 
السيئّة مستند| الى الأجماء اوالنس وهوقوله عليه السلام افا الربوا ف‌النسيحُة وان (لسى 
عليه السلام نېي عن بيع بوا والريبة والمراد بااريبة شبهة الربوا وف بيع النقد بالنسيتة 
شبهة الربوا فالدليل على كون النص معللا ف الجملة قد يكون نصا او اجماعا وق يكون 
تعلیلا آخر وینتھی بالاغرة الى نص اواجماع قطعا للتسلسل وليس یکلام مأ يو هم ان 
کل تعلیل ینو فی على تعليل ارخ ينوهم ورود الأشكال الذی اورده الصنف رحمه الاه 
من لزوم التسلسل او استغناء بعض التعلبلات عن كون النض معللا وتقرير جوابه إنا 
نشترط فى‌العلة التأثير ای اعتبار الشارع جنسه اونوعه فى جنس الحكم اونوعه فكلما ثبت 
علية الوصفى ثبت تأثيره وما ثبت تأثيره ثبت كون‌النص معللا فى الجملة ضرورة انه قد 
أعتبر عل لنوع ا لمكم الستفاد منه اولجنسه وعلة انس علة للنوع وربما يال ان استخراج 
العلة واعتبار كونها مو"ثرة اوغبر موثرة موقونى على كون‌النص معللا فاثبات ذلك به دور 
#قوله* هذا ما قالوا نما قال ذلك لا توهم من ورود الاشكال ولأن اثبات التعليل فى ربوا 
النسيئُة كاى فى كون النص من النصوص العللة فىالجملة ولأحاجة الى باق المقدمات ولان 
وجوب‌التعيين والمائلة ف الأشياءالستة قں ثبت بالنص الوارد فيها وقد سبق ان من شرط 
التعلبل والعدية غد النن ف الفرع ويكن آن تاب يانه مبئ: على مذهب ف لابد ة1 
| ذلك على انه لأمنافشة ف المثال ويكفى فيه الغرض والنقدير *#قوله* الثانى اشارة الى نفى 
شراط اعتبرها بعضهم فى العلة وهى ان يكون وصفا لازما جليا منصوصا عليه ليس بم ركب 
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ولا حکم شرعى حتى لا يجوز التعليل بالعارض لأن انغكاكه يوجب انتغا* ا لمكم والجواب ان 
العتبر صلاحية العل للاتصاى به ولا با ى كرضا المتعاقرين فىثبوت حكم البيع وجوابه 
ياق فی فصل الأستعسان وهو ان الخفى قل يكون اقوى والاعتبار بالقوة أولى ولا بغبر 
الوحن.لا سات مع جوابه ولا بالركب من وصفين فصاءدا والا لكانت العلة صفة ز اثرة 
على المجبوع ضرورة آنا تعتل المجبوع ونجهل كوه عله بنا“ على الذهول اوالماجة الى النظر ٠‏ 
والەجچپول غير المعلوم واللازم وهو كون العلة صفة لاەجوع باطل لان صفة الكل ان م نعم | 
بش من الأجزاء لم نکن صفة له وان قامت فاما بکل جد فیکون کل جر“ علة والمقرر خلافه 
واما جز واحد فيكون هوالعلة ولأ مدخل لسادر الأجزاء واما بالمجموع من‌حيث هو المجمرع 
وحينئذ ان لم يكن له جهة وحدة فظاهر وان كانت ينقل الكلام اليما والى كڪيفية فيامها | 
بالەجموع ويتسلسل * والجواب انه لا معنى لكون الوصف عله الأقضاء الشارع بشبوت الحم 
عندها رعاية لمصاعة وليس ذلك صفة له بل جعله الشارء متعلغا به ولو فالعلية وجهة . 
الرحدة من الأعتبارات التى ينقطم النسلسل فبها بانقطام الاعتبار ولا جوز التعليل كم ٠‏ 
شرمی لانه اما متقدم بالزبان على ما فرض معلولا فبلزم تغانی العلول اومتاًغر فیلزم قم 
العلول اومقارن فيلزم التعكم اذلیس احذهما اولى بالعلية والواب ان نأثير إلعلل الشرعية 
ليس بمعنى الأيجاد والتعصيل حنى يمتنع التقدم او التغلى ولو سلمفيجوز ان يكو ن احد ا مكمين 

صا لحا للعلية من غير ءكس اويكون الثابت باارليل علية احدهما دون الأخرفلايلزء ال 
فظهر بطلان الادلة على اشتراط الشروط الذكورة وق ثبت بالادلة السابقة حجبة القياس 
وصعة التعليل من غير فصل بين اللازم والعارض او الجلى والحغى الى غير ذلك فثبت 
الطلوب والمراد بكون العلة اسم جنس ان يتعلق الحكم بيعناه القاقم بنةسه مثل كرون 
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* مسئّلة * ولايجوز التعلبل بالعلة القاصرة عندنا وعند الشافعی رحمه الله جوز فانه جعل 
عله الربوا فی الذهب والفضة النْمنية یں مقتصرة على الذهب و الفضة غمر متعل به عنما 
| اذغير احجرين لم جخلق ثمنا والخلاى فيمااذا كانت العلة مستنبطة امااذا كانت منصوصة 
| جوز عليتما اتفافا لأن الحكم ف الأصل ثابت بالنص سواء كان معتول المعنى اولا واا تجوز 
التعليل للاعتبار اذ ليس للعبد بيان لية ادام اللەتعالی وما قالوا ان فائرة التعليل لاتاحصر 
| هذا اى ف الأعنبار وفاقدته ان يصير الحكم اقرب الى القبول ليس بشى” اذ الغاودة 
| الفقهية ليست الا اثبات المكم فان قبل التعدية موقوفة على النعليل فضوقغه عليها دورقلنا 
ینوفی على عامه بان الوصفى حاصل ف الغير اى التعليل لايتوةفق على التعلية بل يتوقی 
' التعلبل على العلم بان هن االوصى حاصل فی‌غير مو رد النص * واعلم ان كثيرا من العلماء 
| فل يروا TE‏ الله واستتعتوا مل دب ان دغه رحمه الله فہھا ڏو هما منهم ان ا2ی 
| ان يتغكر وا اولا فى استنباط العلة ان‌العلة ف‌الأصل ماهى فاذا حصل غلبة‌الظن بالعلة فان 
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فان كانت متعدية من الأصل اى حاصلة فى غير صورة الأصل يتعدى | والأبل يغتصر | 
ا لحكم على مورد النص اومورد الأجماع يغتصر الحكم اما توقى التعليل على التعدية اوعلی | 
| العلم بان العلة حاصلة فىغبر الأصل فلا معنى له * فاقرل هله المسثُلة مبنية على اشنراط 
النأثبر ءنں ایی حنيفة رحمه الله وعلى الأكڪنفاء بالاخالة عنں الشانی ردمه الله ومعنی 
النأثير اعتبار الثارع جنس الوصف اونوعه ف جنس الحكم اونوعه فان كان‌الوصى مقتصرا | 
على مورد النس غر حاصل ف صورة آخری لأعصل غلبة الان E.‏ املا أن نوع العلة | 
| اوجنسھا لما لم يوجد فی‌صورة اخری لايدرى ان‌الشارع اا ولم عتبره وعند الشافعی 
| رحمهالله لا كان جرد الأخالة كافيا صل الوةونى على‌العلة مم الأفتصار ءلى مورد النص* 
قخاضل اغلاق انه ١ذ(‏ كان الوصى متتصرا على مورد النص أو الأجياع ينه الوقرف 
| بطريق الأستنباط على كونه علة عندنا خلافا له فهذا الذى ذكرنا من مبنى الخلا افاد 
عدم صعة التعليل بالوصف القاصر عندنا وصعته عنده* وثمرة الخلا انه اذا وجل فى مورد 
| النصس وصغان قاصر ومتعد وغاب على ظن المجتهں ان‌القاصر عله هل يمنع التعليل با متعدى | | 
ام لافعنده ينم وعندنا لأافانه لااعتبا رأغلبة الن بعلية الوصف القاصر فانم جرد وهم لأغلبة ا 
ظن فلو يعارضصس غلمة الظان ۲ عليه الوصنف ال الموءث ركا ن نوهم ان وة الأصل 
تاثیرا فی الحکم فھنا ال" لايمنم التعليل بالوصفى المتعدى الموثرفكذا.ههنا الا اذا كان ١‏ 
ااوصفى القاصر يثبت عليته بالنص كقوله عليه السلام حرمت الممر لعبنها فعبنئذ يثبت 
عليه ويكون مانعا من علية وصنى آخرفان قبل نعلیلگ بالثينية للزكوة فى اضر وب تعليل | 
) بالومف الفاصر قلنا لأبل متعد الى الحلى * فان قبل تعديته الى الحلى لا تدل على كونه ' 
وصفا مو“ثرا وقد جعلنم هذه المسئلة مبنية على النأثير فلنا معنى قولنا ان‌الثمنية علة للزكوة ‏ 
ف المضروب هوان كون‌الذهب والفضة خلفا ينين دلبل على انهما غبر م صر وفي الى الحاجة 
الأصلية بل هما من اموال التجارة خلقة فيكونان من الال النامى وتأثير الال الناس‌فوجوب 
الزكوة عرنى شرعا فمعنى كون‌الثمنية علة للركوة ان الثمنية من جزديات كون الال ناميا 
فتكون علة مو“ثرة باعتبار ان الشارع اعتبر جنسه فی‌حکم وجوب الزكوة فالعلة فى الحقيقة ٠‏ 
e‏ 
et‏ ناک فالاصل ثابت لن اشارة الى الوا عن استدلال الم وهو ان 
النص أذ كان معقولا فاكم ثابت بالعلة دون‌النص لأنه 0 للعلة الا ما ثبتبه‌الشى° ٠‏ 
e RN‏ ولذا يعدى الى الفرع بان يقال ثبت ف الأصل بالملة 
وه موجودة ف‌الفرع فيثبت فيه ايضا وعم التعرى J‏ ٥انعا‏ للاجماع على جواز 
العلة القأاصرة المنه.وصة ¥ فاجاب بان اکم و فى الاصل ابت بالنس سوآء کان معقول انى 
| اولم يكن علل اولم بعلل فبعد التعليل لواضينى الى العلة لزم بطلان النس فالثبت 
| هو النص ومعنى عليةالوصنى كونه باعثا لاشارع على شرع المكم وانيا با ايتا ابر 
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| فی‌الفیاس * قول % EF‏ #جوز التعليل احتجاج ا متنا التعليل بالعلة القاصرة ای وانہا 
جازالتعليل بغير النصوص لأن‌الشارع ما امر بالاعتبار البنى على التعليل مع قدرةالمتصوصة . 
کان ذلك اذنا بببان ية الاحكام لاجل القباس فبقى بيان الليبة بالقاصرة ع اتنام و 
یرد بپا نص الشار * قول * اذ الایںة الفقهية لست الا (ز بات المكم ادل ان بقول . 
آن‌ارید ةيه ا يکون له نعاف بالغقه ونسبة‌الہه فلانسلم انعصار هأ ف ابات 
| , جواز ان یک یدرون سرعه الأذعان وزيادة الاطمينان بالاحكام والاطلاع على 1 الشار دع ف : 
شرعيتها وان اريد السئلة الفقهبة فلا نسلم ان التعليل لا يكرن الا لاجلا لجواز ان يون 
لفادة اخرى متعاعة بالشرعفلايازمالعبث وقد يال ان دليل الشرع لايد من‌ان يوجب 
اغلا اوخلا والتليل: القاس لا بو جت الغ وهر لاه بلاالعمل لان وا الاس رلالام 
على المكمة من باب العلم فلايعتبر فى حته النعليل الغيد للظان * وجوابه أن التعليلبالقاصرة . 
الت هن الأدلة لشرد ع ولو قہفہ سل الظلن با كمة واأه_اعة وهو یوجر سرعه 
الأذعان وشدة الأطمنيان وايةا منقوض بالتعليل المقالاسالم بنص نى ± داعام 
ا لا معنى للنزاء فى‌التعليل بالعلة القاصرة لانه ان أريد عرم ا جزم بزاك فلا نزاع وان 
اریں عدم الان فبعد ما غلب علی رای الeچتہں‏ علية ااوصف العا وترجع عنںه ذلك 
بامارة معتبرة فى e‏ العلل لمع نفی الظلن ذهابا الى انه جرد وهم على مأ زعم الصتف | 
ly‏ عنل ءلم رجعان ذلك أو عنل 3 القاصر والتعدى فلانرا ف ان العلة هو الوصف 
المتعدى * قوله * فان قبل نقرير السو“ال لو كانت صعة التعليل موفوفة على تغية‌العلة 
ال يکن تغدیتها موقوفه على عتما لامناع الدور واللازم مننی للاتغاق على زوقى التعدية 
على بوت العلبة‌الرقونى على صعتها وتر ير الجواب 1 اموقونى على التعليل هوالتعدية . 
بمعتی اثباتمثلمكمالأصل فى ف‌الفرع والتعليل موقوی على التعںية بمعنی العلم بو جود الوصف ۱ 
ٍف غير مورد النص فلادور وول تعاب ڊأنه دور معي ر لعلة لأيكون الامتعںية 
J‏ ان کون متعدية يثب تاولا ثمتكون علة #ةوله* هذه المسئلة مبنية على اشتراط النأثير ' 
فيه نظرلان اقتا ر لوصف على مورد انس حصوله ف صورة اغخری 6 e‏ 
کن ا الری لات اران وچو یں الرھی یھر ادر ی ءارالا 
| ایاه فی جنس 4 بان ثبت ذلك ا اجماع * فوله * ويكون مانعا من علية وصف 
١‏ | [خر قبل عليه لا تزادم فی العلل فبوز ان ينبت بالنص اوغبره لاعکم ae‏ قاصرة وآخری 
متعلية ویتعد ى اكم باعتبار المتعںية دون القاصرة 4 


س س 


* سئلة * ولا جوز التعليل بعل بل لے اتان فی رجردعا ف ارج او رح ار ی الاس تر ی الح 
انه شغص يصع التکفیر باعناقه فلا یعتق اذا ملکه کابن العم فانه ان اراد عنقه اذا ملکه 
لایفیده لان هذاالوصف غبر موجود فی‌ابن‌العم وان اراد اعتاقه بون ماملکه فلانسام ذلك 
ف‌الاخ وکقوله ان تزوجت زینب فکذا تعلیی فلا یع بلا نکاح کہا لو قال زنب التى 
| اتزوجپا طالی لاا نمنعو جود التعليى ف ‌الاصل أو ثبت الحکم ف الاأصل بالاجماع مع الأغتلاى 


TT TG |‏ ار اا | ای 1 ت 
مال يى ءببدل الكتابة وله وارث غير سبده فنقول العلة إ فى الاصل جهالة | ا لا کونه اأ 
عبكد| * مسئّلة *٭ ولا جوز التعليل بوص يقم به‌الفرق كقوله مکانب فلا ع التكفبر باعتاقه 
کما اذا :دی کا ی ا ادا مااي عون 7 الثالث تعرنى العلة بامرر 


a a a NE 


| RTT العا التعليلاو ایہاء بانيترتب ا لمكم على الوصف بالغاء فی ایوا‎ i 


| وألسارقة فاق فاقطهوا اناا يهما وقوه عليهالسلام تقر بوه طبہا فازه > حشر يوم القيامة‌ملبياوا قان | 


| هلا صرب کک لان ال n‏ ارکاللامفہعناه لأنه بد اروا ی ار ف a‏ 


| 


E بحيث لولم يكن‌علة لم ينر را‎ aT 
| ان هذا صرد هذا صريح اذ كلية‌ان اذا وقعت بين اليملتين تكون لتعليل الأولى بالثانية كقولەتعالى‎ | 
0 وما ابری” نفسى ان‌النفس لامارة بالسيء ونظاش ره کثیرة فاما ان نکون‌ان | ف ا‎ 
للتعليلاويكون تقديره لان والحذى غبر الأيماء ونعو ارأيت ل‎ | 


TERETE TENET |‏ ای ان اا 


| ا مع ذکرهما‎ a ie gE) 


بان 3 ال لقنل a‏ فرق 5 طر فالتا ر ان يعنون لاله تاران 


| 


داقع بعر اللك a e‏ هذا الرمف ا ع اعنی الاخ بل هو يعتق ا 


سسس سے س سے ی ا 


1 


مر لبیل تان اتا فان اختلى آلجنسان فبيعوا E2 ETE E‏ فاختلای ان بان ا * 


ج ا ا ا 
*#فوله * وان ١‏ راد اعتاقه یعنی ان ار أد انه یصیر ملا ثم يقع عن الكفارة باعتای فقصدی 


# ټول *٭ اوثبت عطفى على اختلى اى لا يوز التعليل بعلة اختلی فی علینپا مم الاجما 
على ثبوت الحكم ف الأصل كالاختلاى ف ان علة عدم قتل ا لحر با لكاتب‌هو كونه عبد ااوالجپل | 
بان مستعق' استبغا“ الةصاص هو السيد ام غبره من الورثة بنا“ على عدم العلم بانه هل 
یفی ببدل الکتابة ام لا * قول ٭ ادا بەس البدل عوض والعرض مانع من جواز النكفير 
وهو موجود ف‌الأصل دون‌الفرع فان قلت هذاليس من قبيل التعليلبوصف يقع به‌الفرق 
اذ دا بعض البدل لا يوجد فى الفرع وهو ا لكاتب الزي م یود شیا فکیی بجعل علة 
لت معني الكلام انه لا جوز النعليل بعلة مم وص يقع به الفرق فالبا ق قول بوصف | 
ليست صلة للتعليل بل هى با“ المصاحبة وحينمّذ لا اشكال *ةول» الثالث لا شك انكون | 
الوصن‌الجامع علة حكم خبرى غير ضرورى فلابد ف اثباته من دلبل وله مالك صعة 
وسالك يتوم صستها فلا بد من التعرض اليا ولما يتعلق يكل منوما والساللك ااصييسة | 
نلانة النى والاجما والنائة * د النص اما صرح وهو ما دل بو ضعه واما ايء وهوان 
يزم من مدلول اللفظا فالصرح له مرانب * منها ما صرح فيه بالعلة مثل لعلة كذا ولاجل كذ| 
رن ردا اروب کوت ا ق ال ل کا و یں کن 
جعذا فان هذه اعروق قن جى لغبر العلبة كلام العاقبة وباء المصاحبة وان الستعيلة 
فى جرد الشرط والاتصعاب*ومنها ما دخل فيه الفاء ف کلام الشارع اما فى الوصى مثْل زملوهم 
بکلوممم ودماثھم فأنھم عشرون واوداجهم نشعں دما واما فى الحكم نعو والسارى وااأسارقة 


paar‏ سس ااه سی ا م 
e‏ 


فاقطوا ايديهما والحكمة فيه ان الغاء للترتيب والباعث مقدم فى العقل متأخر فى الخارج 
جوز دخول الفا“ على كل منهما ملاحظة للاعتبارين وهذا دون ما قبلهلان الفا للنعقيب | 
ودلالته على العليةاستدلالیة ٭ ومنہا ما دخل فب الفا فی لفظالراوی مثل سھی‌فسچد وزنی | 
ماعز فرجم وهنا دون ها قبله لاحتمال‌الغلط الا انه لأ ينفى الظهور * واما الأيما فهوان | 
اقرن بال ما لرل يكن هر ارنطين العلل نهد | مل دل الا ل مادا 
كما فى قصه الأعراي فان غرضه من ذكر الموافعة بيان حكمها وذ كر الحكم جواب له ليعصل 
غرضه للا يلزم اخلا“ السو“ ال عن الجواب وتأخبر البيان عن وقت الحاجه فيكون السوّال | 
مقدرا فی‌الجواب كانه قال واقعت فكةر وهلا يفيد ان‌الوقاع علة للاعتاى الا ان‌الفا#لست أ 
حقنة ليكون صريعا بل مقدرة فيكون ايماء مم احتمال عدم فصد الجواب با يغول العيد | 
طلعث الشمس فيقول السيد اسقنو, ما وكحريث الخثغمية فانا سألت النبى عليه السلام | 
عن دين الله تعالی فذکر نظبره وهو دين لادی فده على کوزه علة للنغعوالا لزمالعبث ۰ 
وللایما۶ ایضا مرات ب کذا ذکرہ ابن الحاجب وفیه تصرح بان مثل قولەعليەالسلام فانه بحشر 
ملبيا من قبيل التصريع على ما ذكره المصنى رحمهالله دون الایما على‌ما وفع ف الءعصول | 
* واما كلية ان بدون‌الغا مثل انها من الطوافين فالذكرر فى اكثر التب انها من قبيل 
السريع ما ذ كره الشيخ عبد القاهر رحيه الله انيا فى مثل هذه المواقع يقع موفع الفاء ويغنى 

غناءها وجعلها بعضهم من قبيل الأيما“ نظرا الى انپا لم توضع للتعليل وانيا وقعت فى هله 

ایماء لا کر وبالجيلة كلمة ان م الغا“ اوبدونها قد يورد فى امثلة التصرح وقل يورد فی 


(“۷۳ ) 


س ا س 


فی اثل لاا ویر عه يانه صرح ر ان والفا وایماء اعتبار Ed‏ ۱ 
لانه انما یکرن فی ان اع * 
لان ايكون فق ان باع ل 
| ا 
ETE |‏ 1 العلية انما فال ان سلم العلية لان‌العلية فى بعض هذه | 
| الواضع غير مسلية نعو ا امرأتی لانه وان نسب الحکمالى‌الواقعة لکن يمکن ان يكون | 
ا العله شيا يشمل عليه کا الصوم مثلا لكن بعض تل العلل لأبمكن بها | 
اس اصلا نعو السارق والسارقة لان السرقة ان كانت علة فكليا وجدت يثبت القطع 
E REE‏ وکنا فی ف زنا ماعز وڪوه فأستخر جه وايضا النم النس یدل على ربب الحكم على | 
تلك القضية ف وافعت امرأنى وتعوها لا على کونها مناطا فانه يكن ان يكون هتک حرمة 
السرم رايغا الغاية رالاستتنا“ د يلان على العلية وتأنيها الأجمامكاجياعهم على أن امقر 
ا ا عله a‏ اللائمة وهى أن رن على وفق العلل وفق العلل 


a aa a ۸۹ e _ 


الس البعيد هنا E TT a‏ لسا يان هدا i‏ سل لأيقبل اتغاقا 
وكلمة هلا اشارة الى کونه متا لصاعة لکن كلما کان انس قرت کان التا القباس اقفر 
الأستدرالك يتعلق بقوله ويكفى الجنسالبعيكد هنا * 


2 وا اران ف هلد لر و ' ترتیب لانه کان ینبغی ان يقل 

کون احتمال يكون العلة ا آخر فادها ف بل يدعون فيه الظن ھور الم 

دفعا للاستبعاد والأستشناء وغبرهما سواء فى ذلك واما التعلبل بالعلة القاصرة الى 

لايمكن با القياس فجاز اتفافا فى المنصوصة ای النى يدل علبہاالنس صرعا ١‏ وايماء مثل اقم 
| الملوة لدلوك الشمس والسارى والسارقة فاقطعوا ايديهيا والقانل لايرث وللفارس سهان 
- إ فيقصودهم بيان وجود دلالة النص على العلية سوا امكن ۳ القبا س اولم یمکن * قولي* 
وبالثها المناسبة وهو کون الوصف جىث يکون ترب المكم lL‏ إل نغع أو دفع ضرر 
| اير معتبر فى الشرع ينال الصوم شرع بارال الليوانبة فانه 8 بسب الشر دان کن ضرا 


EE فيه » غابة ما اف اله ا ن‎ e فت قف هن لقا‎ e 
نبل[ من کلام الغوم بطلعك علی اختلای کلماتمم فى‌هذ اا لمقام عسی آن تغوز فی اناده با لرام‎ 
العلياء على ان ات ا‎ E من دېعه ان‎ a فا‎ 


(۷ ( ) 

بمنزلة الشاهد لابد من اعتبار صلاحه للشادة بالعقل والبلوغ والحرية والاسلام م اعبار 

دال عن عظوران‌الدين فكل لايد لعل لومش عله من صلاحه اکم وجوه 
ملایا وبعل اللايية لابجب العبل ر به الا بعل کن مورا عندنا وقنبلا عند اص عاب الشافی ` 
رحمه الله فا ملايمة شرط لجواز العمل بالعلل والتأثير اوالأخالة شرط لوجوب العمل دون الجواز ‏ 
خن لوقل ا قبل لبور التاار نفل ولم ينغسغ ومعنى اللاية الموافقة والمناسبة 
بان د اضافة اجك اله ۴ یکون ناقبا عنه كاضافة : ثبوت الغرفة ف اسلام أحل الزوجين | 
الى أباء الأخرعنالاسلام لانه يناسبه لا الى و صى الا سلام لانه تاب عنه لان الاسلام ری | 
عاصما لاعقرى لاقاطعا ۴ وهلا معنی قولېم اللايمة ای لوف على وفق ماجا من 
السلنى فانهم كارا يعللون بالاوصاى اللايية للاحكام لاالنايبة نها فظهر من هڌا ان معي 
الملايمة هو المناسبة وانما تقابل الطرد أعنى وجود الک عند وجود الوصى من غير اشتراط . 
ملايمة واناد عند وجوده وعلمه عل علمه على اختلاف الرايبن والذكڪرر 
فی اصول الشافعية أن امناسبة هو كون الوض ىث يجلب للانسان نفعا او یدة ° 
ضر را وهو کون الوصف على مناج المصالم جين لو أضبفى الحكم اليه انتخلم کالاسکار لرمة . 
ا کے انا کی ای د لن ںو ااا ب ملاثما وغیر ملا 
فغلطا المصنى رحمه الله كلام الغريقين وذهب الى انا لمناسب ما يكون متضمنا لمصاعة اعتبرها 
الشر مكعفت النفسوالالوالدين والنسبوالعقل وغبر ذلك ماسبىذ كرهواللايمةشرط زادعلى 
ET‏ ویکون‌اخصه »اوقد فسرھاالقوم ر بكون الوصف على وفق العلل الشرعية 
وظن المصنى رحمه الله ان الرادمنهاعتبار الشار ع جنس‌هذ !الوصف‌ف جنس‌هذ | ا لحكمفا مراد الإنس 
الذی‌هو اخص‌من كو نە‌متضمنالصاعة اعتبرهاالشر كص اع حفظ النفس ملافا راد انهءجب انيکون 
المتضين لصاعة ما لان‌النضمن ¿ لمصاعة حفظ النفس‌اخص من المتضمن لمصاعة ما وليس بملاكم 
حنى لو فيل شرع هذا الحکم N POL ETE‏ 
وجرد حغظ النفس قد لايكون مصاعة كا فى الجهاد بل لابد من خصوصية اعتبر بها الشارع 

ثم النس الذى اعتبره الشارع فى جنس المكم قد يكون قريبا لا واسطة بينه وبين نو 
الرصنى وقف يكون بينهيا واسطة او اكثر وهكذا متصاعدا الى ان يبلغ الإنس الذى هو 
اعم من الكل واخص من المتضمن لفظ مصاعة النفس مثلا وكلما كان ا لجنس اقرب الى الوصفى 
ای اقل واسطة واشں e‏ القاس اقوی ونالقول اعز ى للره .:النانير ا نسب 
والى أعتبار الشرع اقرب * قال الأمدى ف الاکا ان لكل من الوصى والحكم اجناسا عالية 
وقريبة ة ومتوسطة فا لجنس العالى الغاس 8 واخص منه الوجوب مثلا : م العبأدة 
ثم الصلوة ثم المكتوبة والإنس العالى للودى الحاص كونه وصفا صفا اط الاحكام به به وأخص مه 

لاسب ثم الصاعة الكرورنت فا اناس وهكذا ولا شک ان الظن الماصلى باعتبار 
خصوص الوصفى ف خصوص المكم لكثرة ما به الاشتراك اقوى من الظن ال محاصلن من اسار 
8 وا فیا کن a‏ ضره بانس السافل و على الطن وما ا کان باعالی 


ا ا 
القياس موثرا يكون علته منصوصة او معا عليها او اثر عين‌الوصف فى عين اكم أوفجنسه 
اوجنسه فی‌عين المكم ومنه ملاقیا اثر جنس الوصی فی جنس اکم کا سبق خغیقه*وماذکره _ 


| المصنف رحمه الله من المراد باللاهم كانه يناسب هذاالأصطلاح لولا اطلاق لجنس ههنا ثم 


المكم وال كور من کلام العفقين من شارمی اصول ابن ا اجب ان الملام مو المناسب 
| الذى لم يثبت اعتباره بنص اواجماع بل يترتب الحكم على وفقه فقط ومع ذلڭ ثبت بنص 
| اواجماع اعتبار عينه جنس | آ 

| لم بعلم الغاوّه بل علم اعبار عينه ف جنس الكم او جنسه فىعين المكم اوجنسه فى جنس | 
| المكم وامراد بالرسل ما لم يعتبرشرما لابنص ولا باجماع ولا بترتب الحم على وفقه *فان | . 
| قلت كينى يتصور اعتبار العبن ف الجنس اوالهنس ف العين اوالينس فى البنس فیما لم ' 


| واللاكم المغر فانه علة لثبوت الولاية عليه لا فيه من العجن وهذا يوافق تعليل الرسول ٠‏ 
| العجز وف الأخرى الطوف والعلتان وان اختلفتا لپيا مندرجتان تحت جنس واحل وهو 


| مندرجتان عت جنس واحل وهو المكم الذى يندفع به الضرورة فا حاصل ان‌الشرع اعتبر 


| ف الغلوة مع الجياع و كذا حمل حدالشرب على حد القذى فان الشرع اعتبر اقامة السب 
أ الداعى مقام ا مدعو اليه فالخلوة مع الجماع فان فيه اقامة الداعى مقا ا مدعو اليه وقد قال . 


(۷) 


قال ومن الناس من جعل ما اثر عينه فى عيبن الحكم مو“ثرا وما سواه من الاقسام الثلائة ‏ 


وجنسه فی جنس المكم وايضا اللاثم هو الرسل الذى ٠‏ 


يعتبر شرعا اصلا وهل هذا الأتهافت قلت معنى الأعتبار شرعا عند الألملاق هو اعتبار ‏ 
عين الوصى فعين الحكم وعلى هذالااشكال وبالجيلة لا يوجد فكلام الفريغين ما يوافق , 
التسير الذى ظنه ا لمصنف رحمه الله * 


a 


الضرورة والحكم فى احدى الصورتين الولاية وف الأخرى الطمارة وهما عتلفتان لكنميا 


الضرورة فى اثبات حكم يندفع به الضرورة اى اعتبر الضرورة فى حق الرخص وكا يقال 
فايل النبين بحرم كغليل الخمر والعلة ان قليله يدعو الى كثيره والشرع اعتبر جنس هذا 


على کرم الله وجهه فی‌حد الشرب ذا شرب سر واذا سکرهذی واآذا هذی‌افتری وحد ) 
ا مغترين ثمانون فاذ| وجد الملايية ع العمل ولا جب مندنا بل جب ١ذ١‏ كانت مو ثرة 
فالملايمة كاهلية الشمادة والنأثير كالعرالة وعند بعض الشافعية جب العمل باللايم بشرطا 
شپادة الاصل وهی ان یکون لاعكم امل معین من نوعه یوج فيه جنس ااوصى اونوعه 
وعنل البعض جرد کونه مبلا ای یقع ف‌الخاطر ان هذا الوصفى علة لذلك احكم وهنا 
يسمى با ممالا لمرسلة ایالاوصای النی تعری علیتما عرد کونه عیلا سی با مصالح ا مرسلة 
وتقبل عند الغزالى اى المصالح المرسلة فاعلم ان‌الوصى المرسل نوعان نوع لأيقبل اتفافا وهر 


مي لال الي سل ور ل o‏ 


مم ا 


(“۷۹ ( 


E‏ س ا ل ل ت ناشن ةة 
ج EET‏ اف 


الذى ار ار جه ليران نا لاق قات الد EET‏ 
الغزاللى الغزالى رحمه الله وهو ان الشرع أعتبرجنسه البعبں الذى هو اقرب من داك الى الل 
) اذا كانت المصاعة ورن قاع کل کر الكغا ر باساریالسلمین فانه لم یوجداعتبار 
) الشارع انس القريب لهذا الوصى ف الجنس القر يب لهذا احكم ادلم یعھں ف الشرع 
ق اباحة فقتل السلم بغير حق لكن وجد اعتبار الضرورة دان اا اا 
أو E EAT rE e‏ من المسلمين 
وحن : ذعلم ان ترکناهم استولوا على المسلمين وقتلوهم ولو رميتا الرس ا ادلی 
| فتكون المصاعة ضرورية لان ¿ صيانة الدين e‏ عامة المسلمين داعية الى جواز 
| ال ال الرس رن قاف ورل نما ری سات لدی درش ا لل 
| بريي الترس تكرن قطعية لالنية كعمرل المماعة ق رخص السفر قان السفر مظتة الشتة | 
ونكون كلية لان استغلاص عامة المسلمين مصاعة كلية فغرج بقيك الضرورة فا لو ترشن 
| الكافرون ف قلعة بيسلم لا بعل رمس الترس وبالقطعية ما لم r ES‏ 
| الترس وبالكلية ما اذا لم يكن المصاعة كلبة كا اذا كانت جماعة فى سفينة وثقلت السغينة 
| فان طرحنا البعض ف البعر نعاالبافون لا#جوز طرحهم لان المصاعة غي ركلية لانه علی‌تقدیر 
| نرك e‏ الأجماعة عغصوصة وف التترس لو تركنا الرمى لقتلوا كافة السلبين | 
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بانه جب ا ان جنس الو صفی ن a" EÊ‏ بل من ضرورة | 
E.‏ النفس وجوه أيخ) ا فالاولی ان يقال الحاجة ماسة ای a‏ ن الجاسة 3 
ارا اليه ا ای هر نایار راان الال Ev‏ 
ره دوجن العمل باللا بشرط شپادة الادول دمعنں ان با بل ران الشرع فرطابقها 
ا عن . المناقةة اعنی (بطال تسه بانر ا ونص اواجماع ا آیراد دغلی المكم عن الوصف | 
| فى صورة ا وعن المعارضة اعنى ايراد وصفى يوجب خلاى ما اوجبه ذلك‌الوصى من 
ہر نعرذں لفن الوصی کا يقال لابجب الزكوة فی ذ کور الغيل فلا جيپ فی اناٹہا 5 
الأصول على التسوية بين الذكرر والآناث وادنی ما یکنی فی ذلك اصلان وذلك لان 
اناس بينزلةالشاه والعرف على الأصول تزكبة بنرلة العرض على الزكين واماالعرش | 
على جميم الاصول كا ذهب اليه البعض فلا فى انه متعذر اومتعسر والمصنى رحمهالله | 
| فر شپادة الأصل بان يکون اصل معین من نوعه يوجد فيه جنس الو صف أو نوعه | 
وفرفهة يو جب العيل با لايم عرد کونه علا 9 ا فی القاب خبال‌العلمة والصعة والاو ضاف | 
| الى تعری علتها ”*عرد د الال نسمں ا والذڪور ف ا الا ات 
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أن اناس هوا غل ومعناه تعيين العلة فى‌الأصل تجرد ابد ا۶ا مناسبة بينها وبين المكم 
من ذات الأصل لا بنص ولا بغيره * ثم قالوا والمناسب ينفسم الى موّثر وملاكم وغريب 
فل 0 مر شرعا اولاً اما ا معتبر فاما ان ثبت اعتباره بنص او اجماع وهو 
الموثراولا بل يترتب المكم على وفقه فقط فذلك لأجغلو اماان ثبت بنص او اجماع اعتبار 
عينە فی جنس الحكم أو أعنبار جنسه ف عين اكم اوأعنبار جنسەف جنس ا لمكم او لافان ثبت فمو ا ملام | 
وان لمیثبت فهو الغر يب واماغير المعتبرلابنص ولا باجماع ولابترتب ا كم على وفقهفهو ا مرل | 
وينقسم ال ماعلم الغاوّه وال مالم يعلم الغاوه* والئانں يقم الىملائم قرعلم اعتباز عينه | 
جنس الحكم اوجنسه فعين المكم اوف‌جنسه والى ما لم يعلم منه ذلك فهو الغريب فان | 
کان غر يبا اوعام الغارّه فمردودانفاقا وان كان ملافيا فق صرح امام المرمين والامام الغزالى 
رحمه الله بقبوله وشرط الغزالى فى قبوله شروطا ثلثة ان يكون ضرورية لا حاجية وقطعية | 
لأظنية وكلية لأجزؤِية اىمغتصة بشخص فاع القلعة ليس ف عل الضرورة وخوى الأستيلا | 
من غيرقطع لاأءجوز الرمى لكونه ظنيا والقاء بعض اهل السفينة اة البعض لاجوز لان 
الصاعة جزكبة فاللادم كعين الصغر المعتبر فى جنس الولاية اجماعا وكجنس المحرج العتبر 
ف عبن رخصة اليمع وكجنس اليناية العم العدوان العتبر فى جنس الةصاص والغريب 
کا يعارض بنقيض مةصود الغار فيعكم بارث زوجنه فیاسا على القاتل حیڻ عورض بنقیض 
مقصو ده و ارت فڪکم بعدم ارنه فپل | له وجه مناسب وف ترتب المکم علہه #صبہلمصاعة 
هى نهيه عن الفعل الحرام لكن لم يشهد له اصل بالاعتبار بنص او اجماع وما علم الغاوه 
كتعبين ايجاب اأصوم فى الكفارة على من يسهل عليه الأعتاى كاللك فانه مناسب لتعصيل 
مصاعة الزجر لکن علم عدم اءتبار الشارع له × قالالامام الغزالى رحمه‌الله من الصا ماشهں 
الشرع باعتباره وھی اصل فی ‌القیاس وحجة ومنها ما شل بېطلانه کتعیین الصرم فى كڪفارة 
اللك وهر باطل ومنهاما یشپد لٍ‌بالاعتبار ولابالابطال وهلا فى عل النظر والمراد بالصاعة 
المعافظة على مقصو د الشرع من الهعافظة على الغمسة الضرورية وكل ما يتضمن حفظ هذه 
الغمسة الضرورية وكل مايةريها فهى مصاعة ودفعها مفسدة واذااطلقناالعنى الخيل او المناسب 
فىباب القياس اردنا به هذاا لجنس والمصالم ا لماجية اوالتعسينية لاوز الحكم جزدها ما لم 
نعض بشهادة الأصول لانه بجرى رى وضع الشرع بالرآی واذا اعتضد باصل فہوقیاس* 
واما ا لمصاعة الضرورية فلا بعد فان يوّدى الپ رای جتھں وان لم یشېدله اصل معين | 
کا فىمسكُلة التترس فانا نعلم دعا بادلة خارجة عن الحصر ان تقليل القتل مقصود للشارع 
کنعه بالکلية لکن فتل من لم یذنب غریب لم یشهد له اصل معین ونڪن انا جوزه عند 
القطم اونان قريب من القطع وبهنا الأعتبار نغصص هنا المكم من العمومات الواردة 
ف‌المنع عن القتل بغير حى 0ا نعلم قطعا ان‌الشرع يوثر الحم الكلى على الجزثى وان فنا 
اصل الاسلام اهم من حغظ دم مسلم واحل وهلا وأن سميناه مصاعة مرسلة لكنها راجعة الى 
| ا ول الأ رة لن نرج الما ال ها هان الشن الفلرة ناتال راي 
ولان كون هذه العانى عرفت لابدليل واحد بل بادلة كثيرة لأحصر لها من‌الكتاب والسنة 
وذراقن الأحرال وتفاريى الأمارات سميناه مصاعة مرا لا قياسا اذ القياس اصل معين * | 
وفال بعل مأقسم اناس الى مو ثر وملام وغر يب ان العنى ا لمناسب ار بعةاقسأام ملاثم یشه له 
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یر اعتبا ا رکقرله عليه ا ادن هذ| 
1 اعتبار فی جنس 1 لنبوتها ف الال الثيب الصغيرة وكطارة سور الهرة نظير 

اعتبار ا لجنس ف الجنس فان ينس الضر ورةاعتبار | فى جنس الاغفيى * 
*قول* د اغا قال عندنا لانه عند اعاب رجمه الله r‏ ذلك | 
O NE EE OEE ETE‏ (يضا 3 فالقباس 
باعتبار عين العلة وجنسها وعينالحكم وجنسه اربعة اقسام‌الأول ان يظمر تأثیر الوم 
فعين الحم وهوالذى يقال انه ف معنى الاصل در وع بهالذی ربمایقر به منکروا | 
بظهرتاثبر جنسیه ا وھور الذى فة 1 8 a‏ ا اناير 
عیغه الراع ان يظهر تأثبر ا لجنس فی انس وهو اذى ا التاس الغر یب د م لاجنسية 

برا وخضرضا فمن جل ذلك نناوت درجات الان دالاعلی ا على الأسغل 

نس بالثر لبتبیز ‏ نالا على ماسیتی واورد رامین انر دع ثلا ي ES‏ | 
وکن لرا 5 الطلرن بالني س لای الک ان رااان N,‏ بای 

TEES EE‏ رعليةالضرورة لاغفيى فر 
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اللتغغينى فاضافة النوع الى الوصنى والمكم بيعنى من البيانية اى النوع الذى خوالوصف . 
اوالحكم الطلرب فهو نوع لطلفق الوصى والحكم وقد بين بالأضافة الى الوصف الهغصرص ' 
والحكم الطلوب احترازا عن‌الانوام العالية والمتوسطة التى وقع التعبير عنها بلفتا انس ٠‏ 
واما اضافة الجنس الى الوصنى والحكم فهى بمعنى اللام على أن المراد بيا الوصى المعين . 
والمحكم الطلوب کا فی حألة أضافة النوع والمراد بانس ما هو اعم من ذلك الوص او ا لمكم 
ثلا جز الأنسان عن الانبان بيا حتاج اليه وصنى هوعلة لمكم فيه تخغينق للنصوص الداله . 
على علم المرج والضرر فعجز الصبى الغبر العاقل نوع وجز الجنون نوع اخر وجنسهما ! 
ال#جز بسبب عم العقل وفوقه الإنس الذى هوالعجرّ بسبب ضعف‌القوى اعرمن‌الظاهرة ' 
والباطنة على ما يشمل المريض وفوقه الجنس الذى هو العجز الناش من الفاعل بدون | 
اختبارء على ما يشل المعبوس وفوقه الينس الذى هو العجز الناثى من الفاعل على ٠‏ 
ما يشل المسافر أيضا وفوقه مطلتى العجز الشامل لا ينشا عن‌الفاعل وعن عل الفعل وعن ‏ 
| الغارج وهكذا فى جانب اكم فليعتبر مثل ذلك فى جميم الأوصاى والاحكام والا فاعقيق ‏ 
الأنواء والأجناس باقسامها ما ينعسر فى الماهات الحقيقة فضلا عن الاعتباريات * فا لحاصل ٠‏ 
ان‌الرصف المو“ثر هوالذى ثبت بنص اواجماع علية ذلك النوع من الوصفى لذلك ال 
من‌ا لحم کالعجز بسبب عدم العقل لسقوط ما جحتاج الى النية او علية جنس ذلك الوصبف 
لنوع ذلك ا لمكم کعدم دغول شی“ فى الجونى لعدم فساد الصوم اوعلية دلكالنوع من الوصف 
ينس ذلك اکم کا فى سقوط الزكوة عمن لا عقل له فان العجز بواسطة عدم العقلمو"ثر 
فىسقوط ما بحتاج الى النية وهو جنس لسقوط الزكوة او علية جنس الوصى لجنس المحكم 
كما فى سقو ط الزكوة عن‌الصبى بتأثير ال#جز بسبب عدم العقل فى سقوط ما تاج الى النية 
واما امثلة المتن ففى بعضها نظر لا سيأقق من ان‌السكر والصغر من قبيلالمركب ولاسبق من 
ان المراد هنا ا لجنس القريب والضرورة للطواى ليست كذلك بل ق عرفت انه ليس 
بملايم فضلا عن الموّثر * | 


Eonar 


وقل تركب بعض الاربعة مم بعض فاستخر جه كالصغر مثلا فان لنوعه اعتبارا فى جنس 
الولاية ولمنسه اعتبار ا فىجنسها فان جنسه العجز والولاية ثابتة على العاج زكالمجنون مثلا 
وقس عليه البواق وا مركب ينضصم بالنغسيم العقلى اعں عشر قسما واحل منها مركب من 
الأربعة واربعة منها مركبة من ثلثه وستة مركبة من اثنين ولا شك ان المركب من اربعة 
اقوى الجميع ثم مركب من ثلثة ثم اركب من اثنين ثم ما لأيكون مركبا * 
| * قوله* وقف يتركب بعض الأربعة لاخغاء فىان اقسا الغرد اربعة خاصلة من خرب الأئنين ' 
| ق الاين لان العتبر ف جانب الوصى هوالنوع اوالينس وكذا فى جانب امم وحينئذ 
یلزم اتعصار الم رکب فی‌اہد مشر لان‌الترکیب آما ثنائی اوئلاٹی او رباعی اما الرباعی 
فواحد لا غير ۔واما الثلائی فاربعة لانه يصب ثلائیا بنغصان واحد من‌الرباعی وذلكالواحد 
اما ان يكون اعتبارالتوع فى‌النوع او فالجنس اواعتبار انس e‏ واما 


اثنا مشر حاصلة من ضرب الأار بعة فى الثلثة فيسقط سنة بهوجب النكرار اونقول اعتبار النوع 
فى‌النوع اما ان يتركب مع اعتبار ا لجنس ف النوعاومع اعتبارالنوع ف الجنس اومع اعتبار 
٠‏ المنس ف الجنس ثم اعتبارا لجنس ف النوع اما ان يتركب مع اعتبارالنوع فى الجنس اومع | 
اعتبار النس ف اليتس ثم اعتبارالنوع فى انس يتركب مع اعتبارالمنس فى الس * | 
فان قلت اعتبار النوع يستلزم اعتبارا جنس ضرورة انه لا وجود للنوع بدون الجنس فلا | 
يتصور الافراد الأفآعتبار الجنس واما اعتبار النوع فى النوع فيستلزم التركيب الرب اعى 
| البتة واعتبارالنوع فالجنس اوعكسه يستلزم التركيب اشا قلت المراد الأعتبار ةدا | 
لا ضمنا حى أن الرباعى ما يكون كل من الاعتبارات الأربعة مقصودا على حدة فالركب | 
| من الأربعة کالسکر فانه مور فی الحرمة وكذاالإنس الذى هوایغاع العداوة والبغضاء مونر | 
َف العرمة نم السكر يور فی وجوب الزاجر اعم ں‌ ان يکون اخرویا كا لحرمة أو دنيویا | 
کا یں ٭ ثم ا كان السكر مظنة للقذى صار المعنى المشترك بينهما وهر ايغاع العداوة 
| والبغضاء موثرا فى وجوب الزاجر واما المركب من الثلثة فالركب ما سوى إعتبار النو 
| 0 كالتيمم عند خونى فوت صلوة العين فان ا جنس وهو العجز المكيى بحسب الععل | 
بعتاج اليه شرعا مو“ثر فى الجنس اى فى سوط الأحتياج وف النوع لقرله تعالى فلم تجدوا | 
ماء فتيمموااقامة لأحد العناصر مقام الأخر فان التراب مطهر فى بعض الاحوال بجسنشى 
الجاسات وايضا علم وجدان الا وهو النوع مو“ثر فیا لجنس وهو عدم و جوب استعماله لکن 
النوع وهو خوى‌الغوت لا يوّثر ف النوع اى ف ‌التيمم من حيث انه تيمم *#والمركب ما | 
سوى اعتبار الإنس کک فى التيمم ذا لم بج الأ ما يتاج الى شربه فان العجز | 
اللي جب الل عن اال ا اع له ا رارق فر الاح فد ابر 
انس فى الينس ثم النوع مو"ثر فى النوع لةوله تعالى فلم تجدوا ماء على ما ذ كرتا وايضا 
عدم وجدان الاء وهو النوع مو“ثر فی الجنس ای فی عنم ستعماله دفعا للاك لكن ا لجنس 
غير مرن ف النوع لأن الجر ال ذ كر لأيرئر ف الثعع من حباث خو التي * زالر كي 
ما سوى اعتبار النوع فالجنس كا لحيض فى حرمة الغر بان فهذا تأثير النوع ف‌النوع و 
وهو الأذىعلةايضالمحرمة القر بان و لجنسه وهو وجوب الاعتزال وال رکب ما سوی‌اعتبار اهنس 
ف اين س كما يقال الحيض علة لحرمة الصلوة فهذ| تأثر النوعف النوع وايضا علةلاجنس وهوحرمة | 
القراءةأعم من‌ان يکون فى الصلوة اوخارجپا ولجنسه وهو اروج من السبیلین‌ نایر فی حرمة | 
الصلوة لكن ليس له تايرق الجنسوهوحرمة‌القراءة مطلقا* واماال ركب من ‌الاثنين فا ركب | 
| من اعتبار النوع ق النو ع مم الجنس فى النوع كما ف طمارة سور الرة فان الطونىعلة الطمارة لقرله 
أ عليهالسلام انها من الطوافين وجنسه وهوعالطة نعاسة يشق الأحترازعنها علة للطهارة كابار | 
الفلرات والركب من اعتبار النوع a‏ فیا لجنس كافطار الر يض فانه موّثر 
ف الجنس وهو الاغغيى فى العبادة وكذا ف الأفطار بسبب الضرر والمركي من‌اعتبار النوع 
ف ‌النوع اجن سف الجنس ڪولاية النكاح ف المجنون جنونا مطبقا فانه من‌حيڻ إنهعجز بسب 
العقل مور فى مطل الولاية ثم من حيث انه #جز دائيى بسبب عدم العقل علة لولاية 
النكاح لاعاجة ججخلاى الصغرفانه من حيث أنه صغر لأيوجب هذه الولاية وال رکب من اعتبار 
الجنس ف النوع مع انس فى الجنس كالولاية فق مال الصغير فان العجز لعدم العقل مو"ثر 
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فس س س د ج ا ا اه اا ا ا ا ي و 
فى مطلق الولاية ثم هو موثر فى ‌الولاية ف الال لاعاجة‌الى بقاء النفس والمركب من‌اعتبار | 


| النس ف النوع ممع النوع فى الجنس كغروجالجاسة فانه وتر فى وجو الوضو ثم خر وجا | 

من غير السبيلين كما فى اليد وهى الة التطهير موثر فى وجوب ازالتها والمركب من . 
اعتبار النوع فى الجنس e‏ انس فى الجنس ڪيا فى عدم الصوم على الصبى والجنون 

| فان‌الحجز لعدم العقل مو“ثر فى سقوط العبادة للاحتياج الى النية ثم ا لجنس وهوالعجز للل 

| فى القرى موثر فى سقوط العبادة كذ ذكره المصنىرحمه ألله * قول * ولا شك ان المركي 

من اربعة اقوى الجميم يعنى ان قوة الوص انما ھی جس التاثیر والتأثير جس اعتبار 
الشارع وكلما كثر الأعتبار قوی الاثار فيكون المركب اقوى من البسيط والمركب من‌اجزاء | 
اکثر اقوی من اركب من اجزاء اقل وانت خبیر بانه انما يستقيم فیما سوی اعتبار ال 
فى النوع فانه افوى الكل لكونه بينزلة النص حتى يكاد يقربهمنكر واالقياس أذ لأ فرق | 

بنعدد العل فالرکب من غبره لا يكون اقوی منه * 


-_ 


وقد سمى البعض اول الأربعة غريبا والثلاثة ملاكمة م لا غلو من‌ان کون له اصلمعين | 
من نوعه يوجل فيه جنس الو صف أو نوعه ویسمیں شپادةالأاصل وھی اعم من اولى الاربعة | 
طلقا اى شادة الأصل إعم من اعتبار نوع الوص فى نوع ا لمكم ومن إعتبارجنس الوم 
فى نوع المكم لانه كلما وجد اعتبارنوع لوصف او جنسه فى نوع المكم فتن وجد لاعكم اصل 
معین من نوعه یوجد فیه جنس الوصف او نوعه لکن لا یلزم انه کلما وجد له اصل معین 
من نوعه يوجد فيه جنس الوصف اونوعه فقل وجل اعتبار نوع الوصف او جنسه فی نوع 
احكم وبينهما وبين اخيرى الأربعة عموم وخصوص من وجه أى قد يوجل شپادة الأصل | 
بدون‌واعل من اخير ى الأربعة وقل یوجد وأحل من اخيرى‌الاربعة بلوںن شپادة الأصل وقل | 
یوجدان معا فالتعلبل بهمابدون‌الشهادة حجة ويسيى عند البعض تعليلا لأقياسا وعندالبعض | 
هوقياس ايضا و اذا وجد شادة الأصل بدون التأثير لا يكون حجة عندنا ويسمى غريبا 
ایضا اعلم ان النعلبل باولى الأربعة لأ يكون الأ مع شهادة الأصل لا قلنا أنها اعم فيكون 
التعليل بكلمنهما قياسا اتفاقا والتعليل باخبرى الاربعة اذا وجد مع شهادةالأصل يكون فاا 
اتغاقا وأذا وجد بدون شپادة الأصل فعند البعض قياس وعند البعض ا ویسیی تعلیلا | 
لکنه مقبول‌اتغاقا وانما الخلا فى تسميته قياسا وشهادة‌الاصل قد نوجد بدون الاولين لانها | 
اعم من كل منهما مطلقا وق توجد بدون أخيرى الاربعة لانها اعم من كل منهما من وجه | 
فاذا وجدت بدون التأثیر لا یقبل عندنا ویسمی غریبا ای یسہی الوصف الذی یوجد 
فی صورة‌یوجد فیها نوع ا لمکم من غير تأ ثیرغريبا فالغ ريب نوعان احد هما مقبول وهو الوصف 
الذیاعتبرنوعه فی نوع الحکم والثانی مردود وهو الوص الذی یوجد جنسه اونوعه فی نوع | 
ذلك اكم لن لا نعلم انالشارع اعتبرهذ| الوصف اولاً * 


| (e۸ ) 


* قول * ا فی بعض O‏ ا 
نوعه فى نوع اكم ولم يوثرجنسه فى جنسه كالطعم فى الر بوا فان‌نوع الطعم وهوالاقتيات 
مور فی البر ولم يو “رجنس الطعم فى ربوية ار ل كالحضروات وال ملام . 
هوالأاقسام الثلة الباقية * قول * ثم لا جلو اى الحم بعل التعلبل لا علو من ان يکون 
مقر ونا بشهادة‌الاصل اولا يکون فغی الکلام ذف وال راد بشادةالاصل‌ان يکون لاحك المعلل 
اصل معين من نوعه يو جل فبه جنس الو صف او نوعه وانیا قلنا اراد انه لاجخلو من‌ان يکون 
له اصل اولا یکون لا ذکر ان كلاسن اعتبارالنوع فى الجٹس واعتبار الإنس فى انس | 
فل یوجل بدون شپادة الأصل فصار ا لحاصل ان كلاسن اعتبار النوع فی النوع واعتبار الإنس 
فی النوع یستاز م شادة الأصل وهومعنی العموم والخصوص الطاق واما أعتبار النوع فى الجنس | 
او الإنس فى الجنس فلا يستلزم شهادةالأاصل بل قد بجتمعان وق يغنرقان وهذا معنى _ 
العموم والغصرص من وجه فالتعليل بالو صف الذى أعتبر نوعه اوجنسە فی نوع الحكم يکون 
قياسا لا عالة لان اكم المعلل «قيسوالاه ل الشاهن متيس عليه وكذاالتعليل بالوصنى الذى . 
اعتبر نوعه‌فی جنس لمکم او جنسه‌فی جنسه اذا كان مع شاد الاصل واما اذا کان بدونہا فپ و تعلیل ٠‏ 
مشر وع مقبول بالا تفای لکن‌ عند بعضهم سمو قباساوعند بعضهم یکون استدلالابعلة‌مستنبطة‌بالرآای | 
بينزلة ما قال الشافعى رحم»اللهان‌التعليل بالعلةالمتعرية يكون قياسا وبالعلة القاصرةلايكون 
قياسا بل يكون بيان عله شرعية للحكم* وقال شس الاقمة رحمه‌الله الا ٥ع‏ عندی انه فیاس ! 
على كل حال فان مثل هذا الوصنى يكون له اصل فى الشرع لأعالة ولذنيستغنى عن ذكر ٠‏ 
أوضوحه ورا لإ يقع الأستغناء عنه فی ذکر فعلی هلا یکون الخلا فى جرد تسميته قاس 
على ما ذهب اليه الصنف رحيه‌الله بل عند البعض يكون التعليل بالوصى ال مور مستلزما ' 
لشهادة الأصل لكنه قد يذكر وق لا بزڪر وحينځذ بع ان عمل قوله ثم لاخلو من | 
ان کون له اصل معبن على ظطاهره * قوله * واذا وجد شهادةالاصل بدون التأثيريعنى ' 
ان شمادة الإصل فف نوجد ادون كل شن الانراع الأره للانس وغنك هى الوح 
غر یبا اعدم نانیره فلا یقبل عندنا ای لا یں ولان شرط وجوں القبول هو النأثير 
اوا مراد به انه لايغبل ما یکن ملافا *+ فان قات اللایم یں ان یعتبر جنسه فی جنس | 
ا حكم فهو أحل الانواع الأربعة فالقر يب لا يكون ملائيا قلت أحد الأنواع هو اعتبار انس ٠‏ 
القريب فى انس الريب على ما مر فى تفسيرالوثر والمعتبر فى اللايم هوالجنس | 
البعيں فالغريب بمعنى غير المو“ثر !جوز ان يكون ملاقما فظهر ان اسم الغريب يطلف 
على نوعین من‌الوصی احدهما ما اعتبر نوعه فی نوع اکم على ما سبق من ان‌البعض | 
یسہیں اول‌الاربعة غر يبا والثلثة الباقية ملاقية وهو مقبول بالاتفای وٹانیهما ما يوجل جنسه ' 
او دوه هئ رع دلكا لمكم لکن لايعلم اعتباره ولا الغاوٌه فی نظر الشارع وهو مردود اذا 
لم یکن‌ملائما خلافا لاعاں‌الطرد واشار انى رحمه‌الله فى اثناء كلامه الى اثبات شهادة . 
الأصل بذون التأثير بانپا قد توجد بدون الأولين يعنى اعتبار النوع اوالإنس فى النوع 
لکنا اعرمنهبا طلقا وبدون‌الأغيرين يعنى اهتيار النوع او الإنسف الجن سلكونها عمتا 
من وجه فتوجد بدون التائير فى البيلة لانعصاره فى الانواع الأربعة وما يتركب منها * 


ا 


ss 


(AF) 


وفيه فپه نتر لان الأعتق دون کل واحد من ا سنام ج جواز الأعقف 
م ان یوجد ون الناثير : | 


- سسس ا ي ج س ا ص ا س س س د ی ت کے ا ا سے | ا یا لے 
س ل ل م ا نے :بی و ae‏ کے ا ا کے کک و 


وانیا اعتبرنا الناثبر لانه ای‌القباس آمر شرعی فبعتبر فبه اى ف القباس اعتبارالشارع | 
وهو ان يكون القياس بوصف اعنبره الشارع اواعتبرجنسه ولان العلل المنقولة بست | 
مر رل عل اللا ا س اللرانين ارات ل رل ق الات اع رن 
انفجر ولا نجار الدم من‌العرق وهوالجامة تأثير فى وجوب الطمارة وى عدم مكونه يتا | 
ا ا ا ا دا ا ا تەضمفت بماءٌ | 
رای سح کاس ملاح ایآ ن ہوسا موقر ق یی یتم بستوعب عله واما | 


دولر کن ن تئلیثە کیا فى سار الاركان رل ا جعلناالصغر عا للرلايةخلای | 
الكل رايا فنا ضوع رفضان متعن فلا ن النعبين رفن ليرتانين أى تأثيرالمنعين | 


ف م التعيين ف الودايع وا فصوب فان رد الو ديعة والمغصوب واجب فلا جب عليه رد 
غير هلآ ولا كان هذا الرد متعينا 1 جب عليه تعبينه بان يقول هل االرد هو رد الوديعة | ۰ 


فان ردهأ مطلقا يصرفی الى الواجب عليه وهو رد الوديعة وف ‌النغل فاأنه اذا نوی فی فير | 
رمغان صوما مطلقا يصرف اى النغل لتعينه ففى رمضان يصرى الى صرم رمضانلتعینه فان | 
فرض رض رمضان فيه کالنغل فی غبره * 


* فوله * وانما اعتبرنا التأثير فى‌العلة لوجب العيل بالقياس لوجهين احدهما ان‌القباس FF‏ ) 
امر شرعں فلا بد فیه من اعتبار الشا وثانیهیا ان الاقيسة النةر ل عن الصعابة والتابعين | 
رض الله تعالی عنوم لیا م لی الل ا واجیب ٍ لارل بان کون القبا س امرا 
الشارع ز نوع الصف E e‏ المكکم E OEE‏ 
التأثير فممنوع ولملايكفى الجنس‌البعيد وحصول الان بوجوه اغر من سالك العلةكينى | 
وق جوز تم العمل بغيزالوثر ايضا وعن الثانى بانه لا يدل الأ على ان الأقيسة المنقولة ‏ 
کا بیت کل لمر ا لن | النزاع فى ذلك بل ف الاير بالعنىالزكڪورة | 
| انى ان فى كثير من الأفيسة المنقولة قد ٠‏ الاجناس البعيدة ولم یثبت اعتبار 
الوصف نص اواجماع بل بوجوه اخر والظاهر ان مرادهم بالناثیر فی هذا امقام ما يقابل ' 


(ee )" 


E‏ لما لاال الملل لا ا ت سد 


| يكون الوصى المناس ملاويا الأضافة الحكم البه سواء کان موثرا العش‎ ET 
الڏى ذڪره الصنى رحمه‌الله أو 0 وا یتم الاستدلال وهلا طاهر من النظلر یکلا‎ 


أ ف هنا الغا م ومن تقرير التأثيرفى الأمثلة ا لذكورة فى قوله عليه السلام انما ا 
| لبنس الطواى وهوالضرورة له اثر فى الشرع خی التخغین وائبات العليارة ا کن | 


١ |‏ كل الميتة فى الهغصمة فانه لأ جب عليه غسل اليد والغم للضرورة وايضا )ا نت الهرة من 
| الطوافين لميمكن الأحترازعن سو رها ال بجحرج عظيم فسقط اعتبار الجاسة دفعا لأاعحرج lz‏ 


| فى حلالينة وفى قولهعليەالسلام انبا دم عر ی انفر لانغجار الدم ووصوله الى 38 جب | 


| تطهیره عبه وهو معنی الجا ة اثر فی وجو ب الطهمارة وفی علم کون آنغیا رالدم حيضا وفی کونه ] 
مرضا ا < le‏ موءنرا فی الغنیی ما ف وجوب الطهارة فلان العبد لايصاع للقبا ا 


| الرب الا ارا واا فی عدم کونه حیضا فلان ER‏ بت عادة رانب فی پتات 
| حلقپا الله تعالی فی ارحامهن وانغجاردم العرق ليس كذ 


ك فلایکون حیضا موفعا ¥ 


| الوجب‌لاستاط الصلوة والوضر* واما فی کرنه مرضا فلانه لیس فی‌وسعها امساکه ورده فیكون | 


| | له تأثير فى التغغیی بان بعكم مع وجوده بقيام الطهمارة فى وقت الحاجة وهو وقت الصلوة 
تیا ر ولال رل امار کل VE E‏ وم 2 


ابل شت مر فرج e Tl Hk e ee‏ ايلاح فر 
0 لزل : ي الستك انون ليس الاير بع ار ا 


ان هذا تعلبل بمعنی مو در وهو ان المد فة مطهرة الأوزار والاثام فکانت وسن بينزلة اء 
الستعمل فكيا ان الامتناع من شرب ال۶ الستعيل خن بيعانى الأمورفكذلك حرمة الصدةة 
ف شی ا لهم اكرام واختصاصبمعانى الأمور وكمااختلفت إلصعابة رضى الەتەاى | 
الأخوة وأ NF‏ يق بتمثيل مشتمل على معنى موّثر هو القرابة من 
ا 3 ل باليت بطل يق المزقية فتال على رض الله تعاى نه انيا مثل اليد ب 


س م س الست ا ص ا 
ل 


کا چ یی س پو ست س ت جو س الم اس س س سس 1 ن مس ا ا یہ م 


EA‏ تت ی 


اریت 1 شت با ت کت 0 او رده RIE‏ وغاية ا ۴ 


e‏ نبنت فصتا ! تفر عن اخسن فران فرب بين الفرعين ا 


رین یا کن تل ی رع ار ربا * ت ا ی 
و 8 ا pe‏ الله ree‏ 
رضى الله عنه بجعل ابن الأبن ابا ولا بجعل اب الات آبا اعتبر احد طرفی القرابة وهو 
ر الأصااة بالطرى الاخر وهو الإزقية فى القرب * قوله * وعلى عدا الاصل وو ار 


التأثبر جزقيا فى اقبستنا فى المساول المغتلى فيا فعللنا بالمعلل المو“ثرة فان للءسع اثرا 
فی التغغیی فانه ايسر من الغسل ويتأدى به الفرض ولا يشترط فيه استيعاب الهعل کا 
فى الغسولات جخلاى الركنية فانه لا اثر ليا فى التكرار وابطالالتغغينى وكون التثليث سنة | 
اللهم الأان يقال ان الركنية تنبىء عن القوة والحصانة ووجوب الأحتياط فيناسب النكرار | 


لجعصل باليقين او بظن قريب منه وكذ| الصغر فى اثبات الولاية فان ولاية النكاح لم | 
| يشرع الأعلى وجه النظر للمولى عليه باعتبارعجزه عن مباشرة النكاحبنفسه وذلك فى الصغر | 
| دون البكارة وکذا تعيين الصوم الفرض فی رمضان مرّٴثر فی اسقاط وجوب التعيين لان | 
٠‏ و اصل النية فى‌العبادات انما هر للتمييز بين العبادة والعادة وتعيينها انما هوللنمييز بين 
| البمات المتزاحمة فغيث لا تزاحم لا حاجة الى التعبين خلا الغرضية فانه لا يعقل تاثيرها | 
فى جاب التعيين * 


SEE DE GET BE SE 


وبعض العلما* احنجوا بالتضسيم فيه اى على العلة فى القباس وهوان يغول العلة اما هذا | 
| او هذا او هذا والأخبران باطلان فتعين الأول فان لم يکن حاصرا لا يقبل وان ڪان 
| حاصرا بانيثبت عدم عليةالغبر اى غير هذه الأشباء النى ردد فبا بالأجماع مثلا انما قال 
ثلا لانه يمكن ان يثيت عدم علية الغير بالنص بعد ما ثبت تعليل هتا النص يقبل 
ہام ما ان ع آلر غر اولان یڈ اجام لی تھی ہا امیا رتت 16 | 
| وهو ان يبين عدم علبةالفارق ليثبت عليةالشترك الغارق هو الوصف الذى يوجدف الاصل 
دون ‌الغرع والمشترك هوالوص الذى يوجد فييا وعلیاو نا رحمپم الله لم پتعرضوا لپذین 
ان مى تير قبوا يكون مجعم إلى النص آوالأجبام و الناسبة وباسمران وهو | 
العدم وشرط بعضهم قيام النس ف الحالين ای فی حال وجود الوص وحال عدمه ولا حکم 
تلب نار ادا ام لى الملرة وهو توس لا تج اوضر آذ قعل وهو مد 
جب فعلم ان‌الوجوب داقر مع ا لحدث فانا قں وجدنا وجوب‌الوضو؟ دارا مع ا مدث وجودا | 
وعںما والنى موجود فى الحالين ای حال وجود الحدث وحال عدمه ولا حدم له لان‌النس | 
يوجب انه كلما وجد القيام الى الصلوة وجب ‌الوضو* وكلما لم يوجد لم بجب اما عندالقائلين 
با لمغهومفظاهر واما عندنا فلان‌الأصل هو العدم على مامر فی مغهوم الغالغة وموجب‌النص | 
غبر ثابت فى الحالين اما حال عدم المدث فان ظلاهر النص يوجب انه اذا وجد القيام | 
عدم المدث يجب الوضوء وهذا غير ثابت واما حال وجود الهدث فلانه ينبغى انه | 
| اذا لم يقم الى الصلوة مع وجود ادن لا يجب الوضو” اما عند القادلين بالمفهوم فلان 
هن اا لحكم هو مدلول النص واما عندنا فلان علم وجوب الوضوٌ وان كان بناء على الصوم 


الباق فيكون هناك مقامان * احدهما بيان‌ا حمر ويكفى فى ذلك ان يقول جثتفلم أجد 
وى هله الاأوصاف ويصدى لان عدالته وتدينه ما يغلب ظن عدم غير اذ لو وجد لا 
نى عله إر لان الال فن الجن ون الرس أن مين وسا (-روغن العدل 
ان يبطل علينه والا لا ثبت الخصر فيما احصاه فيلزم انقطاعه * وثانيهما ابطال ءايةبعض 
الأوصانى ويكفى فى ذلك ايضا الظلن وذلك بوجو الأول وجود الحكم بدونه ف صورة فلو 
استغل بالعلية لا نتفى الحكم بانتفاوه الثاى حون الوصفى ما علم الغاوء فى الشرء امأ 
مطلتا كالاختلاى بالطول اوالقصر إو بالنسبة الى المكم البعوث عنه الاختلا بالذكورة 
والانوثة فى العتى الثالث عدم ظهور المناسبة فيكفى للمستدل ان يقول بجثت فلم أجد 
له مناسبة ولا يعتاج الى اثئبات ظمهور عدم المناسنبة لأن التقدير انه عدل اخبر عما 
لا ريق الى معرفته الأخبره وحينُذ للمعترض ان يدعى ذلك فى الوصى الذى 
يدعى المستدل انه علة ويعتاج الى الترجع * وا منمسكون بالسير والنغسيم لا يشترطون 
اثبات التعليل فى كل نص بل يكفى عندهم ان‌الاصل فى الخصضرص التعليل وان الأحكام | 
مبنية على اليكم والصاح اما وجو با کہا هومذهب العتزلة واما تفضلا کہا هو مذ هب غيرهم * 
ولو سلم علم الكلية فالتعليل هر الغالب فی الاحکام واماف الفرد بالاعم î‏ غلب هو الظاهر 
ولا يشترطون فى بيان الحصر اثبات عدم الغير بنص او اجماع لحصول الظلن بدون ذلك | 
على ما بیناه واما على ما ذ كرا لمصنى‌رحمه‌الله فيكون هذا من السالك القطعية بمنزلة الن ٠‏ 
والاجماع ويکون مرجعه اليما وكذا الكلام فی ننقاع المناط * قال ابن الجاجب ان الأغالة 
هی الناسبة وهی المسى وع المناطا اى لقاع ما علق الشارع الحكم به وماله الى النقسيم ) 
الشترك فيثبت العكم لثبوت علنه وذ كر الأمام الغزالى رحمه‌الله ان‌النظر والاجتهاد فى مناطا 
ا لمکم اى علته‌اما ان يكون فيه تحقيقه إو تنقيعه او تخر جه اماتعقيق المناط فهو النظر والأجنهاد , 
فی معرفه وجود العلة فى (حاد الصور بعل معرفتها بنصس اواجماع او استنباط ولأیعری خلای 
فى صعة الأحتجاج به اذا كانت العلة معلومة بنص او اجماع واما تنقع المناط فهو النظطر فى ` 
تعيين ما دل النص على كونه علة من غير تعيبن جلاف الأوصاى التى لا مدخل لها فى , 
الأعتبا ر كما بين فى قصة الأعراى ان لا مدخل فى وجوب الكفارة لكونه ذلك الشغص او 
من‌الاعرای الى غير ذلك حتى يتعين وطىء الكل الصام فى نمار رمضان عامدا وهذا . 
النوع وان‌اقر به اکثر منکری الغیاس فهو دون الاول واما تغربع المناط فهو النظرفی اثبات 
علة لمكم الذى دل النص اوالاجماع عليه دون علته كالنظر فى اثبات كون السك ر علة مرمة . 


س ص ست س س per‏ پس م ا ا 


(av) 
الغمر وهذا فى الرتبة دون النوعين الاولین ولهذ !انکر كثير من الناس *قو + وبالدوران‎ 
| احاح بعض الاصوليبن على علية الوصى بدوران الحكم معه اى ترتبه عليه وجودا ويسمى‎ 
| کان مسکرا وتزول حرمته ذ۱ زال اسکاره بصبر ورته خلا وشرط البعض وجودالنص فی حالتی‎ 
وجودالوصفى وعلمه والحال انه لا حکم لہ ای للنسس وذلك لدفع أحتيال إضافة المكم الل‎ 
وتزول عنه عند زوال الشدة والاسم فاذا كان الاسم قايا فى الحالبن ودار الحكم مع الوصفق‎ 
زال شبهة علية الاسم وتعين علية الوصنى والاً لا تلف المكم عن‌النص *توله* كن جعل‎ 
هذا الحكم حكم النص بجازا جواب عما يقال ان هذا الاشتراط لأيصع عن من لايقولبمفهوم‎ 
المغالفة اذ لايكون‌النص قاقما عنن عم الوصى المنصوص عليه ولايکون له حينئل موجب‎ 
نفا ولااثبانا ولا تناول اصلا مثلااذا لم يقم الى الصلوة بل قعل لم يتناوله النص الأعنل‎ | 
القائلين بمفهوم الشرط واما عند غيرهم فيكون عدم وجوب الوضو مبنيا على عدم دلبل‎ 
الرجوب فبجعل من حكم النص المذكور بطريى لجاز حيث عبر بعدم الوجوب المستند‎ 
* الىالنص عن مطاف عدم الرجوب‎ 
ولا بعل عند شغله بغير الغضب لهم ان علل الشرع امارات فلا حاجة الى معنى يعتل‎ 
قلنا نعم فى حقه تعالى اما فى حق العباد فانم مبتلون بنسبة الأحكام الى العلل كنسبة املك‎ 
الىالبيع والقصاص الى القتل فانه يجب القصاص مع أن القنول ميت اجله فلا بد من‌آلنمیز‎ 
ف العلامة ولأيشترط لها ايضا اى لا يشترياالوجود عند الوجود للعلية لآن التغلى لانم لأيغدح‎ 
' اعلم ان تخلى الحكم عن العلة لمانعم لا يقدح فى العلية اما عند القاقلين بتخصيص العلة‎ 
فلان الشى* يمكن ان يكون علة والمكم تغلى عنه لانم وهذا التخلى لا يقدح فى العلية‎ 
واما عند من لا يقول بتخصيص العلة فان العلة جموع ذلك‌الوصفی مع عدم المانع والوصف‎ 
يكون جز للعلة فمعنى قولنا ان التغلى لانع لا يدح فبهاان‌التخلى لانعلايقدح ف كون‎ . 
الوصى جزاً للعلة ولأيشتريا العرمعند الع لأنه قن يوجدبعلة اخرى وقبام النصف المالين‎ 
| ولا حکم له امر لا یوجد الأنادرا فكيى بجعل اصلاً فى باب القياس وايضا هو غير مسلم‎ 
ف آية الوضو* لانه ثبث المدث بالنص لان ذكره ف الخانى ذكر فىالأاصل ولان العنى اذا‎ 
متم من مقاجملم ونوم دلبل ادت را لن 01" هرا حل على فام اسا تی ن‎ 
ای فی الا يعنى فى ايجاب| لوضو* بدلالة النص اى على وجود الحدث واختار فى النيمم‎ 


LU E SE النص اشارة الى ان لر عند علم‎ Ty 
O RE TT 
لترك التصرح با مرن فی الرضوٴ والتصراح به فی التیهم والغضب لأيوجل بلون بدون شغلالقلب‎ | 
ِ ولا بعل القضا“ الا بعن سكونه هذا منع لقوله فانه بعل التقةاء وهو غضبان عند فراغ القلب‎ 
۶ با كران الت قاهم ف الالين ولا كم له منرع اما حال وجودالوم فان لاسلالناً‎ 
الا بعد سكون النفنس عن‌الفضب کہا ذکر ق‌المتن واما حال عم الو صف وهو غبرملکور‎ 
TERT على علم‎ TTY E 
الخال ايكون النسن تقل دالا عل م ا‎ r 3 
الوص قبطلل قوله ان النص قادم فىالمالين ولا حلم له‎ 


*# قوله * فانه يعل القضاء وهو غضبان يعنى ان النص قاقم فى حال الفضب بدون شغل | 
القلب مع عدم حكمه الذى هو حرمة القضاء عن الفضب وأيضا النص قاقم فى حال عدم , 
الغضب وشغل القلب باحو جوع او عطش مع عدم حكمه الذى هو أباحة القضا عنل عدم . 
الفضب اما بطريفق مهوم الەخالف او بالأباحة الأصلية اوبالنصوص الطلقة فى القضاء وبجعل . 
من حكم النص الم كور بازا + قوله * والوجود عند الوجود كان الأحسن أن يقولالوجود 
RS‏ ان يکون ذلك بطر یق اغاق ! 
کلی او تلازم تعاکس اویکون الدار لا زم العلة او شرطا مساويا لها فلا يغيں ظن العلية ٍ 
لانپا احتمال راحك وهذه الأحتمالا ت كثيرة ة وق يقال اذا وجل الدوران من غير مانع من | 
العلية من معبة كما فى المتضايغين اوتأخر كيا فى المعلول اوغبرهما ڪيا فى الشرط المساوى | 
فالعادة قأإضبة جصول الظن بل القطعم بالعلہة کہا اذ( دعں انسان باسم مغضب فعضب م 
رك ولبقتو رر و ب افری ع ارون اه ن القت عن انين 
لا ياتى منه النظر كالاظلغال يعلمون ذلك ويتبعونه فى الطرق ويدعونه بذلك الاسم و جاب ا 
عنه بان النزاع انما هو فى حصول الظن !جرد الدوران وهو فيما ذکرتم من المثال رع 
اذ لولا انتغا هور غير ذلك اما بانه جث عنه فلم يوجد واما لان الأصل عدمه لما حصل 
لظن غايته انه يغيد تقوية الظنالحاصل من غيره وربما يقال أن هذا انكار للضروری 
ل قجس الصريات ان الاق بترن بد نن شر ار ااال ا ترق 
واهل النظر کا جعي بن على ذلك حتی کاد تجری ری الثل ان دورانالشء مع الشىء 
' آيةكون المدار عله للدافر ويجاب بان الأحكام العقلية لا جختاى بالأختلافى ا بجلای 
الأمكام الشرعية المبنية على الصاح فلا فى بيان عللها من مناسبة او اعتبار من الشارع آذ فى 
| القول بإلظرر قاع لباب الب والتصرف فى الشرع * فول * ولا يشترط لما ايضا زيادة 


خا ی ف 


=>. 


“ هنا الكلام ان‌الوجود عند الوجود والعدم عندالعدم لأيدل على صعة العلبة كا ان‌العدم 


عند الوجود والوجود عند العدم لا يدل على فسادها إعتبار! لحالة الراخقة جالة المخالنة 


. ف الصعة والفساد * قوله * وقيام النص اشارة الى بطلان كلام الفريى الثالث وذلك ان 


= و اک کو ا ا 


این ا ال ر الان ن ر ارلا رتلا ا او اا 
ق احكام الشرع فكينى بجعل اصلا فيما هو من ادلة الشرع بان يبتنى عليه ثبوت العلية | . 


| على ان وجوده بطريق الندرة ايضا فعل النزاع فانا لأنسلم ف الثالين ال ذكورين قيام ٠‏ 


aaa 


نھ ی دک 


النس فی الحالبن مع عدم حکمه اما فی الاي فلاا لانسلم قيام النص بدون ا لمکم حال انتفاء 


الادث وافا لزم ذلك لولم یکن النص مقید| بالدث ومغید| بوجوب الوضو بشرط وجود | 
ث وبیانه من وجهين احدهما ان اشتراط الحدث فوجوب البدل وهو التيمم بقوله 
اوجا“ احد منکم من الغائط اشتراط له فوجوب الاصل وهو الوضو اذالبںللايغارق الأصل 
بسببه ونا یغارقه جاه بان یجب ف‌حال لاجب فيها الأصل وبالجيلة لا رتب وجوب التيمم | 
على وجود العدن عن فقل الماء فهم ان وجوب التوضو؟ بالاء مرتب على الحدث وثانيهما 1 
ان العمل بظاهر النص متعذر لاقتضاقه وجوب التوضو“ عند كل قيام و فكل ركعة فلايتصور | 


أدا۶ الصلوة فلابد من اضمار أىاذا قمتم من مضاجعكم او اذا اردتم القيام الى الصلوة | 


يكون ذ كر الحدن بطريق دلالة النص واما على الثانى فالظاهر انه من قبيل المضر 
واطلاى دلالة النس عليه اما لغوى بمعنى انه يفهم من النص او هو من قبيل المشاكلة 
او التغلين اواعتبار ان القيام من المع افا یدل علی النوم دلالة لأعبارة وهذا انسب - 
فان قيل للبدل حكم الأصل فكانت قضية الترتيب ان يصرح بالمدث ف وجوب الوضوء | 
فابجاب استعباله دل على وجرد الجاسة المكمية الفتقرة الى از التها جلا ايجاباستعيال | 
التراب فانه ملوث لا يقتضى سابقة حدث فصرح معه با مث الثانى ان فى ترك التصرح | 
با مدن فى نص الوضوء اشارة الى ان الوضو“ سنة عند كل صلوة وان لم يكن عدثا نظرا 

الى لاحر اطلاق الأمر وتعقيقه انه ق علم بدلالة النص والأجياع عدم وجوب‌الوضوء عند | 

القيام الى الصلوة بدون الخدث فيعيل على الأبجاب عن المحدث عيبلا بعقيقة الأمر وعلى || 
الندب عنل عدم امدثن عملا بظلاهر اطلاقه وترك هن االاعاء ف الغسل لازه لايسن لكل صلوة 


٠‏ بل لاجيعة والعيدين فصرح معه بذكر الحدث وهذا| مبنى على ما يعبر البلغا ف ترا كيبهم 


من‌الرموز لاعلى ان ينناول الأمر للععدث ايجابا ولغيره ندبا لأنه لا يراد من‌اللفتا معنياه | 
الان نل فن تب بهت الات لن أن ن الرتر ف الث رر رر 


فىموضعه ان سببه ارادةالصلوة لاالمدث قلت هومبنی على التغدیر ای ولوسلم ان العلة ' 


ECR 


ا 


ETE‏ ہی لم تثبت بالدوران علی ما ذکرتم واما ف الحدیث فلائا لانسام انتناء 
النس وهوحرمة القضاء مع وجود الومف وهوالفظاب وان ی الل ذلك لووجدالفضب بلوں 


| شغل القلب وهو نوع كيف والغضبان صيغة مبالغة بمعنى آلمتلى غضبا على مانقل عن 
| الزجاج لا بتمور ل را القلب مادام غضبان وبهذا بحصل القصود وهو منع قيام النص 
| فالمالين ن الكل ينتفى بانتفاالبعض الا أنه تعرض ف الشر ح جال العدم 
ایضا Oro at‏ يعنى لانسلم انمن حكم هذاالنص حلالقضاء a‏ 
س ونما يكون كذلك لر عق e‏ (لمخالفة وهو رع * 


a 


اعداث a e‏ ف کون م ملت ت اللك چ لتس ا 


وعو u‏ ای e‏ الكل فاجا 0 فنا 1 وھوقولالراوینہی ` 
النبى عليه السلامعن‌الر بوا والريبة الريبةالشل والمراد بالريبة هناشبهةالر بوا وشبية الربوا 


ثابنة فما اذا کان انس بانفراده موجودا وقل باع نسي لان للنقد مر يه ¿ على النسيئة o‏ 
الاكل والشربموجبا للكفارة بدلالة النص وكذا القصاص ف القتل بالثقل عندهما اىثابت 
بدلالةالنس لابالقباسالستنبط فلا برد حینشذاشكل وصنتما بار ای لا بجو زالنعلبللائبات 
صفة العلة گاثبات السوم فى الأنعام ولآثبات الشرط و صفته كالشپود ف النكاح هذا نظبر | 
بالرأی فلا جوز ابتد۶ اما اذا كان له اصل فيع كاشتراط التقابض فبيع الطعام بالطعام | 
ای عندالشافی رحیه‌الله فان له ای‌لاشتراطالتتابفی عند الشافی‌رممه‌الله أصلا وهو الصرق ' 
ولوازه بدونه صلا اى لجوازالبيع بدون‌التغابض عندنااصلا وهو بيع سار السلع فالماصل . 

ان ا aK e‏ وان کان ابات الشرط : انه یوجد له له ) 
1 للتعرية هلا مأ هنا ما قالوا انا قلت هذا لان a e‏ عن اصول 19 FF‏ 

و ولم مامراده فان ا ان 2 س لاجری هله ّ فېا ل 6 


| اما افا وجل غلا باي ف ا بسع الیل فی هئه الور الا اکان لیا 
N LS SS‏ ولا فاقرة a U E ES‏ 


س یے ہے سے 


س 


ست کت ست کے ا ت س ی 


)91( 
يتول لابمع اقباس لا ذا کان له اصل وهذاالعنی aw‏ تعریی القباس فانەتعلية 
العكم من الأصل الى الفرع بعلة ماحدة والاق فى(ئبات العلة انه ان ثبت أن يتما لعنى | 
آخر يصاع للتعلیل فکل ش۶ یوجد فيه ذلك ا 
العلة بالتياس لان العله فى المقبتة ذالك العنى وان لم يثبت ذلك فلا آنه کون تعلیلا 
بالرسل رهلا هر المعنلی تيه« 


قو أي*+ فصل ذكرفغر الأسلا رحمه الله أن التعدية حم لاز م للتعليل ع ا جأڈز عنل 
لافس رممهالله فعندنا لانور التعليل الا لتدية الك من العل امرس الى عل آ غر | 
فيكون التعليل والقياس واحں| وعند الشافعی رحمه الله جوز لزيادة‌القبول وسرعه الوصول | 
ا E‏ فیوجد التعلیل بدون‌الفياس والكلام فى التعليل الغير المنصرس 
ما يقع التعليل لاجله اربعة الأول اثبات السبب او وصغه الثانى اثبات الشرط أ 
الثالث اثبات المكم أو وصغه الرابع زعرية حکم مشروع معلوم بصغنه الى حل خر | 
يماثله فی ‌التعليل فالتعليل عنص بالتعدية لأيعوز لاثبات سبب اوصغته لإنه اثبات الشرع | 
بالرأی ولا لآثبات شرط شرعی اوضته بجنت لا يبت الم بدونه لان هذا ابلا | 
لاعكم الشری ونس لے بالرای ولا لأثبات حکم اوصفته آبتد |۶ لآنه نصب اک مالشرع بالری | 
1 من ذلك الا اذا وجد له فى الشريعة اصل مالع للنعليل فیعال فىتعدی | 
حکمه الى عل آخر سوا ۶ کان المحم اثبات سبب اوشرط او وصغهما اواثبات حکم آخر مثل | | 
الوجوب والحرمة وغبرهما فصار الحاصل ان التعليل لأثبات العلة اوالشرط اوالحكم ابتدا۶ | 
باطل بالاتغاق انات شرع مثل الوجوب والحرمة بطريق التعدية من اصل موجود | 
فى الشرع ثابت بالنص اوالاجماع جاڈز بالأتفاى * واختلفوا فى التعليل لأثبات السببية ' 
رايا بطریی [لتعرية من اصل انت فالشرع بمعنی (نه ذا ثبت بنصس اواجماع | 
کون الشی“ سببا اوشرطا EE‏ [آخر علة او شرطا لذلك | 
قياسا على الشى” الأول عند تعقق شراط القياس مثلان #جعل اللواماة سببا لوجوب | 
| 3 قياسا على الزنى وبجعل النية فىالوضوء شرطا لصعة الصلوة قياسا على النية فى التيمم 
فت زنعلا الین ال اا ویم آل جرا دور ا شر ا ] 
رحمه الله وأتباعه فلذا احتاجو ١‏ الى ‌التفصيل والاأشارة الى التسوية بين الحكم والسبب الا 
ف انپا تجوز ان يثبت بالتعليل ان وجد لما اصل ف‌الشرع وتمتنع انلم وجل وقالصاحب | 
٠‏ اميزان لأمعنى لقول من يقول ان‌القياس حجة فى اثبات الحكم دون اثبات‌السبب اوالرا! 
ا لآانه ان اراد به معرفه علة ١‏ الرأی وا والأجناد فزاكڭ جاثز ف انالف لاتغتلىر 
| وان اراد ان الجمح بین الأصل والفرع لاأيتصور ا1 فا لمکم دوں ات والشرط فممنو 
بل يتصور فى الجميع وان اراد ان‌القیاس لیس بمثبت و وا a‏ ف انه لاب 
فبه شی“ بالقیاس بل يعرىبەالسبب والشرط کا یعرف به الحكم وأحاجاج الفر يقين م ذكور! 
فاصول الشأفعية ومةصود هذ [الفصلمشهور فيما بين القوم مسطورف كتمهم *قول* وقولنا, 


س 


| 
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الإنس قد توهم ورود الأشكال بانكم انبتم بالفا س علية جرد الجنس لحرمة الربوا وعلية | 
الأكل والشرب لر جوب الكغارة علي القتل بالثدل لوجوب القصاص عندأيى ير شريد ٠‏ 
رحيهما الله قاجاب بانا لم نثبت ذلكبالقياس بلبالنص عبارة ف الأول ودلالة ف‌الاخبرين 
علن ما سبق فی بجح دلاله النص * ولم يورد فغر الاسلام رحمه الله فى هذا المغام مسثلة 
وجوب الكفارة بالاكل والشرب ولاسئلة وجو القماص بالفتل بالثقل لان جعلهما س ‌قيبل 
دلالة النص دون القباس مبنى على ان الفياس لإ یری فی الحدود والكفارات لا على | 
انه لآ ؛عری ف الأسباب رالشروط لان مڏهن فخر الاسلام رحمه الله آنه يصع اثبات ` 
ااسبب والشرط بالرأى والقباس اذا وجدله اصل فى الشرع وههناالوقا اصل للا کل والشرب . 
والقنل بالسی اصل لقتل بالنقل كي يتوهم ان يورد هذا اشکالا على اثباتن السبب | 
ا بالتعلیل فما لا يوجد له اصل * O ORE‏ ااا 
.ولك انه اختار انه لايصع اثبات السب بالقياس فاورد القنل بالمثقل اشكالاً فاجاب بانا ٠‏ 
| لأنبين سببية القنل بالثقل قياما على سببية القتل بالسيى بل نبين ان السبب هوالفتل | 
ال السران ر م الق اي اال ران ا را ا ارا 
با نس فاوردها فر الالام رحمه‌الله مثالا لاذلا فقال اما تفسبر القسم الول اى بيان أ 
الموج بف مل قولهم ا بانةرادە أنه حرم النسية وهذا خلای وفع فی فی الموجب ' 
اثباته ولا نفيه بالرآى اذ لأنجد اصلا نقيسه عليه نل يجن الكلام فيه بالنص عبارة . 

1 اودلاله‌او اقنضاء وذلك انه ثبت بالنصس والأجماع حرمة الفضل الغالى عن القوتن ٠‏ 

وقد بينا ان العله مى القدر والجنس ووجدنا حرمة‌الر بوا حكما يستوى فبه‌شبهنهقيقته لا . ) 
روی ان النبی صلی الله عليه وسام نمى عن الربوا والريبة وللاجماع على حرمة البيع 
جازفة کج صبرة حنطة بصبرة حنطة باعتبارتساويهما فىرأى المتبايعين ووجدنا فى النسيحة | 
به القضل وه الملول أذ النقن خبرمن. النسبخة وهذا وان كان فلا من جية الوضى: | 

كنهيشبت بمنع العبدفاعتب ركاف بيع الط القلبة بغيرلقبلةلامكان الامتراز عنهبخلای الفضل من 
جه الجودة فازه مٿ به اللەتعأ فڪعل عفوا لتعذر الأحترا ا عه واکان العلة ھی القدر ! 
وا عنس اغفالشن شبهة العلة من حیث انه شرطالعلة فائىتنا به شبهة اربوا احتیاطا فیثبت ۰ 

سببية الجإنس جرمة النسيئّة بدلالة النص ال وجب لسببية القدر وا لجنس لحرمة حقيقة الفضل ٠‏ 
* فرله * والمى فى «سئلة اثبات العلة انه ان ثبت علية شى SS ٠‏ 
لتعلبل ذلك المكم به بان يكون مورا او ملاما فكل ش۶ يوجد فيه ذلك العنى الموعت ٠‏ 
واللاقم فهو علة لذلك المكم بلا خلاى ولايكون هذا من اثبات العلة بالقباس لان العلة | 
بامقيقة هوذللك العنى الشنرك بين الشبثين وقدئبت عليته بيا هومن سالك العلة فيكون | 
العلة واحدا تتعدد باعتا ,لحل مثلا اذا ثبت آن الوغاع علة لو جوب الكغارة بنا على انه | 
| پوجل فبه هک حرمة ا تت ان‌العلة می هتك المرمة وهوموجودة فی الا کل 
٠‏ با غل لرچرت الكغارة وان لم يثبت ان علرة ذلك الشی* لاعکم مبنی على‌اشتمال ‏ 
| على ذلك العنى بل وجد جرد مناسبة ذلك العنى لعلية ا لمكم بعلية شىء خر یوجد فبه | 
ا ' ذلك المعنى OS o‏ 
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١ فره 2 ا فاجو ز عنل‎ et ولا ملاقیته وهل‎ e. 


بسني ا س و مم لال م م ل 


س س ت 


¥ له التباس ک وخفی فی فال تسان ل لکنه هام م ٥ن‏ التباتر اس 
Eure |‏ ایضا کا ااا ا ا سانا اراسان 
۱ لاان رمش الا ر فی دعر یغه وا ا 2 ا تمتا 
الا :الل وقوه الذى رسبی البه e‏ الى وهو حية عثرنا لان 
دوه بالںلائل الى ھی حڪه اجماعا صمبر 2 راح الى الاستحسان وقل ا بعض الناس | 
من حيث العنى فباطل 4 ا u‏ دلبلا من‌الادلة المتغق عليما يقم فىمقابلةالقياس | 
۱ اى ويعيل ا آقوی من القاس الى فل معی لانکاره لانه اما بالاثر السام 

والأجارة وبقاء الصوم فى فى النسيان واما بالأجماع كالاستصناع وا وام | بالضرورة ڪطارة المياض | 
والابار:واما تالاس الى وذ كزوا اله ى لقاس الضف فين الأول ما فرى اثره أى 


ا والثانی ما پر صعته وخفی فساده ای اذا نظرنا اليه بادى النظرنرى صعته ثم اذا | 
ناملا ۰ فلا دی النامل علتا آزھ فاسں٭ 


| الأنعسان هو فى اللغة ع الشء۶ حسنا وقد كثر فيه المدافعة‎ aa 
والرد عا ی الاو فعين ومنشأًهما علم حقہی مغهود الفريقين وەش الطعن من الجانبين‎ 
على ارا وقلة الال ت فان القادلين بالاس تسان بريدون به ما هو احد الأدلة الأربعة‎ 
ق ما سدم مځه والقادارن بان من اتسن قوفل سر یر يدون به ان من ا بانه‎ 


مستحسن عنده من فير دليل من‌الشارع فهوالشارع لذلك!لكم حيث لم يأخذه من‌الشارع 
وا حى أنه اوخا فی الا ستعسان ما E‏ غلا لزاع أذ لبس النزاع فى النسمية لأنه اصطلاح 
وفل قال الله تعالى الذين يسنمعون لرل فىنبعون | حسىغه ونال الن عليه السلام ماراه | 
المي منون نا د عن الله حسن ونقل عن ألاثية اطلای الا ستعسان ل | 
U)‏ فی یل الستاء ونڪو ذلك وعن الشافعى رحوږه الله آنه قال اساعسن فی التعة ان ناون ) 
e‏ درهما واساعسن ترك شش للمكاتب من بجوم الكتابة # واما من جهه العنى فقل قیل 
, هو دلیل ينغد ح فی نفس المجتھں يعسر عليه التعبير عنه فان اریں بالانقداح الثبوت | 
فلا زرا #جب عليه العمل به ولا اثر لعجزه عن النعبير عنه وآن اریں انه وو لها 
شك و فیبطلان العمل به وقبل هو العںول عن قياس الیقیاں اقوی وقبل‌العدول 
E‏ ا اق ل ل ی الان 


سس س ست سسس 


e e e‏ ل س س جو سے کس ل سے 


س سو ا ااا س 
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سا س ی سد سے جلد کا اتی ک2 س اا م 


اقوى منه فيرجع الى تخصيص العلة وقال الكرخى رحيه الله هوالعدول فىسئلة عن مثل 
| ماحکم به فی ‌نظاکرھا الى خلافه بوجه هو اقوی ول فيه التغميص و| نس + وقال ابوا حسين 
البصری رحيه الله هو ترك وجه ٥ن‏ وجوه الاجتهاد ین شامل:شټول الالفاظ بوجه هو قوی 
مه وهو فی حکم الطارى على الأول * واحترز بغوله غبرشامل عن ترك العموم الى الموص 
وىقوله وهو فی‌حکم الطارى عن القاس فرہا (دا قالوا ترکنا الا ستعسان بالقیاس * واورد 
| على ا سیر ان EE‏ بالقياس ب کون عرولا HI‏ لى الاشع وا واجیب 
| الأنحسان مم انه ق يطلى لن على ما يواه الانسان ويميل اليه وان کان مستقبعا عن 
الغبر وكثر استعماله فى متابلة التياس على الاطلاق كان انكر العمل به عند البهل بمعناء 
ا د ج ال دم اد ل جه لرن الل دال ی ها ن ا ارت 
الاراء لی ان ۱ اجماعا e‏ 
فن بر کور ان | نه غلب فی اصطلاع الاصرل علی التباس انی خاصة کا غلب اسم 
القياس على القياس الجلى يبرا ین التیان واما فى ‌الغرو ع فاطلا الاستجسان على النص 
والأجمام عند 3 فمقابلة القياس الى شالم i‏ انه لا عبرة بالقباس ف مقابلة 
النص اوالاجماع بالاتفاق فكينى يصع التمسگ به والجواب انه لأ يتمسك به الاعند عدم ظهور 
الى اوالاجماء * قولى * a‏ اه قسمين (لصعة ارت الأثر والضعف تقارب الفساد 
وبهذ| الاعتبار يتعقق تقابل القسمين فى كل من الأستعسان والقياس والمراد بظور [لصعة 
ف الاستعسان لهو رها بالنسبة الى فساد اغى وهو لأيناق خاّها بالنسبة الى ما يقابله من 
الغياس والمراد جنا“ الصعة ف‌القياس الى خفاًوها بان يندم الى وجه القاس معنی دقیق 


يورثه قوة ورجعانا على وجه الأستعسان * م الصعبع ان معنى الرجعان ههناتعيين العمل 
بالراجع وترك العمل بالرجوح وظاهر كلام فر الأسلام رحمه الله انه الأولوية حتى جوز 
العمل بالمرجوح * 


سے مدي ا س ل 


چ ھ تت ےے ت ابن ی ل تھے د ٠‏ ت ن کے تتت 


اللا ای للا سالبلی قسہپن ہا ج اثر ما لپ ر ضسادہ ونی مته فا ر دارآ 


على هذا اى القسم الأرل من الأسنحسان ا ره ر على الأول 


واذا 8 الاستعسان نرید به القیاس الفی تنس هنا الاطلاح ا 
ا لاالظھور وثانی ذا علی ثانی ذلك ای القسم الثانی من القباس وھو ما ظرفساده وخضفی | 
صعته راجع على القسم الثانى من الاأستعسان وهوما طهر صعته وخفى فساده POET‏ 
يغع القسم الأول من الأسعسان فىمقابلة القسم الأول ٠ن‏ القياس كسور سباع الطبرفانه | 
جس کہا مل سور اع ہام اھر ااا ہا ترب بتار معط اھر رای 


“qo )‏ ( ) 
والثانى وهو انيقع السم الثانى من الاستعسان فمقابلة القسم الثانى من القباس سجرة التلاة 
توأدى ف‌الركوع قباسا لانه تعالى جعل الركوع مقام السجدة ففوله وخر را كعا لا استجسانا | 
لآن الشرع امر بالسجو د فلا يوأدى بالركوع كسجودالصلوة فعيلنا بالصية الباطنة ف القياس | 
وی أن السود غبر مقصود هنا وانا الغرض مايصاع تواضعا #الفة للمستكي EE‏ واعلم نهم | 
جعلوا فى‌هذه السئلة ڪون السجود يوّدى بالركوع حكما ثابتا بالقياس وعدمه حكما ثابتا 
بالاستعسان ولا ادری خصوصبة الآول بالقیاس والثانی بالاستعسان فلھذا اوردت مثالا آخر 
السلمفيوجب التالى وف الأستعسان لا لأنهيا مااختلفا فى اصل المبيع ل لت 
التعالى لكن عملنا بااصعة‌الباطنة للقیاس وهی ان‌الأختلاف ف الوصف هنا يو جب الاختلاف 
فی الاصل اعلم انه اذا اختلى المتعاقںان فذراع المسلمفيه فی القباس يتعالغان وف الاستعسان 
. لا وذلك لانهما اختلفا فی الساعق بعقں السلم فیوجب التعالی کا ف‌المبيم فهذا قياس جلى 
يسبى اليه الأفهام ثم اذا نظرنا علمنا انيا ما اختلفا فىاصل المبيع بل فوصفه لانهما اختلنا 
ف‌الذراع والذراع وصى لأن زبادة الذراع توجب جودة ف الثوب خلا الكيل والوزن 
واذا كان الذراع وصفا والأختلاى فى الوصى لأيوجب التعالى فهذاالعنى اخفى من الأول 
فيكون هذا استڪسانا والأول قیاسا هذا ما ذکر وه * 


pangs 


e 


#قوله* فالاول يعنى ان سور سباع الطبر من البازى والمتر ونعوهما نجس قيا على 
شور سباع البهاكم كالغهد واللکب کغالیلن باللعابالتولد من لمم نجس فان تيار الەعققين 
ان مم سباع البياثم نجس لاأيطهر بالزكاة ل الحرمة فما يصاع للغذاء ١ذ١‏ لم يكن الضرر 
والأستغبان اوالاحترام ية الجاسة الا انه لا اجنمع ف ‌السبع ما لا یو کل وھو طاھر کالھلں 
و العظم والعصب و الشعر وما يو كل وهو نجس كالاعم والشعم اشبه دهنا مانت فيه فأرة 
فجعل له حكم بين الجاسة والطهارة ا لحقبقتين بان حرم اكله وتجس لعا به لكن جاز بيعه. 
والانتغاع به ولم بجعل نجاسة سباع الطير ايضا بهذا الطريق لأن الروايات انما وردت 
ف‌سباع البماثم دون الطيور فاحياج فيها الى القياس وهذا قياس ضعينى الأثرقليلالصعة 
لقصور علة التتجس ف الفرء اعنى الحغالطة وق قابله استحسان قروى الأثريقتض طارة 
سوّرها لانا تشرب بالنقار على سبيل الاخذ تم الأبنلاع وا منقارعظم طاهرلانه جای لارطوبة 
فیه فلا یجس الا“ بملافاته فیکون سو رهطاھرا کسوّر الادمی وا لا کو لالام لأنعدام العلا موجبة 
للجاسة وهى الرطوبة الجسة فى الألة الشاربة الا انه يكره لا ان سباع الطيور لا ترز ` 
عن المينة والجاسة كالجاجة المغلاة *قوله* والثانى لا كان عدم تأدى الأمور به بالاتيان 
بغر المامور به امرا جليا ومكسه امرا خغيا اشتبه على المصنى رحمه الله جهة جعل تأدى 
السجںة بال رکوع قیاہا وعدم تادیها به استعسانا ونقل عنه فی‌توجیه ذلك انه ذا جاز اقامة 


| ( 4۹( 
| | الركوع متام السجدة ذ كرا لا بينهيا من الناسبة اعنى اشنمالهما على النعظليموالأنعنا* فبا 
ات ا فعلا لتلك المناسية وهذا امر جلى سبق اليه الأفباء فکون قباعا الزان‌الا 
ان لاینأدی به كالسرة الصلانية لانتأدی بال رکوع لان ا بالٹی۶ یقتض حسنه لذاته 
فیکون مطلوبا لعبنه فلاینادی بغي وهذا قياس فى بالنسبة الى‌الارل فبكرن استسساناء 
وفيه تر آلا ى ان عدم ادى الأمور به بغبره قباس على ارکان الصلوة اهر واجلی 
من تأدیه به قیاا على افامة اسم الشى* مقام اسم غيره* والأقرب ان يقال لااشنمل 
كل من السود والركوع على التعظليم کان ال الغباس فييا وجب بالثلارة فى الصلوةانيتأدى 
بالرکوع کا یتأدی السود لا بينهيا من الناسبة اا الظاهرة ولهذا ً التعببر عنه بالركوع 

فىقوله تعالل وخر راکعا ای سقط ساجد!ا فهلآ قياس جلی فبه فساد اهر هو العيل بالەعاز 
من غبر تعر الحقيقة و“عه خفية ھی أن سجدة التلاوة لم تجب قربة سر رلا اا 
بالنذر كالطمارة وافاالقصود هو التواضع والغة الستكب ري وموافتة الطيعين على قص العباد: 
لهذا اشترطالطهارةمرة فواستقبال ال“ وهذ ا حاصلف الركوع فى الصلوة الا ان الأمور به هر 
سند وهو مقار اكوم بى ان لأينيب الركرم متا لأبنيب هن الغي الملا 

المناسية ا ا من ارکان الصاوة رخات الت ا لا ينوب الركوع 
خارج الصلوة عن السجدة مع انه لم يساعف هة اخرى جلاف الركوع فى الصلوة رهن 
قباس خی فسی استعسانا وفيه اثر ظاهر هو العمل با حقيقة وعدم نادن ا وفساد 
غفى هو جعل غير المقصود ساويا لليغصود فعيلنا بالصعة الباطنة ف القياس وجعلنا سجں: 
التلاوة فى الصلوة متأدية بال رکوع ساقطة به كا يسقط الطهارة للصلوة بالطهارة لغيرها بجلاى | 
الركوع خارج الما لان لم یشرع عبأدة لای السعںۃ الصلانية فانها مقصوده کوان 
بںلیل قوله تعاللى واركعوا وا واسچںو| ٭+ 


واعلم ان انه لأدليل على انعصار القاس والاستخسان فىهذين القسمين وعلى اغصار مار التمار | 
بينهما فهذين الوجهين فلهذا اوردت الأقسام البكنة عقلا وفلت وبالنقسيم وبالتسيم العقلىينقسم 


ک الى ضعي الاثر وقوبه وحنل آلتعارض ارش لیر رجح الأستحسان الآ قصورة وا یسور واملة وهی ان 
الأستحسان اما اذ( كان القباس E‏ والأماعسان ضعي الأثرة فواضع ا 

۳ کانا قویین فالقباس یرجع لنظپوره واما ذا کنا ضعیفین فاما ان يسقطا اویعیل‌بالقباس 

لظپوره فلهذا اوردت المكم a‏ وهوان الأستعسان لأيرجع على القياس ف هذه الصور | 


الثلثن ويرجح فىصورة وأحدة والى صعبع الظاهر والباطمن وفاسدهما وع الظطاهر وفاسد 
الان وبالعکس فالاول من القباس يرجع على کل استعسان وثانيه مردود بقى الأخيران 
فالاول من الأستعسان اى صعبع الظطاهر والباطن برح علیپیا ای على قياس صعبع الظاهر. 
فاسد الباطن وعكسه وثانيه مردود اى ثانى الأساعسان وهو فاسد الظلاهر والباطن بش 

الآغبران اى من الاستحسان وهما يع الظاهر فاست الباطن وءكسه فالتعارض بینپیاوبین ' 


ة 
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وبین‌اخبری القباس انوع مع اختلای النوع فما ظهرفساده بادى النظرلكن اذانو مل تبین 
صیته آقوی ما کان على العکس ١‏ ان التعارى بين كل وأاحل من هذين القسمبن من ` 
الاستعسان ای .صعبع الظاهر فاسد الباطن وعکسه وبين کل واحد من اخیری‌القباس ان | 
الا ستحسان فاسد الظلاهر صعبع الباطن من‌الفياس وثانيهما ان يعار فاسل الظطاهر ع | 
البامن من ‌الاستعسان صعبع الظطاهر فاسد البامن من القباس فلا شك ان ما طهر فساده 
| بادیالئظر لکن اذا تومل یتبین صعته اقوی عا کان على العکس۔ وا۶ کان‌قياسا او استعسانا 
ومع اتعاده ان امکن فالقباس اولی ای ان وقع التعارضص بینهما مع اعاد اع وهو ان 
سد الظاهر 
| صحبع البامن قياسا كذلك يكون القباس راجعا فى الصورتين واا قلنا انامكن لانا ل جد 
تعارز القياس والاأستعسان على هذه الصغة والظاهر انه ١أذ‏ كان الاستعسان على صفغة كان 
| القباس على خلاى تلك الصغة لأن القياس لا يكون صعبعا فى نفس الأمر الأ وقد جعل 
الشرع وصفا س الأوصافى عله کم بیعنی انه کلہا وجدں ذلك الوصی مطافا اوکلہا وجدذلڭ 
| الوصف بلا مانع يوجد ذلك اكم لکنه وجد ذلک الوصنى باحدى الصغتين الذزڪورتين 
| فی‌الفرع فيو جد ذل الحكم فان كان القاس بهذه الصغة لا يعارضه قياس صعيع سواء كان 
| جليا اوخفبا لانه لأييكن ان بجعل الشرع وصنا آخرعلة لنقيض ذلك المكم بالعن المنكور 
| نم یوجد ذلل الوصف فى الفرع i‏ کزرلكڭ يزم حكم الشرع بالتناقض وهذا غال 
| على الشارع تعالى وتقدس فعلم ان تعارض قباسي ن صعبعين فى الواقع مننع وانايقع التعارضن 
| لجهلنا بالصعيع والفاسد فالتعارمى لا يقع بين‌قياس قوی الاثر واستحسان كذلك وکذ( لأيقع 
| بين قياس صعبع الظاهر والباطن وبين استعسان كذلك وڪذا لايقع بين قياس فاسل 
الظاهر صعبع البامن وبين استعسان كذلك وما ذكروا من حيث القوة والضعف فعند 
| التعقيف داغل فىهذ(النفصيل ايضا لانه لاجنلواما ان يكون صعبع الظاهر اوفاسد الظاهر 
واذا كانت القسمة ماحصرة فى هذه الأفسام فقوى الأثر اوضعيغهلأجخلومن أحد هذه الأقسام قطعا * 


1 
1 


| *قوله* وبالتصيم العفلى ينق القباس والاستعسان تارة باعتبار القوة والضعف وتارة باعتبار 
| الصعة والغساد اما بالأعتبار الأول فاما ان يكنا فويى الآثر اوضعيفى الأثر اوالقباسقويا 
والاأستعسان ضعيغا اوبالعکس ضى الرابع يتر الاستعسان قطعا وفى الثلثة الباقية يتيقن عدم 
| ترجبع الاستحسان واما نرجاع القباس ففى آلاول والذالث متیقن لا فى 'الثانى فانه بحتيل 
سقوط الا ستعسان والقياس لضعفهما وتسمية الاأستعسان فىجەيع الأقسام يكون باعتبار خفاقه 
الظاهر فاسد الباطن اوبالعکس ونی الجمیع یکون‌القیاس جلیا بمعنن سبق الأفهام اليهوالاستعسان 


ترذ بع ٠م‏ اولع 4۳ 


ي ا س ب 
خفبا بالاضافة اليه * ويقع التعارض على ستة عشر وجها حاصلة من ضرب الاقسا م الأربعة 


الفاست البلمن والقياس الاس الظاهر المع بان اثان اماس رالا تمارضش 


والصة الباطتة اذ لا أمتنا فان تعارض قباس خعينى اوصعبع الظاهرفقط اوفاسد الظاهر 
والباطن اوالظلاهر فا | ستڪسان قو أي * بال الذ کور ایبیعنی_ أنه کلہاو جد 


[ يقال اللفظ لاف اوخای وباعتبا رآخرا اوفعل اوحرنی وباعتبار آخرمعرب 


تعالفا وترادا فلا يعدى الى‌الوارث والى حال هلاك السلعة والأستعسان ليس منتغصيص" 


سلیم | r‏ وجوب تسای آلییع بقیض با هونن فی زعم 


فيعدى آل الوارثين ای اذا اختلنى وارثا البادم والشترى ف فدر الثمن قبل قبض البيع 


(“4۸ ) 


للاستحسان ف الأقسام الأربعة للقياس فالقباس الصعبع الظاهر و الباطن يترجع على اقسام ا 
الاستعسان والقباس الغاس الظلاحر والباطن يكرن مردودا بالنسبة "الى الكل فتبقى ثمانية 

اوجه حاصلة من ضرب اقسا الأستحسان فى اغيرى القباس فالاول مس الأستحسان يتر جع 
علیہما لصعته اهر | وباطنا والانی برد مطلقا لقساده ناهر وباطنا بقى اربعة اوجه حاصلة 
من ضرب اخبری الاستعسان ف اغيرى القباس الأول تعارض الاستعسان الصعبع الظاهر 


فاس الظاهر باس ذلك و وسم اتغای القباس ا : التلاهر وضسا الباطن 
باعاد النوع فی ذلك باختلای ١النو‏ ع وحکم برجعان الا ستعسان ف الوجهالثاىمن j‏ 
0 ور ن ان ف الثلثة الباقية واد ااا ع التعارض 

3 اذا کان EE‏ کان الاس عل لای تلك المقة مقيرًا ال 


لان تد اخل الاسام ضروری 0 (د( فسم الشء ا معلل ده باعتا ر ضتلغة کا 


وة واكمحة لكان آم ا E ose‏ 3% 


EEG SR o 
ینکر زياده‌الىن ولا کان ها ظلاهرا لم نذ کره ف المتن‎ 


تعالنى الوارثان والى الأجارة اى اذا اختانى الموجروالمسناجر فىمغدار الاجرة قبل استيفاءة 
امنغعة تجالغا واما بعد القبض فثبوته بقوله عليه السلام اذا اختلنى المنبايعان والسلعة قأية 


لعل عل با با عض الاس زعبوا ان الاساحسان من باب تميس العلة ايس كذاك 


س س س ج ج ج ی ا صا ا سا سسس اس ا م ج جت ا لم ا س ست ست 


amara aan nn ا‎ 
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. #قوله* والمستحسن قد سبق ان ‌الاستعسان دلیل يقابلالقياس ا لی سوا كان ارا اواجماعا . 
اوضرورة اوقياسا خفيا فههنا يريد الغرق بين المستحسن بالقياس الف والمساحسن بغيره 
فی ‌انالاول تعدى الى صررة اخرى لان من شان القاس التعدية والثانى لأيقبل التعدية 
لانه معدول به عن سنن القاس مثلا اذا اختلى المتبايعان فى مقدار الثمن فالقياس ان ' 
يكون اليمين على المشترى فقط لانه ا منكروحدهلانه لأيدعی‌شيئًا حتىيكون الباقم منكزا 
فهذا قباس جلى على ساقر التصرفات الا آنه ثبت بالاسنعسان التعالی اي وجوب‌اليمين 
على كل من الباتم والشترى اما قبل قبض البيع قبالتياس انى وهو ان الباقم ينكر 
وجوب ر يم المبيم بما اقر به امشترى من الین کا ان الشتری ینکر وجوب زيادة 
الثمن فيتوجه البمبن على کل منہما كا فى سافر التصرفات فان‌اليمين يكون على المنكر واما 
بعل بض ابيع فبالانر وهو قوله عله السلام (ذا إختلى المتبايعان والسلعة قاوية تالا 
وترادا فو جوب التعالى قبل القبض ينعدى الى وارئی الباقم والمشترى اذااختلفاف الثمن 
بع موت الباقم والمشترى لان الوارثن يغوم مقام امورث فن حةوق العقل والحكم معقول 
وكذا ينعدى آلى الأجارة قبل العمل حتى لو اختلى القصارورب الثوب فى مقدار الأجرة 
قبل اخذ القصار فى العمل تعالغا لان كلامنهما يصاع مدعيا ومنكرا والاأجارة بعتمل | لغسخ وهو 
فى التعالى ثم الغسغ دفع الضرر عن كل منهما واما وجوب التعالى بعر القبض فلايتعرى 
. الى الوارث ولا الى حال هلاكالسلعة لأنه غبرمعقول المعنى اذالبادع لأ ينكر شيا فيقتصر 
| على مورد النى وهر تعالی المتعاقدين حال قيا السلعة وما روی من فوله عليه السلام ۰ 
أذا اختلى المتعاقدان تعالنا وترادا فهو أيضا يفيد التقييد بغيام السلعة لانه‌ان ار یدرد الما خوذ 
فظاهر وان اريد ردالعقں فكذلك اذالغسغ لأيرد الأعلى ما ورد عليه العقں * فانفلت قل 
سبق ان من شرط التعدية ان لاأيكون الحكم ثابتا بالقياس من غيرفرى بين الجلىوالغفى 
فکیی +ع تعدية الستعسن بالقياس اغى * قلت المعدى بالمحقيقة هوجكم اصل الا ستعسان 
كوجوب اليمين على المنكر ف ساور التصرفات الأ ان صورة التعالى وجريان اليمين من 
الجانبين لا كانت حكم الا ستعسان الذى هوالقباس اغى اضينى التعدية البه اذ لأيوجد 
فى الاه ل الذى هو ساور التصرفات يمين المنكر بهذه الكيغية وهو ان‌يتوجه على المتنازعين 
٠‏ من قضية واحدة * قو له * والأستعسان ليس من تغصيص العلة على ما توهمه البعض من 
ان‌الغياس ثابت فى صورة الاستاعسان وف ساقر الصور وقد تركالعمل به فى صورةالاساعسان 
لانم وعمل به فى غبرها لعدم الانعم فيكون باطلا لما سيأتى من ابطال تخصيص العلة وان 
فلنا انه ليس من تخصيص ااعلة لان اتعدام العكم فىصورة الاستحسان انا هولانعدام العلة | 
ثلا موجب نعاسة سور سباع الوحش هوالرطوبة النجسة ف‌الالة الشاربة ولم يوجد ذلك 
فىسباع الطبر فانتفى المكم لذلك وهذا معنى ترك القاس الى الضعينى الأثر بدليل ‏ 
ووی هوقیاس خفی فوی الأثر فلا یکون من تخصيص (لعلة فىش ×+ : 


ا وو ا ا س س ل ا ی و ی و ا ت 


TSE‏ فصلل فى دفع العلل الر“ثرة اى الأعتراضات الواردة على العلل المرثرة منه النقض 
وهو وجود العلة فى صورة مع نغلى الحكم ودفعه بارع طرق اى اواب عنه یکون بارع 


للا #جتمم البدل والمبدلمنه فىملكشخص واحد فنوقض بالںبر اى اذا كان ملك بدل . 
الغصوت عله للك الغصوب فض غصب المدبر يلون كذلك لکن الحكم متاخلى لان 
المدبر غير قابل للانتقال من ملك الى ملك عند كم فيمنع ملكبدله اى ملك بدلا مغصوب 
بان يمنع ف المدبر كون بدله بدل المغصوب فانه ليس بدل العين بل بدل اليد الاكتة 


فان ضمان المںبر لیس بدلا عن العين بل بدل عن اليد الفافتة والثانى منع معنى العلة 


بدلالة النص بالنسبة الى ا منصو ص تجو مسع الرس مسع فلايس فبه النثلب نكمسع انى فنوقض 
| بالأستجاء فيمنع ف‌الأستاجاء ا معنى الذى ف‌المسع وهو انه تطپیر حکی رل 
ای لاجل انه تطپیر حکمی فیر معقول لايس نف اسع النثلبن لانه لتوكيد التطهير المعقول 
| فلا یغید ای التثلیث ف السع کا فى التبم ويةبد فى الأستاجاء والثالث الوا هو الدفع 
| با كم وهو ان منم نغلی المكم عن‌العلة فصورة النقض وذ كروا له امثلة خرو ج البجاسة 
| علة للانتفاض وملك بدلا مغصوب علة للك المغصوب ومل الأتلافلأحياء ال#جة لأينافى عصية 
| الال كا ف اتخيمة يقن الال الماهل قترفض بالستجاقة والدبر ومال الباضى فابابوا ‏ 
اق النولين بأنانم لكن هذا تغصيص العله عن لأنفول به وق اثالث بأ لاسام آن جل 
| الاتلاى يناف العصبة ف مال الباغى بل انا انتفت للبغى اوردالامام فغر الأسلام رحمه‌الله | 
فع بالمكم ثلثة امثلة احدها خروج النجاسة علة للاتتقاض فنوقض بالستجاضة ان خروج | 
فنوةض با لمدبر فاجاب فغر الأسلام رحمه الله فى الصورتين بانه افا تغل الحكم فى الصورتين 
با انع فاقول هن االإراب لیس دفعا با يكم بل هو تخصيص العلة ولڪن / نقول به وتالنها 
| ان حل الاتلاى ل حيا*الم#جة لأيناق العصمة كا ف المغيصة فانه ان! كل مال الغير فى الهخمصة 
لأحيا* الم#جة يجب الضمان فيضمن الجملالصادل فنوقض بال الباغى ان‌العادل (ذااتلى | 
| مال الباغى حال إلفنال لأحياء الم#جة لابجب الضبان فعلم ان حل الأتلاى لا حيا“ الممجة 
يناف العصية فاجاب يانا لأنسلم ان حل الأتلاى يناف العصمة فى مال الباغى فان عصية مال 
الباغى لم تنتى جل الأتلاى بل بالبغى فافول الظاهر ان الحكم المدعى ف اليل المائل | 
وجوب الضمان وبتاء العصمة فعينئذ لا يكون هذه الصورة نظيرا للدفع بالحكم بل حاصل 
هن االثال ان العلل ادعى حكما اصليا وهو العصمة مثلا فان الام ل ف امالا لمسلمين العصمة 
1 وھں لاندفع الا بعارضس ولي سف المتناز ع فيه وهو الوم ل الصادل الأعارض واحدوهوحل الأ تلاق وقل 


— سل الاه ات ما الیم ے 
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وق تيت باتياسى على المعيمة أن مل الاتلا لأيسام راغا لعسة فيش اة إل 

المائل فبجب الضمان فنوةض بمالالباغى ان حلالاتلاى رافم العصية ف مال الباغى فاجاب | 
بالمكم بل بيان ان حلة المكم وهوارتفاع العصبة فىصورة النقض شی“ آخرهذا معنى قوله | 
| والضابط النتزع من هذه الصورة ان‌المعلل !ذا ادعى حكمأ اصليا لأيرتغع الأبعارض كالعصمة 
| هنا وليسف التناز فيهالأعارض واحد واثبتبالقباس ان هذ االعارض لأيرفع هكا ف الهخمصة 
| فنوةض بصورة كال الباغى ملا فاجاب بان الرافع شى* أخر فهذا بيان ان علة المكم 
فى صورة النقض شى“ آخر ويمكن ان ينكلى فان تصيرهذه المسئلة نظيرا للدفع بالحكم 
ووجهه ان یراد با لمکم عدم منافاة حل الأتلاى العصمة فهذا الك ثابت فى الجہل الصافل 
| قياعا على الخمصة فنوقض بال الباغى ان حل الأنلاى ثابت فيه وعدم منافاته العصمة 

غير ثابت لأن الثابت فيه منافاة حل الأتلاق العصمة فاجاب بان منافاة حل الأتلان‌العصمة 
غير ثابنة فيه لان العصمة لم تنتى فمالالباغى جلالاتلاق بل افا انتفت للبغى هذا غاية 
(لتكلى و هرا لاو جد النقض ف هذه الصورة لان النقةض وجو دالعلة معنغلی ا لمكم وهل 
الاتلاى لاعباء الم#جة ليس علة لعدم منافاته العصية لثبوت حل الأتلاف ف مال الباغى مع 
المنافاة فلا يكون نقضا فلا جل هذه الفسادات فى الامثلة الثلثه اورد مثالا آخر فى المنن 
فقال وآنا اورد للدفع بامكم مثالا وهو القبام الى الصلوة مع خروج الأجاسة علة لوجوب 
(لوضوء فوجب فى غير السبيلين وض بالنت ای فصر رة علم القدرة على .ا لاء یو جل 


| 


القيام ال الصلوة ٌ روج الجاسة ومع ذلك لايورجب الوضء فیمنم عدم غوت ال 
| فہه لکن التيمم غل عنه معناه انا لا نسلم علم وجو الوضو ۶ فى صورة علم لاء بل الوضوء ٠‏ 


mm o o م سے .ر‎ 


واجب لكن التيمم خلنىعنه الرانع الدفع بالغرض نعو خارج نجس فيكو نناقضافنوقض بالاساعاضة 
فتقول فريس السرية بين اسبیلینرقیرهم انه مدن مه لکن ا5استبر بمب نراک متاه 
% قوله قل * فى دفع العلل امو ذرة ای الأمترامات الى دورد علبها وف دفم تلك 
الأعتراضات اى الإواب عنپا والمل كور ھپنا ستة وهی النقض وفساد الود وعد اگاس 
والةرق والمانعة وا معارضة والجمور على ان المناقضة اعترافن ا على کل تعلیل فلابد 
| من دفعه ويذكرفيه اربعة طرق الأول الدفع بالوصی وهومح وجود العلة فف صورة‌النقض | 
الان الدفع بيعنى الوصف وهومنع وجود المعنى الذى صارت العلة علة لأجلى والثالث | 
الدفع با كم وهو ج نغلی اکم عن العلة فى صورة النقض والرابع الدفع بالغرض وهو 
ان يةول الغرض النسوية بين الأصل والغرع فكما ان‌العلة موجودة ف ‌الصورتين فكذاالحكم 
| وكا ان لور الحكم قى ينأخر فى الةرع فكذا فى الأصل فالتسوية حاصلة بكل حال * قوك* أ 
٠‏ فنوقض بالغليل يعنى لو كان النجس الخارج من بدن الأنسان حدثا لكان القليل الذى 


ج ەس س 


اس س ر س سے ا دص ت 


( ۰۴ ( 
لم يسل من راس الجرح حل ثا ولیس کذلگ فیجاب بانا لا نسلم انه خارج فان الغروج هو 
الأنتقال من مكان بان الىمكان تلاهر ولميوجد ذلك عند عدم السيلان بلظلهرت الأجاسة 
ازوال الجلدة الساترة لها جلاى السبيلين فانه لاأيتصور ظهورالقليل الا باروج + قوله * 
وهو اى العنى الذى لاجله صارت العلة علة بالنسبة‌الى العلة كالثابت بدلالة النص بالنسبة الى 
النصرص بيعنى ان الوصفى بواسطة معناه اللغوى يدل على معنى آخر موثر فى الحكم 
` فان کون الس تطهيرا حكميا غبر معقرل المعنى ثابت باسم 1 لغة لأنه الاصابة هى 
تنبی*۶ عن التخغينى دون التطبر الحققى. فلايسن فبه التثلبث لانه افا شرع لتوكيد تطهير 
معقول كالغسل فلا يغيں ف الع ويغيدف الأستاجاء لأن‌النطهبرفيه معقول أذهواز اله عين 
الجاسة ولذا كان الغسل فيه افضل وف التثلبث توكيد لذلك ومبنى هذاالكلام على ان 
يكون المراد بعبم سنية التثليث كراهيته ليكون‌حكما شرعبا فيعلل *قوله* فاجابوا ف‌الأولين 
با انع وهو ف المستعاضة العذر ودفع احرج وفى المںبر النظر له و عدمقابليته المملوكية 
یعنی ان خروج دم الأستعاضة حدث الإا هتار تة الى ما بعل خروج اوقت" ولهذ| 
يلزمها الطارة اصاوة آخری بعل خروج الوقت بذلك المدرث أذ خروج الوت ليس 
٠‏ جدث اجماعا وكذا ملک بدل المغصوب سببب للك المغصوب اعنی المںبر کا فى البيع | 
حتى لو جمع فى البيع ببن قن ومدبر صح فى‌الغن جصنه من الثمن جخلاى الجمع بين قن 
ورال أنه لم يىىت فی المد بر لانم آورد فغر الا سلام رحمه الله هدين المثالين على هذ (الوجه 
*قوله* والضابط حاصل هذ االتفز ير اناكم المدعى وجوں‌الضمان والعلة مل الأ تلای‌والاصل 
صورة الهخمصة والفرع صورة الجيل الصافل والنةض هو مال الباغى وظاهر انه لا جپة ل 
انتغاء ا لمكم فيه اذ لانزاعء فى عدم وجوب الضمان فيه فلا يكون هذه الصورة نظيرا للدفع | 
بایكم وايضا حل الأنلاف ايلايم وجوب الضمان فضلا عن التائير* وحاصل التقر یر الثانى 
أ وهو ان بجعل نبرا لدفع الحكم ان المكم هو عدم منافاة حل الأتلااى لبقاء العصمة بمعنى 
| انه لأيسقط جصمة الجمل الصاثل باباحة قتله لابقا روح القنول عليه كا فى المخمصة والعلة حل 
الأتلاى فنوقض بمال الباغى حيث وجدت العلة وهى حل الاتلاف مع عدم المكم الذى 
هوعدم المنافاة ضرورة تحقق المنافاة اذ فن سةطت العصية ولم جب الضمان على التلى* 
فاجاب بمنع انتغا* اكم فىصورة النقض اى لانسلم كف منافاة عل الاتلاى لاء الفضة 
فی‌مالالباغی بلعدم المنافاة متعةق الا ان‌العصية انتغت بالبغى وعدم النافاة بين الشيسن 
| لايوجب‌النلازم بہنھما حشس متنع مء وجود أحل همأ انتغا*الاخر بسبب من الاسباب وأعترضس 
الصنى رحهه‌الله بان حل الأتلاف ا عله لعںم المنافاة حتى یکون‌تحققه فی‌مالالباغ مع 
المنافاة نقضا وذلكک لانه لأيلايم عد المنافاة وعدم سقوط العصمة فضلا عن نأثيره فيه والواب 
| ان التأثبر اغا هو على تقدير ان بجعل حل الاتلاى علة موثرة ويكفى فى التمنبلالفرضن | 
والتقدیر *قوله * فانه اى الغارج اجس حدث فى السبيلين لكن اذا استمر الخارج کا 
فى الاستعاضة وسال البول صارعغوا وسقط حكم الحدث فى تلك الحالة ضرورة توجه الخطاب 
| باد ۶۱ الصلوة فکذا ههنا ای فی عبر السبيلبن یکون حدثا ويصير عل الاستيرار عفوا کا 


ما يسا 
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) 1 ( ) 
کا فى الرعای الداقم وهذا راجع الى منع انتغا* المكم وذلگ لأن الناقض يدعى امرين 
ثبوت العلة وانتغاء الحكم فلا بصع دفعه الا بينع احفهيا * 


ثم اعلم انه ان تيسرالدفع اى دفع النقض بذه‌الطرق فبها والا فان لم يوجد فى صورة 
النقض مانع فق بطلت العلة وان وجدالمانع فلا لكن بعض إصعابنا يقولون العلة توجب 
هذا لکن تخلى ا لمكم لانم فپذ ا تغصيص العلة وغغن لا نقول به بل نغول اغا عم ا كم لعدم 
| على الأدلة اللفظية والثابت بالاستعسانات عطفى على قول القياس على الأدلة اللفظية فانه 
| صوص عن القباس ولان التخلنى قن يكون الفساد لعلة وق يكون لمانع كا فى العلل 
| العقلية وذكروا ان جملة ما يوجب عدم الحكم خمسة المسطور فى كنبنا انه ذكر القافلون 
بتخصيص العلة ان الموانم خرسة لكنى عدلت عن هذه العبارة لا سياتى مانع من انعقاد العلة 
| کانقطاع الوتر فی الرمی وكبیع ا یر اا اال 1 ت ال رت 

| ما لا ملکه اومن ابتں۶۱ اکم کا اذا اصاب الشم فدفعه الدرع وکخیار الشرط اومن تامه کا 

اذا انںمل بعل اخراج السهم والمداوة وكخيار الر وي اومن لزومه کا اذا جر وامنں حتی | 
| صار طبعا له وامن وکغیار العبب فالغصيص ليس فى الأولين بل فى الثلڻ الأخر لان 
التغصيص ان يوج العلة ويتغلى ا لمكم لانع فا مانع ما نع الحكه بعل وجو د العله فى 
الأولبن من الصور الخنس ليس كذلل لان العلة لم توجد فبهما وفی‌الثاث الاخر العلة 
ان‌الموانع خمسة بل قال ما يوجب عدم الحكم خمسة والغرق بين الخيارات ان فى خيار الشرط 
| قل وجل السبب وهوالبيع والخباردخل على ا وهواللک على ٠اعر‏ ی فی‌فصل موم 
| الخالغة ان الغيار ثبت بالضرورة فدخوله على الحكم اسل من دخوله على السبب لان 
دخوله على السبب يوجب الدخول على السبب والحكم فاذا كان داخلا على الحكم لميكن 
ق الملك ثابتا واما خيار الروّية فان‌البيع صدر مطلقا من غبر شرط فاوجب المكم وهو اللك 
| لكن الملك لم ينم لعدم الرضا با لمكم عند عدم الروية واما خيار العيب فانه حصل السبب 
والحكم بتمامه لتمام الرضا لأنه قد.وجد الروّية لكن على تقدير العيب يتضرر المشترى 
فقلتا بعلم اللزوم على نقلیر العبب فض خیار العيب يتمکن الشترى و رد البعض 
لانه تفريى الصنقة وهو بعد النمام جادز وفى خيار الروية لا بنمكن لأنه تفريق قبل 


ا 


| * قوله * ثم اعلم ذهب بعضم الى ان النقض غير سيوع على العلل المو”ثرة لان‌النأثي ر لأيثبن 


E 
الأ بنص اواجماع فلا ينصورالناقضة فيه وجوابه ان ثبوت النأثبر قن يكون ظنيا فيه‎ 
| الأعتراض بالنقض وخينئذ ان اندفم باحد الطلرى ال من كورة فقدتم التعلبل والا فاما ان‎ 
) يوجد فی صوزة النقض مانع من ثبوت المكم اولا فان لم يوجد فق بطل التعليل لامتناع‎ 
' لن الل ع الد لل جن غر نام ران رجت مام ل لل الال ما فا ابي اله‎ 
| كما ذهب اليه الأكثرون وذلك بان يوصف العلة بالعموم باعتبار تعدد المال ثم عخرج‎ 
| بعض!ءعال عن تأثير العلة فيه ويبقى التاثير مقتصرا على الءعال الأخر واما قولاً بان‎ 
عدم المانع جز“ للعلة اوشرط لها ليكون انتفا* الحكم فى صورة النقض مبنيا على انتغا* العلة‎ 
بانتغا* جز#ها اوشرلها والى هذا ذهب عر الأسلام وتبعه المستنى رمي الله تاشيا عن القول‎ 
| بتخصيص العلة فعدم ال انع عندهم شرط لعلية الوصنى وعند الأ كثرين لظهورالائرعن العلة‎ 
فانتغا الحكم فى صورة النغقض عندهم یکون مستندا الى عدم العلة وعند الأكثرين الى‎ | 
| وجود الانع وهنا نزاع قليل الجدوى * احتع القادلون بتخصيض العلة بوجوه الأول القياس‎ 
| على الادلة اللفظية فكما ان‌الاغصيص لأ يقدح فى كون العام حجةكذلك النقض لا يقدح‎ ) 
| فى كون الوصنى علة والجامع كونهما من الأدلة الشرعية او جمع الدلبلين التعارضين وسر‎ ٠ 
ان نسبة العام الى افراد هكنسبة العلةالى موارده والنقض لانم معارض للعلة يشبهالأغصيص‎ | 
| خصص مانع عن ثبرتالمكم فى البعض * الثانى ان العلة فى القباس البلى شاملة لمورة‎ 
| * الاستحسان وقد انعدمالحكم فيها لانم هودليل الأستعسان ولا نعنى بتخصيص العلةالأهذا‎ ٠ 
| الثالث ان تغلى المكم عن العلة حنمل ان يكون لفساد فى العلة وجحتيل ان يكون لانع‎ 
من ثبوت الحكم وا معلل قد بين انه لانع فيجب فبوله لانه بيان احدالعتملين وهذا بمنزلة أ‎ 
العلل العقلية فان احكم قں یتخلی عنہا لمانع کالاحراق بالنار عن الخشب الاخ بالطافق‎ 
العلول * قوله * ذ كر القائلون بتغصيص ألعلة فى هذا المقام افسام المانعوهى دلثة كتنهم‎ 
| لا اخذوا ف تعداد الموانع او ردوا فیا الماع من انعقاد العلية ومن تمامها وان لم يونا‎ 
من قييل المانع المعتبر فى تغصيص العلة وهوما يمنع اليكم بعل تعةق العلة والمصنىرحمه الله‎ 
| غير عبارتهم وعبر عن موانع المكم بيرجبات عدم المكم ليشمل الانع عن المكم وعن العلة‎ 
| انعقادا او تماما والعيدة فى افسام المانع هوالاستقرا“ والمذكور ف‌النقويم اربعةلانه‌ان كان‎ 
| بجيث لا بعد معه شىء من الأجزاء فهو الماع من الابتداوالانعقاد والا فہو الا من‌التمام‎ | 
| فكل منهما فى العلة اوالحكم * وزاد' بعضهمةسما خامسا نظراالى ان لاعكم ابتدا* وتماما ودواما‎ 
| ولإعبرة فى العلة بالدوام بل التمام كانى لغروج الجاسة لاعدث ثم المغقصود وهوالعلة والحكم‎ 
| الشرعيان وقد اضافوا اليهما ا حسيين لزيادة التوضيع وف كون امتداد الجرح وصيرورته‎ 
| بهنزلة الطبع مانعا من لزوم المكم نظر لانه ان ارید بعكم الفنل فہوغیرثابت وان‌اريد‎ 
اجرح فهو لازم على تقدير صير ورته بمنْرلة الطبم وقل یجاب بان ا حكم هو الجرح على و‎ 
يغض الى القتل لعدم مقاومة الرْمى فالاندمال مانع من تمام الحكم لحصول المقاومة واما بعاة‎ ) 
الجرخ وكون‌الجروح صاحب فراش فلا يمنعه لتعقق عد المقاومة الأ أنه ما دام حيا بحتمل‎ 
؛ ان يزول عدم المقاومة بالاندمال وجحتمل ان يصير لازما بافضاقه الى القتل فاذا صار طبعا‎ 
| فقد منع ذلك افضابه الى القتل وكان مانعا لزوم المكم ثم لا بخفى انه تیل مبنی على‎ ۱ 
س هسه يهى ىه ييي‎ 
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على التسامع و الأ فالرمى علة لليضى والمضى للاصابة والأصابة لاجراحة و الجراحة لسيلان | 
الدم وهر لذهرق الروح * 


س س ل س س ل ل ل س 
س ی 


ولنا ان التغصيص ف الالفاظ جازفبخنص با ونرك القباس بدليل اقوی لا يكون تغصيما 


التقييں واجب فعلم ان عدم الماع حأصل عند وجودالعلة ا اما ركنا او شرطما ای عدم | 
المانع اما ركن العلة او شرطپا فاذا وجد ا مانم فقل عدم العلة ثم عدمها قر يكون لزيادة 


سس س سے و ا س و ا ت ي ڪڪ 
1 
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| عدم احرج علة للاننقاسس وهذ| معلوم فی‌العذور ومنه فساد الوضع وهو ان یترتب على 


| العلة نقيض ما نقنضيه ولأاشك ان ما ثبت تأثبره شرما لا يمكن فيه ضاد الوضم ومائبت 
ضا وضعه ملم عدم تیر شرعا وسیاتی مثالی * 


# قوله * ولنا ان‌التعصيص اجاب عن الاحنجاج الأول بان‌التعغصيص من الا حكام الى لايمكن 
والجاز من خواص الفط واختصاصس اللازم بالشء”يوجب اختصاص ازوم به والالزم 
و جود الملزوم بلوں اللازم وهو مال وربما يعترض عليه بانا لا نسلم ان التغصيص مطلفا ) 
ملزوم لجاز بلالتغصيص ف الألفاط كذلل ومعنى تعديةالحكمائبات مثله فى صورة الفرع 
ضرورة استعماله فى غبر ما وضع له ويمننع انصاى العلة به اذ ليس من شأنها الأتصاى | 
بالحقيقة والمجاز * وعن الأحنجاج الثانى اناثبات المكم بطري الاستجسان تراك للغياسبدليل | 
اقوی منه وهو لیس من تغصيص العلة بيعنى اننغا* ا لمكم لانع مع تحقق العلة لوجهين 
احدهہا ان‌القباس بلالو صف فيه ليس بعلة عند وجود المعارښ الأقرى )ا سبق من أن 
شرط القباس ان لا يعارضه دليل اقوى منه فانتغا* ا لمكم فى صورة القياس مبنى على عدم | 
العلة لا على تق المأنع مع وجود العلة * وتانيهما ان العلة فى القياس ما یاز ممن وجوده 
وجود الحكم بدليلالاأجماع على وجوب تعرية الحكم الى كل صورة توجد فيها العلة من‌غير | 
نقبید بعدم المانع فكل ما لا يازم من وجوده وجود الحکم بل یتخلی عنه ولو لانع لا يکون | 
عل ٭+ ولا کان هذا الوجه صالحا لان يجعل دلبلا مستفلاعلى بطلان ت خصص العلةاشار اليه 
بغوله مع ان هذا التقيید واجب الى آخره وتقريره انهم اجيعوا على ووب التعدية | 
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تعدية عند وجود المانم فعلم من تركهم التقييد ان المراد بالعلة ما يستجمع جميع ما يتوقق 
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معلومة لانعرام ركنها او شرطها وههنا نظر وهوان غلبة الظنيكفى ف العلية سواءاستلزمت‎ | 
المكم م لا ولا نسلم الأجماع على وجو التعدية ملطغا بل بشراكط وقيود ڪثيرة منها عدم‎ ) 
انع وايضا كثيرا ما يقع الأطلاق اعنيادا على العلم بالتقييد كما فى قولهم العمل بالعموم‎ | 

| واجب والراد عن عل الهخصص *خقوله+ ثم عدمپا ای عدم العلة قل يكون لز يأدة وصف 
أ على ما جعل علة بان يكون عليتهمشر وطة بعدم ذلك الوصى فینتفى بوجوده كالبيع المطلق 
| اى غير المقبد بشرط علة للملك فاذا زين عليه الخيار لم يبق مطلقا فلم يكن عله وا لمراد 
بالطلف هنا ما يقابل المقيد بالشرط ونعوه لالمشروط بالاطلای فانه لا وجود له اصلا ولا 
ا معنى الكلى الذى لا يوجد الإ فى ضين اليزقيات فانه صادى على البيع بالخيار وقد يكون 
بنقصان وص هومن جملة اران العلة او شراقطا فینتف الكل بانتفا ج زه او شرطه كا لحار ج الجس‌فانه | 
مع احرج علة لأنتفاء الوضو“ فعند وجود احرج لا يكون علة كما فى المسنعاضة * 
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و عم العلة مع .وجو د الحكم وهلا لا يقدح لاحتیال وجوده بعله‌اخ ری ومنه الةرت‌فالوا 
| هو فاسد لانه غصب منص التعليل وهذا نزاع جدلى ولانه أذااثبت عليةامشترك لأيضره 
الفارى لكن اذا اثبت ف ‌الغرع مانعا يضره وكل كلام صحبع ف‌الاصل اذا اورد على سبيل 
اعناق 'الراهمن نصرنی یبطل مق المرتهن هذا تعليم ينفع فى المناطرات وهو ان كل کم 
يكون فى نفسه صعيعا اى يكون فى الحقيقة منعا للعلة المو“ثرة فانه اذا اورد على سيل 
الفرق يمنع الجدلى توجهه فيجب ان يورد على سبيل المنع لا على سبيل الفرق فلا 
يتمكن الجدلىمن رده كقول الشافعى رحيه‌الله اعتاق الراهن تصرف يبطل حق المرتهن فبرد 


ا دة على هنا الوجه وهو ان عكم الأصل ان کان هو البطلان فلا نسلم الأاصل 
هنابیع الراهن فان اراد ان المكم فبه البطلان فهذ ا نوع لان الحكم عندنا ف بيع الراهن | 
التوقى وان كان التوقى ای ان كان حكم الإصل التوقیى فض الفرع ان ادعيتم البطلان 
لډ يكون ا حكمان متمائلين وان ادعيتم التوقى لا يمكن لأن العنق لا عتيل س وکقوله 
ف‌العمد قتل [دمى مضمون فيوجب الال كالغطاء فنقول ليس كالخطا* اذ لا قدرة فيه على . 
| أاثل آى فى الغطا* على المثل لان الثل جزاء كامل فلا جب ٠م‏ قصور الجناية وهوالحطاء فان 

ازرد على هذا الوجه ربا لا يقبله الجدلى فنورده على سبيل المانعة فتوجيه هذا أى نوجيه ' 
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هنا الكلام على سبيل المانعة ان ان حکمالاصل وهو اغطاء شرع الال خلفا عن الود وف الفرء وف‌الفرع ِ 

مزاحمته (یاه یعنی ان الال شر شرع خلفا عن القود لا ن مكم الاصل وجوب الةود ن ۳ ت 

لا قلنا فوجب خلةه وف الفرع وهو العم الحكم عند الشافعىی رحمه‌الله تعالی مزاحة الال | 
القرد د فلا یکرن الحكمان متمائلين * ` : 


* قوله * ومنه أى ومن دنع العلل الرأثرة ضاد الوضع کیا يقال التبم سے فیسن فب | 
النثلبث کالاستاجا* فيعنرض بانه قد ثبت اعتبار السع فى كراهةالتكرار كاسع على الى | 
وهلا نما يسم قبل ثبو تأثبر العله والا فيمتنعم من الشارع اعتبا ر الوصى فى الشء | 
ونقیضه * قوله * ومنه ای ومن دفع العلل الوّثرة عدم الانعكاس وهو أن يوجل العكم 
ولا يوجد العلة وهذا لا يتح فى العلية لجواز ان يثبت احكم بعلل شتى كاللك بالب 
والبة والأرث كماف العلل العقلية فان نوع الحرارة جعصل بالنار والشيس والعركة تعر يتت | . 
توارد العلل الستفله على معلول واحل با شخص لانه يقنض ان یکون کل منہا عتاجا اليه 
من حیث انه عله ومستغينا عنه من خن إن الکن خرعلة سنتلة على انه غبرلانم ف العلل | 
الشرعية اذ ليس معنى تاثيرها الأيعاد وقل صرحوا بان المتوض ذا حصل منه‌البولوالغاوط 
والرعاى ونعو ذلك حصل حدثه بل وأحد من هله الأسباب * قوله * ومنه الفرق وهو | 
ان يتبين ف ‌الاصل وصف له مدخل فى العلية لا يوجد ف ‌الفرع فيکرون حاص له منع 
الوصى وأدعاء ان العلة هى‌الوصفى مم ش * آخر وهو مقبول ص کثیر من اهل انار 
والأكثرون على انه لا يغبل لوجهين احدهما آنه فصب منصب العلل اذ السادل جاهل ' 
مسترشد فی موقى الانكار فاد | ادعی علي ةش ءآخر ووی مرق النعری وهل جلای المعارضة | 
فانا انہا اون بعل تمام الدليل فا لعارس هنل لا یش ساو بل يعد مدعا یں |۶ 
| وه حف انه نزاع جدلی يقصدون به عل وفوع الغبط ف البعث والا فهو نافع فی اظهار 
الصواب وثانيهياً ان العلل بعد ما أثبت كون الوص ا مشترك عله لزم ثبو تال ف الفرع 
ضرورة ثبوت‌العلة فيه سوا؟ وجد الفارى أو بوجت لان غاية )ا مر آن الف ن 
ف الأصل علية وص لا يوج فى الفرع وهذا لا ينق علبة الرصن امشترك امو ب للتعدية 
نعم لو اثبت الغاری على وجه يمع ثبوت | فی الغرع کان فادها ال انه لا یکون جرد 
الفرى بل بيان علم وجود العلة فى الغرع بنا على ان العلة هى الوص المغروض a‏ 
علم الا * قو له * لکن لم جب أى القود لما قلنا من ان قصور الجناية بالغطا* لا يوجب 
الل الكامل فوجب الال عنه فایجاں الال ف العید بان يكون‌الوارث #يرا بين الةصاص 
واخذ الدية لا يكون مائلا له لانه بطريق المزاحية دون الحلغية إذ الحلى لا ا الال 
بل لا يثبت الا عند تعذره فالحاصلان فضية‌الغياس اثبات مثل حدم الإصل ف‌الذرع وهو 
مغقود هنا لان ن الحكم ف الاصل اياب خلب الال عن الفصاصس وف الفرع وهر 
| 
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واما فق وجودها ف‌الأصل او ف ‌الغرع كما مر واما فى شروط النعليل واوصاف العلة ڪكونما | 
موّثرة ومنه المعارضة واعلم ان‌المعترض اما ان يبطل دليل العلل ويسبى مناقضة او يسلمه | 
لكن يقيم الدليل على نفى مدلوله ويسبى معارضة وتجرى ف الحكم وف علته والأولىتسى | 
معارضة ف الحكم والثانيةف المقدمة فقوله واعلم ان العنرض هذا تقسيم الأعتراض على المناقضة 
والمعارضة لا سيم العارضة فاذا علل المعلل فلليعترض ان يمنع مقدمات دليله ويسى 
جرد من غیر نأثیرالی آخر ما عرفت فی المانعة وله ان یسلم دلیله فیقول ما ذکرت من | 
| الدلیل وان دل على ما ذکرت من ا دلول لکن عندی ما ينفى ذلك الدلول ويقیمدليلا | 
| على نفى مدلوله سوا كان المدلول هو الحكم او مقدمة من مقدمات دليله والاول سی 
معارضة فى الحكم والثانى يسمى معارضة فى المقدمة كمااذ اقام العلل دليلا على ان‌العلة لاعكم 
هی الوصی الفلانی فللیعترص ان لا ينقض دليله بل ثبت بدليل آخر ان هذا الوصى | 
| | ليس بعلة فهذ| معارضة فى المقرمة *+ 
* قوله * ومنه الميانعة وهى منع مقدمة الدليل اما مع السند او بدونه والسند ما يكون | 
ا منم مبنبا عليه وl‏ کان القياس مبنيا على مقدمات ھی کون الو صف عله ووجوده) فی الأصل ) 
وف الفرع وتعقق شرادط التعلبل بان لا يغير حكم النص ولا يكون الأصل معدولا به عن | 
سنن القياس وتحةق اوصاى العلة من التأثبر وغبره كان للمعترض ان يمنع كلامن ذلك 
بان يقول لأ نسلم ان ما ذكرت من الوصنى علة اوصالح للعلية وهذا عانعة فى نفس الحجة | 
ولو سلم فلا نسلم وجودها ف ‌الأصل اوالفرع اولانسلم تق شراطالتعليل او تق اوصاف 
العلة * واختلى فى قبول المانعة فى نفس (حجة فقيل القباس الحاق فرع باصل بجامع وقد | 
حصل فلا نکلی اثبات ما لم یدعیه واجیب بانه لإ بد فى الجا من ان العلية والا لأدى | 
الى التمسك بكل طرد فيو“دى الى اللعب فيصير القياس ضافعا وا لمنارة عبتا مثل ان يقال | 
الل ماقع فيرفع الحبث كالماء ولمذا احتاج المصنى رحمه الله فى جريان المانعة فى نفس | 
امجة الى بيانه بغوله لاحتمال ان يكون متيسكا بيا لا يصاع دليلا كالطرد وكالنعلبل بالعدم | 
ولاحتمال ان لا يكون العلة هو الوصنى الذى ذكره وان كان صالحا للعلية بل يكون العلة | 
غبره كما فل عبد فلا يغتل به الجر كا مكانب فقيل لا نلم ان‌العلة ف‌الأصل اعنى المكاتب | 
کوزه عہ یا بل جپالة اأاسق انه السيد اوالوارث وقل ذکر دك ف فل الخلا ف 
العلة * واعلم ان‌الانعة فى نفس احجة هى ١ساس‏ الناظرة لعموم ورودها على القياس اذ قلما 
| يكو ن‌العلة قطعية وءن ايرادها يرجع العلل ف‌التفص نما الى مسالك العلة وهى كثيرة ‏ 
وعلى كل منا ابجاث فبطاول القيل والقال ويكثر ا واب والسو“ال ثم ینبغی ان يکون ذ كر 
| امانعة على وجهالانكار وطلب الدليل لا على وجهالدعوى واقامة اة ولا جخنى إن يعم 


تنه 


- 


)۰۹( 


| المانعة بعن ظهور تأثيرها از ان يثبت بالنص او الأجماع تأثير الوصف بيعنى اعتبار . 
| نوعه و جنسه فی نو اكم أو جنسه ويكون علة | غيره او يكون مقتصرا على الأصل . 
جلاف فساد الو ض فأنه لاع بعل هور التائير ولېنا جعل فخر الاسلام‌رحمه‌الله دفع العال | 
| الوثرة با ممانعة والعارضة صعبعا وبالنةض وفساد الوضم فاسدا نعم قد يورد النقض وفساد ' 
أ الوضع على العلل الموثرة فيعتاج الى الهواب وببان انه ليس كذلك *قرله+ واعلم ان العترض 
تنبيه على ان مرجع جميع الأعتراضات الى المنم وا معارضة لان غرض الستدل الالزام بائبات. 
| مدعاه بدليله وغرض العترض عدم الالتزام بمنعه عن اثبانه بدلبله والاثبات يكون +صية 
لماه ليصاع. للشادة وبسلامته عن اعارص لينفل شهادته فیترتب عليه( لحكم والدفعیکون 
| بہدم احدںھیا فھںم شہادۃ الدلیل یکون بالقںح فی صعته بمنع مقدمة من مقدماته وطلب 
الدليل عليها وهدم سلامته يكون بساد شهادته بالعارضة بيا يابايا وبينم ثبوت حكمها 
| فما لا يكون من‌القبيلين لا يتعلق بمةصود الأعتراض فالنةض وفساد الوضع من قبيلالمنع 
والقلب والعكس والقول بال جب من فبيل المعارضة وما ذكره اأصنىرحمه الله من تخصيص 
٠‏ الاقضة بال ثم مم السذن يبطل حصر الأعتراض ف الناقصة والمعارضة روج المنع الجرد عنما 
وعند اهل النظر المناقضة عبارة عن منم مقںمة الدليل سوا* كان مم السند او بدونه وعنل 
| الأصوليبن هىعبارة عن النقض ومر جما الى المانعة لأنها امتنام عن تسليم بعض القدمات 
من غير تعبين ونخلى الحكم بمنزلة السند له * فان قبل ينب ان لا یکون العارضة من | 
افسام الأعتراض لان مدلولالغصم قد ثبت بتمام دليله قلنا هى ف المعنى نفى لثما الدليل 
ونفاذ شهادته على الطلوب حبث قوبل بما يمنع ثبوت مدلوله ولا كان الشروع فيها بعل 
تام دلیل ا لمستد ل ظاهرا لر يكن غصبالان السافل ق ةا معن مرق الاار الى موی الاستل ل فا حاصل 
ان قدح المعترض اما ان يكون بحسب الظاهر والقصد فى الدلبل او فى المدلول والاول ‏ 
| اما ان يون بمنع شىء من مقدمات الدليل وهو المانعة والممنو امامقدمة معينة مع ذكر | 
السنن أو بدونه ويسمى مناقضة واما مغدمة لا بعينها وهوالنةض بيعنى أنه لو صعالدليل | 
جمیع مقدماته لا تغلى الحكم عنه فى شء من‌الصور واما ان يكون باقامة الدليل علىنفى 
| مقدمة من مقدمات الدليل وذلك اما ان يكون بعد افامة المعلل دلیلا على اثبانپا وهو 
المعارضة فى‌القدمة فيدخل فى اقسام المعارضة واما ان يكون قبلها وهو الغصب الغير المسوع 
| لاستلزامه الحبط ف ‌البعث بواسطة بعد كل من العلل والسادل عما كنا فيه وضلالهيا عما هو 
: ريق التوجيه والمقصود بنا على انةلاب حالهيا واضطراب مقالهيا كل ساعة * و الثانى وهو 
, القدح ف المدلول من غير تعرض للدليل اما ان يون بمنع المدلول وهو مكابرة لأيلتغت 
| اليه واما باقامةالدليل على ځلافه وھی امعارضة وتجرى فی المکم بان يقم دللا على نقیض 
الحم البطلون وف علنه بان یقیم دلبلا على نفى شء من مقدهات دلبل والاول سی 
معا ضة فى الحكم والثانية اليعارضة ف المقدمة ويكون بالنسبة‌الى تمام الدليل مناقضة والمعارضة 
فى الحكم اما ان يكون بدليل المعلل ولو بزيادة شىء عليه وهو معارضةفيها معنى المناقضة 
a ra re he ele rae e‏ 
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للانکار قصدا * فار ن قلت فى كلممارهة مع المافضة لان تفى المكم وابطاله یستلزم نفی‎ 
دلبله البستلزم له ضرورة انتغا* الملزوم بانتفا* اللازم فلت عند تغاير الدليلين لا يلزم‎ 
ذلك ك لأحتمال ان يكون الباطل دلبل المار جلاف ادااتعد الدليل : لل العا‎ 
ران کن می تاره کس وا ا ان یکون‌بدلیل‎ E 
او بتغیبر ما وکلمنمما‎ e 


به وبعش ج هله E‏ مردود وا مذکورة e‏ لن قلت بس ا رار ال 
TEN‏ لا تأثبر ورا يورد غ الو وا ن سارف ارتب 
ولب س كذلك والمنافاة انما هى بين التأثير فى نفس الأمر وتمام المعارضة على القطع ولا 

ادل بذلكرمکذا کم فسادالوضع تخ فاغصيصه بانه لا ييكن بعل ثبو التأثير ما لا جهة لي * 


| ثم شرع فى تغسيم البعارضة فى المكم قال اما ET‏ فاما ا لاال :وان کان وبا دة شىء 
عله وغ اة دوا ماو فن دل علینقیض المکم م بعینه فتلب کقوله صوم رمضان صرم 

) فرض فلايناً دى الأبتعيين النيةكالقةا ۶ة ضافنقو لصوم لصوم رمضان صومفرض فیستغنی عن النعببن بعل تعينه 
كالقضا* لكن‌هناالتعين قبلالشروع وف القضاء بالشروع اى تعيين الصوم فى رمضان تعيبن 
قبل‌الشروع بتعيين‌الله وف القضا انما يتعبن‌بالشروع بتعيين العبد وكقوله مسح وكقوله مس الرس 

رکن تنس ل كل :الوت رگن فلا يسن له بقن e‏ 
1 اشرو کالوفوة تفر 
لاكان ڪذلك وجب ان يستوى فيه النذر والشروع كالوضو” اعلم ان کل عبادة تج ٠‏ 

| بالشرذع فاا اذا مدت جب الفى فيها ڪا فى الج فبازم ان کل عبادة اذا فسدت | 


| الب ارو کن ا لمق الوجوب بالشروع والنل ر کیا فی اوضر ال ف 
فاده وا ”جب بالشروع والنذر فيا رم استوا*النذر ر والشروع ف شروع فی هذاالحکم والأول اقوى اقوی | 
من اى القلب اقرىمن العكس لانه ه جا کم آخر وکيل وهو وهر الأستواءٌ ای العترض ٠‏ 


انتغل با ا هو بل ده وهو اثبان تالمكم الاغر وف الفلب ا بلك وایضا جا 


س سسا س 


(o11) 

بعکم جيل وهو الاستوا* اذ الاستواء يكون بطريقين والمعترض لم يببن ان المراد ايمما . 
وائبات المكم البين اقوى من اثبات المكم المجهل وايضا الأستواء الذى ف الفرع غير . 
الاستوا الذى هو ف الاصل فهذ ا هو قوله ولانه ختلى فى الصورنين فى ففی الوضوء لوضو“ بطريق 
| شمول العدم وف الفرع بطريق شمول الوجود واما بدليل ر على على قول فاما 

E NT TE 


لبن کسع ای« 


*+قوڵه* وان کان بز بأدة ش؛ءِ علبه‌یعنی‌ز يادة قبل تقر يرا و لانبدیلا وتغبيرا لرن 
فلا وقو ماعو من فلت القن" لير العلى كنلب ارات صن داك لان ال غدل 
العلة شاهدا له بعت ما کان ثاهد| عليه او عكسا وهو مأخود من عكست الثىء رددته ال 
وراقه على طريتة الاول وقبل رد اول الشىء الى آخره وآخرهالى اوله نظير العكس ما اذا 
قال الشافى رحمه'لله صلوة النفل عبادة لا جب الض فيها اذا فسدت فلا يلز م بالشروع 
كالوضو * فنقول لا كان ال ن كور وهوصلوة النغل مثل الوضو؟ وجب ان يستوی فيه‌النذر 
والشروع كما ف الوضر* وذلك اما لشمول العدم او لشمول الو جر والأول باطل لانہا بجی 
ال ر اناا فن لن فال ا والشروع جميعا وهو نقيض حكم المعال 
فالعترس انت العلل و جوب لاوا" الذی لزم معه وجوب صلو ةالنةل بالشروع 
وهر نها اال الال من عنم وره لتر ء ورل الم ان ل عاد ى 
ادعی العلل اں کل عبادة نجي بالشروع جب اض فیپا عنں الغساد وو يلزمپا بحم کس 
النقيض ان کل عبادة لا يڃڀ الى ف فادها لاا تار وهلك| يشعر بان عدم 
وجوب المضى ف الفاسد عله لعدم الوجوب بالشروع فاعترض الا بانه لو کان عل لعن 
الوجوب بالشروع لكان علة 8 الوجوب انر ما فی الوضوءٌ )ا ذكرفخر الاسلام من ا 
الشروع مع النذر فى الأيجاب بمنزلة وا رت J.‏ ينفصل احدهما عن ‌الاأخر لار ن الناذر عهل : 
ان يطيع الله تعالى فلزمه الوفاء لغوله نال بالعقود وكذاالشارع عزم على الأيغاءفلزم ‏ 
الاتمام صيانة ا ادى عن البطلان التي عنه بقوله تعالى ولاتبطلوا ابا راذا ان کنل 
لزم استواء النذر والشروع فی هذا الحكم اعنی فی عدم وجروب صلوة النفل بهما والادمٍ 
بال لوجوبها بالنذر اجماعا ولأ فى ان تدر غير زا افد وھ کن لا اش 
من قبيل‌العكس الا ان فيه تقر يبا الى ان هذه معارضة فيها معنى المناقضة لتضمنمها ابطال ' 
e‏ لک ن لا دلیل على ان عںم وجو اض فی الفاسد لو کان علة لع ا 
اروغ لکان 4" لعدم الوجوب بالنذر * قول * والاأول يعنى ان القلب‌اقوى ن الکن 
١‏ 2 الاول انعر الان E‏ آخرغير نقيض كم العلل و 
کم ميل وشوالاشار راء السبل شال الوجود ويول العدم والقااب ا کم مفسر وهو 


ا (ه) 
نى دعوى العلل الثالث ان من شرط الفياس اثبات مثل حكم الاصل فى الغرع ولم يراع 
هذا فى‌العكس الاأمن من جهة الصورة واللفظ لأن‌الاستواء فى الأصل اعنى الوضو انبا هو | 
بطریی شہول العد اعنی عم الوجوب بالنذر ولا بالشروع وف ‌الغرع اعنى صلوة النغل | 
٠‏ نما هوبطر يق شمولالوجوداعنى الوجوب بالنذر والشروع جميعا فلا ءاثلة + هنا تقرير 
كلام المصنى رحمه‌الله وفيه بعض الحخالةة لكلام فر الاسلام رحمه‌الله لا فيه من الأضطراب 
وذلك انه قال المعارضة نوعان معارضة فبها مناقضة ومعارضة خالصة اماالاولى فالقلب ويقابله | 
العكس والقلب نوعان احدهما ان بجعل المعلول علة والعلة معلولا من قلبت الشضء جعلته | 
منکوسا وثانیما ان ؛جعل الوص شاهدا لك بعد ما کان شاهدا عليك من فلب الشء | 
طهر البطن واا العكس فليس من باب المعارضة لكنه لما استعيل فى مقابلة القلب | 
الف بهذ االباب وهو نوعان احدهہا بہعنی رد الشء على اول وهوما يصاع لترجبع 
اليعال للدلالة ملى انلاعكم زيادة تعلق بالعلة حيث ينتفى بانتغاديا وذلك كفولنا ايازم | 
بالنذر يزم بالشروع کال وعکسه الوضو؟ بیعنى ان ما لا يازم بالنذر لا يازم بالشروع | 
| وثانیهما بیعنی ردالش على خلای سننه کما يقال هذه عبادۃ لا يض فی فاسد‌ها فلایلزم 
۱ بالشروع کالوضو” فيقال لما كان كذلك وجب ان یستوی فيه عمل النذر والشروع کالوضو | 
وهنا نوع من‌القلب ضعينى لانه لما جاء بجكم أخر ذهبت المناقضة لأن المستدل لم ينى | 
| النسوية ليكون اثبانها دفعا لدعواه ولزلك لم يكن من هذاالباب فى الحقيقة ولانالاستوا* أ 
جيل ولانه حكم ختلى فى المعنى بالنسبة الىالفرع والإأصل واما الثانية اعنى اليعارضة أ 
أ إمالصة فخمسة انواع اننان ف الغرعوثلثة فى الأصل وجعلأحل أنواع الخمسة المعارضة بزبادة 
ھی تفس ر للاول وتقریر لکا يقال الم رکن‌فبسن‌تثلیثه کالغسل فبقال رکن فلایسن تثلیثه | 
| بعد |كماله بز يادة على الفرضف له وهر الأستيعاب کالغسلوهذااحد وجه القلب‌فاورده تارة أ 
فى المعارضةالنى فيها مناقضة نظرا الى ان الزيادة تغرير فيكون من قبيلجعل دليلالمستدل | 
دليلاعلى نقيض مدعاء فيازم ابطاله ونارة فن المعارضة الحالصة نظرا الى الظلاهر وهو انه | 
معتاك الزيادة ليس دلبل المستدل بعينهوايضا جعل أحلد الأنواع الخمسة القسم الثانى من 
| فسبى العکس + 


کے 
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وهذا اى الوجه الأول من‌الوجوه الثلثة من البعارضة اقوىالوجوه فقولهالمسع ركن نظير 
الوجه الاول وكڪقولنا فى صغيرة لا أب لها مغبرة فتعع كالنى لها اب فبقال صغيرة فلا 
يولى علبها بولاية الأخوة كالمال فلم ينى مطل الولاية بل ولاية بعينها لكن ١ذ١‏ انتفت 
هی يننفی سادرها بالاجياع اى لعدم القادل بالغصل فان كل من ينفى الأجبار بولاية الاخ 
ينفى‌الأجبار بولاية العمومة ونعوها فهذ| نظير الوجه الثانى من المعارضة وكالتى نظير الوجه 
الثالث نعى اليما زوجها قلحت وولدت ثم جاء الأول فهواحى بالولك مندتا لانه صامب 
فراش صعب فیقال الثانی صاحب فراش فاسد فيساق النسب ڪمن زوج بغير شود 


— س‎ a a o a 


و رلت فالا وان ت ا ا وهو ثبوت النسب من الزوج الٹای لکن 
يزم من ثبوته من الثانى نفيه من‌الاول فاذا اثبت ال معارضة فالسبييل النرجبع بان الأول | 
امنافضة وهوان بجعل العلة معلولا والعلول علة وهو قلب ايضا وانيا يرد هذ ا5ا كان‌العلة أ 
| عا لا رصنا لانه اذا کان وصنا لاییكن جعله معلولا الاك عله تعر الفار جنس بالك بكرهم 
e eee er rae aed Tb‏ 
تون افعش فجزاوها يكون اغلتا فاذا وجب فى البكر الاقة بب فى الثيب|كثر من ذلك | 
| وليس هذا الا الرجم فان الشرع ما اوجب فوت جلد الافة الا الرجم والقراة تكررت ًإ 

کرم الله برجم بم مش بعل الل لد اکر عق ارم الیب تول لال 

هذا بل رجم الثيب علة لبلب البكر وانما نكرر الركوعوالسجود فرضا ف الأوليين لانهنكرر 
فرضا ف الأخريين والخلص عن هذا اى التعليل بوجه لابرد عليه هذا القلب الاي نكر 
على سبيل التعليل بل يستدل بوجود احدهما على وجود الأغر اذا ثبت الساواة ينها 
نوما يلزم بالنذر يزم بالشروع ذا ع كاج فيجب الصلوة والصوم بالشروعتطوعاوفيه خلاف 
الشافع رم الله فقالوااج انما ياز, بالنذر لانهيازمبالشروع فنقول الغرض الاسندلال من لز م 


ey a a ۹ e س‎ 


فكذ اف نفسها كالبكر الصغيرةفثبت اجبار الثيب الصغيرة على النكاح وفيه خلا الشافعى رحمه الله 
فغالوا انيا يولى على البكر فىمالها لأنه بولى نسم فنقول الولاية شرعت لاعاجة والنس | 
ولال والبكر والثيب فبا سوا اى لا نقول ان الولاية فى الال علة للولاية فى النفس بل | 

نقول تاهما شر عتا لاعاجة فتكونان‌منساو يتين فاذا تبنت احديهما تثبت الأخرى لانحكم 
| النساويين واحد وهذه الساواة غير ثابتة ف السئلتين‌الاولبين على ما ذكروا وهما مسلتا 
رجمالكغار والفراة فى الشغم الأغبرفاراد ان يبين انه يمكن لنافق مسلة الشروع ف النفل ٠‏ 
وفى الثيب الصغيرة الخغلص عن ‌القلب ولا ييكن للشافعى رحيه‌الله هذا فى مسئلة الرجم ' 
| والقراةاما فى مسئلة الرجم والجلد فلان الرجم والجلن ليسا بسوا* فى انها لأن احدهما 


نوضع مع انل 
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قنل والاخرضرب ولا فىشروطها حيث يشترها لاحدهما ما لأيشترط للاخرفلايمكن الأستدلال 
بو جود احدهما على وجود الأخر واما فى مسثلة القرا“ة فلان‌الشغم الأول والثانى ليسا بسواء 
فى القرا*ة لان قراةالسورة سافطة فى الشنع الثانى وابضا الجر ساط فيه فقوله على ما ذكر وا 
| شار الى هذا ومنها خالصة فان اقام الدليل علي نفى علية ما ابتهالعلل فيقبولة وان اقام 
| على علية شى خر فان كانت قأصرة لابقبل عندنا وكذا آن كانت ن کات تة ال مم ملي 
کیا یعارضتا بان العلة الماعم والادخار وهر والادخار وهو متعل الى ‌الارز وة وغبر فلا فاقدة له الآ نفى تھی اکم 
ا ف اض فى الجص لع العلة وهى ل وهى لاتفيد ذلك لار تفيد ذلك لأنالمكم قد ثبت فن نبت بعلل ی :وان ری ال فنلی: 
فيه قبل عن اهل النظر اهل النظر للاجياع على جياء على ان‌العلة امدهيا فقط فاذا ثبت ادها انى الأخر 
الا عند الفقها* لأنه ليس ) اصعة احدهما نأثيرا فى ضا فی‌فسادالاخر *٭ % 


* قوله * وهن! اقوى الوجوه لدلالته صر عا على ما هوالقصود بالمعارضة وهو اثبات‌نقيض 
حكم المعلل بعينه * قوله * وڪقرانا فى صغيرة يعنى مثال المعارضة الخااصة الى تثبت 
تعيض العلل بتغببرما قولنا فى اثبات ولاية تروك المغيرة الى لاأ اب لما ولاخ 
| لغبرهما صغيرة فيثبت علا ولايةالانكا اح کالنی لهأ ا بعلةالهغرفيقول المعترض ' 
| صغيرة فلا بول عليه رلاية الأخرة الال فانه لا ية اخ علن مال المغيرة فضور اللنة. 
فالعلة مى قصور الشغقة لا الصغر على ما ي من ظاهر العبارة والا لم يكن معارضة غالصة ‏ 
بل قلبا فا لعلل ثبت سلاف الرذية والعارشن لم يننا بل نفى ولاية الأخ فوقع فى نقيض ٠‏ 
الحم عدر هر التقببل بالاخ ولزم نه یں حکم العلل من جه ان الاخ اقرب القرابات بعں ' 
الولآادة فنفش وه ينه يستلزم نى ولاية الع وڪوه وبهذاالاعتباريصير لهذ االنوع من‌العارضة ‏ 
وجه صعة * قول * وهو ای کرن الأول صاحب فراش ”عع اولی بالاعتبارم کون الئان ' 
| حاضرا مع فساد الفراش لان صعة الغراش نوجب حقيقة النسب والفاسد شبهته وحقيقة ' 
الشء اولی بالاعتبارمن شبهته وربا يقال بل ق اقرز حقيقة الس لان الول من ماق 
* قوله * وهی قلب ایضا من باب قلت الانا“ اذا جعلت اعلاهاسةل لان العاة اصل وهو ؛ 
الا عى العلول فرع وهر اسل فتبديلها بنزلة جعل الكوز منكوسا أن هذا انیا گن 
معارضة ١دا‏ اقام المعترض دلیلا على نفى علية مآ ادعا ءالمعلل عليته والافهو عانعة مع السند على ١‏ 
اماصرح به عبارة ا لمصنی‌رحهه الله نعم لو اثبت کون العلة معلولااز م نفى عليته لان معلول الش ° . 
لایکر ن علة له ومایقال من انه معارضة فى الحكم من جهة ان السائل ماښ تعلیل السندلبتعلیلآغر ` 
| لزم منه بطلان تعلیله‌فلز م بطلان حكمه المرتب عليه ففيه نغلرلان بطلان التعليل لأيدلعلى | 
انتفاء الحكم لجواز ان يثبت بعلة اخرى * قول * والمغلص لا يريد بالءغلص الجواب عن | 
| القلب ودفعه بلالاحترازعن وروده وذلك بان ور مين بطر یق تعليل احدهما , 
ا العلة بان پفید النصديى بثہوتەکما يقال هذه الحشبة قد٠ستها‏ النار لانہا عنرقة . 
| وهن! الشخص متعفن الاخلاط لانه حموم وهذ| الغلص انما يكون عند تساوى الحكمين 


اريد المساواة من وجهفالفرى لأيضر اجيب بان المراد المساواة ف العنى الذىبنى الاستدلال 
عليه كا لحاجة الى التصرنى ف الولاية فان قيل ق يتعةى الحاجة الى التصرنف فى الال كيلا 
يأ كله الصدقة جلا النفس فانها يتاخر الى ما بعد الباوغ اجيب بانه قد يكون بالعکس ٠‏ 
١‏ فيعتاج ف النفس لعدم الكفو بعد ذلك ولا بعتاج فى الال لكثرته فتساويا *قوله* فان كانت | 
قاصرة لا يقبل لها سبق من ان‌التعليل لأ يكون الا للتعرية وذلك كما أذ قلنا ا جين . 
| با یدید موزونمقابل بانس فلابو ز متغاضلا كالذهب والفضة غتعارض بان‌العلة فالأصل ٠‏ 
هى الثمنية دون‌الوزن ويقبل عند الشافع رحمه‌الله لان مقصود المعترض ابطال علية وصف _ 
العلل فاذا بين‌علية وصق آخراحتمل ان يكون كل منهما مستغلا بالعلية فلايقبل وانيكون 
٠‏ كل منهيا جز“ علة فلا يصع اليزم بالاستغلال حنى قالوا ان الوصى الذى ادع العترضص 
عليته لو كانت متعدية لم يكن على العترض اثباته ف عل آخر وبهنا یندفع ما ذکره 
| فى بطلان المعارضة بائبات علة متعدية على جيع عليه من‌انهجوز ان يثبت اكم بعلل شتى 
وذلكلانوصف ال عللحينئذ تمل ان يكو ن جزٌّعلة وهذ| اى فى غرض العترض اعنى الفدح 
فى علية وصنى المعلل لأيقال الكلام فيما اذا ثبت علية الوصى وظهز تائيره لأنا نقول نعم 
ولكن لا قطعا بل ظنا وحينثل جوز ان يكون بيان علية وصى آخر مزجبالزوال الظن 
بعلية وصى العلل استقلالا * قول * وان تعدی ای الشی* الاخر الذى ادع العترزس 
عليه الى فرع تلى فيه كمااذا فيلا جص مكيل قوبل جنسهفيعرم متفاضلا كا حنطة فتعارض 
. بان العلة هى الطعم فيتعدى الى الغوا كه وما دون‌الكيل كبيم ا حفنة با حغنتين وجريان الربوا 
فيهما خنلى فبه فمثلهن| يبل عند اهل النظر لان ا معلل والعترض قد انفقا على أن العلة انما . 
هى احد الوصفين فقط اذ لو استقلكل بالعلية اوقم نزاع ف الغر ع الغتلى فيه فائباتعلبة ادها 
| توجب نفى عليه الاخر وهذا ججلای مااذا تعدیى الىفر جيم عليه فانهچوز ان يلتزمالعلل 
| عليةو صف المعترضايضا قولا بتعد د العلة كماد ١ادعى‏ ان علة الر برا هى الكيل والوزن ثم النزم 
ان‌الاقتيات,الادخار علةليتعدى الى الأرزلكن لايمكنه ان يلتز مان‌الطعم ايضاعلة لانه ينكر 
جر یان‌الر بوا فی‌التفاح مثلا* فان قلت الكلامفيماادا ثبتعلبة وصى المعللوتأثيره فانتغاو 
| بثبوت علية وصى المعترض ليس اولى من العكس قلت المراد ان ثبوت علية كل منهما 
| يستلزم انتفا علية الأخر بنا على ان‌العلة واحل لا غبر ولاع ا لحكم بعلية احدهيا ما لم 
| يرج ول المراد انه يبطل علية وصفى المعلل ويثبت صعة علية وصف المعترض جرد 
المعارضة واما عند الفقها* فلا يقبل مل هذه المعارضة لأنه ليس لصعة علية احد الوصفين 
تأثبر فى فساد علية الأخر نظرا الى ذاتهما لجواز استغلال العلتين وانما وقع الأتفاى على 
| فساد احدهيا لا بعينه ليعنى فيه لا اصعة الأخر بل كل من الصعة والفساد يغتقر الى معنى 
صحة الأخر لا يقال كل منهما حنمل الصعة والفساد اذ الكلام فيما يثبت عليته ظنا لا قلعا 


o e س ص س کے ا س ت‎ a 


ا نقول لا نعنى بفساد العلية الا هذا وهوانه لم يبق التلن بالعلية ما لم يرجع لاناق 


على أن العلة احدهما ولا اولوية بدون الترجع * ۳ 


# # فمل ٤ف‏ ± فی د دف CT‏ لہا عرفت ان العلة نوعان آما عل مو رة ا 
و e‏ و بالدوران دون‌الناثير وھ ees‏ بان e‏ 
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أ وهو اربعة الأول لرل بموجب العلة وهو التزام ما يلزمه‌اليعلل معبقاء ی 7 

اليعال ليعال الى العلة ال ال ة اى يجعل العلل مضطرا الى القول ۔بمعنی مو در يرفع اخلافو لالا 
| يٽمکن الغصم من نسليمه مم بقاءاللا ی كقولهالمسع ركن | زک ف الوضوة فيسن لين هكغسلالوجة ' 
| فنقول يسن عندنا (یضا ٠‏ ايضا لكن‌الفرض البعض لقولە‌تعالی بر رو و سکم وهو امار بع آو اواقلفالاستيعاب | ٠‏ 
| نثلبث وزيادة وان غبر فقال يسن تكراره يمنع ذلك فى الأصل بل البسنون فى الركن ‏ 
الكميل كا فى اركان الصلوة بالاطالة لكن الغسل لما استوعب المعل لأ يمكن التكيبل 
الا بالتكرار وهنا المعل منسع ای ف ع الرس المعل وغوالراس هتسم یمکن الا کمال 
بدون‌التکرار على ان التکرار ربا ربما يصيرغسلاةيازمنغبير المشر وع فالاعتراض على التقدير | 

الأول قول بمو جب العلة ب العلة وعلى تقدير ا نقدير التغيير مانعة عانعة فا حاصل ان يقول ان ردم بالنثلبث ` 
جعله 2 ah ê‏ قادلون به انال ستغات ليت ور يأادة وان ا ئالنىلىڭ 
التكرار ثلث E EA E RS‏ 
اال الرس ب و لاب EEE‏ العلة ا بر ایی ران یراد با النثلبث ا کک 


a‏ ا 3 1 یںخل فی الغسل ETE‏ عت الغا قلنا نعم لکنا غات 
1 للاسقاط فلا تدخل تعته * 


* قوله فمل * فی الاعتراضات النی تورد على القیاسات التى لا يظہر تأثیر عللہا 
بل یکتفی فبها +جرد دوران۱ مع العلة اما وجودا فقط واما وجودا وعدما وینبفی آن‌یراد 
بالطردية ھپنا ما لیست بمو "نره ليعم المناسب والملاقم ع ا حصر فى المو”ثرة والطردية ' 
وليس المقصود من ايراد الفصلين اختماص كل من‌الفصلين بنوع من‌العلل فان الكلام صرح 
| فی اشتراکہہا ا والمناقضة وفساد الوضع ولأعخى ا العارضة فى الطردية بلھی 
فيها اظهر واسول ‏ نعم كلام ال صنى سال ارم ا ص الغول الوجب بالطردية هبت 
فال وھو یاجی* “ العلل لی ا العلة البرأثرة وانث غبير بان ماصل الغول بالوجب دعرى 


) 1۷( 
ل ل ل ا ا ل ا ت 
المعترض ان العلل نصب الدليل فى غير عمل النزاع وهذا ما لا اختصاص له بالطردية 
× قوله * وهو اى‌القول بيوجب العلة التزام السافل ما يلتزمه‌المعلل بتعلبله معبقاءالنزاع | 
فی ا لمكم المقصود وهلا معنی قولهم هونسلیم ماإنغذه المستدل حكا بدلیله على وجه لا يلزم 
۱ تسليم ا لحكم المتنازع فيه ويم على ثلثة اوجه الأول ان يلتزم البعلل بتعليله ما ینوهم انه 
عل النزاع وملازمه م أنه لا لون عل النرا ولا ملازمه اما بەر عبارة العلل کہا ادا 
قال القتل بالثقل قتل بيا يتل غالبا فلا يناف القصاص كالقتل بالزنى فبجاب بان التزاع 
۱ لن ف عم ا منافاة بل فی اعاب الفصاص وأما عمل الفترضن عبارته على مأ لض بمراده 
| كما فى مسئلة تلب المسع وتعيين النية فان‌المعلل يريد بالتثلبث اصابة الاء #لالغرض 
ثلث مرات وبالتعيبن تعيينا قصديا من جهة الصاكم والساول يعمل التثليث على جعله ثلثة 
امثالالغرض والتعيين اعم من‌انيكون معنا بقصد الصاقم اوبتعيبن‌الشارع حنى لو صرح | 
العلل بمراده لم يكن الةول باوجب بل بتعيين المانعة * الثاني ان يلزم الملل بتعليله 
ابطال ما يتوهم انه ماخذ الاصم كبا [ذا قال فى السرقة اخذ مال الغير بلا اعنقاد اباحة 
اویل فيوجب الضمان كالغصب فيقال نعم الأان استيفاء الین بينزلة الأبراءفى اسقاطالضمان + 
الثالث ان يسكت العلل عن بعض المقدمات لشهرنه فالسائل يسلم ا لمقدمة امن كورة ويبقى 
النزاع فى المطلوب للنزاع فى المقدمة المطلوبة وربيا مل المقرمة المطوية على ما ينتع مع | 
المغرمة الم نكورة نقيض حكم العلل فيصير قلبا كما فى مسكّلة غسل المرفق فان المعلل يريد 
ان الغاية المذزحررة فى الاية غاية للفسل والغاية لإ تخل حت الغيا فلا يدل المرفق 
فى الغسل والسادل يريد انها غايةللاسقاط فلاتدخل فى الاأسقاط فتبقى داخلة فى الغسل فلو 
صرح بالقدمة المطوية لتعبن منعها ثم لا عخغى ان هذا المثال ليس من قبيل القياس‌فضلا 
عن ان يدون العلة طردية وفبه تبيه على ان‌الأعترامات ل غص ‌الفیاس بل يعم الأدلة +k‏ | 
فان قلت کینی يكون هذا المثال من القول باوجب والمعلل انيا يلزم عم دخول المرؤفق 
عت الغسل والساول لا يلتزم ذلك قلت المعتبر فا لقرل باوجب التزام ما يازمه المعلل , 
بنعليله من حيث‌انه معلل وهنا لأيلزمالأعدم دخول آالمرفق عت ما هو غاية له وق النزمه . 
السادل فته ر بيا ذكرنا ان الصنىرحمه الله لواورد مكان مسئلة تعبين النيةسئلةضيانالسرقة ' 
اونعوها ليكون تنبيها على الأقسام الثلثة لكان انس * قول * فالاستيعاب تثليث وزيادة ‏ 
لان التثلبث ضمالمثلين وف الاستيعاب ضم ثلثة الامثال ان قدر كلالغرض بالربع واكثر 
ان قدر باقل من الربع واتحاد الععل ليس من ضرورة التثلبث بل من ضرورة التكرار 
والنص الوارد فى‌الركن انما يدل على سنية الأكمال دون التكرار وهو حاصل بالاطالة كما 
فی القراءة والركوع والسجود جلا الغسل فان تكميله بالاطالة يقم فی غبر عل الةرض فلابد 
٠‏ التكرار واما | فمعلى الراً عير تعيءر٠‏ موضم دون مود هو متسع ير 
من زر تن ن ٥ن‏ عن موصو دون موصعم ودر یریل 
عدار ری کن نکیا ی مل ری الا رای ترا کی ا 
التكرار ربما يصيرغسلا زيادة توضيع وتعقبق لكون المسذون هو التكمبلبالاطالة دون النكرار | . 
ولیس باعتراض آخر على هذا القاس لأنه لايناسب المقام * 


الثانى الممانعة وهن اما فى الو صف اى يمنم و جود الوص الذىيدعى المعلل عليته ف‌الغرع 


a 
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! 
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كقوله فى مسثلة الكل والشريب عقوبة متعلقة بالإياع فلا تحب بالكل والشرب كعد الزنا فلا | 
| نسلم تولقها بالٍماع بل هى متعلقة بالفطار وكةو له فی بیع التغاحة بالتفاحتين انه جع مطعوم 
بمطعوم جارفة فيعرم كالصبرة فنةرل ان اراد العجارفة بالوصى اوبالذات بحسب الأجزا ”ف 
| جاثزة لجواز الجيں بالردى هذا دليل على جواز الجازفة بالوصى ولاجوازعنف تفاوت‌الأجزا“ | 
| هذا دليل على جواز الجازفة بالذات بحسب الأجزا“ وان رادها اى العجازفة جس المعيار | 
فتختص بما یدخل فيه ای فی الیعپار واما فی الحم عطی على قوله وهی اما فی الوصف | 
كما فى هذه المسئلة إن ادعیت حرمة تنتهى بالمساواة لانسلم امکانها فى الغرعوان‌ادعیتها | 
غير متناهية لأنسلم فى الصبرة فةراه كما فى هذه المسئلة اشارةالى٠سخلة‏ بيم التفاحة بالتفاحتين | 
فاليمانعة فی الحکم ان e‏ ېوت الم الذى يكون‌الوصى علة له فى الفرع وقوله لانسلم ) 
امكانها فى الغرع اشارة الى هذا او نمنع ثبرت المكم الذى يدعيه البعلل بالوصف | 
| المذ كور فى الاصل وقوله لأ نسام فى الصبرة اشارةالى هذا وكقوله صوم فرض فلا Tas‏ 


| البعضية كابن العم فلا نلم ان‌العلة فى الاصل هذ ۱ اى لا نسلم ان علة عدم عتتق ابن‌العم | 
ھی علم البعضبة فان علم البعضية لايوجت علم العتى جوازان يوجد عله اخرى للعتق | 
بل انما لم يعتى ابن العم لعدم القرابة العرمية وكقوله لأيثبت النكاح بشهادة النسا مم الر جال | 
انه لیس بیال کال فلانسام نالل شی الس صم المالیة وکا فی کل موم یدل الس | 


| فالاصل اوالفرع او منع صلاحية الوصنى لاعكم اومنع نسبة المكم آلى الوصف * فان قيل 
التعليل اما هر لاثبات المكم ف‌الغرع فينع ا لمكم فى الغرع يكون منعا للمدلول من غير 


(014) 


طهارة بل طهارة عن النجاسةالحقيقية واما فی الفرع فكما يال كفارةالافطار عقو بة متعلقة ‏ 
على وجه يکون جناية متكاملة فالاصل حل الرنا والغرع کفارة الصوم والحكم عدم الوجوب ) 
بالأكل والوصف العقوبة التعلقة باليماع وقل منع السأدل صدقه على كفارة الصوم فظلهر ‏ 
فساد ما يقال ان هذا م لنسبة الحم الى الوصف بمعنى ان وجوب الكفارة لأيتعلى با لجماء ' 
بل لاطا را بال من الغا الاين ع باي لن اة ان راا 
بالصبرة جازفة فيقال ان اردتم المجازفة مطلفا اوفى الصفة اوفق الذات بحس الأجزاء فلا 
نسلم تعلق الحرمة بها فان بيع الجيد بالردى جائز وكذا بيع القفيز بالقغيز مع كون علد 
حبات احدهما اثر وان اردنم (لمجازفة بحسب المعيار فلا نسلم ثبو تا ف‌الفرع اعنی بیع 
التغاحة بالتفاحتبن فانها لاأتدرخل ن#ت الكيل والمعيار فمنع الو صف فی الفر ع ف ‌الثال الأول 
منعين وف الثانی مبنی على أحل التقادير *قو أه* وان ادعیتہا ای ان أدعیت حرمه غير 
متناهية بالساوات‌فلانسلم ثبو تالمكم ف بيع الصبرةبالصبرةجازفةفانهما اذا كيلا ولم يغضلاحد هما 

| على الأخر عاد العقد الى الجواز * فان قبل الراد مطلق الحرمة من غير اعتبار التنامى 


| اما هوفيبطل العلة اصلا فان العلل ذا مسك بالعلة الطردية ويرد عليها مناقضة فربما يغير ' 
الكلام وبجعل علته موّثرة فعينئذ يندفع المناقضة كا سبأتى فى المناقضة ف قو له الوضوّوالتيمم 

| طهارتان اما فساد الوضع فانه يبال العلة بكليتها اذ لا يندفع بتغبير الكلام كتايله لأبجاب 

| الغرقة باسلام أحد الزوجين اى اح الزوجين الذميين اذا اسلم قبل الدخول فعند ‏ 
الشافعى رحمه الله بانت ف الجال وبعد الدخول بانت بعد ثلثة اقرا“ فقدجعل الأسلام علة | 
لجاب الفرقة وعندنا يعرض الأسلام على الأخر فان اسلم فھى له وان ا يغرق بينوما 

| ف امال سوا* كان بعب الدخول اوقبله ولا بقا* النكاح مع ارتداد احدهما ای اذا ارتداحد 

| الزوجين قبل الدخول بانت فى الحال وبع الدخول بانت بعد ثلثة اقرا۶ عن !لشافعى 

| رحمه الله فيجعل الردة علة لبقاءالنكاح بمعنى انه لاجعلها قاطعة للنكاح وعندنا تبي نف ال جال | 
سوا“ كان قبل الدخول اوبعده ثم ف المتن يقيمالدليل على ان تعلبله مقرون بغسادالوضع 

بقوله فان الأسلام لأيصاع قاطعا للنعبة والردة لانصاع عفوا وكقوله اذا حع باطلاق النبة تقع . 
عن الغرض فكذا بنية‌النغل فان بعض العلماء حملواالمطلق على المغيد فاما هذا فعمل القيد 
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- سیت ست ت سسس 


الطلى هوبال وكقو له المطعوم شر سں Sl‏ لنملکه ملکه شرط زار زاثں وهو التقابض 
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ew = ۹ CHORD‏ س ۸ س ن ل emn nee er e a a‏ س 


ا فانه یشترط له الشهود فيال ما كأن الحاجة البه اكثر جعله الله اوسع الع المناقضة 
e‏ اهل‌الطرد الى الموثرة ا لهارنان aa‏ 


ک— ف 


د س ن کج ج لد نا سے و س 


جلما الفيتية فيز بام الا کا PE EFT‏ الغببر برجم الى انبا 


ارات هو الذى اعاله فى فصل شرأثط القباس الى فصل المناقضة لکن کن #طپبرها با با اء ' 


أ 


معقول خلا التراب فلا مناج الى النية ذلك اى ف التطهير فيعصل الطهارة سانو 


اام تنو لو eT‏ قربة اىجحتاج الىالنية ف صير ورةالوضو“ قربة والصلوة تستغنى تن 

عنما اىعن صيرورة الوضو؟ ةربة كا فىسائر شراط الصلوة بل تحتاج الى كون‌الوضوّطهارة | 

وما المع فباعق بالغسل تيسيرا جواب عن سوال مقدر وهو انكم قلتم ان‌الغسل تطهير ٠‏ 

معقول فلا بحتاج الى النية لكن مع الرأس تطهبر غيرمعتول فيجب ان بناج الى النية | 

كالتيمم فاجاب بان مسح الرأس ماعق بالغسل ووظبفة الرس كانت هى الغسل لكن لدفع | 
احرج تمر المع فيكون جلفا عن الغسل فاعتبر فيه احكام الأصل * 


#فو له* الثالث فساد الوضم وهوان يترتب على العلة نقيض ما تغتضيه وهو يبطل العلة | 


بالكلية بينزلة فساد الأداء فى الشهادة اذالشى” لأيترتب عليه النقيضان فلامكن‌الامتراز عنه 
بتغيير الكلام خلافی المناقضة فانه مكن ان OT‏ بان يغسر الكلام و 
ا 0 تغيير كا يقال الوضوء طمارة كالتيمم فيشتريا فيه النبة فينتقض بتطهير ER‏ 


ف ب بان ا والمراد بالاحتراز 1 


| 


ر ا لمناقضة ١‏ ن يساق الکلا م بجیث لاع آن يورد عله المناقضة والأفدفع الناقضة ‏ 
دعل ایرادها مکن ڊوجوه e‏ تغيبر الكلام على ما سبق ٭فو ی *+ ولا بقاءالنكاح عطق | 
على قوله لجاب الغرقة وعرل عن‌الباء € نظ مم حیث لم يغل بارتں اد احدهبالظهور ‏ 
ان الشافعی u‏ الله لأيقول بان علة با“ النكا اح ھی الارتداد بلیقول أن الارتںادلايقطم | 
النكاح قبل انفضا العدة وعدم کون الشء اما لاي ء لا يستلزم کونه علة لبقاده وین أ 
صرح فا بان الشافی رحمه‌الله جعل الردة عل لبقاءالنكح فس بمعنى آنه لايجعاپا | 
قأطعة للنكاح * وانت خبير بانه لاتعليلح فلا فساد وضع نعم نعم لوقيل النكاح مبنى‌على العصمة | 
والردة قاطعةلها فتكون‌منافبةللنكاح ولا ا للشى۶ مع المناف لكان اتدل برأسه علی‌بطلان 
بقاء rari‏ الت e‏ 


و کے ب r‏ 


aaa‏ ا س س لے امسن 


٤ (۲1) 

انه يقم عن الفرض كا اذا حع بنية مطلقة أن مطلى النية ف العبادة الى تتئوع الى الغرض 
والنفل ينصرنف الى النفل كا فى‌الصلوة وصوم غبر رمضان فاذا استعى الطافق للفرض دل 
على استعقاى نية النغل للفرض وليس هذا فساد الوضع بمعنى انه رتب .على العلة تقض 
ما تقنضيه بل بمعنى ان فيه حمل المغين على المطلفق وهنا ما لم يقل به احد واڼا وفع 
الغلاى فى حمل المطافى على المقیں نعم ذکر بعفم ان فساد الوضع نوعان احدهما کون 
القباس على خلاى مقنض الأدلة من الكتاب والسنة و الأجماع وتانب ها كو ن الوص ةرا 
لای امک الذی ربط ب کا ی ذکر وصای مشعر بالتلفیظا قروم التخنیف وبالعکس ولخا 
فان المثالين المذ كورين من النوع الأول *قوله* الطعرم شی“ ذوخطر اذ تعلق به قوام 
النفس وبغاء الشغص كالنكاح يعلق به بقاء النوع ولأشك ان الغطر بيعنى كثرةالاحتياج 
اليه بالاطلاق والتوسعة انس منه بالاعريم والتضيق ولهذا كان ريف الوصول الى الاء 
والهوا“ ليس لكون الحاجة اليهما اكثرففى ترتب اشتراط النقابض ف تلك المطعوم على كونه 
ذا خطرفساد الوضم لأنه نقيض ما يقنضيه من التوسعة والتيسر *ةر له*الوضوٌوالمم طهارتان 
نقل عن الشافعی رحمه الله تعالى فى. اشتراط النية فى الوضو ان الوضو والتيمم طھارتا 
صلوة کی افترفا ولا کان واضعا بینا ان مراده بانگار الافراق وجوب اسنوادپیا فی اشتراط 
النية صرح به المصنف رحمهالله ونوقض بتطهير البدن والثوب عن الأجاسة الحقيقية فانه 
لایشترط فیه‌النية فلابد فی التفص عن المناقضة بان یقال ا مراد انہہا تطبر حکى ای تعبدى 
غيزمعقول لان معنى التطهير ازالة النجاسة وليس على اعضا ًا منوضى” نعاسة تزال ولهذا 
لأيتجس الماء بملافاته وافا عليا امرمقدر اعتبره الشرع مانعا لصعة الصلوة عندعدمالعذر | 
وحکم بان الوضوء يرفعه فيشترط النية تعقيقا لمعنس التعبد جلاف تطهمير الحبث فانه حقيقى )ا 
فيه من ازالة الجَاسة بالاء سوا“ نوى اولم ينو*فيقول العترض أن اردتم ان نفس التطهير 
ایر ادت ار التبالامنکیں غبر مقرل خینوم کبق والا مطھر پاب عا انسر وو 
خلق آلة للطهارة فى اصله فيصل به ازالة الأجاسة حقيقية كانت او حكمية نوى او لم ينو 
جلاف التراب فانه فنغسه ملوث لأيصير مطهر ا الأ بالقصد والنية وان اردتم ان الوضوء 
تطبر حكمى بيعنى انه ازالة النجاسةا حكمية حكم بهاالشارع ف حف جواز الصاوة بیعنی انا 
مانعة له كالجاسة الحقيقية فمسلم لكنه لا يوجب اشنراط النية فى رفعما واز التها بالاء الذى 
خاق طپورا فانه امرمعقول * ولا کان لهم فى ‌اشتراط النية طريقة اخرى وهى أن الوضوء 
قربة اى عبادة لما فيه من تعظيم الرب بامتثال الأمر ومن استعقاى الثواب بدلالة قوله 
عليه السلام الوضوء على الوضوء تور على نور وكل قربة فهى مفتقرة الى النية تحقيقا لعنى 
الأخلاص وقصد التقرب الى اللهتعالى وييزا للعبادة عن العادة * اشار الى الجواب بانه ان 
| ارید ان کل وضو قربة فهو نوع فان من الوضوء ما هو مغتأح للصلوة فقط بمنزلة غسل 
اليدين عن الخبث وان اريد البعض فلا نزاع ف انه تاج الىالنية فان الوضو؟ لأيصير 
فربة بدون النية لكن صعة الصلوة لأ تتوقى على وضو هو ربة بل على تطهير الأعضاء 
المغضوصة عن الحدث ليصير العبد به اهلا للقيام بين يدىالرب * فان قلت هومامورِ 
بالغسل وهو فعل اختیاریمسبوقبالقصد فلا صل الامنثال بالاغنسال من‌غير قصد منەوايضا ' 
فولنا ادا اردت الدخول على الأمبر فتاهب معناه تهب له فیکون معنی الأية ادا اردتم 


Sg‏ قوضيحمعالنلواع ‏ اليا 


| (rr) 
القيام الى الصلوة فتوضو( لذلك قلت لا كلام فى ان الأتيان بالوضو؟ المامور به لا حعصل‎ | 
بدون النية لكن صعةالصلوة لأتتوقى عليه لأن‌الوضو“ غيرمةصود وأنا المقصود حصول الطهارة‎ | 
وهى تحصل بالامور به وغيره لان الما مطهر بالطبع جلاف التراب فلا يصير مطهرا الا‎ | 
بالشرط الذى ورد به الشرع وهو كونه للصلو ةكذا فىمبسوط شيخ الأسلام * وقال ف الاسرار‎ | 
ان كثيرا من مشايخنا ينون ان الأمور به من الوضو* يتأدى بغير نية وذلك غلط فان‎ | 
المأمور به عبادة والوضو” بغير النبة ليس بعبادة لكن العبادة منتى لم نكن مقصودة سقطلت‎ 
٠ لحصول المقصود بدون العبادة كالسعى الى الجمعة فان المقصود هو التمكن من الجمعة‌با ضور‎ | 
ٍ فی الهج * فان قيل فينبغى ان يشترط التبة فى سح الرس لان النطهير جرد الأصابة‎ | 
| غيرمعقول اجيب بوجوه الأول ان الطمارة طهارة غسل فاحى الجزء بالكل والقليل بالكثير‎ | 
| وخص الرس بذلك لا فى غسله من احرج الثانى ان المع خللى عن الفسل دفعا‎ 
لاحرج فيعتبر فيه حك الأصل وهو الأسنغنا* عن النية الثالث أن الأصابة جعلت بمنزلة‎ 
| الأساله فازالة الحدث لا فيه حكم الأصل وافادة‌التطمير لا ف المزيل من القوة لكونه مطهرا‎ | 
طبعا وف الجاسة من الضعى لكونها حكمية بخلاى ا بث فانه نجعاسة حقيقية عينية وخص الرس‎ | 
ِ بذلك تيسيرا ودفعا لاعرج * فان قيل هب ان تطهير الجاسة الحكمية بالماء معقول لكنه‎ | 
الرس‎ ٣ e لأيغبد استغنا*الوضوة عن النبة ن (لوضوء عبارة عن غسل الأعضاء الثلثة‎ 
. وهذ| هو المراد بغسل الأعضاء الأربعة على طريق التغليب وهذا غير معقول لأن انمق‎ | 
٠ بالجاسة المكمية اعنى الحدث جميع البدن بكم الشرع فاز التها و التطهيرمنها بغسل بعض‎ 
الاعضاء الذى هواقل البدن خصوصا الذى هو غير ما جخرج عنه الجاسة الحقيقية ا مو "ثرة‎ | 
' فى بوت الجاسة الحكمية ليست بمعقولة فبجب ان لا تعصل بدون النية كالنيمم * اجيب‎ ٠ 
بانا لأنسلم ان الأقتصار على الأعضاء الأربعة غبرمعتول فان دف احرج باسغاط باق الأعضاء‎ | 
فی الحدںث الذى یعتادنکر ره وينّكثروفرعه والاكتغاء بالاعضاء ا لنی ھی بہنزلة حدود الاعضاء‎ 
ونپاياتيا طولا ومرضا او بينزلة اصولمها وامپانپا لکرنپا جم المواس ومظهر الأفعال م انپا‎ | 
مظنة لأصابة اجس ومئُنة لسهولة الغسل امر معقول الشان مغبول الأذهان فيستغنى عن‎ | 
النية واحترز بالمعتاد عما يوجب الغسل كالنى والحيض فانه ليل الوقوع فلاحرج فىغسل‎ | 
* جييع البدن على ما هوالاصل فلا يكتفى بالبعض‎ 
فان قيل غسل الأعضاء الأر بعة غبرمعقول هذا اشكال على فوله لكن تطهيرها با لاءمعقول‎ | 
فلنا لا إتصى البدن بها تدر على غسل الاطراى ف المعتاد دفعا لاعرج واقرعلى الأصل‎ | 
غير المعتاد كالنى والحيض اى لا اتصى البدن.بالجاسة بجكم الشرع وجب غسل جميع‎ | 
البدن لان الشرع لا حكم بسراية النجاسة وليس بءض الأعضاء اولى بالسراية من البمض‎ | 
وجب غسل جميع البدن لكن سقط البعض ف العتاد دفعا لاعرج وبتى غسل الأطراى‎ | 
الأربعة الى هى امهات الأعضاء فلا يكون غسل الأعغاء الأربعة غيرمعقول فلا يجب ‌النية‎ | 
واعلم ان الأمام فغرالاسلام رحمه الله ذكران تغير وصنى عل الغسل من‌الطهارة الى الغبث‎ | 
غيرمعقول وقوله ف الننقبع فهى غيرمعقولة اشارة الى هذا ويرد عليه انه لا كانغير معقول‎ | 
لايصع قياس فير السبيلين على السبيلين فهذا الحكم وقد ذكر فى المداية ان موئرية‎ | 


(o*) 


| مو"ثرية خروج الجاسة فىزوال الطمارة امرمعقول فعلى تغرير الهداية لأيرد هذا الأشكال 


لکن یرد عله اشکل آخر وهو انه لا کان هذاا لمکم معقولا ینبفی ان یغاس سادر الاعات . 
على الاء فی تطھیر المںث کا قدقیس فی‌تطهیر الغبث وجوابه انه افا قیس فی الخبن‌باعتبار ‏ 
انها قالعة لا باعتبار انما مطهرة فلا يقاس فى المدث * وأعلم انه يمكن التوفيق بين قول 
فر الأسلام رحمه‌الله وصاحب‌الهدآية ان مراد فغر الأسلام رحمة الله بكونه غير معقول ان 
العقل لأيستقل بدركه ومراد صاحب الهداية بكونه معقولا إنه اذا علم أن هذا الوصف قل 
وجل وان الشرد ق حكم بهذا المكم بعكم العقل بان هذا | انا هو لأجل هذا الوصف 
وشرط صعة القياس كون الحكى معقولا بهذاالعنى وهو أعم من لاول فأندفع عن قوان فخر 
الاسلام رحمه‌الله ما ذکرنا من الاشکال وهوانه یلزم ان لع فياس غير السبيلبن على 
السبيلين وفى هذا الفصل فروع اخر طويتها افة التطويل * 


>« ست . ص 


#قوله* واعلم حاصل هذ االكلام بيان النافات بين كلا فخر الالام رحمهالله وصاحب الهداية 


١ 


فی‌ھناالقام وايراد الاشكال على كل من ااكلامين تم دفم المنافات وحلالاشكال اما ا لمنافات 
فلانه ذکرفغر الاسلام رحمه‌الله ان تغبیر وص مل ا وانتقاله من الطارة الى ألخبث 
غبرمعقول وذ کر صاحب الہداية ان ناثیر خروج الجاة فى زوال الطپارة معقول * واما 
ورود الأشكال على كلام فر الأسلام رحمه‌الله فلانه يوجب ان لا يمع قياس غير السبيلين 
على السبيلين ف الحكم بكون الخارج اجس منه سببا لاعدث لان من شرطالقياس انيكون 
حكمالاصل معقولالعنى واما على كلام صاحب الهداية فلانه يوجب صعة قياس‌سافر الايعات 
على الاء فی رفع ا حدث کا بصع فباسپا عليه فی رفع الخبث ادلا ما سوى علم معقولية النص* 
وما وجه الجمع بين الكلامين ودفم المنافاة فهو آن مراد خر السلا رحمه‌الله بعدم معةولية 
زوال الطمارة عن عل الغسل ان العغل لايستقل بادراكه من غير ورود الشرع اذلايعغل 
ان تجس اليد اوالوجه جروج الجاسة من السبيلين ومراد صاحبالهداية بمعقوليته ان , 
الشارع لا حكم بز وال الطمارة عن البدن عند خروج الجس من السبيلين ادرك العقل , 
ان هد االحكم انا هو لاجل هذ|الوصى وانه ليس بتعبد #ض لا يقى العقل على سببه ولا , 
منافات بین عدم استغلال العقل برك الثی ‏ وبین ادرا که (یاه بمعونة الشرع وبعل ور وده 
# اما حل الاشكالين فالوجه ف الأول ان المعتبر فى القاس هو المعقولية بمعنى ان يدرك 
العقل ترتب المكم على الوصف اعم من انيستقل بذلك اویتوقی على ورودالشرع وهذ| 
حاصل فى‌زوال الطهارة جروج اجس من السبيلين فبصع فباس غير السبيلين وف الثانى 
ان قياس الہایعات على الماء رفع الغبث انا +ع باعتبار انها قالعة مزيلة بمنزلة الماء 
وهنا لأيوجد فا لمدث لانه امرمقدر لايتصورفلعه لاباعتبار انها مطهرة للاعل اىمغيرة له 


من الأعاسة ال الطهارة سس قياس البايعات على الماء فی تطهبر الععل عن الجاسة 


| 


اللكمية وعقيق ذلك ان النص الذى جعل الما مطهرا عن الحدث غير معقول اذ ليس 
فى اء ضاء الوضو عين النجاسة ليزال واذ لا ازالة حقيقة وعقلا فلا تعدية الىساور المزيلات | 


الحسية ولا فى ان هذه ينافض ما سبق من ان تطهير الجاسة الحكمية وازآلتما بالماء 


س سد ا ص 


(or) 
ف ا ا‎ 
| معقول ولهذا لم جنع الى الذبة * لأيقال تطهير الجاسة الحكمية معقول فى الخبث والحدثال2‎ 
ان العلة ق الخبث هى الةاعالموجود فالماء وغيره فصع القباس وف الحدث هى التطهير‎ 
#دالقلع وهو لأيوجد ف غير آلماء لانا نقول التطميز هوالحكم لاالعلة فتطهير الحدث ان كان‎ | 
معقول المعنى فان كان ذاك المعنى هوكون‌الماء مزيلا يازم صعة قياس المايعات الأخر‎ | 
 تاعیاملا کا فیا بث وان کان وصفا غیره جب ان یبین حنی ننظر انه هل یوجد فی‌ساقر‎ 
٠ ام لأعلى انه لولم يوجد فبا يلزم التعلبل بالعلة القاصرة * ثم ههنا نظر اما اولا فلان‎ | 
| ما ذكره فی‌وجه التوفيق بعيد جدا لان فغر الأسلام رحمه الله أا اورد الكلام المذكور‎ 
ف معرض الإواب عن قول من قال ان الوضيء تطهبر حکہں لايعقل معناه فون ان شترا‎ 
٠ فيه النية كالنيءم وحاصله ان التطهير بالماء معقول لانه مطهر بطبعه وأا نعنى بالنص‌الذى‎ 
| لايعقل وصى مل الغسل من الطهارة الى الحبث يعنى ان المراد بالنص الغير. المعقول‎ 
فى باب الوضوء هو النص الدال على تغيير الععل من ‌الطارة الى الجاسة لاالنس الدال‎ 
| على حصول الطهارة باستعيال الماء وفىبعض الس واا يغير بالنص اى ان الثابت بالنس‎ 
' الغير المعغولى هوتغبير ال#عل من الطپارة الى النجاسة والمقصود واحد ولأخغا فان ‌اليعتبر‎ 
' فى القياس هو المعقولية بمعنى ان يدرك العقل معنى اكم المنموص وعلنه وانه لإ معنى‎ 
٠ هذا المقام لذكر استقلال العقل بدرك الحكم * واما انيا فلان عبارة المداية هى ان‎ | 
خروج الجاسة مو“ثر فزوال الطهارة وهذاالقدر فىالأصل اى السبيلين معقرل والأقتصار‎ 
على الأعضاء الأربعة غبرمەةرل لکنه يتعلى ضر ورة دعدى الأول وهلا لينا ان يکون‎ | 
اتصای أءخ اء الوضوء باڭعاسة غیرمعقول على ما ذکره فغرالاسلام رحمه‌الله بل لايبعل ان‎ 
 ةراهطلالاوزف يكون قوله وهذاالقدر اشارة الى ان المعقول هنا جرد تأثبرخروج الجاسة‎ 
' لا بينهما من التناق لاسراية الجاسة الى جميم البدن على ما ذهب اليه بعض من ان‎ 
اتصانى جميع البدن بالجاسة معقول بنا على ان الصفة اذا ثبت ف ذات كان المتصى بها‎ 
جميع الذات كا ف السءبع والبصير وافا لم يتجس الا ببلاقات اينب اوالحدث لكان‎ | 
الضرورة والحاجة بل ااسربان الى جميع البدن مبنى على حكم الشارع نذلك من غبران‎ 
۰ يعقل معناه وہنا ام ينەنى بالجاسة ا لحقيقية د البدن حبث لم بعکم الشارعبذلك وال‎ 
هذا اشار الإصننى رحمه الله بقوله اتصى البدن بالجاة جك الشارءع * واما ثالثا فلان‌ههنا‎ 
. حكمبن احدهما زوال الطمارة بخر. ج اجس من السبيلين والثانقى زوال الدث بغسل‎ 
الأءضاء الأربعة فڪين ذھں صاحب الہںایة الل ان الول معةول دون الثانی حنی ار‎ 
٠ الاق غير السبيلين بالسبياين ولم جز الحاق سافر المایعات بالاء لم یرد عله شی“ من‎ 
بغسل الأعةاء الإربعة بعار يى التعدية من السببلين فاجاب بان هذا اكم وان كان غير‎ 
الا ان تعديته انا يثبت فىضمن تعدية حكم معقول هو بوت المحدث روج اجس‎ لوقع٠‎ 
وهل( جائز کاستوا۶ الجيلد ٠م الردیى ف‌باب الربوا يىعلدي فىضن الحكم المعقولالذى مر‎ 
حرمة البيع عند النغاضل واباحتها عند التساوى وتعقيق ذلك ان من شرط القباس تاثل‎ 
ا لكين وقد ثبت جروج انجس من السبيلين حدث يرتفع بغسلالاعضاء الأربعة فيجب‎ 
ان يثہت بالحارج من غير السبيلين حكم كڪذلك تعتيقا للمماثلة ويرد كلا الأشكالين على‎ 


چ ص سا ت 5 س سے س مت اس ا ا ا 


( ero) 
على المصنى رحبه الله حيث ذهب الى ان تغيير عل الغسل من الطيارة الى التجاسة غير أ‎ 
 لقنسياللقعلا‌نا معقول وان تطهيرها بغسلالأعضاءالأر بعة معقول لأيقال ال مراد بعدم المعقولية‎ 
. بد رکه وهنا لأبناق جواز القياس لانا نقول حينئذ لاينطبق الجواب على دليل الحصم لأن‎ 
المعتبر فى الاحتياج الى النية اوالأستغناء عنها هو كون الحم الثابت بالنص تعبدي)ا او معةولا‎ 
: بمعنى أن لاأيدرك العقل معناه اى علته اويدرك لأبيعنى أن لأيستغل العقل بادراك المكم‎ 
اویستقل وایضا یلزم ان‌یکون‌المراد بقوله لكن تطهيرها بالماء معقول انا لحكم بتطهبرا حدث أ‎ 
با لاء ما یستقل العقل بادرا که ولا خغا فی‌فساد ذلك *قو له* وفی‌هذاالفصل ای فصل دو‎ 
العلل الطردية فروع اخرمذ كور فى اصول فخر الأسلام رحمهألله لیذ کرها المصنىرحمه‌الله‎ 
فافة التطويل ای لر يادة على المقصو د لالنااںۃ فان مقصود الأصرلى لر معرفةغر وع الاحكام‎ 
* ویکنی فی نوضع الطلوب ايراد مثال اومثالين‎ 


* فصلل *٭ ف‌الاننتال ای الانتتال من کلام الى آخر وهر ر اما يکون قبل ان ينم اثبان 
المكم الأول فلاخ اما أن ينتفل الى علة اغرى لاثبات علنه اولائباتالمكم الأولاولائبات ‏ 
حكم آخر بناج اليه المكم الأول اويننقل الى حكر كذلك اى حكم مناج اليه اكم الأول 
۱ ماعصر فى ‌هده الأربعة لأنه اما فى 0 وهوعلی قسمین‌لانبات‌عانه وهوالاول 
| اولائبات حکمه وهو الثانی حتی لو لم یکن لشی* منیا كان كلاما حشوا و اما فى اجك فقط , 
, وهو الرابع ولأبد ان یکون حکما تاج اليه الحكم الأول والا لکان کلاما حشوا واما فيهما وهو 
الثاائث فثبت المكمبالعلةالاولىفالاولصعبع كا اذا فال المبى المودع اذا اسنهلك الوديعة . 
لايضمن لانه مسلط على الاستهلاك فليا أنكره الخصم احتاج الى اا فھنا لا یسمی انتتالا 

' حقيقة لأن الأنتقال ان بنرك الكلام الأول بالكلية ويشتغل باخ ركا فىقصة الخليل عليهالسلام 
؛ وانما اطلق الأننقال على هن |القسم لأنه ترك هذا الكلام واشتغل بکلام آخر وان کان هو 
دلبلا على الكلام الول وكذا الان عند البعض كقمة اللي عليه السلام سيت قال قان 
i‏ ياتى بالشمس من المشرق ولان الغرض اثبات احكم فلا یبالى بای دليل كان لأعند 

البعض لانه لا لم يثبت ا لمكم بالعلة الاولى يعد انقطاعا فى عرنى النظار واما قصة الخليل 
| فاناحجة الأولى وهو وله تعالى ريي الذى جى وبيت كانت ملزمة واللعين عارضه بامر 
| بالمل وهوقوله تعالى انا احبي واميت فالحليل عليه السلام لا خان الأشتباه والتلبيس على 


ساس سس م ا سے 


——_ 


الغ بالالة فلا قنع الصرى الى الكفارة اى ان اعتق المكاتب بنية الكذارة جوز كالبيع 
با حيار والأجارة اى باع عبد بشرط الحيار جوز اعتاقه بنية الكفارة وكذا اذا اجر عبدا نم 


@ ue a+ ۰ og o 


بنع لمرن الی اکارعندیفتتول آلر یلم یتنس رتایت هد آای صم نتمان لرن بملآفری_ | 
کانقر ل الکتابةعقد معا وضةفلا تو جب‌نقمانای الریق وان ان ابتناه ناه بالعلة الأرلى فهر نایر الرابع 
ا نقول احتماله الخ دلبل على ان الرق لم ينقص ولاهم ميعن والرابع احق لان n‏ 
الى اوردها تكون نامه فى قطع الشبهات بلا احتباج الى شى* آخر وان انتقل الى حكم 
لأعاجة اليه اوالى عله لأثبات حكم كذلك کذلك فهو باطل * 


* قوله نمل * فى الاننغال یف اننقال الغاس فى قياسه من كلام ال یکلام آخروالكلام 
المنتفل اليه ان كان غبرعلة اوحكم فهوحشو ف القاس خارج عن البث والا ا 
فىالعلة فقط اوالحكم فقط او العا وا لمكم جميعا والأنتغال فى آلعلة فقط اما ان يكون لاثبات | 
صله القياس او لأثبات حكمه اذ لوكان لاثبات حكم آخر لكأن انتقالا فى العلة والحكم جميعا | 
والانتقال فقط ان کان الى حكم لاععتاج اليه حكم‌القباس فهو حشو فى‌القياس‌خارج | 
عن الغصود وان كان الىحكم بحتاج البه آلنبا س فلابد من ان‌یکون اثباته بعلهالقیاس 

ا لكان اننغالاً فى العلة رام ميا والأنتقال ف العلة جب ان يکون ف كتاج لملم 
القياس والا لکن حشوا فى فصارت اقسا مالانتقالات العتبرة فی ‌المناطرات اربعة‌الاول | 
الأنتغال الىعلة لأثبات علة التبا س الثانی الأنتقال لىع لاثبات حكم القياس الثالث الانتغال | 
الى عل اخرى لاثبات حكم آخر بحتاج اليه حكم الغبا س الرابع الأنتقال الى حكم حتاج | 
اليه حكم القياس بان يثبت بعلة القيا a‏ انقطاعا فىعرنى النظار اشارة الى | 
ان ذلك Ei‏ اهل الناطرات“ وادابہم فى ‌البعث كيلا يطول الكلام بالاننقال من | 
دلبل الى لل والا فالانتقال من عله الى علة لاثبات حكم شرعى بمنزلة انتقال من ببنة الى | 
بينه اخرى لاثبات حقوق الناس وهو مقبول بالاجماع صيانة لاعقوق وقديقالان‌الغرض 
من المناطرة اظمار الثواب فلو جوزنا الأنتقال لطال المناظرة بانتقال المعلل من دلبل الىدلبل | 
م يظهر الصواب ولقادل ان يةول لا كان الغرض اظمار الصواب لزم ا الأنتقال لان | 
القصرد هور ایی بای دلبل كان وليس فوسع العلل الأنتقال من دليل الى آخر لا الى | 
نهاية نعم لوانتفل فىمعرض الأسندلال الى ما 5 يناسب المطلوب اصلا دفعا لظپور إفعامه | 
فهو يكون انقطاعا * قول * واما قصة الغليل جواب عن نسکگ الغريى الأول وتفريره ان | 
| کلامنا انا هوفیما اذا بان بطلان دلیل العلل واننقل الى دلیل آخراما اذا صع دلبل وگان | 
| قرح العترض فاسدا الاانه اشتيل على تلبيس ربما يشنبه ملى بعض السامعين فلا نزاع | 
فی‌جواز الأنتغال كا فىقصةالغليل صلوات الله عليه فان معارضة اللعبن كانت باطلة لان‌اطلاف | 
الهسون وترگ ازال حيوده لیس باحباء لان معنا (ءطاء الحيوة وجعل ا مياد هنا الا ان | 
الغليل عليه السلام انتقل € دلیل اوضع و حي ابهر لبکون نورا على نور واضاة غب | 
أضاٌة وح ذلك لم ج بجعل اننغاله خلوا عن ن کید للاولوتوضیع وتبکیت لاغمم وتفضبعكانەفال 


0 ) 


ا فان ڪنت تقدر على احياء e‏ ا الما اليه بان لتا e:‏ من 


بانب | فرب * 
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FSET زي » الله ف کل‎ EE ا الفاسدة الأست عاب حة عنل‎ I EN 
عندنا : حن ا ل للائبات ت .ان با رتا“‎ E ل ا دل م‎ ] 
a : م نم وا ات النلل الوب لال‎ 2 e ا‎ TS IT. 
e he وهنا ظاهر فبقاء الشرايع بعد وفاته عليه السلام ليس بالات عاب بل لآنه‎ 
وف حيونه فقل مر جو جوابه ا والوضوء شا واد والنكاح ونعوها یو جب کا اال ان‎ 
| | هز متاق فیکون 0 اليقاء البقاء للدلبل ليل وكلامنا فبا لا دلبل غل فلن البتاء كضوة الغقز د قير زه الففود فيرت‎ 
| لان عدم الأرث مر ارتا‎ OD ل ر ده‎ E EF عند لأعندنا لان الأرث من با‎ 
باب الدفع فیثبت به به والصاع عا 3 الاأزا لانگار لایع عند فچعل | من فمل 2ر۶1 الذمة برا*ة الذمة وهى‌الأصل حب هڪ‎ 
ا ان فلا +ع الماع کا بعل الخ وا بع نا بصم لا فلتا انالانصعاب ايداع حجة ا ت ا‎ 
| للائبات ت فلا يكون براة الذمة حجة على المدصس فصع الصاع وتجب النيتة تجب البينة على الشفيع‎ 


رت مان ملك الع ا اذا انکر الشتری لان ملك الشنيع الدار الشفوع بها ئت | 


ETE SETS |‏ أ ل Bs ETE RS E PTY‏ 
فول لوی ندن فان العبد سك بالأصل وهو ان الأصل عدم الدخول فلا يماع حبة 
لاسعتاق العتق على المولى وينه اى من المع الفاسدة النعليل بالنفى كا ذكرنا ىشمادة | 
التسا* اى ف البانعة فىدفع العلل الطردية والأخ فانه يكن الوجود بعلة أخرى الآ ان يثبت | 
بالاجماع ان له علة واحدة فقط كقول مين ولف الغصب انه غير مضمون لانه لم يغضب | 
الولك وينما الأحاجاج بتعارض الأشنباه ڪفول زفر ان ضه ان سل الرفق ليس بغرضن لان من | 

| الغايات انغلا انل فل بدخل باش فان هكا جل عض:.لانه لم لم يعام ان ان هله 

من تائ اليه القسمين * 


* قوله فهسسسل:* عقب مباحث الأدلة-الصعبعة. بالادلة الفاسذة . التى :صي بها .البعض 
ف اثبان الا ore‏ فادها اشير امار الإدلة الصيية فى الاربعة وهذ| غبرالنسكان 


o٥۸ )‏ ( 
الغاسدة لأنها قك بالكناب والسنة لكن بطر فاسدة غير صالمةللتيسگ فين اجج 


الغأسدة 
| الأتصعاب وهو المكم ببقاء ام ركان فی‌الزمان الأول ولم يظن عدمه وهو حجة عن الشافعی 
رحمه‌الله یکل شی ای کل امرنغیا کان او اثبانا ثبت وجوده ای‌تعققه بدلیل شرعی 
الشڭ فی بقائ اى لم يقع ظلن بعدمه وعندنا حجة للدفع لا للائبات فان فيل أن قام دل 
| على كونه حجة لزم شمولالوجود اعنى كونه حجة للائبات والدفع والا لزم شمو ل العں۔٭ | 
اجيب بان معنى الدفع ان لايثبت حكم وعدم الحكم مستند الى عدم دليله فالاصل ف العم أ 
الاستمرارحتى يظهو دليل الوجود وذكر بعض الشافعية ان ما تعقق وجوده‌اوعدمه ف‌زمانِ 
ولم یظلن معارض يز يله فان ازوم ظن بقافه امر ضروری ولپذا يراسل العقلاء احاليهم | 
وبلادهم بیا کانوا A O E‏ والپدایاویعاملون بہایقتض زمانا من‌التجارات | 
والقروض والديون * والاخرون استبعدوأ دعوى الضرورة فى عل الخلای فتمسكوا بوجهين 
احدهما ان الأستحاب لولم يكن حجة لا وقع الجزم بل الظلن ببقا الشرايع لأحتمالطريان | 
الاس واللازم بال لاقام ببغاء شرع عيسى علبه السلام الى زمن نببنا صلى اللهعلب رسام 
وبقاء شرعه ابںا وتانیہہا الأجياع على اعتبار الان عاب فىكثيرمن الفروع مثل بقا“الوضوء 
وا حدث والملكية والزوجية فيما أذا ثبت ذلك ووفع الشك ف‌طريان‌الض * واجيب عن ٍ 
|١‏ الأول بانا لأنسلم انه لولا الأست عاب لا حصل الجزم ببقاء الشرايع بل جوزان حصلا جزم 
ببقاقها والقطع بعرم نسغا بدليل [خر وهو فشر يعة عيسى عليه السلام توان رنقلما و 
جمبع قومهعلى العمل بها الىزمن نبينا عليه السلام وفى شريعة نبينا عليه السلام الأحاديث 
٠‏ الدالة على انه لانسغ لشريعته * فان قيل هذا انا يصع فيما بع وفاته عليه السلام واما | 
الدليل على بتاء الحكم وعدم انتساخه فى حال حيوته فهو الأسةعاب لا غير قلنا قل سبق 
فى بجث النسغ ان النص يدل على شرعية موجبه قطعا الىزمان نزول الناسغوعدم بيان 
النبى عليه السلا للاسخ دليل على عدم نزوله اذ لو نزل لبينه قلعا لوجوب الب 
والنببين عليه * ومن الى بان الغروم ال ذكورة ليست مبنية على الانةمعاب بل عل 
ان الوضوء والبيع والنكاح ونعو ذلك يوجب احكاما مندة الى زمان ظهور المناقض كجواز 
الصلوة وحمل الأنتغاء والوطى* وذلك بحسب وضع الشارع فبقا“ هذه الاحكام مستندة الى قق 
هله الأفعال مع عدم تور النافض لااى كونالال فيا هو البقاء ما لم يهر امز يلوا لمنافى 
على ما هوقضية الا تعاب وهذ| مايقال أن الات“ عاب‌حية لابقاء ما كان على ما كان لا لاثبات 
مالم يكن ولا للالزام على الغير واستدل على انالاسة عاب لايصاع حجة للاثبان بان الدليل | 
ال وجب لاعكم لا على البغاء وهذا طاهر ضرورة ان بقاء الشء غبروجوده لآنه عبارة 
عن استمرار الوجود بعد الحدوث وربما يكون الشى* موجبا محدون شى* دون استمراره 


a 


وايضا لأندعى ان موجب الحكم يدل على البغا بل ان سبق الوجود مع عدم تمن اناف 
والمى افم بدلى على البقا* بمعنى انه يفيد لن البغا والظن واجب الام وبهنا يظهر 
ان قول لافنا غیما لادلبلءعلی البقاء غیرمسنقیم لان کلام الغصم لیس فیذلك وکیی بعکم 


(۴۹) 

a ag aT 
|. بعکم بالشی۶ بدون دلیل وانغا الكلام فی‌ان سبی الوجود مع عدم طن النافى والمدافع هل‎ 
هودليل على البقاء * قول * والصاع على الانکار اى ا اس لإا يصع عند‎ 
الشافعى رحمه الله 3ن کون الاضل برا ةالذمة ھی عل آل بينزلة اليمين فان‌قبل‌هنا‎ 

حڪه لدفع حف الدعی فینہشس انيکون مسموعأ بالاتنایق قلنابل لالزام ا لمدعى واثبات برا۶ 0 ) 

ذمة المدعى عليه * قول * ومنها التعلیل بالنغی کا يقال لا يثبت النكاح بشپادة النساء مع | 
الرجال لانه ليس بمال كالمد. وكا يقال الأخ لأيعتتق على اخیه عند الدخول فی ملکه لعدم 

البعضية كاين العم فان عدم الالبة لايوجب المكم بعدم سم ال ت بشمادة النساء مع الرجال | 
الا اذا ثبت الاجا 1 العلة وأحدة فقط فحنل ا من عدمپا عدم اہ کا يقال ولد 

السرن لان آل لسن برت ام انت انان با درن الارن أ 

ان علة الضبان ههنا هو الغصب لاغبر واعلم أنه لا فائل بان التعليل بالنفى احدى اع | 

الشرعبة بمنزْلة الأ عاب ہنی يعل فى‌هناالنصل بلھوتساڭ بقیاس فأاسك بينزلة الاقيسة ) 

الطردية وغبرها وبمنزلة التسكات الفأاسدة بالکناب والسنة وأما 5 ىٿ بىیصس اواجہا ان 
ألعلة وأحدة فهو استدلال ا2 مرجعه ال النس 1 والأجا کا اذ( ڈ ست E‏ 

اوتنافی فیستدل من وجوداللزوم على وجوداللازم ا نتغاء اللازم على انتفاء اللزوم 
اومن ثبوت احدالمتنافيين على اننغا*الاخر کک فی تعاریی الائباء فانه ترجیع‌فاسد | 
لاحب القباسين لاحجة برأسيا» ٠‏ | 


TST‏ تی اسحا عم با تنب انر ول 
ye |‏ فبڃعل ذلك عفوا لانه PI‏ العدم اا الى التابل « % 


*فوله باب العارضة والترجبع لا كانت الادلة الظلنية قل E‏ فلایکر" بان الا | 

بها الأبالترجيع وذلك بمعرفة جهانه عب مباحث الادلة بمباحث التعارض والترجبع تنميهأ | 
للمقمود ونارت الدليلين كوبا يث بقتضى احدهبا ثبوت امر والأغر انتوهق مل | 
) واحد فی‌زمان واحد بشرط تساويهما فی القوة او زيادة احدهما بوصف هوتابع واجترزباتعاد 
إالمعل عا يقتضس حل المنكوحة وحرمة ما وباتعاد الزمان عن مثٺل حل وطی “ المنكوحة قبل | 
اليس درمت عند الميض وباتید الاغیر عا اذا کان اعدهما اقوی بالذات کالنس | 
بعینه هنی " الابجاب ادا غل ا ورد الى فلا حاأجة الى اشتراا اعاد إلمعل 

والزمان لتغايرحل المنكوحة وحل اما وكذ(ا لحل قبل الحيض وعنده والا فلابد من ار 


توضع مع التلوع ۷ 


(#۰) 


ت ا کد ا س سا ل س ساد 


س اا سل س ا سے مس جم ن 


E E )‏ اا لکا والشرط ونعو ذلك ما لابن منه ق ی التناقض * و EE‏ | 
) | اشتراط عاد الععل والزمان زيادة نوضاع وننصيص على ما ھوملاك الأمر فی‌باب التناقض 
| فانه کثیرا ما يندفع ن .ترج باعتلاں ال والزمان ثم النعارض لا يع بين الفطعيين 
ا لامتناع وقوع التنافيين ولا ينصور الترجيح لأنه فرع التغاوت ف اتال النقيض فلايكون 
| ال بين الظتين وفی قوله فان تساويا فوة اشارة الى جواز قق التعارص من غير در جاع 
على ما هو الصعبع اذ لا مانع e‏ حينثذ هو التوقى وجعل الدليلين بمنزلة الع دم 
| وا ا حم النقيضين اوا رتغاعپما او التحکم کا لا بلزم ث۶ من ذلك عند صم ش۶ | 
ال ¥ اتر فی اللغة جعل الشی* راجعا ایفاضلا زایںا | وطق ازا عل اعتقاد 
الرجعان وفالأصطلاح بيان الرجعان اى القرة النى لاحدالمتعارضين على الأخر وهذامعنى | 
فولېم هو اقتران‌الدلیل الظلنی بامریقوی به ملی‌معارضه واشترط ان‌یکون تابعا حت یلو قوی | 
احںهما بيا هو غبرتابع له لايكون رجعانا فلا يقال النص راجع على القباس لعدم التعارض 
وهذ| مأخوذ من معناه اللغوى وهواظهار زيادة امدالتلي ن الاثر وصفا لااصلامنقولك | 
رجعٽتن الوزن (ذازدت جانبن الورزون حنی‌مالت کغته فلابل من فیا التيائلا ولام نبوت 
الزيادة بمأ هر بمنزلة التار والوصى بخيث لأيغوم به المماثلة ابتں ا۶ ولایدخل تعت‌الوزن | 
منفرد آ عن المز يد عليه قصد| فىالعادة قال الاما م السرخس رحمه الله ان زيادةدرهمعلى 
العشرة فی احدالجانبین رجعانا لان‌الماثلة اوم ال ویسی زيادة الحبة ونڪوها رجعانا ا 
المماثلة لايغوم :پا عادة وهذا من قوله عليه السلام للوزان حین‌اشتری eS‏ 
ET‏ شر الأنبيا هكذا نزن فیعنی ار زد عليه فضلا فللا کون تأبعا لے | 
2 له الأو صا کز يادة الجودة لاقدرا يغصل بالوزن عادة لازم الربوا ف فضا الديون ل آ١‏ 
ادلا جوز E OT‏ ا اع فظهر ان جعله بینزلة e‏ 


ج 


î‏ بالاقوی ENT‏ والعمل بالاقوى وترك الأعر ۳ ف 2 رن اف فیما اذا کان | احدهیا اقوی بوص ا 
هر تاد 6 اذا کان أحد هما 2 بہا هر غير تاع واذا ت ا وة وة واعلم انالا 
ان يکون قوی بوص هو ا ان خبرالواحدالذی يرویه مدل فيه مم‌خبر | 
الواحد الذى e‏ عرل غیرفقيه و ا ان يکرن منساویین فو فی اہین اا | 


! واعلم انش الکناب والسنةحقيقةالنعارض‎ J1 e Ny ادل تتاقش ین ادلة الثر رع‎ TC 
| التعارض ادا قد زمان ورودحما ولا ك ان الشارع تعالى‎ E غبر ماعقفة لأنه‎ 


mm. 4 


(۳ ( 


| وتقدس منزه عن تنزيل دليلين متناقضين مر ف رمان واحك بل يثرل اعت هما شاا والأاخر ٠‏ 
متاخرا ناسا للاول لکنا لا جهلنا المنةدم والتاخر: توهمنا التعارض لكن ف الوافع لأ تعارض 
u‏ عمل ذلك ٤‏ صوره e‏ وھی 


ا TS‏ ای یدع a‏ ن ريسي سا 
بالشبهين فان تيسر والأيترك ويصار من الكتاب الى السنة ومنماً الى القياس واقو ال الصجابة ' 
رض رض الله تعالی عنم الى عنهم ان امكن ذلك والا بجب تقرير الأصل على ماکان + 


8 قوله * والعمل بالاقری یعنں ا۱5 ادل دلیل على د نبوت شس ل على (نتغاده فاما 
اث سا ويا ف القوة 1 ولا وعلى الئان ا ان يکون زيادة احدھہا بہا هر بمنزلة التابع 
اولا فى المورة الأولى معارضة ولا رج وفى الثانية معارضة مع نر جع وف الثالثة لامعارضة ‏ 
حقَيقة فلا تر جبع لابنناقه على التعارض المبتنى عن النمائل وحكم الصو رتين الاخيرتين ان‌يعيل 
بالاقوى وراك الاشعق لكوته فى حكم العدم بالنسبة الى الاقوىواماالصررة الاولى اعنى تعارش ‏ 
الدليلين‌المنساويين ف الةرة سوا تساو يا ا بین يه وإية rE ١‏ 
بين آي وآيتين او سنه وسنتین اوقياس وقياسين فان ¿ ذلك أيضا من قبيل امنساويين 
| اذ لا ترجيع بكثرة الادلة حتى لايتراك الدليل اواد بالدلیلینفعکہما انه ان کان انار 
بين قياسين يعمل بايا شاء اء وان کان بین آیتین. اوقرا: تین اوسنٽين قوليين او وؤ 
تفن او[ ډه وسغه علم الا خر نها فنا سخ اذ pe‏ 
ا مناخر ناسغا كغبر الواحد المنأخر ب اوالسنة المشهورة فهوليس من قبيل تعارض 
التساوی بلالمتقدم راجعوالا فان کیام باعتبار لص من المكم او العل او الزمان 
فاك والاً يترك الل بالدليلين وحينئذ ان امكن المصير من الكتاب الى السنة ومنها 
الیالقیاس وقول الصعای يصار اليه والا يقرر اكم على ما کان علبه قبل ورود الںلیلین 
وهذ| معنی تقر یر الاصول وف الكلام 1 شارة الى ان لسغ لابج رى بين الغباسين اذ لا يتصور 
فيما التق م والنأخر وانه لأیغع التعارتل بين الاجماع وبين دلیل آخرقطعی من نص اواجماع 
اذ لا ينعقل اا #غالى لفطلى وانه لا تریب بين القياس وقول ااصعان بل هما ف الرتية 
وأحدة يعيل باأيهما شا دشرط الأعرى ڪا فى القياسين وهر ارجت دان هان 
ولو لم يدرك بالتياس بب المصير اليه اولا ثم الىالتياس على ما ذكره الامام فغرالاسلام 
رحمه الله e‏ الود ن انه ان وقم النعا رض بين سنتين فالىل ال اقرا 
الصعابة وان وقم بينهما فاليل الى القياس ولا تعارضن بين القياس وقرل الصعانى مثال 

! المير الى السنة عند تعارض الأيتبن قوله تعالى * فاقر وا ما تيسر من القران واذا 
فر“ القران فاستمعوا له وانصتوا تعارضا فصرنا الى قول عليه السلا م من کان له امام فقراءة 
الاما هة وال المير الى الفا عن فار السننين ما ا بن‌البشير 
ان‌النبی ل صلی ا نصلون ر كعة وج دنن وماروت‌عاثشةرض الله 


سی سر سے ا ا 


a‏ سے سے کے سے د و 


FF) 


تعالى عنما انه عليه السلام صليها رڪعتين باربع رکوعات وار بع سجدات تعارضا فصرنا الى 
القتباس على ساور الصلوات* وهنا جثوهو انهم صرحوا بانه لا عبرة بكثرة الادلة بل بقوتها 
ہنی لو کانت فی جانب [یة وفی جانب اینان او فی جانب حبیث وف الأخر حدیثان 
| لا يترك الاية الواحدة اوالحديث الواحد بل يصار من الكتاب الى السنة ومن السنة الى 
القياس اذ لاتر جع بالکثرټویلزم‌من‌هذ| نرجاع الأية والسنةعلی الایتین‌فیما !ذا كان ا ميث 
موأفقا للاية الواحدة وکذا ترجاع السنة والقباس على حدثيين وهذا بعيد جدا لانه ان | 
كان باعتبار تفوى الأية بالسنة أوتقوى السنة بالقياس فاذا جازنقوى الدليل بيا هو دونه 
فلم لاجوز تقويه بما هومثله وان‌كان باعتبارنساقط ا متعارضين ووقوع العمل بالسنةاوالقياس 
السالم عن العارض فلم لا #جوز تسافط الأيتين ووقوع العيل بالآية السالة عن المعارض 
وكذ| فى‌السنة وغاية ما يمكن فى هذ االمقام ان يغال انالادنى جوز ان يصير بمنزلة التابع 
للاقوى فبرجعه جلاف المباثل او يقال القياس يعتبر منأخرا عن السنة والسنة عن الكناب 
فالمتعارضان ينسافطان ويقم العيل بالتاخر والى هذا يشير کلام السرخس رحمه الله تعالى 
* قول * لآانه انما ياعقق‌التعارض اذااتعد زمان ورودهما لیس المرادان تعارض‌الدليلين ٠‏ 
وتناقض القضيتين موقونى على اتحاد زمان ورودهما والنكلم بہیا على ما سبق الى بعض 
الأوهام العامية من انا لمراد باتعادالزمان فى التناقض زمان التكلم بالقضيتين وانما المراد 
زمان نسبة القضینین حنی لو قیل فی زمان واحد زید قاقم الآان زید لیس بقاقم غںا 
لم تكن تناقضا ولو قيل زيد قفاوم وقت ڪذا ثم قيل بعد سنة انه ليس بقام فى ذلك 
| الوقت كان تناقضا بل المقصود ان الدليلين انما يتعارضان جحيث يعتاج الى خلص اذا لم 
يعلم نقدم احدهما على الأخر اذ لو علم لكان المتأخر ناسغا لليتقدم ولا شک ان الدليلبن 
المتںافعبن لايمصدران عن الشارع الا كزلكڭ* . 


| 


4 


| 


| کما فی سور الممار عند تعارض الآثار روی عن‌ابن عر رض الله تعالی عنهما انه نجس | 
| وروی عن ابن عباس رض اللە‌تعالی عنهیا انه‌طماهر وايضا قں تعارضت‌الأدلة فى حرمة لحمه 
وحله فليا تعارضت الادلة يبقى الحم على ما كان وهو ان الاء كان طاهرا فيكون طاهرا ولا 
يزيلا لمدث لوقوع الشك فى زوال ا حدث فلا يزول بالشك وهو اى التعارض ف الكتاب 


وال أما بین آيتين او قراءنین اوسنتین او آية وسنه ر ¥+ 


* قول * كما ف سورالمحمار قيل الشك ف ‌الطمارة لتعارض الاثار فى ذلك على ما روى ٠‏ 
عن ابن عمر وابن عباس رض الله تعالی عنهم وتعارض الآخبار ڪما روى عن جابران ٠‏ 
النبى عليه السلام سثلاينوضاء بياء افضلت المرقال نعم وبما*افضلت السباع قاللاوروى | ٠‏ 
) عن انس رض الله تعالی‌عنه ان النبی‌عليه‌السلام نھں عن لحو م الحمر الاهلية فانپا رجس وهذا 

يوجب نجاسة السوّر لحغالطة اللعاب المتولد من‌الاعم انجس فان اوثر الطهارة قياسا على | 
العرق فى ظاهر الرواية اوثر النجاسة قياسا على اللبن فى اصع الروايتين وغبل الشگ | 
فى الطهورية لاختلاى الأحبار فى حرمة لحم العمار واباحته والاأشتباه فی الام يورث الاشتباه 


س ا کر ی 


(or )‏ 
ف السوأر لمغالطة اللعاب المتولن منه وهذا ضعيف ان أدلة الأباحة لا تساوى ادلة المحرمة 
فی القوة حى ان حرمته ما يكاد بجيع عليه ڪيى ولو تعارضتا لكان دليل الأعريم راجعا 


أ 


أن بكم بطمارةا ما وعدم طهورينه لأنهان طاهرا بيقين والمتوض ”معدن فلايزول بالك 
طهارة الما ولأحدث المنوضى۶ وانما م #عكم ببقا“ الطهورية لانه يلز منها كم بزوالا دن 
بالشك اذ لامعنى للطيوريةالأهذا كيكو اهدارا لحد الدليلين بألكلبة لاغريرا للاصول 
واذا لم یکن بںامن ادن علرول عن الاصل ضر وره امتناع الحكم بىقاء الطهورية ف اء 
وا لث فى المنوضء اخذ بالاقل والتزم الحكم بسلب الطهورية أذ ليس فيه اهدار أحل 
الدليلين بالكية بجلا ما اذا حكميبقاالطهورية والى ما ذكرنا من تغاربالشك ف الطمارة 
والجاسة او الطهورية وعدما يشير كام الصنى رحمه‌الله حیٿڻ صرح اولا بان الأختلای 
ف الطمارة والجاسة * واشار انبا الى ان الشك فى الطهورية حيث قال ولا يزيل المعدن ' 
قوع الشک فى زوالالمحدث فلهر ان ليس معنى الشك انالمكم غبر معلوم ولا مظنون 
بل معناه تعارض .الأدلة ووجوب الوضوً بسوٌر ا حمار حيث لا ما سواه ثم ضم النيمم اليه 
وهذا معلوم وکذ| الحم بطهارته وذکر شيخ الاسلام فى المبسوط ان‌الأختلاى فى الطهارة 
والجاسة لايو رث الأشتباهكماء ابر عدل بطهارته وآخر باجاسته فانه طاهر ولا اشكال ف حرمة , 
| مه ترجيعا انب الحرمة الا انه لم اچس اما“ لما فيه من‌الضرورة والبلوى اذ الحمار يربط 
ف ‌الدور والافنية فيشرب من الأوانى الا ان‌الهرة تدخل المضايق فيكون الضرورة فيهااشل ٠‏ 
فا حمار لم يبلغ فى الضرورة حد الهرة حتى بعكم بطپارة س وره ولا فى عدم الضر ورةحد الكلب | 

| حتی بعکم بنجاسة سوّره فبقى امره مشكلا وهذا احوط من اكم بالجاسة لأنه حينذ لاأ يضم 
يعنى فى آية واحدة كقراءتى الجر والنصب فى وله تعالى وامسعوا بر وٌسكم وارجلكم فان 
الأرلى تقتضىمسع الرجل والثائية غسلها على ما ها زهب قان قبل اإير يول على ألوار 
وان کان عطفا على المغسول توفيقا بين القرافتين ڪيا فى قولهم حجرضب خرب وماءشن | 
بارد وقول زهیر لعب الرياح بها وغبرها بعدی سوافی المورد والقطر فان القطر معطوق ٠‏ 
على سوا فی والجر بالچوار وقول الغرزدی‌فهل انت‌ان‌ماتت اتانك راكب *الى آل بسطام بن . 
قيس فغا مب« خض امب ای الجوارمم مطفه صلی راکب مور بان‌النمب #بول على ' 
العطی على الeعل‏ جمعا بین القرافتی ن کما فی قول یذھبن فی نجں وغورا غادرا على ماهو | 
اختيار الءعققين من ألعاة وهو اعراب‌شاثع مستغیض مم ما فيه من‌أعتبار العطى على الأقري ‏ 
وعدم وفوع الفصل بالاجنبى والوجه انه ف القراءتبن معطوى على روسكم الا ان المراد 
بالع فى الر جل هوالغسل بقرينة قوله الى الكعبين اذ الع لم يضرب له غایه فی الشرع 
فيكون من‌فبيل اشا كله كيا ففرله الغو الىجبة وقميما وفاقد ته الذي ر عن الاسراف النهى 
عنه اذ الأرجل مظنة الأسرانى بصب الاء عليها فعطفت على المسوح لا لنمسى لكن لينبه 
على وجوب الأفتصاد كانه فقيل واغسلوا ارجلکم غسلا خغیفا شبیپا بالەسع فالەسع ا معبر بەعن 


س س س س س سے اوو س سس سے س س سے س ت - ص کے سے اس amma‏ 


| 


(oF) 


الغسل هو القدر الذى یدل عليه ‌الواو فلايلزم الجمع بين ألحقيقة وال+عاز ف لظ 0 8 
سيان على ذلك لہا اشتټر من ان‌النبی عليهالسلام واصعابه کانوا يغسلون | رجام ف الوضوء 
ان فالغل مسي E.‏ اد لا اسالة E‏ وان المقصود من الوضوة هوالتطهير ' 
رذلك فالفسل ومسع الراس خلنى خنه تجفيقا ففى ايثار الغسل م ن الابلة رأة ٠‏ 
ا ومیل لسن e‏ عن‌المدة تین ˆ 


O E سے‎ >_> < 


ا نبل الم آو او الل اوالزمان اما الأول فاما ار ن راکم کفسة لدی 


— س _ س 


کان کن رادم ا @ E‏ 5 موضع آخر آخر 2 ډور ډو اغذڪم بيا عفدم E‏ 
فکفارته كفارته الأية ١‏ ا ف E‏ من ااب ایام دابل اقترا قران به ای بكسب القلب 
mer RI]‏ ای فی (لأية ا وھی 1 مال لا راکم اله بالا باللغر ف فی ایام 
يو“ اخذکم با بما عقدتم الأيمان اللغر شنا لفقل تبلل أفترانة الع والعضش فول يون“ 

2 ل اسل کل ر ونعوه قال الله تعالى ياایپا الذين آمنوا اوفوا بالعقود فاللغر ف 
هلكه (لاية ما علو ا فال وفل جا ۶ اللغر بهل المع کا دڪر فی المنن فاللغو يکون 
ذامل للغموس ف هنءالاية فق کی ah‏ ا اخذة ف الغموس والايةالاولى : غص 1 
التعارس یری وهل ما قاله فی المنن ن انرق RTITR IF‏ بقل ار اھر ا ت 
ETE REET‏ اد a‏ فلار فی الاخرة EF‏ بسب القلب 
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وف الثانية فى الدنيا اى بالكفارة فقال فكفارته والشافعى رحمه‌الله يعمل الو“ اخذة فى الاية 
الأولىعلى الو اخذة فى الثانبة اى فى الدنيا اى يعمل الو“ اخذة فى الايةالأولى على المو*اخذة 
فی الأیة الثانیة وهی الو اخذة فی‌الدنبا حتى اوجب الكفارة فى الغيرس والعق فى الثانية ‏ 
ن کیب ااب اال ذکر ف‌الاولى اى يعمل الشافعى رحمه‌الله العقد فى الأية الثانية ‏ 
على کسب القلب حی کون اللغر هو عین اللغوالمن كور فی الاي الارلى وقوالسهو فلا 
يکون النعارض واقعا لكن ما قلنا اولى من is‏ لان E le‏ ان د باون‌الت 
الا بن ليل افترانپا تال وهو !ڪي لها عا e‏ وام على مذ هنا فان اللغر 
جاء لمعنیین فیعمل فى کل موضع‌علی ما يلق به وتعمل الراخذة فى كل موضع على ما هر 
EEE EEE EEE EEE EERE OEE SEE SES EEE,‏ 


البق به من‌الدنيوية والأخروية واقول لا تعارض هنا واللغو ف الصورتبن واحل وهو ا 
الكسب لانه لأ يلبق من الشارع ان يقول لا يو“ اخذكم الله تعالى بالغموس والمو“(خذة | 
ف الضررتين ف الاخرة لکن ف الثانية سكت عن الغو س وذكر المنعقة واللغو وقال الاثم 
الذى فى المنعقدة يستر بالكفارة لأن‌ال مراد المو“اغذة فى الدنيا وهى الكغارة هلا وجه وة 
فی خاطری لدفع التعارض واللغو فى الأيتين واحد وهو السهواما ف الاي الارل فہبدل 
| اقترانه بکسب‌القلب واما ف الأية الثانية فلانه لأيليق من‌الشارع ان يغول لا يو اذم الله | 
بالقول الخالى عن‌الفاهة الذى يدع الديار بلاقع أعنى اليمين الفاجرة بلاللااق ان يقول 
| لا يو اخذڪم الله بالسپو كما فال الله تعالى ر بنا لا تو“اخذنا ان نسينا او اخطانا وا مراد 
| بالو“اخذة المواخذة الأخروية لان الأخرة هى دارا لجزا* وا لو اخذة وقوله فكفارته لإ يدل 
| على ان ‌المراد الو“ اخذة الدنيوية لان معنى الكفارة الستارة اى الاثم ا حاصل با لنعقرة يستر 
| بالكفارة والآية الثانية دلت على عدم امو اخذة فى اليمين السهو وعلى الو إخذة فى النعقدة 
وھ ساكتة عن الغموس فاندفع التغارس وئبت اكم على وففی مذ هتا وهوعكم الكغارة 


فى الغموس * 


| * قول ٭* والەغلصس یعنی قد اعتبر فی التعارضس اتعاد الحكم وال«عل والزمان فاذا تساوى 

| المتعارضان ولم يكن تغوية احدهما يطلب الءغلصس من قبل المكم اوالعل اوالزمان بان 
يدفم (تعاده أما الأول ای الەغلس من قبل المحم فعلى وجهین احدهما التوزيع بان بجعل : 
بعض افراد ا لحكم ثابتاباحد الدليلين وبعضها منفيا بالأخر كقسمة المدعى بين المدعيبن ججنيهما | 
| وثانيهما التغايربان يبين مغايرة ماثبت باحد الدليلين لما انتفى بالأخر كما فى فول تعالى | 
| یو اخ نکم الله باللغر فی ایمانکم ولکن یوٴ اخ ز کم بما کسبت قلوبکم وفی موضع آخر ولکن 
| يو“اخذكم بما عفدت الايمان فالاولى بوجي الرةاخذة على اليبين اغوس لانه من كسب أ 
القلب ای القصل والثانية نوجب عدم الو اخذة علبہا لاا من اللغو وهر ما لايکون له حکم 1 

| وفاقدة أذ فاقدة‌اليمين المشروعة تعةی‌البر والصدق وذلكلایتصررفی الغہوس والءغخلص 

ان یغال الو“ اخلة الى يوجبپا الاية الارلى على الغموس ی الو“ أخذة ف الأخرة والنی 
| تنغيهاالثانية هى المو“اغذة فى الدنيا اى لا يو“ اخذكم الله بالكفارة فى اللغو ويو (خذ كم بها 
) فى المعقودة ثم فسر الكغارة بقوله تعالى فكفارتهاطعامعشرة مساكين الأية ولا تغايرت المو*اخذتان 
اندفع التعارض وعند الشافعى رمه الله جيل العقن على كسب القلب من عقدت على | 
كذ| عزمت عليه فيشمل الغموس ويصير معنى الأيتين واحدا وهو نفى‌الكغارة عن اللغو 
واثبانها على العقودة والغيوس وذلك لان كسس القلب مفسر والعقن جيل فيعيل على المغسر 
ويندفع التعارى * ورد ذلك بو جوه الاول ان فيه علولا عن الحقيقة من غر ضرورة 
| لأن العقد ربط الثىء بالشىء وذلك حغفيقة فى العقں الصطاع بين الفقهاء لا فيه من ربط | 
| احد الحكمين بالأخر بلاق عزم القلب فانه سبب للعقد فسمى به *جازا * وفيه نخر لان 
العقد بيعنى الربط انما يكون حقيقة فى الأعيان دون العانى فهو فى الأية جاز لا عالة على 


e ( 


سے لا ا س ا کد ی ج ا س 


ان مغد القلب واعتفاده بمعنى ربطه بالشىء وجعله ثابتا عليه اشهر فى اللغة من العقب أ 
الصطاع فى الفقه فانه من ترعات الفقهاء* الثافى ان اقتران السب بالو“اخذة يدل على ' 
| ان ‌المراد بها الو“(خذة الأخروية اذ لا عبرة بالقصد وعدمه فى المو“اخذة الدنيوية ورد بمنع | 
ذلك فى حقوق الله تعالى لاأسيما ا حقو الدافرة بين العبادة والعقوبة الثالث‌انال١ية‏ على | 
هذ| التقںير نكرارللاية‌السابغة ولأشك ان الأفادةخبر من الأعادة* ورد بان سوق الثانية ٠‏ 
لبيان الكفارة فلانكرار *قوله*واقوللاتعارض هناد كر المصنى‌رحمه الله فى دفع التعارض ان المراد 
باللغوفى الاپتين هو ا الى عن القص وبا لمو اخذة الو اخذة فى الأخرةوالغيوس داغلفى المكسوبة | 
لا فى المعقودة ولأ فى اللغو فالاية الأولى اوجب المو“اخذة. على الغموس والثانپة لم يتعرض 
لها نفيا ولا اثباتا فلا تعارض اصلا وهذا قريب ما ذكره الشبغ ابومنصور رحمد الله حبث | 
قال نغى المو“اخذة عن اللغو فى الأية الأولى وائبتها فى الغموس والمراد منها الأ ثم ونفى | 
امو“ اخذة فى الآية الثانية عن‌اللغو وائبتها فى المعقودة وسر المو“(خذة ههنا بالكفارة فدلعلى | 
انا لمو“ اخذة فى المعقودة بالكغارة وفى الغمرس بالاثم وفى اللغولامو“اخذةاصلا الإ انالمصنى 
رحمه الله حمل الو “اخذة الثانية أيضا على الاثم بنا علی‌ان دارا لو“ اخغذة انما هی دارالاخرة+ | 
فان قبل قو له فكفارتهتغسير للمواخذة والمو؟اخذةالنى‌هى الكفار انما هىفى الدنيا والەغختص 
بالارة انما هى الو“ اخذة النى هى ‌العقاب وجزاء الأئم اجيب بانع وهوتنبيه على ريق 
) دفعم المو“اخذة فى الأخرة اى اذا حصل الا ثم باليمين المنعقدة فوجه دفعه وستره اطعامعشرة 
مساكين الى آخره * واعلم ان اللادق بنظم الكلام .عند قولنا لایو اخذ کم الله بكذا ولكن 
يو“ اخذكڪم بكذا ان يكون الثانى مابلا للاول من غير واسطة بينهما فلهدا ذهب الجمهور 
للغموس * فان قيل فد علم حكمها فالأية السابقة قلنا وكذلك اللغو والتعتيفق ان‌اطلاق 
المو“اخذة على الدنيوية والأخغروية ليس جس الأشتراك اللفظى اذ لا اختلاى فى المغهوم 
بل فى الأفراد باعنبار التعلى فعند القادلين بعموم الفعل المنفى يكون العنى لا يواخ كم 
شيئًا من الو اخذة عقوبة كانت او كفارة ف اللغو ولكن لا يو اخذكڪم بهما إو باحدهما 
ف المكسوبة والمعقودة عن الحنث * 


واماالثانى وهوالءغلص من قبل المعل فبان جيل ملى تغاير المع ل كقوله تعالى ولاتقر بوهن 
تی لمرن النشدیں وای ہیی برجب الل ہی اللہ بل الاخسالوالتشد ید | 
يوجب المرمة قبلالأغتسال فعملناإلمخنى على العشرة وامشدد على اقله وانما لم بعيل على 
العكس لانها اذا طهرت لعشرة ايام حصل الطهارة الكاملة عدم احتیال العود وآذا طهرت لاقل 
منها يتيل العود فلم بعصل الطهارة الكلملة فاحتيع الى الأغتسال ليتا كد الطمارة واماالثالث | 
ای المغلص من قبل الزمان فانه ذا کان صرح اختلای الزمان يكون الثاى ناسغا للاول | 
فلذا ان كان دلالنه كنصين احدهما حرم والأخر مبيع بجعل الحرم ناسنا لأن قبل البعثة | 


(or) 
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| اى لو فلنا إن الحرم كان منقدما على المبيع فالعرم كان ناسا للاباحة الأصلية ثم البح 
يكون ناسغا لاءحرم فبتكرر النسغ فلا يثبث النكرار بالشك وفيه نظر لان الاباحة الأصلبة 
| ليست حكما شرعيا فلا يكون الحرمة بعه نسغا وبيانه إنا لا نسلم ان الەعرم لو کان متغدما 
لكان ناسغا للاباحة فانه انما کان ناسغا لھا انقں ورد ف الزمانالاضی دلیل شرع دالعلی 
| اباحة جميم الأشياء فيلزم حينئذكون الحرم ناسا لذللك المبجع لكن ورود الدليلالمذكور 
| غير ل ايكون العر هناسنا لذلك البح لا عرفت من تعريى النسخ ويمكن اتمامالدليل 
الذزڪرر على وجه لا يرد عليه هذا النظر وهو انه أذ[ انتفع الكلى بشىء قبل ورود ما 
ګرمه اویببڪه فانه لايعاقب بالانتفاع به لفو لهتعالی وما کنا معلبین ہنی نبعث ا ولقوله 
| تعالى خلف لكم ما ف‌الأرض جميعا فان هذ |الأخباريدل على ان‌الأنسان ان |نتفع بما ف الارض 
قبل ورود عرمه او مبيعه لا يعاقب ثم لأ شك انه ذا ورد الجرم فقد غير الاهر المذكور 
وهو عدم العقاب على الأنتفاع ثم اذا ورد المبيع فقن نس ذاك الحرم فيلزم هنا تغيير ان 
واما على العكس فلا يازم الا تغبير وأحل فاندفع الإ يراد الم ن كور بهذا النقرير فنقرر 
الدليل بهذالطريق * اونقول عنينا بتكرر النسغهذ االمعنى لاالنسخ بالنفسبر الذى ذكرتم 
وق فال فخر الأسلام هذا اى تكر ر النسغ بناء على قول .من جعلالاباحة اصلاولسنا نقول 
بهذا فی الاصل لان البشر لم ینرکواسدی ف شى من الزمان وانيا هذا اى كون الأباحة 
املÉ‏ بنا على زمان‌الغترة قبل شريعتنا فان الاباحة كانت ظطاهرة فی الاشیاء کلہا بین الاس 
ف زمان الفترة وذلك ثابت الى ان يوجد الحرم وانما كان كذلك لاختلاى الشرائم ف ذلك 
الزبان ووقوع التعريغات ف التورية فلم يبق الأعنماد والوثوق على شىء من الشرائم 
فظهر الاباحة با معنى المذكور وهو عدم العقاب على الأتيان بة ما لم يوجد له عرم ولأ مبيع * 
ا د ا د ا 
* قوله * فبالتخغیی ای قرا ۶ة يطهرن باغغینی الطاءوالپا* توجب حل القربان بعد حصول 
الطهر سواء حصل الاغتسال او لم بحصل وظاهر هذه العبارة مشعر بان الحل مستفاد من 
| قول تعالی حنی. یطهرن فقولا بمغهوم الغاية فانه متغفق عليه ویحتیل ان یرید ان الل کان 
| ابا والنهى قد انقض بالطهر فبقى المحل الثابت لعدم تناول النهى اياه فعبر عن عدم 
رفع الاية الحل باجابما اياة تجوزا * فان قبل لو كان‌المراد بقراة التخغيى حقيقة العام رلكان 
الناسب فاذا طهرن فأ توهن فاتفاق القرا”على تطهرن اى اغتسلن يدل على ان المراد بغوله 
حنی يهر ن‌یغنسلن اماعلی قرا النشد يد فعقيقة‌واماعلی التغغینی فمجاز باطلاق ا لماز وم على اللازم 
ضرورة لزوم الغسل عند الأنقطاع فيكون حرمة الغربان عند الدم معلومة من قوله تعالى 
فاعنزلوا النساء فى العبض ويكون قوله تعالى ولا نقربوهن الأية لبيان انها“ المرمة وعود 
ا لحل به اجیب بان تفعل قں چی۶ بیعنی فعل کتکبر وتعتلم فی صفات الله تعالی فبعیل عليه 


| 
1 
| 
۱ 
| 
1 
| 


کان الأصل الأباحة والمبح ورد لا بقاژه ثم الععرم نسخه ولو جعلنا على العكس يكر رالنس 


فى قراة التخغيى اذ فى الانقطاع على العشرة لأ جوز تأخير حق الزوجالى الأغتسالوقبل ' 


معناه نوضان‌ایصرن اهلا للصلوة وف شرح الناويلات‌ان‌الاية عيولة على ما دون‌العشرة ' 
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(o۳۸ 
| صرفا لاغطاب الى ما هو الغالب وانتياء امحرمة فبا دون العشرة أنما يكون بالأغنسال فقوله‎ | 
| تعالی حتی‌یطپرن بالتقینی ایضا معناه یغتسلن ازا ولاینفی ان فىالكل عدولا عن‌الظاهر‎ 
| وما ذكره الشافعى رحمه‌الله ليس ابعد من ذلك * قله * لان ‌الاباحة الأصلية ليست حكما‎ 
| شرعیا فان فیل هی حکم‌شرعی ثبت بغول‌تعالی خلق ما فی‌الأرض جميعا فلنا انيا يصع ذلك‎ 
لو ثبت تقدم هذه الأية على النصين المغروضين إعنى الععرم والمبيع والى هذا اشار بقوله‎ 
| فانه إى الحعرم انما يكون ناسغا للاباحة الاصلية‌ان قد ورد اى ان كان قد ورد ف‌الزمان‎ 
لاض ای الزمان المنقدم على زمان ورود النص الحرم والمبيع دليل شرعی دال على اباحة‎ | 
جەيم الأشياء لكن ورود هذا الدلیل متقںما کل ورود النصين الببع والءعرم ليس بمسام‎ | 
على الاطلاق وف جميع الصور بل قدوقں وبهذا تبين أن تغرير الدليلبوجه لأيرد عليه‎ 
| النظر على ما ذكره الصنف رحمه‌الله ليس بتام لان عد, العغاب على الأنتفاء انما يصير‎ 
| حكما شرعيا بعد ورود اانصوص الدالة على اباحة جميع الأشياء فتغبيره بالتص الحرم‎ 
| لا يكون نسغا بالعنى المصطاع الا اذا تأخر السرم عن دلبل اباحة الأشياء وهوليس بلازم‎ 
| وبالجيلة العتبر فی النس کون الحكم شرعیا عند ورود الاخ ولا يثبت ذلك إلا اذا تقدم‎ | 
| دلبل اباد الأشيا على دليل خعريم ذلك الشى*المغصرص * فول * عنينا بنكررالشع‎ 
| هذا المعنی ای نكرر التغییر سوا كان تغبير حكم شرعى اولا فان تكرر النغيير زيادة‎ | 
[ .* على نفس التغيير فلا يثبت بالشك‎ 


واعلم ان الشىء الذى لا يوجد له عرم ولا مبيع فان كان الأنتفاع به ضروريا كالتنفس | 
| وڪوه فغبر منوع اتفاقا وان لم يكن ضروريا كاكل الغواكه فعند بعض الفقها“ على الأباحة | 
| فان ارادوا بالاباحة ان الله تعالى حكم باباحته فى الأزل فهذا غير معلوم وان ارادوا عدم 
| العقاب على الأانتغاء به فعتق وعنن بع المعتزلة على الحظر فان أرادوا ان الله تعالى حكم | 
٠‏ | جره فغير معلوم وان ارادوا العقاب على الانتفاع به فباطل لقوله تعالى وما كنا معذبين | 
| ہنی نبعث رسولا وقوله تعالی خلق لكم ما فى الارض جميعا وعند الأشعرى على الوقى | 
فغفسر الوق تارة بعدم المكموهذ| باطل لانه اما منوع من الله عن‌الاننغاع به اولیس بممنوع | 
والأول حظر والثافى أباحة ولا خروج عن النقيضين * واجاب‌الأمام ف الحصول عن هذا | 
بانالباح هو الذى اعلم الشارع فاءله اودل على انه لأ حرج عليه ف القعل والتراك وهذا | 
ا لواب لیس بشی*۶ لآن‌الغلاف فی شی“ لم يعلمالشار با حرج فی فعله وت رکه وعدمه فیعنی | 
کک ان ال انی ار ا الم ار ى ل و م ال ت ب الد ا 
بعدم ا حرج وفيه وهذ|ا کلام حشو ولا خلای فى هذا وقد فس ر الو فى تارة بعدم | بان | 
هناك حکما ام لا وان کان فلا نعلم انه حظر اواباحة اما عدم العلم بان هناك حكما آم | 
لا فباطال لانا نعلم ان عند اللەتعالی حکہا لازما اما بامنع او بعدمه واما انه لاز ان ١‏ 
حظر اواباحة فعق فالحق عندنا انا لأ نعلم ان الحكم عند الله تعالى الحظر اوالأباحة ومع 
الحخلر اوالأباحة وبين من يقول بالأباحة اذ لأ معنى للاباحة الأ انه لأ يعاقب ملى الفعل 
والترك وهذا حاصل عند من يقول لا نعلم انا لمكم ايپيا * 


(۳) 
+ فوله % ول ان‌الشء الف لابوف لم و ااا مسلة الافعال قبل ا 
ورودالشرع فانقلت مالاو جد له غرم ولأمببعقد و جبا اومندوبا اومكروها قلت المراد 
er‏ العرم فان الأاباحة ق يطلق على عدم E E EE‏ 
الوجوب او الندب أو ا فکانه قال الشىء الذى لم يوجل له دلیل المنع و لا دلیل 


صرمه ان له بعلم تما ملم ر ی به نا ملي صم ورود الي ن منهالااابا | 


س ن ل سالتنية اة ر ر لی واحرية عل اتر البفدادية وبعض 


العقل جسن لابوا 0 يفص فيپاالعقل فھں عنل هم نتس الل الواجب ودوت 


والمعظلور والمكرو والمباح لأنه لو اشنيل احد طرفيه على مفسدة فاما فعله فعرام او تركه 
فواجب وا ن لم يشتمل عليما فان اسل لی فا فاا سل دون ره روان 
لم يشتہل على الصاعة أيضا فمباح وهله (لسكلة نورد فی اصول الشافعية رحمه الله تعالی 
والأشادرة على التنز لای E IAT ES‏ والقبع ولا العقل قبل 


ان لا خرج ف ‌الغعلوالترك فلا 7 نزام وان ۱ ردت خطاب الشارع ف الأزل بدلك فليس بيعلوم 


نل لسن لانالكلام ف ل فيه للعقل بسر ولا فب فى حك الشارء فان ار 
بان الله سال ا العبد وما el‏ ا EE Te‏ الا لكان 
عبثا خالا نالك ر تن * فڪوابه المعارضة بانه ملك الغبر فبعرم التصرف فيه والجل 
اله ریما خلرما لیشتببه فرمبر طنه یلان طبه ولا يلزم من عم الاباحة عبث ویقال على 
ارم ان آردت حكم الشارع با حرمة ف الازلفغیرمعلو ءا الا انه لا عرم و 0 
غير مستقيم ان ارون انه لم يدرك بالعقل حسنه ولا قبعه فی حکم الثارم وان اردت 
العقاب على الانتغاع فباطل لقو له تعالی وما کنا معذبین حنی نبعث رسوا فان یدل علی 


| نفى التعذيب على ما صدر قبل البعثة فان قلت الحكم بالظر والعقاب على الأنتغاع مثلا 


زمان فکیی جرم ببطلان الثانى دون‌الاول قلت الحكم بالظار 1 يستلزم العقاب لجواز ز العغو 
وقد يغالعلى الەعر, ان عدم الحرمة معلوم قطعا فان م نملك جرا لاینزى فرق غا ال واخل 
مل وكەقطرةمن ذلك لايد رك بالعقل غر فان استدل‌بانه تصرف فى ملك الغير بغير أذنه فبعرم 
اجيب بان حرمة التصرف فى ملك الغبر بغير ذنهعقلامنوعة فانهاتبتنى على السيع ولو سلمفذ لك 
فين ياقەضر ر مابالنص رىق ملكەوالالك قيما نع فبه منزهعن الضر ر*خان‌قلت اذا کان الغلای 
فیما لم يدرك بالعقل حسنه ولاقبعهعلی ما ذکرتم فکيی يصع القو ل ججحرمته او اباحته قلت ال راد بالاباحة 


مالین م انمدق برت مم قال ای لا بد ان لم تار ا إل رهز 


جواز الأنتغاع خالا 1 E‏ وهآ لا 8 7 العفل cars‏ 


)0( 
ا اا و ا 
هو المختار فتن المضی رحمه الله *٭ ما الأول وهو التوقفق بعس علم اكم فباطل من وجوه 
احل‌هاً أنه جزم بعل الحكم لا توقی والقول بانه سمی توقغا باعتبار العمل بیعنی انه يقتض 

| بالەعال جاز عنده فلا يتوقى تعلق الحكم بالفعل على البعثة اذ لأ موجب للتوقى سوى 


الأعرزعن تکلیی الەعال ورد بان تو یز تکلیی المعال لايستلزمالقول بوقوعه ولو سلم فلایلزم 


أ منه ثبوت تعلق الحكم بالفعل قبل البعثة لجواز ان يمتنع بسبب [خر وتجويز التكليى قبل 
| البعثة ليس مذهب الأشعرى بل هو يناف مذهبه فى الحسن والقبع فلا يصاع الزامالى * | 
وثالثها ان‌الغعل اما نوع فى حكم اللهتعالى فبعرم اوغير منوعفيباح واجاب الأمام بانا لأنسلم ‏ 
أن عدم المع فی حکم‌الله تعالی یستلزم الأباحة فان‌المباح ما اخن‌الشارع فی فعله وترکه من | 
| غير رجعان وھهذا معنی اعلام الشارع نصا اودلالة بانه لا حرج على فاعله ف الفعل والترك 
وعدم المنع اعم من ذلك كما فى افعال البهافم * واعتراض المنى علبه ظاهر وتعقبقه ان 
هذا الاختلانى انيا هو على تقدير التنزل الى ان للعقل كما فى الافعال قبل البعلةفعبنئل ' 
لا بجوزان يراد بالاباحة اذن‌الشارع ف الفعل والترلك بل معناها جواز الأنتغاع خالبا عن‌امارة ٠‏ 
| الغسدة واما عدم الحكم الشرعى قبل البعثة فما لأ يتصور فيه خلاى ومنشأً هذا الأعتراض ٠‏ 
مع انه كلام على السند عدم تعرير عل النزاع وتحقيق مراد الأمام فان عمل النزاع هوان | 
الفعل الى لم يرد فيه حكم من‌الشارع. لعدم البعثة ولم يدرك فية العمل جهة حسن ولأقيع ‏ 
کا کل الغواكه مثلا فهل للعقل ان بعكم حكما عاما بانه فى حكم الشارع مأذون فيه‌اومنوع عنه | 
ومرادالامام ان ما لہ یہنم‌عنه‌ای‌ما لم يدرك العقل انه منوععنه فی حكمالشارع لايلزم‌ان e‏ 
مباحا ای مأٌذونا فیه من‌الشارع اعلامابان‌یرددلیل منهعلی انه لاحر ج ف فعله وترکهاو دلالة‌بان | 
يرش الشارع العبد بعتله الى ان يدرك ذلك فلا يكون معنى كلامه ان الشء الذى لم | 
يعلم الشارع با حرج ف فعله وتركه وعد احرج لم يعلم الشارع بعدم احرج فيه ليكون حشوا | 
| على ما ذكر المصنى رحمه الله بل يكون معناه ان ذلك الغعل لا يلزم ان یدل الشارع 
| فاءله على انه لا حرج عله فى الفعل والترك بان یدرک ذلك بعفله وها کا لاغبار عله 
| الثانى وهوالتوقى بمعنى عدم العلم بان فى ذلك الفعل حكما لله تعالى ام لأ فباطل | 
لانانعلم قطعا ان لله تعالى فى كل فعل حكما اما با منم عنه اوبعلم المنم ولاغصمان يمنم ذلك | 
بين لمكم بامتع والمكم بعد المنع حتى د ارتغاعوما اكم ا 
وعم الحكم وهر لايرجب الأباحة واما الثالث وهو لوقف بمعشس عنم العلم بانمكمەالاباحة 
او الظر فعق اذ التقدير انه لا دليل من‌الشارع ولاجال من العقل وهذا يساوى الةول ‏ 
بالأباحة من جهةاتغاقيا على انه لأ عقاب على الفعل ولأعلى النرك فلاغلاى بينهيا فى العنى 
وفبه نظرلان مذهن المتوقق هوانه لاعلم بالعقاب وعلمه وعںم‌القول بالعغابپ اعم من القول 
بعلم العقاب فکیی يتساویان فظېر ان قوله وم ذلك فلا عقاب لیس مسقم لان‌القول 
. بعدم العقاب قول بالأباحة لأنه معناها على ما فسرها فلا توقق * i‏ 
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| احدهما مثبتا والأخر نافيا فان کان‌النفی یعر نی بالدلیل کان مثلالآاثبات وان کان لايعر ف 
| أ به بل بنا“ على العدم الاصلى فالمثبت اولى لا فلنا فى الهعرم والمبيع وان احتمل الوجهين 
| ینظر فیه ای ان اعتمل النفى ان يعر بدليل وان يعرف بغير دلبل بنا على العدم 
الأصلى ينظر فى ذلك النفى فان تبين انه يعرنى بالدلبل يكون كالاثبات وان تبين انه 
بنا على العدم الأصلى فالائبات اولى فبا روى انه عليه السلام تزوج ميموة وهو لال ' 
مثبت وما روی انه عرم نای فانه انق على انه لم يكن فى الحل الأصلى والأحرام حالة. 
| خصوصة تدرك عباتا فکلاهما سوا۶ فرجع‌بالراوی وراویانه عر عبدالله بن مباس‌رفی الله | 
| تعالى عنهما ولأيع له يزيد بن الأصم ونعوه هذا نظلبر النفى الذى يعرف بالدليل اعلم 
ان نکاح الحعرم جاقز عندنا متمسکا بیا روی انه علیهالسلا نزوج ميمونه وهو رم وتيسڭ 
الام بيا روى انه عليهالسلام تزوج وهو حلال وانفقوا على أنه لم يكن فى الحل الأصلى ‏ 
فالغلای فی انه کان فی الأحرام او ف ‌الحلالذى بعد الأحرام فیعنی انه تزوجها فی الأحرام . 
۽ انه لم يتغير الأحرام بعل ومعنى انه تز وجها فى الحل الذى بعد الأحرام ان الأحرام تغير . 
الى ا لحل فالاول نانى والثانى مثبت لكن الأحرام حالة خصوصة مدركة عبانا فتكون كالاثبات 

| فرجعنا بالراوی وهو ابن عباس رض الله تعالی‌عنهما ونعواعتغت بريرة وزوجپا حرمثبت 
| واعتقت وزجها عبد نانف وهذاالنفى ما يعرنى بظاهر الحال فالمثبت اولى هذا نظير النفى 
الذى لا يكون بالدليل إعلم ان الآمة التى زوجها حر اذا اعنقت يثبت لا خبار العنتق 
عندنا خلافا للشافعی رحمه‌الله لنا انپا اعنقت بریرة وزوجپا حر ویروی‌انہااعنقت وزوجها 
عبد فالاول مثبت والثانی نای لان معناه ان رقیتهلم تتغبر بعں وھذ| نفی لا یںرك عیانا 
بل بقاء على ما كان فا ثبت اولى واذااخبر بطپارة الا“ ونجاسته فالطارة وان كانت نغبا لكنه 
ما حنمل المعرفة بالدليل فيسل فان بين‌وجه دليله كان كالاثبات وان لم يبن فالجاسة اولى 
هذا نظير النفى الذى بجحتمل المعرفة بالدليل وجحتمل بنا“ على العدم الأصلى لان طارة 
الا قں تںرك بظاهر الجال وقد تںرك عانا بان غسل الأناء بيا“ السماء او بالاء الغارى 
وملا" بامدهیا ولم يغب عنه اصلا ولم یلاقه شیء نجس فاذا اغبر واحد باجاسة 
الماء والاخر بطهارته فان تمسك بظاهر الحال فاخبار النجاسة اولى وان تيسك بالدليل كان 
| مثل الاثبات وعلى هذا الأصل يتفرع الشمادة على النضى واما ف القياس عطلى على قرلى_ 
| فى الكتاب والسنة ومعناه اذا تعارض قياسان فلا عمل على الس وقول العا فیما يدرك ` 
بالقباس کالقباس فیاخذ بایہما شا من القیاسین وکذا يان بایمما شا من قول الصعاي | 
والقياس بعد شمادة قلبه ولأ يسقطان بالتعارض كما يسقط النصان حتى يعمل بعده بظاهر 
المال اذ ف‌الأرل اى ف تعارض النصبن انما يقم التعارض لاجهل الحعض بالناسغ منهما 


garane an ar<) 
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| تعالى عنها انه عليه‌السلام صليها رڪعتٽين باربع رکوعات وار بم سجں‌ان تعارضا فصرنا الى 
القياس على سار الصلوات* وهنا جڻو هو انم صرحوا بانه لا عبرة بكثرة الأدلة بل بقوتها 
حتی لو کانت فی جانب [یة وفی جانب اینان او فی جانب حبیث وفی الأخر حدیثان 
لا يترك الاية الواحدة اوالحديث الواح بل يصار من الكتاب الى السنة ومن السنة الى 
القاس اذ لأر جبع بالكثرةوياز م من‌هذ|ا ترجبع الأية والسنةعلى الأيتين‌فيما اذا كأنالحديث | 
موافقا للاية الواحدة وكذا ترجاع السنة والقياس على حدثيين وهذا بعيد جدا لإنه ان | 
کان باعتبار تقوى الأية بالسنة أوتقوى السنة بالقياس فاذا جازتقوى الدليل بيا هو دونه 
فلم اجوز تقویه بيا هومثله وان‌کان باعتبار تساقط المتعارضين ووقوع العمل بالسنة‌اوالقياس | 
السالم عن المعارض فلم لا يجوز تساقطا الأيتين ووقوع العيل بالآية السالة عن العارض 
وكذا فى السنة وغاية ما ييكن فى هذاالقام ان يقال ان‌الادنى جوز ان يصير بينزلة التابعم 
للاقرى فبرجعه بخلاى المماثل او يقال القاس يعتبر متأخرا عن‌السنة والسنة عن الكتاب 
فا لتعارضان يتساقطان ويقم العمل بالمناخر والى هذا يشير كلام السرخس رجمه الله تعالى 
* قول * لأنه أنما ياعققالتعارض اذااتحد زمان ورودهما لبس المرادان تعارض الدليلين 
وتناقض القضيتين موقونى على اتاد زمان ورودهما والتكلم بها على ما سبق الى بعض 
الأوهام العامة من ان الراد باغادالزمان ف التناقض زمان التكلم بالقضیتین وانہا المراد 
زمان نسبة القضیتین حنی لو قیل فی زمان واحد زیں قاقم الان زید لیس بغاقم غںا 
تكن تناقضا ولو قیل زيں فام وقت كڪذاثم قبل بعد سنه انه ليس بقاقم فى ذلك 
| الوقت كان تناقضا بل المقصود ان الدليلين انما يتعارضان جبث بعتاج الى #غلص اذا لم 


ا 


يعلم تتدم احدهما على الأخر اذ لو علم لكان التأخر ناسغا لليتقدم ولا شک ان الدليلين | 
النںافعين لايمدران عن الشارع الا كذلك* 
کما فی سور الحمار عند تعارض الاثار روی عن‌آبن عر رض الله تعالی عنما انه جس 
| وروی عن ابن عباس رض اللهتعالى عنهما انه‌ماهر وايضا قل تعارضت الأدلة فى حرمة لحمه 
| وحله فلا تعارضت الادلة يبتى الحكم على ما کان وهو ان ال اء كان طاهرا فيكون طاهرا ولا 
يزيلالهدرث لوقوع الشك فى زوال الحدث فلا يزول بالشك و ای التعارفس فی الکناب | 
والسنة اما بین آینین أو قراءتين اوسنتين او آية وسنة ٤ ES‏ | 
ف 
* قول * كما فى سورالمحيار قبل الشك ف‌الطمارة لتعارتن الاثار فق ذلك على ماروى ' 
عن ابن عمر وابن عباس رض الله تعالی عنوم وتعارس الأخبار ڪما روی عن جابران 
الب عليه السلام سل ايتوضاء بماء افضلتالحرقال نعم وبہا۶افضلت السباع فال لاوروى | 
عن‌انس رض الله تعالی‌عنه ان‌النبی‌عليه‌السلام نهى عن لموم الحمر الاهلية فانها رجس وهنا 
يوجب اة السوّر لمغالطة اللعاب المتولد من‌الاعم النجس.فان اوثر الطهارة قياسا على ' 
العرى فى ظاهر الرواية اوثرالجاسة قياسا على اللبن ف اع الروايتبن وقيل الشل ا 
ف ‌الطهورية لاختلای الأحبار فی حرم حم ا لعمار واباحته والأشتباه فی الام يورت الأشتباه 


(orr) 


السار لمغالطة اللعاكى المتولك منه E‏ ضعبف لان ادل إلاباحة ل تساوی ادل 
فى الترة نى أن مرمته ما كاد جع عليه يق ولو تعارضتا كان دلبل التعر, 

کیا الق حيث بعكم بجاسة سو“ ره * وقد يقال لا خلایف العنى لان‌الشك 
نشا من اختلاى الاثار فى الطهارة والنجاسة غالر جوع الى الأصل على التقديرين هو 
أن ! بطهارةا )اء وعم طپور يته لانە‌کان طاهرا د ب ارش عن فلایز ول بالشك 
| طپارة الما ولاحدث المتوضى” وانما لم بعكم بیقا۶ الهو ية لانه يلزم منه‌الحكم بز وال ا عن 
بالشك اذ لامعنى للطهورية‌الأهذا فيكون اهدارا لأحد الدليلين باي لأنقريرا للاصول 
واذا لم يکن بدامن ادن عدول عن الأصل ضروره امننا اع الحكم ببقا“ الطهورية فى الا 
فى المترضء اخذ بالاأقل والتزم الحكم بسلب الطب رية آذ لیس فیه اهں‌ار أاحل 
الدليلين بالكلية ججلاى ما اذا اا اور وال ما ذكرنا من تقارب‌الشك ف الطمارة 
والجاسة أو الطورية وعدمپا يشير كام التق رحمه‌الله حب صرح اولا بان الأغتلاى | ' 

فى الطبارة والجاسة * واثار ثانيا الى ان الشك ف الطهورية حيث فال ولا يزيل المدث ' 
| قوع الشک فى زوالالعدث فظلهران ا معنى الشك ان الحكم معلوم ولا مظنون 
بل ناه تما رض الأدلة ووجوب الوضوً بسو ر الحمار حيث لا ماء EEE‏ اليه 
وهل[ معلوم وکذآ الحكم بطپارته وذ کر شخ الاسلام فی البسوط انالاگلا فی الطمارة 
والجاسة لإيورث الاشتباهکماءاخبر عدرل بطهارته وآخر بنجاسته فانه طاهر ولا ف حرمة ) 
| مه ترجيعا هانب الحرم الا انه لم اجس الما لما فيه من‌الضرورة والبلوى اذ امار يربط , 
| فیالدور والأفنية فیشرب من الاوانی الآ ان‌الهرة تدخل المضايى فيكون الضرورة فيهااش : 
| امار لم يبغ فى الضرورة حد المرة حتىنعكم بطهارة سوره ولا فى عدم الضر ورقمد الكلب Ù‏ 
بنجاسة سوّره فبقى امره مشكلا وهذا احوط من المكم بالجاسة لأنه حينئذ لإ ر 
اال فيلزم‌التيمم ى وجود الاء الطهوراحتمالا قو أي * وهر اا واو دا ) 
| یعنی فى أية واحدة كقراءتى الجر والنصب فى قوله تعالى وامسع,| بړ و“ سکم وارجلکم فان 
الارلى تغتضىسع الر جل والثائية غسلها على ما امهب فان قيلالهر بول على أإبوار. 
وان کان عطفا على المغسول توفيقا بين الفراوتين ڪيا فى قولهم حجرضب خرب وماءشن ٠‏ 
بارد وقول زیر لعب الرياح بها وغبرها بعدى سواف المورد والقطر فان القطر معطوق | 
على سواف والجر بالجوار REN‏ انت‌ان‌مانت انانك راکب *#الی آل بسطام بن ١‏ 
قيس فغاطب» خفض خاطاب عای البوارمم‌عطفه على راكب عورض بان‌النصب عيولعلى | 
العطنى على المحل جمعا بین القرافتی ن كما فى قوله يذهبن فى نجد وغورا غافرا على ماهو | 
اختيار الەعفغبن من العاة وهو اعراب‌شاثع مستغیض مع ما فيه من‌اعتبار العطى على الأقرب 
وعدم وقوع الفصل بالاجنبى والوجه انه فى القراءنين معطوى على روسكم الا ان الراد 

بالسع ف ‌الرجل هوالغسل بقرينة قوله الى‌الكعبين اذ اع لم يضرب له غاية فى الشرع 
فیکون من‌قبیل ا لمشا كله كما فقول اطبغر الىجبة وقميصا وفادتهالعذيّر عن الا E‏ 
عنه اذ الأرجل مظنة الأسرانى بصب الماء عليها فعطفت على الممسوح لا لتمسى لكن لبنبه 
على و وجو الافتصاد كانه قبل ر غسلا خفيفا غا شبیما باسح فسح ابر باعن 


(oF) 


| لك ل و ارا خلى عنه تيغ شض اغا الف ھ بین 4 سر 
لأجماعة وتحصيل للطپارة وخروجح عن‌العبد: بيغين * 

ا وان بحیل على تغایر ا مک مکقوله تعالی لا a‏ الله باللغر فی ایمانكم ‏ 
وکن لکن يواخ دم بيا کسبت ت قلوبکم وف و آخر ولکن ڍو پو اخذڪم بما قل عقدنم الأيمان ' 
فکفارته كغارته الأية ١‏ ۰ ف فى الادلى N‏ دال اران 2 به ای بكسب القلب ‏ 
R1]‏ 0 ای فی الاي الانة وهی فول e‏ براغ کم اله بالا باللغر ف فی یمام | 
ولکن لکن يوٴاغذکم بہا با قد تم الأيمان الغو ضد العقن بدليل اقترانه بالعقن اوالعقں قول يكور ee‏ 

له حكم فى المستقبل كالبيع وذ ونعره قال الله تعالی ياایہا الذين منوا أوفوا بالعقود فاللغر فى ) 
هله الأية ما علو قن ا فاوںۃ وقں جا۶ اللذر بہلا ا لعن ی کہا ذڪر ف المنن فاللغر يکون 
شاملا للغہرس فی هن الاي فيقنض e re‏ أخلة فی الغہ و سوالاية الأول تقتض 
المواخلة ف الفيوس لأن الغهو س من كسب القلب وال مو" اخذة ثابتة ىكس القلب فوقع 
التعارش ف ‌الغموس وهذا ما فاله ف‌المتن فاللغو ف الآيةالثانية يشمل الغو س اذ هوماخلو 
من الفاید ةکقولهتعالی لأيسمعون فیہا لغوا وفوله تعال‌واذ ۱ سمعوااللغوفا وجب عدم ا مو" اخذةفوقع 
النعارضفجبعنابينمابان الراد من الو اخنة ف الأولى ف الأخرة بدليل اقترانها بسبب القلب 
وفى الثانية فى الدنيا اى بالكفارة فقال فكفارته والشافعى رحبه‌الله بحبل الو اخذة ف الآية 
الأولىعلى الر*اخذة فى‌الثانيةاى ف الدنبا إى يعمل ا لمو (خذة فى الأية الأرلى على ا مو اغذة ‏ 
فى الأية الثانية وهى الو“ اخذة فى‌الدنيا حنى اوجب الكفارة فى الغہوس والعقد فى الثانية ‏ 


Rasan an AIRED GD * aren gn Sega 


على كسب القلب الذى ذ كر ف الأولى اى يعمل الشافمى رحمه‌الله العقں فى الأية الثانية ‏ 
ا على كسب القلب حتى يكون الغو هو عين اللغرالذ كور فالاية الأرلى وهرالسير فلا 
يكون النعارض واقعا لكن ما قلنا اولى من هذا لآن ءاى مذهبه يلزم ان لا يكون‌العقد 
غری على معنأه ا حقيتى وايضا الدليل دال على ان الو“ اخذة فى الاية الأول وهى الو“ اخذة 
الأخروية بدليل افترانا بكسب القلب وهويعم لها على الدنيوية واما على مذهبنا فان‌اللغو 
جاه لعثیین فحیل ف کل موضععلی ما یلیق به وتحمل الراغةف کل موضع على ما هو 


e‏ سمت چ موص 
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١ ۳ ( ۳ه‎ ) ۳ 

اليف به من‌آلدنيوية والأخروية وأاقول لا تعارض هنا واللغر ف‌الصورتين وأحل وهو ضل | 
الكسب لانه لا ليق من الشارع ان يفول لا يو اخذڪم الله تعالى بالغيوس والمو“اخذة ‏ 
ف الصورتين ف الأخرة لكن ف الثانية سكت عن الغموس وذكر المنعقدة واللغو وقال الأثم ' 


sa am E RNR encanta SN 


فی خاطری لدفع التعارض واللغو فى الأيتبن واحد وهو السهواما ف الاية الأول فہدل 
اقنرانه بكسب القلب واما فى ‌الاية الثانية فلانه لايليق من‌الشارع ان يقول لا يو“اخذكم الله | 
بالغول الالى عن الغاورة الذى يدع الديار بلاقع اعنى اليمين الفاجرة بلاللاق ان يغول 
| لا يوٴاخذڪم الله بالسپو كما فال الله تعألى ربا لا تو (خذنا ان نسينا او اخطانا والراد 
| بالواخذة المواخذة الأخروية لان الاخرة هى دارالجزا* والمو“اخذة وقوله فكفارته لأ يدل 
| على ان‌المراد المواخذة الدنيوية لان معنى الكفارة الستارة اى الائ الحاصل بالمنعقرة يستر 
بالكغارة والآية الثانية دلت على عدم المواخذة فى اليمين السو وعلى ال إخذة فى المنعقر: 

وهی ساکتة عن الغموس فاندفع التعارض وثبت اكم على وقی مذهبنا وهوعكم الكفارة 
فی الغموس * 


| * فوله * والمغلصس یعنی قد اعتبر فى التعارض اتاد المكم وإل+عل والزمان فاذا تساوى 
المتعارضان ولم يكن تغوية احدهما يطلب المخلص من قبل الحم اوالجل اوالزمان بان | 
| يدفع اناده اما الأول اىالغلص من قبلا لمكم فعلى وجهين احدهما التوزيع بان بجعل ‏ 
وثانبهما التغاير بان يبين مغايرة مائبت باحك الدليلين ll‏ انی بالاخر کہا فی قرله تعالى | 
| لا یوٴاخذکم الله باللغو فی ایمانکم ولکن یو اخذ کم بما کسبت فلوبکم وفی موضع آخرولکن 
| يو“ اخذكم بما عغدتم الأيمان فالاولى يوجب المواخذة على اليمين الغموس لأنه م نكسب | 
| القلب إىالقصد والثانية توجب عدم الوًاخذة عليما لانها مناللغو وهو ما لأيكون له حكم | 
| وفاقدة اذ فاوںةاليمين المشر وعة تعقی البر والصدق وذلكلایتصر رن الغہوں والەغلص 
| ان يقال المواخذة التى يوجبها الأية الأرلى على الغيرس هى الو“ اخذة فى الأخرة واللى ' 
| تنغيماالثانية هى المو”اخذة فى الدنيا أى لا يو“اخذكم الله بالكفارة فى اللغو ويو* خن كم بها 
| فى المعقودة ثم فسر الكغارة بقوله تعالى فكفارنه اطعام عشرة مسا كين الاية ولا تغايرت الو اخذنان 
اندع التعارض وعند الشافعى رمه الله جيل العقن على كسب القلب من عقدت على | 
) کذ| عزمت عليه فيشمل الغموس ويصير معنى الأيتين واحدا وهو نفى‌الكفارة عن اللغو 
| وائبانا على المعقردة والغبوس وذلك لأ ن كسب القلب مسر والعتل جيل فبعيلعلى المغسر 
) ويندفع التعارمى * ورد ذلك ډو جوه الأول ان فبه علولا عن المقيقة من غبر ضرورة 
| اح الحكمين بالأخر بخلاى عزم القلب فانه سبب للعقد فسمى به #جازا * وفيه نظر لان 
العقد بمعنى الربط انما يكون حقيقة فى الأعيان دون المعانى فهو فى الأية جاز لا عالة على 


)۳۹4( 
ان عقن القلب واعتفاده بمعنى ربطه بالشىء وجعله ثابتا عليه اشهر فى اللغة من العقب | 
الصطاع فى الفقه فانه من ترعات الغقهاء * الثافى ان اقتران الكسب بالو“اخذة يدل على 
| انال مراد بها الو“ اخذة الأخروية اذ لا عبرة بالقصد وعدمه فى المو“اخذة الدنيوية ورد بمنع | 
ذلك فى حقوق الله تعالى لأسيما الحقوق الداقرة بين‌العبادة والعقوبة الثالث‌انالاية على ' 
هذ| التغدير تكرارللاية‌السابقة ولأشك ان الأفادةخبر من الأعادة* ورد بان سوق الثاني 
لبيان الكفارة فلانكرار *قوله*واقوللاتعارض هناد كر المصنى رحمه الله فى دفع التعارض ان الراد | 
باللغو فى ال پنين هو ا لحا لى عن القصد و با لمو" اخذ ةالو اخذة فى الأخرةوالغموس داخلفى ال مكسوبة | 
لا فى المعقودة ولا فى اللغر فالاية الأولى اوجب المو“اخذة.على الغموس والثانبة لم بنعرض 
لها نفيا ولا اثباتا فلا تعارض اصلا وهذا قريب ما ذ كره الشيخ ابومنصور رحمد الله حبث 
قال نفى الر*اخذة عن‌اللغو فى الأية الأرلى وابتها فى الغبرس والمراد منہا الآ ثم وتفى | 
الو اخذة فى الأية الثانية عن‌اللغو وائبتها فى المعقودة وفسر المو*اخذة ههنا بالكفارة فدلعلى | 
ان الو“ اخذة فى المعقودة بالكغارة وفى الغموس بالاثم وف اللغولامو“اخذةاصلا الا ان المصنفى 
رحمه الله حمل الو“ اخلة الثانية أيضا على الاثم بنا علی‌ان دارا لو اخذة انیا هی دار الا خرة*+ | 
فان قبل قو له فكفارتهتغسي ر للمو*اخذة وا مو“ اخذة‌التىهى الكفارةانما مىفى الدنيا والغختص 
بالأخرة انيا هى الو اخذة النى هى ‌العقاب وجزاء الأئم اجيب با منع وهوتنبيه على طريق 
) دفم الو اخذة فى الأخرة اى اذا حصل الا ثم باليمين المنعقدة فوجه دفعه وستره اطعا عشرة 
مساكين الى آخره * واعلم ان اللافق بنظم الكلام .عند فولنا لأيواخذ كم الله بكذا ولكن 
يو اخذڪم بكذا ان يكون الثانى مغابلاللاول من غير واسطة بينهما فلذا ذهب اليمهور 
الى ادراج الغموس ف اللغو اوفيما عقدنم ولا وجه لجعلالكلام ف الاية الثانية خلوا عن التعرض | 
للغموس * فان قيل قد علم حكمها فى‌الأية السابقة قلنا وكذلك اللغو والاعقيق ان‌اطلاق 
المو“(خذة على الدنيوية والأخروية ليس جسب الأشتراك اللفظى اذ لا اختلاى فى المفهوم 
بل فى الأفراد باعتبار التعلى فعند القافلين بعموم الفعل المنفى يكون العنى لا يو“اخذكم | 
شيا من المو“اخذة عقوبة كانت او كفارة فى اللغو ولكن لأ يو“اخذكم بهما إو باحدهما 
ف المكسوبة والمعقودة عن المحنث * 


-— س 


واماالثانى وهو المخلص من فبلالمعل فبان حمل على تغاير المعل كقوله تعالى ولانقر بوهن 

تی یرن بالنشدیں انی فبااضنییوجب الل بم الطپر قبل اقتال بالتشد ید | 
يوجب المحرمة قبلالأغتسال فعملناالغنى على العشرة وا لمشدد على افله وانيا لم حمل على 
العكس لانما اذا طهرت لعشرة ايام حصل الطارة الكاملة لعدماحتمال العود واذا طهرتلافل 
منها يتيل العود فلم يعصل الطهارة الكلملة فاحتیع الى الاغتسال ليتاكن الطهارة واماالثالث | 
ای‌الءغلص من قبل الزمان فانه اذا کان صرح اختلای الزمان يكون الثاى ناسغا للاول | 
فکذا ان کان دلالنه کنصین احدهما رم والأخر مباع يجعل المعرم ناسخا لأن قبل البعثة 


(o۳۷) 


” 


| كان الاصل الاباحة والببع ورد لا بقاژه ثم العرم نسغه ولو جعلنا على العکس يتكر ر الس | 
٠‏ أى لو فلنا ان الععرم كان متغدما على المببع فالععرم كان ناسغا للاباحة الأصلية ثم المبع 
| يكون ناسغا لامحرم فبتكرر الغ فلا يثبث النكرار بالشك وفيه نر لان الأبامة الأملية | 
ليست حكما شرعيا فلا يكون الحرمة بعره نسخا وبيانه انا لا نسلم ان الععرم لو كان متقدما 
لكان ناسغا للاباحة فانه انما کان ناسغا لھا انقں ورد فی‌الزمانالاضی دلیل شرعن دالعلی 
أباحة جهيم الأ شياء فیلز م حبنمل کون المعرم ناسغا لذزلك البح لكن ورود الدليلالمذكور 
ر ل ایکون الم راسیا لذلك البح لا عرفت من تعریی اس ویمکن اتمامالدلیل 
| الأذكرر على وجه لا يرد عليه هذا النظر وهو أنه اذا انتفع المكلى بشء قبل ورود ما 
| ڪرمه آویبیعه فانه لايعاقب بالانتفاع به لقو لهتعالی وما کنا معل بين حتی نبعث رسولا ولقوله 
تعالى خاق لکم ما ف‌الارض جمیعا فان‌هذاالاخباریدل علی ان‌الانسان ان |نتفع بم ف‌الارضس 
) قبل ورود عرمه او مبېعه لا يعاقب ثم لا شك آنه اذا ورد المعرم فقد غير الاه ر الم ذكور 
وهو علم العقاب على الانتفاع ثم آدا ورد المببع فقل س داك المعرم فیلزم هنا تغببر ان 
واما على العکس فلا يازم اله تغيير واحل فاندفع الأ يراد ال ن كور بهذا النقرير فنقرر 
الدليل بهذالطريق * اونقول عنينا بتكر ر النسع هن االمعنى لالس بالتغسیر الذى ذكرتم 
وقں قال فغر الاسلام هذا آی تکرر الس بناء على قول .من جعل الا باحة اصلاولسنا نقول 
بہذا ف‌الاصل لان البشر لم ینرکوادی ف شى” من الزمان وانيا هذا اى كون الأباحة 
اصلا بنا على زمان الغترة قبل شر يعتنا فان‌الاباحة كانت ظاهرة ف‌الاشباء كلها بين الناس 
فى زمان الغترة وذلك ثابت الى ان یوج ںالەعرم وانما كان كزلك لاختلاى الشرام فى ذلك 
الزمان ووقوع التعريغات فى النورية فلم يبق الأعتماد والوثوى على شىء من الشرائع 
فظهر الأباحة با معنى المذكور وهو عدمالعقاب على الأتيان به ما لم يوجد له عرم ولا مببع * 


| * قوله * فبالتغغیی ای قرا۶ة یطهرن بتخغینی الطا۶والپا“ توجب حل القر بان بعد حصول 
الطهر سواء حصل الاغنسال إو لم يعصل وظاهر هذه العبارة مشعر بان ا لحل مستفاد من 
قوله تعالی حنی. یطهرن فوا بمغهوم الغاية فانه منفق عليه ویعتمل ان یرید ان الحل کان 
ثابتا و الى قد انقض بالطهر فبقى الحل الثابت لعدم تناول النھی یاه فعبر عن عدم 
رفع الأية الحل باعجابما ايا تجوزا * فان قبل لو كان‌المراد بغرا التخغينى حقبقة الحاپر لكان 
الناسب فاذا طهرن فا توهن فاتغاق القرا*على تطهرن اى اغتسلن يدل على ان‌المراد بقرله 
حنی یطهر ن‌یغتسلن اماعلی قرا ۶ة التشد ید فعقیقة‌واماعلی التغغیی فمجاز باطلاق الماز وم على اللازم 
ضرورة لزوم الغسل عند الأنقطاع فيكون حرمة الغربان عند الدم معلومة من قوله تعالى 
فاعنزلوا النساء فى العيض ويكون فوله تعالى ولا نغربوهن الأية لبيان انتها* المرمة وعود 
العل به اجیب بان تفعل قں چی٣‏ بہعنی‌فعل کتکبر وتعتلم فی صفات الله تعالی فبعہل علبه 
فى قرا*ة التغغينى اذ ف الأنقطاع على العشرة لا جوز تأخبر حى الزوجالى الأغتسالوقيل أ 

| معناه توضان‌ایصرن‌اهلا للصلوة وف شرح الناويلات‌ان‌الاية عبولة على ما دون‌العشرة ' 
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( ۴۳۹( 
ان عقد القلب واعتقاده بيعنى ربطه بالشىء وجعله ثابتا عليه اشهر فى اللغة من العقد | 
الصطاع فى الفقه فانه من عترعات الفقهاء * الثانی ان اقتران‌الکس بالو*(غذة يدل على | 
ان‌المرآد بها امو اخذة الأغروية اذ لأ عبرة بالقص وعدمه فى ال مو“اخذة الدنيوية ورد بمنع | 
ذلك فى حقو الله تعالى لأسيما ا حقو الدافرة بين العبادة والعقوبة الثالث ان الاية على 
هذا التغنير تكرارللايةالسابةة ولاك ان ال¥افادةخىر من (لأعادة* ورد بان سوی الثانية : 
لبان الكفارة فلاتكرار *قوله*واقوللاتعارض هنا ذكر المصنف‌رحمه الله فى دفع التعارض ان الراد 
باللغوفى الأيتين‌ هو ا الى عن القصد وبا مو“ اخذةا لو أاخذة فى الاأخرةوالغموس داخلفى المكسوبة 
لا فى المعقودة ولا فى اللغو فالأية الأولى اوجب ال مو اخذة. على الغموس والثانبة لم بتعرض 
لها نفيا ولا اثباتا فلا تعارض اصلا وهذا قريب عا ذكره الشيغ ابومنصور رحمد الله حيث 
قال نفى ال مو“إخذة عن اللغو فى الأية الأولى واثبتما فن الغيوسش والمراد نا ا23 ثم ونفی 
أ الو اخذة فى الأية الثانية عن‌اللغو واثبتها فى المعقودة وفسر الو“ اخذة ههنا بالكفارة فل على 
انا مر اخذة فى المعقودة بالكفارة وفى الغموس بالاثم وفى اللغولامو“اخذةاصلا الا ان المصنفى 
رحمه الله خملل الو اله الثانية (يضا على الثم ناء لوان دار الو اك آنا ھی د ار الا خرة* 
فان قبل قو له فكفارتهتفسير للمو؟اخذة والمو*اخذة‌التى‌هى الكفار ةانما هىفى الدنيا والحختض 
بالأخرة انيا هى المو*اخذة الى هى‌العقاب وجزاء الأثم اجيب با منع وهوتنبیه على طریی 
دفم الو“ إخذة فى الأخرة اى اذا حصل الا ثم باليمين المنعقدة فوجه دفعه وستره اطعامعشرة 
مساکین الى آخره * واعلم ان اللائق بنظم الكلام عند قولنا لایو اخذ کم الله بكذ| ولکن 
يو اخزڪم بکذا ان یکون الثانی مقابلا للاول من غبر واسطة بینهما فلهذ ا ذهب الجمهور 
الى دراج الغموس ف اللغو اوفبيا عقدثم ولا وجه بعل الكلام ف الايةالثانية خلوا عن التعرض 
للغموس * فان قبل قب عام حكمپا فى الأية السابقة فلنا وكذلك اللغو والتعقيى ان‌اطلاق 
الوأاخذة على الدنبوية والأمروبة ليس جسب الاشنراك اللغظى اذ لا اختلات ف العم 
بل فى الأفراد باعتبار التعاى فعند القاثلين بعموم الفعل المنفى يكون العنى لا براحت كم 
شيا من الو“ اخذة عقوبة كانت او كفارة فى اللغو ولكن ل يو“ اخذڪم بهیا او باحد‌هما 
فی المکسو بة والمعقودة ن ا لحن %* | 


کے 


= 


ت 


واماالثاى وهو ال+غلص منةبل العا ' المعل كقوله تعالی ,لان 


حی یطهرن بالنتشدیں والخفیی ف ط ر قبل الاأغنسالوبا 
NERE NEFF‏ ی افله انیا ل ب 
الس فاا لئ لض ا اعرد واذا 1 
ادل العو نفك ال الطهان آل . 


اى تلص من قبل الزیان انه اذا گار 
فکذا ان کان دلالته کنصین احدهیا ګرم 


armani einai rain, 


(oF) 


كان الأصل الأباحة والببع ورد لا بقاقه تم العرم نسغه ولو جعلنا على العکس بكر رالنسين 
ای لو قلنا ان الحرم كان متقدما على المبيع فالعرم كان ناسغا للاباحة الاصلية ثم | 


يكون ناسغا لاحر فبتلرر النسغ فلا يثبث النكرار بالشك وفيه نظر لان الاباحة الأصلية 
ا ليست حکما شرعبا فلا يكون الحرمة بعده نسخا وبيانه انا لا نسلم ان الحرم لو كان متقرما 
لكان ناسغا للاباحة فانه انما كان ناسا لها ان‌قں ورد ف‌الزمان‌الماضى دلبل شرعن دالعلى 
أباحة جه الأشياء فيلزم حينئذ كون المعرم ناسخا لذلك البح لكن ورود الدليلالمذنكور 
عير لم ايكون المعر اسنا لذلك البح U‏ عرفت من تعریی ۱خ ویمکن اتمام‌الدلیل 
الذكور على وجه لا يرد عليه هذا النظر وهو أنه ذا أنتغع المكلى بشىء قبل ورود ما 
| رمه اویبیعه فانه لایعاقب بالانتفاع به لقو له‌تعالی وما کنا معذبین حنی نبعث رسولا ولقوله 
تعالى خلق لكم ما ف الأرض جبيعا فان هناالأخباريدل على ان الأنسان ان انتم بيا ف الارضش 
قبل ورود رمه او مبیعه لا يعاقب م لا نك انه أذا ورد الحعرم فغب غير الاهر الم ذكور 
وهو علم العقاب على الانتفاع م اذا ورد البح فق س ذلك المعرم فیلزم هنا تغبر ان 
واما على العکس فلا يازم الأ تغيبر وأاحد فاندفع الا يراد الم كور بهذا التفرير فنقرر 
الدليل بهذالطريق * اونقول عنينا بتر ر النسغ هن االمعنى لاإلنسخ بالتغسير الذى ذكرتم 
وق قال فغرالأسلام هذا اى تكرر الس بناء على قول من جعلالاباحة اصلاولسنا تقول 
بهذا ف‌الاصل لان البشر لم یترکواسدی ف شى* من الزمان وانيا هذا اى كون الآباحة 
اصلا بنا على زمان‌الغترة قبل شر يعتنا فان الأباحة كانت ظاهرة فى الاشباء كلها بين الناس 
فى زمان الفنرة وذلك ثابت الى ان یوج ںالەعرم وانما كان كذلك لأختلاى الشراثم ف ذلك 
الزمان ووقوع التعريغات فى النورية فلم يبق الاعتماد والوثوی على شىء من الشرائع 
فظر الأباحة با لعنى المذكور وهو عم العقاب على الأتيان به ما لم یوجد له رم ولا مباع * 
ججج r gÈöÈöÈöÈ‏ 


| * قول * فبالتغغینی ای قراة یطهرن باخغیی الطا*والپا* توجب حلالقربان بعد حصول 

| الطهر سواء حصل الاغتسال او لم #عصل وظاهر هذه العبارة مشعر بان الحل مستفاد من 

| قوله تعالی حتی.يطهرن قرلا بمغهوم الغاية فانه متفق عليه وحتمل ان يريد ان الحل کان 

| و ثابتا والنہی قد انقض بالطمر فبقى الحل الثابت لعدم تناول النمى اياه فعبر عن عدم 
ق رفع الاية ا لحل باجابما اياه تجوزا* فان قيل لو كان‌الراد بقراءة التخغيى حقيقة الاپ رلكان 

ق المناسب فاذا طرن فأتوهن فاتفاق القرا ”على تطهرن اى اغتسلن يدل على ان المراد بقرله 

نی طهر ن‌یغتسلن اماعلی قرا ةالنشديدفعقيقة‌واماعلى التغغينى فز باطلاق ا ملز وم على اللازم 
ورورة لزوم الغسل عند الانقطاع فيكون حرمة القربان عند الدم معلومة من قوله تعالى 

لوا النساء فى الءعيض ويكون قوله تعالى ولا تقربوهن الأية لببان انتما المحرمة وعود 

1 > آجیب بان تفعل قل چی۶ بمعنی‌فعل کتکبر وتعتلم فی صنات الله تعالی فیعہل علبه 
وة التغنيى اذ فى الأنقطاع على العشرة لا بجوز تأخير حق الزوجالىالأفنسالوقيل ' 

ان اى صرن اهلا للصلوة وفى شرح الناويلاتانالاية عيولة على ما دون ‌العشرة ' 
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سرا ااا آل ا رال راما انر يبا دون المت اا ون بالاسان توه 
تعالى حتی‌ یطهرن بالتغفیی أيضا معناه يغتنسلن بجازا ولاجنفى ان ف الکل عدولا عن الظاهر 
وما ذكره الشافعى رحمه‌الله ليس ابعد من ذلك * وله * لان‌الاباحة الأصلية ليست حكها أ 
شرعیا فان قیل هی حکم‌شرعی ثبت بقولهتعالی خلف ما ف‌الأرض جمبعا قلنا انيا يصعذلك | 
لو ثبت تغدم هذه الأية على‌النصين الغروضين اعنى العرم والمببع والى هذا اشار بقوله | 
فانه ای الععرم انما يكون ناسا للاباحة الاصلية‌ان قى ورد ای ان‌کان قد ورد فی الزمان 
ا لاض ای الزمان المتقدم على زمان ورود النس الحرم والمبيع دليل شرعی دال على آباحة 
| جەیم الأشياء لكن ورود هذا الدلبل متقلما على ورود النصين البيع والءعرم ليس بهسام | 

على الاطلاق وف جميم الصور بل شوق وبهذا بين أن تغرير الدليلبوجه لايرد عليه 
النظر على ما ذكره المصنف رحمه الله لیس بنام لان عدم العقاب على الأنتفاع انيا يصير | 
کہا شرعبا بعل ورود [انصرصس الال على أباهحة جەم الأشباء فغىىره بالنی المعرم 
ل یکو ن نسن) بالعنى الصطاع الا اذا تأخر الحرم من دليل اباحة الأشاء وهوليس بلازم | 
| وبالييلة المعتبر فى الس كون المكم شرعيا عند ورود الناسخ ولا يثبت ذلك الا اذا تدم | 
دلبل اباءة الأشاء على دليل تعريم ذلك الشى الءخصرص * قوله * عنينا بنكرر الس | 
هذا المعنی ای تکرر النغببر سوا كان تغبير حم شرعی اولا فان تكر ر التغيير زيادة | 


واعلم ان الشىء الذى لا يوجد له عرم ولا مببع فان كان الانتفام به ضروريا كالتنفس | 
ونڪوه جر رع اتغاقا وان لم يکن ضر وريا کال الفواكه فعند بعض الفقهاء على الاباحة | 
| فان ارادوا بالبامة ان الله تعالی حکم باباحته ف الأزل فنا غبر معلوم وان ارادوا صم | 
العقاب على الأنتفاع به فعق وعنن بعل المعتَرّلة على الحظر فان ارادوا ان الله تعالى حكم | 
٠‏ | جظره فغير معلوم وان ارادوا العقاب على الانتفاع به فباطل لقوله تعالى وما كنا معذبين | 
حتی نبعث رسولا وقوله تعالی خلق لم ما فى الأرض جميعا وعند الأشعرى على الوقف | 
فغسر الوقى تارة بعدم المكموهذا باطل لانه اما نوع من الله عن الانتغاع به اولیس بممنوع | 
والأول حظر والثافى إباحة ولأ خروج عن النقيضين * واجاب‌الامام فى الاعصول عن هذا | 
بان‌الباح هو الذى أعلم الشارع فاءله اودل على انه لا حرج عليه فى القعل والترك وهذا | 
ا لجواب لبس بشى” لأنالحلافق فی شی“ لم يعلم الشار با رج فی فعله وت رکه وعدمه فمعنی | 
کلامه ان الشىء الذى لم يعلم الشارع با مرج فى وترکه وعدم ا جرج لم يعلم الشارع 
بعدام اجرج وفيه وهذ| کلام حشو ولا خلای فى هذا وقد فسر الوقى تاأرة بعدم العلم بان | 
هناك حکما آم لا وان کان حکم فلا نعلم انه حظر اوأباحة اما عدم العلم بان هناك حکما ام 
| لا فباطل لانا نعلم ان عند اللهتعالى حكما لأزما اما بانع او بعدمه واما انه لاز ان الحكم 
حظر اواباحة فعق فالحق مندنا انا لا نعلم ان الحكم عند الله تعالى الحتلر اوالأباحة ومع 
ذلك لأعتاب على فعلى وترکه فعلم انه لاأخلافی بین من يقول انا لا نعلم ان المكم عند الله 
| الحظر اوالاباحة وبين من يقول بالاباحة اذ لاأ معنى للاباحة الأ انه لإ يعاقب على الغعل 
وإلترك وهذا حاصل عند من يقول لا نعلم ان الحكم ایا * 


— 


العقل فيها جسن ولا قبع واما النى يقض فيهاالعقل فهى عندهم تنقسم الى الواجب والمندوب 


على التغيبن مع التصديق بثبوت حکم فی البہلة ای لا یںرلگ ان ا لمكم حخار او أباحة وهذ| 


(F4 ) 

* قول * واعلم ان‌الشی*۶ الذى لأيوجد له ګرم ولامب اشارة الى مسل حکم الأفعال قبل ' 
ورود الشرع‌فان‌قلت مالایو جد له غرم ولأمببعقل یکرون وأجبا اومندوبا اومكروها قلت الراد | 
البع ما يقابل الحرم فان الأباحة قن يطلق على عدم المنع عن الفعل سواء كان بطمريق | 
الوجوب او الندب أو الكرأهة فكانه قال الشىء اللى لم یوجد له دلیل المنع ولا دليل 
لبيان حكم الأفعال قبل البعثة فان كان اضطراريا كالتنغفس ونعوه فهو ليس بممنوع الأ عند ٠‏ 
من جوز تکلينی العال وان کان اختياريا كا كل الغواكه فعكمه الأباحة عند بعض العنزلة | 
وبعض الفقها“ من الخنفية والشافعية رحمهم الله تعالى والحرمة عند المعتزلة البغدادية وبعض | 

الشيعة والتوقى عند الأشعرى والصيرف وعل الحلاى هى الأفعال الأختيارية الى لأيقض 


وال#عظطور واليكروه والمباح لانه لو اشتيل اح طرفيه على مغسدة فاما فعله فعرام او تركه 
فواجب وان لم یشتمل علیپا فان اشتيل على مصاعة فاما فعله فیندوب اوت رکه فمکر وه‌وان 
لم يشتمل على المصاعة ايضا فيباح وهذه السئّلة تورد فى اصول الشافعية رحمه الله تعالى 
والأشاعرة على التنزلالى مذهب المعتزلة فى ان للعقل حكما بالسن والقبع والأ فالعقل قبل 
البعثة لأيوصف عنرهم بش ° من الاحکام * اذا تغررهذا فيقال على ا بيع ان‌آردت بالاباحة 
ان لا خزج ف الفعلوالترك فلا نزاع وان اردت خطاب الشارعف الأزل بذلك فليس بيعلوم . 
بل ليس بمستقيم لأن‌الكلام فيا لاحكم فيه للعقل بحسن ولاقیع فى حك الشارع فان استدل 
بان الله عالی خا العبد ما ا نفتض اباحته ES‏ لمارالا لکن | 
عبثا خاليا عن المحكمة فهو نقص * فجوابه العارضة بانه ملك الغبر فيعرم التصرف فيه والحل 
بانه ربا خلقهما لیشتهیه فیصبر عنه فیثاب عليه ولا يلزم من علم الاباحة عبث ویقال على 
(عرم ان اردت حكم الشارع با لمرمة ف الأزلفغيرمعلوماذ التغدير أنه لا عرم ولا مببع بل 
غير مستقیم لان الغروض انه لم يدرك بااعقل حسنه ولا قبحه فی حکم الشارع وان ارذت 
العقاب على الأنتغا فباطل لقوله تعالی وما کنا معل بين حنی نېعث رولا فانه يىل على 
نفى التعذيب على ما صدر قبل البعثة فان قلت الحكم بالمظر والعقاب على الانتفاع ملا | 
زمان فکیی جزم ببطلان الثانى دون‌الاول قلت المكم با عظر لا يستلزم العقاب موا العفو | 
وقد يقال على الحرم انعد ا حرمة معلوم قطعا فان من ملك جرا لأينزنى وهوف غايةالجود واخذ 
مل وكەقطرةمن ذلك لایدركبالعتل تعر یمهافان‌اسندل‌بانه تصرنی فى ملك الغیر بغیر اذنه فبعرم 
اجيب بان حرمة التصرنى فى ملك الغير بغير أذنهعقلاعنوعة فانهانبتنى على السيع ولو سلمفذلك 
فيم ن ياعقە‌ضر ر مابالتصر نىف ملكه وا ڵvالك‏ فیما نعن‌فیه منزوعن الضر ر *فان‌قلت آذا كان الغلا | 
فیما لے یں راگ بالعقل حسنه ولاقبعەعلی ما ذکرتم فکیی يصع الفول جرمته او أباحته قلت المراد بالاباحة | 
جواز الأنتغاع خاليا عن امارةا مغسدةو با لرمةعدمه وهذآ لا يناف عدم ادراك العةل فيه خصوصية | 
صغة حسنة أو مقبعة واما الوقفق فقد فسر تارة بعدم الحكم وتارة بعلم العلم با حم اما بمعنى 
نى التصديف بثبوت المحكم أى لا يدرك a‏ } لارا 
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هو الختار عند المصنفى رجمه‌الله * اما الأول وهوالتوقى بيعنى عدم الحم فباطل من وجوه 
احل‌ها آنه جزم بعل المحكم لا توقی والقول بانه سمی توقفا باعتبار العیل بیعنی انه يقتض 
ا عدم العمل بالعقل تكلى * وانيها انا لحكم فليم عند الاشعرى فلايتصور عرمه والتكليى 
الا مت یل ری کی انم الل ن الت ل دی لار ی 
| الأعرزعن تکلیی العال ورد بان تجو یز تکلیی المعال لايستلزمالقول بوقوعه ولو سلم فلایلزم 
f .‏ منه ثبوت تعلق الحكم بالفعل قبل البعثة لجواز ان يمتنع بسب ب آخر وتجويز التكليى قبل . 
| البعثة ليس مذهب الأشعرى بل هو يناف مذهبه فى الحسن والقبع فلا يصاع الزاماله * ؛ 
وثالثها ان‌الغعل اما عنوع فى حكم الله تعالى فبعرم اوغير نوع فيباح واجاب الأمام بانا لأنسلم ' 
٠‏ ان عدم المنع فى حكم الله تعالى يستلزم الأباحة فان المباح ما افن‌الشارع فی فعله وترکه من . 
غير رجعان وهذا معنى اعلام الشارع نصا اودلالة بانه لأ حرج على فاعله ف الفعل والترك ٠‏ 
وعم المنع اعم من ذلك کہا فی افعال البہائم * واعترافس الصنى عليه ظاهر وتفبقه ان 
هذا الأختلاى انيا هو على تقدير التنزل الى ان للعقل حكما ف الافعال قبل البعثةفعينئل ؛ 
لا وزان يراد بالاباحة اذن‌الشارع فى‌الفعل والترك بل معناها جواز الاننفاع خاليا عن امارة 
الغسدة واما عم الحكم الشرعى قبلالبعثة فما لاأ ينصور فيه خلاى ومنشاً هذا الأعتراض | 
م انه کلام على السند عدم تعریر مل النزاع وتعقیق مراد الامام فان عل النزاع هوان | 
الفعلالذى لم يرد فيه من الشار العدم‌البعثة ولم يںرك فيه العمل جهة حسن ولاقع | 
کا كل الغواكه مثلا فهل للعقل انيعكمحكما عاما بانه فى حكم الشارع مأذون فیه‌اومنوع عله | 
ومرادالامام ان ما لمیمنم‌عنه‌ای ما لم يدرك العقل‌انه مذو ع عنه فی حم الشارع لايلزم‌ان يکون 
مباأحا ای l2‏ فيه من الشار اعلامابان‌یرددلیل ەنەعلى اذه لاحرج ف فعله وێرکه او دلالة‌بان 
یرش الشارع العبد بعةله الى ان يدرك ذلك فلا يكرن معنى كلامه أن الشء الذى لم 
| يعلم الشارع با جرج ف فعله وت رکه وعدم ا حرج لم يعلم الشارع ٣‏ الحرج فيه لیکون حشوا 
على ما ذكره الصنى رحمه الله بل يكون معناه ان ذلك الفعل لزم ان یدل الشارع 


فاعله على انه لا حرج عليه فى النعل والترك بان يدرك ذلك بعقله وهذا كلام لأغبار عليه 
واما الثانى وهوالتوقى بيعنى عدم العلم بان فى ذلك الفعل حكما لله تعالى ام لا فباطل ٠‏ 
لانا نعلم قطعا ان لله تعالى ف كل فعل حكما ما بانع عنه اوبعدم المنعولاخصمان يمنع ذذك | 
ولأ تناقض بين المكم بالمنع والحكم بعدم‌المنع حنى يمتنع ارتفاعهما وانما التناقض بين الحكم | 
وعلمالحكم وهو لأيوجب الأباحة واما الثالث وهوالتوقف بيعنى عنم العلم بان حكمهالاباحة | 
او ا حظلر فع اذ النقدير انه لا دليل من‌الشارع ولاہال من العقل وهذا يساوى القرل ِ 
بالاباحة من جهةانفاقهيا على انه لا عقاب على الفعل ولأعلى النرك فلاغلاى بيتهيا ف‌العنى ٠‏ 
وفیه نظرلان مذهب المتوةی هوانه لاعلم بالعقاب وعدمه وعدم القول بالعقاب اعم من‌القول 
بعرم العقاب فكينى يتساويان فهر ان قوله ومع ذلك فلا عغاب ليس بمستفيم لان ‌الغول 
بعدم العقاب قول بالأباحة لأنه معناها على ما فسرها فلا توق * | 


! 
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احدهما مثبتا والأخر نافيا فان کان‌النفی يعرف بالدلیل کان مثلالآئثبات وان کان لأیعری 
به بل بنا على العدم الأصلى فالمثبت اولى لا فلنا ف الحرم والمبيع وان احتمل الوجهين ‏ 
ینظر فیه ای ان احتمل النفى ان يعرف بدليل وان يعرف بغير دليل بنا“ على العدم 
الأصلى ينظر فى ذلك النفی فان تبین انه يعری بالدلیل یکون کالاثبات وان تبین انه 
بنا“ على العدم الأصلى فالاثبات اولى فيا روى انه عليه السلام تزوج ميمونة وهو حلال ' 
نبت وما ووی انه عرم نای فانه انق على انه لم يکن فی امل الأصلى والاحرام حالة . 
خصوصة تدرك عیانا فکلاهما سوا فرجع بالراوی وراو ی آنه ګرم عبدالله بن عباس‌رض الله | 
تعالى عنهما ولايعد له يزيد بن الأصم ونعوه هذا نظير النفى الذى يعرف بالدليل اعلم ‏ 
| ان نکاح المعرم جائز عندنا متمسکا بيا روی انه عليه‌السلام نز وج ميمونه وهو ترم وتيسىڭ | 
الصم بيا روى انه عليهالسلام تزوج وهو حلال وانفقوا على انه لم يكن فى حل الأاملى ‏ 
فالغلای ف انه كان ف الأحرام او فاحل الذى بعد الأحرام فمعنى انه تزوجها ف الأحرام 
, انه لم يتغبرالاحرام بعد ومعنى انه تزوجها فى الحل الذى بعد الأحرام ان الأحرام تغير . 
الى ا لحل فالأول نانف والثانى مثبت لكن الأحرام حالة خصوصة مدركة عيانا فتكون كالائبات 
فرجعنا بالراوی وهو ابن عباس رض الله تعالی‌عنهما ونعواعتقت بريرة وزوجا حرمثبت 
وأعتقت وزجهأ عل نای وهل االنغى ما یعری بظاهر الحال فا ثبت اول هذا نظير النفى 
الذى لا يكون بالدليل اعلم ان الآمة النى زوجها حر اذا إعنقت يثبت لما خيار العتفق | 
عندنا خلافا للشافعی رحمه‌الله لنا انپا اعتقت بريرة وزوجپا حر ویروی‌انهااعنقت وزوجها 
عبد فالاول مثبت والثانی نای لان معناه ان رقینه‌لم تتغیر بعں وھذا نفی لا یںرك عیانا 
بل بغا على ما كان فالمثبتاولى واذااخبر بطهارة الا* ونجاسته فالطهارة وان كانت نغيا لكنه 
ما حنمل العرفة بالدليل فيسأل فان بين وجه دليله كان كالاثبات وان لميبين فالجاسة اولى 
هذا نظير النفى الذى يتيل المعرفة بالدليل وجحتيل بنا“ على العدم الأصلى لان طارة 
الا‘ قن تںرك بظاهر الجال وقد تں رك عیانا بان غسل الأناء اء السماء و با لاء الإارى 
وملاه باحدهما ولم يغب عنه اصلا ولم یلاقه شء نجس فاذا اخبر واحد باجاسة 
الماء والاخر بطارته فان تمسك بظاهر الحال فاخبار النجاسة اولى وان تمسك بالدليل كان 
| مثل الاثبات وعلى هذا الاصل ينفرع الشمادة على النفى واما ف القياس عطى على قرله 
بالقباس کالفیاس فباخذ باپما شا* من الفياسين وكذا يأخذ بايهما شا* من قول الصعايي | 
والقياس بعد شهادة قلبه ولأ يسقطان بالتعارض كما يسفط النصان حتى يعيل بعده بظاهر 
الحال اذ ف‌الاول ای فی تعارض النصین انہا يغع التعارس لاجہل الءعض بالناسخ منهيا 
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ای الچتهں وهو لم یذ کر لنظا بل دلالة فكل واحد من الاجتپادین مصيب بالنظر الى‌الدليل 
ْ وان لم يكن مصببا بالنظر الى المدلول على ما ياتى فكل واحد دليل له فحت العبل * 


قول ele a‏ دلیل آخر على جعل الحرم ناسغا | للمببح وهو عطق على وله 
کر اسع بتغيير الثبت للنفى الأصلى ثم التاق لاثبات وايضا ابت يشتمل على زياد 
عل م كما فى تعارض الجرح والتعديل اجرح اولى ولأن‌المثبت موس والنافى 
تابي خير من النأكيد وعن عيسی بن ابان ان الناى کالمثبن وانيا يطلب الترج 
المنى رحمه الله الى lL‏ ضابط ف نساويهيا ورجح احدهیا على الأخر وهو انال ان 
كان مبنيا على العدم الاصلى فالثبت مقدم وال فان تحقق انه بالدليل تساويا وان احتمل 
الأمرين نظا ر بین لامر وعلىی هل الاصل الذى دک ف باب‌الرواية يتفرع الشهادة . | 
على النفى بان يتساوى الناف والمثبت ان علم‌ان‌النفىبدليل وبق ما مثبت ان ‌علمآن‌النفى ٠‏ 
جسب الاصل والا ينار ذ فيه ليتبين * فول * وانفقوا على انه لم يكن فى الل الأصلى كانه ٠‏ 
پر بل آتنای الفريقين والا فققد روى ان النبى عليه السلام بعث ایا رافع مولاه ورجلا | 
من‌الانصار فزوجاه ميمونة بنت الحادث ورسول الله صلى الله عليه وسلم بامديتة قبلان 
کذ|ا فی معرفة الصعابة للمستغغرى * قول * واما فی القیاس فلاعبل على الس از لاسںغل 
للری فی بیان انتهاء مدة الحكم * قول * بعل شهادة قلبه ای قلب طااب اکم ومن هو | 
بصد معرفته و انيا اشترط ذلك لان الى واحد فالمتعارضان لا يبتبان حجة فى عى أصابة أ 
اى ولقلب اومن نور يدرك به ما هو باطن لا دليل عليه فیرجع أله قو أه* فکلواعد . 
یعنی لا کان الەجتد فى كل واحد من ‌الأجتهادين مصيبابالنظر الى الدليلضرورة ان‌القباس 
دلیل ea‏ وضعه الشار رع للعيل به غير مصيیب بالنظر الى المںلول ضر وره ان ای وأحل . 
لا ير ان كل واحد من القباسين ليلا فى حق العيل وان لم يكن دلبلا ف حف 
وهذ! بخلانى النصين فان الق منم واحد فى العيل والعلم جميعا إهوازالاسغ # __ ٠‏ 
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* فل به افتر # ما يقم به افترجبع فعليك استخراج اة من اغث اکتا رالستة متناوسند( 
امن فكتر 6 عل الاهر " والفسرعلى النص والجكم على المغسر والحقيقة على 
الجاز والصر؛ على الكناية والعبارة على الاشارة والأشارة على الدلالة والدلالة على الأفتضاء 
واما السنل فکترجاع الشهورعلى خبر الواحد والترجبع بفقه‌الراوی وبکونه معروفا بالرواية 
والقباس" س عطنى على لكاب والستة فيا عرف علبته نصا صربعا اول ما عرف ايما* وما 
عرف ايماء فبعضه اولى من البعض ثم ما صرق ايا اوی ما صر بلاس ابن 
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اوی من عکسه وکل منهما اولى من‌ا لجنس ف الجنس ثم الجنس القريب ف الینس‌القريب 
اولى من غير القريب ثم ا مركب من هذه الأقسام اولى من المغرد وافسام المركبات بعضها 
اولى من بعض ومن اتفن المباحث السابقة لا نى عليه شىء من ذلك والذى ذكڪروا ' 
ف ترجبعالفباس اربعة امورالذول فوةالآثر اى قرة النأثبر کار ف التباس والا اسان ' 
وكما فى مسئلة طول المرة فان الشافصى رحمه الله يقول يرق ماه مع غنية عنه فلا يجوز | 
کالزی ته حرة وقلنا هذا نکاح یملکه العبد باذن مولاه اذا دفع اليه مهرا يصاع لاعرة والامة | 
وفال تزوج من شت فیملکه امیر وهذا اقوی اثرا ای قباسنا اقوی تأثیرا من قباس | 
اشاس ماله ا زيادة مل ملالعي على حل ار قلب الشروع 


| 
*قوله* فمل ما يقع به الترجبع كثير يعرنى بعضها ما سلنى لا سيما وجوه الترجيع | 
ف النى والأجماع ما ترجاع النمرس فيغع بالنن والفَلَ والحكم والامر ا لغارج والمراد ١‏ 
بالتن ما يتضمنه‌الكتاب والسنة والأجماع من‌الامر والنهى والعام والغاس ونعو ذلكوبالسند 
الأخبار عن طريق المتن من توانر ومشهور وآحاد مقبول اومردود فالاول کترجاع النس 
على الظاهر والمفسر على المجيل ونعو ذلك والثانی يقع فی الراو ى كالتر جبع بغقه الراوى 
. وفىالرواية کترجیع الشور على الاحاد وف ‌الروى کترجع السموع من النبى عليه السلام 
على ما تيل السماع کا اذا قال احدهما. سمعت‌رسول الله صلی اللهعلیه‌وسلم وقال‌الاخرقال ' 
رسول الله‌صلی اللهعلبهوسلم وف‌الروی عنه کنرجیع ما لم یثبت انگارلروایته على مائبت | 
والثالث كترجبع المخلر على الاباحة والرابع كترجيع ما يوافق القاس على ما لا يوافقه | 
ولكل من ذلك تفاصيل م ذكورة فىموضعها وأما القياس فيقع فبه‌الترجيع بجسب اصلهاوفرعه 
اوعلتّه اوامرخارج عنه وتفصیل ذلك يطلب من اصول ابن ا لمحاجب * وفل اشار المصنى 
رحمه الله هنا الى بعض مايقم به التر جح جعسب العلة كتر ججح قياس عرف علية الوصف فيه بالنص | 
الصربع على ما عرنى عليته بالأيماء ثم فى‌الايماء يرجع ما يغيد ظنا اغلب واقرب الى القطع | 
على غبره وما عر بالايماء مطلقا يرجع على ما عرنى بالناسبة لما فيا من الأختلاف ولان . 
الشارع اولى بتعليلالأحكام ملاخفى ان‌الراجع تأثير العين ثم ف النوع ثم الإنس ثم القر یب | 
اما فرب فالاقرب وان اعتبار شان المکم لكونه المقصود اول واهم من اعتبار شأن‌العلة | 
فيرجع تاثير جنس العلة فى نوع المكم على تاثيرنوع العله ف جنس الحكم وعند التركيب 
ماینرکب من راجعبن يعدم اركب من مرجوحين اومساو وەر جوع کتقںيم الم رکب | 
من تاثيرالنوع ف‌النوع والينس القريب ف ‌النوع على الم ركب من نأثير النوع ف الجنس | 
القريب والجنس القريب ف النوع وف المركبين اللذين يشتمل كلمنهما على راجح ومرجوح | 
يقدم ما يكون الراجع منه فى جانب الحكم على ما يكون فى جانب العلة وهذا معنى فول | 
واقسام ا مركبات بعضها اولى من بعض وكل ذلك ما يظهر بالناأل فى المباحث ااسابقة الآانه | 
قل جرت عادة القوم بذ کر امور اربعة مایغع به تربع القباس وهى قوة الأثر وقوة‌الثبان 
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على الحكم وكثرة الأصول والعكس *قوله* كما مر ف‌القياس والاستعسان من ان الاستعسان ! 
لقوة اثره يقدم على القياس وان كان ظاهر النأثير اذالعبرة للناثير وقوته دون الوضوح | 
٠‏ اوالخناء لان القباس انا صار حجة بالناثير فالتغاوت فيه يوجب التناوت فى القاس وهدا | 
بجلا الشادة فانها لم تصرحجة بالعرالة لتختلى باختلافها بل بالولاية الثابتة با مرية وهى | 
ما لايتغاوت واما اشترط العدالة لظلهور جانب الصدق وقد يغال ان العدالة ما لأ جختلى | 
| بالشدة والضعى لانه ان انزجر عن جەيم ما يعتقد فيه الحرمة فعدل والاً فلا *قولى * وكما | 
٠‏ فىمسئلة طول الحرة أى الغناءوالقدرة على تزوج الحرة والأصل الطول على الحرة اى الفضل | 
فانسع فيه بجذنى حرن الصلة ثم أضينى اضافة المصدر الى المغعول فا لحر الذى له طول الحرة 
لا جوزله تزوج الامة عند الشافعی رحمه الله فبا| على الذى تعته حرة امع ارقاق ال ماء مع | 
الاستغناء والارقاق بمنرلة الأهلاك لاق ما اذا لم يكن له طول الحرة وخشىآلعنت اى الوقرع 
ف الزنا فانه لأغنية عن‌الأرقاق فبجوز وججلاى ما اذا قدر العبد على نكاح الحرةٍ فتزوج أمة 
فانه لیس بارقای للماء بل امنناع عن تعصيل صفة الحرية وهو لیس جرام وجلا ما اذا | 
نزوج حرة على امه فأنه يش نکاح الأمة لانه لضن بارقاق ابتدا۶ بل بتاء عله وهو لاجحرم | 
يملكه العبد فيملكه ابر كساور الأنكعة النى يملكهاالعبد وهذا آفوى تأثيرا من الأرقاق | 
مع الأستغناء لأن ا محرمة من صفات الكمال فبنبغى ان يكون اثرها فى الاطلاق والاتساع ف‌باب | 
٠‏ النكاح الذى هومن النعم والرى من اوصان النقصان فينبغى انيكون اثر ف النموالنضييفق 
) فاتساع الل الذى هومن باب الكرامة للعبد وتضييقه على الحربان لأيجوز له نكاح الامة مع‌طول 
المعرة قلب ا لمشروع وعكس العقول لأن ما ثبت بطريق الكرامة يزداد بزيادةالشرف ولهذا 
جاز لن كن افضل البشر مافوق‌الأريع وربيا جاب بان هذاالتفييق من باب الكرامقميڻ 
منع الشريى من نزوج الخبيث مع مأ فيه من ملنة الأرقاق وذلك كا جاز نكاح العجوسية | 
للكافر دون السلم 


1 
1 
| 


وتضييع امال بالعزل باذن الحرة يجوز فالارقاق دونه لان ف الأول تضيبع الأصل وف الثانى | 
تضبع الوصف ونكاح الامة لمن له سرية جادز مع وجود ما ذكر من العلة وكا فى نكاح الام | 
الكتابية فانه يقولاارقمن الموانع وكذاالكغر فاذا اجتيعا يصير كالكفر بلا كناب فلا جوز | 
للمسلم ولان الضرورة تندفع باحلال الامة السلية وقلنا هو نكاح ييلكه العبد السلم فكذا | 
الحرالمسلم على ما مر وايضا هودین !تع معه للبسام ذكاح ا لحرة فكذ| ج لاحر نکاح الأمة ' 
اى دين الكتابية دين :“ع معه لاعر المسلم نكأح ا حرة الى هى ءلى هذاالدین فکذ اع | 
لاعرالسلم نكاح الأامة النى هى على هذاالدين فيذاافوى اثرا لان ‌الرق منصف لأ رم | 
كا ف‌الطلاق والعدة والقسم والمحدود لأن‌الرقيق له شبه با يانات والجمادات بواسطة‌الكفر 
فمن‌هذ‌االشبه فلنا انه مال ثم لهشبه با رمن حيڻ الذات‌فاوجب‌هذ أن الشبهان التنصيفىف 


س ا کے 


) (r0) 
| فی استعقافق النعم التى نص بالانسان فطرن الرجال يقبل العدد بان نعل لامر ارح‎ 
وللعبد نتان لأطرف السا فتنصنى باعتبار الأحوال فتعل الامة مقدمة على اة لا موخرة‎ 
فاما ف المقارنة فقد غلبت الحرمة كا فى الطلاق والقر* اى لا كان الرى منصفا ورن الرجال‎ 
يقبل التنصينى بالعد دف حل النكأح بان بعل للعبد ثنتان ولاعر ار بم اماط رى النسا فلايقبل التنصينى‎ 
بالعددلانالحرةلاجل لها الاز وج واحدولایکن‌تنصیی‌الز وج الو حدفاعتبرنا التنصین بالا حوال‌بانها‎ 
لوكانت متقدمة على المرة يصع نكاحها وان كانت متأخرة لا يصع وان كانت مقارنة لا عع‎ 
ايضا نغليبا لاعرمة كا ف الطلاق والاقرا“ فثبت بهذا ان كل نكاحيصع لاعر ة فانه +ع للامة‎ ١ 
الكنابية اذا لم يكن متأخرة عن الحرة اومقارنة لها فيصح لاعر المسلم نكاح الامة الكنابية اذا‎ | 
لم يكن على الحرة وقوله كا ف‌الطلاق فيه نظر فان كون طلاق الأمة اثنين ليس تغليب‎ 
الحرمة بل تغليب الحل لان‌الزوج اذا كان مالكا للطلفتين عليها فان ا لحل يكون اكثر ما كان‎ | 
) مالكا للطلقة الواحدة م عطى على قول وکیا فنكاح الامة الكتابية قوله وكما ىسع الرأس‎ 
ان المح ف التخغينى اقوى اثرا من‌الركن ف التثلبث والثانفى قوة ثباته على الحكم والراد.‎ 
منه كثرة أعتبار الشارع هناالوصى ف‌هناا لمكم كالهسع ف التخغيى ف ىكل تطهب ر غبر معقول‎ 
کالتیمم و الى والجبيرة والجورب بعلاى‌الركن فان الركنية لات وجب التكرا ركما ف‌اركان‎ 
الصلوة بل الا کمال ونعن نغول به ای‌بالاکمال وهوالاستیعاب وکقولنا فی‌ صوم رمضان انه‎ 
متعين فلاب النعيين وهذاالوصف اعتبره الشأرع فى الودايع واللغصوب ورد البيع بيعا‎ | 
فاسدا والايمان ونعوها فان ردالوديعة والغصوب متعبن عليه فلا بج ان‌يعين ان‌هذ االرد‎ | 
البر واجب عليه متعينا فلاجب عليه النعبين انه فعله لأجلالبر وكنافع الغصب فانه يقول‎ 
ما يضمن بالعقد يضمن بالاتلای غقیقا لاجبر بالثل تقریبا وان‌کان فيه فضل فهوعلی التعری‎ 
| ای ان کان الئل التقریبى وهو الضمان اثلا ف الحقيقة لتلك النافع فهو ا لمطلوب وان لم يكن‎ 
اثلا ف الحقيقة يكون المثل النقريبى افضل من تلك المنافم لأن الأعبان الباقية خير من‎ 
الأعراض غير الباقية وهذاالنضل على ا منعدى اولى من اهد ارمق الظلوم اللازم على تقدير‎ | 
عدم وجوب‌الضبان ولان هدار الوصفى اسل من أهدار الأصل يعنى ان اوجبنا الضمان‎ | 
لايلز م الا اھدار کو ن الماثلة تامة وان لم نوجب الضبان يازم أهدار حى المغصوب منه‎ 


الشارع وذا لأعجوز اما عدم الضيان فيضا الى عجزنا عن الدرك اى ان قلنا بعدم الضمان 

فانما نقول به لعجزنا عن درك المثل فان وفع جور يكون منسوبا الينا لا الى الشارع فهذ | | 

| ادل ثم أجاب هن قوله ولأن اهدر الرسنى اسيل الى اخره بقوله ولان الوم وان قل ' 
فادت اصلا بلا بدل والاصل وان عم فافت الى ضبان فى دار الجزا* فكان هذا نأخيرا ‏ 

| والأول ابطالاً ونقريره ان الوصى وهو كون المماثلة تامة يغوت على تقديروجوب الضمان | 

بلا بدل والاصل وهو حف الغصوب منه فی المثل يغوت الى بدل يصل اليه فى دار الجزا* | 

لفوت ناعير 4 الارل :و هوفرن الرضى ابطال فالا خير أو خان العش فن يت 

| بالتراضی مع عدم الماثلة جو اب عن قباس الافى رحمه الله وهو قوله مأ يصمن بالعقد 

| يضمن بالاتلاى فالامثلة الثلثة ال كورة وهى قوله کالمسع فی التغغینی وکقولنا ف‌صوم‌رمضان 

؛ وكنافع الغصب اوردناهالترجبع القياس على القياس بكثرة اعتبار الشارع الوصفى ف المكم 

ا منكور اما الأول فقياسنا وهوقولنا ا فلایسن تلیثه راح على قياس الشافعی رحمه‌الله 

وهوقوله رکن فسن تثليثه لکثرة اعنبار الشارع اع فی التغغیی واما الثانی فقياسنا وهو | 

| قولنا صوم رمضان متعین فلا جب تعیینه کا ف‌سافر المتعبنات راجع على قياسه وهو فول ! 

صوم رمضان صوم فرض فبجب تعيينه كالقضاء لكثرة اعتبار الشارع التعين فى سقوط التعبين 
واما الثالث فقياسناوهو ان‌النقييدبالئلو اجب فىغدب المنافع كما فى سار العدوانات لكن 
رعاية الثل غبرعكن ف النافع فلا يجب راجع على قياسه وهو فوله مايضين بالعض الخ لكثرة 

| كثرة الأصول وهو ةريب من الثانى *٭ 


*فوله* ونضييع الما“ اشارة الىوجهى ضعى فى قباس الشاف رحيه الله الأول ان الأرفاق 

| الذى هواهلاك حكما دون تضييم الا بالعزل لإانه اتلاى حقيغة أذ فى الأرقاى انما يزول ! 
صفة الحرية م آنه امر ربا یرجی زواله بالعتق وف العزل غوت اصل الولب فاا جاز 
هذا فالارقای اولى فان قبل هذا امتناع عن اتساب سبب الوجود وفى الأرقاق مباشرة 

السبب على وجه لأينض الى اللاك قلنا فى التزوج ايضا امتناع عن ابجاد صفة المرية 

٠‏ أذ الماء لأيوصنى بالرقى والحرية بلهوفابل لان يوجد منه‌الرقيق والمهرفتزوج الامة‌امتناععن 


2 (ov ) 


مباشرة سبب وجود المرية لاانه يننقل من لمر هة الى الرقبة ومع 


ان یشتری امة لا بعل له نكاح الامة عند الشافعی رحمه‌الله فكينى اذا كان سر ية له اوامولد 
| *قوله* وكا ف نكاح الامة الكتابية فانه لأبجوز عند الشافعی رحمه‌الله قباسا على نكاح 
المجو سية وعلى مأ اذا كان تعته حرة اماالاول فلان للرى اثرا ف تعريم النكاح فى الجہلة کا 
| فنكاح الامة على الحرة وكذا للكة ركا فنكاح ا حر بية لليسلم فاذا اجنيم الرق والكفر يقوى 
انع ككغر المجوسية فلم حل للمسلم واماالثانی فلما مرمن|رفاق ال اء مع الاستغناء اذالضرورة 
قل أرتفعت جبواز نكاحالأمة المسلية‌النى هى اطهر من الكافرة وعندنا جوز قياسا على العبد 
السلم وعلىالحرة الكتابية وهذان القباسان قويان تأثيرا اماالأول فليا سبق واماالثانى‌فلان 
اثر الری انا هوف التنصینی دون‌التعریم فان قلت هذا لایستقیم ف المرآةفان ملہامبنى على 
امملوكية والرى يزيد فيا الأ يري انها قبل الاسترقاتى لم تعل الا بالنكاح وبعده حلت 
ملكالنكاح وملك اليمين جميعا قلت حل النكاح نعبة من‌الجانبين فينتصى برقها كا ينتف 
برقه وهل الوطى* بيلك اليمين انما هو بطريت‌العقوبة دون|اكرامة ولهذا لانطالبه بالوطى۶ 
ولا يستعى عليه شينًا #قو له* فاما فى ‌المقارنة فق غلب ال حرمة فان فيل لاحاجة الىذلك لامكان 
حقيقة التنصيى بان يقال لنكاح الأمة حالتان حالة الأنغراد عن الحرة وذلك بالسبف وحالة 
الانضيام وذلك بالمقارنة اوالنأخر فعلت فى احدى الحالتين فقط تعقيقا للتنصينفى فلنا ا لمقارنة 
والتأخر حالتان هتلفنان متعددنان‌حقيقة لأتصيران واحدة بجردالتعبير عنهما بالأنضمام فلاب 
من‌القول بالتغليب ثم الحاق المقارنة بالتأخر تغليبا لاعرمة احتياطا كما جعل نصف الطلاق 
واحدا متكاملا حيث جعل طلا الامة ثنتين لأواحدة اتياطا لان الل كان ثابتا بتعيينفلا 
يز ول الا بعد التيقن بنصى التطليقات الثلن وذلك فى الثنتين دون الواحدة فالتشبية 
بالطلاق انا هو فى مرد تكميل ألنصى بالواحدة وجعل نصفى الثلثة اثنين لا فى جعل طلاق 
الأمة ثنتين نغليبا لاعرمة حتى يرد الأعتراض بان هذا تغليب لاعل دون المرمة وسيجى ° 
ليذه المسئلة زيادة تحقيق فىفصل العوارض *قوله* وکا قمسع الرس يعنى على تفدير 
تسلیم تأثیر الركنية ف‌النثليث فتأنير المسع فى التغغينى اقوى منه لأن الأكتغا* با 
خصوصا مع بءعض الەعل مع امكان الغسل اومسع الكل ليس الا للتغغينى واماالنثليث فق 


هو فى | كثرنسغ اصول فغر الاسلام رحمه‌الله بسر الهمزة يعنى لأيشترط نية التعيين ف الامان 
باللەتعالى بان یعین انه یوٌدی الفرض مم انه اقوی الفروض بل على ای وجه یأتق به 
يقع عن الفرض لكرنه متعبنا غبرمتنوع اى فرض ونفل وتصعيع المصنى رحمه‌الله وقع على 
لبان بالفاع جمم بمين *قو له* وغوها كتصدق النصاب على الفقير بدون نيه الزڪوة 
وكاطلاق النية فى احم *فو له* تعقيقا لاجبر بالمثل تقر يبا وذلك ان المنفعة مال كالعين‌والتغاوت 
القاصلة بالعينية والعرضية جبور بكثرة الأجزاء فى جانب المنفعة لظهور أن منفعة شهر وأاحد 


1 
لک ا ی س ت 


| لوجوده فمن له سر يه اوام ولد م جواز نکاح الأمة له وفیه نظرلان لوکان فادراعلی 


يوجد بدون الركنية کا ف المضمضة والأستنشاق وبالعكس کا فا ركان الصلو ة*قو له*والامان | 


اثر اجزاء من درهم واحد فاستوياقيمةوبقى التغا وت فيماو راء القيمة بمنزلة التغاوث ف المنطة أ " 


) 0*۸( 
من حيث الحبات واللونوهذامعنى المثل تقر يبا*قو له*ويلزم منه نسبة ال جو ر ابتد اال صاحب 
الشن ع لانه الذى يوجب الاحكام حقيغة ولأحاجة الى ان يقال ان ‌الضمان بيجب بقضاءالقاضى 
وهونائب الشارع *قوه* والثالث الترجبع بكثرة الاصول النى يوجد فيما جنس الو صف 
أو نوعه کنأثبر وصنی الع فی التغفیفی يوجد ف التبمم ومس ا خی والجبيرة فبرجع‌علی تأثیر 
: وصى الركنية ف النثليث لانه ف‌الغسل فط وذلك لان كثرةالاصول توجب‌زیادة نوکیدولز وم 
الحكم بذلك الوصفى فبعدث فيهقوة مرجعة كما صل لاغبر بكثرةالرواة قوة وزيادةاتصال 
٠‏ فيصيرمشهورا مم ان الحجة هوا لحب رلا كثرةالر واة *قوله* وهوقريب من‌الثانى اىفوة ثبات | 
الوصفى على الحكم لأنها يكون بلزوم الوصى لاعكم بان يوجد فىصورة كثيرة بل الاعقيق 
| ان‌الثلثة راجعة الى قوة التأثيرلكن شدة الأثر بالنظر الىالوصف وقوة الثبات بالنظر الى ١‏ 
| اكم وكثرةالأصول بالنظر الى الأصل فلااختلاى الا بعس الاعتبار ولهذا قال الامام السرخسى | 
| رحمه الله مأ من‌نوع من‌هذهالانواع أذا قررته فمسئلة الإ وتبين به امكان تقرير النوعين 
الأخرين فيه وقال المصنف رحمه الله اذا کان‌التآئير ججسب اعتبار الشارء جنس الوصى | 
اونوعه ف نوع الحم فهومستلز م لشهادة الأصل فقوة الثبات تستلز م كثرة شهادة الاصل واذا , 
| کان سب اعتبارجنس‌الوصى اونوعه ف جنس الحكم اونوعه فأحديهمالايستلز مالأ خر فبينهما 
| عموم من وجه ولذا قال هوقریب من‌الثانی ٭+ | 


ا 


ES E REE 
| َ والرابع وهر العکس ای العدم عنل العدم ایعدم الحم فىجميع صور عل, الوصف کقولنا‎ 
| ای سم الرس مسع فلا یسن تکراره کمسع انی فانه پنعکس فان کل ما لیس بسع فانە‌يسن‎ 
تكراره جلاف وله ركن لان المضمضة متكررة وليست بركن اى مسع الرأس رکن وکل ماهو‎ | 
| رکن یسن تکراره كسافر الاركان فانه غير منعکس لان عکسه ان کل ما هو لیس برکن لاسن‎ 
| انه آنا جعل عم ا لحكم فىجەيع صورعدم الوصف عكسا لان اراد بالىکس ماهو متعاری‌بين‎ 
حيوان ولاينعكس اىلايصدق كلحيوان انسان واذا عرفت هذا فعدم الحكم في جميع صور‎ | 
عدم الرصفى لازم لذا العکس فسماہ عکسا لپدا وانا قلنا انه لازم لأنالإصل وھوفولنا کلہا‎ | 
وجد الوصف وجل المكم وکسه کہا وجل ا لمكم وجل الوصف ومن اوازم هنا کہا لم ډو جل‎ | 
| الوصى لم يوجد الحكم فسمى هلا عكسا وكقولنا فى بيع الطعام بالطعام مبيع عن فلا يشترط‎ 
| قبضه ایکلمبيع متعين لايشترط فبضه كما فى سار المبيعات المتعنة وينعكس ببدلالصرفق‎ 
والسلم فان کل مبیع غیرمنعین یشنرطا قبضه کیا فی الصرن‌والسام فانه اولی من قو لکل منیا‎ | 
| مال لوقوبل جبنسه حرم ربواالفضل اى كل من‌الطعامين مال لوقوبل جنسه حرم ربوا الفضل‎ | 
فکل مال لو قو بل ججنسه‌حر م ر بواالفضل ‌فانه‌یشترط التقابض فيه فانەلاینعک سلا شتراطقبض رأس‌مال‎ 


لان ا لمكم يثبت بعلل شتى فما يرجع الى تاثبر العلل وهو الثلثة الأول اقوى من العدم 
) عن العلم *٭* 

و أي * الرابع العكس معنى الأطراد فى العلة انه كلمارجدت‌العلة وجدا وەعنى الانعكاس 
انه كلما انتعت العلة انتفى الحكم كما في الجن والععرود وهذ| اصطلاح متعارى والمصنق 
رحمه‌الله بين المناسبة فيه بانه لازم للعكس المتغاهم بحسب العرفق العام حيٿ يةولون کل 
| انسان ضاحك وبالعکس ای کل ضاحك انسان فقولنا کاہا انتغی الوصی انتفی اكم لازم 
لقولنا كلما وجد المكم وجدالوصفى لأن انتفااللازم مسا لمزم لأنتغاء اللزوم وهوعکس عرفی 

لقولنا كلا وجد الوص وجدالمكم وان لم يكن مسا منطقبا قول * مبيع مين اى «تعين 

فلايشترط قبضه الوصى هوتعين المبيع والجكم عدم اشتراط قبضه وهومنتف عن اننفاءالوصفى 

حبث يشترط القبض فبيم الدرهم بالدرهم وف السلم لثُلا يلزم بيع الكالى بالكالى لان‌الأصل 
| فی الەری هو النقود وهی اینعین فی العقود فکان دينا بدین وفی ا السلم فيه‌ديین حقيقه 
| وراس الال من‌النقود غالبا فيكون دينا فان قيل قد يتعين ا بيع ف الصرف والسلم كبيع 
انا من فضة وكالسلم ف الحنطة على ثوب بعينه فكان ينبغي ان لأيشترط القبض قلنا نعم الا 
ان معرفة مايتعين ومالايتعين امرخفى عند التجارفادير الحم مع ما اقيم مقام الدين‌بالدين 
| وهو اسم الصرى والسلم فاشترط القبض فیپما على الاطلاق* فان‌قيل المبيع ف السلم هو المسلم 
| فيه وھولیسبیقبوض وا مغبوض Fk SE‏ اجيب بو جهین احدهما ان المراد 
ان کل مبیع متعبن لایشترطا قبض بدله وینعکس الى فولنا کل مبیع لا کون متعبنا يشترط | 
ا ل الا اک م ین دال را اراتا ا 
وينعكس الىقولنا كل بيع لأينعين فيهالبيع ولا ثمذه يشترط فيه القبض ف الجيلة ثم اختلفوا 
فان‌التقابض شرط صعه العقد اوشرط لبقائهعلى الصعة والى كل اشار #مدرهحمه‌الله ويتوجه 
على الاول سوال وهو ان شرط الجواز يكون مقارنا كالشهود فی النکاح لا منأخرا لا فيه من 
وجود المشروط قبل الشرط والجواب انه لا لم يكن هنا المقارنة من غير تراض لا فيه من ' 
اثبات الیں على مال الغبر بغير رذاه اقيم مجلس العقل مقام حالةالعقل وجعلالقبض الواقع 

فبه واقعا ف‌حالة العقد حكما كذ| ف الجعيط * 


e ae aa ۹ a س‎ 


| مسمّلة اذا تعارض وجوه الترجيع فما کان بالذات اول ما کان با حال ای التر جع بالوصفی 


ص س س 


اس 
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لم یبیته اى لم ينو الصوم من‌الليل فانه لأيصع الصوم عند الشافعى رحية الله ويصع عندنا 
و الغساد بكونه عبادة ونعن و إلصعة بكون النية فیا کثر الوم فالترجاغ بالكثرة 
ترجاع بالذاقى وذالك بالعارضى وذلك لان بعض‌الصوم وقم فاسد| لعد, النية فانه لإ عبادة 
٠‏ بدون النية والبعض وقع صعيعا لو جود النية لكن الصوم لاأيتجزى فاما ان يغسد الكل واما 
بوصف العبادة فان وصی العبادة یوجب‌الفساد وهو وصی عار لان وصی العبادة للامساك 
عارش لان الا مساك من‌حين‌الذات لبس بعبادة بل صار عبادة بعل الله تعالى وهو امر 
خارج عن الاساك ونعن نرجم اليم على الفاسد بكون‌النية واقعة فى |كثر النهار والتر جيع 
بالكسرة ترجبع بالوصى الذاتى لان الكثرة وصى يقوم بالكثير بحسب اجزاقه فيكون وصفا 
ذاتيا اذا مراد بالوصى الذاتى وص .يقو م بالشی ۶ بحسب ذاته اوبجسب بعض اجزاقه والوصف 
العارضی وصف‌یقو, بالشی* سب امرخارج عنه وذ کر واله امثلةاخری وفیما ذکرنا کفایة+ 


| * قوله * مسئلة التعارض كما بقع بين الأقسية فيعتاج الى النرجبع كذلك يقع بين وجوه 
الترجع بان يكون لكل من القياسين نرجیع من وجه فیقدم الترجا بالذاتعلى الترجع 
با حال لوجهين احدهما انا مال يقوم بالغير وما يغوم بالغيرفله حكم العدم بالنظر الى مايقرم 
بنفسه وثانيهما ان الذات اسبق وجودا من ‌المحال فيقم به الترجيع اولأا فلا يتغير بيا عدن 
بعك کاجتهاد مض حلمه فان قلت هذا انا يصع ف‌ذات الشى* وحاله لأف مطلق الزات 
وا حال اذ قد يتقدم حال الشی۶ على ذات شى” آخركعال الاب وذات الأبن قلت الكلام | 
فیما اذا در اح القياسين بما و ا وەی يقوم به بحسب ذاته واجزاثه والاخر بها | 
يبرجع الى وصف يقوم بذلك الشى* بحسب ام ر خار جعنه كوصفى الكثْرة والعبادة للامساك فان 
الأول ججسب الأجزاء و الثانى بعل الشارع ولهذا قال ان‌الترجع بالوصیالذاتی اوی من 
| الترجع بالوصی العارضی والا فكما ان‌العبادة حال للامساك فكذلك الكثرة *فوله*وذكر والى | 
ای للترجع بالوصى الذاتى امثلة اخرى منها مسلة انقطاع حق امالك من العين الى 
القيية بمنعه ف الفصوب من خباطة [وصباغڈاو لبن جیٹيزداد بيا قيبةا لصوب فان كلامن 
الوصف الحادث والأصل متقوم ولا سبيل الىابطال احدالحقين ولا الى اثبات الشركة لأختلاف 
| الجنسين فلابدهن نلك احدهمابالقيمةفرجعناءق الغاصب لان باعتبار الوجودوهومعنى راجع الى 
| الذ ات وحق المغصوب منهباعتبار بقاء الصنعة با لغصوب والبقاء حال بعل الو ودر یلا ان ال ٤‏ 
| قائمة من كلو جهومضافة الى فعل الغاصب لم اى حدونها تغبر ولا اضافة الى المغصوب منهجلاف 
المغصوب فانه ثابت من وجه هالك من وجه حیث انعم صورته وبعض معانیه اعنی المنافع 
القاقمة به وصار وجوده مضافا الى الغاصب من وجه وهو الوجه الذی به صارهالكا بمعنى ان 
| لفعل الغاصب مدخلا فی و جود الوب بپذه الصغة مثلا ومنپا نرجاع ابن ابن الأخ على العم 
| ف ‌العصوبة لأن رجعانه فىذات القرابة لأنا قرابة اخوة ورجعان العم فى حال القر ابة وهى 
زيادة‌القرب لانهيتصل بواسطة واحد ةماهو الأب ومتلهن | کثیرف‌باب‌البراث*+ فصل 
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فصلل ومن النراجيع الفاسدة الترجيع بغلبة الأشباه كقوله اى كقول الشافى رحيه‌الله | 
فان الأ الشترى لا يعنق عند الخ يشبه الولد بوجه وهو المجرمية و ابن العم بوجوه 
ا واحف مرتتر قالکم الطلوب‌اقرای متها اى من‌الشابمة فال وم غب ر مور تانر جج | 
أبكون الوصفى آعم كالطعم فانه يشمل القليل والكثير ولا أعتبار لهذا اذالترجيح بالقوة وهو 
| التاثير لابصورته ومنها النر جبع بقلة الأجزاء فان علة ذات جز اولى من ذات جزفين ولا | 
اثرلمذا * مسئلة يرجح بكثرة الدليل عند البعض لغلبة الغأن بيا اى لاجل حصول غلب | 


د س ن ن ی سے و ن a‏ د 


لظن باللكم بسبب كثرة الدلبل ولان ترك الاقل اسهل من نرك الكل اوالأكثر اى اذا | 
تعارض الادلة الكثيرة والغليلة ولا يمكن اجيم بينهما لأمنناع اجتماع الضدين فاما ان بتراك 


الجميم اوالأكثراوالاقل وترلكالدليل خلان‌الأصل فترك الاقل اسهل من ترك الكل او 
لاعن اینب وای یوش رمال لا ان کلدلیل مع فطع انار هن قبره مواتر فوجود 

الغتزوعنمة سرا سوا“ وايضا القباس على الشهادة فانه لابرح بكثرةالشهود اجماعا فقو له اقباس 
عطلی عل قوله ان كل دليل ثم عى على القباسن قوله والاجماع علی‌عدم ترجع ابن عم | 
| هو زوج او لخ لام ف النعصيب فانه لايرجع بجیث يستحق جميم ا لمال على ابن عملي سكذلك | 
بليستحق بكل سبب على انفراده ولوكان الترجبع بكثرة الدليل ثابنا كان الترجيح بكثرة 
دليل الأرث ثابنا واللازم منتى خلافا لآبن مسعود رض اللهعنه فى الأخغبر اى ف ابن عم هو 

اخ لام فأنه راح عنل أبنمسعود على انعم لیس كذلك اییستاعفی جميم الميراثو جب 
ا جلاف الاخ لاب وام فانه يرجم على الاخ لأب بالاغرة لام لأن هده اة أىجهةالأخرة 
لام نابعة للاولى إى للاخوة لاب والميزمتحد اى حيز الفرابة ماحد لان الأخوة لأب والأخوة 
لام كل منهما اخوة فبحصل بهما اى بالاخوة لاب والأخوة لام هيحة اجتماعية بجلا الأوليين 
فيصيرجموع الاخوتين | فرابة واخدة قوية فيترجح على الأضعف فلايرجع بكثرةالر واة مالمتباغ 
حل الشهر ة فانه حمل فانه حصل هيئّة أجتماعية هذه تفر يعات على عد مالترجع بكثر ةالدليلفالرواة 
اذا لم یبلغوا حدالنواتر لم بعصل هية اجتماعية اما اذا اا هة أجتماعية قنع 
أ التوافق على الكذب وقيل بلوغ هذا المن تيل كڪذب كل واح منهم واعلم نا رجح | 
| بالكثرة فىبەضش الواضم لتر جيم بكثرةالاصول وكتر جب الصحة على الفساد بالكثرة فصرم | 
٠‏ فيرمبيت ولا نرجع بالكثرة فىبءعض المواضع كما لم نرجع بكثرة الادلة ولنا فى ذلك فرق | 
دقيف وهوان الكثر ة معنهرة ف ىكل موضع ي حصل بها هيحة اجتماعية ويكون ا لمكم منوطا بالمجموع | 


(oF) 


من حيث هوالجموع وانها غبرمعتبرة ف ىكل موضع لأجعصل بالكثرة هيه اجتماعية ويكون 
الحم منوطا بكل واحں منا لابالجموع واعتبر هذ بالشاهد فان كل امر منوط بالكثرة تعمل 
الأثقال وا حروب ونعوهيا فان الأ كثرفيه رام على الأقل وكل امر منوط بكل واحد واحل 
كالمصارعة مثلا فان الكثير لايغلب القليل فيا بل رب واحد قوى يغلب الآلآى من الضعاى 
| فن الاسرل هن ل الارن ليا ديل رة اير الهف فى راب ال افو تر 
وكثرة الأدلة من قبيل‌الثانى لان كلواحددليل هومو“ثر بنفسه بلامدخل لوجود الأاخر اصلا 
فان‌الحكم منوط بكل واحد لابالجموع من حيث هوالءجموع جلا الكثرة الى هى ف الصرم 
فان هذا الحكم تعلق بالاكثرمن‌حيث هوالاكثر لابكل واحد من الأجزاء فيكون من قبيل 
الأول هذا هو الاأصل فاأحكمه وفرع عليه الفروع ۹ 


*قول*٭ فل کا ختم مباحث الادلة الصعبعة بالادلة الفاسدة تكميلا لليقصود كذلك 
غنم بجث الت ر جبعات المقبولة بالترجبعات المردودة والمذكور منهاهنا ثلثةالأولالترجيعبغلبة | 
الإشباه لافاد تيا ريأدة اللن بكثرة الأصول والانی الترجبع بعموم الومصف لزيادة فاقلته 
٠‏ والثالث الترجع ببساطة الوصف لسهولة انباته والأتفاق على صعته والكل فاس لأن‌العبرة 
فی‌باب القیاس ڊمعنی الوصى وهوقوته وتأثيره لأبصورته بان ينكثر الأوصانى اوينكثر عال | 
الوصى او تقل اجزاءه وايضا الوصى مستنبط من النص فيكون فرعا له وفلة الأجزاء فيه 
٠‏ بينزلة الأيجاز فى‌النص ولا خلاى فىعدم ترجيع النص الموجز على المطنب ولاالعام على 
الغاس بل عنں الشافعی رحمه الله يغد م الغاس على العام * ولقاڈل ان يغول الكلام 8 هو ` 
علىتقديرتساوى الوصفين ف التأًثير اوا ملايمة وحينځذ لم لأيجوز ترجبع احدهيا بمايغيد ‏ 
زيادة طن اویگون بعیدا عن الغلای واما عند تأثیر احدهما دون‌الأخر فلانزاع ف تقديم ‏ 
الوثر وان کان الاخر اثر او اعم اوابسط ثم لاجنفی ان فقول عله دات جز تساعا E‏ 
تركيب من اقل من جزثين فكانه من قبيلل المشاكلة وا مراد انيكون معنى واحدا لاجرل 
#قوله* لهما ان كل دلبل يعنى ان الترجبع بغوةالاثر وذلك بما يماع وصفاة وتبعا للدليل ' 
لابما هو مستقل بالتأثیر اذ نقوی‌الشی* انا یکون بصفة توجد ف‌ذانه ویکون تبعاله واما 
ما يسنقل فلا بجعصل للغير فوة بانضبامه‌اليه بل يكون كل منهما معارضا للدليل الموج لاعك | 
على خلافه فيتساقط الكل بالتعارض وهذا معنى تساوى وجود الغبر وعدمه وربما يقال . 
سلمنا ان‌الترجيع بالقوة لكنلانسلم انه لاجحصلالدليل بانضمام الغير اليهوصفينقوىبه وهو 
١‏ کونه موافقا لال الأخر وموجبا لزيادة الظن *فوله * خلافا لابن مسعود رضى الله عنه 
ف الأخبر وهو ما (ذا ترك ابنی عم احدهما اخ له من ام بان تزوج عه امه فولدت له 
٠‏ آبنا فعند أبن مسعودرضى اللهعنه ا مال كله للاخ لام لانهما استويا ف قرابة الأب وقد ترجعت 
رابة الاخ لام بانضمام فرابة الام لان العلة تنرجع بالزيادة من جنسها اذا كانت غير مسنقلة 
| والأخوة لأم كذلك لكونها من جنس العمومة 'باعتبا ر كونها قرابة مثلها لكنها لأستب بالتعصيب | 
| فیکون مثل الاخ لاب وام معالأخ لاب جلاى الزوجية فانهاليست من‌جنس القرابة فلا 
للترجع وعند الجيهور سدس الال للاخ ام بالفرضية والباق بینهما بالعصو به فصع من آثنی 


| 


تیھک ھک ی که ا خن چ ا ی 
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آثنی عشر سبعه لابن . هو أخ لام وخمسة للاخر لأن الأخوة لام وان لم يستغل بالتعصيب ِ 
لكنها يستقل باستعقاى الارث وليست من‌جنس العمومة بل اقرب فلايكون تبعا لها فلايصاع | 
مرجعا بجلا الاخوة فانها جنس واحد تا كد بانضيام الأم اليه بمنزلة وصنى الأ ترى انه 
٠‏ اجنيع الأغوة لاب والأخوة لام لاإيصاع اخوة الأم سببا للاستعقاى بالغرضية *فوله* مالميبلع 
حل الشهرة تعرض للشهرة لأنها اذا كانت مرجعة فالتواتر بالطريق الأولى لانه لأ يبلم حد 
التواتر مالم يبلغ حدالشهرة ولنقارب امرهما بل لكون المشهور احد قسمى المنواتر على 
رأى تعرض فى آلشرح لليتواتر* وعاصلالكلام ف‌هذاالغام ان‌الكثرة انتا دت الىحصول 
هيثة اجتماعية هى وصنى واحد قوى الاثر كانت صالحة للترجبع لان المرجع هوالقرة لأالكثرة 
غايته ان‌القوة حصلت بالكثرة والا فلا فكثرة اجزاء العلة توجب ‌القوة کا فى حمل الاثقال جلاف 
؛ كثرة جرقباته کا ف ‌المصارعة اذالقاوم وأحل واماالرجوع الل (السنة او القیاس عل تعأارضس 
النصين اوالحديثين فقں سبق أنه ليس من قبيل الترجبع * ) 


1 
1 
1 


کے 


ولاالقباس بقياس آخر عطنى على الضمير المرفوع فقول فلايرجع ومعناه انه اذا كان‌العلة 
فى ‌احدهما مغايرة للعلة ف‌الاخر لكنهما اديا الى حكم واحد کا ان عله الر بوا عندالشاففی 
ا حنطة با حفنتين منهاواما (ذ١‏ كانت العلة فيماشيًا واحد الكن امقيس عليه متعد دفانهحينئدلايكون 
قياسان بل قياس واحد معكثرة الأصول وهذ| يصاع للنرجيع ولاالحدیڻ جدیث آخروعلی 
هذا كل مايماععلة لايماع مرجعا وكذا اذا جرحاحدهما جراحة والأخرعشرا فالدية نمفان 
وكناالشفيعان بشقصین متفاوتین والشافعی رحمه الله ابرح صاحب الکثیر ایضا بیعنى ان 
کون هفو المساڪق دون لاخر ولکن يعسم بقدر اللك لان الشغعة من مرافق اللك كالثير 
والولن فنقول حكم العلة لايتولد منا ولا ينقسم علبها اراد بالعلة ههنا العلة الفاعلبة وهى 
التى جحصل العلول بها فان‌المعلول غبرمتولد منها وغير منقسم عليها جلاف العلة ا لادية وهى 
التى صل المعاول منها فا معلول ينولد منا و ينقسم عليپا كالولن والثير فاساعقاق الشغعة ' 
غيرمتولد من‌الدار امشغوع بها بل هوثابت بها لامنها فلاينقسم عليها * 


*فوله * ولا القياس بقياس [خر يعنى قياسايوافقه ف الحكم دون العلة ليكون من كثرة الأدلة 
اذلو وافقه ف‌العلة كان م نكثر ةالاأصول لأمن كثرة الأدلةاذ لا يتعتق تعددالقياسين حقيغة 
الأعند تعدد العلتين لان حقيقة القياس ومعناه الذى به يصير حجة هى العلة لأ الأصل 
٭قولہ* وعلی هذا یعنی کا ان کل ما يصاع دلبلا مستقلا على الأحكام لا يصاع مرجعا لحد | 
(لدلیلین کذلك کل مايصاع علة لايصاع مرجعا لأنه لاستقلاله لأينضم الى الاخر ولايتحد به 
ليغيدالقوة ثم بين ذلك ف العلل ا حسية للاحكام الشر عية‌النى وقمالأجماع على عدم الترجع | 
بكثر ةالعلة بمعنى ان يسقط الأخر بالكلية وذلك كا فىمسئلة انلا علد جراحات‌الجانيين 


نويع مع الناوع 0 


لر واحل ا فان‌الدية عليهمانصفان فان قبل هى هب انلم پعن يعتبر الكثرة 

مرجعة حتى يلزم الاسقاط كن لم لم يعتبرموجبة en‏ الدية على البراحات کا فی تعلد 
| المنايات قلا لا ن‌الانسان قد يموت من جراحة وأحدة ولاأيموت من‌جراحا ت كثيرة فلم زعتد 
r: r ve‏ جراحة ۰ ا وی e j‏ 


— 
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وهی لاتصاع ار دا رى ١ا‏ م نا انمافا لبترتب المكم على العلةالتعقنة 
ا لشافعی رحمه الله لاا تله لصاحب‌السدس ولاه لصاحب‌الثلن لان | 
حى الشغعة من مراف اللك ای منافعه وثمراته كالثْمرة اشر والولدلاعيوان المشترك فينغسم | 
بقدر الك * والجواب ان الدار الشغوحة علة فاعلية ثبت برا الشنعة لأعلة مادية يتولدمتما ‏ 
العلول بمنرلة الشجر والميوان وقد ثبت فىعلمالكلام ان تائير العكةالقاعلبة ف العلولليس | 
بطر یی الترلیں بل بایچاد الله‌تعالی ایا عفیبه بلایکون ترتب اسنعقای الشنعة على للك | 
كرتب الثبر على الشجر والولل على الميوان ثمالشارح قد جعل دوع الك عله لاعكم | 
| فينقسم المكم على أجزاء العلة وجعل كل جن ا علة لجز” من المعلو ل نصبللشر ع بالرآى | 


باب الاجتهاد شه ان جو علم الكناب بمعانيه لغ وشر عا واقسامهالذكورة وعلم الستة | 
متناو سند‌اووجوه القاس كما ذ كر نا وحكمه غلبة الظن على اتال الحطاء فالەجتھں عندنا | 
جلى ويصيب وعد العتزلة کل جتهد مصيب وهذا بنا“ على ان مندنا فى كل حادثة حكيا 
فا حكم عند اللەتعالی فى حق کل واحد جتېده لمم ان‌الەجتهدين كلغوا باصابة‌ا مق ولرلاتعدد | 
| حتى ان المغطى* جخرج عن مدة الصلوة واختلاى ا لمكم بالنسبة الى قومين جافز كا كان | 
ف ارال رامن لی فومین ماهتا تال بعدیم باساوی الغو لان ليل الد 
| ولسقط الأجتماد وفيه نظرلانه قبل الأجتماد لايعلم ان جميع الأجنپادات ينفق على شى وام 
| فيكون‌الحى واحد| اوجختلى فيكون حينئُذ متعلدا * 
#قوله * باب الأجتهاد لا كان بجث الاصولى من الأدلة من حيث انه يستنبط ٣‏ 


(00) 


الأحكام وطريف ذلك هو الاجتپاد ختم مباحث .الادلة بباب الأجتپاد وهوف اللغة تعمل الجہں 
اى المشقة وف ‌الأصطلاح استغراغ الفقيه الوسع لأعصيل تلن بكم شرعى وهذا هو المراد , 
| بقو لمم بذل الهو دلنيل المقصود ومعنی استغراغ الرسع بڏذل تام الطاقة بجیث بعس من نغسه ٠‏ 
العز عن المزيں عليه فغرج استفراغ غير الفقيه وسعه ف معرفة حكمشرعى فبذل الفقيهوسعه ‏ 
ف معرفةحکم شر عی قطعی اوف الظطن جحکم غبرشرعی لیس باجنھادوشرط الا جتماد ان وی ای ان !جع 
العلم بامو رثلثة الأول الكتاب اى ‌الغرآن بان يعرفه بمعانيه لغة وشريعة امالغة فبانيعرى . 
معان المفردات والمر كبات وخواصها ف الأفادة فيفتغر الى اللغةوالصرف والعر والعان والبيان ' 
اللهم الأ انيعرنى ذلك بحسب السلبقة واما شريعة فبان يعرف العاف الموّثرة ف الاحكام . 
خر وج الجاسة عن بدن الانسان ا حى وباقسامه من الغاص والعام والمشتراك والهجيل والمغسر | 
وغبر ذلك ماسبق ذ کره بان یعلم ان هذا خاص وذاك عام وهذا ناخ وذاك منسوخ الى 
غبرذلك ولاخغا“ فان هذ! مغاير لمعرفة المعانى والمراد بالكتاب قد رما يتعلقبمعرفة الأحكام ' 
والمعتبرهوالعلم بمواقعها جيث نكن من الر جوع اليما عند طلب ا لمكم لا[ نتا عن تهر القلب 
الثانى السنة قدرما يتعلى بالاحكام بان يعرفها بمتنها وهونفس الحديث وسندها وهوطريق 
وصولها الينا من تواتر اوشهرة اواحاد وفىذلك معرفة حالالرواة والجرح والتعديل الأ ان | ' 
البعث عن اعوالالرواة فزماننا هذا كا لمنعذر لطولالمدة وكثرة الوساكط فالأولى الأكتغاء ' 
بتعديل الأقمة الوثرق بهم فعلم ا لحںیث کالبخارى والسلم والبغوى والصغانی وغير هم من 
. أقمة ا دين + ولا فى ان المراد معرفة من السنة بيعانيه لغة وشريعة وباقسامه من الخاضص 
| والعام وغبرهما الثالت وجوه القباس بشراټطپا واحکامپا واقسامها وا لمقبول منها والمردود وکل 
ذلك لبتمكن من‌الاستنباط الصعبع وكان الأولى ذكر الاجماع إيضا اذ لأبد من معرفته ومعرفة 
مواقعه لملا جخفالفه فی‌اجتهاده ولا يشت رط علم الكلام لجراز الأستدلال بالادلة السمعية لاجازم 
بالاسلام تقليدا ولاعلم الفغه لأنه نتيجة الأجتهاد وثمر ته فلا يتقدمه الأ ان منصب الأجنهاد 
فیزماننا انما بحصل بیمار سةالغر وع فهى‌طريق اليه ف‌هذ(الزمان ولم يكن الطريقف‌زمان 
الصعابة ذلك وييكن الأن لوك طريق الصعابة رض اللهتعالىعنهم ثم هذه الشراقط نيا 
هو فیح المجتھں المطلق الذی یغتی فیجمیع الاحکام واما الەجتہں ف‌حگم دون حکم فعلیه 
معرفة مايتعلى بذلك الحم كذا د كره الأمام الغزالىرحمه الله *خان قلت لأبد من معرفةجميع 
ما تعلق بالاحکام للا يقع اجتهاده فىتلك المسئلة الفا لنص اواجماع فلت بعل معرفةجم 
مايتعلى بذلك الحكم لاأيتصور الذهول عما يغتضى خلافه لأنه من‌جملة مايتعلى بزلك| 
ولاحاجة الى الباق مثلا الأجنماد فقحكم منعلق بالصلوة لأيتوقى على معرفة جميم ما يتعلفق 
باحكام النكاح #قو له* وحکمه‌ایالاثر الثابت بالاجتهاد غلبة‌الظن با ممع اتمال اطا ۶لار ی 
| المصیب عنداختلای الەچنهدین واحد * وقد اختلفوا فى ذلك بنا علی اختلافیم ف ان لله تعالی | 
فكل صورة من الحوادثحكمامعينا ام ا حكم ماأدى اليه اجتهاد المجنمد فعلى الأول يكون اليب 
واحدا وعلی الثانی يكو نكل جتهںمصيبا وتحقبق‌هذاالقام ان المسثلةالاجتهادية اماان لا يكون 
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للهتعالی فیها حکم معین قبل‌اجتهادالەچتیں اویکون ومینئن اما ان ‌لآیدل علیه‌دلیل اویدل‎ | 
وذللك الدليل اما قطمى اوتنى فذهب الى كل احتيالجماعة فعصلاربعة مذاهب الأول ان‎ 
لاحك ف المسئلة قبل الاجتهاد بل الحم ماادى اليه رأىالعجته واليه ذهب عامة المعتزلة * ثم‎ 
Ù اختلفوا فذهب بعضهم الى استوا۶احكمين ف الحغيقة وبعضهم الى كون امد هما احق وقدينسب‎ 
ذلك ال الانعری بہعنی أنه لم يتعاق المكم با لستلة بلالا جتهاد والا فا لمكم قلیم عله *٭‎ 
 نارجا الثانى ان الحكم معين ولادليل عليه بلالعثور عليه بمنزلة العثو ر على دفين‌فلمن اصاب‎ 
 هيلعو ولن اخطأً اجر الكد واليه ذهب طايغة من الفقهاء والمتكلمبن * الثالث انا لمكم معين‎ 
| ° دلیلقطعی والجتهد مامور بطلبه واليه ذهب طافغة من المتكلمين ئم اختلفوا فی ان الەغطی‎ 
هل پساعق ‌العقاب ام لا وف ان ‌حکم الفاضى بالخطاء هلينقض * الرابع أن الحكم معينوعليه‎ 
. دلیل ظلنی ان وجده اصاب وان فقده اخطاً والeچتپں غبر مكلى باصابتها لغموضها وخفاثها‎ | 
. فللا کان الەخطی۶ معذورا بل مأجورا ٭ ثم اختلی هوّلاء فی‌ان الەغلی؟ غطی* ابتد ا۶‎ | 
وانتپا“ فقط وهذا هوالهختار عند المصنى رحمه‌الله * قول ٭ لپ احتي الفايلون بتعدد الى‎ | 
فى المسادل الا جتمادية واصابة کل جتېد بوجهین احد هما انە لولم یتعںد الق لزمنکلیی مالایطاق‎ 
| وهوباطل لامر بيان اللازمة ان‌الجنهدين مكلغون بنيل ا حى واصابة الصواب اذ لأ فادة‎ | 
' للاجتهاد سو ی ذلك فل وکان ا2ی واحدا لكان الەجتېدین اموا باصابته بعینه وظطاهر ان‎ 
ذلك لیس فیوسعه لغموض طر يغه وخفا۶ دليله فبعب انيكون احق بالنسبة الى کل مجتہں ا‎ | 
١ مأ ادی اليه اجتهاده والاں ان اجنپاد الeچتپد فیا لمکم کاجنھاد الصلى فى امر القبلة وا لى‎ 
| فيه متعدد اتغافا فكذ| ههنا لعدم الغرى * وام قلنا انا حى فيه متعدد اتفافا لأن المصلى‎ 
| مأمور باستقبال القبلة فلو لم يكن جميع الجهات بالنسبة الىالصلين الىجهات تختلفة قبلة لا‎ 
| تدی فرض من اخطاً جهة‌القبلة واللازم باطل لانه لأيوٌّمر باعادة الصلوة فان فقيل تعدد‎ 
الاف يستلزم اتصانی فعل واحد با لتنافيين کااوجوب‌وعلمه وهو مال اجيب بانه ان ارید‎ 
بالنسبة الى شخصو اأحل ف‌زمان واحد فاللزوم گنو وان ر ید بالنسہة الى شخصين فالا ستعالة‎ 
| منوعة لجواز ان جب شی على زیں ولایجب علیعہر و کا عند اتلاق الرسل بان يبع‎ 
| اللەتعالى رسولين الىقومين مع اختصاص کل منھما باحکام فیجوز ان يکون الشی* واجبا على‎ 
ڳنھهل وعلى من‌التزم تقلیده غير وأاجب على (خر وعلی مقلديه * م اختلى‌الفادلون جفية‎ 
الجميع فذهب بعضهم الىنساوى الجميع فى الحقبة وبعضهم الى كون البعض احق اى اكثر‎ 
ثوابا بیعنی ان من آدی اجتهاده الى وجوب الش* فهو اکثر ثوابا من آدی اجتپاده ال‎ 
علم وجوبه مع حقية المكمبن استدل الاولون بان‌الدلیلالںال على تعد الى فی السادل‎ | 
الأجنهادية وھولزو تکلیی ما لأيطافق على تقدیر عدم التعدد لايو جب‌التفاوت بين الحكمين‎ 1 
| ف الأحقية * وفيه نظر لآنه لأيرجب النساوی فبعوز ان يثبتالتفاوت بنا على دلبل (خر‎ 
اتدل الاخرون بانه لوتساو ت الاحکام الاجتہادیة فی الحقیة لاز لاeجتہں ان بختار ایھا شا‎ 
. من غير تعب فی بذ ل ال جو د وطٰاب لنيل المقصود وهذ|أ معنى سقوطالاجتهاد * وفبه نظر اما‎ | 
اولا فلان التقدير آان. لاحكم قبل الاجنپاد واا عر ن عقیره فلاید ٠ن الاجتهاد لباعةق المكم‎ 
واما انيا فلانها وان‌تساوت ف الحقية الا ان‌المتعين بالنسبة الى کل تمد مااذى اليه اجتماده‎ | 
لأغيرحتى لأجوزله ان بختارغيره ولا ان بنرك الأجنهاد ويقلد جتهدا اخر* واما ثالثافلانه‎ | 
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! فلانه علی‌تقدیر عق امک فبلالآجتھاد وجواز اختیار ا لەجتہں ایی شا لابد من‌الأجتماد | 
| ليعلم تعددا حف فيتمكن من‌اخنيار احدا حقين اذ ليس كلمسئلة أجتهادية مايتعدد فيها ق | 
بل قديبجتيع الأداء على حكم واحد فيكون‌ الى واحدا بجيعا عليه والحاصل ان‌التعدلايكون | 
الأعنر اختلاى اراءالجتهدين وهو بدون الأجنهاد لأيتصور* واعلم أن مرادالمستدل هوانه ‏ 

| لوتساوت المحقرق لثبت الحفى جرد اختيار ا لمكم بادنی دلیل یو دی اليه من غير مبالغة ` 
ر فى الطلب والاجتهاد لنسارى ما ينال بغاية الطلب وما ينال بادنی الطلب وهذامعنى سقوط | 
الأجتماد یدل على ذلك ما ذ كره ف التقريم انه لوتساو الحقوق لبطلت مراتب الفقهاءوقساوى 
الباذل کلجهده فى الطلب المبلى عذره بادنى طلب وعلى هذا لأيرد الأعتراض *_ | 


ولنا قوله تعالى فنهمناها سليمان وفولهعلية السلام اناصبتفلك عشرحسنات وان اخطأت | 

| تعالی عنه ان اصبت فمن الله‌تعالی وان‌اخطات فمنى ومن الشيطان ولان الثابت بالقياس 
ثابت بمعنى النص وان ورد نصان صيغة فى‌حادثة لايتعںد الح اتفاقا فكيى اذا وردامعنى | 
ای کیی یتعں د ا ی (ذا وردا معی نظبره حلى النساء فانا نقول بوجوب الركوة فیپا فیاسا 
على اضر وب والشافع رحمهالله بعلم وجو الزكوة قياسا على الثباب فان كلامنهما »صروف | 
حاجته فیعنی القاس ان النص الوارد فى المغیس عليه وارد ف القیس معنى وان لم يکن | 
وارد ا صر عا فلو کان النصان وار دين فر» صر ڪا کان الى وأحدا انهلا تعارس ف ادل 
الشرء فيكون أحدهيا منسوخا والأخرناسغا فاذا كان النصان وهماالنص الواردف اض وب 
والنص الوارد فى الثياب واردين ف الحلى من ‌حيثالعنى لايدلان على حقية مدلولىكلمتهما | 
د دلالنہما من لایزیں ملیدلالتپیا مرج ولو وجل دلالتمما صر یا لا یکون مدلولی کل 


منیا حقا ذا اذا وج دلالتهما معن بالطري‌الاولى ولأنالجيع بين المظروالأباحة نتم 
وكذا بالنسبة الى قومين فىشريعتنا والنكليى بالأجتماد يغيد جواب عن قول المعنزلة ان | 
| الجتهدين كلغوا لانه ان اخطاً فهو مصيب نظرا الى‌الدليل وله اجر واما مسثلة‌القبلة فان 
_فساد صاوة من خالل الامام عالا حال يدل على مذهبتا فاما عدم اعادة الغطى*۶ للكعبة | 
الا خبرمتمودة شرع جملا سبل الى اسرد وهر رجه اله ای اتی خلب ان | 
| اصابتها مقام اصابتها ثم اختلنى علماو“نا فى المغطى” فعند البعض #طى* ابتدا” | 
وانتها* اى بالنظر الى الدليل وبالنظر الى الحكم لاروينامن اطلاق الخطاء فا لعديث | 
ولقرلهعلیهالسلام ق‌آساری بدرحپن تزل ارآ کناب من اله سبق الایة آونزل بنا صاب 
مانجا منه الأعمر رض الله تعالى عنه هذا هوالمغول لقول عليه السلام فدل هذا المحديثن 
على ان المچتیں المغطی۶ خطی* ابتدا۶ وانتما* لان المجتد لوكان مصيبا من وجه لا 
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كانوا مستحقين لنزول العذاب وقد مرهذ| المديث وقصته فى الركن الثانى فى السنة * 
هککل ت ت یی ت 


* قوله * ولنااحنع على ان ا لمی‌واحد والەجنهں بخطى* ويصيب بالكنابالاثر ودلالةالأجماع 
والعقول اما الكتاب فقوله تعالی فغېمناھا سليمان والضمير لاعكومة او الفتوى ووجه‌الاستدلال 
ان داود عليه‌السلام حكم بالغنم لصاحب الحرث وبا مرث لصاحب الغنم وسليمان حكم بان 
يكون الغنم لصاحب المحرث ينتفع بها ويقوم اصعاب الغنم على المرث حتى بر جع كما كان 
| فیرد کل الى صاحبه ملکه وکأن حلم داود عليه‌السلام بالاجنپاد دون‌الومی والا لا بان لمان 
| عليه السلام خلاقه ولا لدارد الرجوع عنه ولوان كل من‌الأجنهادين حقا لكان كل منهيا قى 
| صاب الحكم وفهيه ولم يكن لتغصيص سلبمان عليه السلام بالذكر جة فانه وان لم يدل 
على نفى الحكم عا عدا “لكنه فى هذا المقام يدل عليه كما لا فى على من له معرفة 
خراص التراکیب‌وهذ| مبنی علی جواز اجتهاد الانبیاء وجوازخطاقېم فیه على ما ثب ذلك 
ف موضعه وقد يجاب بان المعنى فغهمنا سليمان عليه السلام الغترى او ا لحكومة الى هى احق 
| وافضل ویکون اعتراص سليمان‌عليهالسلام مبنيا على‌ان ترك الارلی من الانبيا*عليهم السلام 
| بينزلة اطا من غبرهم يشعر بذلڭ فوله تعالی وکا انیناه حکما وعلما فانه ينم منهاصابتيا 
| فى فصل الغصومات والعلمبامور الدين ویوٌیده ما نقل انه قال سلیمان عليهالسلام غبر هلا 
ارفق للفريقين كانه قال هذا حق لكن غيره احق واما السنة والأئر فالأحاديث والأثار 
| الںالة على ترديد الأجنپاد بین الصواب والغطاء وى وان کت من قبل الأحاد الا انها 
| متوانرة من جهةالعنى والا لم يماع للاستدلال على الأصرل واما دلالة الأجماع فهوانالقباس 
| مظهر لا مثبت فالثابت بالقباس ثابت بالنص معنى وان لم يكن ثابتا صر جا وقل اجمعوا 
على ان الى فيما ثبت بالنص واحد لا غير وفيه نظر لان القاس عند الخصم مثبت لا 
مغلهر ولان ا لمکم الاجتہادى اعم من ان‌يكون ثابتا بالقياس او بغيره من‌الادلة الظنية كفهوم | 
| الشرط والصفة ونعوذلكوالغلاى فى اتاد الى اوتعدده جارف الجميع فلا اجماء على اعاد ' 
التي الا فيي لم يقم فيه خلا واما العتول فلان ڪون الغعل عتلورا او مباما ار سسيعا . 
اوفاسدا او واجبا اوغیر واجب ننم لأستلزامه اتصاى الشى” بالنقيضين والممتنع لايكون . 
حكما شرعيا فان قيل لا نسام امتنام ذلك بالنسبة الى شخصين فان التناقض لا يكون الا | 
نبينا عليهالسلام لانه مبعوث الى الناس كافة داع ليم الى ا مق بصريع النصوص اومعناها 
مس غير تفرقة بين‌الأشغاص لدخولهم فی العہومات على السوا* ولا خی اننا هذا اواب 
على ان الثابت بالقياس ثابت بالنص وان ا حى فى الأجتماديات الثابتة بالنصوص وأحل 
اجماعا * والاصوب ان يقال يزم الجمع بين المتناقضين بالنسبة الى شغص واحنَ فيما اذا 
استفنی عامی لم یلتزم تقد مذهب معین جنهدین حنیغا وشافعبا رحمپم الله فافتاه احدهما , 
باباحة النبيف والأخر ججرمته ولم يترجع احدهما عنده ولم يستفر عليه على شىء منهما وايضا 
اذا تغير اجتاد .الجتهد فان بقى الأول حقا لزم اجنماع المتنافيين بالنسبة اليه والا لزم 
النسغ بالاجتهاد وکنا القلں اذا صار جنهدا * قله * والتکلیی جواب عن تمسكهم بانه لو 


)4( 


اتعں الى لز النگلینی بہا لیس فی الوسم وتقریرہ انا لا نسلم ان التیں مکل بامابة | 
الى بل گنی بالاجنهاد ضرورة آنه لاوز التقلبلد والاجتهاد حی نظرا ال رعاية شراقطه 
بقدر الوسع سوا۶ادی‌الی ما هوحق عند ‌الله‌تعالی اوخطا“ والنیی به یفبد الاجر ووجوب | 
العمل بموجبه فلا يلزم العبث فان قل الەچتهں مأمور بما ادى اله اجتهاده وكل ما امر | 
یری یت اد کی فالات ان رن ا ا الى الدليل وجسب تلن | 
المچتيد وان کان خملا“ عند الله تعالى ڪيا اذا قا E‏ 

النس 1 خلافه ا يندع ما يقال انه جب على المجنپدالعیل باجنپادە ويحرم تقل | 

| غبره فلو کان اجتپاده خطاء واجنهاد الغير حقا لزم ان يكون‌العيل باغطا* واجبا وبالصواب | 
حراما وهو متنعم * قله * يدل على مذحبنا وهوان الجتیں بضلى* ويیصب اذ لو کان | 
| كل نهد مصيباً اصع صلوة من خالنىالأمام عالا اله لاصابتيما جميعا فى جيةالقبلة * قول * | 
وهو وجه‌الله تعالی آی المقصود می اتال ۰ الله e‏ وعند حصول القصود | 
gg ggg‏ 
رالف عنر الله وأحل فاذا کان الى عند الله وأحدا ا یراد ان کل پد مصیب بالنظطر 

ال المكم بل بالنظر الى الدلیل بیعنی انه قں افا الدليل كما هوحقه مساجمعا ج 

| وارکانه آتیا ہما كلى به من الاعتبار وليس فى وسعه اقامة البرهان القطعى فى الشرعبات | 
| مش کون مدلولخممالیق نر ینای قم لتر تعای تاها ساي ب ب lee.‏ ارعان 
اپ الا لات اسا" رمر آرت ت اماب مل 3ری زرل زاب 
| بسب النطاء فی الاجنہاد بعل سبق اناب تسان اام ایا آ9 ای ا 


| *فوله* وعند البعض مصیب ابتد اى بالنظر الى الدليل عى ء انتما اى بالنتار الى ا لمكم فانه 
| لأيمننع ف الاقيسة الشرعية والادلة الظنية انيتناقض المطالب و الاحكام مع رعاية الشرافا قدر الوسع 

| والطاقة ولذلك رص الله تعال اجناد د اودعليه السلا مباحكم والعلم فى مقام الثناء لوالا 0 | 
کونه خطاء بدلالة سو قالكلام فى خمبصس سلیمان لبه السلام اماب الى فلوکان 1ا ن 


)4۰( 

وجه لا کان حکما وعلہا بل جھلا وخطا“ وق يال انه لا دلالة فى اناا لمكم والعلم على ان | 
اجتماده فی تلاك الحادثة حکم‌وعلم فبجاب بانه لولم‌یکن‌اجناده فیپا حكما وعلما لا كان لذ كرهيا 
فى هذ االمقام فافرة اذ لأيشتبه على اعد ان‌النبى عليهالسلام قد اوتى علما وحكما * قول * , 
وتنصیی الاجر ای تنصینی اجر الەغطى ۶ ف‌الأجتهاد بقولهعليه‌السلام ان اصاب فله اجران ` 
وان اخطاء فله اجر واحد یدل على انه غطی* انتما“ لا ابتدا* فان الأجر انيا يكون 
على الصواب فلما کان ثوابه نصنى ثواب المصيب كان صوابه ايضا كذلك توزيعا للاجرعلى 
الأساعقاق وهذا ضعيى لان اجر الەخطى” انما هو على كده فى الأجتهاد وامتثال الامر 
٭ قول ٭ واما فول القائلون بان إلeچتھں‏ الەغطی* عطی ۶ ابتںا۶ وانتھا تہسکوا بوجہین ` 
احدهما اطلاق الخطاء فى قوله عليه السلام وان اخطأت فلك حسنة ومن حكم المطلفق ان 
| ينصرنى الى ‌الكامل وهوالخطاء ابنداء وانتها* وثانبهما قول تعالى لو لا كتاب من‌الله سبف 
ای لولا ما ڪتب فى اللوح ان لا يعزب إهل بدر وان جحل لهم الغنايم اوان لا يعذب ٠‏ 
| قوما الأ بعد تاكبد (حجة وتقديم النهى لمسكم عذاب عظيم فى اتباع الأجتهاد الغطاء الذى 
هو اخذ‌الغدية فلو کان صوابا من وجه لا استعقوا باتباعه العذاب العظيم لوجود امتثال الأمر 

١‏ ف البيلة ولا كان ضعى الوجه الأول بينا اذ الأستدلال بالاطلاق على الكمال ما لا يعت به 
فى مسال الاصول لم يتعرض لرابه واجاب عن الثانى بان‌العزيمة فی حكم الاساری كان هو 
| المن‌اوالقنل وقد رخص للنى عليه السلام فى الفدا* ايضا فالعنى لو لا سبق الحكم باباحة 
| الغداء والرخصة فيه لسك العذاب فى ترك العز ية فوجوب العذ اب معاق بعدم سبق الكتاب 
لكن العلى عليه غير واقع لتعتق سبق الكتاب فلا ياعقق وجوي العذاب بسبب اطا 
فی‌الاجتپاد هذا تقرير كلامه وفيه نظر لأن لو لا لأنتفا الشى* لوجود غبره فيدل على ان 
| انتغا* العذاب على الحطاء ف ‌الاجتهاد وانما كان لوجود سبق الكتاب باباحة الفداء حتى لولم 
| ينعقق ذلك لكأن الغطا* موجبا لأستعقاق العذاب وهذ| يدل على كونه خطا من كل وجه . 
وعدم وقوع العذاب لأينافيه لأنه مبنى على وجود المانع وهو سبق الكتاب *قولي× والمغطى ۶ 
| فى الأجنباد لا يعاقب ولا ينسب الى‌الضلال بل يكون معذورا وماجورا اذ ليس عليه الا 
بذ الوسم وقد فعل فلم ينل الق لنفا* دليله الا إن يفون الدليل الوصل الى الصواب 
بينا فاخطاً المجتهد لنقصيرمنه وتر مبالغة فى الأجتهاد فانه يعاقب وما نقل من‌طعن السلى | 
| بعضم على بعض فى مساقلهم الأجتهادية كان مبنبا على ان طريق الصواب بين فى زعم 
| الطاعن وانما قال الءغطى*۶ ف الأجنماد لان(لءغطى* فى الاصول والعقايںد يعاقب بل يضلل 
او يكفرلان الح فبا واحد اجماعا والمطلوب هواليغين المحاصل بالاأدلة القطعية اذ لأيعقل 
حدوث العالم وقلمه وجواز روّية‌الصانع وعدمه فالەغطی ء فیھا غطی ۶ابتںاء وانتہا۶ وما نقل 
القرآن وسثلة الرو“ية ومسُله خلفى الأفعال فيعناه نی الا ثم وتحقق الغروج عن عهدة 


| ج الم الثانى ج منالكتاب ف الحم وينتقر الى ا لحاكم وهو الله تعالى لاالعقل على مامر فى 


ت ت سد ممن لے ی لھ نے 


ب لامر ر E‏ به وهو ر ای وا كوم عليه عليه وهوالكلى ونورد الأبجاث فى ثلثة 


هوالکور فىكتبنا من‌الاضسام الثنرقة وهر قسمان آنا آن لیکن کا پتعاق ی« بشی: | 
آخر ايكون كالكم بآن هذا ركن فاك اوسبب اك اواصوةآاك اعام ان الراد باتمان 


كاللك فان اللك هو اثر لفعل الكلى وما پتعلى به ملك المتعة وملك المنفعة وثبوت | 


| بشی۶اولافان لم يكن فاكم اما صنةلفعل الكل او اثر له فان كان اثرا كالمل كفلا جن ههنا عنمران 


١ 


الب ف اإببلة اتن ب ولا فان توقی الشیء علبه فشریا وال والافعلامة * قوله * وهو آاى اماج 


(o)‏ ا 


i‏ ٭ بابس ٭ ف اکم اعلم انی اخترعت تقسیما حاصرا علی فق مذھبتا وعلی ہا 


تعلی زايد مى التعلى باحكم وا امعکوم عليه وا لکوم به ڪکون الشء رکنا لشىءاوعلة 
او شريلا فان هناالتعلق بالمكم ونحره حاصل فى جميع الأحكام اما الم الأول فاماان يكون | 
صفة لفعل الكلنى كڪالوجوب و الحرمة وامثالهما فانها صنات لعل الكلنى أو اثرا له الثانى | 


ألدين ف الذمة k‏ 


*قوله* القسم الثانى من‌الكناب قد وقع الفرإغ من مباحثالادلة فهذا شروع و اعت ا 
الأحكام وقد سبق تفسير ا لمكم ومباحت المكم فترتب الكلام ههنا على ثلثة أبواب مباخث | 
اللكم نفسه ومباحث العكوم به ومباح الوم عليه وابتدأ بالكم لان‌النظر e‏ 
الإصلية ثم بالەڪكوم به لان الخطاب يتعلق به اولا بواسطة انه مضافى الى المكلى وعبارة عن | 
فعله يصير الکلى مرا عليه زارل ف الباب الأول اختراع دقسیم ماصر ای ضابط U‏ نفری 
من افسام ما يطلق عليه لتا الحكم واماالتقسيم ا لحاصر بمعن كوه د اقرا بين‌الن والاثبات | 
ميل | تير مهوم واحد الى ما جختيله من الإقسا م المتابلة فلا عع فى هاا لمقام لان من | 
هذهالاقسام ما ھی متد اخلة کالفرمی مثلا بالنسبة ال العزيية والرخصة ومنها ما ا | 

بین الى والاٹبات کالنقسیہ الى ما يكون صفة لفعل الكلى والى مايكون انرا له واناالتى | 
اليك #عصل الباب اجمالا لنكرن على بصيرة ة من‌الامر * و ذلكانا لملم اماحکم بتعلىشء | 


كان صفة فا معتبر فيه اعتبأرا او لاما ا مغاصد الد نيوية او المقاصل الأخروية فالاو لينقسم الفعل | 
بالنظر البه FE‏ وبال وفاسد وتارة الى منعقل وغير منعقل وتارة الى نافل وغبرنافل 
وتارة الى لاز * والثاى اما اصلى او غير اصلى فالاصلى اما ان کون النعل 
اولى من‌الترك ( الل" اولی من الفعل اولا یکون احدهما اول فالاول ان کان مع 

الترك بقطعى فغرض او بظنى فواجب والا فان كان الفعل طريعة مسلوكة فى و فسلة 
والا فنغل ونلب والثانی ان کان مع منع الفعلفعرأم والا فیکروه والثالت مباح وغير الأصلى 
رخصة وهى اما حقيقة اوبجاز والحقبقة اما ان يكرن اولى واحق بمعنى الرخصة اولا وإلجاز 
اما ان يكون اقرب الى الحقيقة أو لافيصير اربعة اقسام وان کان حکما بتعلق شىء بشىء 
فا تعلى أن كان داخلا فى الشىء فركن والا فان كان مو”ثرأ فيه فعلة والا فان كان موصلا 


(op) |‏ 
gpa PANEER TO TREPEEEERSgegnRaramgRaNESETReNLA,‏ 
هوالله تعالى فان قلت الحكم ينناول الغياس العتيل لاغطاء فكيى ينس الى الله تعالى 
قلت الماكم فالسئلة الأجتهادية هو الله تعالى الا الصواب فالككم النسوب 
| حتبتة بل تاهر فر اور ق ا + خان فلت اذا ا الغا ع اتر را فالڪكوم 
هو الصلوة لا الكلى والهعكوم به هو الرجوب لافعل الكل جات لبس المراد بالعكوم 
2 والەڪكوم بەطرفى الحم على ما هومصطاع النطافق بل المراد بالەعكوم عليه من وق الاب | 
d |‏ وبالءعكوم به ما تعلق الخطاب ب کہا يقال الأمير على زي بكذا وهنا طلاهر فما ا 
هو مغة فعل الك كالوجوب ونڪوه وفبما هوحم تعليقى كالسببية ونعوها فأنه خاطب الکلی 
ا ن فعله سبب لث لك ی اوشرط لهاوغبر ذلك واما فما هر اثر لفعل الكلى كيلك الرقبة وا منعة ) 
ارالندة ووت الدين فالذة ون ر به فعل الكل لیس بظلاهر بل اذا جعلنا | 
ا ایرب والمرمة u‏ واما وضمی‌کالسپیية والشرطية و نوهي فان اراد بالتکلیفی | 
ما تعلق بغعل ا[كلى فالوضی es‏ وان اراد ما و قع التكليى | 
به فالاباحة لست كذلك * قلت اراد ما دقع الاين به و الااة نه تيا لله امت | 
الاسام الفيسة المشهورة لاعكم على انه لا مشاحة ف‌الاصطلاح * فان قلت المراد بالعكم اما | 
الطاب او الأثر الثابت به على ما ذکر فى صدر الكتاب واياما كان E eT‏ 
الانه انيا ثبت بفعل الكلى لا الطاب قلت لما كان ثبوت الماك بالبيع مثلا جسب وضع | 
الشأرع جعل حكم اللەتعاى الثابت چطابه على ان قرول المصنی رحمه‌الله کم اما ان Cy‏ 
( بتعلق بشء او يلون 2 بان مراده ا امرالی آخر ر ) 
اسا الشارع امرا لن آخر فبا له تعلق بعل الق من حيٿ هو مما مرا انس | 
اودلالة کالاجماع والقیاس ضس جعل الوجوب واللك ونڪو دك 8 لاحکم بهذا العنى 
تساع تلاهر على ان‌التعقيق ان ‌اطلاق المكم على خطاب الشارع وعلى اثره وعلى الاثر | 
ارب على العقود والسوخ انبا جو بطريق الاشتراكرالقصرد هبنا بيان افسام ما طاق | 
عليه لفظ الحكم فى الشرع * | 


والاول اما ان يعبر في 8 القامل الدنيوية اعتبارا اوليا اوالاخروية فان صعة العبادةكونا | 
لہا انہا هو المقصود الدنبو ية وهو | 
تفر :غ الذمة وان کان يلزا الثواب ثلا وهوالقصود الأخروى لکنه غر معتبر فى مفهومه 
a 1‏ لا وال وخرت ون الل ن رای ان رار ر کت نے ار ی نة 
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المراد باعتبار المقصود الدنيوى اوالأخروى ابتنا* ا لمكم على حكم واغراض متعلقة بالدنيا 
اوالأخرة اذ من‌البعيد ان يقال صعة الصلوة مبنية على حكم دنيوية وحرمة‌الخمر على حكمة ‏ 
اخروية ثم لا جى ان التقسيم الى ما يعتبر فيه مقصود دنيوى او اخروى اعتبارا اوليا | ٠‏ 
ليس حاصرا دارا بين النفى والأثبات بل بسب الوقوع فان قيل ليس فى صعة النوافل إإ ‏ 
تريغ الذمة قلنا لزمت بالشروع فعصل باداقها تغريغ الذمة واما عبادة الصبى ففى حكم 
الستثنی لا سىء ذڪر فى غث العوارض فالكلام هنا فى فعلالكاى لأ غبر * قول * | 
وف المعاملات الأختصاصات اى الأغراض الرتبة على العقود والفسوخ كيلك الرقبة ف‌البیع 
وملك المتعة ف النكاح وملك النفعة فى الأجارة والبينونة فى الطلاق وكذا معنى صعة القضاء ٠‏ 
ترنب نوت ا عليه ومعنی صی ألشهادة ترنب لزوم القضاء عليما قمر < ذرك ایضا 
' الى المعاملات فالفعل المتعلى بيقصود دنيوى أن وقع بحيث يوصلاليهفصعبع والا فانعدم | 
| ايصاله اليه من جهة خلل ف اركانه وشراؤطه فباطل والا فغاس فا لمتصى بالصعه والغساد حقيقة 
اهر الفعل لا نفس المكم نعم يطلق لفظ المكم على إالصعة والفساد بمعنى انها ثبتا بخطاب | 
الشارع وكذا الكلام ف‌الانعقاد والنغا واللزوم وكثير من الحققين على ان امثال ذلك 
راجعة الى الأحكام الغيسة فان معنى صعةالبيم اباحة الانتفاع با مبيم ومعنى بطلانه حرمةالانتفا 
وبعضهم على انپا من‌خطاب الوضع بیعنی آنه ہکم بتعلی شیء بء تعلقأ زایںا على التعلفى 
FEE a E‏ بتعلى الصية 
بذ االفعل وتعلق البطلان والفساد بذاك وبعضهم على انها احكام عقلية لأشرعية فان الشارع 
اذا شرع البيع لحصولال ملك وبين شراقطه واركانه فالعقل بعكم بكونه موصلا اليه عن تعققها 
) | وغير موصل عل علم تحفقها بمنزلة الحكم بكون الشغص مصلا إو غير مصل فعلى ما ذكرنا | 
الصعة والبطلان والغساد معان متقابلة حاصلماان لعب ما کون مشر وعا باصله ووصغه‌والباطل . 
ما لایکون مشر وعا باصله ولا بوصغه وآلغاسد ما کون مشر وعا باصله دون وصغه وهذا معن 
ولم الصجیع مااساچمع ارکانه وشراقطه بجی یکون معتبر| شرعا فی حق المكم والفاسد ما کان ٠‏ 
مشر وعا فى نفسه فاوت المعنى من وجه للازمة ما ليس بیش روع ایاه بعكم ا لجال @ نصور | 
الأنفصال ف ايلة والباطل ما کان فاثت العنی من کل وجه مع وجودالصورة اما لانعد آم معنی 


س 


e 


(٠۹ ( ۴‏ 
التصرف كبيع المبتة والدم اولانعد ام اهلية ا تصرف كبيم الصبى وال+جنون وق يطاق الغاس 
على الباطل وعند الشافعى رحمهالله تعالى الباطل والفاسد اسمان مترادفان لما ليس بصع | 
| وهنا الأصطلاح لا معنى للاحتجاج عليه نغيا واباتا ولقائل ان يقول ١ذ١‏ كانت الصعة عبارة | 
) عن کون ‌النعل موصلا الى القصود یکن مقابلة للفساد بل اعم منه لان الصلو ةالفاسدة نوجب | 
| تغريغ الذمةجيث لابجب غضاهما والبيم الفاسد يوجب اللك فينبغى ان يكو نيعا بل نافذا | 
| لنرتب‌الاثر ثم على ما ذكره النافن آعم من اللازم والمنعقن اعم من‌الناف ولا يظهر فرق | 
) بہن ا یع والنافن * ) 


| وما الثانی ای ما يعتبر فيه القاصد الأخرویة فاما ان‌یکون حکیا اصلیا ای غیربنى على | 
| أعذارالعباد اولا يلون اما الأول وهوا لمكم الاصلى فان كان الفعل اولى من التركمع منعه | 
اى مع منع الترك فان كان هذ اى كون النعل اولى من‌التراك مع منع الرلك بدليل قطمعى | 
فالفعل فرض وبظنى واجب وبلامنعه فان كان‌الغعلطر يتة مسلوكة ف‌الدين فسنة والأفنفل | 
| ومندوب وان کان على العكس اى ان كان التراك إولى من‌النعل مع متعالفعل قرام وبلا 
| اى تارك الغرض الواجب الان يعفر الله والشافص رحمه‌الله لم يغرق بين الفرضوالواجب | 
| والنفاوت بين الكتاب وخبر الواحد فان الكتاب نقل بطريق النواتر وخبر الواحد لم ينقل | 
کذلك يوجب التفاوت بین مدلولیپما فیکون ا لمکم الذی دل عليه عكم الکتاب ئابتا يقبتا ا 
| ا لمكم الذى دل عليه كم خبر الواحد ثابتا بغلبة الظن وقد يطل الوجوب عندنا على العنى | 
| الأعم ايضا اى العم من الغرض والواجب بالتصسير: الذكور وهوان يكون الفعل اولى | 
من‌النرك ممع الترك اعم من‌ان يكون هذ االعنى با لعن القطمى او الظنى فصع ان‌یقال 
صلوة الغجر واجبة والسنة نوعان سنة الهدى وتركما يوجب‌اساءة وكراهية كالمماعة والاذان | 


i ek E i ii iiin iii 


r emman amma © aa 


| والاقامة ونعوها وسنة الزواهن وتركما لا يوجب ذلك كسنن النبى عليه السلام ف لباسه 

وا وقەرده * ۰ ) | 

* قول * فالفعل فرض اشارة الى ان‌المتصى با حرمة والوجوب ونعوهيا هوفعل المكلى واكم 
| الوجوب والمرمة ونعرهيا وهلا التصيم وقمللفعل ارلا وبالذان ويفيم مثه تقسيماللكم ركذا 

| يغهم منه تعريى الغرض والواجب والحرام ونعو ذلك وتعريفى الغرضية والوجوب والحرمة 


)٥4 ( 


ونعوها ومعنى اولوية‌الفعل او الترك اولويتهعندالشارع بالنس عليه اوعلی دلیله وفی‌اطلاق 
الأولوية على ما هو لازم ينم نقيضه كالفرض والواجب وا حرام نرع تسا ٤‏ وا مراد باستوا | 
العلوالرد ف الباعاسترادما ىنر الشارمبان عكر ذلك سرا اوطلاة رظان اكلام | 
فى متعلى ا لمكم الشرعى فبخر ج فعل البهاكم والصبيان والمجانين ونعو ذلك * فان قلت جميم | 
ذلك من اقسام ما يعتبر فيه المغاصد الأخروية وليس فى هذه التعريغات اشارة الىذلك 
قلت يجوز إن .يكون التعريفات المذكورة رسوما لا حدودا ولوسلم ففى الأولوية والأستواء 
اشارةالىمعنى الثواب والعقاب * فان قلت قد يكون الوجوب والحرمة ونعوذلك من‌أفسام | 
ما هو اثر لفعلالكلى لا صفة لى كأباحة الأنتفاع الثابتة بالبیع و حرمة الوط ۶ الثابتة بالطلاق ] 
قلت هی من صفاته ایضا اذ الأننغاع والوطى* فعل الكلى ولا منافات بين كون الحكم صفة | 
لفعل المكلنى واثرا له * ثم لا نى أن الحكم الغير الأصلى اعنى الذى يبتنى على اعذار | 
العباد ایضا یتصف بہذه الأحكام كالرخصة الواجبة اوالمندوبة اوالمباحة فلا معنى للغصيص | 
با لمكم الأصلى * قوله * فالغرض لازم علما اى يلزم‌اعنقاد حقينة والعمل بموجبهلشبوتهبدليل | 
قطمی حتی لو انکر قولا او اعنقادا کان کافرا والواجب لا لزم اعنغاد حفیته لثبوته بدلیل | 
نى ومبنى الأعتفاد على‌اليةين لكن يلزم العمل بيوجبه للدلافل الدالة على وجو اتباع 
الطن فجاحده لا يكفر وتارك العمل به‌ان كان مولا لا يفسى ولايضلل لأن‌التأويل ف مظانه 
من سيرةالسلى والاً فان كان مساغفا يضلل لان رد خبر الواحد والقياس بدعة وان لمیکن 
مولا ولا مستخفا يفسى لغروجه عن‌الطاعة بتر ماوجب عليه والى هذا اشاربقوله ويعاقب | 
تارك الغرض والواجب للايات والاحادين‌الدالة على وعيد العصات الا ان يغغر الله تعالى 
بفضله وكرمه اوبتوبة العاصى وندمه للنصوص الدالة على العةو والمغفرة ولأنه حف الله تعالى 
فيجوز له العفو وعند المعتزلة لأ عغو ولا غغران بدون التوبة وهى مسكُلة وجوب الثواب 
والعتاب على الله تعالى * قو له * والشافعی رحمه‌الله لميغرق بين‌الفرض والواجبلانزاع 
للثافص رحمه‌الله فى تفاوت موم الغرض والواجب فى اللفة ولا فى تفاوت ما ثبت ‌بدليل 
قطمی کەعکم الکتاب وما ثبت بدلیل ظنى کەعکم خبر الواحد فى الشرع فان جاحد الأول 
کافر دون‌الثانی وتارك العمل بالاول ماو*لا فاسی دون‌الثانى وانما يزعم ان الغرض‌والواجب | 
لفظان مترادفان منقولان من معناهمااللغوی الى معنى واحد هو ما یدح فاعله ویذم تارکه | 
شرعا سواء ثبت ذلك بدلیل قطعی اوظنی وهذا برد اصطلاحفلامعنی للاحتجاج بان‌التغاوت | 
بين‌الكناب وخبر الراحد يوجب التفاوت بين مدلوليهما او بان الفرض فى اللغة التقدير | 
والوجوب هوالسقوط فالغرض ما علم قطعا انه مقدر علينا والواجب ما سقط علينا بطريق | 
الظن فلا يكون المظنون مقدرا ولا المعلوم القطعى سافطا علينا على ان لاغصم ان يقول | 
لو سلم ملاحظة المغهوم اللغوى فلا نسلم امتناع ان يثبت ڪون الشىء مقدرا علينا بدليل | 
| نی وکونه ساقطا علبنا بدلیل قطمی الابری آن قولپم الفرض اى الغروض القدر ف السع | 
هوالربع وايضا اجى إن الوجوب ف اللغة هوالثبوت واما مصدر الواجب بمعنى الساقط | 
والضطرب غانما هرالوجية والو جيب ثم استعبالالغرض فيما يت بدليل ظنى فالراجب فيم 
| ثبت بقطعى شاع مستفيض كفولهم الوتر فرض وتعديل الأركان فرض ونعو ذلك ويسى 
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فرضا عيليا وكقولهم الصلوة واجبةوالزكوة واجبة ونعوذلك والى هذ اشار بقولهوقد يطلف الواجب 
| عندنا على ا لمعنى الأعم ايضا فلفظ الواجب يقع على ما هو فرض علما وعملا كصلوة الجر 
| وعلى نى هو فى قوة الفرض فى العمل كالوتر عند ابي حنيغة حى يمنع تزكرو صعة . 
لغج ر كت ذكر العشا“ وعلى نى هو دون‌الفرض ف العمل وفوق‌السذةكتعيين الفاغة حى 
لا يفسد الصلوة بتركها لكن جب سجدة السهو * 
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غیره ايضا فان‌السلى كانوا يقولون سنة‌العمرین والنفل ما یثاب فاعله ولایسی* تاركه وهو ٠‏ 
دون سنن الزواود وهوالضمير يرجع الى النفل لأيازم بالشروع عند الشافص رحبه الله | 
اہ تیر ہا م بعل ہس تل ابال ہا اداه ہما تدعا ہام ای انل باشرہع لتر 
| تعالى ولا تبطلوا اعمانکم ولان ما اداه صار لله تعالی فوجب صیاننه‌ولا سبیل الیپا ای الى ] 
صيانة ما اداه الد بلزوم الباق فالترجبع بالودى اولى من العكس لان العبادة ما حناط | 
فبا ولا وجب صيانة ما صار لله تعالى تسمية وهو النذرفماصارفعلا اولى اى صيانة ما صار | 
لله تعالى فعلا اولى بالوجوب وقول فعلا نمب على التميبز وكذا قوله نسمية وجوز ان | 
ينصب تسمية وفعلا على ا لمال تقدیره حال کونه مسمی وحال کونه مفعولاً * 


+ قول * والسنة المطلقةكما إذا قال الراوى من السنةكذا عيبل عند الشافعى رحمه الله | 
وکشر من عاب ای حنْيغه رحمه ألله على سنة النبى عليه السلا وععل جميع من المنأخرين 
وهو آختیار فر الاسلام تطلق عليها وعلى غيرها ولأتنصرنى الى سنة النبى عليه السلامبدون | 
قرينة بدليل قولهم سنة العمرين ولا بخفى ان‌الكلام ف‌السنة المطلقة وهذه مقيدة وبهنا 
بخرج البواب عن قوله عليه السلام من سن سنة حسنة المديث فان قول عليه السلام من | 
سن سنة قرينة صارفة عن التغصيص بالنبى عليه السلام ولا نزاع فى صعة اطلاق السنة 
على الطريقة على ماهوالدلول اللغوى ولأخغاء ف انا جرد عن‌القرادن ينصرىف الشرع | 
الى سنةالنبى عليهالسلام للعرف الطارى كالطاعة تنصرى الى طاعة الله تعالى ورسوله وقل | 
يراد بالسنة ما ثبت بالسنةكما روى عن ايى حنبغة رعمهالله إن الوثر ستة وعلبه حمل قولهم | 
عيدان اجتمعا احدهما فرض والأخر سنة اى واجب بالسنة * قول والنغل يثاب فاعله | 
ای سای الثواب ولا يدم تا رکه جعله حكم النفل وبعت )م تعر یغه واورد عليه صو المسافر 
والزيادة على ثلث اياتف قرا ةالصلوة فان كلامنهما بقع فرضا ولایذم‌تارکه واجيبعن الأول 
بان‌الراد الترك مطلقا ¥ وعن الثانی بان الز يادة قہلتققها کانت نفلافانقلبت فرخ) بھں الاعتق 
| لدخولپا عت قو له تعالی فاقر وا ما تيسر كالنافلة بعد الشروع یصیرفرضا حنی لو افسدها 
|٠‏ يجب القضاء ويعاقب على تركها ذكره ابو اليسر والنفل دون سنن الزواقں لانها.صارن 
:| طريقة مسلوكة فى الدين وسيرة للنبى عليه السلام جلا النفل * قول * وهواى النفل 
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ايازم بالشروع عند الشافص رحه‌الله حتى لولم يمض فبه لأ يو“اخذ بالقضاء ولا يعاقب 
على تركه لان حكم النغلالتخيبر فيه فاذا شرع فهو خير فيما لم يأت تعقيقا معنى النغلية 
اذ النفل لا ينقلب فرضا وانمامه لا يكون اسقاطا لواجب بل اد۶ النغل ولهذا يباح الافطار 
بعل ر الضيافة‌واذ| كان عبرا فیمالمیأت فلهتركه حبقا معنى الغيير وحينئل یلز, بطلان الو دی 
ضهنا وتبعا لا قصدا فلا يكون أبطالا لخلوه عن الفصد كمن سق زرعه وفسد زرع الغير 
' بالنز فانه لا يجعل اتلافا وجوابه منع الاخيير فی النغل بعں الشروع فانه عين النزاع وعندنا 
النغل يلزم بالشروع حتى جب با مض فيه ويعاقب على تركهلوجوه الأول قول تعالى لأ تبطلوا 
| اعالکم وف عدم الانمام ابطال للردی *٭ فان قبل لا ابطال ههنا وانیا هو بطلان ما ادی 
اليه امر مبأح له هو ترك النفل فلنا لا معنى للابطال الا فعل صل به‌البطلا ن كشق زق 
ملوك له فيه ما“ لغبره ولأشك ان بطلان مااتى به من‌النفل انماحصل بغعلهالمناقض للعبادة 
اذ لم یوجد شیء سواه بخلای فاد زرع الغير فانه يضانى الى رخاوة الأرض لأ الى فعله 
الذی هر سق ارضه * الثانى ان الهز*الذى اداه صارعبادة لله تعالى حقا له فبجب صيانته 
لان التعرض لق الغير بالافساد حرام ولا ريق الى صيانة المر#دى سوي لزوم الباق 
اذ لا صعة له بدون الباق لأن الكل عبادة واحدة بتمامها يتعتى استعقاى الثواب * 
لا يقال صعة الأجزا* المتاخرة وكونها عبادة منوقغة على صعة الأجزا* المتقدمة وڪونما 
عبادة فلو توقفت هى عليها لزم الدور لأنا نقول هو دور معية بمنزلة المتضايةين كالابوة 
والبنوة هتوقى كل منهما على‌الاخر وان كان ذات الأب متقدںما فکذا ھہنا يتوقی ”عة کل 
أ جز" على صعة اليز* الأخر مع تقدم ذات بعض الأجزا“ وقد يقال ان الج الأول ينعقل 
عبادة لكرنه فعلا قصد به التقرب الى الله تعالى كن بقاء هذ( الوصف يترقى على انعقاد 
| لجز الثانى عبادة وانعقاد البز” الثانى عبادة يترقى على تعتق اليز* الأول لا على وصف 
| كونه عبآدة فالوقرى على الأجزا* البافية هو بقاء عة الو “دى وكونه عبادة لأصيرورته عبادة 
والموقوى على عة الو دى هو صيرورة الأجزاء الباقية عبادة فلادور* فان قيل بعد الشر وع 
ف الجز” الثانى لم يبق الج“ الأول نفسه فضلا عن وصنىالصعة والعبادة قلنا هذه اعتبارات . 
شرعبة حيث ثبت بالنص والاجماع اكم بالبقاء والأحباط ونعوذلك فان قيل فمن مان فى 
أثناء العبادة ینبفی ان لايثاب لعل قق شرط بغاء الرّدى عبادة قلت الوت منه لاميطل 
أ فجعل العبادة كانها هذا القدر بمنزلة تمام عبادةا مى للدلايل الدالة على كونه عبادة * فان 
| قيل هب ان صيانة ا ودی يعنض لزوم الباق لکن كون‌الباق نفلا غيرا فيه يقنض‌جواز 
| ابطال ادى فتعارضا فالهواب إن الترجيع بالمردى اولى من العكس اى صيانة الود 
ل ازل من ابطاله اتیاطا فی باب العبادات وصونالا عن البطلان وايضا الرأدى فام کہا 
ق بدليلاحتمالالبغاالبطلان فبترجععلى ماهومنعدم حقيقة وحكما وهو غير الوأدى الثالث 
٠‏ أن المنذور قل صار لله تعالى تسمية بمنزلة الوعن فيكون أدنى حالاً ما صارلله تعالى فعلا 
¡ وهو ال و“د ىم بغاء الى ءوصياننەعن البطلان اسه لمن آبتداءوجوده واد وجب اقو یالامرين 
وهوابتداء الفعل لصيانةادنى‌الشيئين وهوماصارلله تعالى نسمية فلان جب اسهلالأمرين ا 
وهو ابغاء الفعل لصيانة افوى‌الشيئين وهرما صار لله تعالى فلا اولى * 


e (4۸) 
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والحرام يعاقب على فعله وهو اما حرام لعينه اى منشا الحرمة عبن ذلك الشىء كشرب | | 
| الم واكلاليتة ونعرهما واما حرام لغيره والمرية هنا ملاقية لنفس الفعل لكن الجحل قابل له | 


لمعل هناك اى ف المحرام لعينه اصلا والفعل تبعا فبنسب الحرمة الى العل لتدل على عذم 
| صلاحيته للفعل لا أنه الل الل ويقصد بهالمال كماف الحرام لغيره ففى المرام لغيره اذا | | 
| قبل هذا الخبز حرام يكون ازا باملاق اسم الحل على امال اى كله حرام واذا قبلاليتة | 
| حرام معتاه انها منشأً الحرمة لا انها ذكڪر الحل وقصد به الحال فال+جازثيه فى السند اليه 


وهنا فی المسنں وهوفوله حرام (دا أرید ډه منثاً الحرمة وألمکروه نوعان مکروه كراهة نز یه 
وهوالى ا لحل اقرب ومكروهكراهة کر یم وهوالى المحرمة أقرب وعند محمد رحبه الله لإ بل 
| هذا الأشارة ترجع الى المكروهكراهة تحريم حرام لكن بغير القطعى كالواجب مع الفرض* 


٠‏ * وله * والحرام قد يضان ا لحل والمرمة الى الأعيان كعرمة الينة والنير والامات ونعوذلك 

| وكثير من‌الاعققين على انه بجاز من باب الاق إسم الل على المال او هو مبنى عل 

| حذنى المضاى إى حرم | كل الينة وشرب الخبر ونكاح الأمپات لدلالة العتل على المذى 

| والمقصود اظهر على تعيين العذونى لان الحل والحرمة من الأحكام الشرعية المتعلقة بافعال 

| العباد والمقصود الألهر من‌الاعوم كلها ومن الأشربة شربها ومن النساء نكأمهن * وذهب ٠‏ 

| بعضهم الى انها حقيقة لوجهين أاحدهما ان معنى المحرمة هو النعومنه حرم مكة وحريم لبر | 

أ فيعنى حرمة الفعل كرنه عنوعا بيعنى ان الکلی ہہ عن اڪنسابه وتحصيله ومعنى حرمة 

| العبن انما منعت من العبد تصرفانه فيها فعرمة الفعل من قبيل منع الرجل عن الشى* | 

كما تقول للغلام لا تشرب هن الما ومعنى حرمة العبن منع الشىء عن الرجل بان | 
تصب الا مثلا وهواوكد * وانيهما ان معنى حرمة‌العين خروجما عن ان یکرن علاللنعل ) 
شرعا كما ان معنى حرمة الفعل خروجه عن الاعتبار شرعا فا روج عن الاعتبارماعقق فيهبا | 

فلا يكون ازا وخروجالعين عن انيكون علا للفعليستلزم منم الفعل بطري اوكد والزم 

| بجیث لا یبقی احتمال الغعل اصلا فنفی‌الفعل فيه وان کان تبعااقری من نغیه‌اذ| کان مقصود أ 

+ ولا لاح على هن االكلام اثر العف بنا“ على ان الحرمة ف الشرعقد نقلت عن معناهااللغوى 
الى کون الفعل منوعا عنه شرعاا وکونه‌جیث يعافب فاعله وکان مع ذلك اضافة الحرمة الى بعض 
الأعيان مستعسنة جداكعرمة اليتة والغبر دون البعض لعرمة خبز الغبر سلك المصنى 
رحمه‌الله فى ذلك طريقة منوسطة وهوان‌الفعل الحرام نوعان احدهما ما یکون منشاً حرمته 
عبن ذلك المعل كعرمة كل المينة وشرب الغبر ويسمى حراما لعبنه والثانى ما يكون‌منشاً | 
المرمة غير ذلك المجل كعرمة إكل مالالغبر فانپا ليست لنفس ذلك الال بل لكونه ملك 
الغبر فالأكل عرم منوع لكن المعل قابل للاكل ف البيلة بان با كله مالكه جلاى الأول فان 


agin‏ “ سیه کے س 
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لعينه العل اصل والفعل ڌ تبع بمعنى ان الءعل اخرج اولا من قبول الفعل ومنع ثم صلا 
الغعل منوعا و عر جا EE‏ الحرمة اا الى الععل دلالة على آنه غبر 
صالر للفعل شرعا تى كانه ارام نه ولا يکون ذلك من اطلاى إلءعل وارادة النعلالحال 
فبه بان يراد بالبتة اكلا لا فىذلك من فرات‌الدلالة على خروج الحل عن صلاية الفعل 
خلای ا حرام لغبره فأنه ذا اضيف الحرمة فيه الى المعل یکون ملى ہنی الضاى ١‏ و على 
اطلای الل على الحالفاذ اقلنا ا لميتة حرام فمعناه‌ان‌الميتة منشا لحرمة| كلها واذا قلنا خبزالغير ' 
) حرام فیعناه ان اکله حرا ابا ازا اوعل حذنى المضان کہا فی فر له تعالل واسئُل القرية ' 
سمل تارة على مذ الانى إى اهل القرية وتارة على أن القرية از عن الاهل اطلاقا ' 
) لعل على المال وها متقاربان وذكر فى الأسرارا حل والحرمة صفتا فعل لا صفتا #لللنعل | 
لکن منی ثبت والحرمة لعنیف العبن اضف الما لانہا سببه کہا يقال جری النرلانه 
ای ی ی ت ا ی و ت 
شاة افير لان المرية هناك لأحترامالالك * قولى * وهوالى الل اقرب بيعنى اه لا يعاقب | 
| فاعله صلا لکن ثاب تارکه آدنی ثواب ومع القرب الى الحرمة آنه بتعلف به عذوردون ' 
استسقاى العقوبة بالنار كعرمان الشناعة فنرك الواجب حرام يساعق العقوبة بالشار وترك . 
السنة الموكدة قريب من الحرام يساق حرمان الشفاعة لغوله عليه‌السلام من ترگ سنتی لم 
ينل شناعنى وعن ممن رميهالله ليس البكروهكراهة الأعريم الىالحرام اقرب بل هوعرا 
ثبت حرمته بدلیل نی فنده ما أزم ترک f raba nr ere‏ 
يسمن مكر وها كراهة التعریمکما ان مالزم الاتیان به ان ثبت ذلك بدلیل قطلعی سى | 
فرضا واا وأجنأا* | 


واما الثاقى الراد بالثانی ان لا یکون حکما اصلیا ای یکون مبنیا على اعذا رالعباد فیس | 
رخصة و امه ا الاول ای انی یی وی ا اد ا 2 ) 


| 


س 


e EN‏ انوام نوعان PTE‏ اہی بکونه EE‏ 1 ونوعان س اجار 
أحكدهما اتم فى ال جاز ية من‌الاخر آی نوعان رخصة حعَيعَه م أحد هما اہی بکونه رخصة م 
اا ا الرخصة ازا لكن احدهما تم فى المجازية آی أبعد من 
1 حعَيقَة الرخصة من‌الأخر * 
* قوله * واما الثانى من فسبى ما يعتبر فيه اولا المقاصد الأخروية فيسمى رخصة ويقابلها 
العزيمة فعرمة اجرا* كلمة الكفر ملى اللسان عزيمة لإنه حکم اصلی وأباحتها للمكروه رخصة | 
لانه غر اصلى بل مبنى على إعزار العباد * فان قيل الرخصة قل تتصف بالاباحة والندب 
والوجوب وهى من اقسا المكم الاصلى فيلزم ڪونها كما اليا وغير اصلى ولا جال | 


ترضح مع التو £ 


(٥۷۰ (‏ 
لنغایر الأعتبار لان الرخصة ليست کہا اصلا بشیء من الأمتبارات اجيب بان تخصیصس 
| الوجوب والحرمة ونعوهما ما يكون حكما اصليا انما هو فيما لأيكون بطر يق الرخصة والمق 
انه ما تفرد بها لصنفی رحمه الله ر وهو بخالى اصطلاح الةوم وانما وقع فيه لاختراع النضصيم المحاصر 
واما کون‌الرخصة ما یتعلی به مقصود اخروی بمعنی انه يعتبر ذلك فی مغهومه اعتبارا اولیا 
فيظهر بالتامل فى عبارات القوم فى تفسبرها ففى إصولالشافعية الرخصة ماشرع من الا 
.[لتعذره مع قيا العرم لولاالعذر لثبت المحرمةوالعز يمة خلافه وحاصله ان دليلالحرمة اذا بق 
معيولا به وكان‌التغلى عنه لانع‌طار فى حى الكلى لولاه لثبت الحرمة فى حقه فهو الرخصة فرج 
اكم جل الشىءابتد|۶اونسغا لتحريم اوتعضيصا من نص مرم وذكرغفغر الأسلام ان العزيمة . 
اسم لا هو اصل من الأحكام غير متعلىبالعوارض والرخصة اسم لا بنى على إعذار العباد وهو ما | 
يستباح مع قيام الحرم وذ كر ابو اليسر ان الرخصة ترك المو“اخذة بالفعل مع قيام العرم ٠‏ 
وحرمة الفعل وترك المو*اخذة بترك الفعل ٥ع‏ وجو د الموجب والوجوب وف اليزان ان‌الرخصة 
اسم لا تغير عن الأمر الأصلى الى تخغيى ويسر ترفها ونوسعة على اصعاب الأعذار وفيل 
العزيمة ما لزم ألعباد باعجاب الله تعالى والرغصة ما وسع للمكلى فعله بعذرمع قيام الحرم 
*٠‏ قرله * وهى اما فرض حصر العزيمة ف الغرضوالواجب والسنة والنفل يعنى قبل ورود 
الرخصة وأما بعده فقل يكون‌العز يمة حراما کصوم‌المریض اذا خای‌الملاك فان ترکه واجب 


س 


فعلى هذا لا يكون العزيبة قبل ورود الرخصة مباحا ولا حراما ولا مكروها اما الأول فلانا ‏ 
لو كانت مباحا لكانت الرخصة ايضا مباحا وحينئذ لا يكون احدهما اصليا والأخر مبنيا على | 
عل رالعباد واما الثانى والثالث فلان اكم الاصلى لوكان حرمة او كراهة لكان‌الطرف القابل | 
| ف اصله وجوبا اوند با وهو لا يصاع للابتناء على اعنار العباد اا لمناسب للعذر هوالترفية ' 
«التوسعة لا التضيق فلا يكون رخصة فلا يكون الحكم الأصلى الذى هو الحرمة او الكراهة | 
عزيمة لانپا انيا يكون فى مقابلة الرخصة فا لحاصل ان‌الطرنف الذى تعلق به‌العزيمة لأبد ان | 
يكونراجعا على الطرن الأحر الذى يتعاى به الرخصةلامساوياله ليكون مباحا ولأمرجوجا ليكون ٠‏ 
| حراما اومکر وها والراح امافرض |ووا+ب او سنة اونغ لکذ | ذكرهالمصنف رحمه‌الله * وفيه نظر | 
٠‏ امااولا فلانا لانسلم ان‌العزيمة لوكانت اباحة لكانت الرخصةايضا كذلك لواز ان يكون وجوبا | 
| اوندبا اذ العذ رقب یناسبه الایجا ب کا کل مالهعنں خونی تای‌نفسه*و |ماثانيافلانا لانسلم ان العزيمة | 
لوكانت حرمة او كراهة لكان‌الط رن الأخر وجوبا اوندبا ڇواز ان يكوناباحة كما ف اجرا* كلمة | 
الكغر على اللسان فانه حرام ويباحعندالأكراه وكثير من الرخص بهذه الثابة ولوسلم فلانسام | 
ان الوجوب او الندب لايناسي الأبتناء على الاعذار كو جوب اكل الميتة عندالأضطرار اوندب | 
١‏ .افطار الأريض مند بعض الاضرار * لا يقال العزيمة فى جميم ذلك ترجم الى الوجوب | 
كوجوب ترك اجراء كاية الكفر ووجوب ترك |كل الينة ونحوذلك فان‌الغرض قد يكون | 
هو الغعل كالصوم وقد يكون هوالترك كنرك اجراء كلمة الكفر واكل الميتة لأنا نقول هذا 
JU‏ ضرورة اليه و٠م‏ الك فهو غبر مغيد لأن الكلام فى اجرا* الكلمة واكل الميتة | 
ولا شك أنه الجرمة لا الوجوب واسنازامه اوجوب الترك لايش كونه الحرمة والا لأرنفع | 
اجرمة ٠ن‏ دن الاحكام * والجی‌ان‌اأءز يم ةشةء لن الأحكام کاہا عای ما قال صاحب‌اليزان بعل 
تةسيم الأحكام الى الغرض والوا+ب والسنة والنةل والمباح والحر ام والمكروه وغيرها ان 
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العزيية اسم لاعكمالاصلى ف الشرع على الاقسام النى ذكرنا من الفرض والواجب والسنة | 
٠‏ والنفل ونعوها * 


| 


| الحرم والحرمة كأجرا* كلية الكفر مکرها اى بالفتل اوالغطع فان حرمة الكغر قاقية ابد( 
| اہںا ایضا لکن حقه ای حق العبن يغوت صورة ومعنى وحق الله تعالى لإ يغوت معنى 
E‏ 
| لان قلبه سلمشن‌بالایمان فله انجرى على لسانه وان اخذ بالعزيمة وبذل نضسه حسبة فى 

| دينه فاولى وك الامر بالعرونى وا كل مال الغير والأفطار ونعوه من العبادات اى اذا 
| اك على اكل مال الغير اوعلى‌الأفطار فى رمضان اواكره على ترك الصلوة ونعوها فض 

| ا 
| هذه الصور له ان يعمل بالرخصة حقيقة لكن ان أخذ بالعزيية وبلل نغسه فاولی والثای 
اى الذى هو رخصة حقبقة لكن الأول أحق منه بكونه رخصة ما استبیع م قيام المحرم 
| دون الحرمة كافطار المسافر فان العرم للافطار وهو شهود الشهر قايم لكن حرمة الأفطار 
غير قاډمة رخص بنا على سبب تراخ حکمه فالسبب شپو د الشهر والعكم وجو الصوم ول 
| تراخی لغوله تعالى فة من ايام خر * 


*قوله* ما الأول فما استبيع معقيام الععرم والمحرمة كلامه ف هن(النقسيم مشعر بانخصارحفيقة 
| الرخصة ف الأباحة ويلزمه انحصار العز يمة ف الحرمة لأنها تقابلها ويمكن ان يقال المراد بالاستباحة 
| ههنا جرد تويز الفعل اعم‌من ان‌یکون بطر یق النساوی او بدونه فیشمل الواجب وا ندوب 
وا لمباح والمراد با حرمة والتعريم ف الرخصة اعم من ان یکون ف‌جانب الفعل اوفی جانب 
النرلك فيشمل الغرض والواجب ايضا كما ان المراد بالغرض والواجب ف قوله وهىفرض 
وواجب وسنة ونغفل ادم من ان يکون ذلك فی طرف الفعل او فى طرف الترك لیشمل 
ا حرام ولأيكون بین الکلامين منافات نعم ينوجه ان‌یغال يلزم انعصار العزيية ف‌الفرض 
ق والواجب والحرام وهذ| ینافی ماسبق من انپا قدیکون سنة اونغلا کا اذا كان ا لمكم الأصلى 
| فىصلوة نفل اوسنة كونها مندوبة فاذ| عرضت حالة لم يبق تلك الصلوة معها مندوبة كعالة 
| الغونی مثلا فیکون ترکہا رخصة [یحکما منیا على اعذار العباد ویمکن ان جاب عنه بان 
| المراد بالعرمة ا منع اعم من انيكون بطري اللزوم اوالرجعان وحينئذ لأيرد الأشكال * 
| فان قيل الا ستباحة قيام المعرم والحرمة توجب اجتماع الضدين وها الحرمة والاباحة 
| فشی واد ا الاستباحة ف الغسم الاو ل ان عامل معاملة ا لمباح بتر لك الو“ اخذةوترك 
ا لمو اخذةلاي وجب قوط ا حرم ةكمن ارتكب كبيرةفعفى عنه فان فيل العر مقاؤم ف القسمين جميعا 
| فكينى اقتض تابيد اءرمة فى الأول دون الثانى فلنا العلل الشرعية امارات جاز تراخی | 
الحم عنها وقد ورد النص بذلك فيعتمله جلاف أدلة وجروب الأيمان فانها عقلية قطعبة 


e‏ ع سو ا س ۰ د 


es ae: N o a co rem aa en a a o e 


(ovr) 


لایٹصو ر فیہاالترامى عفلا لا شرعا فبقوم ا حرمة شاا وندوم بد وامپا قو له* لكر م العبل 
يغوت صورة بخراب البنية ومعنى بزهوى الروح اىخروجه من‌البدن *قوله* حسبة اى 
طلا للثراب وس اسم من الاغسات وانیا کان الاأخذ بالعزيمة اولى إا فيه من ٠‏ خف 
E rs‏ بنغویت حى نفسه صورة ومعنی ولا روی ان مسيلمة الكذاب 
ن ب النبی‌علیهالسلام فتال لاحد‌هما ما تقول فی عبد قال رسول الله ll‏ ل 
ف i‏ 5 فغلاه وغال للاخ ما تقول فی عمل قالرسول الله صلی الله نعالل علبه و 
قال ما تغول ف‌قال انا اص فاعاد علیه ثلاثا فاعاد جوابه فقتله فباغ داك رسول الله صلی الل | 
تعال عليه وسلم فغال اماالارل فق اخذ برخصة اللهتعالی واماالٹانی فق صدع با اى فهنيتًالى | 
jl‏ خو له* وك( الأمر بالعرونى نبه بهذاالثال على ان ا مراد بقيام الحرم اعم من ان ترجع 
الار م الى الغعل اجراء كلبة الكغر اوالى الترك كا ف الامر بالعروف فانه فر ض بالدلاو | 
الدالة عليه فيكون تركه حراما ويستبأح له التراك اذا خاى علىنفسه لان حق اللهتعالى اغا | 
1 يفوت صوره لأمعنى ليقاء (أعتقاد د وفی اکل مال الغيرالهعرم وهو ملك الغيرقادم 
| وا حرمة بافية لكن حى العبد لأيغوت الأصورة لا جباره r‏ مشں‌الاکراء mee‏ 
به آشأرة الان ‌النصرس الںالة على اوا ويه الأخن بالعزيمة وان وردت فی العبادات وقتا 
|| برجع الى اعزازالدين لكن حت‌العبد ايضاكذلك قياسا عليه لا فىذلك من الما التملب 
ا الین ببلل نغسه فی الأجتناب عن الەدر. مات ولذا قال عمد رحمه الله فيه کان مأجورا ١‏ 
ان‌شا۶اللهتعالى وكذا ف الافطار الحرمة بافية لغيا م الەعرم وهو شهود الشهر من غير سفر 
| ومرض فنوجهالغطاب انا ما لان ریق اوسافرا ناکر ملا رفامتنم حتی‌قتل کان ا 


o N E aaa 
e e اما‎ ET" او ان‌العزيية و وتقر بره انال اا‎ | 
| حاصل ف‌العزيمة ايضا فالأخذ بالعزيية مرصل الى ثواب جختص بالعزيمة ومتضمن اليسر‎ | 
| فنص بالرخصة فالاخذ بها الا انيضعفه الصي انيضعنه الصوم فا 9 ا قاتل نفسه‎ 
Feet لان فی الثانی وجد السب ل‎ rend قلت آن‌الاول احق بکونه‎ 
| فصار رمضان ف‌حقه کشعبان فیکون فی الافطار شبېة کونه حکما اصلیا قحف السافر جلاف‎ 
الأول فان | ڪرم وا لجرمة قاويان فا كم الاصلى فيه ا لحرمة ولیس فيه شبة كون استبأحة‎ 
الكفر حكما اصليا فيکون اليل احق بکونه رخصة والثالث ای‌الذى هو رخصة بجاز أ وهو انم‎ 
ا وابعد عن ألحقيقة من‌الأخر ما وضع عنا من الأصر والأغلال يسمى رخصة ازا لآن‎ 
ببق شرو اصلا وار ا ایالذی فر ازا لکنه اقرب د‎ e 


— 


(۷۳) 

أنه مشروع ف الملة كان شببهاجقيقةالرخصة خلا الفصل الثالث كتو ل الراوى رغص ف السام[ 

فان الأصل فالببع انيلا عينا وهنا حكم مشروع لكنه سقط فىالسام تىم يبق التعبين _ 
عزيمة ولأ مشروعا وكذا اكل الميتة وشرب الغمر ضرورة فان حرمتما ساقطة هنا ای ف‌حال 

الضرورة مع کونها ثابتة فى الجيلة لقرلى تعاللى الا ر فانه استثناء من الحرمة فالفرىق 
بین هذا وبين الثانی ان الەعرم قادم فی الثانی واماهنا فالەعرم غبر قاقم حال الضرورة 
لقو لهتعالى وق فصل لكم ماحرم عليكم الا ما اضطر رتم فالنص ليس «عرم ف حال الضرورة 
ولأن الحرمة لصيانة عفله ولأصبانة عند فوت النفس وكذ| صلوة المسافر رخصة اسقاط لقوله 
ونعن [منون فال عليه‌السلام ان هذه صدقة تصدتی الله‌تعالی با عليكم فاقبلوا صدقته وأا 
سأل عمر رضى اللهتعالى عنه لان‌القصر متعلى بالخونى قال الله تعالى وأذا ضربتم ف الأرض 
فليس عليكم جنأح اننقصروا. من‌الصلوة ان‌خغنم وهذه الأية دليل على ان‌التعليق بالشرط 
لايد على العدم عنل عدم الشرط وکل سوا عمر دلیل عليه ايضا لانه لوکان دالا على 
عدم الحكم لما سال عبر رض الله تعالى جنه ولكان عالا بهذا لأنه من اهل اللسان وارباب 
| الفصاحة والبيأان * e‏ : 


*ةول* والعزيمة اولى عندنا اشارة الى ما ذكره فغر الاسلام رحمه الله ان العمل بالرخصة 
!ولى عن الشافعی رحمه الله وقيده صاحب الكشى باحد القولين. وا حى ان‌الصوم ٠‏ أفضل عنك 
للصوم فاعترضوا عليه بانه لايظغر برواية ثدل على تساويها بلالأفطار افضل انتضرر والا 
فالصوم من غير اختلاف رواية *فوله* بخلاى الفصل الأول اىالاكراه على الأفطار فان ا لكره 
اذا لم يقطر حن قتل لم يكن قال ننسه لان‌القنل صدرمن‌اليكرهالظالم والمكر فى صبره 
اىجحبسه من التعرك أنماجعل مثلا لثقل تكليفهم لصعوبته مثل اشتراط قل النفس فى صعة 
توبتهم وکذاالاغلال مثل لا كانت فیشرایم من الاشياة الشاقة كجز م الحكم بالقصاص عمد 
کان القنل اوخطا۶ وقطع الأعضاء الخاطئُة وقرض موضعالبجاسة ونعو ذلك ہا کانت ف الشر ابع 
السالفة فمن حيث انها كانت واجبة علىغيرنا ولم جب علينا نوسعة وتغفيفا شابهتالرخضة 
فسميت با لن لا كان السبب معدوما ف حقنا والحكم غبرمشروع اصلا لم يكن حقيغة بل 
ازا فقول لان‌الاصل لم يبق مشروعا اصلا دلبل على ”عة تسميتهرخصة وعلى كونه ازا 
كاملا لاحقيعة اماالأول فلانه كان مشروعا فلم يبق واماالثافى فلانه لم يبق مشروعا بالنشبة 
الىاحد بخلاق النوع الأخير فان ‌العزيية فبها بقيت مشروعة فى البيلة ونخلاق ما اذا حرم 
الصوم على المريض الذى يخا التلى فانه صارغبرمشروع ف حقه لأغبر #فو له* فمن حيث 
انه سعط کان ازا فان قلت فض القسم الثانی ایضا سقطاحکم فنبفی ان يكون ازا قلت 
لابل تراخى بعذرفالوجب قافم والحكم مترإخ وهنا( حك ساقط بسقوطالسبب الموجب فى عل 


(٠۷۴ ( )‏ 
الرخصة الا انه بقىمشروعا فى البملة بخلاى الفصل الثالث اى النوم الثالث من‌الانو اع الأربفة 
فانالحکم لم يبق مشر وعا اصلا فکان كاملا فى لجاز ية بعيد | عن آنبنة #قو له *کقول الراری | 
نی النبى عليه السلام عن بيع ماليس عند الأنسان ورخص فى ‌السلم فمن‌حيث ان العينية | 
| فير مشر وعة فى‌السلم حنى يغسد السلم فى المعبن كانت الرخصة بجازا ومن حبث ان العينية | 
مشروعة فى‌البيع فى البملة كان له شبه جحقيقة الرخصة * قوله * فان‌الأصل ف ‌البيع ان يلاق | 
| عينا لياعقتق القدرة على التسليم ولأنه عليه السلام نى عن بيع ماليس عند الأنسان وعن | 
بيع الكلى بالكلى ففى هذا بيان لكون السلم حكما فير اصلى ليتق كونه رخصة ولفا لم | 
| يبق التعببن فى السلم مشروعا لانه انما يكون للعجز عن النعيبن والالباعه منساوية من | 
فيرؤكس ف الشمن *قوله*+ وكذا اكل المينة وشرب النمرحال الأضطرار فان الخنار عند 
| الجمهور انه مباح والحرمة ساقطة لأأانه حرام رخص فيه بيعنى ترك المو*اخذة ابقاء لاء#جة كا | 
| فىاجراء كلبة الكفر واكل مال الغير على ماذهب اليه‌البعض اما فال المبتة فلان‌النص | 
العرم لم ينناوليا حالة الأضطرار لكونها مستثناة فبقيت مباحة جكم الأصل وبثل قول تعالى | 
خلق الم ما ف‌الأرض جميعا بل عند القادلين بان الأستثنا من الأئبات نفى يكون النص | 
] عن ا لمكم الذى هو الحرمة لإن‌المستثنى منه هو الضمير المستنر حرم اید فصل لكمالأشياء 
| النی حرمت کلہا الاما اضطررتم اليه فانه لم بحرم وجحتمل ان‌یکون مغرغا على ان ماف ما | 
| اضطر رتم مصدرية وضمیر اليه عاقں الى ماحرم اى فصل لکم ماحرم علیکم فىجەبع الأحوال 
الا ف‌حال اضطراركم‌البه ولا جوز ان‌يكون السنثنى منه هوماحرم ليكون الاستثناء اخراجا | 
عن حكم التفصيل لاعن حك التحريم لأن المقصود بيان الاحكام لاالاخبار عن عدم البيان * | 
لايقال ينبغى ان يكون اجرا* كلمة الكفر ايضا مباحا لقوله تعالى الأ من اكره وقلبه مطمشُ | 
بالايمان لأنا نقول هو استثنا من‌الزام الغضب لأمن التعريم فغايته ان يغيد نفى الغضب | 
على المكره لاعدم الحرمة * فان قلث ذ كر المغغرة ف فو له تعالى فمن اضطر غير باغ ولا عاد ا 
فلا اثم عليه ان الله غغور رحيم مشعر بان ا حرمة بافية وان‌النفى هوالاتم والواْذة قلت 
| جوز ان يكون ذكر المغغرة باعتبار مايقع من تناولالقدر الزايد على ما صل بتاءاله#ية | 

اذ يعتبرعلى المضطر رعاية قدر الأباحة راما فی شرب النیرفلان حرمتها لصيانة العتل أى العو 
| الميزة بين الاشياء المسنة والقببعة ولا يبقى ذلك مند فوات النفس اى البنية الانسانية | 
لغوات القوة القادبة بها عن فواتها واغعلال تركيبها وان كانت النفس الناطقة الى هى الروح | 
باقية وذكزفغر الأسلامرحمه‌الله ان حرمة اليتة لصيانة النفس عن تغدى خب اليتة لقوله | 
| تعالى وجحزم عليه م الغبادث فاذا خان بالامتناع فوات النفس لم يسنغيم صيانة البعض بغوات | 
| الكل ادف فوات الكل فوات ‌البعض وكانه ارآد بالنفس اولا البدن وثانيا الجيوع اركب 
من‌البدن والروح وبغواتپا مغارقة الروح وانعلال ترکیب البدن * قوله * روی عن عمر ا 
رض الله‌تعالى عنه الراوى هو على بن ربيعة الوالبى قال لت عمررض الله تعالى عته | 
مابا لا نقصر الصلوة ولانغانى شيا وقد قال اللهتعالى ان‌خفتم فغال اشكل على ما اشكل عليك 
فسألت رسول الله صلی الله تعالی عله وسلم فقال ان هذه صدقة تصدق الله بها عليكم | 
فاقبلوا صدقته فقو له هذه |شارة الى الصلوةالمقصورةاوالى فصر الصلوةو التأنيث باعتبار كونه 


ا وس س د ا روا ا و 


(ov) 


کونه صق وقوله فاقبلوا معناه اعملوا بها واعنقدوها کیا یغال فلان ا ا ا 
الواحدى باسناده الى يعلى بن امبة انه قال قلت لعمر بن الغطاب رضى الله تعالى عنه 


فبما اقصار الناس الصلوة اليوم وانما قال الله تعالى ان خفتم ان يغننكم الذي نكةروا وقد | 
ذهب ذلك اليوم فقال عجبت ما عجبت منه فذكرت ذلك لرسول الله عليه السلام فقالهذه 
صدقة تصدیق الله بہا علیکم فاقبلوا صدقنه ثم ان سوال عبر رضی الله تعالى عنه وتعجبه 
واشكال الامر عليه ما يستدل به على انه فهم من التعليق بالشرط انتفا* المكم عند انتفاة 
الشرط وانه انيا سأل لكون العمل واقعا على خلای مافهمه* اجيب بان السو ال جوز ان 
يکون با۶ على أعتقاده ا تعاب وجوب لاتا لاعلى آنه مفهو من التقييد بالشرط ولا 
فى أن سياق القصة مشعر بانه كان مبنيا على مفهوم الشرط وا لمصنف رجه الله لم يرض 
رأسا برس حتی جعل سوال عبر رضی الله تعالی عنه دلیلا ملی ان‌التعلیق بالشریا لايدل 
على عم الحكم عنن عرم الشرا أذ لو كان دالاعليه لغهمه فلم يسأله وهو منوع لجواز أن 
يكون السوةال بنا على وقوع العمل على خلاف ما فہمه کا يشعر به سياق القصة وكذا 
استدلاله بالاية ايضا ضعبف نقدم من ان‌القول بمفهوم الشرط انا يكون ذا لم يظهر له 
أ فائرة اخغري مثل الخروج مرج الغالب كا هده الاية فان الغالب من احوالهم فى ذلك 
الوقت کان اوی وكذ| فول تعالى فكانبوهم ان علمتم فيهم خيرا فان الغالب ان الأنسان 
٠‏ آنا يكاتب العبد اذا علم فيهم خبرا * وذهب فغر الأسلامرحمهالله الى ان انتنا*ا لمكم عند 
انتغاء الشرط لازم البتة وان لم يكن مدلولاللغظ والا لكأن التقبي بالشرط لغوا وانق آية 

الكتابة المعلى بالشرط هو استعباب الكتابة وهو منتى عند عدم الغير فىالكاتب وفى آية 
القصر المراد قص ر الا حوال کالایعاز فی القرا ۶ۃ والاخغیفی ف‌الرکوع والسیو د وألا كتفاء بالاییاء 
ولا فى ضعفه كي والافية كالمجتمعين على ان الاية فف فصر اجزاء الصلوة * 


والتصديق بها لا عنمل التمليك اسعاط لا ججتمل الرد وآن كان اى التصديق من لا يزم 
طاعته کولی‌القصاصس فمنا اوی آى فى صورة يكون النصدق من يازم طاعنه وهر الله‌اولی 
انبكون استاا لأبجنمل الرد ولان الغيار انما يثبت للعبد إذانضينرفتاكما فى الكفارة هذا 
دليل آخرعلى ان صلوة السافر رخصة اسقاط وهوعطفى على قر لقو لهعليه‌السلام والرففق 
هنا متعين ف القصر فلا يثبت الفيار فيكون الرخصة رخصة استاط آما صو السافر وافطاره 
الثواب الذى يكون باداء الغرض مساوفيهما * وآماالغسم الثانى* من لمكم وهو المحكم الذى 
یکون حکما بتعلف شی* بشی* آخر فالشى۶المنعلق ان کأن داغلا فى الأخر فهو ركن والا 


والآ فان توقى عليه وجوده فشرط والاً 


يدل على وجوده فعلامة وأما الركن 
رکن اصلی فانه ان گان ای‌الاقرار ركنا يلزم من انتغائه انتفا* ا مركب كا ينتفى المشرة 
مانتغا* الواحد فنقول الركن الزافد شى* اعتبره الشارع فوجود الركب لكن ان عدم بنا 
علىضرورة جعل الشارع رمه فوأ وأعتبر ال رکب موجودا ہکا وقولهم للاکٽر حکم الكل 


لاينس بانتغایه ولکن ينقض * 


فلا اقل من ان 


الدين عنمل النبليك من عليه الدين + فول * ولأن الخيار انما ثبت للعبد اذا تضمن | 
رفقا لأيرد عليه تغيبر العبد الماذون بين البيعة والظلهر لان فى كل منهما رفقامن وجه اما | 
فى الجمعة فباعتبار قصر الركعتين واما ف الظهر فباعتبارعدم الغطبة والسعى ولا يرد تغيير | 
من‌قال. ان دخلت إلدار فعلى صوم سنة فدخل فهو خير بين صوم السنة وفا٬بالنذر‏ وين | 
صوم ثلثة ايام ڪفارة لان الصومين غتلفان معن ن صوم السنة قر به مقصودة خالبة عن آ 
معنى الزجر والعغوبة وصوم الثلثة كفارة منضمنة لعنى العفوبة والزجر فيصع التخيير طلبا | 
للارفق ولا نرد الغيير بين الركعتين والأربعم قبلالعصر وبعل المشاء لان الثنتين أخى ` 
عملا والآر بم (کثر واا جلاف الغصر و لاام فانپما متساويان ف الراب الماصل باد اءالغزض' 
والقصر متعين للرفق فلا فاودة فى التغيير وأا فيد الثواب بيا يكون باداء الغرض لجواز ا 
ان یکو ن الامام اکثر تابا باعتبار كثرة القراة والاذکار کا اذا طول امدی إلفجرين وأکشر ) 
فيا الغرا*ة والاذكار وكلامنا انيا هو فى اداء الفرض * فول * على ما ذڪرنا ف باب 
القياس إشارة الى أن المراد بناتیزالشی* ههنا هواعتبار الشازع ایاه بسب نوعه او جنسه | 
القریب فی الشی” الاخ رلاالایجاد کا فى العلل العقلية ثم ل١‏ فى ان العبدة فى مثل هذه أ 
التسيبات هوالاستقراء والمنکو رف بيان وجهالانعصار انماهو جر د الضبط والأفا نم وارد على ) 
قوله والا فلا اقل من لن يدل عليه لجواز :التعلق بوجو اخرمثل المانعية كتعلى‌الجاسة | 
لصةالصلوة ثم بعل ما فسر ركن الشى* بما هوداخل فيه لأمعنى لتغسيره بما يقوم به الشي” | 
انه تشر بالا مم انه یمدق ملی المعل الذی توم به اقال الوه رللعرض «قول» | 
وقل نغ بعض الناس وجه‌النشنيم بجسب الظاهر لان قولنا ركن زايد بمنزلة قولنا ركن 
لبس برکن لان معنی الرکن ما یدخل ف الشی* ومعنى الزايد مالا يدخل فيه بل کون | 
خارجا ووجه التفصی انا لأنعنی بالزا ما یکون خارجا عن الشی* جیث لا ينتفى الش* ) 
| بانتغاوه بل نعنی به ما لآینتقی بانتغایه حکم ذلك الشى* فمعنى الركن الزاهد المز الذى | 
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` الاعتبار وهنا قديكو ر باعتيار البقية لاقرار ف الايبان أ ياتا ر الكمية کالاقلق الركى‎ | 
منه ومن الأكثرحسث يقال للاكثر حكم الكل واما جعلالاعمال داخلة ف‌الأيمان كا نقل عن‎ 
الشافعى رحمه‌الله فليس من ‌هذ| القبيل لانه انا يجعلها داخلة فى الأيمان على وجه الكيال‎ 
لاىحقبقة الأيمان واما عندالعنزلة فهى داخلة فىحقبقته حتى ان ‌الفاسق لايكون موّمنا فان‎ 
قلت تثیله ف‌ذاک بالانسان واعضائه ليس بسديد لان‌الەچوم المشخص الیگ ناليد‎ 
جزا منه لاشک انه ینتفن بانتفاء اليد غایته ان ذال الشخص ابوت ولأیساب عنه اسم‎ 
الأنسانية وهوغيرمضر اذ الاعقرف ان شیا ًا من الأعضاء لیس ججزء من حعَيقه الانسان ا‎ 
القصود بالنمثيلان الرس مثلا جز يننفى بانتغاقه حكم اركب من الحيوة وتعلق الطاب أ‎ 
وغو ذکک والید رکن لیس کنکل لبقاءا حيو وما يتبعپا عند فوات اليد ت انب اکى ا‎ 
الشخص ینتفی بانتفاء كلمنهيا وقد يقال فتوجيه الركن الزائد انبعض الشراكط والأمور‎ 
e الخارجمة قںیکون له زيادة تعلف واعتبار ف‌الشىء جىث يەصىر بمنزلة جرء له‎ 
باز | فالعاصل إنلغظ الزاقن اولغتاالركر. ماز والأول ارق بكلام اترم ٭‎ 
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واما العلة فاما عل اسما ومعنی ومکما اییضای المکم الیہا البپا هذا ف اسیا وهی موث 
فة هدا فن الله فتن را يتراخى الحكم عنها هذا تغسير العلة حكما كالبيع الطلى | 
اللملك والنكاح لاعل والقتل للقصاص فعندنا هى مقارتة للبعلول كالعتلية وفر كالعفلية وفرق بعض | 
مشاخنا بيتهماً اىبين الشرعبة والعقلية فقالوا ا معلول يعارن العقلية وينأخر عن الشرعية 


واما اسیا فقط کالعای بالشرط على ما ياق واما اسما ومعنى كالبيع الموقونى والبيع بالنبار | 
فين حیث ان الک يضاف اليه علة اسما ومن حيث انه مرأئر قى الل عله مى لکن | 


الک يتراخى عنه فلايكون علة حكما على ما ذكرنا ان الخيار یدخل علی الم فقط فی آخر | 
فصل مفهوم [لمغالفة *+ 


*قوله* واماالعلة قلسبق ان العلة هى الفارج الو"ثر الآ ان لغنا العلة لا كان يماق على معان 
اخر بجسب لا شترا اوالەعاز ای م اختاره فغر الاسلام حاولوا ف‌هناالمقام نقسیم‌مایطلق ) 
عليه لفظا العلة الى اقسامه كما يقسم العين الىاليارية والباصرة وغيرهيا اوالاسدال السبم ا 
والشجاع خاضل الأمرانم اعت فى‌حقيقة العلة ثلاثة امور هى أضافةا حك الیہا وأثيرها 
فيه وحصوله معپا ف‌الزمان وسموها باعتبار الأولالعلة اسما وبالثانى العلة معنى وبالغالث العلة 
ہکما ومعنی اضافة المكم الى العلة ماب من فولنا قتله بالریی وعتی بالشری ولل بال ا 
وهوتاهر وتنسيرالعلة اسما بما يكرن موضرعة فى الشرع لأجل المكم ومشروعة له انبا 

ف العلل الشرعية لا مثل الرمى والجرح وتراك المت رعه اله اتی الات کا ب 
راس لان رال من الاطلاق والأضاقة بلاراسطة لاتنافى ثبت الياسلة فالا 
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ومعنى وحكما كلا إوبعضها يصير الأقسام سبعة لأنه ان اجيم الكل فواحد والأ فان 
| فثلثة لأنما اماالأسم والمعنى واما الاسم والحكم واماا معنى والحكم والأفثلاثة ايضالان! 
| ا الاسم اوالمعنى اوالحكم وبوجه آخران كانت العلة جسب الامور الثلثه بسيطا فثلثة والا | 
| فانتركب من‌اثنين فثلثة ايضا وان تر كب من‌الثلثة فواحد وقد أهمل فغر الأسلام رحمه الله 
| التصربع بالعلة معنى فقط وبالعلة حكيا فق وجعأن الاقسام السبعة هى العلة اسما وحكما ومفى | 
| والعلة إسما فقط والعلة اسما ومعنى فط والعلة التى تشبهالاسباب والوصف الذى يشبه‌العلل | 
| والعلة معنى وحكما لأاسما والعلة اسما وحكما لأمعنى ولا كانت العلة التى تشبه السبب داخلة | 
| فىالاسام الأخر لامقابلة لها اسقطما الصنى رحمه‌الله عن درجة الأعنبار واورد فى اقسا العلة | 
أ حكما فقط ونبه فى اخ زكلامه ملى ان المراد بالوصنى الذى يشبه العلل هوالعلة E‏ لإانه ا 
| جز* العلة لتعةى التأثير مع عدم اضافة الحكم اليه ولا نرتبه عليه وانما لم يتعرض فغر 
| الأسلام رحمه‌الله ههنا للعلة حكما فقط لانه ذكرها فى باب تغسيم الشروط وهو الشرط الذى 
| يشبه العلل *قوله* فعندنا هى مقارنة لأنزاع فىتغدم العلة على العلول بمعنى احتياجه اليما | 
| ويسبى التقدم بالعلية وبالذات ولا فىمعارنة العلة التامة العقلية لمعلولها بالزمان كيلا يلزم | 
التغلى واما فى العلل الشرعية فالجمور على انه جب المقارنة بالزمان اذ لو جازالتغلى لا | 
“ع الاستدلال بثبوت العلة على ثبوت الحكم وحينئذ يبطل غرض الشارع من وضع العلل 
| للاحكام وقد سك فىذلك بان الأصل اتغاق الشرع والعقل ولا بجی ضعفه وفری بعض | 
| المشایخ کا بکر ہد بن الفضل وغيره بين الشرمية والعقلية فجوز ف الشرعية تأخر الحكم | 
| عنما وظاهر عبارة الامامین ای اى اليسر وفغرالاأسلام رحمهما الله يدل على انه يلزم عند 
القائلبن بعلم المقارنة ان يعقب ا لمكم العلة ویتصل بها فق ذكر أب و اليسر أنه قال بعض الفقهاء“ | 
حکم العلة يثبت بعدها بلافصل وذ کر فغر الاسلا رحمه الله ان من مشاجخنا من فرق وقال | 
من صفة العلة تقدمیا على الحكم والحكم يعقبها و4 يقارنہا جلا الاستطاعة مم الفعل ووجه | 
الفرق على ما نفل عن اب البسران‌العلة لأتوجب المحكم الأ بع وجودها فبالضرورة يكون | 
نبوت الحكم عغيبها فیلزم تقدم العلة بزمان واذا جاز بزمان جاز بزمانين جلان‌الاستطاعة | 
فانها عرض لأانبقی زمانین فلولم يکن الفعل معا لزم وجود المعلول بلاعلة اوخلوالعلة عن | 
العلول ولايلزم دلاف فى العلل الشرعية لأنبا فىنغسها بمنزلة الأعيان بدلیلفبولماا فسخ بعر 
ازمنة متطاواة كفس ابيع والأجارة مثلا وا لواب أنه ان اراد بقول‌العلة لأنوجب ا لمكم الابع 
٠‏ ي وجودها بعدية زمانية فهومنوع بل عين النزاع وان اراد بعدية ذانية فهو لأيوجب تأخر | 
| المعلول عن العلة نأخرا زمانيا على ماهوا مدعى ولوسلم فيجوز اشتراطالاتصال جك الشرع | 
| حى لاوز الناخر بزمانين وان جاز بزمان ثم لوسلم صعة ما ذكڪره فى مسثلة الأستطاعة | 
فدلبله منقوض بالعلل‌العقلية اذا كانت اعانا لأإعراضا واما بتا* العلل الشر مبة حقبقة كالعقود | 
| ملا فلا خغا* فی‌بطلانه فانپا کلمات لاینصوړ حدوث حرف منها حال قیامحری آخر والغصسع 
| انما يرد على المكم دون‌العقل ولوسلم فا لمكم بيقائما ضرورى ثبت دفعا لاعاجةالى الصغ فلا 
| بثبت فی‌حی‌غیر الغسغ ٭#قو له+ کالعلی بالشرط على ما ياتى فى اقسام الشرط من أن وفرع 
!لاق بعد دخول الدار ثابت بالتطليى السابق ومضافى اليه فيكون علة لى إسما لكنه 
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لکنه ليس بمو ئر فی وقوع الطلاى قبل دخولالدار بلا حكم مثرأخ عنه فلا يكرن‌علة معنى 
وحكما *قوله* على ما ذ كرنا فى آخر فصل مفهوم المخالفة من ان‌القياس انلا جوز شرطالغبار 
لافيهمن تعلیی التيلىبك بالغطر الا ان الشارع جو زه للضرورة وس i AT‏ 
دون السبب الذى هو اکثرخطرا * فان قيل فيلزمالقول باخصیص العله الى تأً 
عنما لمانع قلنا الغلاى فىتغصيص العلل انا هو فى الأوصافى المرثرة ف الأحا لا فل 
الى ھ‌ احکام شرعية ¿ كالعقود والفسوخ وفل جاب باناغلاف انيا هو ETE‏ اعنی 
| العلة اسيا ومعتى وما و ليس بستقيم لأنه لا يتصرر التراخى فيما هو عله حكما فكي 
es‏ 
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ودلالة كونه علة لأسببا ان‌الانم اذا زال وجب الحكم به من حين الأبجاب وكالاجارة حنى ‏ 


1 


ا الأجرة تفريع على قول انه عله معنى تى لولم يكن كزلك لا مع التعجيل_ 
التكفبر قبلا معنت مندنا وأست عله مكب لأنالنفعة معسىومة فيكونالمكم وهوملك امننعة 
متراخبا عن‌العقد فلايكون علة حكما أكنها إىالاجارة تشبه الأسباب لا فيها من الاضاقة الى 


وقت اوقت مستقبل کا (دا قال رجب آجرت‌الدار ر من غرة رمضان پثبت اکم من‌غرة رمضان 1 
| لای البيع الموقوف فانه اذا زال الانم يثبت حكمه من وقت البيع حتى يكون‌الزو ان 
اللاصلة فر مان التوقى للمشترى فهو علة غير مشابة بالأسباب لان الأجارة وانما تشبه 
الاسباب لأن‌السيب المقيش لايل أن يوط بينه ويي امكم العل قانع التی بتراخی عتما 
CN RTL‏ طاية سيب ارقو تفال الزمان نا 
کن ای ا ت es‏ 


لأحكما لكنه يشبه الأسباب وڪذ(النماڀ ¥ 


قو له* ودلالة كونه عله لا كانت العلة ا اسما ومعنی یتراخی عنہا حکہھا کا ق الب ا 
الى وجه النغرقة بينهما والدلالة على ان‌البيع الموقوف اوالبیع با غا رعلة لأسبب وذلك انه 
ادا رال اماع بان يأذن الالك بیع الفضرلى ومس مل انبا ر اور من .لافار 
ف‌بیع الخیار يثبت الملك مستندا الى وقت العقں اى يثبت الك من حین الابجاب نی 
| یملکه المشتری بزوایده المتصلة والمنفصلة *فوله* لأن‌المنفعة معدومة فان قلت لم لاجوز 
أن بكرن عه ملا بالنمية اى ملك اجر قلت من شرورة عن ملك النب فى الال 
ماك بدلا وهوالأجرة 5 ستواکھہا فی الثبوت کالثمن والثبن قو أي × لكنما ای الاجارة 
تشبه الاأسباب وهذ| استدراك من كونپا علة والمصنى رحمه الله بنى مشابة العلة للسبب 
على أن يتلل بين العلة وا لمكم زمان ولا جعل ثبوت ام مسنّنل ا الى حبن وجود العلة 
کا اذا قال فىرجب [جرتك الدار من غرة رمضان فانه لا يثبت الاأجارة من حين النكلم 


أ 
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۰ ل من عرة e‏ جلاف ال بم الموقوى فانالملك ‏ ينبت ون اعات والغبول حتى 
يبلك المشترى البيم بزوائده فكانه ليس هناك نخلل زمان واما فغر الأسلام رحمه الله فق ' 
| بنی ذلك على آنه (ذا وجل رکن العلة وترأخی‌عنه وصفه‌فیت رای الحكم الى و جود الوصف فمن 
حيث وجودالأصل يكون‌الموجود عله يضاف اليها ا كم اذالوصف تابع فلاينعدم الأصلبعدمه' 
| ومن حبث ان الجابه موقونى على الوصف المنتغلر كان‌الاصل قبل الوصف طر يا للوصول الى . 
وینوقی الحكم على واسطة ھی لوصف فیکون للعلة سره بالاسباب بهذ االاعتبار *لايتال | : 
| ان ما ذکره فغر الاسلام رمبهالله ف‌الريي من انالا لا تراغ عنه اشبه الأسباب يدل | 
مبنی شبه‌الاسباب علی‌تراخی الحکم لانانقول ف الأمثلةالسابقة انا لمکم 
0 وصف کذا وکذ | کانت تة الاسنان ا م ھپنا ومراده e‏ 
مى لا تراى الى الرسادط المغضية الى اللاك 8 ف اليواء والوصرل الى الجر وح ا | 
والنغوذ فبه وغبر ذلك كان الرمى علة تشبهالأسباب فصر الحاصل ان ما يفضى الى الحكم أن | 
لم يكن بينهما واسطة فهوغلة عضة والأ فان كانت الواسطة علةحقيقية مسنقلة فهوسبب #ض ٠‏ 
وال فهر علة تشبهالأسباب وذلك بان يكون‌الواسطة مرا مستفلا غبرعلة حقيقية اويكونعلة , 
حقيقية غير سستقلة بل حاصلة بالاول كا فى ف الهواء الحاصل بالرمى * ثم لاه ركام الممتى ‏ 
رحمه الله يدل على ان كون الأجأرة متضمنة لاضافة ا لحكم الى المستقبل انمايكون اذا صرح 
بذلك کا اذا قال رجب آجرنگ الدار من غرة رمضان وان ا لمكم فىمثل هذه الصورة . 
يأبت من غرة رمضان حنى لوفال [جرنك الدار من هذه الشاعه ١:‏ فیا لجال 
ولم يکن فيه اأضافة .الى المستقبل ویازم ان لایشبه الأسباب والذى ذهب البه لەققون ' 
هوان فى الاجارة معنى الأضافة ارقت و توخ بزلڭ و لا وڪقيقه ان‌الاجارة 
وان صحت ف امال باقامة العين مقام ا منفعة الأ انا فىحق ملك المنغعة مضافة الى زمان وجود ' 
المنفعة كانها ينعقد حين :وجو د التفعة لبقترن الأنعقاد بالأستيغا“ وهذا معنى قولهى الأجارة | 
عقود متفر فه ياجلد انعقادها بجسب ما حدث من النفعة * فول * وكذا كل ايجاب ب ای کل ا 
جاب بصرح فبه بالاضافة الى الستديل مثل انت طالق غد فانه علة اسما ومعنى لاضافة 
المكم اليه وتاثيره فيه لاحكما لتراخى الحكمعنه الى الغن فيشبه الاسباب لأن‌الأضافةالنقدير ية 
کا فىالاجارة توجب شبه السببية فالاضافة ا حقيقية اولىفلهذا يغتصر وقوء الطلاق على ° 
الغى من غير استناد الى زمان‌الأيجاب قو له* وكذاالنماب آى النصاب علةلوجوب الزكوة | 
اسما ومعنى لتعةتى الاافة و التأثي ر لاحكما لعدم المقارنة فانالمحكم يتراخى الى وجود النما* ‏ 
الذى اقيم حولان الحول مقامه مثل اقامة السغر نلم الشقة لقوله عليه السلام لاز كرة ف مال 
شى بول علب المرل ئم لناب مل تشبة الأساب نا ليست غا بقارن امسن بر 
رح کی رن فل غر عم لاحات ا شی درل لم يکن اى الحكم متراخيا , 
اليه اى الى وجود النياء كان‌النصاب علة من غبر مشابهة الا الا اا 
لان ذلك موقونی على ان‌یکون التبا عله حقيقية مسنفلة , ليس كذلك ضر وره ان الوثر . 
هو الال التاى لا جرد وصف النہا۶ فانەقاێم بالال لااستقلال له اصلا وهل[ معنی فوله ولو کان ' 
متراخيا الى ماهوعلة حقيقية لكان سببا حقيقيا وليس ايضا علة العلة بنزلة شرى القريب ' 
انه انا يکون كذاك وکن الما حاصلا بننس النصاب ولس كذلك لان النماء المقيقى | 


س ت س 


— س س e‏ 


ج ی کي 


(1) 
اقيق خوالار والنسل لن ف الاساية ls‏ الال فى النجارة واللکی هوحولان امول 
: ولا عة 6 ذلك لاعصل بنفس النصاب بلبسوم السادية وعملالتعار ونغبر الاسغار ونڪو 
ذلك وهو معنى قوله ولوان متراخبا الى شى* جب حموله بالنماب لكان النصاب علة | 
العلة فثبت ان ‌النماءالذى يتراخى اليه ا لمكم ليس بعلةحقيقبة مستقلة ولا بعلة حاصلة بالنماب 
لكنه شببه بالعلة من جهة ترتب الحكم عليه بمعنى أن النماء“ الذى هو بالحقيقة فضل عن 
الغنى يوجب مواساة الفقير بمنزلة اصل الغنى الأ انه لبا كان وصنا فاديا با مال نابا ل 
بعل جز* عله بل جعل شبيه عله ترجيعا للاصل على الوصنن حتى جاز تعجيل الزكوة قبل 
الرل*اذا تقر هذا فنقول لو فرضنا ان للنياء حقبقة العلية المستقلة لكان للنصاب حغيقة | 
السببية كما اذا دل رجل رجلا على مال الفبر فسرن فان الدلالة ضبب ختشى لا شه | 
(لعلة اصلا فاذا کان للنياء شبه‌العلية كان للنصاب شبه‌السببية ن توسط حقَيقَة العلة امستقلة 
وا ا وی و د ول وكان النماء 
شیا مسنفلا الى [خره *وانما قال شینًا مستغلا ای غبرحاصل بالنصاں لانه بجر د كونه عل | 
حقبتبة لایلز کون النماب سببا حتبتبا كا ىعلن العلة قان ۴ حتبقة العلية فى اللك لايوجب | 
حقيقية لكان النصاب سببا حقيقيا انیا یمم ا بال انا 
وبهذا يندفم ما قيل انه لا انتفى عن‌النماء حقبقة العلبة انتفى عن النماب كرنه علة العلة | 
کا د ا با ا غا الى تفه بقوله ولوکان متراخیا الیش“ !جب مول | 
بالال الى آخره وهنا جث وهو ان كون النصاب علة‌العلة لأيناق مشابهته بالاسباب بل | 
یوجبھا على ما سیجی۶ فلا معنى لنفى ذلك والأحتراز عنه بالشرطبة الثاني اکل 
كان متراخيا الى شى ”۶ يجب حصوله بالنصاب لكان النصاب علة العلة والنياء لابجب حصوله | 
با ال * لاأيقال اغا نىد لك لانه علی تقدیر کون عل العلة لم یکن ما یتراخی عنها یکم حتى | 
رن ف اعا وف لاما عل ا رال لاا رل لسن من رة غلاا غد 
التراخى لجواز انبكون ف الوسايط امتداد كا ف الرمى والبلاك وعبارةفعر الالام 
ىهنا المقام (نه ll‏ نراخی الصا أشة الأسباب ال یری آنه اما تراخی ^ 
عات رای ا خر شه الال وود تان ل السبة ق التقاب برخي مرها ي٠‏ 
المكم عنه الى ماليس حاصلا به وهذا يوجب تأ كد الأنفصال بينه وبين المكم وعقق الشبه 
اناا ار لاد اكه لفل تورجب ف الشاع ق الست لن بار غر انى 
رحمه‌الله هذ اكلام ال ماتری ظنا منه ان التراخی الى ما لیس بجحادث به لا يوجب شبه 
الاسباب کالببع بالنبار والبيع الموقونى وجوابه المراد ان التراخمى الى وصف لا عدن | 
به وف‌البيع التر اخى اما هوألى جرد زوال الانع لا الى الوصنى * فان قلت قول الصنف | 
رحمه‌الله فى الشر طية الثانبة والثالثة لكن النما“ ليس بعلة حقيقة والنما لا يوجب حصول | 


با مال i e‏ ر بجواز کونه اعم قلت بين‌الطرفين ف‌الشرطيتين | 
تساو على ما ابی فنفی کل منهما يوجب نفى‌الأخر * 


تی وچب a‏ فبتبين بعدالحول انه كان رَكوة لانه فى اول الول علةاسما لاماة | 

اليه ومعنى لرنه مرأثرا لأنالغنى يوجب مواساة الفقراء وليس عله كما لثراخى المكمعنه 

| لكنه مشابه بالاسباب لان المكم متراخ الى وجرد الثما* ولولم يكن متراخيا اليه كان التماب | 
| عله من غير مشابة بالاسباب ولوان تراب الى ما هوعلة حقيقة لكان النصاب سبباحقيقبا 
لكن النماء ليس بعلة حقيتة لان الثما* لا يستقل يتنه بل هر وصق افم بالال فلا ب 

ان‌یکون‌النياء مام لر بل قام المو"ثر الال النامی ولو کان متراخیا الى شش“ جب حصو 

بالنماب لكان النماب عله العلة والياء لا#جب حصوله بالال لكن‌النما* وصف قاقم بالال له ٠‏ 

فت الطات لزي الى هرعن الا جا مدلا به هردلة تة أن اتاب 


سببا حقيقيا فاذا كان للنماء شبه العلية كان للنصاب شبه السببية وکذ| مرض الوتوا جرح أ 
فانه یتراخی حکمه الى السراية وکذ اال ر می والن زک ةع ند اپ حنبغة‌رحمهالله حتى [ذار جع ا مزکى 


ھن ا ا سرغل الله ك راه القریب فان کل ذلك علة اسما ومسی لا كما لكنه 
يغه الاعات هك اه5 كه الس ن ف وال هاوس ال a‏ 
ان‌الاما, فغر الاسلام رحمه الله اورد اا اعا وى هدد اة ها الع الور 
2 با یار فهما علتان اسما ومعنی لاحكيا وهما لايشابهانالاسباب ومنهاالاجارة وکل انجاب 
مضای والنماب وەرض اموت والجرح وفل و ف‌هذءالامور انپا عا اسما ومعاس لاحكما 
لكنها تشبه الاسباب ونا علن العلة e‏ يب فان الشراء علا ملك والملك علةالعتى 
ان شرا *القريب ل عل اسا ومعنی لاحکہا لان ال م غبرمتراخ عنه ونا قشابة الشات 
لتوسطالعلة وهواللك * وق جعل الأمام فغر الاسلام رحمه الله العلة المشابهة بالسبب قسها | 
اخزلکنن لم اجعل کزاك لانها لاتدر من لأسا" السعة الى تعحصر العلة فيما وذلك 
لانه ان لم يوجد الأضافة ولاالنآثبر ولاالترتيب ر بون اة الا ران زت اغا 
منفردا عصل ثلاثة افسام وان وجدالاجتماع بیجن انين منیا فثلانة اقسا م اخر وان وجل | 
الأجنماع بين الغلثة فضم [خر فصل سبعة وشل علم من الامثلة اذ كورة أن‌العلة اسماومعنى 
| لأحكما ڏل دوجل مشابپتماالسبب کالاجارة ونڪو هأ وفل نوجل بدونہا كالبيع ا موقونق وقل نو جل 
| يشابه السبب واما ما له شبه العلبة كر العلة فيثبت به ما يبت بالشبهة كربوا النسئة 


س مر سداس > س ھ ےت سے سم س 


* قوله ٭ حتی يوجب صي إلأداء TT e‏ 
| دخل ف العلية 2 الاد ا۶ قبل تيا م ا حول لکونه عل شبنهه بالاسباب ينبن n‏ 

زكوة الا بعل تيا م امحرل لع م وصى العلة فى الجال فاذ| اتم العول والنصاب كامل فق صار 
الوّدى ركو ة لاستتادالومق" الى اول الحول وهنا ما يقال ان الاأداء بعدالأصل قبل تام | 


ر تيص ا ت ی س ترا ا ی ا 


(۸۳) | 


عام الوصف يقع موقوفا وبعل تمام لوصف يستنں الوجوب‌الى ما قبل الادا۶ #قوله* وكذا |. 
فرين الوت نعنى أن لامور الدڪرة عله اسا ومفى لرن الأحافة والانر لإ كا 
لتعقق التراخى فم ض الوت علة لاجر عن التبرع بيا يتعاق به حق الورثة من الهبة . 
| و الصقة والەعابات ونو ذلك ویترامی ا حکہ الى وصفاتصالے بالوت والجرح علة للہلاك | 
e N N SS‏ 
| وتزكية شهود الزنا علة لاعكم بالرجم لكن يتوسط شادة الشهود عن ابي حنيغة رحمه الله 
| لکن اذا رجع المزكون وقالوا تعمدنا بالكذب ضينوا الدية خلافا لما ولا كانت هذه الامثلة ' 
| من قبيل علة‌العلة على ما ل جخفى عمم | فقال وكذا كل ما هوعلة العلة كشرى القريب 
| فانه علة لليلك وهوللعتى فالعلة فى جميم ذلك تشبه الأسباب من جهة تراخى الحلم وسن 

جة تغلل الواسطة الى ليست بعلة مستقلة بل حاصلة بالاول سوى شراء القريب فانه لا 
ياعةى فيه التراخى فشبه بالاسباب من جهةتغللالواسطة لأغبرفلمذا لم يصرح فر الاسلام 
| رحمه الله فيه بانه عل اسما ومعنی لا حکہا کہا صرح بلك فی غیره وذهب الصنی‌رحمهالله 
| الىان‌الظاهر انەليس من هذا القبيل بل من قبيل العلة اسما ومعنى وحكما لوجود الأضافة 
| والتأثير والمقارنة ولم جزم بذلك لعدم تصريع السافى به فعلى هذا بين العلة اسما ومعنى 
| لا حكما وبين‌العلة الى تشبهالأسباب عمو م من وجه لصدقهما معا فى الامثلةالسابقة وصق 
| الأول فقط فى البيع الموقونى وصدق الثانى فقط فى مثل شرا۶ القريب * قول * واما ماله 
| شبه العلية بکسر الهمزة لکونه عطفا على قوله واما اسما ومعنی وهلا هو العلة معن لوجود ۱ 
| التائي ركجرء العلة لا اسيا لعن الأضافة اليه ولأ حكما لعدم الترتب عليه اذاالمراد هوالجز . 
| الغير الأخير او اعد الجزقين الغير المرتبين كالقدر والجنس وهو عنل الامام السرخس 
| رحمه‌الله سبب محض لأن احدالجزئين طريق يغض الى المقصود ولا تأثير له ما لم ينضم 
| الجز“الأخير وذهب الامام فر الاس لام رحمه الله الى انه وصف له شبه‌العلية لانەمو“ثر والسبب 
| الاعض غير موّثر وهذا بخالى ما تغررمندهم من انه لأتأثيرلاجزاء العلة فى اجزاالمعلول 
| وانما المو“ثر هو تيا العلة فى تيام المعلول فعلى ما ذ كر هنا لا كان علة الربوا هى القدر 
| م الجنس كان لكل من القدر والجنسشبه العلية فيثبت به ربواالنسئةلانه يورث شبهة‌الفضل 
اما فى النقن من المزية فلا جوز ان يسلم حنطة فى شعير وهذا ججخلاى ربوا الفضل فانه 
أقوى الحرمتين فلا يثبت بشبهة العلة بل يتوق ثبوته على حقيقة العلة اعنى القر وا لجنس 
| کیی والنص قاذم وهو قوله عليه‌السلام ذا اختلى النوعان فبیعوا کینی شہتمیں| ہیں * 


| واما معنى وكيا كالهز* الأخبرمن العلة كالقرابة واللك للعتى فاذا تأخر الك يثبت الم به 
| اى‌العنق بالك فانه الجز* الاخبر للعلة فيثبت الحكم به حنى يصع نية الكفارة عند الشراء 
فان نية الكفارة تعتبر عند الأعتاق فيعتبر النية عند الشرا* ويضمن اذا كان شریکا عنں‌هما 
| ای عن ایی یوسی وید رحمھما الله تعالى ولا يضمن عند ایی حنيغة رحمه الله والخلافق 
فیما ذا اشتر یاه معا اما اذا اشترى الاجنبى نصفه ثم القريب يضمن بالاتفاق والفرق | 


(۸ ( 


ولا یعتبر جهله وفی‌الثانی لم برض وان تأغر القرابة یثبت بها اى يثبث العتى بالقرابة 

حت ی یضمن مدع القر ابول وکانت القرابة معلومة ۔لمیضمن کما اذا ورثا عبدا ثم ادعی احدھما 

أته قريبه بجلا الشمادة اى اذا شه واحد ثم واحد لا يضانى الحكم الى الشهادة الأغيرة 
بل الى الجموع فايهما رجع يضمن النصنى فان الحكم يثبت بالجموع لأنها انيا تعملبالقفاة ! 

أ وهويقع تھا واما اشا ا ل معنی وهی اما باقامة الہ الداعی مقام المعو اليه كالسغر 
أ والمرض فانهيا افيما متام المشقة و النوم اقيم مقاماسترخاء المغاصل والمس والنكاح مقام الولى* | 

اى الس والنكاح يقرمان متام الولىء فى ثبوت النسب وحرمة امصاهرة اما فى الثلثة الأول 
فلم يذكر ف‌التن المدعواليه للظهور أوبافامة الدليل مقام الدلول كالنبر عن العبة مقامها | 
ف قوله ان احببتنى فانت كذ والطهرمقام الحاجة فى اباحة‌الطلاق واساعداث اللك مقام | 
الشغل فى الأستبرا* والداعى الى ذلك اى السبب المقتض لافابة الداعى مقا الدعواليه | 
والدليل مقام المدلول احد الامور الثلثة ا لمذكورة ف المتن اما دفع الضرورة ڪا فى ان | 
واما دفع احرج كالسغر والطهر والنقاء الفنانين والفرى بين دفع اهحرج ودفع الضرورة | 
ان فى دفع الضرورة لا يمكن الوقونى على ذلكالشىء كالعبة فان وقونف الغير عليما حال | 
فالضرورة داعية الى اقامة الخبر عن الءعبة مقام الععبة اماالمشقة ف‌السغر والانزال فىالتقا* | 
الختانين فان الرقونى عليهيا مكن لكن فى اضافة المكم البهيا حرج لخفاقهما وبالتةسيم العقلى 
بقى فسان علة معنى فقط وعلة حكما فقط ولا جعلوا الجر الأخير من‌العلة علة معنى وحكها | 
لا اسما يكون الجز* الأول علة معنى لا اسما ولأحكما فالقسم الذى ذكرناه وهو ما له شبهة أ 
العلة كجز* العلة يكون هذاالقسم بعينه والعلة اسما وحكما ان كانت مركبة فا0ز الأخيرعلة | 
کہا فقط کالںاعی مثلا وان کان مرڪبا من جزقين فالبز الأخير علة حكما لا اسيا ومعنى | 
وايضا لا ارادوا بالعلة حكما ما يقارنه الحكم فالشرط كدخول الدار مثلاعلة حكما* _ | 


٭ قول ٭ و اما معنی وما یعنی ذا کانت العلة ذات وصغین مو رین منرتبیں ف الوجود ا 
فالمتاخر وجودا علة معنى وحكيا لوجود النأثير والأتصال لأ اسما لعدم الأضافة اليه بدون | 
واسطة بل انما يضاى الى الجموع و ذلك كالقرابة ثم الك فان لكل منهما نوع تأثير ف العتق 

لان لكل منهما اثرا فى ايجاب الصلاة ولهذا جب صلة القرابة ونفقة العبيد الا ان للاخير | 
ترجبعا لوجود الحكم عنده فيجعل وصفا له شبهةالعلية ف كون اللك علة معنى وحكملويصير | 


يعبر بمنرلة u‏ وتام دس ام ا . ا ایا ا بر لن ابر یات | 


کا لا اسما نظر لان | أضافة ال € ك ونبونه امرطاهر شامق مبان اش رل ولا 


pres e E e ENTAR 


صرح به الاما م السرخسس رحمه الله وغیره راللك لم يوضع فى الشرع للعتى وانيا الموضوع | 

لہ ملك الترابة و القريب * قوله * حتى يصع نية‌الكغارة عندالشراء * فان قلت الرء 
غير هواللك دون الشرا كى يع هذا التتريع قلت الشرا“ عله للبلك وعلة الع 
بمنزلة العلةو | ىر متراخ ھپنا فالنية عند الشراء نيه عنل (بعاد العلة التامة للاعتاقاد 
لا اضافة الى اتی ھی ار الأول * قوله * ويضمن ای لو اشتری رجلان قریبا 
رما لاحدهما فان اشتری الأجنب شقصا ل 

بالاتفاىموسرا کان‌الغر يباو معسرا لانه افسد على الأجنبىنصيبهبماهو علةوهو الشرا ”وان اشتراه 
معا ا e‏ ا الاجنبی اولم وعنل أ حنیغة 


یکا لهف الشراء سواء 
علم القرابة 0 اد لاعبرة بالجهللانه تقصیرمنه جلا ما اذااشترى الأجنبى نصيبه الا 


| فانەلارضی منه بالفساد فان قل لا نسلم وجود الرضی فى صورة الل بالفرابة ڪيى وهو 
لايتصور الا مم العلم با اجيب بان‌الرضى امر باطن فادير الحكم مع السبب الظاهر الذى 
| هوالاشتراك ومباشرة الشرى وايضا لا لم يعبتر جوله وجعل فى حم العدم صاركان العلم 
حاصل وف قو له ولا بعتیر جہل اشارة آل هنا ٭ قول * حتی يضمن مدي القرابة يعنى 

[ آذ اشتری انان عبدا بجھول الس : تم ادعی احد‌هیا آنه ابنه غرم لشریکه قيمةنصبه 
٠‏ لان اليز* الأخير من العلة اعنى القرابة قى حصل بصنعه فيكون هوالعلة ولو كانت القرابة | 
معلومة قبلالشرا* لم يضبن مدعى القرابة لأنيا لم صل بصنعه وقد رض الأجنبى بفساد 
[ نصيبه فقوله لم يضمن قول ایی حنيغة رحمه‌الله وجخص بصورة الشرا* معا حتى لو اشترى 
الأجنبى اوا ضمن و gn‏ واما اورا مبلآ ېول ا ت 


لان الملك بالارت لی بصنعه * قو له * او باقامة دلبل الب الداعی هواللی ينض 
الى الشى* ف الوجود فلا بد من أن يتدم والدليل هوالذىيخصل من‌العلم بهالعلمبذلك 
الشىء فربما يكون منأخرا فىالوجود كالاخبار عن‌العبة ويغتصر على العجلس لان نعليفق | 


1 


| 


الطلاق بما لا يطلع عليه الأ باخبارها بمغزلة تخيرها وهو مقتصر على المجلس * قوله * | 


it‏ فل ES‏ ا yT‏ لایوقف 


تيع مع النلوع 2 


(۸9) 


إن دلبل الماجة هوالاقدام على الطلاق ف الطهر لا الطهر نه #قولي* واتحداث اللك 


يعن ان الوّثر فی وجوب الأستبراء هو الاحتراز عن الوطىء ودواعيه ف الامة عند حدوث 


إ الك فيما الى انقضا* حيضه أوما يوم مقاميا ه وكون الرحم مشغولا بماء الغير احترازا عن 


خلط الاء وسقى الاء زرع الغير الا انه امر خفى فاقيم دليله وهو استعداث ملك الوطىء 
بيلك الیمین مغامه فان‌الاستعں‌اث يدل على ملك من‌استعدث منه وتلقی من جپته‌وملکه 
يیکنه من الوطیء الردى الى الشغل فالاتعدان يدل بيده الواسطة على الشغل الذى 


| هوعلة للاستبراء + وذهب بعفم الى انه من اقامةالسبب اذالشغل انما هوبالومى* واللك 


س سے ا س ت 
۰ 


| 
1 


1 


قلا جكم القاضى واختبارالولى وان لم تكن مضافة البه آى العلة مضافه الك السب نعوان 


مکن منه مود اليه وداع وفبه نظر لأن الشغل انيا هو بوطىء البائم وا لملك مکن من وطی ۶ 
الشترى والا طهر ماف التقويم ان علة الأستبراء صيانة الماء عن الأختلاط بيا قل وجد 
واستعںاث ملك الواطىء بيلك اليمين سبب مود اليه فان eT‏ من‌غير 
استبراء یاز من‌البائع ومن غير ظهوربراءة رحمها من ماقه فلو جنا الوطىء للثانى بنفس 
(للك لادی الى الط فکان الأطلافق بنفس اللك تا مو“ديا اليه فظهر انه دلیل باعتبار 
سبب باعتبار ولذا سماه الأمام السرخس رحمه الله السبب الظاهر الدليل على العلة *قو + 
کہا فی کریم الدواعی ای دواع الجماء من الس والتقبيل والنظار بشهوة حيث افيمت 
مقام الزنا فىالحرمة على الأطلاق اذا كانت مع الأجنبية وافيمت مقام الوطىء فى الحرمة حالنى 
الأعتكانى والأحرام اذا كانت مع الزوجة‌اوالامة #قوله× ولا جعلواا لز الأاخير يعنى ان القوم 
وان لم يصر >وا بالعلةمعنىفقط والعلة حكمافقط الأان التغسيم العقلى يقتضيهماوالأحكام تدل على 
نپوتمااما الول فلان الجز۶ الأول من العلةلايضاى ا لمكم اليه ولأيترتب عليههع تأثيروفبهف الجملة 
فيكون عله معنى لوجود التأثير لأ اسما ولا حكما لعدم الأضافة والمقارنة فما له شبهة العلية 
وهو الجزء الغير الأخير من العلة يكون هذا القسم بعبنه واما الثانى فلانه لا معنى للعلة 
حكما فقط الأ ما يتوق اليم علية ويتصل به من غير إضافة ولأتأثير فاليز؟ الأخير فن‌السبب 
الںاعی الى الحكم (دا کان ىث يتصل بها لحكم يکون علة حکما لوجود المقارنة ا اسا لعدم 
إلاضافة ولأ معنى لعدم التأثير اذ لاتأثير للسبس‌الداعى فكينى لqزفه‏ وكذاالشرط الذى 
على عليه ا لحك مكدخول الدأر فيا إذا قال آل دخلت الدار فانت طالى يتصل به الحكم 
٠‏ من غيراضافة ولا نآثير 'فيكون علة حكمافقط * _ 


سس س ص ا 


واما السیب اعم آنه لآ بل آن یتو سط بینه وبین اکم عله فان کافت مضافة البه ای ان 


كانت العلة مضافة الى السبب كوطلى۶ الدابة شيتًا فانه علة للا كه وهذه العلة مضافة الى 
وها وهو السبب فالسبب فى مني الله قبا الم اليه فب إلدية بسو ادان 
وقودها ويالشهادة بالقماص ذا ر جع لالفصاس غندتا اى لابجب القماص عندنا على الشاحد 
اذا شہدان زیدا قل مرا فافتص ثم رجع الشاهں للانه جرا ۶المباشرة وههادته‌انما صارت 


eee nae 


ا م 


ا 
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تكون اى العلة فعلا اختباريا فسبب حقيفى لأيضاف اكم اليه فلايضمن ولايشترك ف الغنيمة 
الدال على مالالسرقة وعلى حصن فى دار اجرب اى لأيضمن الدال على ماليسرقهالسارى 

ولا يشترك فى‌الغنيمة الدال على حصن فى دارا جرب لانه توسط بين‌السبب والحكم عله هى 
| فعل فاعل تار وهو السارى فى فصل السرقة والغازى فى الدلالة على الحصن فيقطع هذه 
٠‏ هذه الرآة فانپا حرة ففعل واستولدها فاذا هى امة لا يضمن قيمةالولد جلاف ما اذا زوج 
الوكيل اوالولى على هذا الشرط ولا يلزم ان‌المودع اولحر اذا دلا على الوديعة والصيد . 
| يضمنان مع انها سيان لان اودع انما يضمن بترك الحفظ الذى التزم و الحرم بارال 


الأمن إذا تفررت بافضادها الى القتل اى نقررت ازالة الأمن وانما قال هذ( لانه لا قال ان ٠‏ 
الحرم انما يضمن بازالة الأمن ورد عليه انه ينبغى ان يضمن جرد الدلالة لانه حصل 
١‏ ازالة الأ من جرد الدلالة فغال انما يضمن بازالةالأمن ١ذ١‏ تغررت بكونها مغضية الى‌القتل ٠‏ 
اذ قبل الأفضاء لم يصر سببا اللاك فلا يضمن ثم اقام الدليل على ان ازالة الان سبب | 
للضبان بقوله فان‌الصيد #فوظ بالبعن عن‌الناس لاق مال الْسلم اى اذا دل رجل سارقا 
عار, مال مسام لا يضمن لان کونه عغوطا ليس لاجلالبعد عن ایںیالناس فںلالته لاتكون 
ازالة الأمن وصيد ارم ای اذا دل عليه غير الحرم فانه لا يضمن لان ڪونه عغوظا 
لیس للبعں عن‌الناس بل لكونه فى الحرم ون د الى صبی سینا لیمسکه للدافع فوجا 

به نفسه لاأ يضمن لانه تغلل بين السبب وهو دفع السكين الى الصبى وبين ا لمكم فعل فاعل 

غتار وهو قصد الصبى فقتل نغسه وان سقط عن يده فجرحه ضمن لانه لم يةخلل هناك فعل 

فاعل تار فيضا الحكم الى السبب وهوالدفع * 


* قوله * واماالسبب هو لغة ما يتوصل به الى الشى”واصطلاحا ما يكون طريقا الى الحكم 
من غير تأثير وقد جرت العادة بان ين كر فى هناالقام اقسام ما يطلق عليه اسم السبب 
| حقيقة إو ازا ويعنبر ف تعدد الاسام اختلاى البهات والاعتبارات وان انتحدت الاقام 
بجسب‌الذوات ولذ ذهب فخر الاسلام ره الله الى انا قسام الببب ار بعةسبب #ض كدلالة 
| السارى وسبب فى معنى العلة كسوق الدابة ا یٽلی بها وسبب تجازی کالیمین وسبب 
له شبية العلبة كالطلاق المعاى بالشرط ولا راى المصنىرحمه الله ان‌الرابع هو بعينه السبب 
| المجازی کیا اعتری به فغر الأسلام رحمه‌الله وان عں ال‌جازی من‌الاقسام ليس بمستحسن 
قسم السہب الى ما فی معنی العلة والی ما لہ سکذلك ویسمی الثانی سببا حقیقیا ثم فال 
ومن السبب ما هو سبب ازا ای ما يطل عليه اسم السبب ولم يىعرښس للسبب الذى 

E‏ س ي 


( ٥۸۸ ) 

به شنمة O aL‏ انه تبهید لنقسیم السبب الى ما یضای ا وال ما 
مرأثرة فيه موضوعة له فالسبب اما ان یضا ن اليهالعلة اولا الأول الست الذی فف معن | 
العلةكسوق الدابة فان لم يوضع للتلى ولم يو”ثر فيه وانيا هوري للوصول اليهوالعلة 
هو وطى* الدابة بقوايمها 6 [شغص وهر مضاف الى السو ق وحادث به فیکون له حکم 
العلة فبما ير الى بدل [لمعل لا فيما ير الى جزا* ا لباشرة فيجب على الساوی‌الدية | 
لاالمرمان عن الاراث ولاالكنارة ولاالتماس وال بادةبو جوب القصاص فانم لمتوخم له ولم تور 

فيه وانمامی‌طر يق اليه والعلةماتو سط من ‌فعل الفاعل الحغتار الذى هو المباشرة للقت لاان 
فى معن العلة لان مباشرة‌الغانل مضافة‌الى الشهادة حادثة بها من جة انه ليس للولىاستيغاء ‏ 
القصا س قبل الشپادة فيصاع لأيجاب ضمان إالمعل دون جرا المباشرة فوجب على الشاهد 
ادا رجع الدية لا الةصاس لانه جزاء المباشرة ولأمباثرة من الشاهد لان شهادته!نہا ضارت ] 
فتلا أى مودية اليه بواسطة قضاء القاضى واختبار الرلى القصاص على العغو وعند الشافعى 
رحمهالله جب على الشهود القصاص أذ قالوا عندالر جوع تعمدنا الكذب وعلم من حا 
انه لا فی عليهم انه يغٽتل بشهادتهم لأنه جعل السبب القوى الو كد بالةصد الكامل بمنزلة ' 
الباشرة فى يجان القصاص تقبغا للزجر وجوابه ان مبنى القصاص على المماثلة ولا ماثلة أ 
بین المباشرة ةوالت وان ن قوی رتاک * والثانی السبب الحقيقى بان یتوسط بینه وبين آ | 
علة هى فمل اختيارى غير مضاى الى السب بكنعل السارق بين الدلالة على الال وبين 
سرقنه لای فی ذلك جرد كون العلة فعلا اختا ریا کہا ف مسل الشادة بالقصاصوفرله ' 
ف بمض نس الشرح فالسبب سبب حتيقى لم يغع موقعه على ما لا خفن * قوله * جلاف | 
l‏ ا N‏ الراة و لها ر ولا غل غر ابا عن قاذ ف ان بق 
الوكيل رالزل للمتزوج قيمة الول لانالتزوم موضوع م للاستیلاد وطلب النسل فيكون | 
ازوج صاحب العلة وايضاالاستيلاد مبنى على الثز وبع الشر وط الر ت وتا لازما له فيصير | 
وصف nl‏ العلة كالتز وب فيكون الشارط صامب عله * قولى * ١‏ رال الا بب | 
للضمان اى ازال .الععر الاس اللنز بعقل الأحراماذا تروت dJ‏ علةلاضيان | 
وموجب له فلولم بكن‌الدال #رما حن قنلامدلول المي لم جب الضمان وحقبقة الدلالة | 
الأعلام اى احداث‌العلم ف ‌الغبرفبجب ان لايكونالمدلول عالا بمكان‌الصيد وان لأيكذب | 
الںار' ف ذلك ٭ وله # وصيد الحرم ای جلاف صيد الحرم اذا دل عليه غير الەعر مرجلا 
فقدله فان الدال لا يضبن لان دلالته بب عض لان كون صيد الحرم عغوظا ليس بالبعد | 
عن‌الناس حنی کون الدلالة عليه ازآلة للامن وموجبة للضمان بل هو عغوظ بكو نه صيد 
ال الى جعله الله تعال آمنا ليبق مة بقاء الدنيا تعرش الصيد فبه بمنزلة الاى | 
الامرال امماوكة والموقوفة ولهلآ یکرن ضمانه ضمان المعل لا یتعلد بتعلد ا انى لای | 
الضمان الراجب بالاحرام فلو دل الحرم على صيد الحرم كان الضمان بالنابة عل الاحرام | 
لا بارال الان فان فلت العاية الى السلطان ن االظطالم لم بب عض وقد وجب الضمان عا یاسای 
قلت شا اجتهادرة افتوافیما بغير القباس (ستڪسانا لغلبة السعاأة #قو أي * فوجابه من‌الرجی 

وهو الضرب ا ا $ 


E 


ومنه اى من‌السبب ما هوسبب ازا كالتطليقوالأعتاق والنذر المعلقة فالعلقة صنةللتطليق | 
والأعتاق والنذر ونعران دخلت الدار فانت طالق ان دخلت فعبده حر ان دخلت فلله ا 
على کذا لاجزاء متعلى بقوله ما هو شبب فا جزاء وفوع الطلاق والعتى ولزوم المنذور 
لانپا ربما لا توصل اليه لان الشريط معدوم على خطر الوجود اى لان هذه الأمورالمتعلقة | 
| ربیا لا توصلالی‌الیزاء وهذا دلیل على کونها سببا ازا وكاليمين بالله للكفارة اى سبب 
للكغارة ازا لأنپا اىاليمين للبر فلا نوصل الى الكفارة !ذالكفارة تجب عند ا من فلا يكون 
اليمين موصلة الى الكفارة فلانكون سببا لها حقيقة بل ازا ثم اذا وجدالشرط اى فىصورة 
نعليى الطلاى والعتاق والنذر بالشرط يصير الأيجاب السابق علة حقيقة جلاف اليمين 
للكنارة فان انث علنها وعندالشافعى رجه الله هى اسباب فى معنى العلل حتى ابطل | 
ا النعليق بالل اى ان فال لاجنبية ان نكعنك فانت طالق اولعبد ان ملکتگ فانت حر 
يكون باطلا لعدم امک عند وجود العلة وجوز التكفير بالال قبلا ينث إهواز التعجيل قبل 
وجودالشريا اذا وجد السبب كالزكوة قبل الحول اذا وجدالسبب وهوالنصاب * 


* قو له * كالتطليى اى كالصيغ الدالة على تعليى الطلاق اوالعتاق او النذر بشىء فانها 
قبل وقوع اعلق عليه اسباب بجازية لا يترتب عليما من ا لجرا وهر وةوع الطلاق اوالعتافق 
ولزو النذور به لأفضاديااليه فالبملة لا اسباب حقيقية اذ ربيا لا تفضى البه بان لا يقع 
اعلق عليه فقول لاجزا* حال من النطليق وما علق عليه اى كالتطليق ونره حال كوتيا | 
ابابا لاچزاء ولو کان متعلا بتوله ما هو سيب على ما زعم المصنق رمبه الله لكان العنى | 
ومنه ما هوسبب بجازا لاجزا* كالطلاق العلى ونعره وكالكفارة لليمين وفساده واع نم نسمية 
! هذه الصيغع سببا جازيا انيا هو قبل وقوع امعای عليه کدخولالدںار مثلا واما بعلہ فیصیر 
تلك الأيغاعات عللا حقيقية لنأثبرها فى وقوع الأجزية مع الأضافة اليا والاتصال بهابمنزلة | 
البيم للماك وذلك ان ‌الشرط كان مانعا للعلة على الأنعقاد فاذا زالالمانع انعقدت عله حقيقية 
| بمنزلة الأيقاعات الجزة وهذا بخلاى ما اذا فال والله لا ادخل هذه الدارفدخلما فانعلة 
الكفارة لا تصير هى‌اليمين لانها موضوعة للبر والبر لا يض الى الكغارة وانما يغض البها 
| المنث‌الذى هو ضده والبر مانع عنه فکیی علة لثبونه وانما علة الكفارة مى الحنث 
| لآنه‌ا مور فيا وقد سبق ذلك فى بجن‌الشرط فان قلت قى اعتبر فى حقيقة السبب الأفضاة 
وعدم التاثير فكما ان هن االغسم جعل باز العدم الأفضاء ينبغى ان عل السبب الذى | 
| فيه معنى العلة ايضا ازا لوجود التاثير قلت نعم الإ ان التائير لما كان قبدا 
؛ عدميا وكان حقيقة السبب ف اللغة ما يكون طريغا الىالشى” وموصلا البه خصوا هذا القسم 
| الذىينتفى فيه الأيصال والأفضاء باسم الەجاز ونبهوا على بجازية ما فيه معنى‌العلة بان سموا 
السبب الذى ليس فيه معنى العلة سببا حقيقيا وأيضا هذ( القسم باز بالنظر الى الوضع 


O 4° |‏ ( 
اللفرى أيضا فغصوا باسمالەجاز والعلاقة يول الى السبب بان يصبرطر يا للرصرلالى المحم 
عند وقوع المعاق عليه وفيه نتر لانه فی‌الال يمير سببا حقيتبا بل عله على ما سبق الهم 
' الأ ان يراد السبب.جسب اللغة والأولى ان يقال العلاقة هى مشابهة السبب من جهة ان | 
له نوع أفضاء الى ا لمكم ف البيلة ولو بعل حين * 


ثم عندنا لهذا المجاز شبية المقيقة هذا الكلام منصل بقوله ومنه ما هو سبب ازا وهذا 
| تبيبن فى ان التجبز هل يبطل النعليق ام لأ فعند زفر رميهالله لا لانه لا لم يكن انلك | 
| واحل عند وجود الشريا عى الوجود لبصع التعليق شريلنا وجودهما ف الال لترجعجانب 
الوجود عند وجود الشرط فكيا لا يبطله زوال الملك لا يبطله زوالا لحل صورة المسثلة اذا | 
| قال لامرآته ان دخلت الدار فانت طالق ثم فال لها انت طالى ثلا فعندنا يبطل الت ليق 
| س ان تزوجها بعد التعليل م دلت الدار لايقع الطلاق وعنك زفر رحمه الله لايبطل | 
التعليق فيفع الطلاق هر يقول شرط صعة النعليى وجود الملك عن وجود الشرط لأعند 
| التعليق لأن زمان وجود الشرط هو زمان وفرع الطلاف ووقوع الطلاق يغنقر الى الك 
فاماالتعليى فلا افتقار لهالى‌اللك حالالتعليى فآذا علق با لاك تعر ان نز وجتک فانت‌طااى 
الدار فانت طالى فشرط صعة التعليق وجود اللك عند وجود الشرط وذلك غير معلوم 
فيستدل بالك حال التعليق على املك حال وجود الشرط بالاسصعاب فاذا وجد الاك حال | 
التعليق ٤‏ التعليق م لایبطله زوالاللكفكا لايبطله زوال الك لايبطله زوالا لحل المراد 
بزوال ا ممل وقوع الطلای الثالث ف قولهتعالی فان طلتپا فلاتهل له من بعد حتی تذکع‌ز و جا غیره قلنا 
البمببن شرعت للبر فلا بد من أن يكون البر مضمونا بالزاء فيكون لاجزاء شبهة الثبوت 
فی ا لجال فلا بں من لعل فانه اذا قال ان دخلت الدار فانت طالف فالغرض ان لا تدخل 
الد ار لانها ان دخلت يترتب عليه هذا الأمر الهغونى أى الجزاء فيكوناليزاء وهووقو 
الطلاق نانعا من تغويت البر كالضمان يكون انعا من الفصب فالراد يكون البر مضي 
هذا فيبطله زوال المل لا زوال اللاك اى يبطل التعليق زوال المل وهو ان يقع الثل 
دخلت الد ار فانت طالفينوقى صعة, هن | التعليق على وجود النكاحفيكون مقتصرا على الطلقات 
التى يملكما بهذاالنكاح اماالطلقات التى يماكها بالنكاح بعدالثلث فالرآة اجنبية عن الزوج 
| فان الشرط فيه بيعنى العلة ولس لاجزاء شبهة الثبوت قبلما فلا حاجة الى اثبات تلك 
| الشبهة ليكون البر مضمونا المراد بتلك الشبهة ما ذكرنا من شبهة ا حقبغة ليكون لأجزاء شبة 
۰ الثبوت ف الحال ليون ‌البر مضمونا * 


سے کد د کہ کسی اہ سے سے 
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#قوله* ثم عندنا لهذ لجاز اى لليعلى بالشرط الذى سمبناه سببا ازا يشبه الحقبقة اى 
جهة كونه عله حقبقة من حبث الحكم وعند زفر رحمه‌اللهتعالى بجاز عض وهذاالخلاى يظهر 
الأبطال اولا ودليلهم على الأبطال انیا وجوابهم عن استدلال رفررحمه‌الله الا * اما وجه 
استدلاله فهوان‌المعتبر وجود اللك حال وجود الشرط لأن التعليفى لأيغتفر الى اللك حالة 
التعليق بدليل صعة التعلبق بالتز وبع مثل ان نكعتك فانت طالق بل انا يفتقر اليهعال 
وجود الشرط ليظهر فافدة اليمين اذالمقصود من‌البمين تا کید البر بايجاب الجزا* فى مقابلته 
فلابد من ان يكون الجزا* غالب الوجودومتعققة عند فوات البر ليعمله خونىنز وله على 
المعافظة على البر وذلك بقيام الملك حال وجود الشرط فانعلفه با للك كا فان نزوجتك 
فانت طااى كان اللك متعقفى الوجود عند فوات البر فيظهر فافدة اليمين قيا وانعلقه 
بغبره ڪدخول الدار مثلا فوجود اللك وعلمه عند وفوع الشرط وفوات البر غير معلوم 

(لنعقق فاشتر طا ملك حال التعليق ليترجىجانب وجوداللك عند وجودالشرط جك الا تعاب 
وهو ان الاصل ف الثابت بقار فيه رقاقدة اليمين جسب غالب الوجود فوص التعليقو بعتن 
الكلام مينا وبعد ما ص التعليق بنا على نصيب دليل وجوداللك عن وقوع الشرط فزوال 
الك بان يطلقا ما دون‌الثلث لأيبطل التعليف بنا على احتمال حدوثه عند وجودالشرط 

اتغاقا. فكذ| لايجطله زوالالحل بان يطلقها الثلث بنا على هذا الاحتمال ايضا والجاصل انه أ 
لايشترط فى ابتداء التعليق بقا“ العل كا ١ذ١‏ قال. لليطلقة الثلث ان تزوجنتك فانت طالفى 
تی لو تزوجها بعل الزوج الثانى يقم الطلاق فلان لا يشترط ذلك فىبقا“ التعليف اولى 

لان البق“ اسهل من الأبتدآء * واما دلبلهم على ان‌التجيز يبطلالتعليق فنقر يران المين | 
سواء كانت بالله اوبغيره آنا شرعت للبر اىتعقيق المعلوف عليه من الفعل اوالترك وتفو ية 
جانبه على جانب نقیضه فلابد من ان یکون الیمین بغیر الله مضمونا بالیزاء اى بلزوم 
لا هو المقصود باليمين من احمل اوا منم وأذا كان‌البر مضمننا با لجزاء كان لاجزاء شبهة الثبون 
ف الحال اى قبل فوات البر. اذ للضمان شبهة الثبوت قبل فوات المضمون. كا فف المغصرب 
فانه مضمون بالقبمة بعدالغوات ليكون للغصب شبهة ايجاب الغيمة قبل الفواٺ حتى +ع 

الأبراء عن القيمة والدين والعين والكفالة حال قيام العین الغصوبة فی یں الغاصب هم انه ا 
لايقع هله الأحكام. قبل الغصب ولأن البر فى التعليق انا وجب لخرنق لزوماليزا*والواج 
لغبره یکون ثابتا من وجه دون وجه فیکون له عرضية الغوات فى حق نغسه والجزا 
حكم يلزم عتد فوات البر فيلزم عند عرضبة الفوات للبر غرضية الوجود لاجزاء 
ويلم ءرضية الوجود لسببه ليكون المسبب ثابتا على قدر السبب وهذ| معنى شبهة الثبوت 

ف ا حال وكا لابد حقيقة الشىء من الل كذلك لابد منه لشبهته ولهذا لأيثبت شبهة النكاح 

فى غير النسا وذلك لان معنى الشبهة قيام الدليل مم تغانى الدلول لانم ومتنع ذلكف فير 

الل فيبطل التعليى زوال الحل بان يطلقها ثلاث لغوات محل الجزا* كا يبطله بطلان جل 
الشرط بان بيعل الدار بستانا ولا يبطله زوالالملك بان يطلقما ما دون الثلت لقياء ال#حل 
من وجه بامكان الرجوع اليما فان قلت فليعنبر امكان الرجوع قيما اذا فات الحل 


( 4۶( 
| قلت لا فات ما لأب منه عقف البطلان راللك لم يقم دلیل على انه لآبں منه فی الآبتں اء 
| ليعقق بغوات البطلان واا لأيكون منه بد ع وقوع الشرط وقدامكن عودفلاجهة للبطلان 

وف الطريقة البرعز ية انا لميشترط بقاءا ملك لبا التعليق كا شرطاالععل لان علبةالطلاف | 
تبت علية النكاح وهى تفتقر الى بقاء المعل لا الى بتاء الك فعاصل هذا الطريق هو 
| انالعلية شرط لليمين انعقادا وبقا فتبطل بغوانها بالتطليقات الثلث واما ما ذكره ا مصنف 
رحمه‌الله من ان طلغات هذ االملك متعین لاجزاء فتبطل الیمین بغواتپا فاا هو حاصلطر يق 
| آخرللاصعاب ف‌هذه السئلة وهوان هذه اليمين انا نص باعتبار اللك القايم وليس فيه 
الا ثلث تطليقات فاذا استوفاها كلها بطلالجزا* فيبطل اليمين كا اذا فات الشرط بان جعل 

| الدار بستانا اوحماما اذاليمين لاتنعقد الا بالشرط والجزاء بل افتقارها الى الجزاء اكثر لانما | 
| به تعرنی كيمين الطلاق ومين العناق ونوقض هذاالطريق بما ذا على الثلث بالشرط 

| ثم طلقما تنتين ثم عادت اليه بعد زوج أخر ووقع الشرط فانه يقع الثلث عند أي حنيفة | 

| واب يوسنى رجمهما الله فلوتعين طلقات هذاالملك لم يقع الأ واحدة فانها الباقية فقط ولذا | 
صرح الأمام السرخسى وفغر الاسلامر حمه الله بان بطلان‌التعلیفی بانع‌ام العل لأبان العلف 
بالشرط تعليقات ذلك العقد * واما الجواب عن استدلال زفر رحمه الله فهو انه لا اشترط 
| فى التعليق بغبر الملك شبهة الحغيقة فىالسبب ليلزم منه شبهة الثبوت لاجزاء فى ا لحالفيلزم 
اشتراطالءعل ف الحال لتكون دليلا على ثبوته عند وجود الشرط كم الاهعاب فياعقق 
| كون البر مضمونا باليزاء فلا حاجة الىذلك ف التعليقبالتزوج لان وجوداللك عند وجود 
| الشرط متعقق ضرورة أن‌الشرط انا هوعبن تعقق اللك فيكون البر مضمونا بالهزاء منغبر 
حاجة الى اثبات الشبهة ولا فى أن هذا الجواب مستفن عما ذ كر الأصنى رحمه الله من 

| ان‌الشرط فيه اى فى هذا التعليق بيعنى العلة وليس لاجزاء شبهة الثبوت قبلها اى قبل | 
العلة واا هو جواب آخرتقريره أن‌الشرط ههنا اعنى فى صورة‌التعليق بالتزوج بيعنى العلة | 
لان ملك الطلاق افا يستفاد بالنكاح وليس لاجزاء شبهة الثبوت قبل العلة لانه مننعمثبوت | 
| حقيقة الشىء قبل علته كالطلاى فبان النكاح فكذ١‏ شبهنه اعتبارا للشبهة بالمقيقة ولان شبهة | 
الف" لانت حيث لايثبت‌حقيقنه كشبهة النكاح فى غير النسا* وانا لأيبطل الطلقات‌الثلن | 
| تعليق النلمار لان عل حكم الخلهار هوالرجل لأن عيله هوالمنع عن‌الولى“ وذلك فى الرجل 
| وهوقاقم لميتجدد لأن عله ليس فى ابطال حل الععلية حتى ينعدم بانعدام الل بل فمنع 

الزوج عن‌الرطى* الملال الى وقت التكغير والنعثابت بعد النطليقات الثلث فيثبت الظلپار 
| الآ ان ابتںاء الظار لايتصور فى غبر اللك لان معناه تشبيه المعللة بالعرمة * 


للامان بالله تعالى حدوث العالم ولا كان هذ(السبب فى الأفاق والا نفس موجودا دافا بح 
امان المبی وان لم بخاطب به ;الق القت على مامر وللزكوة ماك الال اعلم آنه ورد 
على سببية النصاب للزكوة اشكال وهوان تکرر الوجزب بتکرر وصى يدل على سببية 


(وه) ) 
سبجیه ذلك الوصنى وهنا الوجوب ينكر ربا حول فيجب انيكون الحولسببا لاالنماب فلدفع | 
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#قوله* واعلم ان لكل من الأحكام قدجرت عادة القوم بان یوردوا فی آخرمباحث اقسا النظم | 
بابا لبيان اسباب الشرايع اى الأحكام المشروعة على وجه الاجمال والصنى رخمه‌الله لمأضبط | 
ما تفرى» ن الباحث امتعلقة بالعلة والسبب والشرط ونعوذلک اورد هذا البعث بعد ذكر | 
السبب وصدره بكلمة اعلم تنبيا ا انه باب ف فن الأاصول يجب ضبطه وعلمه | 
لاا يزعم بعضيم من انه لأعبرة بالأسباب اصلا والأحكام اما تثبت بايجاب اللهتعالى صرجا | 
اودلالة بصب الادلة والعلم لنا افا حصل من ek‏ للقطع بانها مضاقة الى اتجاب. 
اللە‌تعالی لانه شارع الشرايم اجماعا فلو اضيفت الى اسباب‌اخر لزم نواردالعلل المستقلة على | 
ل ان ايتا لوانت الذكورات عللا واسبابا لا انفكت الأمكلم عنما ولم ينرقىعلى 

یجاب الله تعالی وانکر بعضهم ذكک فى العبادات خاصة اذ المقصود فيها الفعل فتط ووجوبه 
با نطاب اجیاعا خلا ا لعاملات والعقو بات فانهاننرتب على افعال العبادفبجوز ان‌یضای‌ وجو ادا ! 
الاموال وتسليم النفس للعقوبة الى الاسباب ونفس الرجوب الى الخطاب والجراب انه لا کلام | 
فان شارع الشرايع هو الله تعالى وحده وانه التفرد بانجاب الأحكلم ال انانضيى ذلك الى 
ماهو سبب فى الظاهر بعل اللهتعالى ونجعل الأحكام مترتبة عليها تيسيرا وتسهيلا على العباد 
ليتوصلوا بذلك الى معرفة‌الاحكام بيعرفة الأسباب الظاهرة على انپا امارات وعلامات لامو“ ثرات 
وبعض ذلل قد ثبت بالنص والاجماع كالبيع ليلک والقتل للقصاص والزنا لاعد الىغير | 
ذل وال ماذكرنا اشار بقوله سببا ظآهرا يترتب عليه‌الحكم على مامر ف فصلالامر *قو له* 
فسبب وجوب الأمان باللەتعاى ای النصدیی والاقرار بوجوده‌ووحل أنیته وسار صفاته على | 
ما ورد به النقل وشہد به‌العقل هوحدوث العالم ا ی کون جییع ماسوی اللهتعالى من الجواهر | 
والأعراضس مسبوقا بالعدم وأآنغا سمی الا لانه علم على وجود الصانع به يعلم ذلکل ولا خنا° # . 

فی انو جوب الابان بابجاب اللهتعالى الا انه نسب الىسبب ظاهر تيسيرا على العباد وقطعا 

جح ا لمعاندين والزاما لم للا کون لهم نشبت بعدم ظلو ر السبب ومعنى سببية حدوث | 
العام انه سي لوجوي الامان باه تعالى الذى هوفعل العبد لالوجودالمانع أووحدانيته | 
اوغبر ذکک ما هوازلی وذکک ان الحادٹ یدل علی ان لہ عد ثا صانعا قدا غنیا عا سواه | 
واجيا لذاته قطعا للتسلسل ثم وجو ب الوجود ینب ی ”عن جميع الكمالات وينفىجميع النغصانان* 
لايقال لوكانت السبب هو الحدوث الزمانی على مافسرتم لا كان‌القادلون بقدم العالم بالزمان | 
وهل ونه بالذات بيعنى السبوقية بالغيو والاحتباج اليه قادلين بوجوب الاان باللەتعاى لانا ¦ 
نغول من جملة الأمان بالله الابان بانه صانع العالم بارادته واختياره واثر الغتار لا يكون | 
الاعادثا وهم ينغون ذكک ولوسلم فليس المراد ان السبب بالنظر الى كل واحد هو حدوث 
العالم فقا بل مراتب الناس ف ذلک متفاوتة‌علی‌مایشبر البه قو لهتعالی سنر يهم [یاتنا ف‌الافاق | 
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| وفىانغسهم الآية الا ان الاستبدال بالافاى والأنفس هواشدالمراتب وضوما واكثرها وقرعا ' 
| وائبتها دوأما لان كل احد يشاهد نغسه وااسموات والأرضبن فكان لازما لكل احد من اهل 
| الآبان فلذا صع اجان الصيى ابيز لاعق سببه وهو الأفاق والأنفس ووجود ركنه وهو | 
التصديقى والإاقرار الهادر عن النظلر والتأمل اذااكلام ف الصبى العافل وهم اهل لذلل ‏ 
بدليل ان الآبان قد يتعقتف فىحقه تبعا للابوين فلو امتنع صعته لم يکن الا جیے شر | 
وذلگ فی الامان‌غال لأنه لأعتيل عل ما مشر وعية اصلانعم هو غير ٬غاطٰب‏ بالاما نلعم النكليى ِ 
| العتبرفى الخطاب فيسقط عنه الأداء الذى جحتمل السقوا فىبعض الاحوال كا اذا اراد الكفر ‏ 
انيو “من فاکره على السكرت عن‌كلمة الاسلام قال ابوالیسر وجوب (لأداء مبنیعلی العقل | 
الكامل عند بعضهم وعلى الخطاب عن عامة المشابخ فالصبى اذا بلغ فى شاهق الجبل ولم 
| يبلغه الدعوة فبات ولم يسلم كان معذورا عثن عاية المشاخ اذ وجوب الادا* بالنطاب ولم 
یبلغه وعند‌الاخرین لایکون معذورا لان وجوب الاد ۶۱ اغا يشترط فيها حطاب اذا كان قحلم | 
تمل الس والرفع والابان ليس ڪذلك بل افا یبتنى صعة الادا* على ڪونه مشروعا 
فق امو دی کا فی جہعة امسافر *قولي* وللصلوة ای سبب الوجوب للصلرة هو الوقت على | 
مامرتحقيى ذلك ف‌الفصل المعقود لبيان ان لامور به نودان مطلق وموقت *قوله* وللزكق 
| اىسبب الوجرب للزكوة ملك الال الذى هو نصاب وجوب الزكوة فىذلك الال لأضافنما. 
| الل فول عل السلام هانوا ربع «شر اموالكم ولتضاعنى الوجرب بتضاعى النصاب 
فقت واحت واعنبر الغ ا لانه لأصدقة الأعن ظهرغنی‌واحوالالناس فی الغنی ختلفة فق ' 
الشار 2 بالنصاب الا ان تكامل الغنى يكون بالنماء ليصرنى الى ا حاجة ا مغجد دة فيبقى اصل الال ' 
فبعصل الغنى وتيسر الأداء فصار النماء شرطا لوجوب الأداء تعقيقا للغنى واليسرالاان‌الناء 
امر باطنى فاقيم مقامه‌السبب المو*دى اليه وهو الحول الاجم الغصول الاربعة التى لما 
تأثبر فی النہاء بالدر والنسل وبز يادة القيمة قا الرغبات فکل فصل الى مایناسبه فصار ' 
| الحول شرطا وکحلده تجیںدا للنياء وتجعددالنماء کلد لليال الذى هو السبب لان السب هو ' : 
الل بوصفی النياء والال به (النماء غیره رلك النياء فیکون تکرر الوجوب بتکرر امول | 
| وتكرر الحكم بنكر Sa‏ لابتكررالشر + 


pm 


لقوله عليه‌السلام ادوا عمن نمونون وعن اما لانتزاع الحكم عن السبب او لأن جب عليه 
فی ودی عنه كا ف‌العاقلة والثاى بالل لعدم الوجوب على العبد والصبى والفقير والكافر 
٠‏ فثبت الأول وايضا يتضاعءى الواجب بتضاهنى الرأس والاضافة الى الفطر تعارضه الأضاقة 
| الىالرأس وهى تيل الأستعارة ايضا جلاف نضاء الوجرب هذا جواب اشکال وهو ان | 


آية السببية والصدقة تضانى الى الفطرفيدل على سببية الغطرفاجان بان المدقة 
و أس ايضا فاذا تعارضا تساقطا ونعن ننمسك عا ی سببيةالراس بالنضاعی فهن| 


ص س . — 
ت 
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هذ االدليلافوى من الأضافةلان‌الحكم قد يضاف الى غير السبب ازا وهذا المجاز لأبجرى ٠‏ 
ق التضاعئ وايضا وص الموّنة اى فقول عليه‌السلام دوا عمن قونون يرجع سببية الرس 
| ولاج البيت واماالوقت والاستطاعة فشرط * 
| *قوله* وللصرم اتفق‌التأخرون على ان سبب وجوب صوم رمضان هو الشهرلانه يضای اليه 
ویتگرر بتکرره الا ان الامام الس رخس رحمه الله ذهب الی‌آن‌السبب هومطاف شهودالشهر 
اعنی الایام بلبالپا لان‌الشهر اسم لاج وع وسببینه باعتبار اظپار شرن الوقت وذلك ف الايا 
واللیالی جميعا ولہنا لز القضاء على م کان اھلا فی‌اللہل ثم جن وافاق بعں مض الشہر 
ولهذا صع نية الآد ا۶ بع تحقق جز“ من الليل ولم تصع قبله وليس من حكم السبب جواز 
الادا۶ فيه بل فىوقت الواجب ووقت الصوم هو النهار لأغير وذهب الا کثرون وهو المغتار 
| عنںاصنی رحمه (لله ال ان کل یوم سب بلصومه بہمعنں ان اء الاولالذى لایاعزی هن 
اليوم سبب لصوم ذلك البوم لان صوم کل بوم عبادة على حدة ختص بشراڈط وجوده منغ د 
بالانتغایں بطريان نواقضه فبتعلفق بسبب على ٠‏ حدة وام خو النية باللىل ووجوب القعاء 
على من افای ف‌بعض الشپر فقد مر بیانه فی‌باب‌الامر * قوله * وعن اما لانتزاع ١‏ 
یعنی ان کلمة عن تدل عن انزاع ال۶ عن الشى” وانغصاله عنه لإنها للبعب والهجاوزة | 
فاذا وقعت صلة للاداء فب جمكم الأستقراء اما ان يكون لانتزام المكم عن السب كا يقال | 
آدى الزكو عن ماله وا جراج عن ارضه اویكون للدلالة على آن ما وجب على عل قد اداه | 
عنه غیره کانه نادب عنه کا يقال ادى العافلة الدية عن الفاتل وحمل الحديث على العنى . 
الثانى باطل لأنه يقتض الوجوب على العبد والكافر والغقير الذين يكونون فىموّنة ا لكلى | 
ضرورة دخولهم فيمن غونون وهوباطل لأان‌العبد لايہاك شیا فلا یکلی بوجوب مالىوالكافر 
ليس من اهل القر به والفقير من بحب له فلا جب عليه ويصرى اليه فلا يصرى عنه 
آذ لاخراج على الراب وذ کر ف الاسرار ما يصاع جوابا عن هذا وهو ان‌العبد من‌حیث انه 
انسان اطب وهذه صدقَة فالظاهر انا عليه كالنفغة والمولى ينوب عنه واكن فى الحقيقة 
] لأوجوب عليه لانه التعق بالبهيمة فبماك ما عليه فعلى اصل الخلقة الوجوب على العبد 
وعلى أعتبار عار الملوكية لوجر على الولى فوقعت كلية عن اشارة الى العنى الاملى ‏ 
وحكذا نقول فى الصبى والكافر فغارج عقلا لانه ليس من اهل الغر بة *قوله* جلاف‌تضاعى | 
الوجوب فأنه امرمنی لاعتیل اله ستعارة الى ھی من اوصای اللفظا كذ اقل ولضن لس لیل 
لار مر ادالساول بالاستعارة انه كا جازالاضافة الىغير السبب باز | فليعز تضاعى الوجرب 
بتضاعی غير السبب بنا على انه يشبه السبب فى احتياج اكم اليه فا واب ان الاضافة 
٠‏ الى غير السبب وارد فی ‌الشرع کیچ الاسلام وصلوة المسافر وتضاعى الوجوب بتضاعى فير | 
السبب لیس بوارد الا ان جعل تضاعفا للسبب کا لول على ما مر واما تکر ر الواجب بتکرر 
الوقت فتكرر بتكر ر السبب ایضا لان‌السبب هو الراس بصغة الموّنة وا لمو نة یتکرر وجوبپا 
بتكر ر الجحاجة والشرع جعل مل يوم الفطر وقت الحاجة فنجںده ماجدد لاعاجة *قوله* فهذا 
-الدلبل افوى اشارة الى دفع مايتوهم من ان الترجيع بكثرة الادلة وهو أن دليل سببية 


جس 
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الغار هو الاضافة فقط ودليل سببية الرأس هو الأضافة وغيرها فصرح بانه ترجيع بالقوة 
#قو له* وايضا وصفى الوّنة يرجع سببية الراس لان تعليق الحكم بوصف الموّنة فقوله عليه 
السلام ادوا عمن ٤ونون‏ يشعر بان هذه الصقة جب ز جوب المو “ن والاضل فی وجوب 
اون راس يلى عليه كا ف العبيد والبهايم فغيه تنبيه ايضا على اعتبار ا لموّنة والولاية*قولى* | 
ولاج ای سبب وجوب الع هو البيت بدليل الاضافة لا الوقتاوالاستطاعة اذ لأاضافة اليه ' 
ولايتكرر بتكرره مم صعةالأدا بدون الاستطاعة کا ف ‌الفقبر بل الوقت شرط لجواز الاداء | 


وللمشر الأرشس النامية جقيقة الغارج وبهذا الأعتبار هوم وّنة الأرض وباعتبار الغارج وهر 
تبع الأرض قوله وهوتبع حال من امارج عبادة اىالعشرءبادة لان العشر جز“ من الخارج 
فاشبه الزكوة فانها جز ۶ من النصاب وكذاالخراج اىسببه الأرض النامية الأان‌النما*يعتبر | 


فيه تقديرا بالنمكن من‌الز راعة فصار موّنة باعتبار الأصل وهوالأرض فقو بة پاعتبار الوصف | 


وهو التيكن من الز راعة لأنالز راعة عمارة الدنيا واعراض‌عن الیہاد فصار سببا لليذلة ولذلك ‏ 
| 

لم #جتمعا عندنا اى لأجل ثبوت وصف العبادة فى العشر وثبوت وصف العقوبة فى الخراج 
لم بجتمع العشر والخراج عندتا خلافا للشافعى رمه الله تعالى * | 


*قو له* وللعشر يعنى ان‌سبب كل من العشر وا خراج هو الأرض النامية ااانا سبب للعشر 
بالنماء الحقيقى ولاغراج بالنماءالتغديرى وهو التمكن من ‌الزراعة والأنتفاع وذلكلان‌العشر ' 
مقدر جنس الخارج فلابد من‌حقيقنه وا حراج مقدر بالدراهم فيكف النماء التقديرى فقول | 
بحقيفة الجا رج متعلق بالنامية ثم كل من العشر والحراج موّنة للارس حتى لاأيعتبرفيه‌الأهلية 
ألكاملة لان الله تعالی حکم ببغاء العالم الى الحين الموعود وذلگ بالأرض وما جرج منہا 
٠‏ فتجبعمارنا والنفةة عليما كالعبيد والدواب فبلز ,ا حراج لليقائلةالذابين عن الدار الامين | 
لها عن‌الاأعداء والعشر لا«عتاجين والضعفاءالذين بهم يستنزل النصرعلى الأعداء ويستمطر 
| فى السنةالشهبا“ فيكون النفقة على الفر يغين نفقة على الأرض تقديرا ثم باعتبار النماءا حقيق . 
۱ العشر عبادة ن الواجب خز" من النماء اتی الخارج من الأرښن قلہلا من كثير بمنْرلة ال زكوة 
عن الماد الأصغر والأكبر والاقبال على البغوض المذموم بلسان الشرع والدنو من راس | 
الغطيئات وهذا يصاع سببا للذلة والمغار وضرب ماهو بينرلةا لجز ية ولأخنا؟ فى ان‌الأرض 
اصل والنياء وص و نیع فيكون باعتبار الاصل کل منہا موّنة وباعتبار الوصى العشر عبادة 
وا جراج عقو به فيتنافيان باعتبار الوصف فلا بجتيعان فى سبب واحد هو الأرض النامية وعند | 
الشافعى رحمه الله :جب العشر من الأرض الخراجية وان لم جب اراج من الأرض | 
العشرية وذلك لأنسبب اراج عنكالأرضوسبب ‌العشر الجارجمن‌الارض* وللطمارة ‏ 
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E وللطهارة | 8 الملوة والمدث شرط ولاعدود والعقوبات ما نسبت اليه من سرقة‎ 
* وللكقارات ما نبت اليه فن ارداق نا ر وا لاباحة‎ 


| 
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فو + وللطهارة 1 رادة الصلوة لترتبہا عليپا ال تعالى | اذا قمنم الىالصلوة فاغسلو | ای 
آذ( اردتم القيام الى الصلرة ومثل هذا مشعر بالسہبية وامااضافتپا الى الصاوة ونہوتھا بېو نها 

وسقو طا بسقرطها فانما يصاع دلیلا على سببية الصلوة دون ارادنها وا لمث شرط لوجوب ا 

| العلهارة لان الغرض م ‌الطمارة انيكون الوقونى بين يدى الرب بصفةالطهارة فلاجب 

| عصیلہا الاعلى تقدير عدمها وذاڭ با حدث فيتوةى وجو الطهارة على ا لحدث فبكون‌شرطا 
وہنا لوتوضاً من غبر وجوب کا لوتوضاً قبل الصلوة واستدام الى الوقت جازت الصلوة ' 
با لان المعتبر ف‌الشرط هوالوجود قصل اولم يقصل نالرت سبب لان سبب‌الشء 
مايفض البه ويلامه والمدث يزيل الطهارة وينافيها وقد يجان بانه لابجل سببا لنضس الطهارة 
بل لوجوبها وهو لأينافيه بل يغض اليه لايقال لو كان الدث شرطا لوجوب الطهارة وى 
شرط للصلوة لكان‌المدث شرطا للصلوة لان شرطالشريا شرط وايضا الصلوة مشروطة بالطهارة 

فيتاخر عنها فلو كانت سببا للطهارة لنفدمت عليپا وهلا ١ا‏ ال لان جیب عن‌الاول 

الصلوة وجود الطهارة لأوجوبها وشرو بالدث وجوبها لأوجودها وعن‌الثانى بان ا مشر وط 

هو ڪه الصلوة ومشر وعیتما والشرو ط وجود الطمارة والسبب هو ارا أدة الصلوة نتيا واسيب ۱ 
| هو وجوب الطهارة لاوجودها E‏ غيرالمتأخر * قوله * ولاعدود والعقوبات یرید | 

السبب يكون على وف الحكم فاسباب الحدود والعقوبات الععضة يكون مظورات 

كالزنا والسرفة والقتل واسباب الكفارات لا فيها من معنى العبادة والعقوبة يكون ارا 

| | دأفرة بين الحظلر والأباحة مثلا الفطر فى رم‌ضان من حیث انه یلاق فعل نفسه الذى هو ٠‏ 
ملوك له مباح ومن حبث أنه جناية على العبادة عظور وكذا الظهار والقتل الخطا* وصبك | 
الحرم وعو ذلك فان فيها كلها جهة من الحظر والاباحة مثلالشرب والزنا فانه يلاق 
e‏ عضا فان قبل ظاهر هن(الكلام مشعر بان سبب كغارة اليمين هواليمين وانا داق 

ا والااة ا لحت ان د ا لین ست عا د 

٠‏ الكلام ههتا على السببية المازية لأنها اظهر واشهر NERS‏ ان سيب 
| الكنارة هى البمين بلا غلا لاضافتها البها الأانها سبب بصفة كونها معقودة لأنهاالداذرة بين 
الحظر والاباحة لاالغموس وشرط وجو بها فوات البر لان‌الواجب ف اليمين هو البر اترا ۲ | 
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| ال لعل يلزم اہ ع بين الخلى والاصل واليمين و ان انعدںمت بعل انث فف الاصل | 

اعنی‌البرلكتبا ية فى حت الللى والسبب فى الأاصل والملى واحد * | 


کت اپات لے ت 


n‏ ای لمال لاا اللا وة كالبي عم 
والح و وغرهیا عليه 8 ان کان شش لایںرك العقل ار ا 
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بصنع الكلى كالوقت للصلوة عخص باسم السبب وان كان بصنعه فان كان الغرض من وضعه 

ذلك الحكم کالبيع للملک فو عله ويطاى عليه اسم السبب ايضا ازا وان لم يكن‌هو الغرض 
كالثراء للك المتعة فان العقل لايدرك تأثير لفظ اشتريت ف هذا الحكم وهو بصنم الكلى 
وليس الغرض من ‌الشراء ملك المتعة بل ملك الرقبة فهوسبب وان ادرإك العقل تأثير كا 
ذ کرنا فی القیاس غص باسم العلة 


#قوله * ولشرعية المعاملات يعنى أن ارادة اللهتعالى با“ العالم الىحين عليه وزمان قدره 
٠‏ سبب لشرعية البيع و النكاحونعو ذللكو تغر يره ان الله تعالى قدر لين النظام ا منوطبنوع الأنسان بقاء 
٠‏ الى قيام الساعة وهو مبنى على حفظ الأشغاس اذ بها با“ النوع والأنسان لفرط اعتدال 
مزاجه يغتقر فى‌البفاء الى امور صناعية فى‌الغذاء واللباس والمسكن وذلك يغتفر الى معاونة 
ومشأ ركة بين آفراد النوع م جحتاجللتوالد والناسشل الل ازدواج بين الذ کور والآنات 
وقيام با لماح وكل ذلك يغنقر الىاصول كلية مقررة معد الشارع بهاجحفظ العدل فى النظام 
بینهم فی باب المناكعات المتعلقة ببقاء النوع والمبايعات المتعلقة ببقاء الشغص اذ كل أحد 
شتی ما يلاه ويغضب على من‌يزاحمه فيقع الجور وجختلامر الذْظام فلهذا السبب شرعت 
امعاملات *قو له * وللاختصاصات قد سبفق أن من الاحکام ما هر اثر لأفعال العباد كاللك 
ف ‌البیع وا لحل ف النكاح والحرمة فىالطلاق وهذه تسمى الأختصاصات الشرعية فسببهاالافعال 
الى هى اثارها وهى التصرفات المشر وعة كالاأيجاب والقبول مثلا فا لحاصل ان الفغه هر العلم 
بالاےگا الشرعبة العملية على ما مرفھی اما ان‌یتعلی بالامرالأخرة وھں العبادات اوبامر 
الدنيا وهى اما ان تتعلى ببقا“ الشغص وى العاملات اوببقاء النوع باعتبار ا منزل ومی 
امناكعات اوباعتبار البدنية وهى العقوبات وبهذاالاعتبار والترتيب جعل اعاب الشافى 
رحمه. الله تعالى الفقه اربعة اركان فاسباب كل من ذاك ما يناسبه على التفصيل * قولىه * 
واعلم انه لما كان المنعارى ف‌العلة والسبب ما يكون له نوع نأثير ولأيوجں ذلك فىبعض 
ا جل علة وسبيا للاحام ولان المصطاع فيب سبق أن لله تأيرا دون السبب وكان يعض 
ما سماه ههنا سببا قد جعله فیما سبق علة ونفی کونه سببا اثارههنا الى اختلای الأصطلاحات 
از اله للاستبعاد ونغيا لو هم الأعتراض وهن الأصطلاحات مأخوذة من اطلاقات الغو م 
ولا مشاحة فيپا * 


واما الشرط فهو اماشرط عض وهرحقيقى كالشهادة للنكاح والوضو” للصارة او جعلى وهربكلية 
الشرط اودلالتما عوالمرأة الى انز وجا طااف وقدمر ان‌اتر التعليفق عندنا منع العليةوعنك 
منع الحكم واما شرط فىحكم العلية وهر شرط لأيعارضه علة تصاع انيضان الحكم اليما فيضاف 


س ا سا و سساو سد س نال ع ما کے کے ا ل ا س ا ل ف س ت تس ل ا ا س س 


: اليه كا (ذا رجع شهود الشرط وحكهم ضمنوا وان رجعوا م شهو د الجن يضمن الثانیفقط 
كما اذا اجتمع السبب والعلة كشهود الةخيير والاختيار كما اذا شمن شاهدان ان الزوج 


rar‏ س س سے سیت سر س س سے و ا 
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الزوج خير امراته واخران بان امرأة اختارت نما فقذی القاض بوقوع الطلاق تم دجم 
الفريقان يخمن شهود الأخنيار فشهود التغيبر سبب وشهود الأختيار علة فان قال ان كان 
بالعتى يفن تلاهرا وبالنا عنده فالعلةلاتماع لضان العت ىلان العلة قضاءالقاضى وانا لاتماع 
للضمان لكونه غير متعد فانه قض بنا على شهادة شاهدين جلاف رجوع الفريقين آی‌شهود 
الشرط وشهود اليمبن فان العلة تصاع للضمان لانها اثبتت العنق بطر يق التعدى وعندهما 
| لأيضمنان لأن القضا“ لأينفن ف الباطن فيعتق بحل القيد وكذا حافر البئرعطى على المثالين | 
| الم نكورين وها رجوع شهود الشرط ومسملة القيں والنشببه فان هناك شرط لا تعارضه 
| عله تصاع لأضافة المكم اليما والشرط هو المغر لان علة السقو هوالئقل لكن الأرض مانعة 
| عن السقوط فازالة الانم صارت شرطا لاسقوط ثم بين ان العلة لأ تصاع لأضافة المكم وهو 
| الضبان اليما بقوله فان الأقل علة السقوط وهو امرطبعى والمشى مباح فلا يصاعان لاضافة 
| ا لمكم فيضاى الى الشرط لان ماحب الشرط متع لان الضبان فيما اذا حغر فىغبر ملكه * 


١‏ *قو له*و أماالشرمافهر على ماذ كرا مصنف رحمه الله ار بعةشردا عض وشرطفيهمعنى العلة وشرطفيهمعنى 

السببية وشرط از( أي اسما ومعنىلاحكما ووجه‌إلضبط انوجود الحكم ان لم يكن مضافا اليه 

| فهو الرابع كاولالشرطين اللذين علق بهيا الحكم وان كان فان تخلل بينه وبين ا لمكم فعل ‏ 
فاعل تار غبر منسوب اليه وکان غبر متصل با لمكم هو الثالڻ كعل قيدالعبں والا فان 
م تعأرةه علة تاع لاضافة اكم البا فهو الثانی کشی‌الزی وان‌عارضته فو الأول کدځخول 

| الدار فی انت طالف ان دخلت الدار وذکرفغر الاسلام قسیا خاسسا سماه شرطا فی معنى 
العلامة وهوالعلامة نغسها لا ان العلامة عندهم من‌اقسام الشرط ولذا سمى صاب الهداية 

| ان لم تعارضه عل فی ف معنی‌العلة وان عارضته فان کان سابقا کان فى معنى العلة وان كان 

| مقارنا أومتراخيا فهوالشرط الععض وفيه نخر * فوله * وهواى الشرط الععض اما حقيقى 
ینوی عليه الشىء ف‌الواقع اوبکم الشارع ا ع اکم بدونه اصلا کالشود للنكاح 
اوالأعند تعذره كالطهارة للصلوة واما جعلى يعتبره الكلف ويعلق عليه تصرفاته اما بكلمة . 

| الشرط مثل ان تزوجتك فانت طالق اوبدلالة كلية الشرط بان يدل الكلام على التعليقِ 
دلالة كلبة الشرط عليه مثل الرأة الت اتزوجما فى طالف لانه فى معنى‌ان تزوجت امرأة ٠‏ 
خی طالنی باعتبار ان ترتب ا لمکم علی الوصنی تعلیق له به کالشریا * فول ٭ وقد مراشارة. 

| الى بيان اثر ااشريا الجعلى وانه ليس,منزلة الشرباا لمقيقىجرث لا بصع المكم بدونه* فوله + 
فيضاى اى اذا لم تعارض الشرط علة صالحة لأضافة الحكم اليما فا لمكم يضای الى الشرط لإنه ' 
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يشابه العلة فى توق الحكم عليه ججلاى ما اذا وجدت حقيقة العلةالصالحة فانه لأ عبرةبالشبه 
| والخلى فلو شهد قوم بان رجلا علق طلاق امرآته الغبرالمدخولة بدخول الدار وأاخرون 
| بانپا دخدت الدار وقضى القاضى بوفوع الطلافق ولزوم نصی المهر فان رجع شهود 
دخول‌الدار وحدهم ضينوا للزوج ما اداه‌الى‌المرأة من نص المهرلانهم شود الشرط السالم 
و عن معارضة العلة الصالحة لأضافة اكم البها واذا رجع شود دخول‌الد‌ار وشهود البمين آی ۰ 
| التعليق جميعا فالضمان علي شود التعليق لانهمشهودالعلة اما باعتبار ما يول اليه اوباعتبار 
| ان العلة اعم من الحقيقة وما فيه معنى السببية أو بأعتبار انه بعد شادة الغريقين وقضاء ‏ 
| القاضى انصل الحكم بالعلة فكمل العلية ومع وجود العلة الصالحة لأضافة الحكم البيا لا جهة | 
للاضافة الى الشرط فان قيل لو شهل قوم بانه تزوج هده المرأة بالی واخرون بانه دخل پا 
| ثم رجع الغريقان فالضمان على شهود الدخول مع انه شرط والتزوج علة قلا هذا مبنى | 
| على ان شهود الدخول ابرو* شو د النكاح عن الضمان حبث ادخلوا فى ملك الزوج | 
عوض ما غرم من‌الپر وهو استيفا“ منافع البضم جلاف ما نعن فيه * قوله *كشهودالةحيير | 
فانه سبى لكونه مفضيا الى الحكم ف اليملة والأختيار علة بعصل بها لز وم المهر فا لحكم يضاف | 
الى العلة دون‌السبب * قوله * فان قال لا شرط فى أضافة الحكم الى الشرط ان لا تعارضه 
عله صالة لأضافة المكم الها او رد مثالا ليس فيه معارضة العلة إصلا وهو ما اذا رجع شهود 
| الشرط فقط وحكمه وجوب الضمان عليمم على ما ذكره فغر الاسلام واما الذكرر فى اصول 
| الامام السرخسى رحمه‌الله واي اليسر فهوانهم لأيضينون شيحًا وهوالنصوص ف الجامع الصغبر 
| ثم او رد مثالا يوجد فيه معارضة العلة الصا0حةلأضاقة اكم اليهاوهرماادا E Er‏ 
جميعا ثم مثالا توجد فيه معارضة العلة لكنا لا تصاع لأضافة المكماليها وهو ما اذا قالرجل 
ان کان قیں عبدہ عشرۃ ارطال فعبدہ حر ثم قال وان حل احد قیں العبد فہو حر فشهد | 
شاهدان بان القيد عشرة ارطال وقض القاضى بعتى عبده فعل المولى قيدالعبد فاذا هر | 
ثمانية ارطال فعند اى حنيغة رحمه الله يضمن الشاهدان قيمة العبد لأن فضا القاضى 
نافن اهر | وباطنا لابتناه على دلیل شرعی واجب العمل فلا بى من صيانته عن البطلان | 
| باباتالتصرن المشهو دبه مقدما على الفضا“ حينذ لامكان الوقونى على حقيقةالصدق وفيا | 
نحن فيه قل تسقط حقيقة معرفة وزن‌القبد لأنه لا يمكن الأبجعل القيد واذا حله يعتفق العبد | 
| وآذا نفذ القضا* اهرا وباطنا تعقق العتق قبل الحل فلم ييكن إضافته اليه والعلةاعنى | 
| التعليق غير صالحة للاضافة البها لانه تصرنى من الالك فى ملكه من غبرتعد ولا جناي ة كما | 
(ذا باع مال نغسه اوا کلطعام نفسەفىعين الأضافة الى الثرط وهو كون القيدعشرةارطالوالشهود 
قل تعدو بالكذب ال«عض فيجب الضمان عليهم وعندهما ينفذ القضاء تلاهرا لا باطنا لإنه | 
| مبنى على الجة الباطلة الا ان‌العدالة الظاهرة دليل المدق ظأاهرا فيعتبر حجة فى وجوب 
العمل واذا لم ينغن باطنا كان العبد رقيقا بعد القضا“ ويعتق بحل المولى قيده فلا يضمن 
الشهود وما ذكرنا من ان‌العلة هى يمين الالك اعنى تعليقه العتق هوال كور فىاصول 
فغر الأسلام رحمهالله وغيره وهو الوافق لا تقرر مندهم من ان علل الاختصاصات الشرعية | 
هى النصرفات المشروعة حنى لو ادعى شرا الد ار واقام الببنقوقض الفاض ى كانت عل الك هى 
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ھی الشری دون القضا“ * فيا ذهب الءه الصنى رحمه آلله من ان‌العلة ی قضاء القاضض 
بضبان العتى عمل نظر والعجب انه صرح ف مسئلة رجوع الغريقين اعنى شهود التعليق | 
بطریقی التعدی حیث نلھ کذبهم بالرجوءع فلم كانت‌العلة فى مسئُلة حل القبد هى قضاءٌ 
القاضى دون تعليى الملك والتعقيق انه بان ف الصورتين ان‌العتق لم يكن متعققا فىالواة 
وانما لزم بقضاء الفاضى البنى على الشادة الباطلة وهو حم يوّدى الى هلاك الال ض 
صورة رجوع الفريغين شود التعليق علة متعدية صالحة لاضافة الضمان اليها فلا يضاف 
الى شهودالشرىاعنى وقرء المعاى عليه وف مسئُلة حل القيد العلة غير صالحة لاضافة الضيان 
اليما حلوھا عن معنی التعںی فیضای الی الشرط وھو شھود کون القیں عشر ةارطاللتعں: 
بالكذب الەعض اذ لا مساغ للاضافة الى الحل لتعقى العتق قبله ظاهرا وباطنا معان شېو د 
الشرط هنا بمنزلة شهود العلة من وجهين احدهما ان وزن القين متعقق الوجود والشرط 
ما يكون على خطر الوجود * وئانيهما ان‌التعليى لا كان مقررا يعترنى به الالك والشهود 
قل شپدوا بوجود المعلق عليه كان ذلك فى معنى الشادة بالةغييرفكانوا شهود العلة لانباتهم 
العف ف الحقيقة فان فيل تعن لا نثبت‌الضمان ختى يضا الى العلةبلنثبت العتق بلا شىء 
اجيب بان‌العتق حكم يو"دى الى هلاك الال فلابد من‌الضمان والعتى بلا شى *بمغزلة الضمان 
على السيد فلابد من الأضافة *خوله* وا لمش مباحيعنى ان اأشى وان كان سببا وهويشارك العلة 
ف الافضاء الى ا لمكم والأنصال به فعند تعذر الاضافة الى العلة كان ينبغى ان يضاف الحكم اليه 
دون‌الشرط الا ان‌الضمان ضبان عدوان فلابد فيما يضاف اليه من صفة التعدى ولأتعدى 
فی السبب اعنی ا شی لانه‌مباح عض‌وهذ| مشعر بانه لوکان‌ الاش ایضامتعدیا کا اذا كان ا مغر 
فى ملك الغير فسقط الماشى بغير اذن‌المالك لم يكن‌الضمان على المحافر ولا رواية فى ذلك 
بل‌الر واية مطلغة ف ضيان ا لحافر اأتعدى يغال مرأده ان لش مباح فى نغسه وان حرم 
بالغير فق بعض الصور كما اذا كان فى ملك الغبر لانا نقول الحغر إيضا كذلك والظاهر 
ان تقیید ا شی بالاباحة احتراز عن غل الخلاف ضس بعض الو جوه عن عاب الشافی رحمه الله 
انه لإ ضمان على الحافر عنں تعرى اش * 


ای ب یی ی ی ی ی و چ یی نے یوو و چ ی چ ی یی کے کب ب یت ت اص س ا ا ا ا س سا و ا 


الأسباب واما شرط فی حکم السبب وهو شرط اعترض عليه فعل فاعل تارغير منسوب اليه 
علة إلنلف مار كالسبب فانه يندم على صورة العلة والشريا ينأخر منها وكذاأذا قاع باب | 
الیل آوقتص ملاناتسیں وبعال لہ آن قل لیر اة حبر قافا رجا ی قور 

القع جب الضمان كما فى سيلان ما الزى فان النغار طبيعى للطير كالسيلان للما* لميا | 
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| الأضافة عن الشرط فهو متيسل بالأصل جلاف ا حارج اذا ادع الوت بسبب آخرلانة صاحب | 
GE TEILLLSELLS‏ 
تى اذا وجد الأول فى اللك لاالثانى لا تطلق وبالعكس تطلف خلافا لزفر رحمه‌الله‌تعالى أ 
| صورته ان‌یقول لامراته ان‌دخلت هذه‌الدار وهذهالدارفانت‌طالق فابانپا فںخلت احدیھما | 
| ثم تزوجہا فں‌خلت الأخری يغع الطلاق عندنا لان اللك لان‌اللك شرط عند وجود الشرط لصة(لىرإء 
لا لصعة الشرط فيشترط عند الثاني لا الأول ٭* . 


و × جلاف ما ذ۱ ً نفسه ف بر العدوان فانه لا ضمان عل اا لان الايقاع علة ) 

| متعدية صالية للاضافة فلا يضانى الى الشرط * وله * واما وضع الجر يعنى ان هزهالأمور 

| طرق مفضية الى التلى فيكون ابابا ليا حكم العا خلا ا محةر فانه ازالة للمانع اعنى ساك | 
الارنن فیکون شرو طا وهنا نظر وهر انه لأمعنى للسببية الا الأفضاءالى الحم والنادی اليه ا 

| من غیرتاثیر وهذ| حاصل ف الحفروحل ااقید وفتع الباب ونعوذای فو له * وهوای‌الشرط 

| الذی فی حکم السبب شرط اعترض علیه‌ای حصل بەد حصوله فعل فال متارغیر منسوب | 
ذلا الفعل الى الشرط فغر ج الشرطالءعض مثلان دخات الد ار فانت‌طالق اذ التعليق وهوفعل 

| المغتارلم يعنر e‏ شرطبل بالء کس وخر جمااذاادۃرض على الشرط فع فاءل غر ختار بل 
طبیعی کااذا شی زق الغیرهسال الاقم فتلف وخرج ما اذا کان فمل المغتنار مسوا الال ا 


کہا اذ فاع الباب کی وجه يغر الطاق ر ة#ر ج فانه ليس فى معنى السبب بل فى معنى العلة 
ولهذ أيضمن واما وجوب‌الضمان عنں عمد رحمه‌الله ف صورة فع باب القغص فليس مبنيا 
٠‏ على ان ليران الطاقر منسوب الى الف بل على ان فعل الاير مدر ناعاق بالاتمال أ 
کک يه كسيلان Ull‏ *قو له * ل يضمن عند نا مشعر با لای ولس کذلك *فرله* 
فانا حل بيان لكون حل الغيد فى حكم السبب لا تعليل لعدم الضمان ونقريره ان الشرط | 
العض يتاخرعن صورةالعلة والسبب ينقدما لانه طريق‌ال لمکم ومنض البه بان ينوط | 
العلة بينهمافيذون متقدما لاعالقو انما فال صورة‌العلة لان الشرط الععض ينقدم على انعقادها | 
عل لا سبق من ان‌التعلیق ب العلية الى وجودالشرط فلا بد من ان بثبت الك ا ہنی 
بنعقن العلة فعل الین لا ان ترما مل الاباى الذى هو علفالتاى كان الشرط فى معت | 
re‏ العلة لان العلة هتا مستقلة غير مضافة الى السبب ولا حادنة به جلاف 
سوی الںاية وما B8‏ امر عبد الغبر بالاباى فابفی فانہا يەمن بناء على ان امره استعیال 
للعبد وهر غە ب بمنزْلة ما (ذا استخیمه فخیمه وما يقال فی بیان ا م السبب على صورة | 
العلة ار ن ما هو مض الى الشی* وسيل اليه لا بد ان يكون ساب عب أبس 1 
انه مض ال الحكم والمطلوب تقدمه على صورةالعلة وهنا نظر وهوان وجوب تأ اا 
م صورة العلة ٤‏ م فی الشرط ا 2 8 ف النکح والطپارة ف ‌الصلو ' 


ل س سا ت ج ا مضت ا ت ا ای د سے ا سد وہ ا ہس م 
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س ي 
والعقل ف التصرفات على ما سبجس* *قوله* له اى لعي رحمه‌الله ان فعل الطيروالبهيمة ‏ 
عادة ففعليا ياق بالأفعال الطبيعية بمنزلة سيلان المائع فظهر ان كلا من كون فعلهيا هدرا ‏ 
وكونه بينزلة الافعال الطبيعية مستقل فى الأستدلال على ااضمان فسرق كلام ا لمصنفرحمه‌الله ‏ 
لکا سف ولا حنيفةوایی يوسى ردمهما الله أنه أن اريد ان فعل الطير والبهيمة 

| هدر فى أضافة اكم اليه فمسلم لكنه لا يناق اعتباره فى قطم الحكم عن الشرط وان اريد 
انه هدر مطلقا حتی فقطم الحکم عن الغیر فممنوع کما اذا ارسل شغص کلبه علیصیں فمال | 
عن سنن الصيد دم أتبعه فاخذه لا عل لان فعله غوالنل عن السنن هلر ف اضافة ا لحكم 
اليه لكونه بهيمة لكنه معتبر ف منم اضافةالفعل عن‌المرسل ولأعخغى ان هذا جواب عن الوجه 
الأول فقط من‌استدلال عید بنا على ما سای کلامه من انه‌استدلال واحد * فان قيلهب _ 
ان قتع الباب شرط لا علة لكن قب سبق ان الشرط اذا لم يعارضه علة صالحة لأضافة الحم 
اليما فاكم يضاف الى الشرط وههنا كذلك لان فعل البهيمة لأيصاع علة للضمان قلنا لأن 
انه لا يصاع علة للضمان على الالك وقد يقال الحكم هنا هوالتلى لا الضمان ولا نزام فق | ٠‏ 
صجة إضافته الى فعلالبهيمة قلنا وكذكل الى الفعل الطبيعى فينبض ان لأيضين فى صورة . 
شق الزى * قوله * واذا قال الولى فان عورض بان الظاهر إن الأنسان لا يلقى نفسه ‏ 
أف البثر اجيب بان التمسك بالظاهر انما يصاع للدفع والولى تاج الى استعقاق الدية ٠‏ 
على العاقلة فلا بى من اقامة البينة على انه وقع ف البئر بغبر تعمد منه * قوله * واما 
شرط اسا لا حکہا کہا ذا قال ان دخلت هذه‌الدار وهذه‌الد‌ارفانت طالی فاول الشرطین ۱ 
بحسب الو جود ا اسا لنوقى ا لمكم عله ف اجہلة کہا لعدم تحةق الحكم عىله فان‌دخلت 
الدارین وهی فی نکاحه طلقت انفافا و ان‌|بانها فںخلت احدیھما ثم تز وجا فںخلت الأخری 
تطاق عنںنا 2 اشتراط الک حال وجود الشرط انیا هو لصعة وجود الجراء لا لصعة وجود ) 
الشرط بدليل انها لو دخلت الدارين فى غير الک انعلت باليمين ولا لبقا البمين لان ' 
علاليمين هى الذمة فببقى ببقاقها ولا يشترط الا عند الشرط الثانى لانه حال نزول الجزاء ٠‏ 
المغنةرالى‌اللك ونهذ | جرج الجواب عن وجه قول زفر رجمهالله ان الشرطين ش؛ء واحل 
فى وجود الجزاء وف احدهما يشترط اللك وكذا ف الأخر * 


کے 


aa 


٤ 
۳ 


CT N rere FF TE 
لا تنوفی على احصان بحدث متاخرا اقول ما ذ روا وهوان‌الشرطا امر متأخر عن صورة‎ 
العلة وييتنع انعقاد العلة الى ان بوجد هو تفسير الشرط التعليقى لاالشرط الحقيقى كالشاة‎ 
للنكاح والعقلللتصرفات ونعوهيا كالوضو” للصلوة وطارة الثوب والبدن والمكان لها فالشرط‎ 
. | التعليقى متأخر عن صورة العلة اما الشرط الحقبقى فلا بج تأخره عن وجود العلة كالعغل‎ | 


( 4( 
والوضر* وغيرهما فكون‌الاعصان متشما لا يدل على انه ليس بشرط وهذا الأشكل اتام | 
فی خاطری والجواب عنه ان‌الشرط اما تعليقى واما حقيقى وا لقب قسمان احدهما ان يکون | 
الشرط متأخرا عن العلة كعفر البئر وقطع حبل القنديل والأخران يكون منقدما كالوضو | 
٠‏ للصلوة والعقل للتصرفات فاماً ما هومتأخر افوی ما هو متقل لان الحكم يقارن‌الشرط الذى | 
فو اغ غر غورة العلة فيضافى اكم لا العله غلاى الشرط آلزی ' 
هو مت فالاعصان هر الشرط الذى يكون منفدما على العاة ويسمى‌هذا الشرط علإامة واذا | 


لم يكن الحكم مضافا اله لا يكون فى حكم العلة فيمكن ان يبت بشهادة ارہل اتا 
مع أنه لا يثبت العله وى الرنا بېذه الشم|دة * 


ROOT EP TNE OTT 
تأر فيه ولا توق له عله بل من جېۀ أنه یدل على وجود ذلك الشی” فيباين کک‎ 
والشبور انيا ما يكرنعلياعلى الوجو ت ا‎ ls 
| ا ا فيه بالاحصان ان وجوب الرجم موقونی عليه وسماه بعصم سر شرطا فيه معنى‎ 
العلامة وبعذ شرطا على الاطلافق لیتوقی وجوب الرجم علبه واما.تقدمه على وجودالزا‎ 
فلا يناف ذلك فان تأغر الشرط عن صورةالعلة ليس بلازم بل من الشروط مایتقں ما کر ا‎ 
| الصلوة وشهود النكاح کذا فی الکشف وهو حاصل الاعار الذى ذكره المصنف رحمه‌الله‎ 
واجاب عنه بان لزوم‌التأخرعن صورة العلة انما هو فى الشرط التعليقى واما الحقبقى اعنى‎ 
على الش ء٠ عفلا وشرعا فقل يىغدم على صوره العلة كشر وط الصلوة وشهود النكأح‎ یو٥‎ la 
' وقل يتأخر كالمةر ا منأخر عن وجود تغل زيل وقطع ابل المتأخز عن وجود ثقل‌القنديل‎ 
 ةنراقممدعل والمتأخر لکونه اقوی بواسطة ایصاله با كم یسمں شرطا ف معی (لعلة کک‎ 
الحم یسمں علامة وخاضل هدا الكلام ان الأحصان شرط الا أنه سمں علامة شا بهنهالعلامة‎ 
| فی صم الانمال بالکم ثم اهر کلارامصتی رمبه‌الله مل تار اما ولا ا نالشرط التعينی‎ 
| قد يکون متقدما و انما التأخر تلهوره والعلم به کہا فی تعلہق عتق‌العبد بکون دهشن‎ 
| ارطال واما ثانیا فلانه لیس کل شرط منقدم يسمى علامة كالطارة للصاوة ولاكل شرط متأخر‎ 
رنف هى الله ترد الین لن مان واا الا لان الا الدی ن ى ا‎ 
۱ (لعلة قں ینلم على صوره العلة كما 8 کان ولأدة من سةط ف البئُر بعل حفر الى رفان‎ 
* ةله الذى هوالعلة قل >حصل بع الشرط اعنی ازالة الأمساك عن‌الأرض‎ ٠ 


ولما كان لى نارف كون‌الأحصان علامة لاشريلا فىمعنى العلة قلت ثم ان كان الأحصان علامة | 
لا شرطا ای على تقدیر کونه علامة لا شرطا فی معنی الله يبت بشمادة الرجال مع السا | 


فان ۰ انيثبت ايضا ON‏ 1 على عل زف eg‏ 1 


ا 2 8 Bs‏ کک 
i‏ فشيت اسا 9 الكافر قلنا لث لشپادة ET‏ صوص E‏ به دوںن E‏ | 
عليه اى فى عدم القبول فان العقوبات لا نثبت بشمادة الرجال مم النسا* فانها لا تثبت | 
العقوبة وهنا لا تشبتها لان الأحعصان ليس الا علامة لكن ينضمن ضررا با شود عليه وهو 
تکلیبه ودف انکاره وهو تصاع وهر تمل لذلك ای شپادةالر جال مع النساء تصاع للضررعلى المشهود 


عليه وهوالمسلم وشمادة الكفار بالعكس فان ۰ على السلم وهى تتضمن ضررا بامسلم 

اى شهادة الكفار فى هذه الصورة تنضمن ضررا بالسلم وهو العبدالذى ائبتوا حر يته ليثبتن 

عليهالرجم فلا تصاع لذلك اى لاتصاع شادة الكغار للاضراربالسلم وهوماذكرمن تكذيه | 
ورفع انکاره وعلی هذا اى بنا على ان‌العلامة ليست فى حكم العلة فوجوز ان يثبت بما | 
لايثبت بهالعلة فالا ان‌شادةالقابلة على الولاأدة تقبل من غير فراش اىف المبنوتة وا توف 
عنھا زوجھا ولا حبل ظاهر عطنی على قو له من غير فراش ولا اقرار به عطى على فول 
ولا حبل اى بلا اقرار الزوج بابل لأنه لم يوجد هنا اى فى شادة القابلة الا تعيين‌الولد | 
وهى مقبولة فيه اى شهادة القابلة مقبولة فى تعيين‌الولد فاماالنسب فانما يثبت بالفراش | 
بوج سب اھر کان السب ھان ای الا کشر ایا ال ال لوی ا اوا 
وج احدالثلثة وهو اما الفرأش واماا حل التلاهر وامااقرار الزوج بابل واذا علق بالولادة 
طلاق ادا ا ا علیها فی حقه ای فى حى الطلاق عندهيا لآنه لا ثبت الولاده بها 
aa‏ لائبات الثرط E‏ وهو الطلاق كما a‏ فانەيشترط | 
لاثبات العلة ما يشترط لاثبات حكيها على ان هذه الجة ضرورية فلا تتعدى اى شهادة | 
المرأة الواحدة.حجة ضرورية لأا تقبل الأفرما لا يطلع عليه الرجال وهو الولادة فلا تتعرى 


س اا ت ل س ا سا د 


عنه الى ما لا ضرورة فيه وهوالطلای لأن‌الطلاق ءا يطلع عليه الرجال فلا يغبل فيه شهادة ' 
E‏ راغ ات ا کے غل را ری دی لو ان ااا 
الق د اران ا وین ر ا ھا ل ی الام 
وقالالشافس رحمالله الأصل فیا ام العة نة والقل ف كبورة مال#جز عن اقامة البينة يعرنى ‏ 


ان س سض س د س سس — 


رلك ای کرنیا کا ای تن ا من اقام البينةان القزى . س وجد کان کبیرة اانه ' 
يمير كبيرة عند العجز فيكون العجزعلامة إبنايته قبثبت سقرا الشهادة وهو حكم شر 
٠‏ سابقا عليه اى على العجز عن افامة البينة فرد القذنى يسقط الشادة عند الشافى رحمه‌الله . 
وان لم یۓلں وعنںنا لا يسةط شپادته ب+چرد القزی بل انما يسقط اذا ةق العجز عن أقامة 
البينة فاقيم عليه اليل خلا اليلن اذ هر فعل حسى اى لأ ييكن اقامة الل سابقا على 
اجز عن اقامة البينة فانه فمل حسى لامرد له فان اقيم البلك قبل العجزفر بيا يكون بغير 
دق اما علم قبول الشمادة فانه حكم شرعى يمكن سبقه فان تةق العجز يظهر أن عل 
قبول الشادة كان اتا حين القذنى وان لم يتعقى العجز يظهر انه كان مقبولالشهادة وكان 
صادة) ف ذلك القذى قلا الغقذى ف نفسه لنش كبر فان الشيادة عليه مقبولة حسمه آی 
حسبة لله تعالى وهر ا القذزى لا بعل ال ان یوج الشپود فاد[ می زان بتکن من 
احضارهم ولم بحضرهم صاركبيرة فيكون العجز شرطا اي لرد القاضى شهادة الرامى والعفة 
اصل لک . اصل لكن لا تصاع لاثبات ردالشپادة لا عرنى ان الأاصل لا يصاع حجة للاثبات بل للدفع 
فقط ر تھ مان س ب ان انی بالبینة على الرنا من غير تغاد مالعهد بعل ما ج ما جلل ي٨طل‏ رد شهاد ته و یع الزانی | 
| وان تقادم العهد العمں ای ان اتی البینة على الزنا بعں ما جلں الرامی لکن بعل تقام العهل 


يىطل سال الرد آی رد شهادة الراى ولآیٹبتالیں ای حد الرنا على الغدو ى لان ) تقادم العهد ) 
صر شبھة فی در“ الیں ٭ 
| 


#قوله* ولا كان لى نخر فى كون الاأحصان علامة لأشرطا فمعنى العلة لغادل أن يقول كونه 
| علامة وان صاع علا للنظر الا انه لاخنا فی‌انه ليس ر فی معنی العلة اذالشرط انايكون 
| فىمعنى العلة ١ذ١‏ لم تعارضه عاة صالحة لاضافة ا حكم اليما کالرنا هھتا مع ان‌الاحصان عبا بارة عن | 
| خصال حميدة بعضها مندوب اليه وبعضا مأمور به فلايصاع فىمعنى العلة الموجبة | 
للعةوبة المعضة *قوله* فان قبل مبنى هذاالسو“ال على الرواية المذكورة ف الأسرار وهو 
ان عنی هل لعل ات بشهادة‌الكافر ين وان ‌کانت شاد تھہاحجة على هذ االعتق لولاالزنا 
وذلك لان ¿ قبول الشهادة ف الاعتار ق قبل الزنا يستاز م ایا ب الرجم على المسلم ضرورة 
یال کان ی ا ای و 
ولا ثبت سيت تاريخ الأعتاق على الرتا لا قبه من تضرر السام بوجوب الرجم د لبه امامل 
ان شهادتهما یتضمن بوت العتق ونقدمه على الزنا وضررالاول دجم الى الكافر فتقبل 
والثانى الى السلم فلا تقبل *فوله* وهنا لاثبتها الىق سورةثبوت الاحصان بشهادةالرجالبع 
الساء لايثبت بشيادة النساء العقربة لان الاحصان علامة لأعلة اوسبب اوشرط فىمعنى الع 

| أكون ابات (ننات ت العقوبة *قو أ* وه وتصاع الضمبرللشهادة وتك کہره باعتا وان امصدر 
ی ا 


gg aang n an 


فو ر و وو وو ی ےک ی ی ی ی ی س ی کے لے ا س 


( ۰۷( ا 
فمعنی انمع الفعل #قوله* وهو ما ذکر ای اضرار المسلم فی‌هذه الصو رة تکذیبه فی ادعایه 
الرق ودفع انكاره لأساعقاقه الرجم وحاصل الكلام ان امتناع قبول شهادة النسا“ خصوصية 
فی المشهود به وهو الجر وذلڭ منتى فی الأحصان لأنه علامة لا مو+ب وامتناع قبول شپادة 
الكفار لخصوصية فى الشهود عليه وهوكونه مسلما فلايقبل فى الصورة المنكورة لتضرر العبد | 
السلم فان الرق مع الحيوة خيرمن‌العتق معالرجم *قوله* وعند اب حنيفة رحمه الله تعالى | 
لانقبل شهادة القابلة ف الصورة الم نكورة لان ‌الولادة فى حقنا ليست بعلامة بل بينزلةالعلة 
اثبتة للنسب ضرورة انا لا نعلم ثبوت النسب الا بها فيشترط لاثبانپا كنال الحجة رجلان 
او رجل وامراتان جلاف ما اذا وجد الغراش القافم اوالمحبل اللطاهر اواقرار الزوجبالمبل | 
فان كلامن ذلك دليل ظاهر يستند اليه ثبوت النسب فيكون الولاأدة علة معرفة *قولي * 
واذا على بالولادة طلاق يعنى فيما اذا لم يكن الحبل ظاهرا ولا الزوجمقرابه اذ لو وجد 
احدهیا فعند ایی‌حنيغة‌رحمه‌الله يثبت جرد افر ارها بالولادة كما فى تعليق الطلاق‌با ميض 
ووجه ايراد هذ المسُلة ههنا ان‌الولادة علامة لثبوت‌النسب وان جعلت شرطاتعليغيا فيعتٽبر 
عندهما جانب ڪونه علامة حنی يثبت بشمادة امراة فیثبت ١ا‏ يتبعپا من الطلاق وغيره | 
وعنده يعتبر جانب الشرطية حنى لا يثبت فى حق الطلاق الا بشهادة رجلين او رجل 
وامرانين ولا امتناع فى بوت الولادة فق حى نفسها لا فى حى وقوع الطلاق كما انه | 
لو امتناع فى بوت ثيابة‌الامة فنسها لا فى حق‌اسنعقاق الرد على الام فیما اذااشتری | 
امه على آنا بكرفادعى المشترى انها ثيب وشهدت امرأة بذلك وتحغيى ذلك ان للولادة | 
اصلا ووصفاوهو ونيا شرطا و الثابت بشپادة الواحدة هوالاول دون‌الثای واماثبوت‌النسب 
فانما يكون بالغراش القائم وبالولادة يهر ان النسب كان ثابتا بالغراش القاهم وقت العلوق | 
کذا فی شرح النقویم ٭قولے*٭ جلای الہلں جواب عما یغال انالیلں ورد الشہادة قں رتبا 
على الرمى والعجز عن اقامة البينة بقولى تعالى والذين يرمون الهعضات الاية فاذا كان | 
العجز علامة فى حى رد الشهادة فكذا فى حق الجلد فينبغى إن يقدم اليلد على العجزلاسيما | 
ان‌الفران ف‌النظم يوجب القران ف الك عند الشافعى رجمه‌الله فان قيل ان فوله تعالى 
ثم لم یاتوا عطی على یرمون فیکون شرطا مثله کما اذا قبل ان دخلت الدار ثم تکلمت | 
زید| فانت طالف وعبدی حر کان تكلم زيد شرطا للطلاق والعتق جميعا مثل الدخول 
ف‌الدار فلو جعل جرد الدخول شرطا فی حى الفذی لزم الغاء الشرط الثانى فى حعقه قلنا 
لو سلم ان قوله تعالى ولاتقبلوا عطنى على فاجلدوهم لا على جموع البملة‌الأسمية فانما جعلتا | 
العجز عن اقامة البينة لغوا فى حق رد الشهادة لا لأح من‌الدليل على انه فى حقه علامة لإا 
شرط حفبقى وف حى الجلدشرط لا علامة وهر ان‌الفذفى فى نفسه كبيرة فيكفى فى رد الشهادة | 
وتقديم البلد على العجز ليس بيمكن بل ينوقى عليه فيكون شرطا * فول *٭ فلنا يعنى 
لا نسلم ان‌القذى ف نفس هكبيرة موجبة لردالشهادة بل هو منردد بين انيكون جنايةفيكون | 
فسقا وبين ان يكون حسبة لله تعالى منعا للفاحشة ولو كان ف نغسه كبيرة وفاحشة لم يكن | 
الشهادة عليه مقبولة اصلا فان قيل لا احتيل العسبة ولم یکن جناية عضة کان ينبغى ان لا 
يتعلق به الچلد ورد الشپادة قلنا هو وان احتيل ان يكون حسبة لا ان لا جل الأقںام 


. 
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TIE 1‏ صادةا ا الال یوجدالشهود فی البلں فاذا مض زمان e‏ من أحضا راش 
وهو الى [خرالهجاس فى ظاهرالرواية والى ما يراه الامام وھ و الەڃلس الئان فی رواية ‏ 
عن آی يوسف رحمه الله ولم عضرهم ما ر القذ ى كبيرةمقتصرة عل امال | ED‏ ال الاضل' 

لاحتمال انه قذفى وله بينة عادلة الا انه جز عن احضارهم لوتهم او تم اوامتناعېمعن 
| الأدا وان كان ثبوت الفسف وردالشمادة مقنصرا على حال العجز a‏ شرا لا علامة | 
| فان قبل لوكان‌القذى مترددا بين المسبة والجناية فلا عبر جهةالجنابة رعاية إجإنب القذوق ' 
باقامة امن على القاذى ينبفى أن يعتبر جهة المسبة رعاية إجانب القاذى قلنا قن اعتبر | 
ذلك فی انه ان اتی بالبينة على زنا المقزوى قبل تقادم العهد افيم الد عليه وان ا | 
بها بعده بطل رد شهادة القاذى و ق ی | 
تقادم اليد شبية يدر بها اين واختلفوا ف حد التقادم اشار اليامم المغير FET‏ 
وفؤضه أبوحنيفة رحمه الله ال رای القاض فی کل عر الام (نه مقلر بشهر * | 


| باب الحکوم به وهو قسیان ما لیس ل الا وجود حسی وماله وجود آخر شرعی فالأول 
بعل ان کون منعلفا اما ان یکون سببا لمکم آخر او لم یکن کالزنا فانه حرام 
آخر رهراللك وما امكو به وهوفعلالکای قسمان 1 لیس له الارجرد سي کالنا 
والا کل ونڪوه وما له وجود شرعی مع الوجودا لس rh‏ ا بد ان یکون منعلقا 
| شری فبعل ان یکو ن ذلك ا ا ان کون سببا شرعی آخر اولم e‏ 
اربعة انواع الأول ما ليس له الآ وجود س وهو متعلق : شر وسبب لمکم شر 
آخرکالرنا فأنه حرام وہ جب لمکم شری وهر وجوب لحل والثای ۴ لشن له إلا 2 
اوهو متعاق یکم شرع لکنه لیس سپبا کم شرعی لاک اما ڪوته متعلتا کم شرمی | 
) فلان الا کل تارة واجب واخری حرم ام والثالث ما له وجود شرعی وهو متعاق بعکم شری 
وسبب لمکم شرعی کالبیع فانه مباح وسبب للبلك والرابع ما له وجود شرعی ومتعلقی جعکم 
شرعی e e‏ | 
| فاسدا ای ان ا بعصل معا الأوصاف 8 یسی فان e)‏ نوجل ىالا 
| والشراط يسبى باطلا والفاس صعبع باصله دون وصفه فاما الصعيع الطلق فبراد به الأول | 
اى ما وجدت الأركان والشراقط وحصلت الأوصان المذكورة ثم العكوم به اما حقوق الله او | 
حقوق إلعباد اوما أجنمعا فيه والأول غالب اومااجنمعا فيه والثانى غالب اما حقوق الله فثمانبة | 
عبادات خالصة کلايمان وفروعه وكل مشتمل على الأصلوال ماع به والزوا فالايمان اصله 


( ۰۹( 
التصدیف‌والاقرارماعق به ہنی ان‌ترکه مع القرة عليه لم یکن موٌمنا عند الله تعالی وعنذل 
الناس وهذاعند بعض علماقنا اما عندالبعض' فالايمان هر التصديق والاقرار شرط لأجراء 
الاحكام الدنيوية وهو اصل فى حقها اى الأقرار [صل ف حى الأحكام الدنيو ية اتفافاحنى ع 
ايان المکره ف <ق الدنیا لاع ردته لان الاداءدلیل عض لار کن لازم وز واقں الا یمان الاعہال*+ 


*# قول * باب المعكوم به وهو الفعل الذى تعلق به خطاب الشارع فلا بد من تعقغه شنا 
ای من وجو ده فی الواقم جین يدرك با س او بالعقل اذ الغطاب لا تعلق بيا لا يکون 
له وجود اصلا والراد لو جو امس ما يعم مدركات العقل بطريق التغليب ليدخل فيه 
مٺل تصديق القلب والنية فی العبادات ر م وجوده اجس اما ان یکرن له وجود شرعں 
اولا وکل من‌الغسمین اما ان يکون سببا شرعی اوا ومعنی الوجو دالشرعی ان یعتبر 
الشارع اركانا وشرائط بحصل من اجتماعا جموع مسمی باسم خاص يوجد بوجود تلك الارکان 
والشرافط وينتفى بانتفائها كالصلوة والبيع ومعنى سببية‌الفعل لمكم شرعى انبجعلالشارع 
ذلك الغعل بالتعيين سببا كم شرعى هو صفة لفعل اليكل كالزنا لوجود المد او اثر 
كالبيع لليلك جلاف الا كل فان‌الشارع لم جعله بالتعيين سببا لبطلان الصوم مثلا بل جعل 
الأساك من ا ركان الصو م فلز م بطلانه باننغاقه ثم ماله وجو د شرعی أن وجد #بجمیع ارکانه‌وش ر أقطه 
مع اوصای‌آخر ی معتبرة فی ‌الشرع فى ذاك‌الفعل لكن لا من حيث انها ذانية لها فهو صعع |. 
بالاصل والوصف وهرالمراد بالصعع عند الاطلاق وان وجدت‌الارکان والشرائط دون الارصاف 
العتبرة الغبر الذانية كالبيع باغمر او الخنزير يسمى فاسدا من قولهم فسد الجوهر اذا | 

ذهب رونقه وطراونه وبقی اصله وان انتقی شء من الاركان والشرادط یسبی باطلا کبیع 
الضامين وا ملافع لأنتغا“ الركن وكالنكاح بلا شود لأنتغاء الشرط وكثيرا ما يطلق أحدهما 
على الأخر كما قالوا بيع امالولد وا مدير والمكاتب فاسد اى باطل واطلقوا على البيع با ميتة ‏ 
والدم تارة لفظ الغاس واخرى لفظ الباطل وعند‌الشافعی رحمه‌الله هما لفظان متراد فان ولا 
مشاحة فى الأصطلاح * قول * م المعكوم به اما حقوی‌الله تعالی المراد جى الله ما يتعلفى ` 
) به النفع العام من غير اختصاص باحد فينسب الى الله تعالى لعظم خطره وشمول نفعه والا | 
فباعتبار الةغليق الكل سواء فى الأضافة الى الله تعالى ولله ما فى السموات وما ف‌الأرض | 
وباعتبار التضرر اوالأنتغاع هو متعال عن الكل ومعنى حى العبد ما يتعلفق به مصاعة خاصة . 
كعرمة مال الغيرفظهر بيا ذكرنا أنه لأيتصورقسم آخر اجتمع فيه حق الله نعالى وحق‌العبد | 
على التساوى * قول * اما حقوق اللهتعالى فثمانية عبادات خالصة كالاأيمان وعقوبات كاملة 
کا دود وقاصرة کعرمان‌المبراث وحقوق د اقرة بن الأمرين كلكغارات وعبادات فيپامعى ' 
الموئنة ڪمدقة الغطر ومرأنة فبها معنى العبادة كالعشر ومرنة فيه شبهة العقوبة كالنراج 

وحق فاقم بنفسهكخیس الغناقم وذلك جک الاستغراء *قوله* وکل ای کل واحد من‌الأيمان 
وفروعه مشتمل على الاصل والاعقى به والزوايد بمعنى أن فى جملة الفروع اصلا وماعقا 


قوضیع مع للج 


)1( | ل 
به وزواید لاب بمعنی ان کل واحد لار مشتمل على الثلثة والمراد بالاروع ما سوی 
٠‏ الأيمان من العبادات لابتناثها على‌الآيمان واحتياجها اليه ضرورة أن من ی بالله 
| م يېصور منه التقرب اليه وڪون الطاعات من فروع الإيمان وزواقںه بنا ڪونما |. 

ف نفسپا عالی اصل ا به وزواثد فاصل الأيمان هر التصديق بمعنی اذعان القلب 
وقبو له لوجود الصانع ووحدانينه وسار صفأاته ونبوة عمد عليه السلام وج جميع ما علم يه 
أ بالضرورة على ما هو معنی الأيمان فى اللغة الأ انه فين باشيا“ #صوصة ا قال البی 
عليه السلام الابمان ان تومن بالله وملاقکنه وڪتبه ورسله اریت ده على ان الراد 
بالايمان معنا اللغوى وانياالأختصاص ف المومن به فيعنى التصديق هو الذى يعبر عنه 
فى الفاسة بکرویدن وراست کوی داشتن وهو الراد بالتدیی الذی جعله النطقبون 
احل قسمں العلم على ما صرح به رئيسهم ولهذا فسره السلنى بالاعتقاد و العرقة مع اتفاقېم 
على ان بعض الكغار كانوا يعرفون النبى عليه‌السلام كما يعرفون بنادهمويستيقنن امره 
) الا نهم استکبروا ولم يلعنوا فلم يكونوا مصدقبن رالاق باصلالايمان هو الاقرارباللسان ‏ 
8 6 در جمه lee‏ فی الضمیر ودلىلا على نصلیی القلب ولشن باصل لان معدن التصديق 
ہو القلب ولہذا قں سقط الافرار عنں تعذرہ كما فی الاخرس اوتعسرہکما فی‌المکره وکون 
الأقرار ركنا من الا يمان ماعقا باصله انا هو عندبعض العلماء الاما م السرخسس 2 e‏ 
رحمهما الله تعالی وکثبر من الفقهاء وعنل بعتم الأيمان ا وحده والاقرار شرط 
لاجراء الاحكام فى الدنبا حتى لو صدق بالقلب ولم يقر باللسان مع تمکنه منه کان مو متا 
عندالله تعالى وهذا اوفى باللغة والعرنى الا ان فى عيبل القلب خفا“ فيناط الأحكام HF‏ 
الذی هو الاقرار ولہذااتةی الغریقان على انه اصل فی احکام الدنیا لا بتنافپا على الظاهر 
حن لوا کر ا رياو الذمی فاقر صح ایمانه فی حی احكام الدنيا مع قيامالقرينة على علم 
التصريفق ولو اکره ال ومن على الردةاى النكلم بكلمة الكة رفنکلم با لم یصر مرنتدأ فی حق 
احکام الںنہا لان‌التكام بكلمة الكفر دلبل الكةر فلا يثبت حكمه مع فيام المعارض وهو الا كراه 
ورکنه انما هر تبدیل الاعتقاد وزواأژل الهيان ھی الاعہال لا ورد فی الاحادیث من انه لآ 
ایمان بد ون الاعمال نفيا لصفة الكمال بنا على انہا من متممات‌الايمان ومملانه‌الزوادرة 
عليه واما الغروع فالاصل فيا الصلوة لانها عاد الدين وتالية الايمان شرعت شكرا للنعم 
الظاهرة والباطنة لما فيا من اعمال الجوارح وافعال القلب والماعق به الصوم من حيث انه | 
عبأدة بلنہه خألهة فہھا تطویع النضن الأمارة غںمة خالقپا لا مقصو دة بالذزات ور وال ڈںھا 
مثل الاعتكانق الو دى الى لیم الس ونكثير الصلوة حقبتة إو حكيا بالانتظار على 
| شر يطة الاستعلاد * 


E TES 
على السلم كنه يبق لأنه اى لان اراج لا تردد بين الامرين اى بين العفوبة والرأنة‎ 
الا يبطل بالا ببطل بالك على | ان الوصنف ب الأول وهو امرانة غالب على ما سبق انه موان باعنبار‎ 


(411) 

الاصل وهو الأرض عقوبة باعتبار الوصف ا عبادة كالعشر فلا يتبدا على الكافر 

| لکن یبقی عند عمد رحمه‌الله کا حراج على المسلم وعند اې بوسف رحمه الله یضاعی لان فيه 
ای ف العشر معنى العبادة والكغر ينافبما من كل وجه فاماالاسلام فلا يناف العقوبة من ک 

وجه خافن ای العشر اذھ ی أى المضاعفة ال ل من‌الابطال صلا اعمان عہںا رحمە‌الله ٠‏ 
| قاس ابناء العشر على الر على ابتاء افراععلى الل قال ابو وف رحمهالله ان ف العشر | 


«الاسلام لاناق المتربة س کر e E E‏ 
وهی الفاء ذرجع الى قوله والكةر يناف فلا بد منتغيير العشر والمضاعفة اسل من‌الابطال 


فىضاعی أذ ھی فی حغه مشر وع ف الہلة وعند الىحنيفة رحمه‌الله‌ينقلب خراجا اذالنتضعيف اذ التضعیی 

امر ضرورى فلايصار اليه مع امكان الأصل وهوالفراج لان التضعينى ثبت باجياع الصعابة 

لای القیاس فى قوم اميا لان تلك الطافنة كنا رلايوخن مني المزرة وغيرهم من الكنار | 

يوخذ منم الجزية فلايكونون فى حكمهم وحق قاقم بنضسه أى لابجب فى ذمة اح كغيس 
الغناكم والمعادن *٭ 


* قوله ٭* SS‏ لان جهة الوانة فبها هى وجوم ن 
على الانسان بسبب رأسالغبر كالنغقة وجات العبادةكثيرة مثل نسييتها صدقة وكونها طهر ة٣‏ 
للصادم واشترا تراط النية ف ادادا ونو ذلل اهومن امار أثالعبادة ولا کان فيها معنى الموّنة نة" 
لم يشترط لا كمال الاهاية الشروطلة فالعبادةالخالصة فوجب فى مال الصبى والمجنون‌اعتبارا 
تانب الو“نة خلافا لمعمل رحمه الله فانه اعثبر جانب العبادة لكرنها؟ آارجع * قوله * ومونه 
فيها عقو بة لما كانت الموّنة ف‌العشر والحراج باعتبار الأصل وهر الأرض على ما سبق خقيقه 
ف ج السبب والعبادة وألعةوبة u‏ وهوالنماء فی العشر والتمكن من الزراعة 
ف اراج ا مو نة فيا معنى العبادة وألعقو دة ولا كان فى ارا جمعنی العقربة والذلوالسام 
اهل گرا والعز لم بع ابتدا اراج عليه حتى لاسام اهل النار رعا أو قا 
خم البراج علبمم اکن صع قراج على المسلم حتى لو 

ا o‏ 3 عليه اراج لا العشرلان الغراج لما تردد بين العتربة 
الغير اللاكغة بالسلم والموّنة اللاعقة به لم حع اال بالشىك و جهة الموّبة رأجعة فيه 
| لکونپا باعتبار الأصل اعنی الارن والموأمن اهل للموُنة نه فع بقاء وان لم E‏ أبتداء و ل 
كن ف العشرسمنى العبادة لم يمح ابتدا* على الكفر لان افر ينال اشرب من كل وب 
ولأن ف العشر ضر ب كرامة والكفر مانع عنه مع امكان ا لغراج كما ان ف الخراج 'ضرب اهانة 

| والانلا م ماع عنه سم اكان العشر وما بقا* كما اذا ملك ذم ۱ رضأ عشر ية فعنل عمل 
| رمال تبقی على ا أنه من موّنة الأارضص والگفر اهل E‏ القربة و 


سس سے س س ی ی سے کے ا سس سے چ 


eaten“ erie Tr acar arma ne <‏ سض سے ا 


فیسقط ف حقه وعند اپ یوسنی رحبه‌الله یضاعنی العشر لان الکنر متاق للقربة فلا بد من 

تغبير العشر والتضعيى تغيير للوصفى فقط فيكون اسل من ابطال العشر ووضع الخراج لا 
فيه من غير الأصل والوصى جميعا والتضعيى فى حى الكافر مشروع ف الجيلة كصقات 
بنی تغل وما یمر به الذمی على العا شر *لايقال فيه تضعيى للقربة والكفر ينافيما لانانقول 
بقن التفعيئ مار فى دكم التراج الى خو من غراض الكار ولا عن رومن رة وع 
ایی حنيغة رحمه ا ع اا لان العشر لم یشرع الله بوصى الغربة والكفر 
EE‏ والتضعيف امر ثبت بالاجماع » على خلاف ll‏ قوم معین تعلر 


ا مأ 8 اصل قافر وهوالخراج ر + وی ق ك ا 
ااا ا واعلاء لکليته فالماب به کله ق الله تعالى لا أخماسه للغانمين 
| امانا E‏ لہ لا حقا را طاعة وکذا e‏ 


ت ببب ای يبت ll‏ 
ارات فق الل ممن كر ال رو رةو الات إا دجم ات ا ل 
| زیدا فقنل مورثه قصاصا ثم رجع عن الشهادة لم جرم مبرائه لآنه اى حرمان الأرث جزاء 
الباشرة وحقوق داقرة بين العبادة والعقو بةكالكفارا ت فلاتجب على السب کعافر البئر لانها 


لا e‏ ت الله ای السبب والصمبی انها غننه اود المتلى وهلا لا ی ع 


الظہار منک ر رن ارل :ورو وزور * 


OTE TT‏ ن فانه حق الله تعالی ۱ذ لا نفع فيه للمقتول ثم أنه عقوبة 
للقاتل لكونه غرما حقه بعنايته حبث حر حرم ا القرابة لكنها قاصرة من 
NEE NE FA LR‏ 
امقتول ولا كان المحرمان عقوبة وجزاء لقتل اى مباثر ة الفعل نفس بان ينمل فعله بالترل 
وبمل اثر بنا على ان‌الشارع رتب المكم على الفعل حبث قال لامبراث لاقانل لميشبت 
فی حت‌الصین اذا قتل مورثه عید ا (وخطا* لان عله لابو صن باظر لعن الطاب 


ب الجزية او اراج عليمم خوفا من الفننة لكترتهم وقربهم من الروم فلا يصار البه مع . 


ای الكغارات جزاء الفعل ال آی ليجب الكفارات عل ع ال لاه لايو صف بالتقصير | 


العبادة فبها غال ا الكغارات N‏ فان رصق العقوبة فيا غالبة 3 ای 


ات . و و ی ی ا 


واجزاء :س تدعس اکب غور ولاف اتل بابب بان حفر براق خير مله قوقع فيا 


وحلك اود ی بر مور TIE E‏ شهادته فا EF‏ لبس بفتل 


e SKS‏ اى الكنارات عند الشافس رحبه الله ضبان التلى أ 


ولا فرق فى التلى بين المباشرة والسبب واعترض علبه بان ضان‌التلى لايع فىحقوق 


"الله تعالى لانه منز عن ان ياعقه > خسرا کک e I‏ 


ت امراد بالنلی ھر اف اتات لا شرع ٠‏ کالاستعباد الناقت 


ف غىره فظاهر u‏ العبادة غالہة ف الكغا را صوم | أوصلقة 


يومر بها بطري الفتوى دون الجبر واسنثنى القو م من هذا الحكم كفارة الفطر فان جهة 
العقوبة فيها غالبة منمسكين بةولهعليهالسلام من‌افطر E‏ فعليه ما على ا لمظاهر ٠‏ 


فزهب الض الل ١‏ لا جعلوا اتشيه بکغارة الظهار دليلا على كون جهة العقوبة غالبة أ 


لزم أ ن يكون كفارةالظہار ایضا كزلك د نم استدل عليه بان الظہار منآار ٥ں‏ القول ورور 


فيکون جه ةا لجناية غالية فيزم ان رن راما د العةوبة غالبة وهل فاس نةلا وکا 


) اتال اما الأول فلان السلى قن صرحوا بان جهة‌العبادة فى كغار ةالظهار غالبة واماالثانى | 
فلان من ما يکون e e‏ ان ا TT‏ اموم حت 


ولا تداخل ف کنا الظمار تى لوظاهر رامرات مرتین اوثلثا فی مجلس واہں وهار“ 
, مترقةلزمه لكل ظلها ركفا رة واماالثالث فلان كون‌الظهار منكرا من‌الةول وزورا انيا بصلع ج 5 


PEE‏ ا اوت 


ےم 


لكونه جناية على ا هو متتفی اماب لار عاي نهان ف‌الاصل للطلاى ويعتيل التشببه 
للكرامة ولهذا بدخل قصور ف البناية فيصاع لايجا ت ازى الدادرة ولو لا ذلك لكان | 
جزا وه عقوبه عضه وأيخا e‏ هو الظلمار الذى هو جناية غضه والعود الذى 
هو أمساك بعرو ونقض للقول الزور لانه تعالى عطنى العود على الظبار ثم رتب المك ٠‏ 
عليہا الا انه جوز اداو ها قبل‌العود لانها انا شرعت انما “لاعرمة الثابتة بالظپارفبجو زتغديمها ‏ 
على الغعل لینتمی احرمة بأ فيقع الفعل بصغة الل وذ كر فى الطريقة المعينة أنه لا أستعالة ١‏ 
ى ل الف ا لاا الى كم وال وا مانا هرا ا اعا 


الزجر فيها مقصودا وانما الال ان تجعل سببا للعبادة ا موصلة الى الينة لأنها مع حكمهاالذى 


هو الثواب الموصل الى الجنة يصيرمن احکام العصية فتصير المعصية بواسطة حکمها ا لاوصول 
: الى الجنة وهو مال وذكر الەعققون ا بین كفارة‌الفطر و غيرها ان داعي الجنايةعلى | 
المر م لا كانت فويه باعتا ون شپوة البط ن أمر معود لافس اح حتاع فيا اى زاجرفوق 
۰ ماف سا الجنايات فصار الزجر فبها اصلا والعبادة تبعا و دعته نفسه الى الافطار 

. طلبا للراحة فتأمل فبيا يجب علي من المشقة انزجر لا عالة وفى باق الكغارات بالعکس‎ ١ 

| الأ يرى انه لا معنى للزجر عن‌القتل الغطا* وان كنارة الظپار شرعت فيما يندب الى | 


ن یب E‏ _- ب جت اک کے کے 


تحصبل ما نعلقت الكنارة بهتعلق الأكام بالعلل وهوالعرد وكنا ا ال تا ب 
ميل تلت الان ب تمالع I E Ey AF‏ وشرع الزاجرفیما يندب 


gree eer hgm amanan ia mma‏ _- س 
ا - حح 


a me ن‎ n س س ل‎ r ۸۹ e a 


) | وكذا ركذا كفارة الفطر ای ا غالبة فيا لقوله عليه السلام فعلیه مأ على الظاهر ولاجماعم 


علی انپا لآ جب علی ااا ىء ولان الأفطار عمدا ليس فبه شبهة الأباحة :ٌ ثم ورد على هذا 
| | ان لافطا ر عدا لالم يكن فيه شبية الاباحة ينيغ ان يكونكتارةالفطر عقوبة عخة قلدفم 
| هلا الاشكال قال لكن الصوم لا كان حقا غير مسأم الى صاحبه ما دام فيه فلا يكونالأفطار 


ابطال ہی ثابت ئل ھا هر ماع عن 2 عن POE‏ الى الستعى فاوجیتا الزاجر بااوصغين ای العبادة 


| والعقوبة وهى وهی أى‌الكفارات عقوبة وا با وعبادة ادا اداء وقد وقد وجدنا فی الشرع ما هذا شانه 

| ای مایکر نعقوبة وجو با وعبادةاداء كاقامة ادود ول ولم جد جد على العکس ای لم نجدق الشرع 
| ما هوعقوبة ادا“ وعبادة وجوباوانيا قال هلا جوابا ا بقول لم لم يعاس لم یعکس حنى تسقط بالشبهة 
کایںود تغريع على ان كغارة الغطر عقوبة ‏ بشبهة قضاءالقاضى فى النغرد اى المنغرد برو ية 
| هلال اذا ردالغاضی شپادنه وقض ان اليو نالوم من من شعبان فافطر بالو ا لابجب 
| عليه الكفارة عندنا خلافا للشافعى رحيه الله فتسقط ١ذ‏ افطرت افطرت ثم حاضت | و مرضت وکذا| 
| ادا اصع صاقما ثم سافر فافطر واما حقوق العباد فا كثرمن ان بعصى وما اجتمعافيه‌والأول ‏ 
غالب حد القزنى + 


| $ قول # وکذا ر الغطر بعنى ان ‌العقوبة فبها لوجوه الأرل قول لي السلام سن 
a‏ العقربة غالبة فى ڪفارة الظہار وجه الا رلا ظاهر وام ا ما فزالذهب فقيل 
| وجهه أنه قيد الافطار بصفة التعمں الذى به يتكامل اليناية ثم رتب عليه وجو الكفارة فدل 
| ذلك على غلبة العقوبة كما هو مقتض الجناية الثانى الأجياء على ان الكفارة لأتجب على 
من افطر خطاء بان سبق الا“ حلقه ف المضمضة فلولميعتبر فى سببها كمال اليناية لا سقطلن 
| بالغطاء ككفارة الخطاء وف كمال اليناية كمال العقوبة الثالث انەلينن ف الأفطارشبهةالاباحة 
| بوجه وهنا یدل على ان جنایته کاملة حتی کان ینبغی ان يكون كفارته عقوبة عضة الاأنه 
| ا کان منعا عن : يم الى الى مستعفه لا ابطالا لاعت الثابت اذ لايتصورالجناية بالافطار 
| بعل التيا م تحقق بن‌|الاعنبار قصور ما ف الجناية فلم بجعل الزاجر عفوبة عضة ولأخنى ان 
شنار الثلثة متقاربة جدا * قوله * وهى اى الكفارة عقوبة وجوبا بمعنى انها وجبت 
) أجزية لأفعاليوجد فبهاأ معن 1نا رکالعقو بات وعباد ةادا ۶بیعنى نے ,انہا یتادی بالصو م والاعتای 
و ھی فر بغونو دی بطر ا ی E‏ دو واا بات ووا 


11) 


۴ 1 رده قرالا فی کفارة الغطر خاصة يعن انيا , وخنت E‏ اال العتوبة وال 
خلای سار الکغاراتا فان العقوبة فيها تيع اذ لا معنى للزجرمن القنل الطاء مثلا وق اذ 
ال ذلك سی *± قوله + كاقامة ( دود فان ا ںود وأجية بطر يق العقوبة ویر*دیها الاما 
عبأدة لانه ما مور باقامتپا وما 6 ذلک ۽ وهو ان بج الشء عبأدة وقر به ویکون‌ادارء 
عقوبه للیکلی وزجرا فلا یو جد فی الشرع بل لأيتصو ر* وله * فتسقط هذه تفر يعات على | 
| ان العقوبة غالبة فى كفارة الفطر الان تو سبط قوله وی عقو به وجوبا عبادةاد أء مغر جللنظم 
س نظامه اول اى رحبه‌الله جعل الضير ف قوله ومی عقو به للكفا رات لکنا نله 
لكغارة الفطر فيعسن النظم يستغيم المعنى التغر ب الأول ان كفارة الفطرتسقط بشبهةتورثت 
جهة اباحة فييا هو EA‏ اذا جا E‏ عدم طلوع الغجر اوغروب الس 
وقں بان خلافه بخلای سار الكنا کد ان ا ما جمام زوجته او اکل 
| طعامه فلا يورث شبهة فى اباحةالافطار کمن قتل بسغه اوشرب خبرهالثانی انها تسقها بشبهة | 
قضاء القاض کہا )د( ری هلال رمضان وحله فشېل عند القاضی فرد شهاد ته لتغرده او لفسقه 
فصام لقو له عليه‌السلام صوموالرو“يته ثم افطر فى هذا اليوم ولو بالجياع لم يازمه كنار 
لأن القضاء ههنا نافل ظطاهر ا ف٫ورث‏ شبهه حل الافطار (ذ ر نافن( 1 وباطتا لا ورث 
حقَيغه امل وزعم ان فضاء الفاضی برد شهادته خطاء لارجه عن کونه شه کا ادا شهد وا 
بالقماس على رجل فقضی القاضی به فقتله الو لى وهو عالم بکذب الشهود د ۴ جاء الشهود 
بقتله حيا لا يجب القصاص على الولى وعندالشافص رمه اللهنجب الكنارة لان هذااليوم من 
ان ف هه لل فل وبل الو لا تور ق ا ادا ریا 
ماقدة وعلم به البعض دون‌البعض الثالث ان المرأة اذا افطرت عمدا حنى لزمهاالكفارة 
ثم حاضت فی ذلک الوم او مرضت سقطلت عنهاالكفارة وكذاالرجل اذاافطر ثم مرض 
اما الحيض فلائه يعدم الوم مناولالنهار واما امرض فلانه يزيل اساعتاق الصوم فياعقتق 
ف هذ االيوم ما یناف الصوم أو استعقاقه فیکون شبهة‌الرابع أنه لو اصع صادیا ثم سار فافطر 
> 


لم يلزمه‌الكفارة وان لم له الافطا رف ذلك اليوم لان السغر م فی نفسه يور شبهۀ 
واما اذا انشأً السغر بعدالافطار فلا تسقط الكفارة لأنپا تحب حتا لله تعالى بيا هومن فعل 
العبد اختیارا جلای ايض | اوالرض والرض فانه من قبل من لها من لهالق * 


1 


| الغو تنم الىاصل وخاف فنى الأيمان صله التصيق والافرار ثم صارالافرار خلفا ق | 
| احكامالدنيا ای ما رالاقرار (لەجر د قاو مقأ م الأاصل فى احکامالدنیا ثم صار اداءاحدا راذاءاحد‌ابری 


الف خلغا : عن اداه س ا يعجر _ التبعية ادا وجل (داو ٌه آی U‏ ا «اصلاواداء أ | 
. الأبوين خلغا فاد | ا الأصل وهواداء الصغير العاقل لا يعتبر التبعية فیعکم بايمانه اصالة | 


لا بكفره تبعية ثم تبعية أهلالدار والغانبين خلفا صن اداءاحدهما اذا صما اى اذاعدم | 


س 


| وما اجتيعا فيه والثانی غالب واما حل قاطع الطریی فغالی حى الله عنںنا وهله ] 


(9 ( 


الابوان وكذا الطارة والتيمم لكنه اى التيمم خلى مطل عندنا بالنص اى اذا عجزعن 
, استعمال الاء يكون التيمم خلفا عن الاء مطلقا فيجوز ادا۶ الغراذض بتيمم واحد كما جوز 
بوضو؟ واحد وعنده خلنی ضروری اى التيمم خلى عن الماء عند الشافعى رمه الله عن العجز 
بقدر ما تندفع بهالضرورة حتی لم جز اد اءالفرافض بتیمم واحد وقال ای الشافص‌رحيه‌الله | 
عطلی علی قرلہ لم جز فی انادین جس لاحر باعری ول ینیم فیتوضا ہما یغاب على 

8 نه طپارته ولایتمم بنا على ان‌التیمم خلى ضروری ولاضرورة هنا وعندنا تيمم اذا ثبت | 
1 العجز بالتعار ای‌بین اجس والطاهر ولااحتياج الى الضرورة فانه خلی مطاف ت 
ثم عندنا م عندنا التراب خلف عن الاء فبعل حصول الطهارة كان شرط الصلوة موجودا فى كل واحد | 
ّ كماله فيجوز امامة التيمم للمتوضىء كامامة الاسع للغاسل وعند عمد وزفر رهمهمااللة | 
ان لتييم خلى عن الترضء فلايجو, فلايجوز لإانالمتوضء صاب اصل والمتيمم صاحب خلی فلایبنی. | 
الأصل الفوى صلوته على صاحب الى الضعيى كما لا يبنى المصلى برڪوع | 
وسجود على الوم وشرط وشرط الغلفية ١‏ اکان الاصل ليصير ليصير السبب منعتدا منعق| له د ۴ عرمه لعارض | 
ا کما فی مسئله مس‌الساء جلاف الغموس * 


کے 


*فوله* وما اجتیعا ای وبا ج فيه الحقان وحقى الله غالب حد القذنى فانه زاجر يعود | 
نفعه الى عامة العباد وفيه دفم العار عن امقذونى ولغابة المعنى الأول يجرى فيه التداخل | 
| ہنی لوقلی جماعة بكلية اوكلمات متفرقة لايقام عليه الأحل واحك ولا#جرى فيه الارث وا | 
يسقط بعفر ازوف ویتنصف بالری ويغوض استيفاو*ء الى الامام وما اج ا و 
ففی شرعبة فما“ اة لاعنين واخلا* للعالم من السا الا انعر ارادا 
المنبئة عن معنى اهبر وفيه معنى المقابلة بالمخل فكأن حى العبد راجعاولهذا فوضاستيفاوٌه | 
| الى الولى وجرى فبه‌الأعتياض بالال *#قرله* واما حل قاطع الطر يق فغالیں حق اللە‌تعاى ' 
قطعا كان أو فتلا لأن سببه صاربة الله ورسوله وق سما آلله تعالى جزاء واليزا* الطلق | 
ماجب حقأ للەتعالى بمفابلة النعل وغنں الشافی رحمه الله اذا کان ا لجں فيَلافغمه ہق اللەتعالى | 

من جپةه انه مد يسو فبه الأمام دون الرلى ولا يسقط بالعغو وق العبد من جية ان فيه | 
تھی الاسن: حیثٹ ليجب 4 بالقنل قو أه* : تبعبة اهل ‌الںار ایبعد e‏ 
١‏ دا لم تو تبعبة اهل‌الدار سا رت تبعبة الغا نلیا نل ادا سی صبی فان ا 
| بنفسه مع کونه عاقلا فهو الاصل والاً فان اسلم أحد آبويه فهو نبع له والا فان اخرج ال 
a RA E EKA E‏ المرب 


| lv) 

فهوتبع لمن سباه ف‌الأسلام فلومات يصلى عليه ويد فن فمقابر المسلمين ثم النعغيق ان 

کابن ابت خلى عنه فى الیراث وعند عدمه يكون ابن الابن خلفا عن اميت لأعن ابنه 

للا لزم لاغلی خلی فیکون الشی“ خلفا واصلا وقں يقال لاامتناع فی کون الشی؟ اصلا 
من وجه وخلغا من وجه *قوله* لكنه ای التيمم خلی مطلف يرنفم به ادن الىغاية وجود 
الا“ بالنص وهوقول تعالى فلم تجدوا ما“ فتييموا صعيد| طيبا نقل الحكم ف‌حال العجز عن 
الماء الى التيمم مطلقا عندارادة الصلوة فيكون حكمه حكم الما فىتأدية الفرافض به*وغقيق 
٠‏ ذلك إنه ان جعل التراب خلفا عن الا فعكم الاأصل افادةالطمارة واز اله المحدث فكذا 
الغلى اذ لوكان له حكم برأسه لا كان خلفا بل اصلا وان جعل التيمم خلفا عن التوضى ء۶ 
| فعكم التوضى* اباحة الدخول ف الصلوة بواسطة رفع المحدث بطهارة حصلت به لأ مع ا مدث 
فكذاالتيمم اذلوكان خلغا له فحت الأباحة مع العدث لكان له حكم برأسه هوالاباحة مع قيام 
| الحدث فلم یکن خلا وعند الشافعی رحمه الله هو خلى ضروری بیعنی انه ثبت خلغبته 
أ ضرورة المحاجة الى اسعاط الفرض عن‌الذمة قيام المد ث كطمارة المستعاضة حنى لم #بجوز 


تقديه على الوقت ولا ادا“ فرضين بتيمم وأحد اما قبل الوقت فلان الضرورة 
واما بعل أدا* فرض واحل فلان الضرورة قد أنعلمت وہنی قال فيمن له اناآن من ا لاء 
أ احدهما طاهر والأخر نجس وق اشتبها علبه التعرى والاجتهاد ولا يجوز له التيمم آذمعه 
ما طاهر بیقین يقد ر على استعما لبد ليل معتب رف الشر ع وهو الاع ری فلاضر ورةحینئل وعندنا 
_لأيجوز التعرى لان التراب طهور مطلقا عند العجز عن الاء وق تحققالعجز بالتعارض 
| الموجب للنسافط حنى كان الأناآن فى حكم العدم واعلم ان وجوب التعرى عند الشافع 
رحمه الله انا هو اذا لم پوجد ما۶ آخر بیقن واما ذا وجں فالتعری جاز فلهنا عدل 
المصنى رحبه الله تعالى عن عبارةفغر الأسلام رحمه‌الله حيث فيد جوازالاعر ىف مسئلة الأنافين 
| جالة السغر اى حال عل القدرة على ما طاهر بيقين ثم لا فى ان عم صعة الت 
قبل التعرى عند الشافعى رحمه‌الله مبنى على انه لأصعة للتيمم بدون|لعجز عن الما سوا 
کان خلفا ضروريا اوخلغا مطلقا ولأعيز له مع امكان التاعری ولذ جوز التيمم فيما اذاتحير 
فتفريع هذه المسثلة على کون التیمم خلفا ضروریا بمعنی انه انا یکون بقدر ما ںؤ 
به ضرورة اسقاط الفرض ليس كما ينبغى وان اريد بكونه ضروريا انه لأيكون الأعند 
ضرورة العجز عن استعمال الما فهذا ما لأيتصورفيه نزاع *قوله* ٹمعندنا اى بعر مااتفق | 
) اعابنا على كون الحخلى خلفا مطلقا اختلفرا فى تعيمن الى فقال أو تة وانۇ توت 
أ رحمما الله تعالى الخلفية ف الالة بمعنى ان‌التراب خلى عن الما لأنهتعالى نص عند النقل 
أ لان نجاسة الحل حكمية فيجوز ان يكون تطبر الالة ايضا كذلك وقولهعليهالسلام التراب 
| طهور السلم ولوالى عشرحبع مالم بج الما“ يويد ذلك *فان فقيل لوكانت الخلفية ف الالة 
| لافتقرت الى الاصابة كالماء اذ من شرط الخلى ان لايزيد على الاصل فلم جز النيمم با حجر 
السا“ قلنا ليس‌هذ| من‌الزيادة ف‌الشى” لان معناهاالزيادة فی ا لمکم وٽرتب الأثارالاأيرى 
ان استغناء التييم عن مسع الرأس والرجل لاأيوجبزيادته على الوضو* فعندهما جوز امامة ' 


قوضيع ممالشلوع ي۷ 


( 41۸( ا 

تيمم للمتوضى* ذا لم جد التوضى” ما* لان شرط الصلوة ىحق كل منهما موجودبكمال 
| فيجوز بنا“ احدهما على الأخر كالغاسل على الاس مع ان الخى بدل من الرجل فى قبول 

ا عدت ورفعه واما اذاوجدالمتوضی ”ما فان كان ف ر عمه ان شر ط الصاوة لم یوچل فق الاما 

أ وان صلوته فاسدة فلا يصع اقتداوّه به كما أذا اعتقل ان امامه غطى” فىجهة القبلة وقال 
مد وزفر رجمهمااللهتعال الخلفية ف الغعل بيعنى ان التيمم خلى عن التوضى* لان الله تعالى 
اام بالخر اولثم مالي نالعز فلا جور قدا ارقي اليم ارم 
بالومی وما ذکر ان زفررحمه‌الله مم عد فی‌هذءالمسخلة يوافق ماذكر الأسبیجاي شرح 
البسوط الا انال كور فعامة الكتب انه جوز اقتد|۶ المتوضى* با لمتيمم عندزفررحمه‌الله | 
وان وجد المتوضء ماء *قوله* وشر طالغلفية اى لابد ف بوت الخلى من أمكان‌الاصلليصير | 
السبب منعقدا للاصل ثم من عدم الاصل ف الال لعارض اذلامنى للمصير الى الغلى مع 
! وجود الاصل مثلا ارادة الصلوة انعفدت سسا للوضوء 1 مکان حصول الاء بطر یی الكرامة ١‏ 
ثم لظهور العجز يننقل المحكم الى التييم وهذ| كما اذا خلنى ليمسن السماء فان اليبين قد ا 
انعقدت موجبة للبر لأمكان مس السماء فى الجيلة الأ أنه معدوم عرفا وعادة فاننقل الحكم ا 
الا لخلى وهو الکفارة لای مااذا حلى علی‌نفی ما کان اوثبوت مالم يكن ف الزمان لاض | 
| ) فانه لأيثبت الكغارة لعنم امكان البر على ماسبق تحقيتى ذلك * | 


ا 


به طریق یندا به من حبث بنتهی اليه درك المواس فيبتدىء الطلوب للقلب اینور 
مدركة بالقوة فاذا وجد النور الحسى جخرج ادراكيا الى الفعل فكذا القلب اى النفس 
فى الحاسة الظاهرة ونهاينهارتسامه فى الحواس الباطنة وحيندّذ بداية تصرى القلب فيه بواسطة | 
اصرق مات اساد لهذاالانتزاع ثم علم البديهيات على وجه ذل الى النظريات 
ثم علم النظريات منها ثم استعضارها جيث لا تغيب وهذ| نهايته ويسمى العقل المستغاد | 
والمرتبة الثانية هى مناط النكليى اعلم ان ما ذكرنا من تعر يى العقل اورده مشاعنافق كتبهم | 
ومثلوه بالشمس كاذ كرنا ف المتن وهذا مناسب لافال ا حكما* والنمثيل بعينه مسطور فق كتب | 
لمكمة واعلم أنهم اطلقوا العقل على جوهر جرد غير منعلق بالبدن تعلق النديير والتصرف ( 
وقد ادعوا ان اول شىء خلف الله تعالى حن (اليوهر وقد قال عايه السلام اول ماخلق الله أ 


العقل فيمكن ان يراد بهذا التعريى هذا الجوهر الكتى اخبر النبی عله السلام انه من 


۰ اوادل المغلوقات فيكون المراد بالنو را منور كا فس رقو لهتعالى اللهنور السمواتوالأرض‌وايضا 


— > سو‎ Bagg 


(۹۱۹ ( 


وايضا قد يطلف العقل على الآثر النااض من هذاالجوهر فیالانسان فیمکن ان‌یراد بہذا 
التعرينى هذا العنى وببانه ان النغس الانسانبة مدركة بالغوة فاذا اشرق عليما الجوهر | 
امن كور خرج ادراكها من القوة الى‌الفعل بمنزلة الشمس ١ذ١‏ اشرقت خرج ادراكالعبن 

من القوة الى الفعل فالراد بالعثل هذا النور العنوى الذى حصل باشراق ذلك الجوهر + 


#قوله* با المعكوم E‏ ¥ وهو الى ای الى تعلق اطا بغعه واهلیته لزاك 
تتوقى على العقل ادل تکلیی على الصبى والمجنون وقد اطلق الحكيا* وغيرهم لفظالعتل 
عل کر عا رر رق فذاته وغه بیعنی انه لایکون جسیا ولا جسانیا لا 
والتصرف ولو فال غبر المتعلى با لجسم ا انس لبخ رجالنغوس الفلكية (د البدن انما 
يطاق على بنية الحيوان وادعى الحكماء ان‌العقل بهذا العنی اول ما صدرعن الواجب‌سبعانه 
والبه الأثارة قله عليه السلام اول ما خلت اللهتعالى العقل وانيا قال ادعوا لائهم استدلوا 
على ذلك بدلايل واهية مبنية على مقدمات فاسدة مثل أن الواحد لأيصدر عنه الاالواحك 
ونعو ذلك ومنپا قوة للنفس الانسانية با کن من ادراكالحغایف وهلا معن الا ثر الغاقاض 
عليما من العقل بالمعنى الأول ومنها مراتب قوى النفس على ما سنبينها ومنها الغريزة 
الى يازمپا العلم بالذروريات اونفس العلم بذاک وهلا معنی العلم بوجوب الواجبات 
واساعالة المساجيلات وجواز الإافزات ومنها ملكة حاصلة بالتجارب وينبسط بهاالصالروالاغراض 
وهذا معنى ما عصل به الوقونى على العواقب ومنها قوة ميزة بين الأمور الحسنة والغبيحة 
ا هة عمودة للانسان ف ‌حرکاده وسلناده وکلامه الىغبر ذلل من العانی المتغاوتةوالمتقاربة* 
بى فى‌هن | المقام الى تفسير العقل فقالوا هو هو دور یضصس به طریف یبتدا۶ به من حیث 
ینتهی اليه درك 1 واس فیبتل۶۱ الطلرب للقغلب فبك رکه بتأمله وبنوفیقی اللەتعالى ومعنی 
ا ا ا ا ت ال النطريات E‏ انه ٺا کان ظطاهر هلا 
التقسير اخفى من العغل احتاج المصنف رحمه الله تعالى الى توضيعه وتبيين المرادمنه فزعم 
أنه بحتمل ان يراد بالعقل هنا ذلك الجوهر العردالذى هواول المغلوقات على‌ان‌يگون 
التون انين النور* ولا خی بعل هذاالأحتمال عن الصواب فانهم جعلواالعقل من‌صفات 
الراوی. والکلی : 0 فسز وه به [التغسیر وعتمل أن يراد اثر الماض من هذا الجوهر 
على نفس الاأنسان كا ذ كر الحكماء من ان العقل الفعال هوالذى يوٌّثر ف النفس ويعدها 
للادراك وحال نغوسنا بالاضاقة اليه حال ابصارنا بالاضافة الى الشمس فكيا إن باقافة نور 
الشمس تدرك الهعسوسات كذلك باضافة نوره تدرك المعقولات فتوله نوراى قوة شبيهة 
بالنور فی انه بها عصل الأدراك یض” ای یصبر ذا ضو به ای بذلك النورطر یی یبند۶۱ 
به ای بزلكڭ (لطر يی والراد به الافكار وترئیب البادىالوصلة الى المطالب ومعنی أضانپا 
رونا بجیث یہتدى القلب اليا ويتيكن من ترتيبها وسلوكها توصلا الى المطلوب وقر له 
من حین یننمی البه متغلق بيبتتا والضير ف اله عایں الى حیث ای من عل ينی 
اليه ادراك ا حراس فيبتدى ایيظلهر الطلوب للقلب اى الروح اللسى بالقوةالعافلة والنفس 
الا فيد رکه‌القلب بتامله ای التفانه اليه والتوجه نعوه بتوفيق الله‌تعالى والامه ابنائیر 


)( 4۲۰( 


النفس اوتولید‌ها فان الافكار معدات للنفس وفيضان الطلوب اا هو بالپام الله تعای 

واعلم ان العقل الذى عصل الأدراك باشراقه واضائة نورہ ویکوں‌نسبته الى النغوس نسبة 

الشمس الى الابصار على ما ذكره الحكياء هو العقل العاشر المسمى بالعقل الفعال لاأالعقل 
الذى هو اول الحخلوقات ضف کلام الصنى رحبه‌الله E‏ 


وقل یطافق العفل على فَوْة للنفس بها نكسب العلوم وھی قابلية الس لاشر ای ذرك 
الجوهر ولا اربع مراتی کا کرت فی المتن یسں الأول العقل المبرلاان والثانی 
باللكة والثالث العقل بالنعل والرابم العقل الستفاد وايضا يطلق على بعض العلوم فتبل 
ل رجرب الواجبات واستعالة المساحبلات وجواز الجافزات وقوله يبتدا۶ به يلزم مزهنا 
الكلام ان يكون لدرك الحواس الخمس بداية ونهاية وكذا للادراك العغلى بداية ونهاية 
فنهاية درك اراس ھی بداية‌الأد راك العغلى فاعلم ان بداية درك المجراس ارنسام الەعس وس 
فى احدى اراس الحمس ونهايته ارتسامه ف الحواس الباطنة والمشهور ان الحواس الباطنة 
خمس اجس الشترك فی مقدم الدماغ وهوالذی يرتسم فيه صو ر الەعسو سات ثم الخال وهر 
ٍِ خزانة ا الشترك ثم الوحم فى مو خر الدماغ يرتسم فيه العانى الجزدبة ثم بعده ا لحافظة 
وھی خزانة الوهم ثم المفكرة فى وا الدماغ تأخل المںركات من الطرفين ۰ فيهيا ' 
ورا نمیا ترکیبا ویسبی عله ايضا فهنا نهابة ادرالك اواس ) 


ہے ا س ت سس 


mF 8 العتل على قوة للنفس بها نكسب العلوم (شارة‎ OTT 
باعتبارء عصل للنفس مرانبها آلار بع فعلى ما سف کن امل اه حر ل كر اا لرل‎ 
الى المطلرب وانكشاى احعب عنه 5 وبين المطالب والتهدى الى طريق التوصل الى‎ 
القاصد واما على هذ| فمعناه قابلية النفس بهذ المعافى فان قبل من شان القوة التأثير‎ 
والفعل ومعنى القابلية التأثر والانفعال فکیی تفسر با قلت هو قرة باعتبار ترتيب البادى‎ 
) افاھوبالال پا وبتوفیق‎ r ونھیں * المعرات والتصرف فبها وقابلية من حيث ان‎ 
٠ الك العلام فان قلت الى ا نكت الف الل دل مراتبہا الار بم فکیی تفسر‎ 
بقابلية الأشراى التى هى المرنبة‌الاولى اعنى العقل الیہولانى قلت المراد ل الأشراق‎ 
| a الى ان يكمل جميم الأثار وجحعصل غاية المطلوب وهنا يتناول المراتب الأربع فا‎ 
کیی جعل الرانب الاربع فالشرح مرانب قوة النفس وقابليتها للاشراق وف الثن مراتب‎ 
تصرنفى القلب بواسطة العقل فيما رتسم ف الحراس قلت حاصلمهما واحد فان هذه الراتب‎ 
E مراتب ال ن اعبار قوتپا فیا کتساں » العلوم وتصرفها ف البادى حصول‎ 
نارة مرانب النةس وتارة مراب قوتها النظارية اى التى بها بغكن مناكنساب العلوم وتارة‎ 
مراتب تصرفاتها ف البادی ومعنی تصرف القلب فیا ارتسم فی الحراس ان يدرك الغااب‎ 
مات مثلاستدلالہ من العالم‎ E من الشاهد اىيستدل من الإثار واللوازم على ا1ر رات‎ 
وتغیراته على ان لہ صانعا قںعا غنیا عہا سواه بريتًا عن‌النقادس وان ينتزع الكليات من‎ 
اجر :بات بان تر زع اجان ران و ناران کلن نا رار وکذ انی جانب التصو ا‎ 


(9P1) 
مثلا يننزع من الجزدبات المكتنفة بالعوا رض المشخصة واللواحق ا لار جية حقايقها الكلية واما‎ 
عقي المرآتب الأربع فهو ان للنفس الأنسانية قوتبن احديهما مبداً الأدراك وهى باعتبار‎ 
تأثيرها فى البدن الموضوع مكملة اياة تأثيرا اختياريا ويسمى عغلا علميا وللقوة النظرية‎ 
| فی تصرفاتہا فى الضروريات وترتببها لاكتساب الكيالآات اربع مراتب وذلك ان النفس‎ | 
٠ فىمبداً الغطرة خالية عن العلوم مستعدة ويسمى حينئذ عقلاً هيولانيا تشبيا لها بالميولى‎ 
الاولى الخالية فنفسها عن جب الصو ر القابلة لها وذلك بمنزلة استعداد الطفل للكتابة م‎ 
. اذاادركت‌الضروريات واستعدت لمحصول النظلاريات سميت عقلا باللكة حصول ملكة‌الانتقال‎ ٠ 


أ 


هو حذور اليقينياتوحصول صور ال معقو لأت للنفس‌وهو الظاهر من‌النسمية بالستفاد وان العقل ٠‏ 
الہيولان يكون قبل استعمال الحواس وادراك الضروريات والعقل بالملكة بعده والمصنفق 
رحمه الله جعل البہولانى استعداد النةش للانتزاع بعد حصول ال#عسوسات والعقل باللكة | 
علم البديهبات على وجه يوصل الى‌النظريات أىمترتبة للت"دى الى الجهولات النظرية ' 
واما جعل المستفاد نهاية ومرببة رابعة فاا هو باعتبار الغاية وڪونه انرويس المطلق الذى 
| حخدمه سایر القوی والا فا لستغاد مقلم بحسب الوجود على العقل بالفعل لاآنه اغا يکون بعل ۰ 
التعصيل والأستحضار مرة اومرات ثم‌هذالمراتب‌استعد ادات للننس عتلفة بالشدةرالضف | 
كالثلث الأول اوكال لها كالرابعة وتطلق على النفس بحسب ما لها من هذهالاحوال ولاش ٠‏ 
ان للنفس فى كل حال من تلك الأحوال قوة لم تكن قبل فيطلى على نفس القوى ايضا | 
ونعنى بالقوة ا معنى الذى به يصبر الشى* فاعلا اومنفعلا وجعلوا المرتبة الثانبة وهى ان 
ندرك البديميات مرتبة على وجه توصل الى النظطريات مناط التكلينى اذ بها يرتنم النسان 
عن درجه الباقم ويشرق عليها نور العقل جيث يتجاوز ادراك الععسوسات خو له*فاعلم / 
ان بداية دراك المراس يعنى لا ذكر فى تعريى العقل لدرك الحواس ناية لزم انيكون 
لہ بدایة ولا ذ کر بطریی ادراكالعقل بںاية ازم ان یون لما نہاية لان ادرا کاتها امور 
حادثة منقطعة ولا جعل قوله من حيث متعلقا بيبتدأً والضمير فى اليه عاقدا الىحيث اى 
طاريق يبتداً به من المغام الذى ينتهى اليه درك الحراس لزم ان يكون نهاية درك ا حراس 
بداية درك العقل فن كر أن بداية درك الحراس هو ارتسام الععسر س فى احدى الحراس 
ا ية الظاهرة وهى اللمس اعنى وة سارية ف‌البدن كله با يدرك الحار والبارد والرطاب 
واليابس ونعو ذلك والذوق وهو قوة منبثة فى العصب الغروش على جرم اللسان يدرك 
بيا الطعرم والشم وهو قوة مرتبة فز اقدتى مقدم الدماغ الشبيهتين جلمتن الى يدرك ) 
با الرواع والسمح وهو وة مرتبة فى العصب المغروش على سطع باطن الصماخ يدرك 
بها الاصوات والبصر هو قوة مرتبة ف العصبتين الجوفتين اللتين تتلاقيان فمقدم الدماغ 


)۲۲۶( 
فيفترقان الى العينين يدرك بها الالوان والأضواء ولاخغاء فان المرتسم فيما هو صو رة ال«عسوس 
لانفسه فان الحسوس هر هنا اللون الموجود ف الخارج ملا وهر لیس بمرنسم ف الباصرة 
بل صورته كا ان المعلوم هوذاك الوجود والحاصل ف النفس صورته ومعنى معلوميته حصرل 
صورته لاحصول نفسه ونهاية درك اراس ارتسام المعسوس ف الحواس الباطنة والشورانها | 
ايضا خمس الس الشترك وهى قوة مرتبة فى النجوينى الأول من الدماغ ومبادى عصب 
الهس جنم فبا صور جمیم الءعسو سات فيدركها والخيال هى قوة مرتبة فى خر الاجويفی 


والوهم وهی قوة مرتبة فی آ خر الجو یی الاوسط من الدماء لاف مو خر على ماذكره الصنى | 
رحمه‌الله بها يدرك المعانى الجزفية الغير العسوسة اعنى‌التى لم يتأد اليهامن طرق ا حراس | 
وان کانت موجودة فى [ا#خسات ڪعر اوة رزیل وصد افةعمر و و الحافظة وهى فوة مزتية | 
فی النجویی الآخیر من الدماغ #عفظا المعانى الجزقبة النى ادركها الوهم فهى خزانة للو حم 
. بمنزلة الخبال لاعس المشترك والمغكرة وهى فوة مرتبة ف الج“ الأول من التجويى الاو سط 
من الدماغ با يقم التركبب والتغصيل بين الصورالءعسو سة المأخوذة عن امس المشتر لك 
والعانی الشركة بآلوهم کانسان راان واضان علیم اران وهذا معنى اخذ الدركات 

من الطرفبن وهذه القوة تستعملها النفس على اى نظام تريد فان استعيلها ڊواسطة القوة | 

الوحمية وعدها سبيت ماخيلة وان استعياما بواسطةالغوة العتلية وحدها اومع الوهيية سبيت | 
۰ مغكرة وما ذکرنا من عال القوى هر الراذفق U‏ ذکره [ل«عققون من علہاء انش واستدلوا 
عليه بان الأفة فىذلك الءعل توجب الافة ففعل تلك القوة ولغظ ثم فكلامالمصنفق رحمه | 
. | الله تعالى ليس لترتيب هذه القوى فى الوجود والعل بل لترتيب تصرفانيأ وافعالها فانه | 
یرنسم اولا صورة ال#سوس ثم نخزن م ترسم منه العافى منعفظ ثم يقع بينهما التركيب | 
والتفصيل فلذ| قال ثم بەله الحافظة فاشار بلفظ بعد الى ان علا بع عل الوهم * 


شراق العقل وله اربع مرانب کا ذكرنا و العلم عند الله تعالى تميعلومات النفسآماان | 
لا ينعلق بهاالعیل کمعرفةالصانع تعالی ویسیی علوما نظر ية واماان‌یتعلق بہاالعبل ویسی | 
عملية فاذا اكتسب العملية حركت البدن الى ما هو خير وعما هوشر فيستدل بهذا على | 
| النفس اشراى ذاك الجوهر وانما يستدل لأن النفس لاعالة [مرة للبدن عركة الى ماهر 
الشر علم معرفتها بالغير والشر وهى لاتعصل الا بالقابلية اذ كورة واذا لم تحركه الى اير 
٠‏ | وعن الشر علم عدم معرفتما بانير والشر اذ لوكانت عارفت حركة ثم عدم معرفتيا لملم 
فابليتها اذ لو كانت قابلة وقد فلنا ان ذلك الجرهر دافم الاشراى لكانت عارفة فعلم ان وجرد 
| الفعل وعدمه يعرفان بالافعال * #فول* 
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* فوله* فاذا تم هذا اى ارنسام الصور والعانى واخ المفكرة اياهما من الطرفين تنزع | 
ایصورا اومعانی كلية لاذه بالتصرى والتفكرف الأشغاص 
الجركية تكتسب استع ادا نعو قبول صررة الأنسانية مثلا وصورة الصد| فة الكليتين الجردتين 
عن العوارض الادية قبولا عن‌العفل الفعال المنتقش بها لناسبة ما بين كل كلى وجزتباته 
التعریی انکور للمقل واما تحقیق ھذہ المباحث فہما لایلیق بہذا الكتاب *٭ ثم الظاهر 
ان معنى التعرينى المذڪرر ليس ما ذڪره المصنفى رحمه الله وغبره من الشارحين وأنه 
لاجحناج الى هذاالتطويل وان عود الضبيرالىحيث وهو لازم الظرفية ما لم یعھں ف ‌العربية 
بل المراد ان‌العقل نور یضی” به الطریق‌الذى يبتداً فى‌الادرا كات من جة انتها*ادراك 
اواس الى ذلك الطريق بيعنى انه لأمجال فيه لدرك الحراس وهوطريق ادراكالكليات 
من المزيات والمغيبات من الشاهدات فان طريق اراك العسوسات ما يسلكه العتلا” 
والصبيان والمجانين بل البهائم فلا تاج الى‌العقل الذى نعن بصدده ثم اذا انتهىذلك 
الطريى و اريں سلوك طريق ادراك الكليات واكنساب النظريات والاستدلال على 
الغيبات لم يكن بد من قوة بها ينمكن من ىلوك ذلك الطر یق فہی نورللنغس به تهتدى 
الى سلوكه بمنزلة نور الشمس فى ادراك المبصرات فاذا ابتدا الأنسان بذلك الطر يی 
وشرع فيه ورنب الغدمات على ما ینبغی یهتدیالطلوب للقلب بغيض اللك العلام*قولى+ 
ثم معلومات‌النفس يريد بهذا الكلام الأشارة الىطريق معرفة حصول ذل النورف الأنسان 
وذلک ان ‌الموجود اذ لم يكن لأختيارنا اثرفوجوده يسمى العلم به نظريا والأفعيليا لابمعنى 
انه عمل بل بيعنى انه علم باشيا“ يعلق بالعمل وبهن|الاعتبار ينسم الحكمة الى النظرية 
والعملية وجحصل للنفس القوة النظرية والغوة العملية والاول مكملة للنغفس والثانية مكملة | 
للنفس والبدن بتعريک البدن عن الشرور الى اخيرات وهذ| الاعريک يستلزم المعرفة 
با خير والشر من حیتث انپما شر وخير وبالعكس اما الأول فلان‌الشرور متلذذات البدن 
وملابات الشهوة والغضب والخيرات مشاق ونكاليى وغالفات للهوى فلا يتصور اليل عن 
الملايم الى المنافر الأ بع معرفة ان‌الاول شر والثاى خير واما الثانى فلان‌الخير والكمال 
عبوب بالذات والنفس مافلة الى الكمالات مهيأة لنطويع القوى وامرها بالغيرات فاذا 
٠‏ اكتسب العلم با حبر والشر وعرفتهما من حيث انهما خير وشر حركت البدن نعو ابر 
له مالة ثم معرفة اخيرات والشرور تستاز م قابلية النفس لأشراق نور العقل عليما بمعنى 
حصول الشرادط وارتفاع الموانع من جانبها وهنا ظاهر و الغابلية تستلزم المعرفة لإن ذلك 
الجوهر المغيض دائم الآشراق لا انقطاع لفيضه ولأضنة من جانبه بمنزلة ألشمس ف الأضا ةة 
فيكون بين فعل الخيرات ونرلك الشرور وبين القابلية المسماة بالعقل نلازم فیستدل من 
فعل الخيرات على وجود العقل استدلالا بوجود الملزوم على وجوداللازم ونستدل من تراك 
| الغيرات على عدم العقل استدلالا من عدم اللازم على عدم اللزوم * 
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ثم لما كان العقل متفاوتا فى افرآد الناس وذلك التفاوت انا هولزيادة قابلية بعض النغوس | 
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| ذلك الفيض والأشراق لشدة صفاقما ولاافتها فى مبدأالفطر ة ونقصان قابلبة بعضها لكدورتها. 
| وکثافتبا ف اصل الخلقة متدرجا من‌النقصان الى الكيال بواسطة كثرة العلوم ورسوخالمنكات أ 
ا فبها فتصير أك تنا شتا بزلك الجرهر ویزداد اا تھا بانواره وأستفادتها مغانم 

7ا ر فالقابلية ا مز ڪر رةسبب حصو لالعلمو العمل ثم حصو ل العلم والعملسبب لز يادة تلك القابلية ‏ 
والاطلاع على حصول ما ذکرنا انه متاط التكليى متعذر قدره الشرع بالبلوغ اذ عنده یتم 

¡ التجارب بتكامل القوى الجسيانية النى هى مراكب القرى العقلية ومسغرة لها باذن الله تعالى ' 

| العقل هذا فرع مسثلة امسن والقبع الم كورة فىباب الامر فالصبى العاقل وشاهق اليبل 
مكلفات بالامان حتى ان لم يعتفدا ڪفر ا ولا اانا يعذبان وعند الأشعرى يعذران فلم 
عب رکفر شاهناإببل فيضن قاتله ولا امانالصبی e‏ مندنا التوسط بينهما س 
ا معرفه الله ول1 ا رالمل بان ا دالة على لر | 
لاتعرنىشرعا بلعلا 2 للدور يتطرق ا ف‌العقلبات فان مبادی الاد را كات 
بين ما مهب لمرد را اتر ا ات انوا ر ف ا ابر اشر 


 -_ 


* قول ٭* ثم لا کان یعنی ان العقل متغاوت ف افراد الانسان حدوئا وبا“ اما حدوًا فلان 
النغوس متفاوتة بحسب الفطرة ف الكمال والنقصان ناعتبار زيادة اعتدال الاأبدان ونقصانه | 
فكلما كان البدن اعدل وبالواحد اللغبنى اشبه كانت النفس الفايضة عليه اكيل | 
وال الغيرات ن اميل وللكمالات‌افبل وهل | معنی صفاكها ولطافتها بمنزلةا لم رة فىقبولالنور | 
وان کانت بالعکس فبالعکس وهذا معنی کدورتها وکثافتما بمنزلة اجر فى قبول النور | 
ولآ خفا* فان النفس كلما كانت اكمل واقبل كان الور الغادض عليه من ذلك الجوهر | 
السبى بالعقل الفعال اكثروا ما با والبه الأثارة بقوله متدرجا من النقصان الى اکال | 
فلان النفس كلما ازدادت فى ڪر ة العلوم بتكميل القوة .النظطرية وفی صل اللكات 
ال#عمودية بتکمیل القوة العملية از دادت تناسبا بالعغل الغعال الكامل من كل وجه E‏ 
أفاضة نو ره عليہا لازدياد الأستفاضة بازدياد المناسبة ولا تفاوتت العقول فی الاشغاس‌تعدذر 
العلم بان عقل كل شغص هل يبلغ المرتبة التىهى مناط النكلينى فقدر الشا ع تلك لر 
بوقت البلوغ اقام للسبب الظاهر مقام حكمه كما فى السغر وامشقة وذلك لول شرا 
کہال ا و فی ذلك قٽت باه ا اجرب ب الحاصلة e‏ ابر ىة 
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3 وا وا على ماھمی عليه وا لیپ للایجعلعلما ا E‏ 
فع ارتدآد الصبی فف احکام الأخرة اتفافا لان العغو عن ‌الكفر ودخولالينة مع الشراك 
لم يرد به شرع ولا حکم به به عقل وکذ | فی‌حفق ا ا عند ای‌حنیغة وعمدرحم‌هماالله أ 
ا هه ارا السلبة وجحرم المبراث من مورثه المسلم لأنه فح الردة بمغزلةالبالع | 
لان الكةر عظور لا جحتمل المشروعية بجال ولا يسقط بعذر وأنا لم يقنل لأن وجوب القتل | 
لیس جرد الارتداد بل بالعاربة وهوليس من اهلها كالرأة و انا 
اخنلاف العلاء فی عه اسلامه حال الصا صار شنهه فی استاط الفتل #قوله × بل عېدة ای 
لايلز م الصمبى والعبد بتصرفاتهما بطر يف الوكالة عهدة لان مافيه احتمال الضر ر لاملكهالصبى | 
ا ان بأذن الو لى فيندفع قصور رأيه بانضيام رأیالولى فيازمه العهدة *فوله* ولامباشرته 
لان ولاية الولى نظرية وليس من النظر اثبات الولأية فيا هو ضرر محض وقال الامام | 
:ال رانا ا فى اثبات اصلالمكم حى للك ايقاع الللاق عند الماجة | 
فلو اسليت‌الزوجة وای ‌الزوج فری بینھما وکذ!ا اذا ارتدالزوج وحده *قول*الآالقرض | 
ای الأقراض اذ استقراضص مال الصبى جوز للاب دون القاضى واما الأقراض فاما يجوز | 
) للقاضى لان ¿ الاقراص قطم اللك عن‌العبن ببدله فذمة من هو غير ملى ف الغالب فيشبه | 
ايتبرع فلا ملكه الولى ما التاشى فبيكنه أن يطلبه مليا ويغرضه مال البتيم يكو البدل | 
فاون الى باعتبار اللاة وعلم الغا والقدرة لى الجنل من غىردعویى وبىنةوھل| 
معنی کون الفاضی افدر على استيفاقه وف رواية جوز للاب أيضا * | 


کے 


وما کان مترددا بینهما ای بين النفع والضرر كالبيع والشراء ونعوهما فين حيث انه يدخل | 
الشترى فىماكالمشترى ی نع و ومن حیث انه حرج ا البدل من ملكه ضرر يصع بشرط سے بشرط رای | 
الول لانه ای‌الصیی آهللکیه آذا باشر ولیه فکذا اذا باشر بنفسه برأیالولی فېعصل ېدا ' 
ای بيباشرة الصبى برأى الولى ما حصل بذلك اى بيباشر ة الولى مع فضل تيع عبارته 
وتوسیم طریق حصول القصود ثم هذا ای تصرف الصبی برای الولی فیما يترددبین النفع 
والضرر عند آي حنیغة رحمه‌الله بطریق ان احتمال الضرر ف‌تصرفه یزول برای 
فیصیر کالبالغ حنی عع بغبن فاعش من الاجانب ولا که الول فاما , من الولى اى ببع | 
المبى من الولى م غبن فاش فق رواية E‏ بصع بما فلنا انه يصیرکالبالغ وفى‌روايةلا لإنه لإنه 
SE EES PSP EDE EET E‏ 
اصلالعقل دون وصفه اذ ليس له كال العقل فتثبت شبهة النيابة اى شبهة‌انه نادب الولى 
واذا كان كذلك صار كان الولى بيع من تسه مال الصبى بالغبن فاعتبرت شبية النيابة ‏ 
فمونع | فمودع التمبة وهو ان یببع المبی من الولى وسقطت فى فغبر رر ای ف غر موضع 
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التهبة وهو ما اذا باع من‌الأجانب وعندهما متعلق بقوله ثم هذا عند ابي حنيقة رحمه الله ٠‏ 
| بطریق انه ای تصرف الصبی یصیر برأیه ای برآی الولی کمباشرته ای الول فلا يصع 
ان الان اسلا ف ان الزن وا مر اماب راا ر ا رة ال اة 

لان الأرث شرع نفعا للمورث قال عليهالسلام لان تدع ورنتگ اغنياء خيرمن ان تدعەم | 
فقرا* عالة ينكفغون الناس اى مدون كفم سافلين واا ذكر الوصية لانہا ترد اشكالا وهو | 
| ان ‌الوصية نفع لانها سبب لواب الأغرة مع انه لايزول الوص به مادام حيا من ملكەفينبفى 
| ان ع وصينه فاجاب بان الارن شرع نفعا للمورث وف الوصية ابطال الارن نی شرع 
فیح المبی فرع على ان الأرث شرع نفعا للمورٹ ہنی لو کان ضر رالا شرع فی‌حق 
| الصبی الا انپا شرعت فیحفق البالغ كالطلاق جواب اشكال وهو ان الوصية لما كان ضررا 
لکونها ابطالا للارن ینبفی ان لا ۳ من البالغ فاجاب بانها نشرع من البالغ وان کان 


نت ضر را تی *+ | 


| * قوله * وما کان منرددا بينهما اى متملا للنفع والضرركالبيع بجتيلالربع والمسران وكذا | 
| الشرا* والاجارة والنكاح والمصننى رحيه الله جعل احتمال الضرر باعتبار خروج البدل عن أ 
| اللك حتى لو باع الشی۶ باضعانی قیمته كان ضر را ونفعا ويلزمه "ان لايندفع الضرر بجال 
| قط وقد ذكر أن احتمال‌الضرر يندفع بانضمام ری الرلى * قول * فانه اى الصبى اهل 
| مكمه ای حکم ما هو متردد بين‌النفع والضرر اذا باشره الولى بنفسه وذلك انه يلك الثمن 
اذا باع الولى ماله ولاك العين اذا اشتراها وملك الأجرة اذا آجر عينا له * قولى * 
| وتوسيع طريق حصول المقصود حيث يثبت بماشرة الولى ومباشرةالصبى * قوله * وعندهما 
| آی تصرف الصبى باذن‌الولى فيما يتيل النغع والضرر عند اى يوسنى ومد رحمهماالله 
| نما هو بطريق أنه جعل بمنزلة مباشرة الولى بنغسه حتى كان الصبى الة فيقتصر على ما 
| يقتصر عليه تصرنفى الولى وعبارة فغر الاسلام رحمه‌الله ان رای الرلی‌شرط لاجواز وعموم راه | 
| کخصوصه فېجعل کان الولی باشره بنفسه یعنی آن ری الولى شرط لجواز التصرف اما بنغسه 
| او بالصبی ورآیه فيما اذا تصرف الصبى عام حيث جاوز تصرفه الى تصرف الغبر وفيما 
| ذا باشر بنغسه خاس لا يتجاوزە فېجعل عموم رایه بان ‌عمل بيد الغير كخصرصه بان يعيل 
| بید نفسه فیصیر کان الولی باشره بنغسه * قو له * واما وصيته فباطلة جواپ سوال کن | 
| تقريره بوجهين احدهما ان‌الوصية نفم عض لانه بعصل بها الثواب ف الأخرة بعدالاستغتا؟ ' 
| عن امال بالوت جلاى الهبة والصدفة فان فيهيا تضرر زوال اللك فى الحيوة فعلى هذا | 
| التغدير كان ينبغى ان يذ كر عقيب الحكم بان ما فيه نفع حض يلكه الصبى وثانيهيا ان 

| الوصية ما يتردد بين‌النغع والضررلاسيما اذا كانت فى جهة الخير لحصول الثواب فى الأخرة 

| مع تضررابطال الأرث الذى هونفعللمورث وعلى هذا لايتم جواب المصنف رحمه الله لأن | 
| غايته‌بيان‌التضرر فى الوصية ويلزممنه “عتما باذن‌الولى ولارواية فىذلك*×بلطر يى ا لواب | 
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الراب انا لا نسلم انها تنتضمن نفعا یعتد به بل ھی ضرر عض والنفع الذى تتضمنه انما 
أ وقع باتغاى الحال وهوانه حالة الموت فلا يعتد به بينزلة لو باع ماله باضعانى قيمته لم جز 
وکیا لو طا امرآته العسرة الشوهاء ليتز وج اختها ا لوسرةاحسناء ولا #خفى ضعفه * وبمكن 
تطبیق جواب المصننی رحمه‌الله على النقدیر الثانی بان يقال مراده ان ضر رها اكثر لان 
نقلالماك الى الاقارب افضل عقلا وشرعا لا فيه من صلة الرحم ولان ترك الورثة اغنياء خير 


ج سس سس 


o. 
| فمل الأمورالعترضةعلى الأحلبة سباوية ويكنسبةاما السماوية فيتما الهنون وهواختلال‎ 

العقل جيث بنع جريان‌الافعال والاقوال على نه العقل الا نادرا وهو فی القیاس مسقط لکل 

العبادات لنافاته القدرة ولهذا عصم الأنبياء عنه وحيث لم مكن الأد* يسقطالوجوب لكنهم 
استجسنوا أنه اذا لم ت لا يسقط الوجوب لعدم الحرج على انه لأ يناف اهلية الوجوب 
فانه يرث وبلك لبقا ذمته وهو اهل للثراب ثم عند ایی یوسف رحمه الله تعالی هذا 

٠‏ أشارة الى انه لأيسقط الوجوب اذا لم تد الجنون اااعترض بعدالبلوغ اما اذا باغ جنر 
فانه يسقط مطلقا وعمد رحمه‌الله لم يغرق بين ما عرض بع البلوغ وبين ٠ا‏ اذا بلغ جنونا 
فا لمت مسقط وغير المت غير مسقط ففى كل واحد من الصورتين الممتد مسقط وغير المتد 
غير مسقنا عنده ثم الأمتداد الصو بان يزيد عل بو ولياة اة وعند #مدرمم الل | 

بصلوة فيصير الصلوة سنا وف الصوم بان يستغرق رمضان وف الزكوة بان يستغرق المحول 
عل تی رسنه لله عند ای بوسنش رممهآلهاکتره ای ای انون ف اکٹرالعول کان 
لسقوطالركوةواما [بانه فلا يصع لعرم ركنه لعدم العقل وذلك لا يكون حجرا وانما قال هذا | 
| جوابا لسو ال وهو أن عدم صعة الأسلام من الجنون اذا نكلم بكلمة التوحيد انما يكرن 
| بطری اجر وامجر انما شرع بطريق النظر ولا نظر ف اجر عن‌الأبلام لانه نفع مض | 
فلا بصع حجر عنه فاجاب عنه بان عدم صعته ليس بطريق احجر ويعع تبعا عط على | 
| قول فلا يصع واذا اسلیت امرآنه عرض الاسلام على ولیه ویصیر مرتدا تبعا لابویه واما 
المعاملات فانه يو*اخذ بضمان الأفعال ف الاموال لا قلنا فى الصبى ف اول فصلالاهلية وهو 
| قوله فعقوق العباد ما کان منها غرما وعوضا بجب ولا بنا انه اهل لکن هذا العارض من | 
| اسباپ اجر وانما هرعن الاقوال‌فیغسد عبارانه * 


سے ی ا ر سے ر یی ی د 


ومنهاالصغر انيا جعل الصغر من العوار 


ا ETE‏ فى مبداالفطرة لأنالصغر ليس لازم لاحبةالانسان اذ ماهية الأنسان 
لا تقض الصغرفنعنى بالعوارض على الاهليةهذاالعنى اى حالة لأتكون لا زمة للانسان وتكون 
و e‏ ولان u‏ تعالی غل الانسان ٠‏ ا ولعرفته تعاللى 
ار العقل تام القدرة ابل الق ى والمغر حالة منافية أنه الأمورفتكو ن من العرار 7 3 
يعقل کالەچنون اما بعله فاعلث أ ضرب من اهليةالأداء لکن‌الصبى عذرمع ذلك فىسقط 
عنه ما بحتيلالسقوط عن‌البالغ فلایسقط نفس الو جوں فی الامان حتی اذ اداه کان فرضا لانفلا 
حتى أذا بلغ لابجب عليه الأعادة لكن‌التكليى والعهدة عنه ساقطا ن فلا بحرم الميراثبالقنل ث‌بالقنل 
تعقيب لقوله لكن النكلينى والعهدة عنه ساقطان بالقنل فلا يلزم يلزم على هذا المرمان بالكفر ¿ بالكەر 
والرق لانهما منافبان الأرث فعدم الق لعدم سببه اولعدم‌الأهلية لا يعن جزاء انماقالهذا 
لان ا لحرمان بسبب‌القتل انيا ا يى الهزا۶ فان القاتل بعل باخذ الميراث فجوزى جرمانه 
لکن‌المبى ا اهل الجزاء بالشر فلم بعرم ولأيشكل على هذاالمرمان بالكفر والرى 
لان الحرمان بها ليس بطري الجزاء بل لعدم سببه فى‌الكفر وعدمالأهلبة فن الرق * 


: #ةوله* فصل لا ذكر الأهلية بنوعيا E‏ يعترشس علبپما فز یلم اا واحدیہما اویو جب 
تغییرا فی بعض احکامھما و یسہی العوارزس 1 على انه جعل اسما بنزاة كانتب وكاهل 
من عرض لہ کذا ای طهر وتبدی ومعنی کونہا عوارتن انہا ليست من ااصفات ت الذاتہة کہا 
يقال البیاض من عوارس الثج ولو ارید بالعروضص الطريان وا دون بعل العدم لمع 
ف المغر الا على سبيل التفليب ثم العوارض نوعان سباوية ان E‏ 
واکتساب ومكنسبة ان کان له فیها دخل با کتسابہا اوترلكا زالتہا والسماوية أكثرتغير أو اشد 
تارا فقدمت وهی احد عشر الجنون‌والصغر والعته والنسيان‌والنوم والأغياء والز ی والرش 
والحيض والنغاس والوت فالجنون اغختلال القوة المميزة ن اال والقبيعة المنركة 
للعرافب بان لا يغلهر [ثارعا ويتعطل افعالما اما لنقمان جبل علبه دماغه فاسل الملقة وام 
لر وج مزاج الدماغ عن الاعندال بسبب خلطااو آفة واما لاستيلاالشبطان عليه وال اللات 
| الفاسدة اليه بجيڻ يفرح ويفزع من غبر ما يصاع سببا *قوله* لنافاته اى لنافاتالينون 
القدرۃ النی بہا بک من انشا العبادات على إل ع الذى اعتبره الشرع وبانتفاء القدرة 
| ينتف الاهلية فینتفى وجوں الاد( فیتنفى نفس * قول * لكنهم قالوا الچنون اما 
متف آوغیر متف وکل منهباً اصلی بان يبام نوا اوطاری بص البلوغ قاليتى مطلتا متا 
للعبادات وير الممند ان كان طاريا فليس بيسقط اساجسانا لوجوه الأول الالحاق بالنوم 
والأغر)ء بجامع ک ونه عذرا عارضا رال قبل الامتںاد مع عدم احرج فی ایعاں القذاء الغا 
ل يناف اهلية نفس الوجوس لبغا* الذمة بدليل انه يورث وملك والأرن واللك من | 
ب الولاية ولا ول ولاية بدون الذمةالا إنه (ذا نت a‏ وتقديرا بازوم الهرج ف 
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فى القضاء ينعم الوجوب الثالث ان‌الجنون اهل للثواب لانه يبقى مسلما بعد الينونوالمسلم 
يثاب والثواب من احکام الوجوب فيكون اهلا للوجوب فى البيلة وا حرع فی اباب القضاء 
فیکون الأدا* ثابتا تقديرا بتوهمه فى الوقت ورجاقه بعل الوقت هذا اذا كان انون . 

الغبر الممتں طاریا واما اذا کان اصلیا فعنں ایی يوسی‌رهمه الله مسقط بنا للاعقاد على الاصالة 
او الأمتداد وعند عمد رحمه‌الله لیس بہسقط بنا للاستاط على الآمتداد فقط والأغتلای فى أ 
اكثر الكتب مذكور على علس ذلك وجه التسوية بين الأصلى والطارى امران احدهما , 
ان‌الاصل ف الجنون الحدوث والطريان اذالسلامة عن الاأفات هى الاصل فى اليبلة فیکون,. 
اصالة الجنون امرا عارضا فياعق بالاصل وهوالجنون الطارى وثانيهما ان زوال الجنون بعل 
البلوغدل على ان حصوله كان لاأمرعارض على اصلاللقة لا لنقصان جبل عليه دماغه فكان ' 
مل الطارى * وجهالتفرقة ايضا امر ان احدهماانالطر يان بعر البلوغ رجع جائبالعروش ٠‏ 
فجعل عفوا عتل عم الامتد اد الحاقا بسافر العوارض خلا ما ذا بلغ جتنا فزال فان حكمه 
حکم الصغر فلا يجب قضا* ما مض وئانيهما ان الأصلى يكون لاف فى الدماغ مانعة عن 
| قبول‌الکمال فیکون امرا اصلبا لا يقبل الالحأى بالعدم والطاری قں اعترض على عل کامل 
لاحوق آفة فياعق بالعںم * قول * ثم الأمتداد فى الصلوة يعنى أن الامتداد عبارة عن 
۰ تعاقب الاز منة ولس ُه حل معین فقل روه بالادنی وهو ان يسوب انون وظيفة اوقت 
وهو اليوم والليلة فى الصلوة لانه وقت جنس الصلوة وجەیم الشهر فى الصوم حتى لو 
| افاتى بعض ليلة يجب القضا* وقيل الصيع انه لابجب اذ اليل ليس بعل لصوم فاإينون 
والافة فيه سوا“ ثم اشترط ف الصلوة‌النكرار لينا كد الكثرة فيتعةق ا حر ج الأ ان .عمد ارحمه الله ' 
اعتبرنغسالواجب‌اعنى جنس الصلوات فاشترط تكرارها وذلك بان يصير الصلوات ستاوهما 
أعتبرا نفس الوقت اقامة للسبب الظاهر اعنى الوقت مقام الحم تيسيرا على العباد فى سقوط 
القضاء فلو جن بعل الطلوع وافای فی الوم الثانى قبل الظمر يجب القضاء عنل عمد رحمهالله 
لعدم نکر رجنس الصلوات‌حبث لم صر الصلوات ستا وعندهما لابجب لتكرر الوقت بزيادته 
٠‏ على الوم والليلةجسب الساعات وان لم يزد جسب الواجبات ولم یشترطوا فى الصوم التكرار 
١‏ لان من شرط المصيرالى النكرار ان !< يزين على الاأصل ووظيفة الصوم لا تدخل الأببض ` 
احد عشر شرا فيصير التبم اضعانى الأصل ولا يلزمنا زيادة المرتين فى غسلاعضاءالوضوة . 
نأ کیدا للغرض لان السنة وان كثرت لا تماثلالغريضة وان قلت فضلا عن‌ان‌تزیں علیها 
والأمنداد فى الزكوة باستيعاب الول لأنهكثير ف نفسه وعند اي يوسف رحمه‌الله فىرواية | 
هشام عنه يغام الأكثر مقام الكل تيسبرا وتقيقا فى سقوط إلواجب * قوله * وذلك لا يكون 
را لان ا هران بے اول برک کن کل ویر ی اک م لار ا 
للمبى اوالرلى وامان انون استتلالا اا لم يعتبر لعدم ركنه وهو الأعتتاد جلاف ابانه 
نبعا لاح ابويه فانه بصع لان الأعتقاد لیس ركنا له ولا شرطا وبهذا يظلر الجواب عما يقال 
ان رعايةامر التبم ان #جمل بمنزلة الاصل فاذا لميصعبفعل نفسه لعدم صاوحه لذلكفبفعل أ 
غبره اوی * قوله * واذا اسلمت امرآنه لوذکر بالغاء على انه تغریع على صعة امانهتبعا ' 

لکن انسب يعن لواسلیت کناببة عت نون کتاې له وی کتانی يعر الأسلام على الولى 


gaan paa ٣ 


1 


ا 
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فان اسلم صار العجنون مسلما تبعا له وبق النكأح والا فرق بينهما وكان القاس النأخير | 
الى الأفاقة كما فى الصغرالا ان هذا استعسان لان للمغر حدا معلوما جلاف الجنرن ض٠‏ 
التأغير ضرر للزوجة م ما فيه من الفساد لفقررة المجنون عى الوطىء * قوله * ويصير 
مرتدا تبعا لابويه فيما اذا بلغ بجنونا وابواه مسلمان فارتدا فاعقا معه بد ار المرب وذلكلان 
الكةر بالله تعالى قبي لا يتيل العفو بعل تعققه بواسطة تبعية الأبوين جلاف ما اذا تركاه | 
فی دارالاسلام فانه مسلم تبعا لادار وکذا ۱ذ۱ بلغ مسلا ثم جن او اسلم عاقلا فن قبل البلوغ 
| فانه صار اهلا للامان بتقرر رکنه فلا ينعلم بالتبعية اوعروض الجنون * قوله * فانه أى 
الەچنون یو اخذ بضمانالافعال ف الاموال كما اذااتاى مالالانسان لتعةى الفعل حسامع ان | 
٠‏ المقصود هوالال واداو”ه بعتيل النيابة جلا افواله فانه لایعتں با شرعا لانتغاء تعقلالعانى 
فلا يصع اقراره وعقوده وان اجازها الولى * قوله * ولا يلزم على هذا الحرمان بالكغر 
والری كا أذا ارتد الصبى العافل اواسترى فانه لأيستعق الإرن اما الكافر فلانه لأ ولأية 
له وهى السبب للارث على ما يشير البهقولهتعالى كاية عن حال زكر يا عليه السلا فهبلى 


E EG E SS EES 
ومنهاالعته وهو اختلال فی ‌العقل جیث تلط کلامه فیشبه مرة كلام العقلا“ ومرة كلام الجانين‎ 


رکه کم المبی مالعل فیا ذکرنا 3 آنامرآةالعتره آذ[اسلیت ل پر خر مر الالام 
علب کیا لایرٌخر عرضه على ولى‌الجنون جلان‌الصبى والفرق أنمبا اى اليتون والعتەقير | 
| مقدرين والصبا مقدر * ومنها النسيان و هو لأينافق الوجوب لكنه لا كان من جهة صاحب 
الشرع یکون عذرا فی حته ای فى حق صامب الشرع فيمايقعمفيهغالبا لأف حق‌العباد وهو | 

اما ان يقع فيه ا لمر" بتقصيره كالا كل فى الصلوة مثلا فان حالها مذزكرة واما لا بتقصيره اما | 

| بان يدعو اليه الطبع كلا كل فى الصوم او جرد انه مركوز فى الأنسان كبا فى الذبيحة | 
اى نفس الوجوب لأحتمال الأداء بعده بلا حرج لعدم امتداده قال عليه السلام من تام | 
) عن صلوة ا ليث * 


* قوله * وحكمه أى حكم‌العته حكمالمبىوذلك لإأن‌الصبى ف اول حال عںيم العقل فالى | 
بهالمجنون وف الأخر ناقص العقل فالتق به المعتوه فلا بنع صعة القول والفعل حتى بع | 
| اسلامه وتوکبله ف بیع مال‌الغیر والشراءله وف طلای‌امراته واعتای عبده ومنم‌ما یوجب | 
الزام شىء بعتمل السقوط فلا ع طلاق امرانه زاعاق هدو ولو بان الول ول ته 
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رلا شرا" لته درن ادن الرلى وبطالى بالغرق الراجبة بالاتلان لابالعفرد كين الشترى ٠‏ 
ونسليم ابيع 3 جب عليه العقوبات ولا العبادات وف التقويم انه چب عليه العبادات ' 
تاطا * قوله ×+ الآ ان آمراة العتوة (ذا الت لا يوّخر عرض الاسلام على العتوه ال 
كمال العتل هذا الاستدراك ليس على ما ينب لانه لأ فرق بين العتره والمبى العاقل_ 

' وهو الزوجة وانیا سقط عنهما خطاب الاداء ا برجم الى ا تعالى خاصة وانماالتاخير‎ ٠ 
لصون‎ hE EE فش الماع وغيره خر‎ a als ل‎ 
ای وقت شاء ویسی ا ذھولاوسهوااویکون جىث ا ملاحظة ا الاب تشم‎ 
٠ الوجوں لبقاء القدرة‎ e jf ES کسب جدیں و هذا ھوالنسیان فی عرف‎ 
) بكمال العقل ولايكون عذرا فىحقوق العباد نپا عترمة حاجتم لا للابتلاء وبالنسبان لايغوت‎ 
| هذ االاحترام فلواتلی مال انسان ناسیا یجب علبه‌الضبان واما فی حقوت‌ الله تعالی فاما ان‎ 
يقع الرء فى فى النسبان بتقصير منه کالاکل فى الصلوة هنت ن لم ینکر 2 وجود الذڪر وهر‎ 
! هيمة‌الصلوة فلايكون عذرا واما لايتقصير منه فيکون‌عذرا سواء کان معه ما يکون داعیا ال‎ ٠ 
. النسبان ومنافيا للت ذكر کالاکل فالصوم لا ف الطبيعة من‌النروع اى الا كلاو يك نكنرك‎ 
" النسبیة عند الا فانہ لا داعی الى ترا کن ليس هناك ما بز (غطارها 7 واجرا*ها‎ 
على اللسان فسلام الناسى فى القعدة بكرن عذرا حتى لأتبطل صلوته أذ لا تقصيرمن جهنه‎ 
| والنسيان غالب فى تلك المالة لكثرة تسليم اللصلى ف القعدة فى داعي الىالسلام *قوله*‎ 
| وهو ای النوم ا كان عجزا عن‌الادراكات اى الأعساسات الظاهرة اذالحواس الباطنةلانسكن‎ 
ف النوم ل ت الأرادية اى الصادرة عن قصد واختبار لای الحركات الطبيعي ةكالتنفس‎ 
ونعوه اوجب تاخير الخطاب بالاداء الى وقت الأنتباه لأمتناع الفهم وانجاد الفعل حالةالنوم‎ 
ولم وجب ناخیرنفس الوجوب واسقاطها حال النوم لوی اغلا التو لني والاسلام ولامكان‎ 
الاأداء حقبقة بالانبتاه|وخلفا بالقغاء والعجزعنالاداء انہایسقط الوجوب حیٹ ن يتعقق احرج‎ 
والنوم ليس كذلك عادة واستدل على با۶ اا‎ mm بتكثير الواجبات‎ 
بقوله عليه‌السلام من نام عن صلوةاونسيها فليصلمها اذا ذ كرها فانه لولم يكن الصلوة واجبة‎ 
* لا آمر بقضايا ل لظ عن أشارة الى وجوبها حال الوم والا ما كان قافيا عن‌الصلوة‎ 


وابطل عباراتة اى ابل النوم عبارات الام وهو على على فوله اوجب تأخير الطاب | 
لعدمالأختيار فاذا قرأ فى صلوته قاويا لا نص الغراءة واذا تكلم لأ تص واذا قهقه لا يبطل 
الوضوة ولاالصلوة *ومنما الآغياء وهو تعطيل الغوى المدركة والعركة حركة ارادية بسبب | 
مرض يعرض الدما او القلب وحوضرب من امرض حنى لم يعصم منه النبى عليه السلام | 
وهوفوق النوم و a‏ لان النوم حالة طبيعية يتعطل معها القوى ال ذكورة ببب ترق | 


البخارات الى الدماغ ولا كان النوم حالة طبيعية كثيرة الوقوع وسببه شى“ لطينى سريع | 
| الزوال والأغيا“ على خلافه فى جميع هذهالأمور كان الأغما فوق النوم الاترى ان‌التنبيه | 
والأنتباه ف النوم فى غاية السرمة اما الننبيه من‌الأغماءفغبر مكن فيبطل العباد ات ويوجب | 
الث ف کل حال ای سواء کان قادیا او راکعااوساجدا اومتکئیا اومستندا لای النوم 
وانما جعلناهكذلك لا ذكرنا من قوة سببالأغما“ وكثافته ولطافة سبب النوم فمنافاةالأغما* . 
تماسك اليقظة اش من منافات النوم اياه فجعل الأغما حدثا فى كل حال لا النوم وايضا 
كثرة وقوع النوم وفلة الأغيا توجب ذلك دفعا لإعرج ونا كان ندرا ف اأصلوة بنع البناء 
وهو فی القیاس ا سقط شیا من الواجبات كالنوم وف الاستحسان يسقط ما فيه حرج وهو | 
فى الصلوة بان تد حتى يزيد على يوم وليلة وف الصوم والزڪوة لا يعتبر لأنه لز | 
وجوده شهرااوسنة * : | 
+ قوله * وابطل اى النوم عبارات النام فما يعتبر فيه الاختبار كالبيع والشرا* والأسلام 
والردة والطلاق والعتاى لننغا“الأرادة والاختيار فى‌النوم حى ان كلامه بمنزلة اجان الطيور | 
ولھذا ذهب العققون الى انه ليس بغبر ولا انشاء ولأ يتصفق بصدق ولا كذب *غولى* ! 
فاذا قرا فى صلوته لأ نصع هذا ختار فغر الاسلام وذكر فى النوادر ان قراءة‌النافم تنوب | 
أ عن الغرض وق النوازل ان نكلم النافم يفسد صلوته وذلك لأن‌الشرعجعلالنامكالستيقط | 
فى حق الصلوة وذكر ف‌الغنى ان عامة المنأخرين على ان قهقهة الناقم فى الصلوة تبطل | 
الوضو والصلوة جميعا اما الوضو؟ فبالنص الغير الفارق بين‌النوم واليقظة واماالصلوةفلان | 
الناقم بمنزلة المستيقظ وعند اب حنيفة رحمه‌الله تفسد الوضو“ دون‌الصلوة حتى كان لهان ' 
بتوضاً ويبنى على صلوته لان فساد الصلوة بالقهغهة مبنى على ان فبا معنى الكلام وقد | 
زال ذلك بزوال الآختیارف النوم. بجلای ا لمحدث فانه لا يغتقر اى الاختيار وقيل على‌العكس ٠‏ 
ولا كان ف الققهة من معنى اكلام كانا من جنس العباراتصع تفريع مسئلة القمقهة على | 
ابطالالنوم عبارات الناهم #قوله* ومنماالاغماء اعلم انهينبعث عن‌القلب بخارلطيى‌يتكون | 
من‌الطى أجزاءالاغذية‌یسمی روحا حيوانيا وقد افيضت عليه قوة تسرى بسر يانه ف الأعصاب | 
, السارية فى اعضاء الانسان فينتشر فى كل عضو قوة تليق بها ويتم بها منافعها وهى تنقسم | 
الى مدركة وعركة اما المدركة فهى الحراس الظاهرة والباطنة على ما مر وأما ال«عركة فهى | 
الى تعر الأعضابتمديد الأعصاب او ارخافا لينبسط الى المطلوب اوينقبض عن الناف فمنما | 
ما هى مبداء الجركة الى جلب النافع ويسمى قوة شهوانية ومنها ما هى مبد(۶الحركة الى دفع 
المضار ويسمى قوة غضبية واكثر تعلق المدركة بالدماغ وال#عركةبالقلب فاذا وقعتف القلب | 
او الدماغ آفة بجيث يتعطلل تلك القوى عن افعالما او اهار اثارها ڪان ذلك اغياءً 
فهو مرض ولیس زوالا للعقل كالجنون والا لعصم منه الأنبياء عليم السلام ثم الأغيا* فوق 
النوم فیا جاب تا ثير ا لحطاب وابطالالعبار ات لان‌النوم حالة طبيعية كثي ر ةالوقوع خی عله 


1 
ا 


° 


. (4# ) 

عده الأطباء من ضروريات الحيوان استراحة لفواه والأغماء ليس كڪذلك فيكون اشد فى 
العارضية ولان تعطل القوى ولب الأختبار فى الأغياء اشد لأن مواده غلبظة بطيثةالعلل 
ولهذا يمتنم فيه الننبيه ويبطو الإننباه بغلای‌النوم فان سببه تصاعل اجخيرة لطيفة سريعة 

العلل الى الدماغ ذايذا ينتبه بنفسه اوبادنى تنبيه ولغلة وقوع الاغياء وندرته لا سياف | | 

الصلوة كان مانعا للبنا تى لو انتقض الوضو؟ بالأغما؟ فى‌الصلوة لميجز البنا“ عليها فليلا | . 

کان اوکثیرا بخلای ما اذا انتقض الوضو؟ بالنوم مضطچعا من غير تعمد فانه جوز له ان | 

| ببنی على صلوته لأن النصجواز البناء انما ورد فا حدث الغالب‌الوقوع  *‏ | 


العتى الذى هو ضده اى لا بعتيل التجزى لانه لزم من تجزیه تجزی إلرى وڪذا 
| لاماي عندهيا لسم تجزى لأزمه اثناقا فيعتق البعض معتق الكل عندهيا وعند الي حثيقة | 
رحمه الله متجز أذ الأعتاى ازالة الاك لأن العبد انما يتصرى فى حقه ثم يلزم من ازالة 
كله زوال الرق وفوالعتق فاعتاق البعض الجاد شطر العلة فى الأبتد ا“ ثبوت حى العبد | 
ينبع ثبوت حى الله تعالى وفى البتا“ على العكس حنی ان زواله یتبع زوال حت العبد | 
ای زوال حى الله تعالى يتبع زوال حى العبد فيعتق البعض مكانب عنده الا فى الرد 
الى الرق * 


* قوله * ومنا الرى هو فى اللغة الضعى ومنه رقة القلب وثوب رقيق ضعيى الس 
وف‌الشرع عجز حكمى بيعنى أن الشارع لم بجعله اهلا لكثير ها بلكه المر مثل الشادة 
| والقضاء والولاية ونعو ذلك وهوحق الله‌تعالی ابتد اء بمعنى انه ثبت جزا۶ للكفر فان الكغار 
| لما استنكفوا عن عبادة الله تعالى والحقوا انفسهم بالبهايم فى عدم النظر والتأمل فى آيات 
النوعيد جزاهم الله تعاى جعله عبيد عبيده متملكين مبتذلين بمنزلة‌البهاوِم ولذ لايثبت 
الرق على المسلم ابتںا ثم صار حقا للعبں بقا“ بمعنى ان الشارع جعل الرقیق ملكا من 
غير نظر الى معنى الجزا“ وجة العقوبة حتى أنه يبقى رقيقا وان اسلم واتقى * قول * 
وهو اى الرق لا بعتيل التجزى بان يصير المر“ بعضه رقيفا ويبقى البعض حرا لانه اثر 
الكغر ونتيجة القهر ولا يتصور فيهما التجزى وكذا لا يتصور جاب العقوبة على البعض 
مشاعا وكذ| العتق الذى هو ضدالرق لا يعتيل النجزى بان يعتق بعض العبد ويبتى 
بءضه رقيفا لان فيه تجزى الرق ضرورة وقد يغال سلمنا امتناع تجزی الرق ابتد ۶۱ لکن 
لا نسلم امتناعه بقا* فان وص ال لك يقبلالتجزى فيجوز ان يثبت الشرع للمولى حق الفدمة 


نوضع مع ال AI‏ 


| ف البعض ول الان ال قالح الاخرمشاعا رلا س ى الشهادة واللاية رتو ذلك | 
| لانها لا تقبل النجزى ولانها مبنية على كيال الاهلية فينعدم برق البعض فان قبل الرى 
وا لحرية متضادان فلا جتہعان اجس بانه لإ یدل الا على امتناع ان يکون الوضوفن با عرية | 
نه موموها بالر ولاتادل بذاك بل الل متم با متاعا کیا اذا ملك زید نمی | 
| العبد مشاعاً فانه قن أجتيم فيه ملكية زید وعدم ‌ملکیته باعنبار النصغين * فوله × وڪذا أ 
الاعتای اختای‌القافلون بعد تجزى العتى فى بجزي الاعتافق فذهب ابو یوسف ومل 
| رما الله الى عدم تجزيه بمعنى ان اتاق البعض اعتاق للكل لان العتف لازم الأعتاق | 
1 مطأوعه r a i‏ والمطارعة هو حصرل E‏ الفمل 
اذ وتهزی‌الامناق ان یں ال ای ٠‏ ڏون جز ازم تجزی العنتق ضرورټوالماصل 
٠‏ أن عل الإعتاى والعتی هوالعبد وتجزيهما انما هو باعتبار اليل فاجزی اہدهما تجزی . 
٠‏ الأخر وذهب أبو حنيغة رحمه‌ألله تعالل الى ان الأعتاى ماعزی وانه لا يستلز مالعتق نى ۰ 
لواعتنى البعض لأا يثبت للعبد الحرية فی البعض ولاف الكل بل يكون رقينا فالشهادة ' 
وساقر الأحكام اذ لو ثبت العتق لثبت ف الكل لعدم التجزى ولا سبب لذلك مع تضرر ' 
الالك به فبت قى ق ال الع انى الاه روط الاك ا نخ 
| وذلك لأن‌الاأعتاى ازالة | ك اذ لا تصرف للمولى الا فى حقه وحقه فى الرفيف هوالمالية . 
واللك وهس متجزى فكذا ازالته كيا اذا باع نصنى العبد ثم زوال الملك بالكلية يستلزم ‏ 
| زوالالری لاناللك و مله اذالرق انما يٺبت جزاء لدكفر وآنما بق بعل الاسلام قيا 
) ملك الولى وانتفاء لازم یوجب انتغاء اللزوم وزوال بعض املك لا يسناز م العتى لبقاء ‏ 
| المملوكبة فىالهملة بل زوال بعض الك من غير نقله الى ملك آخر يكون الجادا للبعض ' 
وا رتال را وی الف اتدل ١اا‏ بن ن فن ال ان 
ا ار زالة كلالاك عن الرفیف از ٠‏ اله حف الله نعالی ولیس للعبد دلل‌اجیب‌بان| 
| للعبد ازالة ہق الله‌تعالی قصد | واصلالاضمنا وتبعا وهف الله تعالی وان کان اصلا فی ابتد ا۶ الری 
e /‏ الكفر لكنه تبع بقا فان الأصل هوالملكية والماليه ولهدا لأ يزول الرق بالاسلام ‏ 
| ففى الأعتاق ازالة حى العبد قصد| واصلا ولزم منه زوال حق الله تعالى ضينا وتبعا وكم ‏ 
| من ش ER‏ ولا ت دا وال هلا اشار بقوله فی الآبنداء : دحوت ق العبل . 
يتبم بوت حى الله تعالل وف البقاء بالعکس فان قیل فای اثر للاعتای عن ١‏ زاله بعض 
الك اجبب بان انره فسا د الك فی البای ہنی 1 ملك الرلى بيع معت ق البعض ولا آبقأاژه 
ویر کر ییاو لى المرية بالسعاية وياله يمير لكاتب الا 
١‏ ان ا كنب برد الى الرى بالعجز عن ا لان السبب فيه عقن ينيل الغ وهدا لأ برد . 
| لان سببه‌ازالة‌ا للك ا الى احد وهی لأيعتيل الف وال هذا اشار بغوله فيعتق البعض 
مکاتب عنده ای عند ایی حنيغة رحمه‌الله الا فى الرد الى الرى * 


ger 


يبل مالكہة الال لاه ملوك د ال فلا ماك ا التسری وا ٤‏ نها ای 


( ۴۳ ) 
من‌الرقيق والكاتب حتى اذااعنقا ووجب اع عليهما لأيقع الودى قبل العتف من الواجب 
جخلان‌الفقیرلان لان منافع م بدنهيا ملك الرلى الا مااسنثنى من‌الصلوة والصوم وبصعمن‌الفقير 
لآن (صلالقدرة ثابت له وانما الزاد والراحلة لدفع احرج و برج ولا يبطل مالكبة غير الال كالنكاح 
والدم والحبوة فيص بصم اقرا با دود والقصاص وبالسرقة الستهلكة سوا“ كان افر بها المأذون 
اوالععجور اذ ليس فيها الا القطع وبالقاقمة من الأ ذون واما من الەڪجو رة ORC E‏ 
رمه اله مطل اى فى القطع وردالال وعتن ن رهي الله لا يصح مطلقا وعند ای ) 
رحیه‌الله بصم فی حق‌القطع دو دون‌الال يناف كيال أهلية الكرامات البشرية كالذمة وا عل 
والولاية فيضعنى الذمة حتى لا بحتبل‌الدين الا اذا ضمت البها مالبة الرقبة والكسب به والكسب فيباع | 
فی دين لا نمه فى تيوه كدين الاستلالك إى ادا اسنهلك مال انسان والتجارة لا فيما ارة لا فما کان | 
فى بوه تة كما اذا افر الور اوتزوج ' وا ل بل وخر الى عنقه عنقه 
وينْصی اليل رينمنى المل بتنصيف الحل فى حف الرجال | ای بعل لاعراربع وللرقيف نتان وباعتبار 
الاأحوال الاہرال فی حی السا كما سبق ای ف فصل الترجبع اى تعل الأمة اذا كانت متقلمة 
المرة ولا تعل ذا كانت موأخرة عنها او مقا مقارنة ينص الم والعدة و القسم والطلاق لكن 
الواحدة أمںة لأنقبل إى‌التنصينى فبتكامل وعدد الطلاق عبارة عن انساع الملوكية فأعتبرد n‏ 
ن قبل بلزم من انماع لار نام اة اقا با عن بانسا؟ جب آن بير 
بالر جال بالر جال أيضا قلنا قل اعتبر مالكية الزوج مرة تى انتقص علد الزوجات فان انتقص 
مالكيته ف هن[العند الناقص يلم النقصان من النصف * 


ل ل 
* فوله * والرى بطل مالكةالال لان الرقيى ملوك مالا فلا يكون مالا مالا لان المملوكية ' 
والالبة تنبى* عن العجز والابتذ ال والالكية عن القدرة والكرامة فيتنافيان وليس المراد انه 
ملوك من حیث انه مال فلا یمبر مالا لال حتی برد علیه EE‏ 
من جهة انه مال مبتذل ومالكا من جه انه آدمی مکرم وقیں الا و الملوكية بالال لان ' 
لا تنافى بين الملوكية نة والالكة مالا وبالمكىن فالرقق وان کان مدبرا اومانبا لا بلك 
ا شیا من اكام ملك الال ولو باذن المرلى فلا بلك الكانب التسرى لابتناقه على ملك | 
الرقبة دون المنعة وخص الكانب والنسری بالذ کر ليعلم اکم فی غير ذلك بالطريقالاولى | 
| لان فی الکاتب الری ناقص حتی انه احق بمکاسبه بمكاسبه وف النسرى مظنة ملك المتعة كالنكاح ' 
ولېذا ٣ع‏ عنل مالك * قول * ولا يبطل ای الرقمالكيةالنكاح وا لحيوة وألدم لان الرقيف 
اليس سار فی حلم د هن الأشيا* بل بمنزلةالبقى على املالربة الا انه فال | 


( 4۴ ( 
الى اذن المولى لا فيه من نقصان المالية بوجوب المهر المتعاق برقبة العبد ويصع منه‌الاقرار 
با جود والقصاص والسرقة والمستهلكة لان الحبوة والدم حقه لأحتياجه اليهما فى البغا* ولهذا 
لابلكالرلى اتلافما واما الأقرار بالسرقة القايية ا لمو جبة للقطع ورد ال مال فع ان کان العبد 
ماٌذونا فيقطع لان الدم ملکه ویرد الال لوّجودالادن وان کان #عورا فعنں ایی حنیفة‌رحهه الله 
جع فی ہق القطع ورد الال جمیعا وعند یں رحمه‌الله تعالى لا بع فی شء منھما وعنل 
ای یوس رحمه‌الله بصع فی حق القطع دون ال مال لای یو سف رحمه الله انه اقر بشيُین 
القطع وهوعلى نفغسه لأنه مالك دمه فيثبت والال وهو على‌الرلى فلا+صع و لەجمں رحمه‌الله 


ان اقراره بالمال باطل لكونه على المولى فيبقى الال للمولى ولا قطع على العبل فى سرقة ٠‏ 


مال مولاه وايضا الال اصل والقطع تبع فاذا بطل الأصل لم يبت الب ولآ حنبفة رحمه الله 
ان أقراره با 8 بصع لازه مالك دمه + ف ہق الال با۶ عله لان افراره بالقطع فرلافی 
فى حالةالبقا* وألال فى حالة البقاء تابمللقطع حتى سقط عصبة الال باعتباره ويستر ف القطع 


حر سا س 


بعل استهلاکه هذا کله اذا کذبه الول وقالالمرلى الال مالى وان صدقه يقطع فى الفصول | 


گلا * قوله *# ويناق يعنى ان‌الرق ينبي“ عن‌العجز وا لمذلة فيناف كال اهلية الكرامات 


البشرية‌الدنيوية من‌الذمة وا لحل والولايةاماالذمة فلانها صنة بها صار الأنسان اهلاللابجاب | 
والأستيجاب دون ساثر الحيوانات واماا حل فلاناستفراش الحرادر والسكنى والازدواج والععبة | 
و#صين النفس والتوسعة فى تكثير النسل على وجه لا ياعقه إثم من باب الكرامة ولهذا | 
زادالنبى عليهالسلام الىالتسع وجاز ليا فرقها واا الولاية فلان فين الفرل على الغبر شا ٠‏ 


او لم يشاً غاية‌الكرامة ونهاية السلطنة واذا انتفى كال الامورالمنكورة ضعفت ذمة الرقيق | 
| عن احتمال الدین حنى لایطالب به الأ اذا انضم الى الذمة مالية الرقبة والكسب جميعا أ 
فعينئل يتعاق الدين بها فيستوفى من الرقبة والكسب بان يصرنى اولا الى الدين الكسب | 


| الوجود فى يده فان لم يكناولم ينىيصرن اليه مالبةالرقبة بان‌يباع ان امكن والافيستسعى | 
| کالمںبر والکانب هذا اذا لم یکن فی ٹبوت‌الدین تهیة واما 1ذ۱ کان کالدين الذى افر به 


| العجور والعقر الذى لزمه بالدخول بالعق الغاس فيما اذا تزوج بغر إذن المولى فلا 
يبام فیه‌الرقیق ولا یصرف اليه کسبه بل یور اداه الى ان یعتق وبحصل له مال اما 


| الدين فلانه متهم فى حى الولى لأ فى حق نغسه واما العقر فلانه قبمة البضع بشىهة العق ' 
ولاأشبپة فى حى الولىلعدم رضاثه فلا يظهر بوت العقرفى حقه فلايستوفى من‌ماليةالرقبة ولا 


| من‌الكسب لانم حى المولى*قوله* وينصن الجن لأن تغليظالعقوبة بنغليظاليناية على حق المنعم 
وذلك بتوافر النعم وكال الكرامة وهى ناقصة فى حق العبد بالأضافة الى ا مر فيتنصف حلا القابل 
وتكون عدةالامة حيضينين لان الواحدة لأتتنصف فلابد من التكامل احتياطا, كلا فى القسميكون 
للامة نی ا رة وفی الطلاق يکون طلا الامة ننتين لانه لمكن تنصبى الثلدة على السواء 
فجعل نصنى الثلثة ثنتين اعتبار مانب الوجود وذهابا الى ما هوالأصل من بقا*الحل والعتير 
عند الشافعى رحمهالله فى تنصيف الطلاق رق‌الزوج حتى كان طلاق العبد ثنتين سواء 
كانت الزوجة امة او حرة لقوله عليه السلام الطلاق بالرجال والعدة بالنساء ولانه امالك 


| للتنمنی کالیلں جلا القطم فى السرقة وكذاالعدة تعظيم للك النكاح فى حق النسا؟ فتنمق 


` (9°) 


للطلاف کالنکاح فیعتب ر حاله واحاع الصنى رمه الله تعالى على كون المعتبر رق الزوجة أ 
بان عدد الطلاق عبارة عن انساع المملوكية يعنى ان‌الطلاق مشروي لتغويت الحلالذى 
صارت المرأة بهعلا للنكاح ف عل النص رى حل الهعلية فمنى كان حل المراةازيد كان عليةالطلاق 
فی حقھا اوسع وظاهران حل الامة انقص من حل الحرةكما ان حل العبد انقص من حل المر 
على التناصى فيفوت حل علية‌الامة بنصف ما يفوت به حل #لية ا لحرة* ثم لأبخنى انليس 
عددالطلاق عبارة عن اتساع المملوكية بل معناه ان تعد الطلاق انا يتح عن انساعم | 
المملوكية حنى ينقص بطلاق واحد شىء من المملوكبة المنسعة وبالئنتين|كثر وبالثلث الكل | 
والمعتبر فى عدده رعاية جانب المملوكية لا المالكية ومعنى المملوكية هنا حل المرأة الذى هو 
من باب‌الكرامة والأمة ناقصة فيه لاالمملوكية المالية الى هى فى الأمة اقوى فان قبل المملوكية 
1 ياعقق بدون المالكية فكلما زادت المملوكية زادت الماكية فيكون اتسا المملوكية مستلزما 
لانساع المالكية فان مالكية ثلث عبيد اوسع‌من مالكية عبدين فبڃب‌ان يعتبر بالرجالايضا 
, لان مالكية الحراوسع من مالكية الرقيق فيلزّم تنصينى الطلاق برق الرجل ايضا لنقصان 
مالكيته فيكون طلاق الحرة تحت العبد ثنتين كطلاق الامة تحت الحر فاجواب أن حالالز وج 
فی الانساع والنضيفق قد اعتبرت مرة حيث بنصف عرد زوجات الرقيق من الأربع ای 
انت عشر طلقة بحسب ار بع‌ زوجان فبجب انلك العبد ست طلقات يوقعپا على زوجتین 
تعقيقا للتنصيى فلو تنصن‌الطلاق فى حقه ايضا لزم ان لا ملك الا اربع نطليقات وهذا | 
افل من الست‌النی ھی نص اثنی عشر*٭ | 


غبر منتى بالكلية لأنه ملك اليد لا الرقبةاوجب ذل نقصانا فى قيمته فانتقص ديته عن 
دية‌ا حر بش” هو معتبر شرعا فى المر والسرفة وهو عشرة واما المرأة فهى مالكة لأحدهما 
وهوالمال دون‌الاخر فينصى ديتها اعلم ان الماك نوعان ملك المالوملك ما ليس بال وهو ٠‏ 
ماك التعة كالنكاح والثانى ثابت للعبن والاول ناقص لانه ااك ملك اليد لأملك الرقبة 
فتكون فيمنه ناقصة عن فيمة الحر اى عن ديه لا نصفها اى اذا بلغ قيية العبد المقنول 
| خطاً عشرة ات درهم فازه ينتقض عن فيمته عشرة دراهم واما المرأة ا لحرة فان ماك الال 
ثابت لہا دون ملك النكاح فديتها نمنى دية الرجل هذا ما ذڪروا وق وقع على هذا 
التفرير فى خاطرى اعنراض فقلت لكن هن العلة لا تعنص بالديةوايضا توجب انالا کال 

فيا هو من باب الأزدواج اى لوانت العلة لنقصان دية العبد عن دية الحر هذاالأمر | 
وجب أن لا جختص هذا المحكم بالدية بل يكون مطردا فى جميغ الصور ولا يكون الرق 
منصفا بش ء من الاحکام بل وجب نقصانا والواقعخلاف هن[ *٭* 


(۹۹ ( 


* قوله * ولا كان أحد الملكين یرید انه تفرم على منافات‌الری بکمال الكرامات نقصان 
دية الرقيق حشىلرفتل خطاً يجب عل عافلةا ای فة الول شرا ان نتفص عن دة الر 
وان کانت قىمنه اضعأی ذلك وعندالشافی رحمه آله جب القبمة بالغة ما بلفت وذلك لان 
فی الرقیفی جهه ا لمالىة وجةالنغسية فاعتبر الشافعی رحیه الله جيه المالية لان الال یع للہ ر لی 
وملکه فی‌العبد ملك مال ولان الواجب فيه‌النقود دون الابل ولاه جختلی باختلای‌الصغات 
من الحسن والاخلای وغبرهما والصغات انا تعتبر فى ضبان الاموال دون النفغوس واعتبر 
٠‏ أبوحنيفة رحمه‌الله عليه جهة النفسية لأنها اصل والمالية تبم يزول بزوالالنفسية كا اذامات 
العبد دون‌العکس کا اذا ا وضمان النفسيبة انما هو ر باعتبارخطرها وذلك بالالكية فانها 
کال حال الأنسان وال مالكية نوعان مالكية .ا لال وكا لها با حرية ومالكة النكاح وثبوتپا بالذكورة 
فالراة قد انتفت فبها أمدى المالكيتين وثبت الأغرى بكمالها فانتقصت دينها بالتنصيفى 
واما العبكد فقل ىت له مالكية النكاح بکمالها وانغا توقفت على اذن الول دفعأً للضررف ماله 
لالنقصان فى مالكية العبد وام ینت فيه مالکية امال بالكلية حتى بناسب تنصيى دته بل 
افا بغكن فيا نقصان لأنها بشيتُين ملك الرقبة وهو منتى وملك اليد اعنى التصرف وهو 
ثابت له فلزم LL‏ الین نفصان شی من قیمته فقدرناه بعشرة دراهم لأنه 
قں امتبره الشرع ف افل مايستولى به على الحرةٍ استمتاعا وهوالمهر وف اقل مايقطم به‌اليد 
٠‏ الى ھی e‏ نی البدن وقل نقل عن ابن مسعود رض اللە‌تعالی عنما انهلاتباغ قيمة کمه 
العبددية‌ا لحر وتنقصس فا عشرة دراهم فان قبل المنتفى فی العبل هو أحل شی مأالكمة الال 
فكان ينيف ان ينقص من قبمته الربع توزيعا على مابه خطر المعل اعنى مالكية النكاح | 
او ومالكبة الال رقبة ويد قلنا مالكية اليد أقوى من ع مالكية الرقبة اذالانتغاء والتصرف هو 
القصود وملگ الرقبة وسيلة اليه خلای ملك الال وملك النكاح فان کلا ا 
a 0‏ * من اكلم العيك اذ لم غك فكاله الا نما | 
ما افل ا بل من الریم مل مامر فبجب ان یکون نقمانف النكاحوالطلاق وغير 
ذلك باقل من النصف واللار م الل اجہاعا اوا ان مالكية النكاح لو كاتت ثابتة" للرقيق 
بکمالها لزم ان لا بجری النتصان فی شی* ما يتعلق بالنكاح والأزدواج كعدد الزوجات 
اال راضم والطلاق لأنها مبنية على مالكية النكاح وهى كاملة واللارم باطل وا لواب عن | 
الأول ان تنصينى عدد الزوجات ليس باعتبارنقصان خطر النفس اعنى الالكية حتى يلزم 
ان کون ان باقل من‌النصى كما فى الدية بل باعتبار ا حل البنى علی الکرامقرالرقیف | 
ناقص فيه نقصانا لا يتغين قدره فتدره الشرم بالنصنى اجياعا لان الدية فانها باعتبار 
| خط ر النةس البنى على الالكية ونقمان الرقيق فىذلك اقل من‌النمنى والماصل ان النقمان | 
ف الشى* يوجب النقصان فا لمكم المرتب عليه لأفقحكم لأيلامه فالنقصان ف الالكية يوجب | 
النقصان ف الدية لا فى عد المنكرمات والغان فى الحل بالعکس وعن الثانى ان تنصيف | 
عددالزوجات ليس لنقصان المالكية بل لنقصان الحل وكال مالكية‌النكاح وان لميوجب نةصان 
عرد الز وجات لكنه لأينافى ان يرجه ام ران هو نان الل ٠ا‏ ذكره و 
کال مالكية ية النكح ب يوجب ب انيکون کل . ۴ هومن بابالاز دواع ملا فی الا رقاءلیسبستتي | 


اا = 
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كثير | من ذلك كالطلاق والعدة والقسم انا اغایكون باعتبار الزوجةو لامة لاغلك . شیځامنپا 
املا فخلا عن کال المالكية +k‏ 


وابضا لا دک وا روا ان أحد اللكين ثابت للرقيق وهو الأزدواج ينبفي ان يکون کل ما هو ا 

من باب ب الازدماجع کاملا ۰ قاء 2 کزلك د ا تت ان العلة ن دینه يته عدي : 
ديته لأن العتبر فيه اى فى العبد الالبة فلا ينصف لكن ف الأ كمال شبهة المساواة TE‏ 
فبننقص وهو اهل للتصر یف ال الحتی ان الا ذون پتصرن‌هو نفسه باهليتهعندنا وعند الشافعی 
رحمه‌الله لابل هو كالوكيل وثمرة‌ا لحلاف تظهر فيما ذا اذن العبد نوع من التجارة فعندنا 
يعم اذنه لسار الأنواع وعنده لا بل جختص الأذن بما اذن فيه كما فى الوكالة لانه لا لم يکن 
LETE‏ طلا هر اهل لالم والنمة تاج الى فضا ما يجب 
لکنه من ف للك الل کون ملو ال کرنه اا NT‏ الي 
کن اتل الا بذونه فی يده فشرع التصرفات الشراء وڪوه أصول ملك اليد لف 
ال انما ثبت لیکون و ا البد فان ملك ا راان الالك بالشی' 
ا ا ا ت اکال ملك الید فیبطل ما قال لا کن اهلا 
اللملك لم يكن اهلا لسببه لان مباشرة سبب | الك لأنكون خالية عن القصود لن القصود 
الأصلى وهوملك اليد حاصل للعبد فاما املك اى ملك الرقبة فاا هو حكم ضرورى ای 


و 2 ا لزانه Cpr rê er‏ اغ 2 


) هو ا لقصو د بالغبر فلا يوجب علم ا 1 ا لاس اذا کان اهلا‎ ٤ 
الفير امغصود لذاته كلك _البد فى.مسئلتنا فالبں يثبت له واللك للك لليرلى خلافة عنه ای‎ 
يكون المولى قايا مقام العبد فان الاصل ان يثبت الك للمباشر وهو كالوكبل فى اللك‎ 
| اى العبد الأذون فالملك ببنزلة الوكيل اى اذا اشنرى شيشا يقع اللك للمولى كايقع‎ ٠ 
اللك للموكل ف ‌شراء الوكيل وف بٿا الأذن فی مسادل مرش ,الرلى وعامة مسادل مسافل الأذون‎ 

اى المأذون فقعال بقاء الأذن بينزلة الوكبل ف‌هاتين الصورتين وهبا مرض المولى وعامة 
مساول امأذون اما مرض الولی فصورته ان الأذون ان تصرنی فیمرض المولی وحاب عاباة 
فأحشة امشة وعلى المولى د 2 ن لاع ت ف املا واذا ل يکن على الرلى دين ۰ جال 


ان 


ESS EE‏ مس ب 


من الثلن امال فهو ف حال مرض المولى كالوكيل ولوكان هذا التصرق . 


لامن جميع 
| فال الصعة يصع ويعتبرمن جميع الال ففى حال صعةالولى ليس كالوكيل واماعامة مسادل 


المأذون فكما اذا اذن العبد المأذون عبدا من کسبه فی التجارة ئم حجر الول ال اذون‌الأول 
لايعجر الثانى بمنزلة الوكيل اذا وكل غيره وعزلالموكل الوكيلالاول لم ينعزل الثانى وكذا 
اذا مات الماذون الأول لأينععر الثانى كالوكيل اذا مات وانا قال فىبقاء الأذن لانه ف‌حال ! 
ابتدا*الأذن ليس كالوكيل عندنا فان‌الوكيل لأيثبت له التصرف الأفيما وكل به جلاف المأخذون 
| لكن فبقاء الأذن هوكالوكيل وهومعصو,الدم كا رلانها اى العصية وقد فهمت من فو له وهو 


#قوله* واما انتقص يريد أن‌العلة فنقصان دية العبد ان المعتبرفيه جانب المالية فلا يلزم | 
التنصيى بل القيمة لكنها اذا بلغت دية‌ا لحر اوزادت عليها ينتقص منما شى *أعنبرهاالشرع 
فصورة اخرى كعشرة دراهم احتراز| عنشبية مساواة العبد بالمر اوزيادته عليه فان شبية ٠‏ 
| الشى* معنبرة جقيقنه وكا ان حقيقة المساواة مننغية فكذلك شبهتها وانفاجعل ذلك شبهة‌المساواة 
| لا حقيقنها لان قيمة العبد انا يكون باعتبار المملوكية والابتذال ودية الجر باعتبار المالكية 

والكرامة والأول دوںن الاق حقيغة وان زاد عليه صوره فلا مساواة حقَيةَه وينبضش آن عیل ' 
| كلام المصننى رحمه الله على ماذكره الشبخ ابو االفضل الكرمانی رحه‌الله من ان‌الواجب ضمان ِ 
| النفس لكن فى جانب المسنعىق هو ضمان مال فيظهر حكم الالية قحف السيد والا فنغسية 
٠‏ العبد معصومة مصونة عن اليدر معتبرة فى اجاب إلضمان بالقماص والكفارة حقا لله تعالى ٠‏ 
| والمالية قادمة بہا نابعة لها تزول بز والپا كا ف‌الموت دون العكس كا فى العتى وايضاالقصود . 
و فى الاتلاى فى العتف هو النفسية عادة لأا لمالية والضمان للمتلى وايضا الضمان جب على ' 
| العاقلة دونالبانى وجل ذلك يدل على إن العتبر هوالنسية وكون الدية للبولى لأيناض 
| ذلك كالقصماص يستوفيه المولى والال يجب للعبد ولهذا تقض ديونه منه الأ ان المولى | 
| احق .الناس به فهو يستوفيه *قوله* وهو اهل للتصرنفى يعنى أن‌الرق لاينافى مالكية اليد 
| والتصرنى حتى أن المأذون يتصرف لنسه بطرينى الأاصالة ويثبتله الي على كتسابه بنا 
إ على ان‌الاذن فل الجر الثابت بالرق ورفع المانع من التصرق حكما واثبات اليد للعبد 
فى كسبه بمنزلة الكتابة حتى أن‌الأذن فىنوع من التجارة يكون اذ ناف الكل ولا بصع اجر 
فى البعض بعدالاذن العام اوا حاص ولايقبلالاذن التأقيت لأنه اسقاط وقال الشافی رحمه الله 
¡ ليس تصرفه لنغسه باهليته بلبطريق الأستفادة من المولى كالوكبل ويده فى الاکساب يد 
نيابة كالودع واحاع بانه لوكان اهلاالنصرنى لكان اهلا للبلك لأن‌النصرف وسبلة الى الك 
' وسببله والسبب لمیشرع الا ميه واللازم باطلاجماعا فكذ اا ملز وم واذا لميكن اهلاللتصرف 
| لم يكن اهلا لأستعقاق اليد أذ اليد اما تستغاد بيلك الرفبة اوالتصرفى وتعقيق ذلك ان 
٠‏ التصرنى غليك ولك ومعنى النيلك الصيرورة مالكا ومعنى التبليك الأخراج عن ملكه الى 
ملك الغير ولاملك الا للبولى وحاصل الراب ان المقصود الأصلى من ‌النصرفات ملك اليد 


(۹*) :8 
وهو حاصل للعبد وملك الرقبة ويله‌اليه وعدم اهليته للوسيلة لاون عدم اھلبنەل يتسود | 


واا يلزم ذلك لولم يكن الى المقصود طريق الأبنلك الوسيلة وهو نوع والدليل على‌ان | 
الرقيق اهل للتصرى وملك اليب انه اهل . واللحة اماالاول فلانه عاقل بغبلروایانه | 


٠‏ والاستیعاب ولذا جخاطمب جتوق الەتعالى , 4 بال والقصاص والدين بلاملك 


البو لی ذمته ہنی لاجوز ان یشتری شی : 
بن ا E‏ فن ڪي ان ن¿ مالي العبد لوكت له کالوارٹ يقر على مورنه بالدین واذاکان | 
وا 


ان‌الثین فی‌ذمته واما اقراره على العبد | 


س اللازم من E‏ بلون e‏ الغضاء وادنی e E‏ 
ليد فيازم ثبوته للعبد وهر الطلوب فان قيل الرقيق ملوك فلا يكون مالا لايدا ولا | 


ا ا بانه ملوك مالا فلا یکون مالا مالا والیں لست بیال بدلیل ان ا محيوان بثبت | 


دتا فى الذمة بمقابلة الیب کا فى عقد الكنابة ومثله فی النکاح والطلاق فلا يبت ا | 
ليق بتع ملل اة للبرلى اجين بان التمرق بتع للعين فيكون مكه له لأ تة 


تصرفه ا sS aa al es E a‏ الغلافة أ 


ا لانه ا النا ا ۰ A FE‏ 


! العبد Ty ah‏ ا 0 | 
٠‏ وهواللك واقم للعبد حتى كانه له انيصرفه الى فضا الدين والنغقة وما استغنى عنه جخلفه | 
الالك فيه وملى هذا جب ان حمل ماذكره الصننى رحب الله من ان المأذون كالوكڪيل | 


فاته اذا اشتری شيئًا يقع املك للمولى كا يقعللموكل يعنى ان‌الملك يقم للمولى مالأكا | 
يقع للموكل ابتںا* واما قو له وف با الأذن ا ما ذکرهالمصنف dl‏ ان ا لأذون | 
J‏ با الأذن فى سال مرض الولى وعامة مسال المأذون حنی‌یکون تصرفه | 
کتصرفه ص فیا بصم ویہطل فیما ببطل واا قال فی‌حال بتاء الأذن لانه فى حال ابتداء | 
الإذن لس کالکیل أذالوكالة ا تنبت الافيا وکل به والاذن يعم و وانغا قال فی حال مرض 
الولى لأنه حال صت الولى ليس كالوكيل اذ بصع منه السعاباة القاحشة ولا تصع من الوكيل | 


ا فال عامة مسادل ا لاه یں کالرکیل ف مسشلة النوكيل بالاشتراء آذا ری | 


ای ولان الى ا lt‏ ال فة جعلنا العبں فی حکم اللك وفی ہکم بقاء | 
ذن کالوكيل فى مرض ال مولى وعامة مسالل ا اذون يعنى يكون لليولى حجر الأذون بدون 
رضاہ کا ان ا عزلالوکیل بلوںن ره 0 بغلای الكانب فانه لس کالوکل فی حکم بغاءالكتابة ec‏ 


| اذلیس للمولی عزله ندون نعچیزه نفسه * قوله * وهو ای الرقيق مرم الدم بیعنى | 


انه بحرم التعرض له بلاتلاف حقاله ولصاحب الشرع لان العصبة نوعان رب | 


تیم مالاع ل 


(1۰) 


: او الدية وھی بالاحراز بدار الاسلام والعبل یساویالمر فی‌الامرین : فساويه فی‌الءصمتين ` 

فقتل المر بالعبد فصاصا لان معنى الضيان على العصبتين والمالبة لاتغل بيبا وقال الشافى | 
| رخمه الله القصاص مبنى على المهاثلة والمساواة ومنبى* عن ‌الكرامات البشرية والبالية تغل 
بذزلگ على مأمر * 


| 
| والرق يوجب نقصانا فى الجاد على ما قلنا فى احج ان منافعه ملك المولى الأ ما اسنثنى 

فلا يستعى السهم الكامل وينافى الولآأيات كلها فلا يصع امان العجو رلأانه رق عل الا 
ابتں ۶ وای ان ایا د ل e‏ . 2 


ES REREAD SEER gaara Tg ang ot 


یتعدی ٠ا ak‏ الان ل ا اللابة LL TEE 2 e‏ فلاتجب | 


الدية ف جنا فی‌جناية العبد بل جب دفعه نه جزاء ای لابج یعلی العبںضہان‌مالیس بیاللان‌ضمان 
»اليس بمال صلة والعبد ليس بال لهاهتىلأيجب عليه نفقة الععارم فلايجب الدية فى جاية العبد 
| خطا لآن‌الدیة صلة فی ہق الھانی کانہ یں ابتداء وعرض ا عليه فکو ن ‌المتلي 
ا غبرمال e‏ 2 العبد وکون ا م ا ان انکر ا اجى للبتلى 


i‏ آمل فی آلبا ۰ د ES E Il J a‏ تخر T3‏ ای الارش امل فی‌باب البنایان 
خطاء لذن العبد ليس اهلا لان بجب عليه‌الأرش لما فلنا انه صلة ولما لم بجبعليه‌الأرش 
لأإبكن تعمل العافلة عنه فصارت رقبته جزاء لكن لما احنار المولى الأرش فد ا۶ عن العبد لخلا 
يغوته العبد صار وجوب الفںاء عادں| الى الاصل لا کا لحوالة حنى اذا افلس المولى بعل 
اختيار العداء ليجب الدفع عنں ای حنیغة رحمه الله وعند هما یکون کالحراله نی یعود ف 
ولى الجناية ذ فى الدفع * ) 


کے 


* قول * والرق يوجب نقصانا فى اليهاد لأنه ينافى مالكية منا البدن الا ما استثنى من 
الصوم والصلوة فلا عل له القتال بدون اذن‌المولى واذا قاتنل باذنه و بغیر آذنه لم یساعق 
| الكامل نل يرضن له لان استعقاى الغنيمة انما هو باعتبار معنى الكرامة وفى الحديت 
انه كان عليه السلام يرضغ للمماليك ولايسهم لم وهذا غلا تنغبل الامام فان استجتاق ' 
السلب انا هو بالل اوبالابعاب من الأمام والعبد يساوى الحر فىذلك *قو له* وینافی 
الولايات كلما بينزلة التغسبر لا سبق من ینافی ڪيل اهلية الولإية له ينوهم منه 
ان له e Sk i EY‏ الى غبره فعلى 
الكفار , انح اغتناما واسترقاقا الت على الغبر ولاك جلاف امان‌اليادون فانه اليس 


e‏ اس 


(o1) 

مى با الولابة بل باعتبار انه بواسطلة الأدن مار شريع للغرات ف الغنيمة عن آنه 
من حیث انه انسان ماطب يستعق الرضخ الأ ان اليو لى علفه فى ا للف الہستعف کافی سادر 
اكسابه فاذا امن الكافر فق اسقط حق نفسه فى الغنيمة أعنى الرضغ فعع فى حقه اولائم 
نعدى الى‌الغبر ولزم سقوط حقوقېم لأن الغنيمة لأيتجزى فى حى الثبوت والسقوط وهذا. 
کا ٣‏ شهادته بهلال رم‌ضان لانه یثبت فی‌حقه ابتدا۶ م يتعدى الى الغير ضرورة وليس 
هذا من ضرورة الولاية فان قيل فالهعجور أيضا يساق الخ فینبعس انع امانه اجیب 
بان الەعجرب يساق الرضت استعسانا لأنه غير #جور عن الإاكتساب وعما هو نفم تمض 
فاذا فرغ عن القتال سالا وزال ضررالولى واصيبت الغنيمة ثبت الأذن من الو دلالة 
فصار شر یکا بعد الغراغ عن القتال لاحال‌القتال أوقبله حتى يكون الأماناسقاطا لحقه اتنا 
ثم يتعدى الى غيره فا لحاصل انه لأشركة له فى الغنيمة حال الأمان لعدم الأذن ونا يساق 
بعده * فوله * فلا جب الدية ف‌جناية العبد یعنى اذا كانت خطا* واما ف العمل فيجب 
| القصاصس ويكون هذا ضمانا على الولى بان يقال له عليك تسلیم العبد باليناية الى وليما 
صلة فجانب المولى وعوضا فجانب المنلى عليه اعنى المجنى عليه ذا كانت الجناية غير 
٠‏ القتل والورنة اذا كانت القنل فتكون رقبة العبد بمنزلة الارش فان قيل الهر جب فىذمة 
العبد بيغابلة ما ليس بمال وهوملك النكاح اومنافع البضع اجيب بانه ليس بضمان اذ لأثلى 
ولأ صله لأنه أنغا وجب عوضا عما استوفاه من اللك اوا منافع * قوله *# الا ان بختارالولى 
الفاء فانه لأيجى عليه دفم العبد وان افلس وعجز عن الفداء وذلك لان الارش اصل 
فى الجناية الغطاء لانه الثابت بالنس واا صبر الى الدفم ضرورة ان‌العبد ليس باهلللصلة 
وقد ارتفعت الضرورة باخئيارالمولى الفداء فعادالأمر الى الأصل ولم بطل بالافلاس وعند 
ایو سف وعد رحمهماالله يصير اختيار المولى الغ اء بينزلة ا حوالة كان العبد احالبالواجب 
على المولى لآن الأصل فن الینایة ان یصرنف الجانی الیہا کا فی‌العہں وقد عدل عن ذلك 

فى الغطاء من الحر لتعذر الصرنف فصار اختيار الضا۶ نقلا عن الأصل الى العارض كاف الال 
| فاذا لم يسلم الى صاحبه عاد الى الأصل * 


1 


ومنها ايض والنغاس وها لأيعدمان الاهلية الأ انالطمارة عنهيا شرط للصلوة والصومعلى 
| احج راذا اتصل بالوت الضمير فوهو يرجع الىالموت والضير فی‌کان | ونی یو جب وفی . 
٠‏ انصل يعود الى‌البرښ والبعنى آن‌الموت علة لأن يقوم الغير مقامه مستندا الى اولي اى 
اول امرض وهو حال عن قول فیوجب احجرفان مرض الوت يوجب الجر فلا یظپر أنه 
مرض الوت الا بانصاله بالوت فاذا اتمل به يثبت الحجرمستندا الى اول امرض ضفدر ِ 
مایصان به حتپیا قط ای حق الغریم والوارث وقوله فی‌غدر متعاق باچر فبچوز النكاح 


SEES‏ تا ا SEEN‏ ب سس س د س چ 


e‏ فی مقدار مپر الئل لم تعلق به حى الوارث والغريم فان الم ريض عناج الى 
النكاح لبقاء نسله وفى كل ما تاج هو اليه لأيتعلق به حق‌الغير 3 لم يتعاق حقهمابمهر 
الثل لم يكن فى اجر عن النكاح بر المثل صيانة حقهما اذ لأحق لهما فبه وكلتصرف جحتمل ‏ 
_الفسغ يصع فى المال مينقض ان اعتبع البه وما لأإعتيله (ى الغ كالاعناق يصيركالعلق 
| بالوت اذ لاأيقبل النقض فان كان على اميت دين مستغرق ينفذ على وجه لأيبطل هق ' 
الداين فيجب السعاية فى الكل وان لم يكن دين مسغر ی ينفل على وجه لا يبطل حى ) 
الوارث فى اللثين والقباس فى الو صية البطلان لن الشرع جوزها نظرا له اىلليريض ' 
ليتدارك بتقصبرات ايام حبونه فى القليل ليعلم ان اجر وترك ایثار الأجنبى على الوارث 
اصل ولا ابطل الشرع الوصية للوارث اذ تولى بنفسه اعلم ان اللهتعالى فرض اولاالوصية 
للوارث بقو تعا ی کت میک اذامف ر اسیکم الو ت انرق عبر الوصة للرلدين الافريين 
بالعرونی ثم تولی بنفسه حيث قال يوصيكم الله قسغ الأول بطلت اى الوصية للوارث ‏ 
a‏ صورة بان بيع يبيع المريض عبنا من التركة من الوارث بيثل الق القبية لأنه وصية بصورة العبن 
ل بیعناه ومعنی ومعئی بان يغر لأحد من الورثة فانه وصیة معنی وحقبقة فة بان | وص لاحد الورثة | 
وشبهة بان باع اليد من‌الأموال الربوية بردىمنها وتقومت الجودة عطى على قو له بطلت 
فی‌حقه ای فىحتى الوارث كأ فى المغار اى ان باع الولى مال الصبى من نفسه تقرمت الجردة | 
حتى لاوز الأباعنبارالقيية ولا E O‏ ای 
فى حق الو رثة والغرماء حنى لأيكون لاحدالورثة ان يأخذ التركة ويعطى باق الورثة القيمة 
| , ولوقض ال ريض حى بعض الغرماء شا رکم البقبة ولابجوزللمريض البيع من احد الورنة 
ل ا e‏ منتى +صع بيع الريض من الأجانب بيثل ‏ 


القيمة لا ينف اعناق الاریض هذا تغریع علی قول ومعنی فقط فی حق غبرھم فا ن حى | 
| الغرماء والورثة ی ا و ا الى غيرهم والعید فير مم | 
ا a a‏ اعتای الريض 2 r‏ 
حتی جب السعاية فی الكل ادا استغری‌الدين وء ثلث الال اذا لم پستغرق‌فیکون 


بمنزلة ا لكاتب الا انه لايبكن رده الى ‌الرق لای اعتاق الراهن لأن حقالرتهن فىملك ٠‏ 
اليد فقط فان اعتاق الراهن ينف فان كان الراهن غنيا فلا سعاية على العبد واكان فقيرا ' 


لضفن فا تل من ممه ومن‌الدین لکن یر < على الرلى بعل غناه ال ام کدی 
بل ادت اا بض قبل السعايةبمنر له ا لكاتب فلا e‏ #قو + 


ا ا س سی e e‏ 0 


(4۳) 

+ قول * ومنها الحيض والنغاس جعلهما من ‌أحد العوارض لأعادهما صورة ومعنى وحكما وهما 
لايسقطان اهليةالوجوب ولأاهلية الأداء لبقاءالذمة والعقل وقدرة‌الندن الا انه ثبتبالنس 
ان الطمارة عنهما شر ط للصلوة على وفق القياس لكونهما من الأحداث والاجاس وللصوم 
على خلای القباس لتاديه مع الحدث والجاسة ثم فىقضاء الصلوة حر ج لدخولها فحن الكثرة 
فسقط وجوبها نی لم بحب قضاوّها ولأ حرج فىقضاء الصوم لان الحيض لايستوعءب الشهر 
والنفاس يندر فلم يسقط الأوجوب اداقه ولزم القضاء وق سبق ذلك ف بجحث الوقن * 
*قول* ومنهاالرض يعنى غبرماسبق من الجنون والاغما“ * قول * مستندا الى اول اى 
مال كون اجر مستندا الى اول امرض لان سبب اجر مرض ميت وسبب اموت 
هو امرض عن اصله لانه عصل بضەی القوى وترادی الالام #قوله * وما لاعتہلی ای الغ 
کالاعتاق الواقع على حى الغر :م بان یعتق ار يض عبدا هن ماله الستغریبالدیناوعلى 
حق الوارث بان‌یعتی عبد ا يزيد قبمته علی‌ ثلث ماله *قوله* نظرا له ولیعلم کلاهیا متعلفق 
بقوله جوزها الا ان الأول تعلبل لتجويز الوصية والثافى تقبيں بالقليل وهنا ما قاله فغر 
الاسلام رحمه‌الله لكن الشرع جوز ذلك نظرا له بقدر الان استغلاصا على الورثة بالقليل 
ليعلم ان الجر والتهمة فيه أصل فقوله نظرا له علة للأجويزوقوله اماغلاصا اىاستيثارا س 
الوصى لنفسه على الورئة بالفلبل عله لنقييد التجويز بقدر الثلث وقول ليعلم ان الجر 
والتهمة اىتهمة ايثار الأجنبى على الأقارب باعتبار صيغتهله اصل فى باب الأيصا* علة لتقييد 
الأستغلاص بالقليل *قوله* بان يبيع يعنى لوباع من احدالورثة عبنا من اعيان التركڪة 
بيثل القيمة كان وصية صورة ميٿ آبر لوار بعين من اعيان ماله بيقابلة لامعنی‌لاسترداد 
العوض منه فلا جوز عند اي ‌حنيغة رحمه‌الله لأن حق‌الورثة كا يتعلى بالمالية يتعلق بالعبنية 
فیما بینم وعندهما جوز لعدم الأخلال بثللی الال وامابيعه من الاجنبى فبجوز اتفاقا ادلأحجر 
لليريض من النصرف مع الاجنبی فيما لأعغل بالثلثين *قوله* ولأيجو ز للمريض الميع من 
احد الورثة اوالغرماء تل القبمة هلا ما لأيوجد له رواية بلالر وایات منفقه على انه:جوز 
| للمريض انيبيع العين من بعض الغرما“ بمثلالغيمة وعدم الجواز غتص بالورئة وذلك لان 
حت الغريم انا يتعلق بالعنى وهوالالبة لأبالصورة حتى انه!جوزللوارث انيساخلص العين ' 
لنفسه ويقضى الدين من مال أغر نخلان‌الورئة فان حقهم تعلق فيما بينم بالالية والعينية 


1 


0 


لاا اى‌العين هى القصودة وان كان دينا لايبقى بجردالذمة الأ ان يضم الها اى الى الذمة ٠‏ 


a ge aer marg 


a‏ س ج 


ل آو کفیل فلاتجو : ز الكغالة عن E‏ اى اللغالة لاتجوز الأان يبق | 
مال اوکفیل ویلزمه الدین مغافا الى سبب سے ف حیوته كما اذا حفر بثرا فوقع حیوان 
بعل موته لأماشرع صلة كنفتةال#عارم الآ ان يوصى فبصع ف‌الثلث واما ما شرع له لاجنه 
| فیبقی ما تنقض به الماجة فتبق التركة على حكم ملک حنی بنرتب منها حقوقه ولها تبقى | 
| الكتابة بعن موت الو لى لماجته الى الثواب وكذا بعد موت المكانب عن وفا* لحاجنه الى انقطاع 


| اثر الكفروالىحرية اولأده واماالمملوكبة فتابعة هنا قان الال ‌هن االعقد ثبوت اليد اى | 
تابعۂ فی باں الکتابة وهو جوا بسو ال مقدر وهو أنه لا ذکر انكل ماجعتاج البهاليت يبق بعد | 
مونه ضرورة فضاء حاجته وکل مالأعتاج اليه لایبقی لہا م الدليل على عدم بغاه والضرورة | 
الموجبة للبقاء غير ثابتة وعقد الكتابة انما يمكن بقاّوه داب عاوكية المبت ولا حاجة له ا | 
| بقاء المماوكية فلا يبقى فعقد الكتابة لأيبقى فاجاب بان الملوكية تابعة وا لمقصودمن ابقا؟ عقد 


. *قوله* ومنها الوت هو [خرالعوارض السماوية فقيل هو صفة وجودية خلقت ضدا لاعيوة | 
۰ لغر لهتعالی خلق‌الموت والمحبوة وقيل و ا لحيوة عيا من شانه الحبوة اوزوال الحيوة ومعنی 
الغلى ف الاية التقدير والاحكام E‏ اما دنباوية اواخروية والدنبوية اماتكليغات ' 
وحآمها السقوط الا ف حى الاثم اوغبرها وهر اا ان کون مشر وعا حاجة غبره ولا الأول 
, اما ان يتعلف بالعين وحكمه ان يبقى ببقاء العبن أو بالذمة ووجوبه اما بطريق الصلة | 
وحكمه‌السقوط الإ ان يوص به اولا بطريق الصلة وحكمه البقاء بشرط انضا الال 
الى‌الذمة والثانی اما ان يصاع حاجة نفسه وحگمه ان یبقی ما تقض بال اولاوحكمه ان ' 
يثبت للورنة والأخروية حكمهاالبقاء سوا“ يجب له على الغبر او لغب ر عليه من‌الحقوق المالية | 
والمظالم أو يساعقه من واب الأخرة بواسطة الطاعات اوعقاب بواسطة العا وهله جيلة 
ما فصله ف الكتاب *قوله* وان كان دينا لأيبقى بجردالذمة لان الذمة قد ضعفت بالموت | 
فوق ما تضعی بالری اذالرق يرجی زواله بخلاى اموت ولان‌اثرالدين ف توجه‌المطالبة | 
ويستعبل مطالبة‌اليت فاذا انضم الىالزمة مال اوكفيل تقوى الذمة لان الال علللاستيغاء ) 
الذى هو ا لقصو د من الوجوب وذمة‌الكفيل مقوية لذمة الإصيل ومنهِيّة لنو جه‌المطالبة واذا أ 
E‏ اا r OT E i RS‏ 
بها فالا اجماعا lL‏ ایضا ذا ویثبت حف الاستيناة لوتبر 
الميت واما العجزعن الطالبة لعدم قدرة المبت فلامنم صحة الكفالة كيا ذ١‏ كان 
مفلسا ويوّيك ماروى أن النبى عليه السلام € يجنازة رجل من الأنصار فقال لاصعابه هل | 
على صاحيكم دين فتالوا نعم درهمان اودينار انفامتنم من الملوة عليه فقال على او أبوقتادة | 
ری الله تعالی عنهیا هیا على پارسول‌الله فصلی o‏ والجواب ان المطالبة الدنبوية ساقطة ا 
هنا لضعنى المعل خلاى الغلس والحديث تمل العدة احتمالا ظاهرا اذ لا يصع الكغالة 


(400) 

الكفالة للغادب الول على انه لا دلالة فيه على انه لم يكن للبت مال ومعنى الطالبة 
فى الأخرة راجم الى الأئم فلا يغنقر الى يقا* الذمة فضلا عن قونها و اذاثلهر له مال فالذمة 
يتقوى به لكونه عل الأستيفاء والتبرع انا بعع من جهة ان‌الدين باى فىحق من له الق 
وان كان ساقطا حى من عليه ا حى لان‌السقوط بالموت انماهولضر ورة فرت الهعل فيتقدر 
بقدر الضرورة فیظهر فى‌حق من علیه دون من له *فوله* حنی یترتب منہا ای من التركة 
حقوق المیت کمون تجیزه ثم فضا“ دیونه ثم تنفیں وصایاه من ثلث‌الباق وامایقوم الجهیز 
على الدين اذا لم يتعلى بالعبن كالمرهون والمستاجر والمشترى قبل القبض والعبد الجاى 
ونعوذلك فض هذه الصور صاحب الى احف بالعين *قوله * حاجته اى لحاجة البولى الى أ 
الثواب الحاصل بالاعتاى وانما اقتصر على ذلك لان الماجة الى هى باعنبار المالبة حاصلة 
فعوداليكانب الى الرق ثم لأجفى ان حاجة المكاتب فوق حاجة المولى لأنه ناج الى 
صر ورنه معتََا منقطعا عه انر الكفر باقیاعلیه اثرالحبوة بجر ية‌اولادهادالرى اثرالكمر الذى 
هوموت حکیی فیبقی الکتابة بعں موت المکاتب کاتبقی بعدموت الول بل بالطر يق الأرلى 
#قوله* واما النملوكية فتابعة يعنى ان علوكية البيت وان لم نكن عتاجا اليما الا أنه حكم 
1 ببغائها فى المكاتب ضمنا وتبعا لبقاء المالكية يدا ضرورة ان عقد الكتابة لاعكن بقاوهبدون 
بقا“ المملوكية رقبة د المكاتب عبن ما بقى عليه درهم وههنا بث وهو ان حرية المكاتب 
البيت لابد من انيستنب الى زهان فان حكم ببقاء الكتابة والمملوكية بعد الموت لزم استناد 
العنتق الى ما بعل الموت ولامعنى لذلك وان جعلالحرية مستندا الى آخر أجزاء الحبوة 
على ما قيل ان بالموت يتحول بدل‌الكتابة من الذمة الى التركة فيعصل فراغ ذمة المكاتب 
وهو يوجب الحرية الأ انه لأيجرزالحكم بها ما لم يصلالمال الى المولى فاذا وضلحكمجريته ‏ 
ف أخرجر* من‌حيو ته فقن استندت المالكية والمملوكية وتقر ر العثى الىوقت الموتفلايكون 
ا مملوكية باقية بعد الموت فلايكون عقر الكنابة باقيا والجواب ان معنى بق“ الكنابة حر ية‌الاولاد 
وسلامة ال كتساب عنں تسلیم الورثة المال الى المولى ونغوذ العتق ف المكاتب شرط لذلك 
فثبت ضمنا وان لميكن الععل قابلا كاللك ف المغصوب لما ثبت شرطا ليلك البدل ثبت 

عند اداءالبدل مستندا الىوقت الغصب وان ن المغصوب حالاداء البدل هالا * 


مس ٠‏ د ت س ل ا ااا ا ا ل 


TT A N ST 
فكذا اذا ثبت اى الحلافة نما فيما لانيل الفسغ كتعليق العتف به اىبالموت وانمايثيت‎ 
بها لخلافة لان التعليف بالموت وصية والموصى له خليغة للبيت فى الموصى به فيكون سببا‎ 
ای التعليق بالبوت سببا فقالال للعنق جلا سافر التعليقات لانه اىالموت كافن ببقين‎ 
فان‌قیل فعلی‌هذ| ينبغی الاوز بيع عبدعلق عتقه بامركائن يقينا قلت بيع العبد المعلى‎ 
عتغه بالموت اما لا بجوز لامرین احدھہا الأةغلای کا ذكرنا والثانى التعلیق بامر كان‎ . 
لاعالة فصار جموع الأمرين عله لعدم جواز بيعه فكل منهما على الأنغراد جز“ العلة فلا يجوز‎ 


ج ی چ ی ی ی ی ی ی ی کے ی ی ی چوک و و جک ی چ کم جد چ 


س امیر یمیرک مارا ینای ار ادر ن ہوالع مان ترم ااا بتلا اسر 

صار النمتع فیهااصلاوالمال تبعاعلی عکس ما کان‌فبل وعلی هن | الاصل وهو انمابعناج الپهالبیت يبق 

- دون مالاجحتاج اليمقلنا !ماالماكبةنبغى دون اميل وكيةقلتا ال رأمنغسل الز و جف عد تمالا إلعكس _ 

ناکین یل قتہنں لای وہنا اام اپا رابا لاع اشامن لان التماس 

عقوبة وجبت لرك الثار عند انقضا* الحيوة والميت لا بحتاج الى هذا بل الورئة عتاجون 
البه فانه جب جا للورئة آبندا* حتى يصع عفوهم قبل موت الحجروح لكن السبب انعقل 

) فی حق‌الیت حتى يصع عفوه ايضا ولهذا اى لأجل ان القصاص بجحب ابتداء للورثة قال 

ابو حنيفة رحمهالله القصاص غير مورث حتى لأينتصب بعض الورثة خصبا عن البقبة لكن 
ذا انقلب اى الغما ص مالا وهو يصاع حوابج اليت صرق الى حوا ن الى حوانچه ویورث منه واما 

| احکام احكا الأخرة فكاها ثابتة فى حقه * 


٠‏ خر ل رت الأرت. أن ولان ببق مانشى ت خاجة الت ينت الارن بطر اللا 

عنه نظرا له لانه تاج الى من جغلغه فی امواله فغوض الشرع ذلك ای اقرب النای اليه نظرا لى 
من جپة ان‌انتفاء آقار به بامواله بمنزلة انتفاعه نفسه بہا #غوله* والخلافة اذاثبت E‏ 

اراو ا ی ال ر یاد کے تة رت ی ارکی ر 
. الموت#جورا عن التصرفا ت‌التىيبطلمها تلك اللافةفكذلك ١ذ١‏ ثبت الحلافة بتتصيص الأصل 
بان قال اوصیت لفلان بکذا اوقال لعبده انت حر بعں موتی او اذا مت فانت حر فان 
کلا من الأيصا وتعلىى العتق باليوت استغلاى اما الأول فلان الابما اثبات عقد الحخلافة. 
ف‌ملکه للبو له E‏ الوارث فاعتبرفالحال سببا لأثبات الخلافة واما الثانى فلان ' 
التعليف بالیوت لاي لسبب عن الانعقاد لانه تعلیف جال زوال ايلك وهو عير 
فلابد من ان ينعقل | > حال بغا۶ اليلك ویثبت اجى على سبيل التأجيل زو 
ان التعليق رالروت ف الأمور الى على خطر الوجود كدخول الدار اوسن الأفرد 

' الکادنة بیقبن کەجی۶ الغد مثلا ليس باستغلاى اذ لأيلزم منه انعقاد السب ف ا لمال فی 
ا اعنى الوصية والتعليف بالموت تثبت الخلافة الأان الف ان کان مالاعتہل ال 
كالعتى عجر الأصل عن (بطالالحلافة وان کان ما تي له كالوصبة بالمال كان له ابطال الخلافة | 
بالبيع والهبة والرجوع ونعو ذلك لأن الف غیرلازم فلم يلزم سببه ويدخل ف ذلك ‌الوصية | 
برقبة العبد فانها وانكانت استغلافا الا انه غلك ووصية باليال وهوماعتيل إل ز والأبطال . 
ل دن ر ا ای المدبر لا یصیر کام الولد فی سغوط e‏ ن الأحراز 
الولد فانپالمااستغرشت واستولدت صارت عر زةللمتعةو صارت الالبةتبعافىقەاتغومپاحنى ار 
بالغصب ا ا نصببه منها * فول * واما مالا 30 e a‏ النت 


e‏ کے ےی 


E 
ابت (ء‎ KEKE ت ا على ہیا ولیا*المیت‌لانتفاعېم‎ 
| تشنيا للصدور ودرا للثارلا انتقالا س الت *فان قيل المتلى نفس اليت وقب کان انتغاعه‎ 
بجیوته اكثر من انتفاع غيره فينبفى ان يثبت القصامس حقا له قلنا نعم الا أنه خرج عند‎ 
ثبوت الى عن اهلية الوجوب فيثبت ابتداء للولى القاقم مقامه على سبيل الخلافة ڪا‎ 
! يثىت اللك للموكل ابتں ا۶ عنں تصرف الوکہل بالشراء خلافة عن الوكيل فالسبب ازعقل‎ 
| ف ہق الورث وا مى وجب للوارث عفو اللورث رعاية لجانب‌السبب و عو الوارث‎ 
قبل موت المورث لجانب الواجب ان العفو مندوب فوجب تصییہ بقدر الامكان وهر‎ | 
استڪسان والقباس لا لا فيه من اسا الق قبل ثبونه سيما مقاط الورث فان‎ 
' یعنی لواقام الاد بين على انماس فيس القانل ثم حضر الغافب كلنى ان يعيد البينة‎ | 
ولايقضى لها بالقماس قبل اعادةالبينة لأنه ثبت لهمااد|*فلوامن مهيا فس الصا‎ 
ف حف اأحدهما نبوتا فی حق الاخ ر لای ما یکون مو رونا کالال‎ C کانه منْفرد ولشرح الثبوت‎ 
وعنل ای یوسی وملك رحمپما الله تعالی القماس موروٹ لان خلفه وهر الال موروٹ‎ | 
اجماعا والغلنى لا بخان حكم الأصل وال4واب ان ثبوتالقصاص حقا للو رنه ابتد!۶ انيا هو‎ | 
الضرورة عدم صلوحه لحاجة الميت فاذاانقاب مالا بالصاع او بالعغو والال ت مراع اليت‎ 
من النجهبز وقضاء الديون وتنغيذ الوصايا الضرورة وصار الواجب كانه هوا لال‎ | 
اداللی انیا یچب بالسب الزی جب به الاصل ف فيثبت الفاضل من حوانع اميت لور ته‎ | 
۴  ةكلاصا خلافة لا‎ 


_ س 
arama starr ar‏ 


واما العوارض المكتسبة فہی اما من نفسه واما من غبره اما الأول فينها الجهل وهواما جهل 
لأ يصاع عذرا كجهل الكافر لانه مكابرة بعن ما وضع الدليل فديانة الكافر اى اعتقاده فى 

| حكم لابحتيل‌التبدل كعبادة الصنممثلا باطلة فلا يكون للكفر حكم الصعة صلا جلا الأحكام 
القابلة للتبدل كبيع الغبر مثلا فانه يصع منم واما فى حكم #حتمله فد افعة للتعرض فقط عند 
الشافعی رحمه‌الله اى ديانتهدافعة للتعرض لهم لقوله عليه السلام اترکوهم وما یدینون فلا 
بعں‌الذمی بشرب الغمر وعند ای‌حنیغة رحمه‌الله هی دافعة له آی للتعرښ رش ولدليلالشرع 
ا استف راجا ومکر ا ومكرا وزيادة لأئمهم وعذابهم کان الغطاں لم ینناولم فیا ای 
فى احكام الدنيا اعلم ان‌الأسندراج نقريب الله تعالى العبد الى العقوبة بالند رع فتکون 
ديانته دافعة لدليل الشرع فى احكام الدنيا فيوهم تغفيفا لكنه تغليظا فى الحقيقة كما بينا فى 


فصل خطاب الکفار بالشراقم ان الطبيب يعرض عن مداواة العليل عند الياس وصورة 
الآغنیی الال قوقمیم فى زيادة ارنكاب‌العاصى وف وهم الاعبال کا تللق به المديث 


--— اي جس ل ل اا جص 


ET SS 


(4۸) 


| لبون رمیلپ مان کدی تین وتال تایا تا لم ایز ااانا رلپ مل اب الیم ال 
| نوله ما تولى الأية فيثبت عنده اى عند ايى حنيفة رحمه الله نغوم ابر والضمان باتلافيا 
) وجواز البيع ونعوها وصعة نكاح العارم حنى ان وطى* فيه اى فى نكاح المعارم ثماسلم‌یکون 
عصنا فان العفة عن‌الزنا شرط لأحصان القذف فعند أي حنيفة رحمه الله ان وطئّه فى هذا 
) النكاح لأ يكون زنا فيح قاذفه وجب بهالنفقة اى بنكاح الهعارم ولايغسغ اى نكاح المعارم 
| مادام الزوجان كافرين الا ان بترافعا ثم اقام الدلیل على ثبوت تقوم الم فی حقم‌وثبوت 
| الاحصان بنكاح العارم بقوله لأن تقوم الال واحصان النفس من باب العصمة وهى الحفظ 
فیکون فی نبوتهما المح عن التعرښضس ره ان دیانتهم نصاع دأفعة للتعرس أتفاقا ود أفعة 
| لںلیل الشرع ف احکام الدنيا اى الاحكام انی يصاع دیانتېم دافعة لپا لا يتناو لهم دلیل 
| التعرض لا من باب‌التعدى الى الغير فيثبتان ولا يلزمالر بوا لانم قدنهوا عنه هذا جواب 
| اشکال على ان ديانتهم معتبرة فى ترك التعرض فانه جب ان یترکوا على دیانتهمف‌باب 
| الربوا أيضا فاجاب بان معتقدهم ف الربوا ليس هوالحل لقرله تعالى و اكلهم الر بوا وقد ‌نهوا 
| عنه وقں خطرببالی على‌هناالجواب نظر وهوان قول دیانتېم دافعة للتعرضانفافا ولدليل 
الشرع ا یراد به ان دیانتېم إلصيية دأفعة لہا فان ديانة الکافر لاتکرں صيعة بل المراد ! 
| ان معنقدهم وان كان باطلا دافع كنكاح المعارم مثلا فانه لا بعل فى شريعة من الشرائع ‏ 
| لان حله كان فى شريعة آدم عليهالسلام للضرورة ثم نسغ فشر يعة نوح عليه السلام فارتكاب ‏ 
٠‏ الجوس ذلك وارتكاب اهل الكتاب الربوا سيان والفرق بينهيا صعب جد| وكن ان 
يقالحرمة الر بوا مذكورة فى الور ية فارتكابم ذلك يكون بطريق ‌الفسق وحرمة نكاح الحعارم 
غير مذ كورة فى كنتب المجوس ولامكن لنا الزامم بیا فی کتبنا فافترقا * 


* قوله * واماالعوارض المكتسبة اى الى يكون لكسب‌العباد مدخل فيها بمباشرةالاسباب 
| كالسكر اوبالنقاع عن‌المزيل كالجهل وهى اما ان يكون من ذلك الكلى‌الذى يبعث عن 
| تعلی المحكم به کالسکر والجہل وام ان يکون من غیره عليه کالا کراه فمن الارلى ای التی 
| يکون من الكلى اليل وهو علم العلم ءما من شانه فان فارن أعتقاد النقيض فم ركب 
وهوالراد بالشعور بالش۶ على خلاای ما هوبه والا فبسيط وهو المراد بعد م الشعور واقسامه 
| فيما يتعلفى بهذ االمغام ار بعة جل لا يصاع عذرا ولأ شبهة وهو فى الغاية وجهل هودونه وجهل 
هو يصاع شبمة وجهل يصاع عذرا فالاول جپل‌الکافر بالله تعالی ووحد انیته ۽ صغات ڪ٧اله‏ 
| ونبوة حمل عليه‌السلام فانه مکابرة ای ترفع عن‌انقباد امف واتباع احية اذكارا باللسأن واباء 
| بالقلب بع وضوح الحجة وقيام الدليل * فان قلت الكافر المكابر قد يعرنى الح وانما ينكره 
٠‏ جعودا واسنکبارا قال الله تعالى وجعروا واسنیفنتپا انفسهم ظاما وعلوا ومثل هذا لايكون 


—_ 


1 


( 40۹ ) 
جهلا فلت من الكفار من لا يعرنى ا حى ومكاارته تراك النظر ف الأدلة والتأمل فى الايات 


ومنهمم ن بعر نی الف وینکره مکابرةوعنادا قال‌الله تعالی الذین اتيناهم الكتاب یعرفون کہا 

يعرفذرن ابناقهم الاية ومعنى الجهل فيم علم التصديى المغسر بالاذعان والقبول * قوله * | 
ون#رها اى مثل ال ن كورا تكهية المر والوصية بها والنصدق بها واخذ العشر من قيمتها | 
وڪن| الخنزیر * قول * فیعں قاذفه ای قاذی السلم الذی وطی* ف نكاح العارم حال 
الكةر وهذا تفریع على بوت الأحصان وقوله تجب به النفقة تفريم على صعة النكاح لا 
على ثبوت‌الاعصان فلایکون عطفا على فوله‌فیعد قاذفه بل على ما قبله وکذا فوله ولایس 

يجنم الزوجان على النرافع فعينئن يغسغ واذا لم يكن هذه الغروعالثلثة متعلقة بثبوت | 
الأحصان کان فى تأخبرها عنه * گم ايراد الدليل على ثبوت الاحصان منضا الى الدليل أ 


على قرم الخمر نوع تعقيد ونو“ نرتبب وانما وقع ذلك لتغييره اسلوب فغر الأسلام حيث 


اورد هذا الکلاہجوابا عہا قال الشافعی رحمه‌الله ان ديانتهم تعتبر دافعة للتعرض لالاغطاب | 


لانه جرد الجل لا يصاع عزرا فكيى المكابرة والعناد لکن امرنا بترڪمم وما یدنیون وعدم 


ولاصعة بيعها ولا ايجاب النفقة على ناكع الحرم ولأ ا حب على قاذفه فاجاب بان تقوم الال | 


ضروريات ذلك * قول * وا كلهم الربوا وقد نهوا عنه من سپو القلم والصواب وأخلهم 
ما يوافق‌الاسلام كعرمة الزنا وحرمة القنل بغبر حق * قوله * بلالمراد ان معتقرهم اى ما 
او باطلا دافع ڪنکاح ال«عارم فی دین الجوس فانه وان کان باطلا غیرثابت ف کتار 

فان حرمته ثًابتة فى الور ية فارتكابه فسق منهم لأديانة اعتقدوا حله وليس المراد بيعتقدهم 


ما یعتقده بعض منم كما اذااعتقں واحد جوازالسرقة اوالقتل بغیرحق فانه لا يكون دافعا 
اصلا * فا حاصل ان الراد بالديانةالدافعة هو المعتقل الشائع الذى يعتہد على الشر ع ف الجيلة 


فى دینه فلا ثبت باعنغادهم ودیانتهم e‏ الذمی فی ہکم اذا لم یعتہد 
شرع 


ama 


چوس خلنف بنتين احدهما زوجته لا نرث بالزوجية اعلم انا لمكم فى اليس عدم وجوب 
الضمان وعدم وجوب حل القذى وعلم وجوب النغقة والحكم فى المغيس عليه عدم الارث 


فان فقيل ديانتهم ليست حجة متعدية اجماعا فلاتوجب ضمان غير وحدالقذى والنفقة كا فى 


واحصان النفس ايضا من باب العصية وهى الحفظ عن‌التعرض فكانت الاحكام الذكورة من | 


الربوا + قول * فان ديانةالكافر يعنى ما يكون متصابه الفا للاسلام لأيكرن صعيعة جلاف | 


کان شاعا من دینېم منفغا عليه فيما بينم سوا ورود به شر يعم او لم ترد وسواء کان حفا | 


الا نه شاقم فما بینهم لم یثبت حرمته عندهم فیكون ديانة لهم جلاف الربوا مند اليهود | 


قال شيخ الاسلام فالتا ان نكاح العارم وان حكم بصعته لإ ينبت به الأرن لانه يثبت أ 
بالىلیل جواز نکاح العارم فی شريعة [دم عليه السلام ولم پثبت ڪونه سببا للميراث | 


فا كان #تلفان فى الأصل والغرع لكنهما مندرجان تحت حكم واحل هو بمنزلة الجنس لهما 


(44۰() 
وهوان ديانتهم غير منعدية قلنا یثبت بدیانتهم بقا توم النر على ما کان فليس فبه الا | 
دفع دليل‌الشرع م هو ای النغرم شرط للضمان لا علته وكذاالاحصان اى احصان المقزوفق | 
| شرا لوجوب امحں علی القادی فلا یکون ف اثبانہا اى فى اثبات التغوم والأحمان اثبات ٠‏ 
الضمان والجں بلالضمان والحں انما يثبتان باتلای العمر وبالقذى وانما يلزم‌القول بتعدى 
| دیانتېم لو انث الضبان وا یں باعتقادهم النقو م والاحصان ولم يفعل كزلكڭ وأما النفقةفانا 
| تج دفعا للهلاك فيكون دافعة لاأ متعدية ولانھہا اذا تنا كیا دانا بعنه فيوّخل الزوج 
بديانته ولا كذلك من لیس ف نکاحهما كالوارث الأخر جواب عن القباس الذكور وهو 
قول کا فی جو س‌وتقر یره انف ‌ارن‌البنت‌النی هی زوجته ضرر بالوارن الأخر ای البنت 
الى ليست زوجته فيكون متعدية هنا وآما عندهما فكذاڭ اعلم ان ما ذکر هو مذهب 
ابی حنيفة رحيه الله واما على قولهما فكذلك ايضا اى ديانتهم دافعة للتعرض ولدلبل 
الشرع ف احكام الدنبا الإان نكاح الەعارم لیس حما اصلیا جلای تقوم الغمر بل كانضروريا 
فى شر يعة دمعليهالسلام لمعل نكاحالأخت من بطن واحد اى نكاح الععارم كان فشر يعة 
آدم علیه‌السلام حکیا ضروریا اذ لولا جوازه فى ذلك العں لابءصل النسل اصلا والدليل 
على هذا ان نکاح الت من بطن واحل لم یکن جائزا فى شر يعة | دم عليه السلام ونت 
٠‏ السنة الألهبة ف ذلك الزمانولادة ذكر انش ببطن‌واہں وا مشروع ان يزوج کل انش ذ کرا 
من‌ بط آخر فكان النكاح بين النوامين راما ولاشك ان‌الىوأمين #لوقان من ما اندفف دفعة 
ا لزن ذلك لا ت الهرورة تنقضی بالبعدی ما لم تعلالقر ی فعلم ان الاأاصل 
فى نكاح الععارم الحرمة وق ثبت الحل بالضرورة فلما ارتفعت الضرورة بكثرة النسل نس 
حلالأخوات فعلى تقدير كون ديانتهم دافعة لدلبل الشرع لا يثبت لهم حل نكاح المعارم 
آذ بعل قصر دلیل الشرع عنهم يبق المكم على ما كان وهو المحرمة فى نكاح الععارم بجلا 
اغمر أذ بعل قصر دلبلا عنم یښ الحم على ما کان وهو الل واذا ثبت هلا فنکاح 
المعارم لا يكون مثْبتا للاحصان ولا بعر قاذنی من نل الععارم ووطی۶ تم اسلم وایضا حد 
القذنى يندرى“ بالشبهة اى سلينا ان هذا النكاح صعبع فى حقهم لكن شبهة عم الصية 
ثابتة فی حقهم فیندری* حد الغذنی بها قوله وایضا عطی على فول اں نکاح العارم ال آخرہ 
وکل واحد من‌الءطونی والعطوی عليه دلیل علیعںم وجو الجں على قاذی من ع الەعارم 
ووطى ”ثم اسلم فلن اا معنى فال ايضا ولا يجب النفقة ايضا عطىعلى ا مك المعهوم من‌الدلبلين 
ال كورين ونعنں با حك الفهوم عدم وجوب حل القلی اما على الدليل الول فظاهر وهر 
ان حل نكاح المعار م ليس حكمااصليا وذلكلان‌الدليل الأول وجب بطلان النكاح فلااجب 


ست > مس 


ت 


النفقة واما على الثانى وهو ان حد‌القذنى يندرى* بالشبية فالنكاح وان صع لكن النغفة صلة 
مبتداة فلا تجب به كاليراث اذ لو وجبت يصير الديانة متعدية فا لحاصل ان المراد بالشبهة 
لیر“ حدالقزیوثبهة عدم صعة النكأح فهن االدليل مشعر بتسليم صعة نكاح ال«عارم وڪننما 
حکما اصلیا ف حقهم والهواب اى جواب ابي حنيفة رمه الله فى النفقة أنها لدفع اللاك 
فايعاب النفقة بنا على دیانتهم لا يكون قرلا بان ديانتهم متعدية بل ديانتهم دافعة وذلك 
لان الزوج حابس للزوجة فان حبسها بلا نغقة يكون متعرضا لا بالاهلاك فايجاب النفغة 
٠‏ دفع لهذا النعرض ثم ورد على هذا ان ابجاب النغتة ليس لدفع اللاك بدليل وجونهامع 
غنى المرأة فاجاب بقوله وغناو*ها لايدفع الحاجةالداقية بدوام الحبس واما جھل کیا ذکرنا اى 
لایماع عذرا وهوعلنی على قول واما جهل لایصاع عذرا لکنه دونه ای دون ا جہل الأول 
٠‏ كجهل صاحب الهوى فى صفات الله تعالى واحكام الأخرةٍ لأنه عالى للدليل الواضع لكنه لا 
کان مولا للقرآن کان دونالاول ولا کان مسلما لزمنا مناظطرنه والزامه فلا ينر على دیانته 
فلزمه جەی احكام الشرع وکجهل الباغی فيضمن بالاتلای مال العادل اونفسه الا ان کون 
وڪذا ان فقتل عادلا اى لا يعرم الباغى الأرث ان قتل عادلا لأنه حف فى زعمه وولايننا 
کن لا يضمن بالاتلای کا فی غضب مال غبر مقتوم فان الغاصب لا لکه حنی يجب عایه 
بانه يضمن فى غاية‌التَناقض * 
* قول * ولا كذلك من ليس فى نكاحهما اشارة الى ا لجواب عن‌القياس على جرس خلى ' 
بنتبن احدهما زوجته وتقریره ان من لیس ف نكاح المتنا لعن يعنى البنت الى ليست 
بزوجه وهوالراد بالوارث الاغر لشن بمنزلة زوج الەعرم س يو“اخل بدیانته لان‌الضرر 
ياعغه من غير التزام منه فبكون تعدية جلاف تضرر الز وجبالنغقة فانه بالتزامهفان قيل ينبفق 
ان يواخذ البنت الغير المنكوحة بديانتها واعتقادها لأنها جوسية ولا يلتفت الى نزاعيافق 
زيادة ا لميراث لأنه بمنزلة نزاع الزوج فى العفقة اجيب بانه لأ يصع نزاع الزوج لانه التزم 
هذه الديانة حيث نكع المعرم جخلاى البنت المنكوحة+قو له* وغناو ها يعنى ان الال فى نفسه 
ان قل وا ن كثر والحاجة دافية لأمكان الحيوة الى يوم القيمة * قول * كجهل صاحب الهرى 
مثل جل العتزلة بزيادة صفات الله تعالى على الذات وكونه تعالى مرديا فى المنة بالابمار 


gamers ر سے س اا ,ااا س شتا‎ — e 


وکونه خالقا للشرور والقبات ووز الشغاعة لبط اكباو ر وجواز العغوعيا دون‌الكفر وعل م خلود 
الفساق فى النار وانما لم يكر هذ االجهل عذرا لكونه غالا للد ليل الواضع من الكتابوالسنة 
وا لمعقول وانما کان دون جيل الكافرلان صاحب الهوی مارل للقران ای يصرفه عن ظواهره | 
الںالة على نقيض معنةده وإعمله على وفى معتقده لأ ان ينبذه وراء ظهره مثل الكافر أ 
وف عبارة فغر الاس لام رحمه الله تعاللى انه اول بالقران ای متمسكڭ به صار فا آیاه ال ما . 
۰ يوافی أعتقاده وانہا لزمنا مناظرته والزامه لانه ملتزم لاک م الشرع معتر ی جقره القغرآان ] 
ونبوهة ګيل عليه‌السلام * قوي * وکيل الباغی عوامارج عن لاعت الاما حى بتاویل فاس | ١‏ 
أ وشبهة طارية فان كان له منعة فقن سقطات ولاية الالزام لتعذره حسا وحقيقة فيعمل بنأويلى | 
الاسد فلایواخن بضبان ما انلف من مال اوس لکن پسترد مته اکن فی بده لات 3| 
یملکه والراد آنه یغتی بوجوب دا الضيلن فاب لابلترمونڻ ذلك فى الحكم لان 
غ الحجة الشرعية قد انقطعت بينعة قاقية حسا فيما بحتيل السقوط لای الاثم فان المنعة ‏ 
ل فى حق الشارع ولأيسقط حقوقه وان لم يكن منعة فلا مانم من تبليغ الحجة والزام ا حكم | 
فیو خن بالضمان ر جب علینا عار بةالباغی لةر له تعالی فقانلوا التی تب مئں ٹف ال ام اللا | 
للبت معصية ومنكر ون المنكرة فرض وذلك بالقنال وقیل‌انما نچب عار بتوم اذا اجتمعوا | 
وعزموا على لقتال لأنها انبا تجب بطريق الدفم * قول * ولم بعرم اليراث بقلهاى قتل ' 
الباغی لوجود السبب مم علم المانم اذ القنلا: یکون مانعااذا کان 4 لیکون ل ن 
جرا وعقربة علبه لاآذا کان با ٥‏ بکقنل الباغی والقنل رجا وقصاصا وکنا لأبعرم الباغی | 
| الميراث بقتل مررثەالعادل لان فتاه ہی ف زعم الباغی ناء علی‌تار يله ونمسکه 1# عرضت 
له من‌الشبهة وولايتنا منقطعة عنه لكان المنعة فكان قتلهم اهل الى فى حت الاحكام لإا فى حق | 
ا الاد لان انضمامالمنعف انةطاع ولأية الالزا الى التأويل الغاسد عله بينزلة‌اليهاد | 
ف ہی التورين كما ف ہی الضيان رهزا ادا قال الزات كت على الى وان 
| ا على الى وال فيعرم اتفاقا # قول * ولا كان الدار واحدة يعنى ان تيلك الال | 
بطر یی الا سترلا ینوفی على کمال اختلای الد ار ووجوب الضمان بالاتلای ینںء عن کال 
a al‏ الدار من كل وجه ف قعن لا نيلك مال الباغی نى اذا انكرت | 
شوكة البغاة يرد علي اموالهم لاادالدار لانم ف دارالاسلام لکن لایضین رال اتلاق 
ل اختلاى الديانة مم وجود المنعة يوجب شبهة اختلاى الد ارفيوجب سةوطالعصمة من‌وجه | 
8 بعلم ا ملكو بوجوب الضمان جعلناالعصمة من وجەرل اع (لكاملة ولو قلناءاللك 
الضيان جعلنا اتعاد الدار بيثرلة اختلافها ولوفلنا بالك والضمان كان متناقضا لأن‌اثبات 
eu‏ معنأه علم الضيان فتعبن الغول بعںم الك مع عدم الضہا ن کا ف غەب غير المغتوم 
ان قبل لانناقض بین‌اللك وضان‌البدل کیا فیا لغصوب فلنا لو ملکه لم بجبرده لعبنه 
والملك بالضمان انيا يصع استنادالأابند|۶ * 


ل ی الاھ اتاد دآ ب دوا مق لاا کار 
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تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان او السنة المشهورة كالتعليل بدون| لوطى* على 
مذهب سعبك ابن المسبب فان فيه #الفة حديث العسيلة والقصاص فى مسئُلة القسامة فانه 
ان وجد لوث اى علامة القتل استعلى الإولياء خمسین یہنا عمںا کان الںعری اوخطاء 
وهلا عند الشافعی رحمه‌الله وآما عنں مالك رمحمه‌الله یغض بالقود ان کان الںعری فی العہں 
وهواحد قول الشافعى رحمه‌الله وفيه خلاف قو له علبهالسلام البينة على الدعى واليمينعلى ‏ 
من‌انكر وهذا وحديث العسيلة من‌المشاهبر او الأجماع كبيع امالولد فان اجياع الصعابة 
رض الله تعالی عنم انعفد على بطلانه حتى لا ينغ فضا القاضي فيه منعلتى باول البحثِ 
وھوانالیھل لی بعذر حتى ان فض الفاضى فى هذه الساول لا ينفذ قضاوه لكونه غالغا | 
-للكتاب اوالستة المشهورة اوالأجماع وما جهل يصاع شبية عطنى على النوعين المذكورين ‏ 
ف الجهل كا لبيل فى موضع الأجنماد الصعبع اى غير الى للكناباوالسنة المشهورةاوالأجماع ‏ 
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او فى موضع الشبة كمن صلى الظهر بلا وضو ثم العءصر به زاعيا صعة طهره ثم نذكڪر | 
انه صلى الظهر بلا وضو" ثمقض الظلهر بناء على هن االتذكر ثم صلى المغرب على ن ان العصر ' 
جادز بناء على جهله بغرضية الترتيب يمح الغرب أن الترتيب جتهد فيه فلا يضر جل | 
فلا جب عليه (عادة مغرب کا چب قضاء العصر عنںنا لانه اداه راعما ی هره وهلا 
۴ جلاف الأجماع وعندالشافعى رميه‌الله لا #بجب قضاء العصر لعدم فرضية الترتيب عنده 
هذا اذا كان يزعم وقت ادا ا مغرب ان ءصره جافز اما لوعلم وقتادا*المغرب ان عصره | 


لم جز كان عليه إعادة الغرب كا جب قضاءالعصر وأن لم يةض التلير وملى العصرعلى | 
تلن ان‌الظہر جاوز اى صلى الظلهر بلا وضو ثمالعصر بوضو؟ زاعبا صعة‌الظهر ولم يقض | 
الظر بناء على انه غير عالم بعدم الوضو" فان منصلى صلوة بغير وضو جاهلا ان لا وضو | 
له ثم توضاً وصلی فرضا اخر ثم تذکر انه کان علی غبر وضو فالفرض الثانی غیر حع 
وایضا فیه‌خلای زفر رحمه الله‌فانه‌یقول اذا کان عنده ان‌الفرض الأول جز یه فهو فی معنى | 
الاس للفافتة فيجز يهالفرض الثانى لم يصع العصر اى صلى الغهر بلا وضو ثمالعصربوضو | 
زاعما صعة‌الخلهر ولم يقض الخلهر لم بصع العصر لان زعمه غالی للاجماع وامسئلةالسشتهل 
بہا هى الأولى لا الثانية واذا عغى اد الوليين ثم اقنص الأخر على تلن ان القمصامس 
لكل واحن على الكمال فلا قصاص عليه لأنه موضم الأجتهاد فان عند البعض لأيستطالقصاس 
فصار هذا شبهة فى در القصاص عن قال القانل كنا المعاچم اذا ن انه فطر فاكل 
عدا فلا كفارة عليه لان غوله عليهالسلام افطرالحاجم وإلعجوم صار شبهة فى در* الكفارة 


()۹۴( sS 
اذ هذه الكفارة ما يندرى* بالشبهقوكذ|القصاص فى المسئلة السابقة ومن زنى جارية امرآنه‎ 

[ او والده بغلن انها تعل له لابجل لأنه موضم الاشتباه فیصیرشبہة فی در ایں ہنی یندری* 
الحد بهذه الشبهة لا فى النسب والعدة اى لا يثبت النسب والعدة بهذه الشبهة وان كانا 
۽ یثبتان بالوطیء بشبپة وکذا حری اسلم فدخل دارنا فشرب خمرا جاهلا بالمرمة اى لأيعد | 
| لان جهله يکون شبهة لا ان زى هو ای زنی حرې اسلم حیث بعد لان جېله ف حرمةالنا | 


ن ا 


در یں + 


| ٭فولہ* وکجھل من خالی فیاجتہادہ الکناب یریں ان الیہل اما آں یکون فنفس الدین | 
واصوله وهو الغاية ولا وهو دونه وذلك اما ان يكون فى‌اصول اذهب کا مر اوق فروعه أ 
| وذلك اما ان يكون مالفا للقياس وخبر الواحد فيصاع عذرااو اللكناب والسنة ا لمشهورة ' 
| والأجماع فيكون مثل جيل صاحب الوى وقيد السنة بالشهو رة لان عالفةالتواتر يكونكغرا | 
| لکونه قطعيا وفيه بجث لأن الكتاب ايا كذلك فغالغته انا لايكون كفرا اذا لم يكن‌المتن | 
قطعى الدلالة ولا فرق ف هذا بين الكتاب والسنة واما عند قطعية المنن والسند فالمغالى 
| كافر لاعالة * فلابد هنا من نقبيد الكتاب بان لا يكون قطمى الدلالة وتقبيد السنة بان 
| يكرن مشهورة أوبكونه متوانرة غب ر قطعية الدلالة فمن الفة الكتاب القول جحل متروك التسمية | 
| عمد عنں ذبجه مسکا بقوله عليه السلام ذببعه السلم حلال وان یذ کر اسم الله عليه وبان | 
| اومن ذاكر بقلبه النسمية وان ترا عمد لقوله عليه السلام تسبية الله قل ب كلم ومن | 
| ومنها القول جبواز القضا* بشاهد وبين والعمل خبر الواحد مم قيام نص الكتاب خطاءٌ | 
| فى الاجتماد الا ان نص الكناب ليس بقطمى لان فوله تعالى وآنه لفق تمل ان يكون | 
| حالافیکون قیدا للنہی عن اکل ما لم یذ کر اسم الله عليه وجحتمل ان يراد بيا لم يذڪر | 
| اسم الله عليه المينة او ما ذكر عليه غبر اسم الله لقوله تعالى وانه لفسق فان الغسق هوما | 
| اهل لغیرالله به وقوله تعالی فان لم یکنا رجلین فرجل وامرآنان بحتمل ان یکون بیانا | 
| حص البينة الى هى الشمادة العضة فىرجلين اورجل وامراتين وهذا لاينافی تبون نوع | 
أخزمن البمنة ھی شهادة الوأحكد مع اليمين ومن عالغة (لسنةالمشهورة ا ذهب اليه الشافی | 
رحمه‌الله فی احد قوليه فیمسئلة الضسامة وهی ان یوجد فتبل لأیدری فانله انه‌ان‌کان بين 
! الفتيل وأهل المعلة عاوة ظطاهرة هرت ملامة يغلب بيا على ظلن القاضى و السامع صدق | 
الدعى يوّمر الولى بان يعين القانل وجلنى الولى انه قتله ميدا فيقضى من القأتل وكذا | 
عن مالك واحمد تسا بقوله عليه السلام لاوليا* مقنول وجد فىخيبرتعلفون وتساحقون دم | 
صاحبكم اى دم فاتل صاحيكم الى آخر المحديث * فتلران كلام المصنف رحمه الله فنقرير | 
| القولين ليس على ما ينبغى وانه لا جهة لخصيص القماص فانه مغالى لقوله عليه السلام | 
| البينة للدعى واليمين على من انکر وهومشهور ومن #الغة الأجماع الغول جبواز ج ام 


ET‏ (۵) ا 
اہ الولد سكا بیا روی عن‌جابر بن‌عبد‌الله انه‌قال کنا نبیم امهات الاود علی‌عهدرسول الله 
وبان المالية يقين وارتفاعها بالولادة مشكوك فان الاثار الدالة على منم بيعها قد اشتهرت ' 
وتلقبها القرن الثانى بالغبول فصار معا عليه * قول * ڪمن صلى الغلهر اورد مسئُلتين 

| اولیہما مثال لاجېل فموضع الأجتهادا ع والثانيةنتميم وتكميلللاولى لامثال اخرلان فیا 
غالفة للاجماع فلا يكون الأجتهاد صعبعا #فوله * ولم يقض الظهر بنا اى بنى عدم فضا | 

الظهرعلى أنه لم يکن عالا بعدم الوضو“ حين صلى وان‌الصلوة المو“داة بغير وضوًّمن‌غبر | 
علم بذاك لايجب قضاو*ها وهل( الى للاجماع * قول * واذا عى احد الوليبن واقتص | 
الأخر جيل بالعغو اوبان عغو احدالاوليا* يسقط القود فعليه الدية لاالقصاص لان هذا جهل | 
فموضع الأجتهاد ولادهب اليه بعض اهل المدينة من ان القصاص اذا ثبت لرليين كان 
لكل منهما التفرد بالقتل حتى لوعفى احدهما كان للاخر القتل الا ان‌الظلاهر ان هذا مغالى 
لاجماع فلا يکرن اجتهادا صععا بل هو جهل ق موضع الاشتباء انه علم بوجوب القاس 
وما ثبت فالظاهر بقاو ٌه وايخا الظاهرعدم نفاذ التمرى فى حى ‌الغبر فيكون عل الأشتباه 

ويصبرشبهة فى درا لهد *قوله* أذ هذه الكفارة يعنى كغارة الصوم نندری*بالشبپة لترجیع 
جانب العقوبة فيها وهذا اذاستفتى فقيها فافتأه بفساد الصوم فعصل له الظلن بزلك او بلغه 
ا ليث اعنى وله عليه‌السلام افطر الحاجم والەعجوم ولم يعر ی نسخه ولاناویله وال فعلبه 
الكفارة اتفافا وعند ايوس رحمه‌الله جى الكفارة وان كان ظنه مستندا الى الحديث لانه 
ليس للعامى الاخذ بظواهر الأخبار واناالتيسك بيا للفغهاء و القول بغساد الصومباحجامة وان 
کان قل ذه اليه الأرزآی الآانه ليس اجتهادا صیعا لمغالفة الاجا * قوله* ومن زنى 
بجار يه امرآته اووالده بظنانپاتعل له بنا على ان‌مال‌الز وجة مالالزوج من وجه لغرطالاختلاط 

وحل الزوجة يوجب حل علوکتیا وان ملك الاصل ملك الجر اوحلال له فذ | شبهة اشتباه 
اعنى الشبهة فالفعل وهى ان يتن مالبس بدليل الل دليلا فيظن الل فيسقطاا ل لاشبمة 
لكن لأيئبت النسب ولا بجب‌العدة لان الفعل ق ت«عض الزنا بجلاى شبهة الععل وتسمی 
شبهة الدلیل ومی ان یوجد الدلیل الشرعی النافى لاعرمة لكن تغلی الحكم منه لانع کا 
اذا وطى* جار ية الأبن فانه يسقط الجن ويثبت النسب والعدة لان الفعل لم تعض زنا 
نظرا الى الدليل اعنى قوله عليهالسلام انت ومالك لابيك واما شبهة جارية الأخاوالأنت 

فليست ملا للاشنباه شبهة فعل ولأ شبمة حل فلا يسقط الح * 


ا 


م س 


واما جل يصاع عذرأ هذا هوالنوع الرابع من الجهل كهل ملم لم يماجر بالشرايع وكذا 
ادا نزل خطاب ولم یننشر بعل فى ديارنا كاف‌فصة اهل فبا فأنهم اذا بلغوا تحويل القبلة 
وكانوا فى الصلوةاستد اروا الى الكعبة فاستحسن رسول الله عليهالسلام وکانوا یقولو ن کیی‌صلوتنا 
الى بيت القدس قبل علينا بالتعويل فان زل اللهتعالى وما كان‌الله ليضيع ابانكم اىصلوتكم 
٠‏ الى بيت المغدس وقصة تحريم النمر لما نزل نريم الغير قال الصعابة يارسول الله فكيى 
| باخواننا الذين مانواوهم يشر بون الغبر ويا كلون مال الميسر اى بعد التعريم قبل بلوغ 
س 


الطاب اليمم فنزل قرله تعالى ليس دلى الذين آمنوا وعيلوا المامات جناح فيا طعبوا 
اذا ما اتقوا وآمنوا فأما اذا انتشر التبليغ فی دیارنا فق تم التبليغ فلا 
التقصيره كن لم يطاب الا فى العمرانات وتيمم وكان الما“ موجودا لايصع وكذا الجهل بانه , 
وکیل اوماذون ای یکون عذرا حتی ان تصرفا لا یصم ای من الوکل فان شرى الوكيل . 
قبل العلم بالوكالة يقع عن الوكيل ولوباع مال الموكل قبل العلم بالوكالة ينوق كبيع الفضولى ‏ 
وكذ! جهل الوكبلبالعز لوالا ذون‌با حجر والولىجناية العبد الجانى و الشفيع بالبيعوالآمة ا منكوحة 
الأعتاق اوبالنيار والبكر بالنكاح لا بالنيار اى جهل الوكيل بالعزل وجهل الأذون باحر 
عذر حتى ان نصرفا قبل العلم بالعزل و اجر يصع تصرفهما وكذا جيل المولى جيناية العبد | 
انى عذر حتى لو باع العبد الجانى قبل العلم بالجناية لا يكون تارا للفدا وكذا جيل | 
النکاح فجھلها عذر حنی لایبطل خیارها وکذا اذا علمت بالاعتاق ولكن جهلت ان لها خيار . 
العتى فجهلها عذر حنى لأيبطل خيارها واذا بلغت البكر الى زوجها غبر الأب والجد جاهلة ٠‏ 
بالنكاح فسکتت فجہلما عذر فلا یکون سکوتپا رض اما ذا علبت بالنکاح وجهلت بان لپا 
النيار لأيكون جهلما عذرا حنى يبطل خبارها اذجهلما بالأحكام الشرعبة ليس بعذرلان‌الدليل ٍ 
مشہور فی‌حتها لان طلب العلم واجب علیہا فدلادل الشرع جب ان تکون مشهورة فحقا ‏ 
فبالجهل لاتعذر وفحت الأمة حخى لأن خدمة المولى تشغلها عن التعلم فالدليل نى ف حقما | 
فتعذر بالجهل ولان البكر ريد الزام الخ والامة تريں دفع زيادة‌اللك هذا فرق آخر 
بين البكر والامة فى ان الأمة تعذر بالجهل لاالبكر وتقريره ان البكر تريد الزام ج 
على الزوج والمعتفة تريں بالغس دفم زيادة الملك فان طلاق الأمة ثنتان وطلاق الحرة ثلثة 
لم تکلی بالشرایم لاسيما ف ‌السائل النى لأيعرفما الاحذاىی‌الفقهاء حتى يشترط القضاءثيهلاهتا 
نفريع على ان فسخ النكاح جيار البلوغ الزام ضرر وجيار العتق دفع ضرر * 


س س س ا مو ا ل سس م 
و نے م ا ا سو 


* فوله 4 واما جھل يصاع عذرا کمن اسلم ف دارا جرب وام يهاجر الى دار الا سلام فجهله 
بالاحكام من الصاوة والصوم ونعو ذلك یکون عذرا له ف الترك حتی لا بجی بع المهاجرة 
فضا“ مدةاللبث ف دار الكفر لانه لأبد منسماء الحطاب حقيقة أوتقدير' بشهرته فى عله *قولى* 
فانز ل‌الله‌تعالی وما کان‌الله ليضيع ایمانكم ا لمن کور فی النفاسبر انها نزات حبن نز ل (ية التو جه 
الى الكعبة فقالوا كينى من مات قبل الةعويل من اخواننا × قوله * وقصة تعريم امبر هى أ 
ان بعض الصعابة كانوا فق سةر فشربوا احير بعد الاعريم لعدم علمهم بجرمتها فنزل ليس | 
على الذين آمنوا وعملوا الصاليعت جناح فيما طعموا اذا ما أنقوا وآمنوا وعن ابن كيسان )ا 


(۹۹۷ ( 


١‏ نزل تعريم الغمر والميسر قال ابوبكر بکر رض الله تعال لا رسول الله‌صلی الله فل وبل 
کب باخواننا الذين ماتوا وقد شربوا الغمر واكلوا ايسر وكينى بالغاقبين عنا ف البلدان 
ا ورن ارا رف مار دک 2 درل رال ای رل ال ا ا 
ادا زوجيا ول غبر الأب او الجد م الغو“ ب بمهر المثل او زوجپا ولى غير الاب 1 والإد 
من غبر الكة* او بغبن فاحش فانه e‏ حتی یکون لپا الفسغ بع العلم بالنكاح | 

وما اذا زد ال او الد من الكغر* يمر الثل لم يكن لها لسغ لمال النظار 

| ووفو ر أاشفقة واو او غبر الأب والچںد غير الكةوء اوبغبن فاحش لم يصع النكاح اصلاوانيا 
صرحت بزلك لانه قد اشتہر فى بعض البلاد نفلا عن المصنى رحمة الله انه عع النكاح 
ف هذه الصورة اکن يکون لا الع وهکذا او رده فى شرحه للوقاية ولا يوجد له رواية 

o)‏ * وله * لان طاب‌العلم واجب عليا اى على البكر وتقرير القوم ان جهل البكر 
بالنيار ليس بعذر لاشتهار العلم ف دارالاسلا م وعد الام منالتعلم ف جانيها خلاف, الان 
٠‏ فان اشتغالها خدمة السہل مانع وعلی هنا یرد الاءتراس بان‌البکر قبل‌البلوغ 
بالثراقم لاسبیا بالسادل الي * قوله * هنی بشنريا القضاء ثیه‌ای فی ال ا ارغ 
الا ای لا ا سح المعتقة لان فسع بكر للالزام على الغبر ونوهم ترك النخار من‌الرى 
وهو غير ميقن فلا يتم الا بالقةاء س لومات احل هما بعل ا قږل‌القضاء يره ألاأخر 
ا وفسغ المعتفة يثبت بنفنس الخبار لانه لدفع ريادةاليلك ولاسبيل‌الہه إلا بدفع اصلالملك 
| فلا يغنقر الى القضاء و عقيف ذلك ان‌المراة تبطل حغا مشتركا لدفع ا والزوج 
يثيت زيادة حى علبها لاستبغا هق مشترك فلهذا جعلنااللفم فى حق‌المرأة قصدا وابطال ٠‏ 
اليلك ضہنا وف حق‌الزوج ريادةاليلك اصلا وأستيفاو ”ٌه ضمتا * 


a mmm 


3 وهو اما بطریی مباح كر الإضطار والسكر مر والسكر بدواء كالباع الارن ونان 
من المنطة اوالشعير اوالعسل وهو كالأغماء يينع"صعة"جميع النصرفات حنى الطلاق والعتاق | 
واما بطري تلور السكر من شراب مرم اومتلث لانه آنبا جل اى الثلث بشرط ان 
لا یسکر فالسکر به يصیر کالسكر بالحرم فیعں به اى بالسكر من المثلث وهو اى القسم 
الثانى من السكر وهو السكر من شراب #رم او مثلث لا يناف الحطا ا م 
LETT‏ الأملية املا 
ETT TE RTA ST‏ 
عل اساته کہ لابرد اذا اسلم بح لمر رادا افر ہما تمل الر جوع ارتا ورب 
| انبر لأ جن حتى يصو فيغر فان السكر دلبل الرجوع واذا افر افر ببا ا #حنرله کالقماصس 


e 


والفذى وغبرهما او ETT‏ ادا صا رمن i‏ ا 


ای ہں السکر والمراد به ا حال المميزة بي بين السكر و الصعر وراد أبوحنيفة رحمه الله ان 
لأيعرنى الأرض من السماء لوجوں الیں فتطا *٭ | 


* قوله * ومنهاای من العوارض المكنسبة السكر وهی حالة تعرض للانسان من امتلا“ دمأاغه ‏ 
من الأغرة امتصاعدة البه فبتعطل عقلهالمميز بين الأمورالحسنة والقبيعة والسكرحرا ماجماعا 
لا ان‌الطريى النضى اليه قد يكون مباها كسكر المضطرالى شرب اللمر والكرالماصل ٠‏ 
| من‌الادوية والأغذية الاغذة من غير العنب والغلا۶ ماأينفعلعن الل فتصرف فره وتخداه 
الى مثابة التغذى فيصير جرا منه وبرلا عہا يتعلل والتوا* N‏ 
ہا ينفعل الطبيعة عنه ولتعز عن التصرفى وقل يكون فيه عظورا كالسكر ال2اصل 
من الخمر الى بحرم و قلبلها وکثہرها اومن‌الثلن وهر عصير العنب ادا وغ ہنی 
رقق بالا“ وتر حتی اشتد بحل شربه عن اپ منیفة وای پوسف رجهباالله لاستیرا 
ا التتوى على قباماللبالى وصباالابام واما على قم السكر غلا متي ار | 
ہنی اشتد وغلا وقذف بالز بد فهو حرام وان کرای لغ بل اال مه ف‌ظاهر 
E E‏ والعتاق صرح بلك نغیا U‏ روکی عن ایی حنيغة رحمه ألله 
ان‌الرجلاذاکان lle‏ بفعل ال e ge‏ *قوله* فهلآ طا س متعای جالة السکر | 
ليس المراد ان قوله تعالى وانتم سکار ی قیں لاخطاب و اطا 
Tn‏ النووعقرى ذلك ١‏ نامال ف مثل سلوانت 
صاح | ولاتقل وانت كران لسن فيد اللاشن والنهن بل للماموربه والمنهى عنه بیعنی اطلب 
منك صلوة مقرونة بالصعو وك النفس عن الصلوةالغرونة بالسكر وذلك لان العاملف ا لمال 
مالل ال كرر. اف الللب فر ل تال غر قلي الت شين حل عا من رل ارا 
یکون قیدا للاینا لا لطلبه تی یلزم عدم وجوب الایفاء عند ڪونهم علين الصيد اى | 
متعرضين له ف‌الأحرام فالعنى انهم خوطبوا فى حالة الصو بان لا يقيموا الصلوة حالةالسكر | 
ا د عاطمبين اى مكلفير بذلك حال السكز فلايكون السكر منافيا لتعاق الطاب 
ووجوب الانها فالسكرمن‌الشراب الحرم او المثلث لايبطل اهلبة الطاب اصلا لاتق العقل | 
والبلوغ الا انه ینم استعیال انل اسل غلبت السرور فبلزم جميع النكالبنى من الصلرة 
| ا وغیرها وان کان لا يقدر على الادا“ و لاح عباراته فى الطلای والعتاق الب 
| والاقرار ودز وج المغار والتز وج والاقراض‌والاستقراض وساقر التصرفات ہوا“ شرب مکر 
اوطائعا وذلك لان مبنی الطاب على اعتدال الجال وقل اقيم البلوغ عن عقل مقامه تيسبر ا 
وبالسکر قوت الأ قدرة فهم اال ور ی ا اه 
ويبقن الكلبف مر جها فق عى الائ ووجوب القغا* جلان ما اذا كان ناق ناوية كالنوم 
فانه يصاع عذرا دفعاً لاعرج ر واذااسلم آ٘ی السكران E‏ لیما 


٠۰۹ (‏ ) 
ا ی ا ق 
الإيمان وکون الاصل هر الأعتقاد فلو تكلم بكأمة الكةر لا یردل ن الأعتغاد لا ډرنفم الا 
بالقصد الى تبدله اوبما یدل علبه ظاهرا وهوالنكام فى حالة يعتبر فيا الةصكد وهى حالة 
العر وهنا کالیکره اسلامه ولا ي ارنںآدہ ¥ قوله % ان السك دلیل الرجوع أذ 
السكران لاأيستقرعلى امرفيقام مقامالرجوع لأن حقوق الله تعالى مبنية على المساهلة جلاف 
ما اذا اقر بہا لا بعتہل الرجوع کالقماص والقذی او باشر بب الجں بان زنی اوقذی 
فی حالة السکر فانه لا پسقط عنه الیں اما فى الأقرار بہا لأ بعتہل الرجوع فلانه لا سقط 
بصربح الرجوع فکینی بدلیله وما فی المباشرة فلانه معاين فلااث ر لدليلالرجوع لکن ينوقى 
فى اقامة ان الى الصعر ليعصل الأنزجار فان قلت السكر موجب لاعد فاذ| تعقق أنه 
ا سای کی ا وی مب آلف ل ارا یا فی و 
قن یکون من غبر الشراب ‌المعر ماوالمثلن والسکر منھما قں یکون‌بالشرب کرهااو اضطرارا 
فيتوقى الجن على اقامة‌البينة اوالاقرار بانه شب الشراب الععرم اوالمثلث طرعا فيشترط 
الاقرار حالة إلصعر * فوله * وزاد أبو حنْيفة رحمه الله یعنی اعتبر ف حق وجوب ایں 
السكر بمعنى زوال العقل بجيث لا يمبز ببن‌الاشياء و لأيعرف الأرضمنالسما* اذ لوميز 
ففى السكر نقصان وف النقصان شبهة العدم فیندری” الحد واما فی غبر وجوب الجن من 
الاحكا فالعتبر عنده ايضا اختلاط ہنی بكلمة الكفر ولا يلزمه الحں بالاقرار 
با یوجب الین *٭ 


ن ازن 
ان تجرى المواضعة قبل العقر بان يقال نحن نتكام بلفظا العقں هازلاً ولا یشترط کونه اى ٠‏ 
كون‌الشريا وهوالمواضعة فى نفس العقد بل يكفى ان يكون المواضعة سابقة على العقد وهو 
ای الهزل لا يناف الأهلية اصلا ولا اخنيار المباشرة والرض با بل اختيار المكم والرضى به 
فوجب‌النظر ف التصرفا ت کیی‌تنغسیم فیمما ای فی‌الأختیار والرض وھی اما من‌الاذشاآت 

او الأغباراتاوالأعتقادات اما الأنشاآت فاماان تعنمل النقض اولا فيا بعتم له كالبيع والاجارة ٠‏ 
فاما ان بتواضعا فی اصل ‌العقں ای نجرىالواضعة قبل العقں بان يتكلم بلفظا البيع عند الناس 

ولا يريد البيع فان تفغا على الأعراض اى قال بعدالبيع أنا قن اعرضنا وقت البيع عن 
الهزل وبعنا بطريق الجد صعالبيع وبطلالهزل لأعراضهما وان اتفقا على بناء العقض على ٠‏ 
ألراضعة مار تيار الشرط مما ربدا اىلليتعندين وجرد الرقى بالباشرة ا الم هذا 
دليل على كونه بمنزلة خبار الشرط فانه ذا بيع بالمبارفالرضى بالباشرة حاصل لا با لملم وهو 
اللك فيفسد العقد كما فى الخبار ا لمر بد لكن لا يبلك بالقبض فيه لعدم الرضى با كم هذا 
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)۷۰( 

اسندراك عنقوله فيفسد العثد فان‌الماك بالقبض يبت ف البيع الفاسن فان نقضه احدهما 
انتقض وان اجازاهفی الثلت جاز ای ان |جازاهف ثلث ایام جاز عنںان حنيفة رحمه‌الله اى ينقلب 
جادزا لأرتفاع الفسد كاف الحبار ربد لأ ان اجاز احدهما لأنهكغيار الشرط للمتعاقدين فيتوقى 
علی اجازتھہا وعندھما لایشترط فی الثلث ای عندھہا لايتغيد الاجازةبالثلنة فليا |جازاهجاز الميع 
كا ف الحيار ا لبد وان انفقا على ان لابعضرهماشء اى لم يقم ف خاطريهما وقت العقد انها 

بنيا على الراضعة‌او اعرضااو اختلفا ف‌الأعراص والبناء يصع العقل عن اى حنيفةرحمه الله عملا 

] بالعق وهو اولی بالاعتبار من‌المواضعة‌التی لم ينمل به اى بالعقد لا عندهما ای لاع | 

العقن عندهيا فاعتبر العادة فان العادة عقر المواضعة ما امن على ان المواضعة اسبى قلنا | 

الأغبرناسغ اى الأغبر وهو العقل ناس للمواضعة السابقة لان احدهيا لم ييض على المواضعة | 

واعلم انه بقى بالتقسيم العقلى قسمان لم يذكرا وها ما ذا اعرض أحدهما وقال الأخر | 

لم بعضرنی شیء آو بنی احدهما وقال‌الاخرلم بحضرنی شىء فعلی اصل ای ‌حنيغةرحمه‌الله | 

| يجب ان يكون عدم الحضور كالاعراض وعلى اصلهما كالبناء * 


| ومن وضع التصرفات الشرعبة لاحكامها واراد بوضع اللفتا ما هو اعم من‌الو ضع الشخص كوضعم 
الألغاظ لعانيما الحقيقية او النوعى كوضعما لعانيها المجازية وهذا معنى ما يقال ان الوضع أعم 
| من‌العقلى والشرعى فان العقل بعكم بانالالفاظ لمعانبها حقبقة او مجازا وان التصرفات الشرعية 
| لاحکامپا راض رحمه الله اوضع امقصود فغفسر الهزل بعلم ارادةالعنى ا لعقیتى والە‌عازی | 

باللغظا ودخل فى ذلك التصرفات الشرعية لانها صيغوالفاظ موضوعة لأحكام ننرتب علیما ویلزم | 

معانيپا جسب الشرع * قوله * ولا يشترط كونه يعنى لا يجب ان تجرى الواضعة فى نفس 
| العقد لانه يغون المقصو د من المواضعة وهو أن يعتقل الناس لزوم العقں جلاف خيار الشرط 
فانه لدفع الغبن ودفع الحكم عن الثبوت بعد انعقاد السبب فلا بد من اتصاله بالعقد | 
* قوله * ولا اختيار المباشرة والرضى بها يعنى ان الازل ينكلم بصيغة العقں مثلاباختياره | 
ورضاه لکنه لا بختار ثبوتا لمکم ولا يرضاه والاختيار هر القصد الى الشء وارادته والرضی 
هو ايثاره واستعسانه فالمك على الشىء بغتار ذلك ولا يرضاه ومن هنا قالواان العا | 
والقبااع بارادة الله تعالی لا برضاه لقوله تعالى ان‌الله تعالى لا يرضى لعباده الكةر * قوله* أ 
وهی ای التصرفات اماانشا آت اواخبارات او اعتفادات لان التصری ان کان احداث 
شرعی فانشا* والا فان كان القصد منها الى بيان للواقع فاخبارات والا فاعتقادات والانشا‘ ‏ 
اما ان يتل الغسغ اولا والأول اماان يتواضم التعاقان على اصلالعق اوالثمن بحسب 
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(۷) 
قدره اوجنسه وعلى التقادير الثلث اما ان يتنقا على الاعراض عن‌الزل والراضعة اوعلى 

بنا العقں علبها اوعلی ان 1ا بعضرهما شی* واما أن لا يتفقا على شىء من ذلك وحينئذ 
اما ان يدع احدهما الأعراض والاخر البناء اوعدم حصول شء اویدعی ادها البناء 
والأخرعدم حضورش ءوا الاقسام بعضهامشر وح ف الکتاب وبعضپا متروكلانسبای‌الذهن 
اليه * قوله * لعدم الرضى بالحكم لوقال لعدم اخنيار الحكم لكان اولى لانه المانم عن اللك 
) لأعلم الرضا کالشتری من المکره فازه ريلك بالقبض لوجود الأختار وان لم وجل الرذاء 
*قوله* فان نقضه ای العقدالذى اتفقا على انه مبنى على المواضعة احدهمااى احدالمتعاقدين 
انتةض لان لكل احد ولاية النقض لكن الصعة تنوقى على اختيارهما لأنه بمنزلة شرط الخبار 
للمتعاقدين فاجازةاحدهما لا تبطل خيار الأخر وقدر ابوحنيفة رحمه الله مدة الخيار بثلثة 
ایام اعتبارا با لخيار المو“بد حنى يتغر ر الغساد بيض المدة وعندهما جوز الأختيارما لمباعقق ٠‏ 

النقض وانما فال ف‌الثلث دون ‌الثلثة اعتبارا باللبالى *فرله×* عملا بالعق يعنى ان الأصل 
فی‌العقں الشرعی اللزوم والصعة ہنی بغوم ا معارض لانهانيا شرع للملك والجد هو الظاهر 
فيه فاعتبار العقد اولى من اعتبار المراضعة وعنرهما لاع العقب فى الصو رتبن أعنى صورة 
الأتفاى على ان لم بعضرهما شىء و الاغتلاى فى الأعراض والبنا لأان العادة جارية بان 
يثبتا على المواضعة تبلا يكون الأنغال بها عبثا فانهما انيا واضعا للبناء عليه صوتا للبال 
. عن يد المتغلب والقول بان الاصل فى العقںالصعة واللزوم معارض بان المواضعة سابقة والسبفق 
من‌اسباب الترجع والموات ان ‌العقت فتا غل و التاخر يصاع ناسغا للمتقدم اذا لم يعارضه | 
ما يغبره ك ذا اتفقا على البناء وهنا لم ياعقق المغبر لان احدهما يدعى عدم اض ٠‏ 
, فالعقل باعتباران اصله الجد واللزوم من غير تحتف معارض يكون ناسغا للمواضعة السابقة ‏ 
| * قوله * فعلى اصل اب حنيفة رحمه‌الله جب أن يكون عدم ا حضو ركالاعراض عملابالعقد ‏ 
فيصم فی ‌الصورتین وعلی اصلہما عرم احضو ركالبناء ترجبعا للمواضعة بالعادة والسبفق فلا ع 
العغد فى شىء من الصورتين وهذا مأخوذ من صورة اتفاقيما على ان لأبعضرهما شىء فانه 
عنل ا حنیفه رحمه الله بينزلةالاعرا س وعندهما بہنزلة الا ** وههنا جن وهوان اخصار 
الأقسام فى الستة انما هو على تقدير اعتبار الأتناق والاختلافق فى نفس الأعراص والبنا' 
والذهول ای عم الحضور واما على تقدير اعتبارهما ف ادعاء المنعاقرين على مأ يشعربه 
کلام فخر الاسلام‌رحمه‌الله فالاقسام ثمانية وسبعون لان ال متعاقرين اما ان ينفقا او ختلفا فان 
اتفقا فالاتمای اما علی اعراضپماواماعلی بناقھہا واماعلی ذھولہہا واما على بنا“ (حد‌هیا واعراض 
الأخر اوذهوله واما على اعراضاحدهما وذهول الأخرفصورالاتفاق ستة وان‌اختلفا فدعوى 
احد المتعاقںین‌یکون اما أعراضمما واما بناوّ ها واماذهولهہا واما ناوه مع اعراض الأخر او ذهوله 
وامااعراضه م بناه الأخر اوذهوله وأما ذهوله مع بنا الأخراوامراضه يصىر تسعه وعلی کل 
تقدير من النقادير التسعة يكون اختلاى الحصم بان يدعى احدى الصور الثمانية الباقبة 
فيصير اقسام الأختلاى انين وسبعين حاصلة من ضرب التسعة فى الممانية ولأخفاء فى ان 
تساك ايى حنبنةرهي الله بان الاصلف العقد الصجة وتيسهما بانالعادة جارية باعقيق الواضعة 
السبابقة يدل على ان‌الکلام فبه فیما اذااختلغا فى دعو ی|الاعراض والبناء مثلا اما اذا اتفقا 


(vr) 


لصیےے واللزوم وهنا اهر * 


الثمن وهوالراد بالوصى فان اعتبر المواضعة والهزل فى الوصف حنى اق الوصف حى ع العقد بالاألى 


انالثمن‌ الى لاالفان واذا لم کنل ط طالب لایغست كمااذا اشتری حمارا علی‌ان عله 
| | حملا خفيفا او نعو ذلك لا يفسد العق لعدم الطالب لكن الجواب لاي حنيفة رجه الله تعالى 


النقض قوله * 


فابو حنيغة رحمه‌الله لا يعتبر المواضعة السابقة وڪكم بازوم الالغبن لا الالى المنواضع 
| عليه فن کن يعتبر البنا على المواضعة فى نةس العقل ويحكم باد العقل وثبوت ا“ 
| فوحناج اى الفرق بين البناء هنا اى فى صورة امواضعة فى قدرالشمن والبنا"به اى فى 
| صورة المواضعة فى نفس العقد ووجه الفرقى أن المواضعة السابقة أنما تعتبر اذا لم يوجل 
ما يعارضپا وید افعپا وهھتا فل وجل e‏ لواعتبرت يلزم فساد العقل لتوقی انعقاده 
على شرط ليس من مغتضيات العقد وفيه ذ الاد رر العقں فيما ليس 
| بداخل فی العقں کاہدالالفین فی صورة البيع بالفين والمواضعة على ان يكون الثين الغا 
| ولو فلنا بسادالعقد يلزم ترجيع الوص على الأصل لان امتعافدين قن جدا فى اصلالعتر 
فیلزم سره وانہا هرلا ف الث الذى هر وصفی لکونه ول لاەقصود | فلو (عتبر ناه وحمت 
0 العقل لزم أهنا رالأاصل لاأعتبا رالوصف وهو باطل فلابد من القول بصع العقل وازوم 
الالفين اعتبارا للنسبية وا لحاصل ان اعنبار المواضعة فی‌الئین ونصعیع اصل العقل lL‏ 
وقل يئبت الثانى تر جبعا للاصل فينتفى الأول وبهذا جرج الجواب عما يقال انپا قصدا 
بذڪر الال ا ا ا ان بناج ای تبره ی مع العغد فكان ذڪره 


على الاختلاى ف الأعراض والبناء بان يقر كلاهيا باعراض احدهما وبنا* الأخر فلا قادل 


| واما ان يتواضعا على البيع بالغين على ان الثمن الف فهما يعبلان بالواضعة الأ فى صورة 
أعرأضهما وابوحنيغة رحمه‌الله يعمل بظاهر العقد ف الكلوالغرق ل بين البناء هنا وثيه ان العيل 
بالواضعة هنا بجعل قبول احدهما الألغين شرطا لوفوع البيع بالأخر فض العقل وقل جدا فى 


اصل العقد فهو أولى بالترجیع ولى بالترجیع من‌الوصف ای اصلالعقں اول بالترجیع من‌الوصى فان ' 
أعتبار اصل العقد يوجب س لان المتعاقںين جدا فى اصلالعقل وانما ا فى مقد‌ار | 


يلزم فساد العف دكماببنا ف المنن واما ان يتواضما على ان‌الثمن جنس آخر فالعيل بالعضف 
اتغاقا والفرق لما بين هذا وبين المواضعة ف القدر ان‌العملبما مع صعةالعقد مكن ثمه لأهنا . 
والهزل باحدالالفین ثيه شرط لا طالب له فلا يفس وانيا قال هنا جوابا عما ذ کر انه جعل . 
فبول احد الألغين شرطا لوفو ع البيع بالاخر وانما قال لا طالب له لاتفای‌المتعاقدين على | 


EE 


ان ا ت لاس الاين وهو الطالب ا هنا ۰ 


EE 
 اينبو #قوله * والغرق له بين البناء هنا وثمه يعنى اذا وقعت المواضعة فى قدر الثمن‎ | 


(۷۳ ( 


الت عنه له سوا کیا فی النکاح قو أ* والفرى لپیا بع یعنی اذا وفعٽ الراضعة e‏ 
الثين بان باع بيا وة دینار وقں تواضعا على ان‌يكون‌الثين الى درهم سوا بنيا على المراضعة 
اواعر ضا اولم عضر شی ء اما ابو حنبغة رحمه ألله فقل مز على اصله من عل اعتیا رالموأضعة 

ترجبعا للاصل وتصيعا للعقن بيا سميا من‌البدل ضرورةافتقاره الى تسمبة البدالواماأبويوف 
وكيل رحم پا الله فقں احتاجا ال الفرى بین المواضعه فى جنس الثْمن والمواضعة ف قدره أ 
ووجهه ان العمل بالمواضعة مع صعة البيع مكن ف الاولى دون الثانية لان البيع فى صورة 
البناء لا يصع بدون تسمية البدل فاذا اعتبرت المواضعة كان البدل الى درهم وهو غبر 
مذ كور فى العقد والمذكرور فى العقد يكون مافة دينار وهو غير البدل ججخلاى المواضعة 
فی الفدر فانه یمکن تيع البيع مع اعنبارها بان ينعقد بالالى‌الموجود فى الألفين *+ 


| 


والنذر وكله صب و الزل بال لقوله عليه السلام ثلث جدهن جن وهزلهن جد النكاح ! 
والطلاق والجين ولان ‌الپازل رافن. السب لا ا حكم وحكم هذه الأسبان لایعتہل‌الترامی 
والرد تی لا #ستیل غبار الشریا ومنه ما یکون‌الال فبه تبعا کالنگاح‌فان کان ‌المزل ف‌الامل 
فالعقد لازم وف قدر البدل فان اتغقا على الأعراض فالهر الغا وعلى البناءفالى,الفرق لان 
حنيغة رحيه‌الله بين هذا وبين البيع ان البيع يد بالشربالكن النكاحلايغسدبالشرط وعلى 
انل تسقرهياً او أختلماشروابة ممن عن اى متيمفريهه الله الي الى غلا ابيع لان الشن 
مقصود بالنجاب فبرجح به ای بالشمن وف رواب ایی یو سن رهبه‌اللهالفان قبسا على المع 
- وف جنس ‌البدل فان اتففا على الأعراض فالمسمى وعلى البناء فر المثل اجماعا وعلى ان 
لم بعضرهما اواختلفا ففى رواية عبد رحمه الله تعالى مهر الثل لان الأصل ف رواية عمل 
رحمه‌الله بطلان ا عند الاختلاف وعدم ا لمضور ف المواضعة فى قدر المپرعلى ما ذكرنا 
وکذا فی المواضعة فى جنس الهر لکن ف ا قدر الممر العمل بالمواضعة عكن لان 
ما تواضعا عليه وهو الالى داخل فى المسبى وهو الألفان اما فى المواضعة فى الجنس فهذا غير 
مکن فليا بطل البسی وجب مهر البثل وف ی رواية یه ای یو يو سی رحمه سی رجیه الله تعالى السی | 
] وها فير مهر ا ثل + 
* قوله * واما ان لا جتنيل النغض ءطى على قوله اما ان #عتيل النقض وف الكلام خلل | 
وذلك انه قال اما الانشا* فاما ان عتم الناض اول فك FY‏ والعحاونى عليه معا 
ثم فال ف فما عتہله ه کالبیع ق کان هواب ان بتول ہنا وا عنمل ای ا بەعنى انه ا 


توضیح مع الا ل4 


فيه الغسخ والاقالة فثلائة افسام لانه اما ان یکون فبه مال بان ثبت بدون شرط 
وذ كر اولا والاول امأ ان يكون الال ت اومقصودا * قول * وکله ع استدل على صعة 
الكل وبطلان الهزل باحديت والمعقول اما الحديث فيحتيل ان يكون لاثبات صعة الثلثة 
اذكو رة فقط وجحتيل ان يكون لأثبات صعتها عبارة وصعة غيرها دلالة واما ا لمعقول فيغيد 
صعة الكل وحاصله ان المزل لا پمنع انعقاد السبب وعند أنعقاد السبب يوجد حكم ضرورة 
عم الترای والرد فى هذه الاسباب جلاف البيم واعترض بالطلا المضاف مثلانت‌طالفق 
غد | واجیب بان ا مراد بالاسباب العلل والطلاق الضاف لیس بعلة بل سبب مفغض والالا سنل 
الى وقت الايعاب کالبيع بشرط ا حيار قر له* وف فدر البدل يعنى اذا وفعت المواضعة فى قدر 
المهربان يذكرف العقد الفان ويكون الهر الفا فان تمق المتعافن‌ان على الأعراص عن المواضعة ‏ 
فاللازم هو المسبى فى العقد اعنى الألفين وان‌اتفقا على بنا“ النكاح على المواضعة فاللازم ‏ 
٠‏ النكاح والبيعحيث يعتبرف النكاح المواضعة دون‌التسمية وف البيع بالعكس ووجهه ان‌البدل 
ف البيع وان كان وصفا وتبعا بالنسبة الى البيع الا انه مقصود بالاعجاب لكونه اح ركنى البيع 
لهذا یغسد البیم بغساده او چپالته وبدون ذكڪر فيترجع البيم بالثن بيعنى انه يجب 
| تمع البيع لن عع الثمن جلای‌البدل فیالنکاح فأنه انما شرع اظهارا لخطر الءعللامقصود | 
وانما القصود بوت الحل فى الجانبين للتوالد والتناسل + قرله * وعلى البنا يعنى ان 
وقعت المواضعة فى جنس البدل بان يذكرا فى العقں ماقة دينار على ان يكون المهر الى 
درم وقد اتفقا على البنا على المواضعة فاللازم مهر المثل اجماعا لآنه بينرلة التزوج بدون 
ا لمر أذ لاسبيل الى ثبوت المسمى لانال ال لأيثبت بالهزل ولأا لى ثبوت المواضعة عليه لأنه 
لم يذ كر فى العقد غلاق المواضعة فى القدر فان المنواضم عليه قد يسمى ف العقد مع الز يادة 
ولان البيع فان فيه ضرورة الى اعتبار التسمية لانه لاءصع بدون تسمية‌الثمن والكاح به 
بدون تسميه ا لر وان انفقا على ان لم جحضرهما شىء اواختلفا ف‌الأعراض والبنا“ ماللاز 
عند ایی حنیغة رحمه الله ف زوایه عمد رحمه‌الله عنه هو مهر المثل لان‌الاصل بطلان ا للسی 
عملا بالهزل للا يصير المهر مقصودا بالصعة بمنزلة الثين فى البيم ولما بطل المسيى لزم 
مهرالثل وف رواية‌اې یوسف رحمه‌الله هو المسمی قیاسا على البيع وعنل‌هما اللازم مهر ` 
المشل بناء على اصلهما من تر جبع المواضعة بالسبق والعادة فلايثبت المسمى لرجعان المواضعة 
وعدم بوت‌المال بالهزل ولا المتواضععليه لعدم النسمية فيلزم مهر المثل * 


فى الاصل اوالقدر اوالجنس فنى الأعراض يلزالطلاق والمال وكذا فى الأختلاق وعدم 
المضور اما عند ابي حنيغة رحمه‌الله فلترجيع الأبجاب اى ترجيع العقد على المواضعة واما 
عندهيا فلعرم نتأثير انيار فانه اذا شرط فى الحلع الخيار ابا فعندهيا الطلاى واقع والمال 
واجب والنبارباطل وعنں ابي حنيفة رحمه الله تعالى لأيقع الطلاق ولا بجب المال حتى تشاء 


( 4۷6) 

نشاءالرأتفكذا فىمسئلتنا على كلاالمذهبين وكذا ف ‌البنا عندهيا على ان اليال يلزم تبعا 
اعلم ان‌البال فى الخلع والعتق على مال والصاع عن دم عمل جب عنرهما بطر يق التبعية 
والمقصود هو الطلاى والعتى وسقوط القصاص والهزل لا يو“ثر فى هذه الأمور فيثبت م 
یجب المال ضمنا لاقصدا فلا یور الپزل فى وجوب‌المال وعند اي ‌حنيفة رحمهالله يتوقق 
على مشيتها واما نسليم الشفعة فقبل طلب الموائبة يكون كالسكوت لانه لما اشتغل بالمزل 
عن طلب الشنعة فق سكت عن الطلب فتبطل الشفعة وبعده التسليم باطل لأنيا منجنس 
ما يبطل بالخيار حنى لو قال سلمت الشفعة على انى بالخيارئلثة ايام يبطلالتسليم ويكون 
طلب الشفعة بأقا وكذاالابراء ای يبطل ابرا ءالغر يم ھارلا کہا يبطلالابراء بشرط ايار % 


| +قوله* ومنه ای وما بجحنیل‌النغض ما يكون الال فيه مقصودا حتى لايثبت بدون الذكر | 
| كا اذا طلى امرآنه على مال بطري الهزل اوطلقما على‌الغين مم المواضعة على أن الال 
أ الى اوطلقما على ماقة دينار معالمواضعة على ان‌المال الى درهم وكذا فىالعتق على مال 
والماع عن دم عمد ففیصورة الائاق علی الاعراض اوعلی ان لمصضرھبا شی ۶او الاختلای 
ف الاعراض والبنا“ يقع الطلاق وجب الال اما عند اي حنيفة رحمه‌الله فلتر جبع العقدعلى 
المواضعة واما عندهما فلان الهزل بينزلة خيار الشرط والخيار باطل عندهيا لان قبول ال مراة 
شرط لليمبن فلا تمل الغيار كسادر الشروط وذلك كما اذا قالالرجل لامراته انت طالق 
ثلثا على الى درهم على انك بالغبار ثلثة ايام فقالت قبلت فعندهيا يتم الطلاق ويلزم 
امال وعنده ان ردت الطلاق ف ئة ايام بطل الطلاق وان اختارت اولم ترد حى مضت 
الدة فالطلافق واقع والألى لازم وهنا معنی قوله وعنل أي حنيغة رحمه الله يقم الطلاق ولا 
يجب الال حنى تشاءالمرآة * فيسئلةالمزل ف الخلع على كلا المذهبين بينزلة مسثلة الخلع 
بشرطالبار على مذهبهما وهنا معنی قوله فکذا ف‌مسئلتنا على كلا الذهبين واما ف صورة 
| الأتفاتى على البناء فعندهما يقم الطلاق ويلزم الال لأنه لأاثر للهزل فىذلك * فان قلن 
ازل وان لم يوئر ف التصرى كالطلاق وعو الا انه موّثر ف ال مال حتى لا يثبت بالهمزل 
اجيب بان الال ههنا جب بطريقى التبعية فف ضمن الطلاق لأانه بمنزلة الشرط فيه والشر وط 
انام کے شن کل بت غا را بت دا ولك بيدا الى لاتا كن ردا 
| بالنظر الى العاقى بيعنى انه لأيثبت الأبالنكرفان قلت ال مال فىالنكاح ايضا تبع وقد اثر 
المزل فيە‌قلت تبعينه ف‌النكاح ليست فى حى الثبوت لأنه يثبت وان لمي ذكر بل بيعنى 
انالقصود هزالحل والتناسل لاا لمال وهذا لأينافالاصالة بيعنى الثبوت بدون ال ذكروعند 
' اىحنيغة يتوقنى الطلاق على مشية ا رأة لامكان‌العمل بالمواضعة بنا على ان الخلع لأيغضسد 
| بالشروط الفاسدة جلاف البيع والعمل با لمواضعة انيتعلق الطلاق ببميع البدل ولايقع ف ا مال | 
| بل يتوقى على اختيارها *فوآ* واما تسليم الشفعة اى طلب الشفعة لاع اما ان کون طلب 
مواثبة بان یطلبا کا علمپا حن تبطل بالتأخیر اوطلب تقر یر بان‌یننهض بعد الطلب‌ویشپد | 
| ويقول انى طلبت الشفعة واطلبها الان اواطلب خصومة بان يقوم بالأغن والتيلك فتسليم 


( ۹۷۹( 
| الشفعة اا لرل ل طلب الزاتة ب يبطل الشغعة بينزلة الشكوت وبعلهيبطل التسليم 
| فتکون الشفعة بأقرة لان‌النسليم من جنس مايبطل با ىار لانه فى معنی التعارة لكونه استيقاة 
| احدالعوضبن على ال ملك فبتوقى على الرضاء با كم 4 من النبار والهزل يمنع الرضاءبا لمكم 
| فيبطل به‌التسليم *قرله* وكذاالابراء اى ابرا الغريم اوالكفبل يبطل بالهزل لأن فبه معنى 
التمليك ویرت بالرد فيو فلز ل کغبار الشرط * 


الايرى انالأفرار بالطلاق والعتاق مكرها بال فكد هازلا واما الاعتقادات فالپز ل بالردة | 


اا 
e et )‏ اتی کلم ہیا ا زلا فانه فير معتقں معناها دل کنر بعین الهزل انه 


| وآیانه و ا لانعتذروا قر کغرتم بعل ایانم واما الاسلام هاز هاز ل فبمی ا | 
| انشا“ لأجتيل حكمه‌الرد والتراخى تر جبعالجانب الآمان كاف الا كراه*ومنهاالسفه وهو خفةتعت رى 
| الأنسان فتبعده على العمل جلاف موجب العقل وقال الاما م فخر الاسلام رحمه الله هو العيل 
بجلای موجب الشرع من وجه واتباع الپوی وخلافی دلالةالعل وانماقال من وجه لان التبذير 

اصله مشروع وهو البر والأحسان الا ان الا سرای‌حرام والفرق ظاهر بين السفه والعته فان 
المعنوه يشابه‌ال+جنون فی‌بعض افعاله واقواله جلاف السثيه فانه لایشابه‌ا لجنو ن‌لکن تعتر يه 
| خفته اما فرها اوغضبا فینابم مقتضاها ف‌الأمور من فير نظروروية فىعواقبها لبقى على ان 
عواقبها عمودة او وخيمة اى مذمومة وهو لأيناف الاهلية ولا شيا من الاحكام واجمعوا على م 
| ماله ف اول الباوغ لقوله‌تعالى ولانو“نواالسفاء م علی‌الایتا* بایناس رشد 
ادب من له الا تادرا ف وھی 2 وعشر ون سنه ر ن اقل مله E‏ ۰ 


ورين سنه 8 


EE‏ واما الأخا راث فیبطاها الهزل سوا كانت اغبارا عا عنمل السر کلییع الل 
اولا صتیله کالطلای والعتای وسوا كانت اخبارا شرعا ولغة کا اذا تواضعا على ان يقر 

بینھیا نکاما اوبانپیا تبایغا ف‌هذا الشی* بكذا اولغة فقط كا اذا اقر بان لزيد عليه 
وذلڭ لان الاخبار یعتہں صعة الەغبر به آی تعقق الحم الذى صار الخبر عبارة عنه واعلاما 
بنہوته أو نفيه والپزل ینای ذلك ویدلعلی عدمه فکما انه بطل الأقرار بالطلای والعتاق 
| مکرها کزاك يىطل الأقرار نھہا ها رلا لان‌الہزل دلیل الکذب کالا كراه ہنی لواجاز ذلك 
لم جز لان‌الأجازة انا ناح شيا منعقدا بحنيل الصحة والبطلان وبالاجازة لأيصير الكذب 
صدا وهذا جلا انشا* الطلاق والعناق ونحوهما عا ا اتلاخ انه لااثر فبه للهزل 


)( ۷ ۷( 


للهزلعلی‌ما سب *فوله*فیکو ن ای المازل‌بالردةمرتدا بنغس الهزل لابا هزل به لما فيه من 
ونلعب‌الاأية وف‌هذ| جواب عما يقال ان ‌الارتداد إنغا يكون بتبدل الاعنقاد والهزل ينافيه 
لعدم الرضاء با حكم *قوله* ترجيعا انب الأمان يعنى ان الأصل ف ‌الأنسان هر التمديق 
والأعنقاد *قوله * ومنها اى من العرارض المكنسبة السنه فان السنيه باختياره يعمل على 
خلای موجب العقل مم بقاء العقل فلايكون سماويا وعلى طاهرتفسيبر فغرالاسلام رحمه الله 
یکو نکل فاس فيا لان موجب ااعقل ان لاجخالى الشر ع للادلة القاإية على و جو ب انبأعه وسر ه 
المصنىرحمه‌الله بالخفة الباعثة على العمل بخلاى موجب‌العقل تنبيها على المناسبة بين العنى 
الشرعى واللغرى فان‌السفه ف اللغة هى الحفة والحركة ومنه زمام سفيه وٽخصيصا له بيا هو | 

الفقما من السفه الذى يبتنى عليه منم الال ووجون الجر ونعوذلك * قوله* لان 
التبذير اصله مشروع التبذيرتفريق الال على وجهالأسرانى اى بجاوزة الحد والمراد باصل 
التبذير نفس تفريق الال #قوله* واجيعوا على منم ماله یعنی ۱ذ۱ بلغ المبی سغيها ملع 
عنه ماله لقوله تعالی ولاو نواالسفها* اموالکم النى جعل الله لک قیاما اى لا نونوا المبذرين 
اموالهم‌الذين ينغقونها فيما لا ينبغى واضافة الأموال الى الأولياء على معنى انها من جنس 
مايقيم به‌الناس معايشهم كا قال الله تعالى ولانقتلوا انضسكم أولانهم المتصرفون فيها القوامون 
علبہا م علق ايتا الاموال ایاهم بایناس رشد وصلاح منوم على وجه‌التنكير المغيں للتقليل 
حیث فال الله‌تعالی فان آنستم منم رشدا ای‌ان عرفتم ورتم فبهم صلاحا فى العقل وحفظا 
بالسن الجدودة فانه لايننك عن الرشد الأنادرا بيقام ارش على ما هر المتعارى فالشرع 
من تعلق الامكم بالقالب فقا يد اله الال يعن ضس وعثرهن سنة اونس منهالردد 
على منع مال من بلغ سغیما اختلفوا ف حجر من‌صار سيا بعل البلوغ فبجوزه أبويوسف وعم 
رحپماالله سكا بوجوه‌الاول ان‌هذا| حجر بطري ‌النظر دون العقوبة والزجروالسغيه وان 
لم يسنعى النظرله من جهة أنه فاسق لكنه يستعق النظر من جهة دينه ومن جة أنه 
ولهذا جاز عفو اللهتعالى ف‌الأخرة عن صاحب الكبيرة وان لميتب وحسن مفو الولىوالجنى | 
عليه ف‌الدنيا عن القصاص والجنايات ولاشك ان المسلم حال السغه يغتقر الى النظر له فبعجر | 
الثانی القیاس على منم امال فانه اغا بنع عنه لیبقی ملکه ولآیزول بالاتلای فلابد من منم 
نفاذ التصرفات والا لاأبطل ملكه باتلافه بالتصرفات ولم يكن للولى فى الحفظ الأالكلفة والموأنة ‏ 
الثالث انه اما مح عبارات العاقل وجوز تصرفاته ليكون نفعاله بتعصيل المطالب فاذا صار ' 
ذلك ضررا عليه کان نفعه فیا حجر فیجب والرابعم ان فی احجر دفع الضرر عن ال الاسلام 
فان‌السفيه بانلافه واسرافه يصيرمطية انا ومظنة لوجوب النفقة عليه من بيت الال 
فیصبر على السلمين وبالاوعلى بین ما لمم عبالا کہا کان المنى رحمه الله فانه وان کان 
جارية بالى دینار * 


وأختلفرا ف السخيه فعندهيا حجر اجر هومنع نفادالتصرقات القولية أن النظر وأجب حتالى 
لب تل لد ت کے ن ارا ل عدا اتر الفا 


فيه حسن فغاية فعل‌السفيه ١‏ رتكا الكبيرة ومرتكب الكبيرة اذا کان مو متا یستعی النظر اله 


وقباسا مى على قوله حقا له على منع الال وأيضا صعة العبارة لأجل النفع فاذا صارت 


| ضررا جب دفعپا وأيضا حقا an‏ ادا لم جروا اسرفوا فیرکب عليهم الدين 
ا لہ ندمتم مثل ان بشتری جارية E RTS‏ 


مدق بارة بات ق اسن خاب جز من ابدة شد اين برها ان فى اتر والتربة 


خلائه ثبابا نفيسة وبغلة لايركبها الأاعاتلم اللو لرل ا لباسالتلبیس و رکب الغا وش راء 
| درسه یمشون ف‌رکابه مطرقین حتى دغل‌السوق فظن التجار انه حاكم ارا اللقب بصدر 
ان لی لن رة رد مایت الا رارت فاد اا الى دینار واعنقہا 


ف لمجلس جضرة العدول ورج الى منزله متنا #جة وسرورا ورد العوارى الى اهلها 
فلا جاء الباقم لنغاضى الثمن لقى امشترى وعری فنونه فاحل ینتی عدنونه وهلا بنا على 


ان‌الانسان منم فی‌ملکه بیا یضر جار عنں آبی‌یر, عنل آییوسی رحمه الله a‏ 


E‏ اى حجر السغيه بطريق النظار لم‌یتضمن ضررا فوقه وهواهد‌ار ا 


والأهلية نعية اصلبة واليد زاودة فيبطل قباس الجر على منع الال ثم اذا كان( حجر بطريق 


النظر ای عند اہی یوسف رحیه‌الله وعمد رهمه‌الله یاعق فکل حم الى من‌کان فی اماق 


اليه نر ليه نتر من الصبى , والريض الک الەعجور بسبب السغه عندهیا ان ولدت جارینه 
فادعاه بيت نسبه منه وكان‌الولك حرا لا سبيل عليه والمارية | ولك له وان مات N EC‏ 
لان نوفير النظر كان ف الحاقه بالماع فی حكم الاستیلاد فانه بعتاج الى ذلك لابقا“ نسله وصبانة 
ماویه ویاعق فی‌ھن اا لمکم با لریض فان المریض المدیون اذا ادعی نسب ولد جاریته‌یکون 
فی ذلك کالمعیع ہنی تعتق من‌جميع ماله بمونه ولا نسعی ھی ولا ولدهاً لان حأجته متَقَلمة 
على حى غرماقه ولوا شتری هذ االهععور عليه ابنه وهو معروف وفبضه کان شراوّه فاسیا 
ویعتتی الغلام e‏ المكم بمنزلة شراة الكره فبئبت له الك ابش 
راغا آل ماعتق بالمیی واذا لچب على السو رعلبه شی* لایسلیل ا 

من‌سعایته فيكون السعاية الواجبة على العبل للباع ¥ زرل 


ET EY‏ العاسين . الفظلة فی ایدۃ والكابدة المقاسات والتلبيس الاخليط واناه 
الأمرعلى الغبر ا انبشی اما م الرجل ويال طرقوا وذلك عادة الكبار والنمرقة 
وسادة صغيرة و العثنون شعبراتطوال تت حنك البعبر يعبر به عن‌الاعية وف قوله عرف 
فنونه ایام اى فنون الحہل والتزوير اوالعلو مالتى من جملتها الفقهالذى يعر ی به هذا 
احكم وکذا ف‌قوله ينتف عثنونه تيل عودالضمير الى ‌البا والمشترى ولا كأن‌هذامظنة 
الأعنراض بانه لاوجه جر الانسان عن التصرنی ف مله ب نا على ضرر فبره اجاب بانه 
جائز عند ایی‌یوسف رحمه‌الله كما فی استعداث الطاحونة للاجرة ونصب المنوال لاستخرا< 


الأبرسيم من العليق وامثال ذلك ما يكون لاجيران ضرر بين فلهم‌المنم والأظهرانه ليس 
من هذا القبيل بل من قبيل المجر لدفم ضرر العامة فانه مشروم 0 ge‏ 
ا ماجن والطبيب الجاهل والمكارى المغلس وعنل أي حنيفة رحمه الله ا جر السفيه لانه | 
حر عاب اذالخطات بالاهلية وھی تال وألسفه ابوت نقصانا فنه بلعدم عمل به مکابرة 
وتركا للواجب ولهن| عاطب بعقوق الشرع وبحبس فی‌دیون العباد و مباراته فی الطلاق 
والعناق وجب عليه العقوبات الى ندری * بالشبہات ان ضر ر النفس اشر من ضرر 
امال فتصرفه يكون صادرا عن ‌أهله ف عله فلا يمنع ê lly‏ به فا واب عن الأول ان 
عر فعله بموجب العقل لا كان مكابرةلم يساعق النظر لک فص فی حقوی اللەتعا مانا او سفھالايسةعی| ` 
وضع ا لخطابعنه نظرا له ولو سلم فالنظار لەلدينە‌جاىز لا واج ېكالعغو عن القصاص فلایدل على و جوب | | 
الحجرفان قي لف ترك اجر ضرر بالسلممن‌غير لامد خوپ اجر بخلاى العموعن القصاص فان | 
فی القصاص حیوة اجيب بان ف حجر السفبه ايضاضر را وهو ابطال اهلينه وا حافه بالبهايم خلا منع امال 
انبا نص ومن الثایبانلانسل مکو ن اکر منع الال ستول العنی ولو لم فلملا چوزان‌یکگون | جر 
SRG ea‏ ز فان سببه وهو مكابرة العقل وعالفة ‏ 
الشرع جناية وا لمكم وهومنع المال صاع للعقوبة وجاز تغويضه الى الأولياء دون الأثية لکرنه 
عقوبة تعزير وتأديب ولامدخل للقياس ف العقوبات ولو سلم ان‌المحكم معقول وان الجر 
نظرلاعقوبة فلانسلم صعة القياس فان نع اليد عن الال ابطال نعبة زأفدة وا ماق للسفيه 
بالفقراء جخلاى احجر فانه ابطال نعمة اصلية هى العبارة والأهلية اذ بها متاز الأنسان 
سار انوا اع الحيوان ففیه ضر رعظيم وتفویت ب النعمة عظيمة وا حاقل بالبهايم وف ترك اواپ 
عنالومین لاخبرين ميل ما ال اختما رما ذهب اليه ابویو سف ومد رحمپما الله % قول * 
اذا کان المحجر یعنی ان حجر السغيه عندهما لا كان بطري النظر له وهذا بختلیچسپب 
اعم لزم ان باق فکل صورة بمن يكون الا ماق به نظر له واليف جال 
بجعل کالریض حنى بثبت نسب الولدمنه وفىماڭ ابنه‌بالشزاء والقبض ا 
يعتىالابن وفلز ومالمن اوالقيمة فى مال الءعجور ف هذه الصورة كالصبى حنىلايلز ذلك 
فان‌قبل ف‌هذهالصورة جب انيكون سعاية العبد الءجورنظرا له اجيب بان الغنم بالخ ا 
كما ان‌الغرم بالغنم فاذا لبجب على (لەعجرر شش لم یسلم له ش ثی* وكانت سعاية الغلا 
. فى قىمنه للباع %8 ` 


FTE‏ عندهیا ای الجر المغتلى فيه الذى هو بطريق انر انر انواع 1 ست اما يسبب السفه“ 


(۹۸۰) 
فیاعچر بنصه ایبنغس السفه بلا اعتياج الى ان عجر القاضی له عنں عن وعجر القافى 
عند اې‌یوسنی رحمه‌الله واما بسبب‌الدین بان‌یاف ان‌یاجی* امواله التاجئة هى المواضعة . 
الذكورة مفصلة ببيع اواقرارفوجر على ان لأبصع نصرفه الأمع الغرما* وان لم يكن سفيما 
متصل با فبله وهوقوله فیعجر وما بان تنم عن بیع ماله لقضاء‌الدیون فیبيم القاضى فهذا 
ضر ب حجر * ومنها السغروهوخروج مديد لايناف الاهلية ولاشيا من‌الاحکام لکنه من‌اسباب 
الاغفيى بنغسه لأنه من‌اسباب المشقة لان امرض لان بعضه يضر الصوم وبعضه لا واختلغوا 
فى الصلو ففعند الشافعى رحمه الله القصر رخصةو عندنااستاطلقو لعائشة رض الله تعالى عنهما فرضت | 
الصلوةركعتين فاق رتف السغر وز يدت ف ا حضر ولان مد النافلةيمدق على الركعتين الساقطتين 
ولتسمية الصدقة ولم افادة التخبير على مامراى فىفصل العزيمة والرخصة وانما يثبت 
هلا المكم اى القصر بالسفر اذا اتصل بسبب الوجوب اى اذااتصل السغر بسب الوجوب | 
وهوالوقت فيثبت القصر ف‌الاداء اما اذالم يتصل بسبب‌الوجوب بل اتصل جال القضاء 
لا يجوز القصر * 


#قوله* وهنا ا حجر يعنى احجر الهخنلى فيه الذى يكون للمكلى عن التصرفات فى ماله 
نظرا له فد یکون بسبب ف‌ذاته کالسغه وقں یکون بسبب خارج کالدین وذلك بان جخای 
زوال قابلية الال للصرف الى الديون اومنع ا مديون من ‌التصرف فلاول اى|#جر بسبب 
السغه حمل عند تيل بنفس السغه ولأيتوقف على فضاءالقاضى لانه بمنزلة الصبى والجنون 
والعته ف‌ثبوت الجر به نظرا للسفیه وعندای‌یوسنی یتوقی على انعجر القاضی لأنه متردد 
بين النظر بابقاءا للك والضرر باهدارعبارته فلابد ف تر جبعأحد الجانبين من الفضاء والثاى 
¡ ان حجر المديون خوفا من الناجئة يتوقف على فضاء القاضى انفاقا بينهما لانه لاجل النظر | 
للغرماء فيتوقف على طلبهم ويتم بالفضاء والثالث وهوحجر الديون لامتناعه من صرف الال 

الی‌الدین یکون بان یبیم القاضی امواله عروضا كانت اوعقارا مارو ی ان معاذ | رض اللەنعالى 
: عنه رکبته الدیون فباع رسولالله صلی الله عليه وسلم ماله وقسم ثمنه بين الغرماء باللمص | 
| ولان بیع ماله لضا دینه مساعق ملبه وهوماجری فیه‌النیابة فینوب القاضی منا به کا ادا | 
اسلم عبد الذمی وای الذمی آن‌یبیعه فان‌الغاضی یبیعه ولا کان‌هن ۱ا جر فام رخاس فال | 
فهذا ضرب حجر ٭قو له* الناجئة هى المواضعة المذكورة أىف اصل التصرف اوففرر البدل 
اوف‌جنسه على ما سبق فی‌باب الهزل الأانما لايكون الاسابقة والپزل قدیكون مقار نافبپذا 
الأعتبارهو اخص فال ف المغرب التاجئة هو انياجئك الى ان‌تأتق امرا باطنا خلاى تلاهره 
وف البسوط ان معنى البى* البكدارى اجعلك لرا لاتكن نجاهك من صيانة ملكى يقال 
الجا فلان الى فلان والجا هره الى كذا وقيل معناه (نا ماجى* مضطر الى مااباشره من‌البيع 
منک ولست بقاصد حقيقة *قوله* على ان لابصع تصرفه الأمع الغرماء يعنى فى الال الذي 


ë5 (۹۸۱( 


الذییکون فی‌یدہ وفت الجر واما فیما یکنسب بعده فینفل تصرفه مکل احد *ةو له* ومنما 
السغر وهو خروج مديد فان‌قات اروج ما لابند قلت المراد آنه خر وج من ءمرانات الوطن ' 
على قصل مسيرة ّل ثلث ایام ولمالبها فما فوقها سير الاڊل ومشی الاق آم $ قو له‰ وأختلةوا | 
- فى الصلوة يعنى فى التخفينى الحاصل بالسغرفى الصلوة فعند الشافعی رحمه‌الله هور خصةحتى _ 
يكون الأكمال مشروعا وعندنا اثره فى اسقاطالشطر حنى يكون ظهر المسافر وفجره سوا 
واستدل علی ذلك باربعة اوجه الأول الأثركا روی عن عائشة رض اللە‌تعالی عنپا وقالمقاتل 
ن النبىعليه‌السلام یصلى بمکة رکعتین بالفں اة ورکعتین بالعشاء فلا أعر ج به الى السماء 
امربالصلوات الخمس فصارت الركعتان للمسافر وللمغيم اربع الأ ان قول الصعا ليس ججة 
عند الشافس رحږه الله الانی ان حدالنافلة وهوماءدح 1 ولايذم تارکه شر عا او ما هو 
فی‌هذ االعنى صادى على الركعتين الأخيرتين من ظهرالسافر مثلا ولاخصم ان يقول ان ! 
الركعتين انا يكونان فرضا اذا نوی الاقام وحنل لانسلم آنه لايذم تارکھما الثالث انال | 
عليه السلام سماها صدقة حبث قال انپا صدةَة تصدق الله تعالى بها علیکم فأفبلوأ صدقته 
تعالى والصدةة فيما لأعتي ل التمليك اسقاط لاغيرالرابع ان الة غير انما شرع فیما یکو نللعبد 
فيه يس ركغصال الكفارة وصو مر مضان وھپتا لايسرفی الا كال فلافایںة فی التغیبر وفل سبق 
ذلك فى جت الرخصة * 


ولا كان السغر بالاختبار قيل اذا شرع ا لأساف ر فى صوم رمضان لاأیعل له الفطر جلایالریض 
لكن اذا افطر يصير السغرشبهة فى الكفارة فاذا سافر الصائم لأيغطر غلاق مااذا مرضلكن 
ان افطر لأكفارة عليه اىالصام القيم اذا سافر وافطر لا يجب عليه الكفارة واذا افطرثم 
سافرلم تسقط اى الكفارة اغلاق ما اذا مرض والةرق بينيا ان الصعبع اذا افطر حكينا 
عله بوجوب الكفارة لکن اذا مرض فی ھن آالیوم و الكغارة لانه تين بعروض الرض ۱ 
ان‌الصوم ام يکن واجبا عله فی هذ االو م غلای ءر وض السغر فانه امر اختمارى والرض 
-ضرورى واحكامالسغرتشبت باروج بالسنة اأشهورة وان لم ينمالسغرعلة والسنةالشهورة 
ماروی عن رسول الله صلی الله عليه وسلم واصعابه م ترخصوا برخص السافر بجاو زز 
العمران والقياس ان لأيثبت القصر الابعد مض مدة السغر لان حكم العلة لا بت 1ا 


6. ee ۰0 e سە‎ nnn 


وان نواه بعد الثلثة يشترط موضع الأقاة لأن الأول منع اى نية الأاقامة قبل ثلائة ايام منع 
للسغر وهنا رفع اىنية‌الاقامة بعد ثلثة ايام رفع لاسغر والمنم اسهل من‌الرفع وسفر المعصية 
يو جب ‌الرخصة وقد مر اى ف فصل النهى على ان المعصية منفصلة عنه فان البفى وقطع الطريق 
والنمرد معصية وان كانت ف المصر والرجل قد جخرج غازيا ثم يستقبله عبر فيقطم عليم فصار | 
النهی عن هذ االسغر لعن ف‌غیره من کل وجه جلاف السكر لانه عصبان بعينه فلا يثبت | 


6 
ا ت ت ا س د ge me‏ 


۸۹ نوضيع مع الناوئج‎ ) C 


وكذا لفظ فغر الأسلامرحمه الله قيلله معناه حكملليسافر وافتى ف حقه * وضبطا مسال هذا ! 


*قوله* ولا کان السفر بالاختيار يعنى فرق بين المسافر والمريض بان السافر ان‌نوى صوم | 


LL 

بالسكر الحرام الرخص المنوطة بزوال العقل وقول تعالى غير 

ولا جاوز حدسد الرمق قر سك به الشافعى رحمه‌الله على عد الرخصة لمن يسافر سفر ا لمعصية 

فجعل قوله‌نعالی غبر باغ حالا من‌فوله فمن اضطر وحن نقول لابد من نقدیر قو له فاکل ثم | 

عل غیر باغ حالا من كل فمعناهغير طالب للميتة قصر| الا ولا اكل الميتة تلذذا واقتضا*ٌ | 

للشهوة بل يا كلا دافعا للضرورة ولاأعاد حد ما يسد جوعته اولاينبغى أن يتجاوز حد سد | 
الرمى ولایعدوا اى لا يرفعپا لجوعة اخغرى 


رمضان وشرع فبه ایل يسغه قبل اتفجار المي لأنجوز له الأفطار جلاى الريض وذلك | 
لان الضرر ف‌المريض ما لامدفع له فربماينوهم قبل الشروع انه لأياعتهالفر روبعداكریع | 
بان لايسافر ولفظ قبل يوهم هذا قول‌البعض وليس كذلك بل الراد انه حكم بذلك ‏ 


امقام ان‌العذر اماانيكون فاقيا فى اولاليوم ولا فان كان فاقما فان ترك الصوم فله ذلك | 
فان‌صام فان كان العذر هوالمرض جوز الأفطار وان كان السغرلم جز لكن لر افطر لم جب 
الكفارة وان لميكن قاثما بل اما طر“ فى !ئنا* النهارفلابد من نية الصو HP!‏ فانمضی 
عليه فاك والافاما ان ير* العذر ثم الافطار او بالعكس ضلى الأول ان كن العذر هو | 
امرض جاز الأفطار وان كان السغر لم جز لكن لو افطر لم جب عليه الكفارة وعلى 
الثانى لم جز الافطار اصلا لكن لو افطر ففى الرض تسقط الكفارة وف السفر لاتسقطالان | 
الرض سماوی ینبین به ان‌الصوم لبجب عليه والسفر اختیاری !جب الصرم 0 طریانه | 
لكنه بسبب مببع ف الجملة فان‌فارن‌الافطار كان شبهة فى سقو طالكفارة وان كان متأخرا لم يوئر | 
لان‌الكغارة قد وجبت بالأفطار عن‌صوم واجب من غير اقتران شبهة *قوله* على ان العصية | 
منغصلة لما استدلالشافعى رحمه‌الله على عدم كون سغر المعصية من اسباب الرخص بوجهين | 
احدهما ان‌الرخصة نعم فلاتناول بالعصية وبجعل السغرمعدوما فف حقما کالسکر بجعل معدوما 
فق الرخص التعلقة بز وال العفل لكونه معصية وثانيهما قولهتعالى فمن‌اضطر غير باغ اى | 
خارج على الامام ولأعاد فانه جعل رخصة اكل المينة منوطة بالأضطرار حال كون المضطر غير | 
على اصلالمرمة ويكون المكم كذلك ف سار الرخص بالقياس اوبدلالةالنص اوبالاجماع على | 
عم الفصل * اجيب عن الأول بان‌المعصية هو البغى والتمرد والاباى مثلا لانفس السغر بل | 
السغرمندوبا فبقع المعصية كما اذا خرج غازبا فاستفبله العيرفقطم عليهم الطريق والنى 
لعنى منفصل عنه لاينافق مشر وعينه كالملوة ف‌الارض المغصوبة مع ان‌المشروع اصل فلان | 
لاینانی سببيته حلم مع ان‌السبب وسيلة اولى وايضا صفة القربة فى الشر وع مقصو دة بخلاق | 
صفة ا لحل فى السبب 5 وسبلة ومنافات النهى لحفة‌الغربة المبنية على‌الطلب والامر اشد ' 
من منافاته لصغة الحل الثابت جرد الأباحة فالنهى لعنى منفصل اذا لمیمنع صفةالقربة عن 


(۸۳) 


عن‌المشروع فلان لا بمنع صفةا لمل عن السبب اول وهلا لای السکر فانه ہر حلٺث من‌شرب | | 
المسكر * وعن الثانی بان الآثم وعدمه لایتعلی بنفس‌الاضطرار بل بالا کل فلابد 
فی الاي من‌تقدیر فعل ای فمن اضطرفاا ويكون ذلك الفعل هر العامل فى الال اى فاکل | 
حال کونه غي رباغ ولأعاد فيعب ان يعتبر البفى والعداء ف‌الاأكل الذى سبقت‌الاية لبيان ' 
حرمته وحله اىغبرمتجاوز فى الال قدر الحاجة على ان عاد مکرر للناکیں ای غیرطالب | 

| لاعرم وهو جل عیره ولا چاوز قدر مايسل الرمفق ويدفع الهلاك اوغبر متلنذ و لامتزوداوغير | 
باغ على مضطر [خر ولا جاوز سدالهجوعة * 


> 2> > چ ےے 7 2 ZO‏ کے ا اا ر ج ے 


| فعلا من‌غیر ان یقصده قصدا تاما کا اذا رمی صیدا فاصاب انسانا‎ Ls TES 
| فانه قصل الرمى لكن لم يقص به الأنسان فوج قصد غبر تام وهو يصاع عذرا فى سقوط‎ 
| مق الله تعالى اذا حصل عن اجنهاد ويصاع شبهة ف العقوبة حنى لايأثم اثمالقتل ولأيواخذ‎ 
| بعد اوقصاص لانه جزا* كامل فلا جب على المعذور ولیس بعذر فىحقوق العباد حتى جب‎ 
| ضبان العدوان لانه جزا* مال لأجزا“ فعل ويه ويصاع ای اطا“ شنا ننا لا هو صله لم تقابل مالا‎ 
| ووجبت بالفعل کالدية انا فال هذا لان مابچب بسبب الل لا کون الغطا نفا فيه كا‎ 
| ذکرف‌المتن انه ضمان مال ويوجب‌الكفارة ألاينفك عن ضرب تةصيرفصاع سببا لاهو‎ 
| دار بين العبادة والعقوبة اذ هو جزا“ قاصر الضمير برجع الى ماهو داروا لمراد بهالكفارة‎ 
| _ويقع طلاقه عندنا لأعند الشافى رحمهالله لعدم الأخنيار فصار كالنام ولنا ان دوام العمل‎ 
| بالعقل بلا سهو وغغلة امرلايوقى عليه الأبجرج فافيم البلوغ مقامه لامقامالبقظة والرضا* فيما‎ 
| ر فیدر کیا تقر يره ان‌الأصل ان لايعتبر الأعبال الأ وان نكون‎ a (یبتنی ابت ییا کا‎ 
| خفلة واما اذا كانت صادرة عن سهو وغفلة چب ان لايعنبر ولا‎ E 
| ان نسينااو اخطانا ولان السهووالغذلة مرکر زان‎ E; با لرل نعالی‎ a 
| فى الانسان فبكونان عذرا لن هذا امر لا يوقى عليه الا بارج فاقمنا البلوغ مقام دوام‎ 
EE العقل من غبرسهو وغفلة اقامة للدليل مقام المدلول فان‌السهو والغغلة انا‎ 
| العقل فاذا كمل العقل بكثرة التجارب 8 البلوغ لايقع السو والغفلة الأنادرا وكل عمل‎ 
| صدر عن العاقل البالع اعتبر ف جمبم الأوقات صادرا عن العقل بلا سو وغفلة ولم بعنبر‎ 


ا ربا يسهر ف وقت RT‏ اندو ام 7 بالعغل لى آغرو وان و قمالبلوغ | 

ا کالییم اذلاعرج فى درك اليقظة رال ولاعناج الى اقامة‌الدليل مقامپا | 

فان الأصل ان الاوز الخغبة التنى يتعدر الوقرف علبما نقي م ما هر دلبل علبها 
مقامها كالسةر مغام الشقة اما الأمور HF‏ ألمقظة ۾ والرفى د دفعا ii‏ 


“aE س‎ 


| 


سس اس 


) 9۸۲ ( 
الثانمی رہ رمالل فانه قال لوقام البلوغ مقام اعتدال العتل لوقع طلاق الناقم ولقامالبلو | 
مقأ م الرضاء یما یعتیں علیالرفا* ثم صلق علی فول ويقطع طلاقه قو له واذا جری واذا جرى البيع ٠‏ 
عل اانه ایلسان الماطی* خطاء وصدقه خصمه يكون كبيع البكره * 


یه ا س س س س س س س ل ا ي س و ۸ ل س جي ا ا لسم ا سا اس لنت اا لس ا ۸ ل 


| اللا ران ل لای رن يقە لە قصلںا تاما وذلك لأن غا م فصل‎ e 
الفعل بقصل عله وف الحطاء يوجل فصل الغعل دون قصل المعل وهذا مراد من قال‎ 
| فعل يصدر بلا قصدالبه عند مباشرة أمر مقصود سواه ويجوز الو“ [خذة بالحطاء لقو له تعالى ا‎ 
ربنا لات اخذنا ان‌نسینا اواخطانا فانه لو لم بجز لميكن للدعاء فاقدة وعند ا معتزلة لأجرز‎ 
' لان الو اخذة اغا هى على الناية وهى القص والعواب ان ترك التثبت منه جناية وقص‎ 
' وبہذاالاعتبار جعل الحطاء من‌العوارضص المكنسبة * قول * ويصاع مفغا اى سببا للغغيى‎ 
' فيما هوصلة واجبة بالفعل دون الهعل كالدية فى القنل الخطاء فانها صلة لأنها لم نقابل بيال‎ 
۶ كالضمان ووجبت على الفعل دون‌العل فو جبت على العاقلة ف ثلث سنين تغفيفاعلى الخاطى‎ 
 لعفلا۶ازج وقد صرح فغر الأسلام رحمهالله ف بث الا كراه بان‌الدية ضبان التلى و الكفارة‎ 
وصرح کثبر من الەعققین بان الدية جزاء الهعل دون الفعل بدليل انه یاعں باعاد الەعل‎ 
وقد مر عقيف ذلك فى جث الصبى وعبارة فغ ر الاسلام‌رحمه‌الله ههنا ان الخطاء لا كان عذرا‎ 
ملع ا لا ال اف الا اذ لاينغك اى الخطاء عن ضرب‎ | 
| الت والاحتیاط فهو باصل الفعل مبأح وبترك الست عظور فىكون‎ e نقصير وهر‎ 
جناب قأاصرة ر ا راء قاصر * وله * ویقم للات ایطلایالەغطی ۶ کہا ذا اراد‎ 
' ان يةول (تت ا فقال انت طاای وعاںالشافعی رحمه الله لايغع لان الاعتبار بالكلام اعا‎ 
هو بالقصب | وھو لا یوجں فی الەغطی۶ کالنادم وجوابه مذ کور فی الکتاب وف رل‎ 
_ أ لاقام البقظة والرضى جواب عما يقال لوكان البلوغ من عقل قايا متام القصد ف الطلاق‎ 
وجب انع طلاق‌الناثم اقامة للبلو غ مقام القصل وان يقومالبلوء مالرض ف التصرفات‎ 
المغتقرة الى الرش كالبيم والاجارة لاں ارف امر باطمن کالقصد ¥ ماضلا اب ان السبب‎ 
٠ الظامر انا يةوم مقام الشىء اذا كان ذلك الشى“ ختبا يعر الرقونى عليه وعدم القصد‎ 
واهلمة استعڪمال المت فی الناقہ معاوم ل حرج وکنا وجود الرض وعلهه لان الرهذاء ا‎ 
الأختبار جہث يض ادره الى الظطاهر من ظپور البشاشة فی ‌الوجه ونڪو ذلك و کان علم‎ 
i اأقصى فی الناوہ و قى غمرہ ما لايعسر اأوقوفق عليه لم اج الى اقامة ش۶‎ 
بل جعل الحم متعلقا جقيقت ما وهذا ظاهر لكن فى وله لا اليقظة نسااع لان المعترس‎ 
يةول باقامة 1 ا مقام الذضك لامتام اليقظة فان أزتغاء رقظة النادم ام ر ظادر لان اللی‎ 
| الى انباته هة الأحكام واا الكلام هو العمل عن قصل وهر الأمر الباطن اللى‎ 
ج الى افامة شىء مقامه لاحقيقة البفخاة وكانه عبر باليقظة عن القصب واستعبال العتل ليا‎ 
من اللابسة والمراد ان السب الظاهر اما يقام مقام الس ءعنل خفأء وجوده وعلمه وعل‎ 8 
| اأص فی ‌الناثم مدر ك بلاحرج وکل عںم الرضی ال ڌو ي * کالبیع فانه يعتہل القصل‎ 
| تصیے) ا ويعتمل ا لکونه مأ حنمل ا ا فانه ینن على‎ 


سے ست ن س س 


)14( 
القصل د رن ‌الرض فلو ار اد اتل ا الله فج ری اسانه بعت هذاالشى* منك 


بکذ! وقبله الهغاطمب وصدقه فی‌ان‌البیع انیا جری على لسانه خطا* فهو كبیع المكره بنعقر ‏ 


نظرا الى اصلالاختبار لان الكلام صدرعنه اوباقامة ا مقام القصد لکن يكون . 


tarr aE : 
1 
e eem aor 


ا نی سن تیر لار ما هراسم ETE E gi‏ 
| بان یكون بغوت النفس اوالعضو وهذا معد, للرفا* مفسد الاختیار واما قبرماجی* بان ! 


ولأا خطاب لان المكره عليه اما فر ض كما اذا اكره على شرب الخمر بالغتل اومباح كما 


٠ذ١‏ اكره على الأفطار ف نمار رمضان اومرخص كما إذا اكره على اجراء كلية الكفراوحرام ‏ 


کم اذا ا ا س ا اخری ولا رى ولا الأختيار ا 


ر 5 ال ي ل ل س اختياره ار ندالشانی ال ان 


واعلم انی اقیت انغ الفاعل ناب المكره بالقاع ولنظا الحامل مام ms‏ للا يشتبه | 
الع لسر والعمية تقنفى دقع القر لر ر ن رفغا آی رة الفاعل ثم ان امكن نسبة | 


النعل الى ا النعل الى امامل ينسب والا يبطل فیبطل ل فيبال الانال کم نوال كلها لان نسبة 2 الى غير ۳ 


مال الغبر لان نسبة الائلان الى امامل د فیجعل ا آلة لاعامل واذا لم يكن عذرا | 
الأيقطع اى المكم عن فعل الفاعل فرع الزانى ويقنص القانل مكرهين وافا يقنص المامل | 
بالنسبيب جواب اشكال وهوانه لما لم يغطع نسبة ا حكم عن فعل الفاعل يكون الفاعل هو | 
القانل فيجب ان يقتص هو ولا يقتص امامل لكن القصاس يجب لبها عند الشافى | 
رح الله اجات بان الال آنا بن بالشت وان کان الأكراه عقا لا يقطع ايضا اى | 
اک عن فعل الناعل فصع اسلام ا مرب وبع المدیون مال المديون ماله لقضا* الديون وطلاق‌الولى | 
قن الد 7 متعلقي بما ذڪر وهو اسلام الار وطلاق الو وبع الديون م الدیون ماله 


ى E‏ ا المي »ا ع اس لبس e‏ لا ذکرنا انه بطل الافرال کہا 


| ر #خوله#واما الذى من‌غبره اىالقسم الثانى من اله العوارض المكنسبة و« وهوالذی يکون مر من‌غبر 


(۹۱۸٩ ( 


الكلنى هوالاكراه وهو حمل الغبر على انيغعل مالايرضاه ولا تار مباشرته لوخلى ونفسه 
| فیکون معدما للرضی لا للاختیار اذالفعل یمدر عنه باختیاره لكنه قل يغسد الاختيار بان 
| بجعله مستندا الى اختيار خر وقد لأيفسده بان يبق الفاعل مستفلا فى فقصده وحقيقة 
الأختيار هر القصل الى مقلور متردد بین الوجود والعدم بتر جا آل جانبيه على الأخر 
فان استفل الةاعل فىقصده فصعبع والا ففاسد وبهذا الأعتبار يكون الأکراه اما ماجئا بان 
يغطرالفاعل الى مباشرة الفعل خوفا من فوات النفس اوما هو ف معناها كالمضو واما غير 
ماچی* بان يتمكن الفاعل من ‌الصبر من غيرفوات النفس اوالعضو وهو سوا ان ماجثا 
أ اوغبر ماجى”“ لأينافق اهلية الوجوب ولاالخطاب بالاأداء لبقاء الذمة والعقل والبلوغ ولان 
ما اکره عله اما فرض اومباح أورخصة اوحرام وکل ذلك من آثارالغطاب س آنه يوجر 
على ذلك الفعلالمكره عليه مرة کہا اذا کان فرضا کالا کراه بالغتل على‌شرب ‌الغمر ويأثم 
مره اخری کا اذا کان حراما کالاکراه على قتل مسلم بغر حی اويوجر على التركف المرام 
| والرخصة ویأثم ف‌الغرض والمباح وكل من‌الأجر والائم أنا يكون بعد تعلق الخطاب والمراد 
| بالاباحة انه جوز له الفعل ولو ترڪه وصبر حتى ق لم يام ولم يوجر وبالرخصة انه 
| بجوزله الفعل لكن لو صبرحتى قتل يوجر عملا بالعزيمة وبهذا يسقط الأعنراض بانه ان 
| اريد بالاباحة انه جوز له الفعل ولوتركه وصبرحتى قنل لا يأثم فهو معنى الرخصة وان 
| ارید انه لوترکه اٹم فهو معنى الغرض وقالالامام البرعزى ان فعل المكره مباح كالقتل 
| والزنا وفرض كشرب الخمر واكل المينة ومرخص له كاجراء كلمة الكغر والافطار وانلاى 
| مال الغير ولعل فغر الأسلام رحمه‌الله ما فرق بين كلمة الكغر والأفطار للفرق بينهماقبل 
الأكراه حيبث يسقط حرمة الأفطار بالعذر كالسةر والمرض جلاف حرمة كلمة الكر فانا 
| لاأتسقط قبل الاكراه جال *قوله* ولا الأختبار اى الاكراه لأيناف الأختيار لانه حمل للغاعل | 
| على ان بتار ما هو اهون عند امامل وارفق له وبحتیل ان یرید ما هوايسرعلی الفاعل | 
| من القنل والضرب ونعو ذلك ما اكره به * قوله * واصل الشافعى رحمه‌الله أى القأاعدة 
) الى قررها الشافی رحمه الله فی باب‌الاکراه هو انالا کراه اما ان ڪرم الاقام عليه وهو 
| الأكراه بغيرحق اولا وهو الأكراه جى والثانى لايقطع الحكم عن فعل الغاعل كاكراه ا مر 
| على الالام فصع اسلامه خلا اكراهالذمى فانه ليس جحق لقوله عليه‌السلام اتركوهم وما 
یدینون والاول اما ان‌یکون عذرا شرمبا اولا فان كان عذرا بانجعل للغاعل الأقدام على 
الفعل فهو يقطع المكم عن فعلالفاعل سواء اكره على قول اوعمل لان صعة القول بقصل 
| المعنى وصعة العمل باختياره والأكراه يغسد القصد والأخنيار وايضا نسبة الحكم الى الفاعل 
| بلا رضاه اماق الضرر به وهو غيرجاوزلانه معصوم ګنر م ا لحقوى والعصمة نقتض أنیدؤ 

| عنه الضرر بدون رضاه للا يفوت حةوقه بدون اختياره ثم اذا قطع ا لمكم عن ‌الفاعل فان 
| امكن نسبة الفعل الى الحامل آىالمكره كالا كراه على اتلاى مالالغبر نس‌اليه وان لميمكن 
| بطلالفعل كالاكراه على الأفرار وسار الأفوال وان لم يكن عذرا شرعيا بان لاحل لهالأقد ام 
على الفعل کہا اذا اکره على القنل اوالزنا لايغطع الحكم عن الفاعل ی ”جب القغماس 


( ۹۸۷( 
EE‏ الزل فلن اللي بن نش مز لبلا فلاف راع الاق لله ساق 
التفريق بعل م الفة كارا العنين بعر الحول فاذ١ E ١‏ 
واما قبل مضى الرة فالاكراه باطل فلاب الل فلابتع آکطلا 


٠‏ والأكراه بالقنل والعبس سوا ع aly ie‏ ان الآکراه الاجی* لا افسدالأختيار فان عار 
هن االأختيار أختيارصعبع وهو اخنبار ا حامل يصير اختيار الفاعل کامعدوم وهز وهلا آى صيرورة ' 
اختيار الفاعل كالعدوم لا يكون الا بان يصير الفاعل آلة لاعامل فان احتيل ذلك أى كونه 
آلة له ينسب الى‌المحامل والا اى وان لم حنمل كون‌الفاعل آلة لاعامل يبق منسوبا الى | 
الفاعل فالاقوال كلها لاتعتيل ذلك اىكون‌الفعل آلة لاجامل لا ذ كرا ان‌التكلم بلسانالغبر 
متنع فان كانت ای الاقوال ما لاينخسن ولا يتوقی على الأعتیار كالطلای والعتاق تنفل لانہا 
ایالأقرالالنى لاينغسغ تنغ مع الهزل وهوينافق الأختيار والرضى با لمكم ومع < خبارالشرط | 
على على قو له مم‌الپزل وهوینافی الآختيار اصلا اى يناف اختيار ا كم اصلاامااختيار السبب | 
فعاصل فی‌الخپار فلان ننفن بالاکراه ایالاقرال التى بالاکراه وهویغسد الاختبار اولى 
وجه الأولوية ان ف‌المزل اختيار المباشرة والرضاء بها ثابنان لكن اخنيار ا حكم والرضا* به 
منتغیان و فالر ضا بالسبب Es‏ منتى فبه اما اختیار رالسبب اسلف الاكرل 
Js Jl‏ بدون السا اما AF‏ 8 ات املا واختیار السب موجود | 


| مع الفساد فلا يلزم من الوقوع ف‌الزل الرقرع فالا کراه * 


*قوله* والا كراه بالقتل وا بس عنده اى عند الشافعى رحيه الله سوا لان ف المبس ضررا 
کالقنل والعصمة شضس دفع الضر ر قال الامام عى السنة الاکراه ان ڪوفه بعقو به ¿ تنال من 
يديه لاطاقة لہ بپا وکان الەغوی من یہکن عقیق ما جخوی بها فبدخل فيه القتل والضرب 
ال وقطع العضر ونغلیں الجن لااذهاب الجاه واتلای الال ونعو ذلك خو + واصلنایعنی ) 
| انا صل القرر عند أي حنيفة رحمه الله وا“عابه انالا کراه ان کان ماجنا وعارض اختیار 
الفاعل اختبار بے س الحامل فاما ان‌یکون المکره علبه منقبیلالاقوال او من‌قبیلالافعال 
فان کان من قبیل الاقوال فان کان ما لا پنغسغ کالطلای کان نافن| والا کان فاسد | کالبیع 
والاقاریر وان کان من قبل الافعال فاں لم نبل کون‌الفادل [لة لاعامل کالزنا كان مقتمرا 
على الفاعل وان ‌احتيل فان لز م ٠ن‏ جعله آله تبديل عل اليناية كان مقتهرا على الغاع لکا كراه 
الحرم على غتلالميد وان لم يلزم نسب الى احمل ابتدا* الاكراه على اتلاق المال 
اوالنفس والمراد بالاكرا الاج * مايكون الغو بى باقتل دون اميس اوالضري ومع 
افسادهالأخنيا ر ان‌الانسان بجبول على حپ حيو نه وذلك عل > على الاقام ی اا د 


. )9( ا 


فينسس اختياره من هن االوجه ومعنى كون‌الناعل آله ان امامل يمكنه (بجاد النعل الطلوت 8 
بنفسه فاذا حمل علیه غبره بوعبد التلی صار کانه فعل بنغفسه وان لم يمكنه مباشرة ذلك 
الغعل بنفسه يبقى مقصورا على الفاعل *ةو له* فالاقوال كلها لاإعتيل ذلك يعنى ان‌شيئامن ' 
الأقرال لأعحتيل كون‌الفاعل إلة لاعامل فيه بلسان‌الغبر واما ما يقال من ان 
كلام الرسول كلام المرسل فهو جاز اذالعبرة بالنبليغ وهوقد يكون مشافهة وقد يكون بواسطة . 
و ف‌الطر بت البرعزية أنه لاينظر الى التكلم بلسان‌الغير لأآنه متنع غبرمتصورفاناالنظر ' 
الى المقصرد من‌الکلام والىالحكم فمنی‌کان فی وسعه صل ذلك ا لمكم بنفسه يجعل ذلك الغير | 
آله ومنى لم یکن ف وسعه ذلك لم بجعل غبره ال فالرجل قادر على تطلىقامرانه واعناق . 
e E‏ واعتبارا جلا امامل فانه لأيقدر بنفسه على‌تطلیی | 
مرآ الغبر واعتاق عبدالغبر فلا +ع انجعل الفاعل آلة * قوله * فلان ينغن بالاكراه ' 
وهو يفسك الختا ر اول یس ان الإ كراه دون الهزل وشار الشرط E‏ ۰ 
لان كمال النفاذ بصعة اخنيار السبب والحكم والرضى بهما جميعا ففى كل من الهزل وخيار 
الشرط قد انتفی‌الاختار والرض ف‌جانب الحم وان وجدا فىجانب السبب وف الا كراه ‏ 
لم ينتى الأختيار فى السب ولا فى ١‏ لكنه فسد والغاسد ثابت من وجه جلاف المعدوم ' 
من کل وجه فانتغاء شراط كال النفاذ فالأكراه اقل فهو بالقبول اجدر والنغاة فيه ایر | 
وأعترض المنى رحمه‌الله بان ههنا امو را اربعة ھی آختیار السبب وا لمکم والرض بهيافض | 
الهزل يوجد اختيار السبب والرضى به مم الصعة وينتفى اختيار اکم والرضی به وف الا کراه 
يو جل خا راتت والحم مع الفس'د وینننی‌الرضی بها فش کل من‌الهزل وال كراهيوجل ' 
الأثنان من ‌الامور الاربعة لكن مم الصعة فى الهزل ومع الفساد فى الا كراه فلا يكون الاأكراه 
اولی بالقبول والنفاد والمصنى رحہه الله لم يتعرض لوجود أختيا رالحكم فی الاکراہ ليتوهم ' 
غاية مر جوحية فبظهر ةوة‌الأعتراض وعلى ما ذكرنا كن الجواب بان فکل a‏ 
امرین من الامو رالاربعة الا ان الأمرين اللذين فی الاکراہ آقوی من جهۀ ان 1 
القصود والسبب وسيلة اليه وان الأختيار هوالعتبر فعامة الا كام EEN‏ فی 
فل نون وفنا لابکون وفساد الأختا ر لايوجب الرجوحية لان الفاسد بمنزلة اص ا 
لانيل الغ لانه ذا انعقن ينف لانيل تغللى المكم + 


واد انصل بقبول الال اى اذا اتصل الا كراه بقبول الال فى الطلاق EET‏ 
لأنه ای الأكراه يعدم الرضا*بالسبب والملم فکان الال آم يوجد فلم ينوق الطلاق‌عليه اى | 
على الال كما فىغاع الصغيرة فانه يقم الطلاق بلا مال جلاف الهزل لزل اما عند ای حنبنةرمالله | 
فلان‌الرضا* بالسبب ثابت ایق الپزل دون ا مكم فوع ابجاب الال فيتوقى الطلاق عليه 


ای علی الال ف الخلع بطریی الہپزل کا فی خبار اا lS‏ اي ١دا‏ خالعپا بشر انار ا 
لا فینوةنی الطلاق على قبولما امال واا قال فى جانبها لان شرط ايار فى جانب الزوج | 


لايصع فى ‌الخلم لما عرنى ان الخلع یبن فحقه معاوضة فی‌حقھا واما عندهیا فالپزل لا یوٌثر 


ةو ل * واذا انل - بقبول الال 1 ا هت E‏ بوعیك ا اومس : عا e‏ 


ل فن روا افلم غا الت در ات ذلك وس مر با ع الان اء 
لم ينوففی لی ار وفل وید ا بازمها الال لإنه نوی على الرفاء a‏ اذا 
طاق المغيرة فقبلت بتع الطلاق لوجود القبول ولا يلزمما الال لبطلان الزامما وانا اشتر ا 
اتصال الا کراه بقبول الال Na‏ المرأة لانه لو اڪره على تطلیفق 
امرآنه على مال يغع الطلای لار“ ن الا کراه لا یمنع الطلاف ویلزمما امال لانہا E2‏ 
طاقعة باز E‏ ما سلم لها من البينونة واما اذا اتنصل O E E‏ 
نوی وفوع الطلای على النزام المراة الال والرضاء به فان التزمته الطلاف ولز 
والا فلا طلاق ولامال وعند ا یو سف ومد رحمهما الله يقع الطلاق الال من عير 
نوقی على الرضی وجه قول آحنيفة ريه الله انه قد تتف ف الهزلالر ضا* بالسبب دون 
اكم فوصع التزام امال موقوفا على تام الرضاء بمنزلة خيار الشرط فجانب ال وجة فانه لادخل 
علی الک فنا ل وجود الر ضا بالسبن بل بالمكم فيتوقق وجودالمكم اعنى وفرع الطلاق 
ازوم الال على الرضابا یکم فان وجد ثبت والا فلا واما قال ف‌جانبما لان الع من جانب | 
الزوج بين فلايقبل خيار الشرط * ووجه قولهما :ان الهزل يع الرضا* والأختبار ف ا لمر ٠‏ 
| دون‌السبب فصع ابجاب الال لوجودالرضاء فالسبب وتحقيقه ان ما يدخل على المكم دون | 
السبب فهولايو ر ف الملع بانع كشرطالميار لأن اثره فىالنع رن فحت المكي 
وهو الطلاق بانع فلایو : در فی الاخر وھولزوم امال لانه تا e‏ ویلز ماز ومه وما 
یدل علی السب کالاکراه یور بامنم فی‌المال دون الطلاق لان‌الال فى لحلع لابجب الا 
بالذكر فيه كالثين فى البيع فلابد له من صعة الأيجاب لبون الثمن والداخلعلى السب 
کالاکراه بنع الأتعاب فی البیم فکذا فی | والداخل على الحكم لامنعه فی البيم لکن 
اللزمم وهنا انع الارن لاطلا وا لمال تبع فعيث لم بنع ع م 
| لو التابع لا ن حكم النابع وخدذ من الى ابد( *قو أه* وان كانت ای الا مان 
ويتوقی عا ی الرضاء E‏ (ما الانعقاد فله‌دورها عن اهلا فی علھا واما الفساد فلان | 
الرضى شرط النغاذ فلواجاز التصرى بعد زوال الأكراه صرجا او دلالة ”ع ازوال العنى ٠‏ 
الضسد ثم الاکراہ الاجی۶ کالاکراه بالقتل وغبر الاجی* کلاکراء الفرب توا فبا شع | 
و ینوی على الرضاء لان الر ضا منت فى النوعين فینشس (لنغاد والنظطر فی حل الاکراء ا | 
فن ارت ار اکس شر ال رای e‏ وڪذا اى مثل التصرفات التى | 
يان الأقارير کہا من المالبات وغير ها فی انہا تەۈسلك بالا کراه الاجىء وغمر اجى ن 
اا ا ا او اک ا 
ای وجودالەخبر ب به فأذ ا ی اله كراه وعدم اارضى وهو دليل على اللذب ای علم وجود 
| امبر به بهم ي يبت کک فان‌فیل ال کراه یعا يعار ضه ان ‌الصدق هر الأصل فی اومن ووجود 


aE. J 1‏ 2 
نوضبع يماوع ۷ه 


سسس سو 


(۹۹۰) ل 


المدلول لاالدليل فغاية ما فى الباب انه لأيبقى رجعان بانب الصدق اوالكذب فلايثبت 
ا مقر بالشك * 


e re mmm 


الافعال متها مالأجستبل لاف اى كون الفاعل آله لاعامل الكل والشرب والزتا فبقتمر | 
تبديل السسل عالنة الامل وتيا بطلان الاكراء #اكراء الحرم على تل المي لان اف 
١‏ حمله على اليناية على احرامه ولوجعل آلة يصير الل حرام المحامل وكيا اكره على البيع 
ا ان ال سکیا 


١ قول * والافعال منها ما لا يتيل كون الفاعل آلة لاعامل ومنها ما حنمل فالأاول يغتصر‎ * ٠ 
| على الغاعل وذلك مثل الاکل والشرب حتى لا يرجم الى المحامل بشی* من احكامهما المتعلقة‎ ٠ 
| با من حبٹ انھما اکل وشرب کہا اذ اکر صادہ صافما علی‌الافطارفانه يبطل صوم‌الفاعل‎ 
لا الحامل واما ما يتعلق بذلك من حیث انه اتلا ی کیا اذا اکرهه على أل مال الغيرفد‎ 
اختلفت الروايات فى ان‌الضمان على القاعل اوعلى امامل وكذا فى الزنى لواكرهه عليه‎ ٠ 
کان العقر علی‌الزانی لکن لواتلفت الجاریة بذلك ینبفی ان یکوں‌الضان على ا امل ای‎ 
| المكره والثانى وهو ما يعتيلكون الفاعلآلة الحامل قسمان لانه اما ان يلزم من جعله آله‎ 
تبديل #ل اليناية ولا اما القسم الاول فبقتصر على الغاعل فلا يتعلق با لحامل اذ لو نسب‎ 
الى امامل وجعل الفاعل بمنرلة الالة عاد على موفعه بالنقض لان تبديل عل اليناية يستلزم‎ 
خالفة لاعامل لانه انما حمله بالا كراه على الجناية فى ذلك المعل وعالفة ا حامل يستلزم بطلان‎ 
الأڪراه لانه عبارة عن ل الغبر على مأ یر يله امامل ویرضاه على خلای رض الغاعل‎ 
وهوفعل معین فی عل معین‌فاذا فعل غبره كان طايعا بالضرورة لأ مكرها واورد فغر الاسلام‎ 
| لذلك مثالين لان تبديل الجناية ق لا يستلزم تبديل ذات الفعل وقد يستلزمه فالاول‎ 
| أ کیا اذا اکره غرم عرما على فقتل صيد فنتله يقتهرعلى الفاعل لانا مامل انما اکرهه على‎ 
| البناية على أحرام نفسه فلو جعلالفاعل آلة لاعامل لزم اليناية على احرام ا مامل لا احرام‎ 
كرهه عليه فلا يتعقق الا كراه فان قبل الأقنمار على الغاعلينبفق‎ ١ الفاعل فلم يكن آتيا بما‎ 
ان يكون فى مق الاثم فقط دون ايزا اذ الكغارة فى الصو رةالمذكورة تجبعلى كل من الغاعل‎ 
والحامل قلنا الفعل هنا حو قتلالصيب بالين والكفارة المترتبة على ذلك مقتصرة على الغاعل‎ 
| واما الكغارة الواجبة على الحامل فانما هى مترتبة على قتل الصيد باكراه الغير عليه كما فى‎ 
الدلالة عليه اوالأشارة البه * وتحقيق ذلك ان موجب الكغارة هو الجناية على الأحرام وكل‎ 
من‌الفاعل والمامل جان على احرام نفسه اما الفاعل فبقتل الصيد بيده واما الحامل فباكراه‎ 
الغبر عليه فالفعلالذى هو الغنل باليد لم بتجاوز الفاعل فى حق ما وجب به من الجزا*والثاى‎ 


ت سے س ا ت اا مستت سس من سے 


(11) 


وهو ما يكون تبديل عل اليناية مستلزما لتبديل ذات الفعل كما إذ((كر الغبرعلى بيع 
ش؛ء وتسلیمه فیقتصر النسليم على الفاعل E‏ ا لحامل وجعل الفاعل آله ل٤‏ 
التبديل فى عل التسليم بان يصير مغصوبا لان النسليم من جهة الحامل يکون تصرف ف 
ماك الغبر على سبيلالاستيلا“ فيصير البيم وال غصبا اما اذا نسب التسليم الى الفاعل ‏ 
وجعل متيما للعقں حنى ان‌الشترى يلك ال ملکافاسں| لانعتاد البيع وعدم نفاذه فلا يلزم ‏ 
ذلك وقں يقال ان‌الفعل ف الثالبن المذكورين لبس ما تمل کون الفاعل إلة اذ 
ان بعل الشغص آله للغبر ف e e CG E CG‏ 
اتام للعق لأنه لا يقدر أحد على الجناية على اعرا مالغير ولا على تمليك مالالغير واتمام 
تصرفه وما ذ کره فغر الاسلام من انه لو جعل إل لتبدل صل البناية معنا انه وان بت | | 
ذلك لكن لو فرض بيبطل الأكراه والجراب ان ‌المراد بامتيال الفعل ڪون الناعل أل إنه | 
| يعتيل ذلك ف نفسه وبالنظر الى صورته ولا خفا فى ان الفاعل فى‌القنل والنسليم يصاع | 
ان يكو نآلة بمنزلةالسيىوالظرفى وانما يمتنع ذلك من حيث‌اعنبار الجناية واتما التصرف 
وھوامر زائ على نفس الفعل *٭ 


| 


والأعناق وان كان لا بعتيل ذلك اى لا بعتيل كون الغاعل آله لاعامل لأنه من الأقوال" 
لکن‌الاتلای فمل بعتيل فالحاصل ان‌الاعتاى تصرف قولى لكنه اتلاى فغ المعنى الأول لم 
بجعل آل فيعتتى على الغاعل وفى العنى الثانى وهر الاتلاى يجعل آلة فيضمن الحامل فهذا | 
معنى قله لكن الأتلاى فعل بستبله فيننقل الى المامل فيضن ويكون الرلا* للفاعل لانه | 
من حب انه اعناق یقتصرعای الفاعل وان لم یلزم منه التبدیل ای وان لم يازم منجعله | 
آل تبديل عل الجناية بجع ل آلة كانلاى ا مال والنفس فيصير كانه ضربه عليه واتلفه فيخرج | 
الفاعل من البين فيضا الى المامل ابند|* فوجب البناية عليه فقيا ای على امامل فان‌کان | 
عمد| يقنص هو فقط لكن ف الثم لاأ بمكن جعله آله أنه كرهء بلجناية على دينه ولوجعل اله | 
لتبدل عل البناية فبأم كل منهما ٭ 


ی ی کے | 


¥ قوله * والأعتافق وان کان لاأيعتيل ذلك یعنی ان من التصرفات 1 ينضمن eT‏ 
نسبة احدهيا الى الغبر وكون الفاعل [لة ولا يیکن ذلك فی الاخر کہا ذ۱ اکرہ الغبرعلى | 
ا عبده فالاعتاق من حبث انه قول وتكلم بالصيغة ينس الى الفاعل أذ لا يٽيل کون | | 
الفاعل آل فيصع العتق لکونه صادرا عن الالك ومن حبث‌انه‌اتلاف لليال ينس الى امامل | 
ويجعلالفاعل آلة لان الانلاى بعتمل ذلك جلاى الاقوال فبجب للفاعل على المحامل قيمة | 
العبد موسرا کان معسرا ويكون الولا* للغاعل لانه بالاعتاى وهو مقتصر على الفاعل ولا | 
يمدزم ېوت اللا ء لغير من وجب علبه‌الضمان كما فى الرجوع عن الشهادة عن العتق ثم 
لا فى ان ايراد هذا اللام فق غير هذا الما ا ران ام لزم مته هذا 


ا الان وهو الى ل ا من د الغاعل إل تبدیل عل اة اتلاي لار 
والننس وحكمه ان يضاف الحكم الى الجامل ابتداء۶ لا نقلا من الفاءل اليه على ما ذهب | 
ا اله بعض المشااخ فموجب اليناية من ضمان ا لمال والةصاص والدية و الكفارة يجب على , 
امامل ابتدا* فار اكرهه على رمى صيد فاصاب انسانا فالدية على عاقلة الحامل والكغارة 
عليه ولواكرهه على قتل الغير عبد فعند زفر رحمه الله تعالى القصاص على الفاعل لانه | 
نفسه عمدا وعند اى يوس رحمه الله لأ قصاص على احد بل الواجب الدية | 
ی الجامل ف مال ف تلن سنین لان القصاصس انيا هو تازه جناية نامه وفل علمت | 
ر ن الحامل والغاعل لبقا“ الإ e‏ ای حنيفة وحمل رحمپماالله تعالى | 
القصاص على المامل فقط لان الانسان مول ءا ی حب الحيوة فيقدم على ما يتوصل به الى | 
بقاء الحيوة بقضية الطبع بمنزلة اله لأ اختيار لماکلسیی فی ا الفعلالى الجامل ا 
واما فى حق الاثم فالغاعل لأ يصاع آله لانه لأيمان لاحد ان جى ٠‏ عا ں دین غیرہ و واشت 
| الأثم لغير لأنه فص القلب ولا يتصور القصد بقلب الغبر کیا لا یتصور التكلم بلسان الغبر ) 
ولو فرضناه إل يا زم تبدل عل اليناية اذالعناية حینئذ یکون على دين المحامل وهولم يأمر 
الفاعل بذلك فينتفى الأكراه واذا لم يمكن جعله آلة لزم نسبة الاثم الى كل من الحامل | 
والغاعل اماا امل فلقصلں تل نفسه ګترهة واما (الفغاعل فلاطاعته [لمغلرى ق معصبة الخالى 
ا وایثاره نغفسه على من دو ملهو كقبقة موت الغتول بيا فى وسعه وف هذاالكلام تصربع بان ١‏ 
| زوم تبديل عل اليناية على تقدير جهل الفاعل آلة مفروض فيا لا يعتيل كون الفاعل 
آله لو ذهبنا الى ان نفس القتل بعتيل ذلك لم يكن لقرله لكن فالأثم لايمكن جعله | 
الم لا الر ى الال مه فر رال 


| والرمات انواع حرمة لا تسقط ولا تدخلما الرخصة كالقتل والجرح والزنى لان دليل الرخصة | 
خرن الملاك ويا فى ذلك سوا اى القاتل والقتول واذا كنا سوا لا بعل للفاعل قتل | 
غبره لتغاص نغسه وکا جرح الغبر ای ۱ذ۱ اكره على جرح الغير بالقتل لا بعل له الجرح 
TT TT‏ 
ولا كذ لك بالنسبة‌الىالغبر والزنى فقتل معنى فان ولد الزنا بمنزلة الپالك فان‌انقطاع نسبه 
من‌الغبر هلاك فان ١كره‏ على الزنا لابعل الزنا وحرمة تسقط كالميتة والغمر والخنزيرفالاكراه 
الاجى* يببعا لأن‌الاسنثنا“ من الحرمة حل وهو قوله تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا 
ما اضطررتم اله نی ان‌امتنع ائم لا غیر الاجی ۶ اى لايہبعها غبر الاج“ لعدم الضرورة | 
و تعتمل e‏ رف اا ر رن افا تعنمل ا 


¬ ہے ر س و س و 


(٠۹۳ (‏ 
کالعبادات فبرخص بالاچی“ وان صبر صار شهيدا وقد مر ف فصل الرخصة وزنی المراة من 
هذ االقم اذ لیس فيه معن قطم النسب بغلای زناه ای اذا كر هت المرأة على الزنا بالاجى * 
رخص لها فان حرمة الزناعليما حق الله تعالی ولیس من ناب الا کراه على قتلالنفس‌ اذ فی 
زنا المرأة ليس قطع النسب اذ لا نسب من الرأة فلا يكون بينزلة قتل النفس جلاف زنا 
الرجل فانه بمنزلة القتل لإنه فطع الس * : 


* وله * والمرمات انواع مامر کان حکم الافعال الیکرہ علیپا فی انھا بم ن‌تنه‌ای وای من تنسب 
وهنا بیان لمکم الاقدام عند الا کراہ على الافعال النی لابجو زالاقںام ملیھا عنںالاختیار فی 
, آنه یکون حراما اوم‌باحااومرخصا فبه فا رمات اما ان تعتلالسقوط اولا والثانی اماانتعتيل 
| الرخصةاولا فمى بهذ االاعتبار ئة انواع نو علا تيل السةوط ولاالرخصة ونوع بحتمل السقوط ونوع 
جعتمل الرخصةفقط والثالثاماانيكون فى حتوق الله تعالى اوف حقو العباد ومقوق الله تهالى 
اما ان تعتمل السقوط اولا ولكل من هذه الأقسام حكم مبين فى الكتاب * فول * والزنى 
یعنی‌زنی الر جل بالرآة لأنهالزافى حقيقة وانماالرأة مكنة من‌الزنى فزناها من قبيل ما بختنمل 
. الرخصة * قول * لان حرمة نفسه فوى حرمة يده اذ فى فوات النةس فوات‌اليد من غير 
عكس هذا بالنسبة الى صاحبها واما بالنسبة الىالغبر فليس حرمة النفس فوق حرمة اليد 
لكن ليس حرمة يد غيره فوق حرمة ذلك الغير حتى لواكرهه بالقنل على قاع یں الغبر 
لم بعل ذلك للفاعل ولوفعل كان آثيا كما فالا كراه على القنل لان طرن ال مو من ف الحرمة 
بمنزلة نه فى حت‌الغير حتى لا بحل لليضطر قلع طرف الغبر ليأ كل واما الاق الا راق 
بالاموال فانیا هو صاحبها لا ف حق‌الغير فان الناس يبذلون اموالهم صبانة لنفس الغبر 
ولا يبذلون اطرافهم لذلك * قوله * والزفى قنل امامن جهة ان من لأ نسب له بمنزلة 
ايت واما من جهة انه لا جب النفقة على الزافى لعدم النسب ولا على المرأة لعجزها عن 
| ذلك فيهلك الول والولن فى مورة كون الرأة منزوجة وان كان ينسب الى ‌الفراش وجب 
ف على الزوج الا ان الزوج زا یښ مل هن السب فيلك الرلد قو ي *+ والاکراه 
الاجی* يبڊعا أى يببع العرمآات حرمة تتملالسقوا وقن استثنى عن تعريم الميتة ونعوها 
حالة الأضطرار بيعنى انه لا تثبت المرمة فيها فيبق الأباحة الأصلية ضرورة والا كراه اجى ۶ 
ونی تانق النفس او العضونوع من الأضطرار وان احتص الأضطرار بالءعصة تثبت بالا كراه 
بدلالة النص لا فيه من خونى فوات النةس|والعضو فلو امتنم المكره عن اكل المينة ونعرها 
نى فقتل كان [نثما ان كان عالا بسةوط الءرمة وان لم يعم فبرجی ان لا یکونآثہا کذا 
ف المبسوط واماالا كراه الغير الماجى” فلا يبع الءعرمات لعدم الأضطرارلكنه يورث الشبهة 
عى لوشرب اجر بالا كراه الغير ال اجى لا بعل * قول * وحرمة لأتسقط هذا هوالنوع 
الثااث من انواع الأرمة وهن حرمة لا تعتمل السةوط بيعنى أنه لا بعل متعلقها قط لكن قد 
يرخص للعبد فى فعله مع بقاء ا لمرمة وهی اما فى حقوق الله‌تعالی أو فی‌حقوق العباد بمعنی ان 
ا حرام قد يكون بترك حى من حةوق الله تعالى غبر عنمل للسقوط كالاأيمان او متيل له 


) ۹ ( 


كااصلوة وقد يکون بترك حق من حفوق العباد كعدم التعرض لال المسلم فالا کراه على 
أجرا* كلية الكفر على اللسان! كراه على حرام لا يسفط حرمته وهو ترك الأيمان الذى هو 
هق من حةوق الله تعالل غير عنمل للسقوط بجال وذلك لان‌الكفر حرام صورة ومعنى حرمة 
موبدة وأجراء كلمة الكفرڪفر صورة اذ الأحكام متعلقة بالظاهر فيكون خراما أبدا الا ان 
الشارع رخص فبه بشرط اطمينان القلب بالايمان بقو له تعالى الأسن| كر وقلبه مطمُ‌بالايمان 
والأكراه على ترك الصلوة اكراه على حرام لا عنمل السقوط لان حرمة تراك الملوة لن 
هو اهل للوجوب مود لا تسقط جال لکن ادر ی ن ری الله تعالل عنہل للسقوط 
أ فى الييلة بالاعنار وكذاالصوم واج ونعو ذلك من العبادات * وفوله * وزنى المرأة من 
٠‏ هن االقسم یعنی اذا اکرھت المرأة على الزنى فتمكينها من الزن حرام 7 موٴبدة ھی 
من حقو الله تعالى المعتيلة للسقوط فان حرمة 'لزنى حق الله فرخص للمرأة مع بقاءا حرمة 
| فالا کراہ الاجیء ولا يرخص فی غبر ال ماجیء لکن سقط الم للشبة وفى كون رة الزن 
ما بعتمل السقوط نظر فالارلى ان يراد بقوله وزفى المرأة من هذا القسم ان حرمته من 
| قبيل ا مرمة اا ل م خی ان فوله وهی اى تلك الحرمة اما 
فی حقوق الله تعالى الى [خره مشعر بان تلكالحقرى تغابرتلك الحرمة ومتعلقانپا فان 
| هواجراء كلية ألكفر وحفى الله تعالى هر الإيمان رف العبادات الحرام هوترڭگ الصلوة مثلا | 
| وحق‌اللهتعالى هى الصلوة فيكرن فى قوله فان حرمة الزنى عليها مق الا تمالی تامع و الأعقيق | 
ان العصمة من الزنا حق الله‌تعالى وتركها حرام حرمة لا تسقط ابدا لكن تحتيلالرخصة * 


| ولا رخص زناها بالاجیء لاد بغیر الاج *للشبة ود هو اى اذااكرهت الراة على الزنا | 
| بالاجی ۶ یکون زناها مرخصا فینبغی انہاان رنت بالا كراه بغير ا اجى ءيكون ف زناها شبهة الرخصة 
| فلاغدواماالرجل فزناه لای رخص بالاجیءخان زنى بغير الاجى “جحد لعدم شبية الرخمة وامافحتوق 
العباد کاتلای مالالسلم وحکمه حکم‌اخریه ای ف‌انه یرخص بالاجی* وان صبر صار شھیدا 
| والمراد ا حرمة لأتتيلالسقوط وحرمة تحتل السةوط لكنهما لم تسسقطا وهیا حق‌الله تعالى ` 


وجب الضمان لوجود العصية والله ولى العصية والتوفيق وبيده ازمة الأعقيق * 


) فرله * وبڪل هو ای یں الرجل e‏ 
اللجی* لا یکون رخصة فی حقه کہا فى حت الرأة حتى يكون غير الاجى* شبهة رخصة نعم 
| لا بج الرجل ف الماجىء ا ان الین ار وا ا اليه ا 
| وانتشار الاله لا يدل عار الللواعية لاه قن بكرن ليما بالفدرلة امرك فالرجال 2 
واما فی حقوی‌العباد عطى على قول اما فی حقوت‌ الله تعالی فاتلای مال المسلم حرام حرمة 
¦ ھی حفری العباأد لان عصمة الال ووجوب علم (نلافه هی للعباد والحرمة متعلقة متعلقة بترك 
| العصمةكما ذكر فى حرمة أجرا* كلمة الكةر ان الايمان حف الله ومعنى كون الحرمة 


(4 ( 


فيه انها متعلقة ت ولك المرمة اعنی انلا مال السام لاا بعال لانه طلم مه 
الظلم موّبدة لكنها حتمل الرخصة حتى لواكره على اتلاق مال السلماكراها ماجئارمص | 


فيه لان حرمة النفس فوى حرمة الال لانه مان مبتذل ربما بجعله صاحبه صيانة لنفس 


الغير اوطرفه لكن اتلاى مال المسلم فى نه طلم وبالاكراهلايز ول عصية الال فح صاحبه | 
لبقا“ اجه اليه فيكون اتلافه و ان رخص فيه بأقيا على المرمة فان صبر على القتل كان | 


شهيد| لأنه بذل نغسه لدفع الظلم كما اذا امتنع عن ترك الغراقض من ااعبادات حنى 
قتلالاانه لما لم یکن ف معنی العبادات من کل وجه بنا على ان الامنناع عن‌النترك فيه 
من باب اعزاز الدين قیلدوا ۱ بالاستداء فقالوا کان شهید | انشاء الله نعال و كان ا محرمة 
الى لانسقط لكن بعتمل الرخصة فى حقوق العباد مثلها فى حقو الله تعالى العتيلة للسقوط 
| وحقوقه الغير ال#حتيلة له فال وحكمه حكم اخويه بمعنى ان حكم هذا القسم حكم القسمين 
السابقين‌الذين هما قسيمان لهذاالغسم وبهذا يظهران فى قول‌الراد باخويه حرمة لابعتمل 
السقوط وحرمة !#تمله لكن لم يسقط وهما حق‌الله تعالى تساعا لان أحتيال السقرط وعلمه 
فى الغسمين السابقين انما هو صفة الحقتوى لا صفة الحرمة نغسها وذلك كالايمان والصلوة 


maren: ت‎ > 


فان حرمة تركهما لا تسقطا صلا لكن نفس الصلوة 'جتيل السقوط فى الجملة بالأعذار جلاف 
الأيمان * قول * وجب الضمان اى يجب على من اڪره غيره على انلای مال المسلم | 
ضمان التلى لان الال معصوم حقا لصاحبه فلايسقط بجال وهذ!ا كم معلوم ما سبق أن فى | 
صورة الأكراه على اتلاق مال السلم او نفسه نسب ‌الفعل الى نفس الحامل وإجعلالغاعل | 


آله الا ان فى ذكره ههنا تصريعا بالقصود وختما للكتاب على لفظ وجود العصمة عصمنا الله | 
تهالى بعونه الكريم عن‌اتباع الهوى * ووفقناالله تعالى بلطفه العميم سلوك طریق الپدى * | 
انه ولى العصمة والتوفيق * ومنه‌المداية الى سوا الطريق * وقد أنفق صببحة يوم‌الأئنين | 


اختنامپا * واجرې اخيرات فیما بقی من شپورها وایامپا * فراغ بنان‌البیان واسنان‌الافلام 


۰ عن نظم ما جمعت من الغرائں * ورقم ما سیعت من الموایں * وضبط ما ر کبت له مطايا | 


الفكر فى ظباء الهواجر* واقتعيت له موارد السهر فى ظلم الدياجر* وودعت فی بغیه جیب 
الدعة اذين ااكرى * وعند الصباح عمد القوم السرى * والحيد لله على نعمه العظام + 


وماعه السام % والصلوة والسلام على بيه مل وآله واصعابه لبر رةالكرام ومنه التوفیفق # 


حمدا لن من بفضله الصربع * تام طبع ڪتايى التوضيع والتلواع * نفعنا الله تعالى بپا* 
وأسبغ نعمه على مو لفهما # ومن نظر فيهما بعين الأنصاى # وقبلهما جسن القبول وألاعترای* 
وكآن استئذان اللمبع والنمثيل * باهنمام الفاضل الزكى الالمى * والشاعر البليغ 


الاوحدی* المشتهراسمه ف الاطرای * المعروى فضله فى الأكناف * المعتصم بالسنة والكتاب 
نغلصه * كما حرر فى اول هذا الكتاب نفسه * ثم سافر قبيل الشروع ف الطبع والتمثيل, 


بني التجارة الى طرف فزل يار فتوفيه الله تعالى فبل فام الطبع بقر ية نق حين رجوعه 


سي 


Q0 = 


) ( 494( و 
آل بل قرا الله تعالی مضچعه * فوافق هذا البيت تأرجنه * بيت * در فراقد ا 


چھا الم دارم *ها تفم فت غم وی دارم * وقد صادذى تام الطبع والتيثيل ونهاية‌النشكيل ‏ 
ارال جنادیالاولی من نة نة اعدى وثلشياقة وان * من كجرة من عة الله تعالی 


“4 


على 'اكمل وصف *:على ماخبها افضل الصلوة والس لام* # وعلى آله البررة الكرام* واصعابه 
الكملة المظام # بنظارة أفقر العباد الى مغغرة البارى عمد صابر بن ملا حماد الفزانی 
a‏ علارة الاتقان فى ا ار الف من طرق عمكه نة العلا 
e‏ والال اف 


۳4 | القسم الأول من‌الكناب ۲ | | مسلهالە‌چاز عن ۲ه ۲ لالا ا 
ف الادلة الشرعية وھ ا به نوعان 
على ار بعة اركان مسثله لأعبوم لامجا P ve‏ فصلل لابدللمامور 
م | الركن‌الاولف‌الكتاب إمسم؛ الاير ادىاللنغاالواىر ان 
2 وفيه بابین ! المعنى ا لحقيتى والءجازى ۳۰۸ فقتل التكليى بما 
اع | الباب الأول فتفم ارم سئلالابلاجارسةريت  ٠‏ لايطاق غيرجااز 


| فصل ال أموربه نوعان‎ | PIV. ستلهادای انار‎ E 
یر ر الان انا | | فصل وقد تج ری الاستعارة فصللف ان الكفار هل‎ 


ار . التبعية‌ف‌المړوى أ ٠.‏ اع بون ٠‏ 
أ9 سا hi E i‏ اما 


۷4 استعارةحرونف اجر 
0 0 سداق | فصل فی الصرع و آلكناية I a‏ فصل اختلنراف الا 


0 لا العام 19۳ ١ r a‏ زالنفن 

ا نلق انار العف ضا _ ا رمسم الركن‌الثافى فى‌السنة 

إو فصنل كم الطای ر السلا یی فمل ف الاتصال 

٠ة‏ |افصسلحمك المشترك | ء٠‏ | فہ سل الراوی اما 

£ | النقسيم اللفظ ۲۲۲ فصل القولبمغهوم الغالقة . ّ E E‏ 
ف‌العنی e‏ ر الباب الثاى ف افادة 2 فصلف شرافط الراوى f‏ 

ın‏ فصل فی انواععلافات اللا لمكم الشرعی و i Ee‏ ف‌الانقطاع 

| الجا إوعرم| مسل الام الطلى ونا ملق عل الي 


(4۹۷ ( 


| تبقاع | سل قا | | فال 
|۷۸ فمل ف ‌الطعن | ١٠ء‏ فصل لابجو ز التعليل ٠ ١ ١‏ | باب فی الحم 
۰ | فصل فى افعالهعليه السلام لأثبات‌العلة ۰۵ | باب فی الهعکوم به 


|۳۸ فصل ف‌الرمی ا۳ وع فصل القیاس جلي وخفی 1۸ باب فی الەعکوم عليه 
۸۳ فصل فىشراقع من‌قبلنا ٩‏ و ع فصل ف دفع العلل الو”ثرة و ۲ ١‏ فصل ثم الأهلية ضر بان 
عم ۸ | فصل ف تقلیں الصعایی | ب ۵۰ فصل ف دفع العلل الطردية ٠٠‏ فصل الأمور العترضة 
٥‏ ۸ م با البیان oro‏ فصل ف الانتقال سکم 
۰م ا فصل ف الاستفناء |۷ م م فصل فاجع الفاسدة | 
۸ع | فصلل ف ‌التبدیل | |٠ ۲ ٩‏ باب المعارضة والتر جع 

وهو الخ ۲ع ٥‏ فصل ماقم به‌التر جاع 
“Po‏ الركن الثالثف الاجماع 0/۱ o‏ فصل ومن الترا؟ الفاسدة 
ععع الركن‌الرابع ف القباس ع ٠٠٥‏ بابالاجنهاد 
o۱‏ فصل ف‌شراټطالقیاس |۰ په القسم الثانى من الكناب 


خطایا الطبع الوأذءة ق فلن النوبة 


ا ی ۹ 8 ر اة ی ۵ کہ زفت 


جعجا احا | عمو | وا کیا | کماان | به ۲۰ بالافر | بالاخر 
مس اعمس بچ جب سے | وم دوا ادوا | ۷ ١اا‏ منتپی منم 


Ff 


عمسم وم تجرد تحت | ۳ر ١‏ انه ان ۷۸ا و الجا المجاز 
٥م‏ ۱۷ عوارض عوارضه | ا 19 الا الا ان | ١‏ مر ۳ا قلبها قبلما 
٥‏ | ۳| فیجب فیبعث س عم ان | له م ورامم علم عك 

وا العلوم المعلوم و١٠‏ م المجاز الجازى و٠‏ م ١م‏ الطعامه طعامة 


o ۸‏ اول الأول | ةع لطويل | طويل انمأ انقضية أ تيضة 
س ٠١‏ الغرنية القرينة| Lk‏ ملاسبة | لملابسة | ررم ٠إ‏ الفى | اللى 
| ۸۰ و لان ان غا اة اللا عر و غخروج ‏ #غرج 


٠١ ۸۹ |‏ فیقضی | فیقتضی ۱۱۹م ای ان ١۳۰م ٠١‏ فانددج | فاندرج 
٠‏ و فلنقل ‏ فالنفل ٠‏ ر رم واحك الواحك ١۳م ١١‏ اموم لغهوم 
٩|‏ ۲ فيجيب ا فجب | | ف حالة | وم م | یکن یکر 
e‏ بفعل بغعله ۹ ۷ | بيان بیأنه ووم و٩‏ للوكية | المملوكية 


مو س لجا لجار وعرر ١م‏ المتفاح :المعتاح إ ب بم )م البتدا المبدا 
کک و ا 8 PAlor|‏ الدخول المدخول ۷۸ ۳ |١١‏ تغریر | نغدير ' 
س۸ | ا بعدعم | بعدهم | ع | م مل کوره ل کور O‏ 


نوضع م التلع ٠‏ مھ 


el‏ ا 
ااا طا SE‏ کرات | | سم علا | مراب 
۷۹ اما وى | مفو ع۳۸ عم اويبتع اويتيع ا ا 


) ) ام النضافين امتضايغین ۹١‏ م i‏ الاستاء الاستشناء اه و عرأ م فاحياع فاحتیع 
۰ ۴م العدوم ! العدوم ړو س ې اأمض الصدر سه |٠‏ ۾ الفسارلعلة الفسادإلعلة 


بين فن ۷م ۸ بکون | بکونه ا العببض | البعض  ٠٠٩‏ عم | ملطقا | مطلقا 


۾ .يچ ۹م ه اوردا اوردوا 2 | ابجسبب. بحسب ۳۹٥۰١۹‏ یکی م یکفی 
٣۳٣ € e ۰‏ ب م وان ‌کانما وان‌کانا VY FqV‏ جم إ”*lo A۸‏ ادل دل 
ي اشر القدير ي انديب 1P۳‏ العمول العموم oro,‏ ۴ وفف وفف 
۲q‏ ۲ اأصدم ۰ ااصرم ۳۹۹ ١‏ اڪريمه ڪريم 0 م بعك ` 


بعدم 
۱ الشاف لھ 0 ۱4 احادت الحارت 


ععم م م م جتها جهنا  eV‏ 

e‏ صوم اصوم ۽ م اذهب ۸ ۷ا | بالامر | بامر 

PI Pre‏ ا الطريقة م ۴ع ٩‏ م جب i‏ کا تقام تقادم 

PF o4‏ لاجس ومعم قوفف توقق ۹ ه٥‏ ا فعوقی فعقوق 


م عمعم' عر الوجوده الوجوه ١عمإ‏ وم يتعطلل | يتعطل 
A‏ 7 بعرفسغ عم وإ سم اعامة ‏ عامة عرو آم لأن ‏ لاه 
huk‏ آخره و عا ١‏ | والابل والافلابل ١‏ + م | الماكية | المالكية 
o 94‏ کہاامر و عم سر الحقجقة لل 

۷ا امو امور 0 , | بالعلل بالل | 

1 واه بالغغلة بالغغفاة باختلایا 


۳۸۳ 1 فدقوس | عنقوس | ۸ فلا فلا إقلابد_ 
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